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ركاه التتاري 4 مكتاب الببُوع 


لس / ميجير 


لك 0 


وقول الله َدجنَ: «وآحلّ أله السَيعٌ مَحَرّمْ ألزِيَا» وقَولَهُ ا أن 3 
نيكم 4. 
(يم مارم زالرتم<2 كتَابٌ الف احم بم وجَمِعَ م لاختلاف الوقن كيع الجر اربج الدَّينء 
وبيع المنفعة» والصَّحيح والفاسدء وغير ذلك» وهواق الله تاذل وَتظلة يقالن 
الشَّراءء قال الفرزدق: 
إن السَّباب لَرابحٌ من باعة2 والشَّيبُ ليس لبائعيه تِجارٌ 


0 


يعني: من اشتراه» ويُطلق الشّراء أيضًا على البيع» نحو: ل وَسَرَوْميتَصَن خيس [يوسف:١2]‏ 
قبل: «وشقي البيخ عا لأنّ التائع يمد نياغة إلى المستزي خالة العقد غالباءكما يسمي 
419 لأن حل المسايعين يصلق يذغلى يد ضاحية لكن رد كون البيع مأخوذًا من الباع9)؛ 
لأنَّ البيع يائيئ العين» والباع واوي» تقول منه: بُغْت الشيء -بالضّعٌ- أبوعه بوعاء إذا قسنّه 
بالباع» واسم الفاعل من باع: بائعٌ - بالهمز- وتركه لحنٌ”؟»؛ واسم المفعول: مَبِيعٌ »؛ وأصله: 


)0 في (م) زيادة: (الحمد لله على إنعامه وإفضاله وصلَّى الله على سيدنا محمّد وآله وسلَّم تسليمًا كثيرّاء وبالسّئد إلى 
الإمام البخاريٌّ قال)» وفي (ص): الالحمد لله ربٌ العالمين» وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم». 

(0) في هامش (ل): وأحسن ما قيل في حدٌّه أنه عقد معاوضة ماليّة تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد» لاعلى وجه القربة. 

(*) في هامش (ل): وفي «المختار» : «بُوعَ2: الباع: قدر مد اليدين» وبَاعَ الحبل -من باب «قال» ‏ ؛ إذا مذَّ باعه؛ كما 
تقول: شبره» من الشبر. 

)2:0 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: وتركه لحنٌّ: قال في «المغني»: الفقهاء يلحنون في قولهم: البايع -بغير 
همز- انتهى. وني «الممتع» لابن عصفور: وأبدلت -أي: الهمزة- باظرادٍ من الواو والياء إذا وقعتا عيئين في 
الجر الفاعل يعد الف وائدة) يعرظ ان يكرة التعل الذي اعد عند اسم الفاعل قد دلت عيدة4 ختوة فانم 
وبائع» تحرّكت الواو والياء وقبلهما فتحةٌ» وليس بينهما وبينها إلّا الألف الزّائدة» وهي حاجرٌ غير حصينء وقد - 


حاب ١‏ لمبوع # م _» إرشاد السَاري 
مَبْيُوعٌ قيل: خحُذِفت الياء؛ لأنَّ(') الذي خف من «مبيع» واو مفعول لزيادتهاء وهي أولى 
بالحذفء وقال الأخفش: المحذوف عين الفعل؛ لأنّهم لما سكنوا الياء ألقّوا حركتها على 
الحرف الذي قبلها فانضمّت.ء ثم أبدلوا من الضمَّة كسرةً للياء التي بعدهاء ثم حرفت الياء 
وانقلبت الواو ياءً» كما انقلبت واو «ميزانٍ» للكسرة» قال المازنئٌ: كلا القولين حسنْ» وقول 
الأخفش أقيس”». 


والبيع في الشَّرع : مقابلةُ مال قابل للتَصِوُف بمال قابلٍ للتّصْف مع الإيجاب والقبول على 
الوجه المأذون فيه(" وحكمته: نظام المعاش وبقاء العالم؛ لذن حاجة الإنسان دلق بمافي 
يد صاحبه غالبّاء وقد لا يبذلها له بغير المعاملة» وتٌفضي إلى التّقاتل والتّنازع وفناء العالم 
واختلال!؟ نظام المعاش وغير ذلك؛ ففي تشريع البيع وسيلةٌ إلى بلوغ الغرض من غير حرج 
ومن ثمّ عفّب المؤلّف كغيره المعاملات بالعبادات؛ لأنّها ضروريّة وأخَّر التكاح؛ لأنَّ شهوته 
مناخ عه شهوة الأكل والخرى وتسوهماء وقد شيقت ثبتت البسملةٌ مقدَّمةَ قبل «كتاب» في الفرع » 


وموْخَّرةٌ عنه20) لأبى ذر. 


2 م 2 


(وقول الله بَزْصن) بالجرٌ عطمًا على المجرور السّابق: («وَأحَلَأَلَمانْسَهِمَ (' حرا ليأ 4 [البقرة: 9078]) 


- كانت الواٌ والياء قد اعتَلَّا في الفعل في «قام وباع»» فاعتلّتا في اسم الفاعل؛ حملا على الفعلء فقُلِبِتا ألقّاء 
فاجتمع ساكنان. فأبدِل من الثّائية همزة» وحُرّكت هروبًا من التقاء السّاكنين» وكانت حركتُها الكسرّ على أصل 
التقاء ساكنين؛ فإن صحّ حرف العلّة في الفعل؛ صم في اسم الفاعل؛ نحو: عاور المأخوذ من عورء ولا يجوز 
النّفظ بالأصل في قائم وبائع»» لا تقول: قايم ولا بايع. انتهى المراد منه» من خط شيخنا 4. «عجميئٌ». 

)١(‏ «حذفت الياء؛ لأنَّ): سقط من (ب) و(س). 

(؟) انظر كلام ابن جني في المنصف شرح التصريف» .)288/١(‏ 

(*) في هامش (ص) و(ل): وأحسن ما قيل في حدّه: أنّه عقد معاوضةٍ ماليةٍ تفيد ملك عينء أو منفعةٍ على التّأبيد 
لاعلى وجه القربة. انتهى. فخرج بقولنا : امعاوضة» نحوٌ الهبة والصدقة. وبقولنا : «ماليّة» النكاحء فإِنّهِ وإن 
كان فيه مال ليس المقصود منه ذلكء وإِنَّما المقصود البضع؛ وبقولنا: «تفيد ملك العين» خرج به الإجارة» 
وبقولنا: «على التأبيد»» وبقولنا: «لاا على وجه القربة» [القرض]. 

(4) في(ص) و(م): «واختلاف». 

(05) في(م): لافيه». 

(7) في هامش (ص) و(ل): قوله: (وَآَلَّأَسَّهَانْبَيِمَ 4 فرعٌ: قال قوم: التّجارة أحلٌ المكاسب وأطيبهاء قال الماوردي: - 


للعآجة القسطلاني + » حاب التبوع 


0 - -ٍ 


لشَّتِطانٌ هن لْمَس 4 [البقرة: 275] وأخبر أنَّهِم اعترضوا على أحكام الله تعالى» وقالوا: البيع 
مثل البّباء فإذا كان الرّبا حرامًا فلا بدَّ أن يكون البيع كذلك. فرد(" الله عليهم بقوله: (وَأحلٌ 
َه يم ور ألَأ4 [البقرة: 070] واللّفظ لفظ العموم» فيتناول كل بيع» فيقتضي إباحة 
الجميع؛ لكن قد منع الشّارِع بيوعًا أخرى وحرّمهاء فهو عامٌ في الإباحة» مخصوصٌ بما لا يدل 
الدّليل على منعه» وقال إمامنا الشَّافِعيٌ فيما رأيته في كتاب «المعرفة» للبيهقئ: وأصل 
البيوع/ كلَّها مباحٌ إذا كانت برضا المتبايعين الحائزين الأمر فيما تبايعاء إلا ما نهى عنه داب 


لمّا ذم لله أَكَلّةَ الرّبا بقوله تعالى: « الت /يَأكُنُونَ اا لا يمُوْمُونَ إلا كا يَقُومُ الى بِتَحَبَطلُهُ 0 


رسول الل( اشيم منه» أو ما(" كان في معنى ما نهى عنه رسول الله بلاشييم. انتهى. (وَقَولهُ) 
بالجرٌ عطفًا على سابقهء ويجوز الرّفع على الاستئئاف: (إِلَّة أن تكوب 4) التّجارة ((يَجِدرَةٌ 
حَاضْرَة مُدرُوئها يَيْنَكُمْ 4 [البقرة: 286]) استفناءٌ من الأمر بالكتابة» والتّجارة الحاضرة تعمٌ 
المبايعة بدين أو عين» وإدارتها بينهم: تعاطيهم إِيّاها يدا بيدء أي: إلا أنْ تتبايعوا يدا بيد فلا 
بأس ألا تكتبوا؛ لبعده عن التّنازع والنّسيان» قاله البيضاويٌ. وقال التَعلبِيُ: الاستثناء 
منقطمٌ» أي : لكن إذا كانت تجارةً فإنها ليست بباطل» فأوَّلٌ هذه الآية يدل على إباحة البيوع 
الحو كلة و العرها عل إنائعة الكجازة ف التيوع التعالة» وسعطت الآيقاق فترواية أبوى دز 


100000 دن 00 ا مخ ب 2 م2 لوس خخ و ٍ_-- مي رمه 0 
١‏ - باب مَاجَاءَ في قؤل الله تعالى : 9 فَإِدَافْضِي تٍالصَلوة َأنتش ,واف الْأرضٍ وَأبغوأمن فض أنه وأ و 


سم ىور سخ ع ل ا ا 000 
ّم كديرا لَعَلّكد مْلحُون* وإِذَا أو حدر أو وا فصو ْإلدهَا تركو كما هلما عِندالَهِ رمن للْهْووَمِنَالتَرةوَاخَيرٌ 


5 اير سم م 


جو م هه 2 مش ع مه وس هه مسر لذ رخس سس 
لزونَ 4 وَقَوْلِهِ : «لَاتَأكُلُوا مالم يُدَنَحكُم بالطل إل تكوب يدر عن راض مِنْكُمْ 4. 


(باب ما جَاءَ في قَوْل الل تعالى) أسقط ابن عساكر لفظ «الباب» وزاد واو العطف قبل قوله: 


ٍِ وهو أشبه بمذهب الإمام الشافعئ» وقال آخرون: الزّراعة على المعتمدء ثمّ الصناعة» ثمّ التجارة» ورجّحه 
النُوويُ؛ لما في «البخاريٌ»: (ما أكل أحدُ طعامًا خيرًا من عمل يذه؛» قال: فهذا تصريح في ترجيح الزّراعة 
والصّنعة» لكنّ الزراعة أفضل ؛ لعموم نفعها والحاجة إليهاء وقال آخرون: الصّناعة أطيب. «ابن قاسم. 

(0) في(ب) و(س): لاردًا. 

(9) «رسول الله»: ليس في(د). 

(9) لما»: ليس في (ص). 


حكتَاب الببُوع 41 إرقتاد التتَاري 


الما جاء»0" (9 فَإِدَا قُضِيتٍ أَلصَلَةُ 4) فرغتم منها ((تَأنتَفِيُوا في الْأرَضِ4) لقضاء حوائجكم 
(لوَأَبَكوا من مَضْلٍ أله 4) رزقه. وهذا أمرُ إباحةٍ بعد الحظرء وكان عِراكُ بن مالك" إذا صلّى 
الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللّهم أجبتٌ دَعَوتَكَ» :وضليت فريضتك» 
وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك وأنت خير الرّازقين. رواه ابن أبي حاتم؛ وعن 
بعض السّلف”": من باع واشترى بعد صلاة الجمعة بارك الله له سبعين مرة. («وأذكروا أله 
كيرا 4) اذكروه في مجامع أحوالكم» ولا تخصّوا ذكره بالصّلاة («لَعَلك تُفْلِحُونَ4) بخير 
الذَّارين ١(‏ وَإذَاراوَأتحترَةٌ أوَ َو انْمَصُوأ ليها 4) قيل: تقديره: إليها وإليه» فحُذفت (إليه» للقرينة» 
وقيل: أفرد التّجارةً لأنّها المقصودة؛ إذ المراد من اللّهو: طبلٌ قدوم العير» والآية نزلت حين 
قدمت عيرٌ المدينة أيَامَ الغلاء(؟) والنْبيٌ لاشرام يخطب» 0 التَاسٌُ الطبلَ لقدومهاء 
فانصرفوا إليها إِلّا اثني عشر رجلا (لوََروْدَ َِم4) في الخطبة» وكان ذلك في أوائل وجوب 
الجمعة حين كانت الصّلاة قبل الخطبة مثل العيد» كما رواه أبو داود في «مراسيله) (مهلْمَاعِدَاضه 4) 
من لواب (لخَبْنَللَووَنَلِجَرةوَمَمخَيررقنَ 4 [الجمعة:١11-1])‏ لمن توكّل عليه» فلا تتركوا 
ذكر الله في وقتٍ. وني هذه الآية مشروعيّة البيع من طريق عموم ابتغاء الفضل ؛ لشموله التّجارة 
وأنواع التّكسّبء ولفظ رواية أبوي ذرٌ والوقت وابن عساكر: « فَإِدا فْضِدَتِ اَلصَلَؤةُ فَأنتَضِرُوا في 
لْارْضٍ وَأَبَخْوأمِن فَضْلٍ أله 4 إلى آخر السُّورة»» وفي أخرى لهم ذكر الآية إلى قوله: «وَأذْكُوا سه 
د15 كيرا ملك نْفْيِحْرنَ4 ثم قال: «إلى آخر السُورة». (وَقَوْلِِ) تعالى بالجرٌ عطمًا على السّابق/: («لا 
تَأَكُلُوَا نولك بَدِنَحكُم بلطل 4) بما لم يُبِحْه الشَّرعه كالغصب والرّبا والقمار» (ل إل أن 
تكرت تحدرة عن راض يدك 4 [النساء: 24]) استثناءٌ منقطعٌ : أي : لكن كونُ تجارةٍ عن تراض غيرٌ 
منهيّ عنه» أو اقصدوا كون تجار وطعَنْيَاضٍ 4 صفةٌ ل«يحدرة4 أي: تجارةً صادرةٌ عن تراضي 
)١(‏ «جاء»: مثبثٌ من (د). 
(؟) في هامش (ص) و(ل): قوله: اعراك بن مالك»: الغفاريٌ» أي: الكنانيئٌ المدنئ» ثقةٌ فاضلٌ من الئّالئة» مات في 
خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المئة. «١تقريب».‏ 
(1) في هامش (ل): منهم : أبو بكر وعمر وجابر بن عبد الله َمُم. «عيني4؛ وسيأتي ذكرهم في «الشّارِح». 
ددق ف هامش (ل): وغلا السّعر يغلوء والاسم: الغلاء ؛ مثل السَلام؟: ارتفع » وكلّ شيء زاد وارتفع فقد غلاء 


ويتعذّى بالهمزة» فيٌقال: أغلى اللهُ السّعرّ. انتهى «مصباح». وبنحوه مختصرًا في هامش (ج). 
(0) في هامش (ج) و(ل): قال في «المصباح»: قَامَرْنُهِ قمارًا -من باب (قَائّل» - فقمرته من باب «قَتّل) : غلبته. 


للعلاهة القنطلائي + #1 كاب اليبو 


المتعاقدين» وتخصيص التّجارة من الوجوه الّتي بها يحل تناول مال الغير؛ لأنّه أغلب وأوفق 
لذوي”" المروءاتء وقرأ الكوفيُون: لتر 4 بالتّصب على أنَّ ١كان»‏ ناقصةً وإضمار الاسم. 
أ ل ان تكرن التجارة أو الحية جازة. 

- حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانٍ الا ام 0 1 مخ 
َلّة بن عب الرّحمن : أنَ هري رَةَ 2 قَالَ: إِنَكُمْ تَقُولونَ: إِنَ أبا هْرَيْرَةَ يُكْثِرٌ الحَدِيتَ عَنْ رَسُول الله 
بؤاشيدل» وَتَقُولُونَ ال ل د يثِ أبي 
ُرَيْرَة؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ المُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْمَلُهُْ صَفْقٌ بالأسوّاقء وَكُنْت ألْرَمْ رول الله اشيم عَلّى 
مِلْءِ ءِ بَظبِي» فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُواء وَأحْمَطُ إِذَا تَسشواء وَكَانَ يَهْغَلُ | حي ين الأنصار عل أنوايهم. وك 
مر كينا من مَسَاكِينٍ الضف أي جين يَْسَؤنَء 3 وَقَدُ قَالَ رَمُ سول الله مؤاشييهم في حَدِيثِ يُحَدَثهُ: إن 
َن يبط أَحدْ كَوبَهُ حنّى أَقْضِي مَقَالَعِي هذه ُمْ يمع إلَيْهِ َوبَهُ 
عَلَنَ حَنَّى إِذَا قَضَى رَ سُولُ الله ؤاشيددم مَقَالَتَهُ جَمَعْنْهَا إلى صَدْرِيء فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ الله 
بؤاشميدم يَذْكَ صِنْ شَيْءِ. 


خْبَرَئِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيّبٍ وَأَبُو 


وبالتّند قال جنار مساو مم وو دل لع حك قرا أب خترة دم 
الزْمْرِيٌ) محمّد بن مسلم اين شهاب (قَال: أ خْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيّبِ وَأَبُو ل 
عَبْدِ الَحْمَن أن أبَا هُرَيْرَة قَالَ: إِتَكُمْ عُوُونَ كارن آنا شزررة يكنة الكوية عن وقول ال 
بؤاشييام) بضمٌ أول/ ايكثر»ء من الإكثار (وكَ تَقُولُونَ نَّ: ما بَالُ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ لّا يُحَدَّتُونَ عَنْ 
رَسُول الله مؤاشسام بمثل حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ المُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلْهُمْ صَفْقَ 
ِالأَسْوَاق) بفتح ياء المضارعة من «يشغلهم» مضارع شغله(" الشَّيء ثلائيّاء قال الجوهريٌ: ولا 
َقْل: لأشغلني» يعني: بالألف؛ لأنّه لغةٌ رديئةٌ» و«الصّفْق» بالصّاد وسكون الفاء وبالقاف» وقال 
الحافظ ابن حَجَر: ووقع في رواية القابسيّ بالسّينء أي: بدل الصّادء وقد قال الخليل: كل صادٍ 
تجيء قبل القاف فللعرب فيها لغتان» سين وصادٌ؛ قال في «المصابيح»: وقوله: ايش ا 
«كان» مقدَّمّاء و(صفق»: اسمهاء فإن قلت: قد منعوا في باب المبتدأ تقديم الخبر في مثل : زيد قام ؛ 


)١(‏ في (د): «الذي». 
(0) في (د) و(ل): «ماضي»ء وهو خطأء وفي هامش (ج) و(ل): قوله: اماضي شغْله»: صوابه: مضارع شغله؛ كما هو 


/: 


دكب 


كناب البو #_؟آ_» إرشاد الساري 
للا يلتبس بالفاعل!"» ومقتضاه منع ما ذكرته من الإعراب؛ وأجاب: بأنّه بعد دخول النّاسخ 
يجوزء نحو: كان يقوم زيدٌ» خلافًا لقوم؛ وصرّح به في «النّسهيل». انتهى. والمراد بالصّفق هنا: 
التّبايع ؛ لأنّهم كانوا إذا تبايعوا تصافقوا بالأكفء أمارة(» لانتزاع المبيع©؛ لأنَّ الأملاك إنّما 
تُضاف إلى الأيدي» والمقبوضٌ تبعٌ لهاء فإذا تصافقت الأكف انتقلت”؟ الأملاك» واستقرّت كل 
يدٍ منها على ما صار لكل واحدٍ منهما من ملك صاحبه. وهذا موضع التَّرجمة؛ لأنّه وقع في زمنه 
مادم واطلع عليه. وأقرّه. (وَكُنْتُْ أَلْرّمْ رَسُولَ الله بؤاشييدم عَلَى مِلْءِ بَظنِي) بكسر الميم 
وسكون اللّام ثم همزة: مقتنمًا بالقوت» فلم يكن لي غيبةٌ عنه (فَأَشْهَدُ) رسول الله بؤاشييتم (إَِا 
غَابُوا) أي: إخوتي م و 1 ل ا 
(ركان بتكن إخرتي ير الانضار عقن الولو فو الزرافة: والعمل» فاعل «يشغل»؛ و«إخوتي 

مفعولٌ» وهو بالمثئّاة الفوقيّة في الموضعين (وَكُنْتُ امْرَأ مشكِيئًا مِنْ مَسَاكِينِ الصّفَّةِ) التي كانت 
ب غرباءٍ فقراء الصّحابة بالمسجد 00 بوي (أي) ا استعناف 3 ا ل 2 5 


لو ا الح ا 0 
فلم يعتدّ به (وَكَدْ قَالَ رَسُولُ الله مواشييم في حَدِيتِ يُحَدّتهُ: إِنَهُ آَنْ يَْسْط أَحَدٌ فَوْبَهُ حَنَّى أَقْضِيَ 
مَقَالَيِي هَلِهِ ثم يَجْمَعَ إِلَْهِ تبه إِلَاوَعَى مَا أَقُولُ) أي: حفظه (فَبَسَظتٌ تَمِرَة كانت (عَلَيَ) بفتح 
الثون وكسر الميم: كساءً ملوّنَا كأنه من الئّمِرِ؛ لما فيه من سوادٍ وبياض» وقال ثعلب: ثوبٌ 
مخطّط (حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ الله بؤاشيم مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إلى صَدْرِيء فَمَا نَسِيتٌ مِنْ مَقَالٍَ 
رَشُول الله مؤاشيردم تلك مِنْ 3 سََيْءِ) ووقع في «التّرمذيَّ» النّصريحٌ بهذه المقالةٍ المبهمة في حديث 
أبي هريرة ولفظه: قال رسول الله اشيم : اما من رجلٍ يسمع كلمةً أو كلمتين ممّا فرص الله تعالى 
غلبة فيتعلمهر وُعلمهة إلا سكل اذا ومقتفى قؤله : (فما نسيثٌ مِن مقالةَ رسو ل الله موا شعريم 
تلك من شيء» تخصيص عدم النّسيان بهذه المقالة فقط» لكن وقع في باب حفظ العلم» [ح:115] 


)١(‏ في(ص): «بالقائم». 

قف في (ج) و(د): لإشارةً». وبهامش (ج): لأمارة». 
قرف في (د) و(ص): «البيع». 

(5) في(د): «انقلبت». 


للعلاهة القنطلاني 1-7 كناب البوع 
من طريق سعيدٍ المقبريٌّ عن أبي هريرة قال: «ابسط رداءك»). فبسطته» فغرف بيديه» ثم قال: 
(ضمّداء فضمميٌه ؛ فما نسيت شيئًا بعده» أي: بعد الضّعٌ. وظاهره العموم في عدم النُسيان منه لكل 
شيءٍ في الحديث وغيره؛ لأنَّ التّكرة في سياق النّفي تدلُ عليه» لكن وقع في رواية يونس عند 


وحديث الباب أخرجه مسلمٌ في الفضائل2؛ والنّسائئٌ في «العلم». 


- حَدَّننَا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبْدِ اللو: حَدَّنَنا بْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ قالَ: قال 


عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ عَوْف /# : لَمّا قَدِمَْا المَدِيئة آحَى رَسُْولُ الله بكاشصام بَيْبِي وَبَيْنَ سَعْد بْنِ الرَّبيع ٠‏ 
َقَالَ سَعْدُ بْنُ الرّبيع : إِنّي أَكَْرُ النصَارٍ مَالَا َأ َك نِصْفٌ مالِي» انلز أي زوجي ميت تلت 
لَكَ عَنْهَاء فَإِدَا حَلَثْ تَرَوَجْتَهَاء قَالَ: كََالَ عَبْدُ الرَّحْمَن: لا حَاجَةَ ِي في ذَلِكَء هَل مِنْ شوق فيه 
ِجَارَةٌ؟ قَالَ: شوق فَبنْقََ» قال: فََدَا ِلَب مبدُ الخمنء فَأَتَى بأقِطِ وَسَمْنٍ -قَالَ:- كُمَتَابََ الُدوَ: 
َم لَبِتَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرّحْمَن عَلَيْهِ آَتَر صُفْرَة» فَقَالَ وَسُولُ الله ايام : «َوَوَجْتَ ؟) قَالَ: تَعَمْء قَالَ: 
«وَمَنْ ؟) قَالَ : امْرَأَةَ مِنَ الأَنْضَارِء قَالَ : الكَمْ سقَتَ سُفَتَ ؟) قال : زِنَةَ تَوَاوِ مِنْ ذَهَبٍء أ نَوَاة مِنْ ذَهَبٍِء فَقَالَ 
لَهُ النبنُ صا شعيام : «أَوْلِمْ وَلَّوْ بِشَاق). 
وبه قال :(حَدَّنَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبْد الله) الأويسيئ قال : (حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بسكون 
العين (عَنْ أبِيه) سعد (عَنْ جَدٌو) إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفي (قَالَ: قَالَ عَبْدُ الوَّحْمَنِ 
ابن عوْف ور : لَمَا قَِمْنَا المَدِيئَةَ آحَى رَسُولُ اللو مؤاشييام بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدٍ بْنِ الرّيبع) بفتح 
الجّاء وكسر الموحّدة وسكون المئئّاة التّحتيّة» الأنصاريٌ الخزرجع التّقيب البدريّ» 
و«آخى» : بالمدٌّء أي(2: جعلنا أخوين » وكان ذلك بعد قدومه بسك المدينة بخمسة أشهر» 
وكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات””© حتى نزلت/ : «وأولوا الا ب بَعْصُهُم ول إِبَعَضٍ »4 عيذاين 
[الأحزاب رارج لزن بعد الرمن بعرم :5 ني عد الأنصَار ما مَالَاء فَأَفْسِمُ ؛/؛ 
َكَ نِضْفّ مَالِيء وَانْظْوْ) بالواو» وفي نسخة بالفرع كال (فانظر)!؟» ( 


)١(‏ في(د): «من2. 

(0) «أي»: مثبتٌ من (م). 

(”) في (ب) و(س): «القرابة». 

(4) هي بهذا اللفظ في الحديث (71/85). 


حاب اليبوع 1ه إركتاد التتاري 
هَوِيتَ7) «زوجتيَ»: بلفظ المثنّى المضاف إلى ياء المتكلّم» واسم إحدى زوجتيه: عَمْرة 
بنت حزمء أخت عمرو بن 7 كما سمّاها إسماعيل بن إسحاق' القاضي في «أحكامه». 
والأخرى لم ل وَ«١هُوِيتَ»‏ بفتح الهاء وكسر الواوء أي: أحببت (تَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا) أي: 
طلّقتها (فَإِذَا حَلَّتْ) أي: انقضت عدَّتها (تَرََجْتَهَاء قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الوَحْمَن) أي: لهء ولأبوي 
ذرٌّ والوقت وابن عساكر: «فقال له عبد الرحمن»: (لا عاع ان للق ع توت انه 


كاد 4 وهذا موضع التّرسية 6 و«الشوق): يدك ووو تك زقال) سعد (شوق قَيْتْقَاعَ) بفتح 
القاف وسكون المثئّاة”" التّحتَيّة وذ ضمٌ الثُون وبالقاف آخره عينٌ مهملةٌ »غير مصروف في الفرع 
على إرادة القبيلة» وني غيره: بالصَّرفء على إرادة الحيئ» وحكي في «التّدقيح»: تثليث نونه» 
وهم بطنّ من اليهود أُضيف إليهم السُوق (قَالَ: فَعَدَا إلَيْه أي: إلى السُوق (عَبْدُ الرّحْمَنِء فَأَتَى 
بأَقط) لبن جامد معروفي (وَسَمْنِ) اشتر اهما منه (قَالَ: تُجَ تَابَعَ الغُدُمّ) بلفظ المصدرء أي: : تابع 
الذّهابٍ إلى السُوق للتّجارة (قَمَا لَبِتَ أنْ جَاء عَبْدُ الوّحْمَن عَلَيْهِ َو و صُفْرَة) أي : العليب الذي 
استعمله عند الزَّفاف (فَقَالَ رَسُوَلَ الله مزاشيديام) له: (تَرَوَجْتَ ؟ قَالَ: تَعَمْ قَالَ) جَاضّرة تم : 
تن ؟) أي: ومن العي تزئجتها؟ (قال): توؤّجت (انرَأة بن الأْصَارِ) هي ابنة أبي السخيسر”» 
أنس بن رافع الأنصاريٌ الأوسيع0©» ولم تُسَهِ0" (قَالَ: كُمْ سُقَتَ ؟) أي: كم أعطيت لها مهرًا؟ 
(قَالَ): سَقَتٌ (زِنَة َوَاقِ) أي : خمسة دراهم (مِنْ ذَمَبِ) وعن بعض المالكيّة : هي ربع دينارٍ» وعن 
أحمد: ثلاثة دراهع وثُلثٌ (أَوْ نَوَاة مِنْ ذَمَبِ) شك الرّاوي» ولأبي الوقت وابن عساكر: الأو نواةً 
ذهب» بإسقاط حرف الجر والإضافة”" (فَمَالَ لَهُ النّبِئْ مؤاشيدم: أَوْلِمْ) أي : انَخِذ وليمة -وهي 


)00 في هامش (ص) و(ل): قوله: اهَوِيتَ) أي: أردتٌ» من هوي؛ بالكسرء يهوى هوى؛ إذا أحبٌّ. (عيني». 

(؟) لابن اسحاق»: ليس في (د) و(س). 

(*) في (د): «الياء؛. 

ددع في (م): (الحميس»). 

(5) في(د) و(س): «الأويسي'؛ وليس بصحيح. 

(5) في هامش (ج) : وفي مقدّمة «الفتح؟ أنَّ اسمها سُهُيمة. 

(0) في هامش (ج): عبارةٌ «الأعلام! واشرحه» قال: «ما أصدّقتّها؟» قال: أصدقتها وزن نوَاةٍ؛ هي اسم م لقدرٍ معروف 
عندهم مُفْسّر بخمسة دراهم» وقيل: بثلاثة» وقيل: بثلاثة ورَبْع» وقيل: بربع النَسّءُ والنّشُ: نصف أوقيةٍ: 
والأوقيّة: أربعون» #من ذهب» صفة ل«وزن» إن جُعل مصدرًا بمعنى المفعول؛ أي: موزون نواة من ذهبء أو لانواة» 
إن بقي «وزن» على مصدريّته ؛ ليكون الصّداق ذهبًا وزنه خمسةٌ دراهم أوغيرها مما مر وقيل: المراد بالتّواة: نواة - 


للعاهة القنطلانٍ 4111 كتابْ البيُوم 
العام للعرس - ندبًا قياسًا على الأضحية وسائر الولائم» وفي قولي: وجوبًا؛ لظاهر الأمر (وَلَو 
عَاةٍ) أي : مع القدرة» وإلّا فقد أولم بزاشميدم على بعض نسائه بمُدِّين من شعير ؛ كمافي «البخاريٌ» 
[ح:0172] وعلى صفيّة بتمر وسمن وأقط [ح: 15:85. 

ورواة هذا الحديث كلّهم مدنيُونء وظاهره الإرسال؛ لأنّه إن كان الضَّمِير في "جدّه؛ يعود 
إلى إيراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمنء فيكون الجدٌ فيه إبراهيم بن عبد الرّحمن» 
وإبراهيم لم يشهد المؤاخاة؛ لأنّه توق بعد المّسعين بيقين وعمره خمسٌ وسبعون سنة» وإن 
طاذ يي إلى ذا بيكله قرو على :1 ]د ووع عن بدللاضه ال عتم روا الس 
لأنَّم عبد الرّحمن توق سنة اثنتين وثلاثين» وتوف سعد سئة ست وعشرين ومعةٍ عن ثلاث 
وسبعين سنة» ولكنّ الحديث المذكور متَّصلٌ؛ لأنَّ إبراهيم قال فيه: قال عبد الرّحمن بن 
عوف. ويوضّح ذلك ما رواه أبو تُعيم الحافظ عن أبي بكر الظلْحِئَ0» قال0©: حدّئنا أبو 
عمجو لوقع داننا عي يوقيو العننة اخد دا زر إحواية عضن اه عن له 


عن عبد الرّحمن بن عوف قال: لما قدمنا المدينة... الحديث. 


8 حَدَّنَنَا أَحْمَدُ ابْنْ يُوشْس: حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ دنا ْمَيدٌ» عَنْ نس ب قَالَ: قم عَبْدُالرَحْمَنٍ 


امه سم 


ا ل 
نَقَالَ لِعَبْدِ الَحْمن: أُقَاسِمُكَ مَالِي نط ِصْفَيْنء وَأَرَوْجُكَء قَالَ : بَارَكَ الله لَكَ في أَمْلِكَ وَمَالِكَ دُلُونِي 

عَلَى الشوقي» قمَارَجَعَ حَتّى اسَْفْضَلَآفِطَا وَسَمنًاء قَأنَى به أل مَنِْلِ. مكنا يرا ألما ضَاء ال - 
فَجَاءَ وَعَلَيِْوَعَيرٌ مِنْ صُفْرَو فَقَالَلَهُ النِّنْ مؤاشميدلم : «مَهْيَمْ ؟» قَالَ: يَارَسُولَ اللو تَرَوَجْتٌ امْرَأةَ مِنَ 
الأنْصَارِء قَالَ: ١مَا‏ سَفْتَ إِلَْهَا؟2 قَالَ: تَوَاةَمِنْ دَهَبِء أؤ وَزْنَ نَوَاوِمِنْ ذَهَبِء قَالَ: «أَولِمْ وَلَّوْ يسَاوَ). 


وبه قال: (حَدَّكَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونْسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التَّمِيمِئٌ اليربوعيٌ قال: 


- الثّمرءوالمراد : وزنها من الذَّهبٍء وقيل : المراد : نواة من ذهب قيمتّها خمسةٌ دراه أوغيرُها مما مرٌَ. 

)١(‏ في(د): لجده). 

2( في هامش (ج) و(ص») و(ل): قوله: «الطَنْحِيٌ): قال السّمعاني: بفتح الطّاء وسكون اللّام؛ ثمّ حاءِ مهملة هذه النُسبة 
إلى طلحة بن عبيد الله ##» والمشهور بها جماعة من أولاد طلحة وأحفاده قديمًا وحديئًا. اترتيب». 

(”) «قال»: مثبتٌ من (د). 

(4) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «الوادعيئ»: قال السّمعاني: بكسر الدَّال المهملة بعد الألف» وفي آخرها 
العين المهملة» هذه التّسبة إلى وأدعة؛ وهو بطنٌ من هَّمْدان. #ترتيب». 


دراب 


5 /ه 


كاب التبوع شن إرشاد السَاري 


(حَدَّثَنَا زُمَيْرٌ) بضمٌ الرّاي وفتح الهاء؛ ابن معاوية الجعفئٌ قال: (حَدَّنَنَا حْمَيْدٌ) الول (عَنْ 
أنَس 228) أنه (قَالَ: قَدِمَ) وللكُشْمِيهَنيَ: : ١قال:‏ لما قدم» (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَرْفي) # 
(المَدِيئَةٌ َآحَى النَبِيْ مؤاشييام بَيْئهُ وَبَيْنَ سَعْدٍ بْنِ اربع الأنصَارِيٌ) بفتح الوّاء وكسر 
الم خد انوا اح : بالمدّء من المؤاخاة (وَكَانَ سَعْدَ ذَا عِنَىء فَقَالَ لِعَبْدِ الوّحْمَن: “أقاسيقك 
مَالِي نِضْفَيْنِء وَأَرَوْجُكَ) وني الحديث السّابق [ح:44:]: «وانظر أي زوجتيَ هَوِيتٌ نزلتٌ 
لك عنهاء فإذا حلت تزوّجِمّها» (قَالَ) عبد الرّحمن : (بَارَكَ الله نكف أهْلكٌ وَمَالِك» دلوي 
عَلَى الشُوقي) أي0": فدلُوه على السُوق0(َمَا رَجَعَ) منه (حَتَّى اسْتَفْضَلَ) بالضّاد المعجمة» 
أي: ربح (أقِطًَا وَسَمَْا فَأَتَى بِ) أي: بالذي استفضله (أَهْلَ مَنْزلِ فَمَكَْنَا يَسِيرًا أَْ مَا ضَاءَ الل 
قَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَصَرٌ) بفتح الواو والضّاد المعجمة, أي: لَظحُ (مِنْ صُفْرَةِ) أي: صفرة طيب أو 
خلوق» واسْتُشكل مع مجيء النّهي عن التَّرعمْره وأجيب بأنّه كان/ يسيرًا فلم يُدكره؛ أو علق 
ردن كوت امات من عير قصل وهنة التالكئة جواؤة ؛ لسارو مالك ف 7الموئلاة: أن ابن عم 
ل ل ا 
شيئًا ويستعمله. قال: والأصفر لم يرد فيه حديث يث0"» لكنّه ورد ممدوحًا في القرآن» قال 
اين : صقر كَاهِمٌ لَوَثُهَا تَسْدٌالتَظِر » [البقرة:14] وأُسيد إلى ابن عباس: أنه من طلب 
حاجةًٌ على نعل أصفر قُضيت حاجته2»؛ لأنَّ حاجة بئي إسرائيل قُضِيت بجلد أصفر (فَقَالَ 
كُ امك ا مَهْيَه*) بفتح الميم الأولى وسكون الأخيرة» وبعد الهاء السّاكتة مثنّاةٌ 


)١(‏ «أي2: ليس في (د). 

(؟) في هامش (ج): من هُنَا ابتدأ المعارضة على خظه ب 

(*) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «لم يرد فيه حديث»: في «فتاوى ابن حجر الهيتمئ»: أخرج الحاكم 
والطبرانئُ عن جعفر :4,2 قال: «رأيت على رسول الله مؤاشبيام ثوبين مصبوغين بزعفران؛ رداءً وعمامة» 
وأخرج ابن سعد: دكان اشام يصبغ ثيابه بالرّعفران؛ قميصّه ورداءه وعمامَتّه؛» وفي رواية: «كان يصبغ 
ثيابه كلها بالرّعفران حنَّى العمامة»» وروى ابن عبد البَرّ: «خرج علينا رسول الله بؤاشسم وعليه قميص أصفر 
وعمامة صفراء»» وللطبرانئ: «كان أحبٌ الصبغ إلى رسول الله مزاشام الصّفرة». انتهى. وهو مأخودٌ من 
«حاوي الفتاوي» للسيوطيئ. انتهى من خط شيخنا العجميق» بل 

(54) في(ص): احاجتهم). 

(0) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: مَهْيّم): قال الهرويٌ: لخةٌ يمانيةٌ وفي «توضيح ابن مالك»: مهيم: اسم 
فعل بمعنى : أخبرني, وفي «القاموس؛: مهيم: كلمة استفهام أي: ما حالك وشأنك؟ أو ما وراءك؟ أو أحدث 
لك شيء؟ انتهى بخطّ شيخنا العجميئ, رك. 


لعلامة القنطلان 19> كتابٌ النيوم 

تحتيّةٌ مفتوحة: كلمةٌ يستفهم بهاء أي: ما شأنك ؟ (قَالَ: يَارَسُو لَاللوء تَرَوَجْتُ امْرَأَةَ مِنَ الأنْصَارِ) 
هي ابنة أبي الحَيْسَر" أنس بن رافع الأنصاريّ (قَالَ مَاسْفْتَ إِلْيْهَا) من الدراهم صداقا ؟ (قَال): 
سقت إليها (نَوَاةً مِنْ ذَمّبِ) بدصب «نوأة) بتقدير : سقت إليهاء فيكون الجواب مطابقا للسّؤال من 
ل ل 0 
افيا بأن يُقدّر «ما سقتّ إليها» جملةٌ اسمّة» وذلك بأن يكون «ما» مبتدأء ولسقتّ إليها» 
الخرور هك بح رف الات مين كي وق زع وا زه ورا فد و اااي ويك 
واتّبا الرواية أولى (أَوْ) قال: سقتٌ إليها (وَرْنَ نوَاةٍِنْ ذَهْبِ) اسمٌ لخمسة دراهم كما مرّ قريبا 
[ح:0.] (قَال) بَإاشرة/70": (أُوْلِمْ وَلَوْ يِسَاةِ). 


2 0. 


قالَ: 


0 - حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللو بْنُّ مُحَمَدِ ل ا 1 كار 2 
عُكَاطظ وَمِجَنةُوَدُو المَجَازِ أَسْوَاقَا في الجَاهِلِيّة فَلَمَاكَانَ الإسلام. فَحَأَتَهُْ تاد نمُوا فيه قَتَرَ رَلَتْ : (لَيْسَ 
عَلَيِكُمْ جْنَاحٌ أَنْ تَبتَعُوا فَضْلًا مِنْ رَبَكُمْ في مَوَاسِم الحَجٌ) قَرَأَهَا ابْنُ عَبّاسِ. 

وبه قال (حَدَّثَنَا) بالجمع» ولأبوي ذرٌّ والوقت: (حدَّثني» (عَبْدٌ الل بْنُ مُحَمَّدِ) المستديُ قال: 
(حَدََّنَا سْفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ عَمْرِو) بفتح العين» ابن دينارٍ المكّيّ (عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ يّق) أنه (قَالَ: 


اع 0ه 


كَانَتْ عُكَاظ) بضمٌ العين وتخفيف الكاف آخْرُه ظاءٌ معجمةٌ منوّنةٌ» ولأبي ذرٌ : اعكاظ» بغير تنوين 
(وَمِجَنَّة) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد الثون. ولأبي ذرٌ: «ومَجَنّة» بفتح الميم (وَدُو المَجَازِ) 

بفتح الميم والجيم وبعد الألف زاينٌ(أسْوَانَا في الجَاهلِيّ) فسوق مِجَئّة هو سوق هجر قال البكريه: 
على أميال يسيرة من مكَّة بباحية مر الظهران» وكان سوقه عشرة أيّام آخر ذي القعدة» والعشرون قبلها 
سوق عكاظء وذو المجاز يقوم بعد هلال ذي الححّة (هَلَمَا كان الإسْلام) اق جاءء واكان)» تامّة 
(فَكََتُمْتََنَمُوافِيه) أي: اجتنبوا الإثم» والمعنى : تركوا التجارة في الحجٌ حذرًا من الإثم» وللكُشْمِيهَنيَ : 
منه» بدل «فيه) (فَتَرَلَتْ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَعُْوأ)) في أن تطلبوا ((مَضْلا مِنْ رَبَكُمْ ) 
[البقرة:154]) أي: عطاءً ورزقًا منهء يريد: الرّبح والتّجارة((ني مَوَاسِم الحَجٌ) قَرَأمَا ابْنُ عَبّاسِ) كذلك 
وإناظ او عرايت انظ واف عاذ لكوم اذهام دوي ينا يت به وليش عرال. 


: كَانَثْ 


(1) في (د): «الجيش»»؛ وفي (م): «الحميس»» وكلاهما تحريف. 
() ليس في(ص». 
(7) في (د): لاعليه السلام». 


دارع أْ 


حكتاب الببُوع :ره إرركتاد التتاري 


وهذا الحديث قد مضى في «الحجٌ) في #باب التّجارة في أيّام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية» 


اح: ]17٠١‏ ومطابقته للتّرجمة من حيث إِنّهم كانوا ينَّجرون في الأسواق المذكورة. 


2 - باب الحَلَال بَيّنّ وَالحَرَام بَيْنّ وَبَيَْهُمَا مُشَبَهَاتُ 


هذ(" (بابٌ) بالتنوين (الحَلالٌ بَيْنّء وَالحَرَامُ بَيّنُ» وَبَيْتَهُمَا مُسَبّهَاتَ) بفتح الشين 
المعجمة وفتح الموحّدة المشدّدة. 


وا الا 
التُعْمَانَ بَشِيرٍ 2 يَقَولُ : سَمِعْتُ النَّبَ مزاشيددم. 

حَدَّنَنَا عَلٌِ بْنُ عَبْدِ الله : حَدََّنا ابْنُ عيَيْئَة ة» عَنْ أبي فَرْوَةَ عَن الشَّعْبِيَ قَالَ: سَمِعْتٌ التْعْمَانَ عَن 
النَّمحَ صلا شعددم. 


ا 0 07 )ه53 ويم 00 كدض شاه 4 كَ:. ون افون ديك 00 
لسعو د : حَدئنا ابن عيّيتة» عن أبي فرْوّة: سَمِعت الشغبيّ : سَمِعْتَ النعمّان بْنَّ 


يشير رق ء عَنِ النَبِيّ ماش عردم . 


حَدَّكَنَا مُحَمَدُ بْنُّ كثير 25 خْبَرنَا سُفْيَانه عَنْ أبِي فَرْوَةَ عَنِ الشّعْبِيَ» عَنِ النُعْمَانِ بْن يشير م يد قَالَ: 
قَالَ النَبِىْ اشام : حال ين الحوام »وها أُوز مفتبهة» من تو اَن 
الإثم كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَنْرَكَ و مَن اجْتَرَاً عَلَى مَا يَسْك فِيه مِنَ الإنم أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْعَبَانَ 


7 
ثْ 2 


والتقاصى حضى الل هق يزغ و0 الحقق يويك آن يوائعة»: 


وبالسّند قال: (حَدَّنَبِي) بالإفراد (مُحَمّدُ بْنُ المُتَنّى) الزَّمِنُ قال: (حَدَّنَبِي ابْنُ أبي ا 
العين وكسر الدَّال المهملتين» إبراهيم مولى بني سليم (عَن ابْن عَوْنِ) بفتح العين”" المهملة 
وسكون الواو”". عبد الله بن أَرْطبان0؟ (عَنِ الشّعْبِيَ) عامر بن شراحيل (قَالَ: سَمِعْتٌ النُعْمَانَ بْنَ 
بَشِيرٍ :]4 يَقُولُ: سَمِحْتُ الي بؤاشهيام) وسقط لابن عساكر قوله: «سمعت الئَبِيّ مؤاشييم»00, 


)١(‏ «هذا»: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(؟) «العين»: مثبثٌ من (د). 

() في هامش (ل): زاد الكرماني: «وبالنُون». 

(5) في هامش (ج) و(ص) و(ل) : قوله: «ابن أَرطبان»: ب بفتح الهمزة وسكون الرّاء وفتح الظّاء المهملة وتخفيف 
الباء الموحّدة» وبالنُون: جد عبد الله بن عون بن أرطبان. «ترتيب». 

)22 في (ب) و(س) و(م) بدلا من #الصلاة والسلام»: اإلى آخره؟. 


للملجة القنطلاني +415 كناب البو 


ولم يذكر لفظ هذه الرّواية» وهي عند أبي داود والنّسائئ وغيرهما بلفظ: (إِنَّ الحلال بيّنء 
وَإنَّ الحرام بين وبينهما أمورٌ مشتبهاتٌ» -وأحيانًا يقول: مشتبهة- وسأضرب/ لكم ني ذلك 
مثلا: (إنَّ الله حمى حمّىء وإِنَّ حمى الله ما حرّمه<2» وإِنَّه» من يَرْعَ حول الحمى يوشك أن 
تخالط »ون من مخالط الابية يوشك أن تبهثر 40: وبه قال: ااح»: (حَدَّنَنَا) ولأبي ذرٌ وابن 
عساكر: (وحدّثنا» (عَلُِ بن عَبْدِ الله) المدينيٌ قال: (حَدَّكنَا ابْنُ عُيَيْئَةَ سفيان (عَنْ أبي فَرْوَةً) 
بفتح الفاء وسكون الرّاءء عروة بن الحارث الأكبر*»: ولأبوي ذرٌّ والوقت: «١حدَّثا‏ أبو فروة» 
(عَن الشَّعْبِيَ) عامر (قَالَ: سَمِعْتٌ النُعْمَانَ) زاد في رواية أبوي ذر والوقت وابن عساكر: «ابن 
بشير»/ (عَنِ النَبِيَ ملاشطال) ولأبي ذرٌ: «قال: سمعت الَبِيَ بلاشيام»» وسقط ذلك لابن 
عساكر كالأوّل. وبه قال: «ح2: (حَدَّتَتَا) ولأبوي ذرٌ والوقت: «وحدَّثني» بالواو والإفراد» 
ولابن عساكر”»: «وحدّثنا» بالواو والجمع”"© عبد الجن معكن) الشتدئ قال: (حَدَتنا ابن 
عْيَيِبْة)سفيان عن أب فَوْوَة عروة الأكبر (قَالَ: سَمِعْتٌ الشَّعْبِيَ) عامرًا يقول: (سَمِعْتُ 
التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يك عَن النَّبِيَ بواشدم) ولم يذكر لفظ ابن عيينة عن أبي فَروة في الطريقين» 
ولفظه كما عند ابن خزيمة في (صحيحه والإسماعيليّ من طريقه: «حلال بِِّن» وحرامٌ بين 
ومشتبهاتٌ بين ذلك...) فذكره» وني آخره: «ولكلٌ ملك حمّى» وحمى الله في الأرض معاصيه». 
وبه قال: «ح»: (حَدَّكَنَا مُحَمَدُ بْنُ كَِير) بالملّئة» العبديئٌ البصريٌ» قال ابن معين: لم يكن 
بالثّقة» وقال أبو حاتم: صدَوقٌ + ؤوتقه أحمد ابن حنبل» وروى عنه البخاريٌ ثلاثة أحاديث» 
في العلم [ح:50] وهذا الحديث و«التّفسير) [ح:401] وقد تُوبعَ عليهاء قال: ا سَفْيَانُ) 


)١(‏ في نسخة في هامش (د): (حرّم)» وفيها كالمثبت. 

(؟) في(د) و(س): لوَإِنّها. 

(5) في(د): «وإنه). 

040 في (د): #يخسر»» وني هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: أن يجسر»: يقال: جَسَر على عدوٌه جسورًا اوبات 
«فَعَد؛ - وجسارة أيفمًا؛ وهي الجرأة والإقدام. انتهى بخط شيخنا عجمي. 

)20 في هامش (ص) و(ل): قوله: «الأكبر»: ولهم أبو فروة الأصغر الجهنيٌ الكوفٌ» واسمه مسلم بن سالمء ماله في 
«البخاريٌ» سوى حديث واحد في «أحاديث الأنبياء؛ [ح::7*0]. #فتح الباري». 

(5) قوله: احَدَّكَنَا ولأبوي ذرٌ... والإفراد. ولابن عساكر؛ جاء في (د) بعد قوله: بالواو والجمع». 

() زيدفي (د): (وحدثنا». 


(4) من طريقه» : ليس في (ص). 


دوب 


>3/5 


دعم هم 


كناب التبوع 41# إركاد الكتاري 
اتوي (عَنْ أبي فَرْوَة عَنِ الشَِّي عَنِ التْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ شي قَالَ: فَالَ النَبِْ مزاش عط : الحَلال 

بين واضحٌ لا يخفى جل وهو ما علم ملكه يقبن (وَالَرَامبينْ) واضحٌ لا تخفى خرمئُه ؛ وهو 
ما علم ملكه لغيره (وَبَيْتَهُمَا) أي: الحلال والحرام الواضحين (أَمُورٌ مُشْتَبِهَةُ) بسكون الشّين 
المعجمة وفتح المثنّاةٍ الفوقيّة وكسر الموحّدة بلفظ التّوحيدء أي: مشتبهةٌ على بعض النّاسء 
لا يُدرى أهي من الحلال أم من الحرام؟ لا أنَّها في نفسها مشتبهةٌ؛ لأنَّ الله تعالى بعث رسوله 
لاشيم مُبيّنا للأمّة جميع ما يحتاجونه في دينهم كذا قرّره البّرماويُ كالكرمانيئ» وقال ابن 
المُتيّر : فيه دليلٌ على بقاء المجمّلات بعد النَّبِيعَ مزاشام ؛ خلاهًا لمن منع من”" ذلك؛ وتأوّل 
ذلك من قوله تعالى: تَامرَطَنَا فِلْكتَبٍ من مََو) [الأنعام:8]] وإِنَّما المراد: أنَّ أصول البيان في 
كتاب الله تعالى» فلا مانع من الإجمال والاشتباه حتى يُستّنبط له البيان» ومع ذلك قد يتعدّر 
البيان ويبقى التّعارض.ء فلا يُطَلَّ/ على ترجيح. فيكون البيان حينئذ الاحتياط» والاستبراء 
للغرض والثين والأخد بَالأعَد على قول: آو يتخي المجنهه على قوله أزتيرجم إلى البزادة 
الأصليّة» وكلٌ ذلك بيانٌ يُرجَعٌ إليه عند الاشتباه من غير أن يُجِحّد الإجمال أو الإشكالء قال 
ابن حجر الحافظ: وفي الاستدلال بذلك نظرٌء إِلّا إن أراد"» به مجمل”" في حقٌّ بعض دون 
بعضيء أو أراد الو على ُدكري القياس فحتمل ما قاله» ولل أعلم.(مَنْ لما شب أن 
جايس لحن وكسر الموحّدة المشددّة (كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ) أي : ظهر حرمته (أَدْ تَوَّلكَ) نصبٌ 

خبرٌ «كان» (وَمَن |- جقرَ) بالّاهء من الجراءة (عَلَى ما يَشّكُ) بفتح أله وضمٌ ثانيه» ولأبي ذ5 + 
«يُسَكُ» بضمٌ أوله وفتح ثانيه مبنيّا للمفعول (فِيهِ مِنَ الإنّم) بهمزة قطع (أَوْشَّكَ) بفتح الهمزة 
والسطة» أي قربا رذ رواقغ قا كيان اى :طهر حرت ٠‏ قيض احعناب ذا اطنيهه آنه زن 


كان في نفس الأمر حرامًا فقد برئ من تَبِعَتِها؛» وإن كان حلالا فيُئاب على تركه بهذا القصد 
الجميل» وزاد في حديث «باب فضل من استبرأ لدينه)0* [ح:2ه]: (ألا وإِنَّ لكل ملك حمّى» 


)١(‏ «من»: مثبثٌ من (د) و(ص). 

(9) في (ص): «البيع». 

09 في هامش (ص) و(ل): قوله: «مجمل»: مجرور بتقدير مضافء أي: أراد بقاء مجملٍ في حقّ بعض دون بعض. 
انتهى شبراملسيٌ والشَّرنبلالي؛ شيخنا عجمئ. 

فق في هامش (ج) و(ل): والتَّبعَة: وزان اكَلِمّة): [ما] تطلبه من ظلامة ونحوها. «مصباح». 

(5) في هامش (ج): من «اكتاب الإيمان». 


للملجة القسطلاني 411 كتَابْ البيُوع 
(وَالمَعَاصِي) الّى حرّمهاء كالقتل والسّرقة (جِمَى الله مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الجِمّى يُوشِكُ) بكسر 
المعجمة؛ أي: يقرب (أَنْ يُوَاقِعَهُ) أي: يقع فيه» شبّه المكلّف بالرّاعيء والنّفس البهيميّة"" 
بالأنعام» والمشبّهات”» بما حول الحمىء والمعاصي بالحمىء وتناوله المشبّهات”" بالرّتع 
حول الحمى» فهو تشبيةً بالمحسوس الذي لا يخفى حاله؛ ووجه التّشبيه حصول العقاب 
بعدم الاحتراز في ذلك؛ كما أنَّ الرّاعي إذا جره رعيّه حول الحمى إلى وقوعه استحقٌ العقاب 
لذلك؛ فكذا مَنْ أكثرٌ من الشّبهات وتعرّض لمقدّماتها وقع في الحرام؛ فاستحقّ العقاب. قال 
في «فتح الباري»: واختّيف في حكم المشبّهات» فقيل: التّحريم؛ وهو مردوء وقيل 
الكراهة!؟»: وقيل: الوقف, وهو كالخلاف فيما قبل الشّرع» وحاصل ما فشّر به العلماء 
الشّبهات أربعة أشياء: 


أحدها: تعارض الآدلة. 

ثانيها: اختلاف العلماء» وهى مُدتَزْعةٌ من الأولى. 

ثالثها: أنَّ المراد بها قسم المكروه لأنّه يجتذبه جانبا الفعل والكّرك. 

رابعها: المراد بها: المباح**©؛ ولا يّمْكِنُ قائلَ هذا أن يحمله على متساوي الطّرفين من كلّ 
وجذ بل يمكن حمله على عا يكوك/ فن قي خلاف الأزلى يبآن يكون متساوي الطرفين 
باعتبار ذاته» راجع الفعل أو الثّرك باعتبار أمر خارج» وقد كان بعضهم يقول: المكروه عَقَبة 
بين العبد والحرام» فمن استكثر من المكروه تطرّق إلى الحرام؛ والمباح عَقَبَةُ بينه وبين 
المكروه. فمن استكثر منه 5 دَق إلى المكروه. 

ورواة هذا الحديث ما بين بصريٌ ومكيئ وكوف ونجّاريٌ”"» وإنّما كيّر ظَرّقه ردًا على ابن 
معين حيث حكى عن أهل المدينة أنَّ النُعمان لم يصمح له سماعٌ من النَيحَ سزاشم» وقد أخرج 
(1) في (د) و(س): #البهمية». 
22 في (د): «والمشتبهات»» وكذا المواضع اللّاحقة. 
(*) في (د): «المشتبهات». 
2 قوله: «وقيل الكراهة» زيادة ضرورية من الفتح. 


(؟) «ونجَّاريٌ؛: مثبثٌ من (د) و(ل) و(س). 


,7// 


كدَاب الدبوع # 4_1 إرشاد السّاري 

حديثه هذا الحُميديٌ في (مسنده» عن ابن عيينة» فصرّح فيه بتحديث أبي فروة له وبسماع أبي 
دعوب فروة من الشّعبِيَ/؛ وبسماع الشَّعبِيَ من التُعمان على المنبر» وبسماع الثعمان من رسول الله ماش دم. 
"' - باب تَفْسِير المُشَبّهَاتِ 
وَقَالَ حَسَانَ بْنُ آَبِي سِنَانٍ: مَارَأَيْتُ شَبِنًا أَهْوَنَ مِنَ الوَرّعء دَعْ مَا يربك إِلَى مَالَا يرِيبُكَ. 
(باب تَفْسِيرٍ المُسَّبَّهَاتِ) بفتح الشّين(؟ المعجمة وتشديد الموحّدة المفتوحة» ولابن 
عساكر ««المتتبهات! » ويتكون المحجية ذم لذ تقردي السوعة وص المر عدوي يعض 
النُسخ : (الشّجُهات) ره بضمٌ الشّين والموحّدة (وَقَالَ حَسََانُ بْنُ أبي سِنَانِ) بكسر السّين» ٠البصريٌ»‏ 
أحد العبّاد في زمن التّابعين؛ وليس له في هذا الكتاب غير هذا الموضع: (مَا رَأَيْتُ شَيْنًا أَهْوَنَ 
مِنَ الوّرّع» دَعْ مَا يربك إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) بفتح الياء فيهماء من رابه يَرِيبُهء ويجوز الضَّمُ من 
أذائه ثريناء وهر النّك والكراده والمعى عمد إد اكت فى و قدطة بوندروى الدرمدعا 
من حديث عطيّة السّعديٌ مرفوعًا: «لا يَبْلُْمُ العبد أن يكون من المتّقين حتّى يَدَعَ ما لا بأس به 
حذرًا مما به بأسٌ». وهذا التّعليق قد وصله أحمد وأبو نعيم في «الحلية»» ولفظه: اجتمع 
يونس بن عبيد وحسّان بن أبي سنان» فقال يونس : ماعالجت شيئًا أشدّ علىّ من الورع» فقال 
حسّان: ما عالجت شيئًا أهون عليَ”" منه» قال: كيف؟ قال حسان: تركتٌ ما يريبني إلى ما لا 


يريبني» فاسترحت. وقد ورد قوله: «دع ما يَّريبك إلى ما لا يّريبك» مرفوعاء أخرجه أحمد 
والتّرمذيُ والنّسائيُ وابن حبّان والحاكم من حديث الحسن بن عليٌ. 


5غ ع5 مردمح 2 تسو .5 سي 2ه يت مع د ءًَ 
65" - حَدَّنََّا مُحَمَّدُ بْنْ كير: أ خْبَرَنَا سْفْيَان: أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي حُسَيْنَ: 


5 


2 


حَدَّثَنَا عَبْدَ الله و ابْنْ أبي مُلَيْكَة» عَنْ عُقْبَة بْنِ الحَارث به : أن امْرَأَةَ سَوْدَاءَ جَاءَتء فَرَعَمَتْ أَنَّهَا 
أرْضَعَيْهُمَاء فَذْكَرَ لِلنّبّ» فَأَعْرَضَ عَنْهُ و تَبَسّمَ النّبِْ مؤاشمدام» قَالَ : كيف وَقَدْ قيلَ؟» وَقَدْ كَانَتْ 
تَحْنّهُ ابْنَُ أبى إِهَاب التَّمِيمِن. 


ويه قال: (خَدَّكَكا مُحَكَدٌ بن كيير) العبذئ فال (أَخْيْدََا سَفْيَانَ) الكووي قال( 


)١(‏ «الشّين»: ليس في (د). 
(؟) في (ص): «المشبّهات». 
() اعلي» : ليس في (د). 


للقلاجة القَسطلَانٍ 41# كناب البو 


عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ) بضمٌ الحاء وفتح السّين» القرشئْ المكئ قال: (حَدَّثَنا 
عَبْدُ الله ابْنُ أبي مُلَيِكَة) زهير التَّمِئْ' الأحول. ونسبه لجدّه واسم أبيه: عُبِيد الله مصهَّرًا (عَنْ 
عُقَبَةَ بْنِ الحَارِثْ) أبي(2 سرْوَعة”" (28: أَنَ امْرَأةَ سَؤْدَاء) لم نْسَمَّ (جَاءَتْ) في حديث «باب 
الوّحلة في المسألة النّازلة» [ح:18]: أنَّ عقبة بن الحارث تزرّج ابنة لأبي إهاب”» بن عزيز» 
فأتت امرأةً (فَرَعَمَتْ أَنَهَا أَرْضَعَنْهُمَا) أي: عقبة والتي تزدّج بهاء واسمها: غدية (نَذَّكَر) عقبة 
ذلك (لِلئَبِيَ) بؤاشدم (فَأَعْرَضٌ عَنْهُ وَتَبَسَمَ) وفي نسخة بالفرع: «فتبسّم) (النَّبِنْ مؤاشيرط 
قَالَ: كَيْفَ) تباشرها (وَقَنُ قيل): إِنَّك أخوها من الّضاعة”2؟ وعند التّرمذيٌ قال: تزوّجتٌ 
امرأة» فجاءتنا امرأةً سوداء””" فقالت: إِنّي أرضعتكماء فأتيت النّبِيَ مؤاشم فقلت: تزؤّجت 
فلانةٌ ببت فلان» فجاءتدا امرأةٌ سوداء فقالت: إِنّي أرضعتكماء وهي كاذبة» قال: فأعرض 
عنّي» فأتيته من قبل وجهه» فقلت: إِنّها كاذبة» قال: ١وكيف‏ بها وقد زعمت أنَّها أرضعتكما؟ 
دغْها عنك» أي : احتياطًا؛ لأنّهِ لما أخبره أعرض عنه» فلو كان حرامًا لأجابه بالتّحريم (وَقَدْ 
كَانَتْ) وللمستملي: «(وكانت)00) (تَحْنَه) أ تحت عقبة (ائنةٌ) ولابن عساكر: ل(بنت» (أبِي 
إِهَابِ/ التَّمِيِمِىَ) بكسر الهمزة» واسمها: غنية كما مر 
وهذا الحديث قد سبق في العلم [ح:88]. 


5 - 
ل يس ماه 


0 - حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ قَرَعَةَ: حَدّنَنَا مَالِك» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عَرْوَةَ بن الزْبئْرِ عَنْ حَايْسَةَ بت 


كو تاه قمر وواة دية 2ك كلو رسف 06 5 اعةٌّ عا دع سمو راع نوه اماه 
قَالَتْ: كان عنبّة بْنُ أبي وَقاص عَهِدَ إلى أخيه سَعْدٍ بْن أبى وقاص أن ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ مِنّى فَاقيِضْهٌ 
عه ا ١‏ عدي الشدك مارو قلف + لا قبل لان وو 4 ا اه 22 اطع دق و ار رك 585 

قَالتْ: فَلَمّا كان عَامَ الفنح أَخَدهُ سَعْدَ بْنْ أبي وَقاص وَقَالَ: ابْنْ أخي قَلْ عَهِدَ إلى فيه. فَقَامَ عَبْدَ بْنُ 


(1) في غير (س): «التميميئٌ»؛ وهو تحريف. 

إلقق في (د): «ابن»: وهو تحريف. 

(") في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: السؤوّعة»: بكسر السّين وسكون الرّاء المهملتين» وفتح الواوء بعدها عينٌ 
مهملةٌ؛ هو عقبة بن الحارث؛ صحابيئٌ أو أخوه؛ كذا في االتقريب». 

45 في هامش (ج): (إِهَاب) بكسر الهمزة وخمّة الهاء وبالموحّدة. 

(5) زيد في(م): لوا). 

(5) في (د) و(س): «الرّضاع». 

(/) في هامش (ص) و(ل): قوله: اسوداء» أي : جاريةٌ سوداءٌ. «الإصابة». 

(8) في اليونينية عزاها إلى رواية ابن عساكر. 


عروة 


4/: 


كتاب الببوع 9ه إركتاد التتاري 
مْعَةّ قَمَالَ: أي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أبي. وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهء فَتَسَاوَفًا إِلَى الئبع شيم فَقَالَ سَغْد: 
يَارَسُولَ اللو ابْنُ أخِيء كَانَ قد عَهدَ إِلَىَ فِيه» كَقَالَ عَبْدُ بْنُرَممَة: أخِي وَابْنُوَلِدَةٍ أبي. وُلِدَ عَلَى 
1 
وَلِلْعَاهِر الحَجَرًاء ؟ُ ثمَ كَالَ لِسَوْدةَ بنْتِ زَمْعَةَ روج النَبِيَ بؤاشهام : «اختجبي مِنْهُ يَا سَوْدَة ؛ لِمَا رَأَى مِنْ 

شَبَهِهِ بِعُمْبَة فَمَا رَآَهَا حَنَّى لَقِيَ الله. 


وبه قال: (حَدَّمَنَا يَحْيّى بْنُ فَرَعَةّ) بالقاف والرّاي والعين المهملة المفتوحات. قال: (حَدَّثَنَا 
مَالِك) الإمام (عَنٍ ابْنِ شِهّابٍ) الزهري (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزْبيْر) بن العوّام (عَنْ عَائِمَةَ 2ي) أنّها 
(فَالْتْ: كَانَ عُمْبَة"" بْنُ أبي وَقّاصٍ) هو الذي كسر ثنيّة البح مؤاشيدسم في وقعة أَحْدٍ ومات على 
شرْكه» وقد ذكر ابن الأثير في «أَسْد الغابة» ما يقتضي أنه أسلم, فالله أعلم» قاله الحافظ زين الدّين 
العراقئ» وقال في «الإصابة»: لم أرَ من ذكره في الصحابة إلّا ابن منده وقد اشتدٌ إنكار أبي تُعيم 
عليه في ذلك وقال: هو الذي كسر رباعيّة النّبِيعَ سزاشسم وما علمت له إسلامّاء بل/ روى 


عبد الرّرّاقَ عن معمر عن الزُهريٌ» وعن عثمان الجزريٌ عن مقسم: أنَّ عتبة لمّا كسر رباعيّة التي 
ورور دما عل ادرو عله درن سكل وجوت 1ه با جا عاية الول مق رانك 
كافرًا إلى الئاه وحينئذٍ فلا معنى لإيراده في الصّحابة» واستند ابن منده في قوله بما لا يدل على 
إسلامه, وهو قوله في هذا الحديث : كان عتبة بن أبي وقاص (عَهدٌ) أي : أوصى (إِلَى أَخِيهِ سَعْد بْنِ 
أبي وَقّاصٍ) أحد العشرة» وهو" أول من رمى بسهم في سسبيل اله وَحَدُمَنْ فداه رسو الله مؤاشييدم 
بأبيه وأمّه (أنَّ ابْنَ وَلِيدَ ا لل : جاريته» ولم تسمّ. واسم ولدها صاحب 
القصّة: عبد الرّحمنء وزَّمَعَة: بة بفتح الزَّاي وسكون الميم» ولأبي ذرٌ : «رّمّعَة)0") بفتحهما؛؟»» قال 


الوقّشِيْ*»: وهو الصّواب (مِنّي فَافَيِضْهُ) بهمزة وصل وكسر الموحّدة» وأصل هذه القصّة: أ 1 


)00 في هامش (ج): اعَنْبَة) بضمٌ المهملة وسكون الفوقائيّة وبالموحّدة. اكرمانيٌ». 

(9) «وهو) :ليس في(ص). 

(7) قوله: «بفتح الزَّاي وسكون الميم» ولأبي ذرٌ: زَمَعَة سقط من (ص). 

(4) في (د): لابفتحهاا. 

)20 في هامش (ج) و(ص» و(ل» : قوله: «الوقّشَئٌ»: قال في «الترتيب» : أهملها السمعاني وابن فُزقول. انتهى. وفي 
خط شيخنا بهامش «اللُّسٌّ2: نسبة إلى وقش؛ قرية على بريدٍ من طليطلة؛ منها : العلّامة ذو الفنون هشام بن 
أحمد بن خالد الكنانيئ اللّغْوِيُ النُحوي. وزاد في هامش (ج): : من خط الوالد بهامش «اللَّبِّ. 


للعلامة القسطلائي 8# 15» كاب التزو] 
كانت”2 لهه”" في الجاهليّة إماءٌ يزنين» وكانت السّادة تأتيهنَّ في خلال ذلك فإذا أتت إحداهنٌ 
بولد فربّما يدّعيه السَّيّدء وربّما يدّعيه الزّانيء فإذا مات السَّيّد ولم يكن اذّعاه ولا أنكره. 
فادّعاء”" ورثته لحق به إِلّا أنه لا يشارك مستلحقه في ميراثه إلّا أن يستلحقه قبل القسمة» وإن كان 
السّيّد أنكره لم يلحق به وكان لزمعة بن قيس والد سودة أمّ المؤمنين أمةٌ على ما وُْصِفء وعليها 
ضريبةٌ» وهويِّلِمُ بهاء فظهر بها حملٌ كان سيّدها يظنٌ أنه من عتبة أخي سعد» فعهد عتبة إلى أخيه 
سعدٍ قبل موته أن يستلحق الحمل الذي بأمة زمعة (فَالّتْ) عائشة: (فَلَمًَا كَانَ عَامَ الفُنْح أَحَذَهُ) أي: 
الولدؤقة دن أب وكاهن) وسقط قوله4دان زو وليدةما اهنا من رؤاية ابو عساكر )الاي 
نسخته/: إِنَّهِ لم يكن في الأصل» وهو من رواية الحَمُوي والتُعيمئ!*» كذا نقل عن «اليونيئيّة» 
(وَقَالَ) أي: سعد: هو (ابْنُ أَخِي) عتبة (قَدْ عَهِدَ إِلََ فيه) أن أستلحقه به» وسقط لابن عساكر 


لفظ7"»«قد» (فَمَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةٌ) بغير إضافة» ابن قيس بن عبد شمس القرشئٌ العامري» أسلم يوم 
الفتح» وهو أخو سَودة م المؤمنين (فَقَالَ): هو (أخي وَابْنُ وَلِيدَةِ 0 أي : جاريته (وَلد عَلق 
فِرَاشِهِء فَتَسَاوَقَا) أي: فتدافعا بعد تخاصمهما وتنازعهما في الولد (إِلَى التّبيَّ) ولأبي ذرّ: «إلى 
رسول الله» (سؤاشبم» فَقَالَ سَعْدُ : يَارَسُولَ الله) هو (ابْنُ أخِي) عتبة (كَانَ قَدْ عَهدَّ) ولابن عساكر: 
«كان عهد» (إِلَىَ فيه) أن أستلحقه به (قَمَالَ عَبْدَ بْنُ زَمْعَةَ): هو (أخِي وَابْنُ وَلِدَةِ أبِي» وُلِدَ عَلَى 
فِرَاشِهِء قَقَالَ رَسُولُ الله) ولأبوي ذرٌ والوقت وابن عساكر: «فقال(" النبيئع» (سراشعيدم : هُوَ) أي : 


1) في(ب) و(س): اكان». 

2غ «لهم»: ليس في (م). 

(") في (د): «فإن اذّعاه). 

(4) «قوله»: ليس في (د). 

(5) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «التُعيميَ»: هو أبو حامد» راوي «الصحيح» عن القِرَبْرِيّ؛ كما في 
"التبصير»؛ يعني : وهو بضمٌ النُونَ وفتح العين؛ كما يُوْخَذ من بقيّة عبارته» وقال في «النّباب): التَُيِمئُ: بضمٌ 
الثُونء وفتح العين» وسكون الياء آخر الحروفء وبعدها ميمٌ» هذه النسبة إلى تُعِيم» وهو اسمٌ لبعض أجداد 
المنتسب إليه؛ منهم: أبو حامر أحمد بن عبد الله بن نعيم التُعِيمئٌ السّرَحْسيُء يروي عن الذَّعْولِيٌ؛ والحسين 
السّنْجئْ؛ ومحمّد بن يوسف القَرَبْريٌ راوي «البخاري». 

(5) في (ب) و(د) و(س): الفظة». 

(0) «فقال»: ليس في (د). 


دعر ب 


كاب المبُوع مش إرشَاد السَاري 


<2 


الولد (لَكَ يا عَبْدُ بْنَ رَمْعَةَ:ا") بضمٌ الدّال على الأصل ونصب نون «ابن» ولأبي ذرٌ: ((يا عَبْدَ) 
بفتحهاء وسقط في رواية النّسائيَ أداة التّداء» واختّلف في قوله: «لك» على قولين: أحدهما: 
معناه: هو أخوك إمّا بالاستلحاق وإنًا بالقضاء(» بعلمه؛ لأنَّ زمعة كان صهره بَلإِضرةكمم والد 
زوجته» ويؤيّده ما في «المغازي» عند المؤلّف [ح:+0:]: هو لكء فهو أخوك يا عبد»», وأمًا ما عند 
أحمد في الامسندة) والنّسائيّ في ااسشئئه) من زيادة: «ليس لك بأخ» تاغليا البيهقيٌ» وقال 
المنذريٌ: إنّها د غير ثابتة. والثاني؛ أ معناه: هو لك مِلْكَا؛ لأنّه ابن وليدة أبيك من 
غيره؛ لأنَّ زمعة لم يقر به ولا شهد عليه» فلم يبقّ إِلّا أنه عبدُ تبعًا لأمّهء وهذا قاله ابن جرير. 
(ثُمَّ قَالَ التي سواشيم: الوَلَدُ) تابعٌ (لِلْفِرَاشُ) وهو على حذف مضافيء أي: لصاحب الفراش» 
زوجا أو سيّدّاء وفي «كتاب الفرائض» عند المؤلف [ح:7700] من حديث أبي هريرة: «الولد 
لصاحب الفراش»» وترجم عليه وعلى حديث عائشة [ح:17441]: «الولد للفراش» حرّة كانت أو 
أمة؛ وهو لفط عام ورد على سبب خاصٌ» وهو مُعمَرُ العموم عند الأكثر نظرًا لظاهر اللّفظ» وقيل: 
هو مقصورّعلى السّبب لوروده فيه» ومثاله حديث التّرمذيٌ وغيره عن أبي سعيد الخدريّ قيل: 
يارسول الله» أنتوضًأ من بكر بُضاعة7". وهي بئرٌ تلقى فيها؟» الحيّض”2 ولحوم الكلاب والنّتن؟ 


)١(‏ في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «أبن زمعة»: هو مثل: (يا زيدٌ بنَ سعيد»» قال في «التصريح»: بضمٌ (زيد» 
على الأصلء وفتحه إِمَّا على الإتباع لفتحة «ابن»؛ إذ الحاجز بينهما ساكنٌ» فهو غير حصين» أو على تركيب 
الصفة مع الموصوف وجعلهما شيئًا واحدًا؛ 5«خمسة عشرٌ»» وإمّا على إقحام «الابن» وإضافة «زيد» إلى 
سعيد»؛ لأنَّ ابن الشخص يجوز إضافته إليه؛ لأنّه يلابسه؛ فعلى الوجه الأوّل: فتحة «زيدٍ» فتحة إتباعء 
وعلى الثاني: فتحة بناء» وعلى الغالث: فتحة إعراب» وفتحة «ابن» على الأوّل فتحةٌ إعراب, وعلى الثاني: 
بناء» وعلى الثالث: غيرهما. انتهى ملخَّصّاء وفي اشرح التسهيل» للمراديٌ: يا زيدٌ بن عمروء يجوز في «زيد» 
الضمٌ على الأصلء وعلى هذا يجوز في «ابن» أن يكون بدلاء وعطف بيان» ومنادى» ومفعولًا بفعل مقدّرء 
ونعمًا وهو أحسنهاء ويجوز في «زيد) أيضًا الفتح إتباعا لحركة «ابن» إذ بينهما ساكنٌ» وهو غير حصين» وليس 
في «ابن» على هذا إِلّا التّعت. انتهى. وللبدر في "مصابيحه» قبيل «الجهاد» كلامٌ مبسوط في قوله: هيا عبَّاسٌ بن 
عبد المطّلب»؛ فليراجع. انتهى من خط شيخنا عجمي. 

(؟) في(د): «من القضاء». 

زف في هامش (ج) و(ل): قوله: «بثر بُضاعة»؛ بالضمٌ وقد تُكسرء بالمدينة» قطر رأسها سنّة أذرع. «قاموس». 

(4) زيد في (د): لدم). 

(6) زيدفي (د): «أي: الخرق». 


للعلاهة القنطلانٍ 40 كاب البو 


فقال: إنَّ الماء طهورٌ لا ينجّسه شيء» أي: مما ذُكِر وغيره» وقيل: مما ذُكرء وهو ساكتٌ عن غيره» 
ثمَ إن صورة السّبب التي ورد عليها العام قطعيّةٌ الُخول فيه عند الأكثر من العلماء لوروده فيهاء 
فلا يخصٌ منه بالاجتهاد, وقال الشّخ تقيئ الدّين الشبكيئ : وهذا عندي ينبغي أن يكون إذا دلت 
قرائنٌ حاليّة أو مقاليّة على ذلك/ أو على أنَّ اللّفظ العامً/ يشمله بطريق [الوضع]'" لا محالة وإلّا 
فقد ينازع الخصم في دخوله وضعًا(» تحت اللّفظ العامٌ» ويدّعي أنه قد يقصد المتكلّمُْ بالعام 
إخراج السّبب وبيان أنَّه ليس داخلا في الحكمء فإنَّ للحنفيّة””© -القائلين: إِنَّ ولد الأمةٍ 
المستفرشة لا يَلْحَق سيّدها مالم يقر به؛ نظرًا إلى أنَّ الأصل في النّحاق الإقرار- أن يقولوا في 
قوله بَلِِصرإتَمْ: «الولد للفراش»: وإن كان واردًا في أمةٍ فهو واردٌ لبيان حكم ذلك الولد؛ وبيان 
حكمه إِمّا بالتُبوت أو بالانتفاء» فإذا ثبت أنَّ الفراش هي الرَّوجة؛ لأنّها هي التي يُنّخذ لها 
الفراش غالبّاء وقال: «الولد للفراش» كان فيه حص أنَّ الولد للحرَّة» وبمقتضى ذلك لا يكون 
للأمة؛ فكان فيه بيان الحكمين جميعا: نفي السّببِ عن المسبّب''؟ وإثباته لغيره» ولا يليق 
دعوى القطع ههناء وذلك من جهة اللّفظء وهذا في الحقيقة نزاعٌ في أنَّ اسم الفراش هل هو 
موضوع للحرّة والأمة الموطوءة أو للحرّة فقط ؟ فالحنفيّة يدّعون الثَّاني» فلا عموم عندهم له 
في الأمة» فتخرج المسألة حيدئٍ من باب أنَّ العبرة بعموم اللّفظ أو بخصوص السّبب»ء نعم قوله 
مز انطوم في هذا الحديث: «هو لك ياعبد بن زمعةء الولد للفراش وللعاهر الحجر) بهذا 
التّركيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم السّبب» فيلزم أن يكون مرادًا من قوله: «للفراش» 
فَليِبَئبّهِ لهذا البحث فإنّه نفيسش جدّاء وبالجملة فهذا الحديث أصلءٌ في إلحاق الولد بصاحب 
الفراش وإن طرأ عليه وطءٌ محرّمٌ. (وَلِلْعَاهِرِ) أي: الزّاني (الْحَجَرُ) أي: الكّيبة» ولا حنٌّ له في 
الولد» والعرب تقول في حرمان الشّخص: له الحَجّر وله الثُراب» وقيل: هو على ظاهره. أي : 
الرّجم بالحجارة» وضعٌفٌ بأنّه ليس كل زانٍ يُرْجَم بل المحصنء وأيضًا فلا يلزم من رجمه نفي 


)00 قوله: «الوضع؟ من افتاوى السبكي» ١غ‏ 

(2) في(م): لوصفا). 

(") في (ل): «فإِنَّ الحنفيّة؛؛ وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «فإِنّ الحنفيّة»: كذا بخّهء ولعلّه -«للحدفيّة» 
بلام الجر - خبرٌ مقدَّمٌ؛ بدليل ما سيأتي؛ وهو قوله: "أن يقولوا...» إلى آخره. انتهى بخط شيخنا عجمي. 

)0 في هامش (ج) و(ل): وفي خّه : «الذي»؛ والأولى: «التي». 

(6) في (د) و(ص): «انفي السب عن السّبب». وزاد في هامش (ج): ولعله: عن السَّيد. 


/1 
درا 


دالاب 


كناب اليبو 41# إركاد التتاري 


الولد» والحديث إِنَّما هو في نفيه عنه. (كُمّ قَالَ) بَيِإِضِرةإتم (لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَّوْج النَبِيَ بفاشسط : 
اختجبي مِنْهُ) أي: من ابن زَمْعَة المتنارّع فيه (يَاضَوْدَة) والأمز للدت والاحكياطك وإِلّا فقد 
ثبت نسبه وأَخُوّته لها في ظاهر الشرع (لِمَا رَأَى ) بَِارةكم (مِنْ شَبَههِ) أي : الولد المتخاصّم فيه 
(بِعمْبَة) بن أبي وقاص (فَمَا رَآَهَا) عبد الرّحمن المستلحق (حَنَّى لَقِيَ الله) بَرْص» أي: مات. 
والاحتياط لا يُنافي ظاهر الحكمء كران امكتحاق الزارك سنا المرد ف وان الكية 
رت 

وهذا موضع الكّرجمة لأنَّ الحاقه بزمعة يقتضي ألا د تحتجب منه سودة/» والشّبه بعتبة يقتتضي 
أن تحتجب» والمشبّهات تما أشبهت الحلا من وجو والحرام من آخر» ويقئة بقئّة مباحث هذا الحديث 
تأتي -إن شاء الله تعالى- في محالها. 

وقد أخرجه المؤلف 5 «الفرائض») [ح:31745] و«الأحكام» [ح:كمد] و«الوصايا» [ح: 201:5 ] 
و«المغازي» [ح:+70؛] واشراء المملوك من الحربي» [ح:228؟] ومسلةٌ9». وأخرجه النّسائيئٌ في 
«الططلاق». 


ِ 


8 - حَدَكَنَا آَبُو الوَلِيدٍ: حَدَّتَنا شْعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ لله بْنُ بي السّفَّرء عَن الشّعْبِيَ» عَنْ عَدِيّ 
ابن حادم سج قَالَ : سَأَلْتُ النّبِىّ در عن المِغْرَاض» فَقَالَ: «إذًا أَصَابَ بِحَدَهِ وفَكلنء وَإِذًا أَصَابَ 
ِعَرْضِه فََكَلَ فَلا تَأكُل؛ فَإنُّ وَقِيذاء قُلْتُ : يَارَ سول اللو أَزْسِل كَلْبِي وَأ سَمَي فَأَجِدٌ مَعَهُ عَلَى الصَّئِدٍ كَلْبَا 
آَرَلَمْ أسمٌ عَلَيْهِ و لا أذري أَيّْهُمَا أَخَذَّ قَالَ: «لاتأكُل. إِنَمَاسَئَيِتَ سَمَيِتَ عَلَى كَلِْكَ وَلَمْ نُسَمٌ عَلَى الآخَر». 

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك العّليالسئٌ قال: (حَدَّتَنَا شعْبَةُ) بن 
الحجّاج (قَالَ 2 خْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ أبِي السّفِْ) بفتح السّين المهملة والفاء آخره راء» 
الكوقُ (عَنِ الشَّعْبِيَ) عامر (عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِمِ) الطّائئّ ات أنه" (قَالَ: سَأَلْتُ النوة) 
ولابي ذرٌ: (رسول الله» (ساشضم عَن المغْرَّاض) بكسر الميم وسكون العين المهملة وبعد الرّاء 
ألف ثم ضادٌ مُعجّمةٌ: السّهم الذي لا ريس عليه أو عصًا رأسُّها محدَّدٌ أي: سألته عن رمي 


1 
َه قا 


)١(‏ في(د): «والمشتبهات». 

(0) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: الومسلمٌ» أي : في «التكاح». وزاد في هامش (ص) و(ل): كما في «مختصر 
الأطراف». 

() «أنّه؛: ليس في (ص) و(م). 


لاملاهة القسطلاني 42 كناب الثبوم 
الصّيد بالمغراض (فَقَالَ) بَإِْرةئلم: (إِذَا أُصَابَ) المغراض الصّيد (بِحَدهِ فَكُلْء وَإِذَا أَصَابَ 
ِعَرْضِهِ) بفتح العين المهملة (فَقَكَلَ) الصّيد (فَلَا تَأكُنٌ) منه (فَإِنَّهُوَقِيدُ) بفتح الواو وكسر القاف 
آخره معجمةً بمعنى : موقوذ» وهو المقتول بغير محدَّدٍ من عضا أو" 
في رواية ابن عساكر قوله «فَمَتَلَ) (كُلْت: مارك لانن أليرة كلبي) الوعل 1ج أشي 

(تاجذعفة على الضيه كلا 1+ ا سَمٌ عَلَيْو وَلَا أذري أَيْهُمَا أَخَذَ) اليد ؟ (قَال) ةلثم : 
رلا تَأَكُنَ) منه» ثم علّل بقوله 6 سَمَيْتَ) أي: ذكرت الله (عَلَى كَلْيِكَ) عند إرساله (وَلَْمْ 
سم عَلَى) الكلب (الآخَرِ) وظاهره: وجوب التَّسمية» حتى لو تركها سهوا أو عمذا/ لا يحل» 
وهو قول أهل الظّلاهر؛ ومذهب الشَّافعيّة سُتّيتهاء وتقدّم البحث في ذلك في «باب إذا شرب 
الكلب في" إناء أحدكم فليغسله سبعا) من «كتاب الوضوء» [ح:2؟١]‏ ويأتي في (الصّيد والذّبائح» 


حجر ونحوهماء وسقط 


[ح: ملاع ه] -إن شاء الله تعالى- مزيدٌ لذلك بعون الله وقوّته. 


وو 3 


8 


تٍَ 


(باب ما يُتَئَرّهُ) بضمٌ أوّله. أي ؛ لحتس وللكنييهيع : «ما يكره» (مِنَ الشّبْهَاتِ). 


001 و 00 4 5 8 عن 5 - ص 
حَذَّنَنَا قَّ يصّةٌ: حَدَّتَنَا سُفْيَانَ» عَنْ مَنْصُ ؟ واكك م ؟ كت اضر م١‏ وت لك 2 صزارة 
6 حَدثنا قر قبيصّة : حَدَتُنَا سُفيَانَ» عَنْ مَنْصورٍ» عَنْ طلحّة, عَنْ أنس ذل قال: مَرَّ النبيْ مزاشطدم 


بتَمْرَةِ مُسْقَطق فَقَالَ: : ١لَوْلَا‏ أن تكونَ صَدَقَة لأَكَلنَهَا". وَقَالَ هَمَامُ : عَنْ أَبى هْرَيْرَةَ تك عَن التّوعَ مزاشيره 
يمر م: عَنْ أبِي هْرَيْرَ عن البيّ ل 


قَالَ: «أَجِدَ ب تَمْرَةَ سَاقِطَةَ عَلَى فْرَاشِي). 


وبه قال: (حَدَثَنَا فَِيصَّةٌ) بفتح القاف وكسر الموحّدة» ابن عقبة السّوائَيُ م قال: (حَدَّمَنَا سْفْيَانُ) 
النّورِيُ (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن المعتمر (عَنْ طَلْحَةٌ) بن مصدّف اليا م1 الكوف (حَن أتّس 2 أنه 
(قَالَ: مر النَبيئْ قاش بِعَمْرَةِ مُسْقَطة) بضمٌ الميم وسكون السّين المهملة وفتح العافة عل 
صيغة المفعولء ولأبي ذرٌ: مَسقّوطة» بفتح الميم وبعد القاف واوٌء أي: ساقطةً ويأتي «مفعول» 


)1( في (د): الو). 

202 زيد في (د): «كذا في الفرع». 

() في (ب)و(س): «من) 

(4) في هامش (ص) و(ل): قوله: «مُصرّف»: قال الكرمانيئٌ: بلفظ الفاعل ؛ من التصريف. وقوله: «الياميئ»: بالنَّحتِيّة 


الكوف؛ وكانوا يسمّونه سيِّد القرّاءء مات سنة ١١١ه.‏ وفي هامش (ل): اسنة ثنتي عشرة ومئة». 


/ 


دعل/ماأ 


حداث التيوع .م إرشاد التاري 
بمعنى/: فاعل» كقوله تعالى: «إِنَدكن وَعْدمْمَأَيا» |مريم 51] أي : : آتيّاء ونسب الحافظ ابن حجر 
الرّواية الأولى لكريمة» والأخرى للأكثر (فَقَالَ) عراب : (لَو لا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً) وي نسخة: 
«من صدقة) (لأَكَلْتّهَا) فتركها تنرهًا لأجل الشبهة» وهو احتمال كونها من الصٌّدقة. 


والحديث رواته كوفيُون» وأخرجه أيضًا 5 «المظالم) [ح:١451؟]»‏ ومسلم 5 «الزكاة», 
والنّسائئٌ في «اللّقطة». 


(وَقَالَ هَمَّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميمء ابن مُنبّه بماا" وصله المؤلف في «التّقطة» [ح:؟؛؟]: 
(عَنْ أبِي هْرَيْرَة نل عَنِ النَّبِيَ زاشعيدم) أنه (قَالَ : أَجِدُ تَمْرَةَ سَاقِطَةَ عَلَى فِرَاشِي) تمامه: «فأرفعها 
لآكلهاء ثمّ أخشى أن تكون صدقةً فألقيها»), وقال: «أجد» بلفظ المضارع”» استحضارًا للصُورة 
الماضية» وذكره هنا لما فيه من تعيين المحلٌ الذي رأى فيه التّمرة» وهو الفراش 


ه - باب مَنْ لَمْيَرَ الوسَاوِس وَتَحْوَهَا مِنَ المُشَبّهَاتٍ 


(باب مَنْ لَمْ ير الوَسَاوِسَ وَنََحْوّهًا) وفي نسخة: «الوسواس ونحوه» (مِنَ المُشَبّهَاتِ) بميم 
لصيو رضح الشيق المعجداار كلوه الموشاف والاى 35 عو الخقرني والةالمملق الا 
الشكهات)اوفة الشين والموحّدة من غير ميم ولابن عساكر: «المُشْتّيهات» بميم مضمومة 
وسكون الشّين ومثنَّاةٍ فوقيّةٍ مفتوحةٍ وكسر الموحّدة. 


شكيَ إلى التبيخ بؤاشهيه/ الله جد في الصّلاة شيع 


يَجِدَ ريحًا». وَقَالَ ابْنُ أبي حَفْصَةَ عَن الزهْرِيٌ: : لا وْضِو 


و 


وبه قال: (حَدَّكَنَا أَبُو د َعَيمد") الفضل ؛ بن دكين قال : (حَذَّكَنَا ابْنُّ عَمَيْئَة) سفيان (2 عَنِ الزّهْرِيَ) 
مكديع جزاقة زه غكاء ز كي ) رهد الموكنة بغ لين المقتوصة رعو قر عبد إن 


(1) في(د): الما“ وفي(س): «ممًا». 

() في (ص) و (ل) و(م): الماضي». وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: الأجد» الماضي: كذا بخظّه. وصوايه كما 
في "الكرمانيئ» : المضارع. 

رف في هامش (ص): قوله: أبو تُعيم: مصمَّر «النّعم». «الكرمانيئ». 

4 قيغين(ه) ولانس): اسليم)+توهو نخطأً. 


العامة القنطلانٍ 420 دك 
ابن زيد بن عاصم المازني (قَالَ: شْكِي إِلى الي بؤاشييال) بضمٌ الشّين وكسر الكاف (الرَّجْلْ 
يَجِد في الصَّلَاةٍ سَيْئَا) أي: وسوسةً في بطلان الوضوء (أَيَقْطَعْ الصّلَاة؟ فَال) بَيإِجْرئَم: (لا) 
يقطعها (حَنّى يَسْمَعَ صَوْنا أو يَحِدَّ رِيحًا) فلا يزول يقين المّلهارة بالشَّكء بل يزول بيقين 
الحدث. (وَقَالَ ابْنُ أبِي حَفْصَةً) هو أبو سلمة محمّد بن أبي حفص( ميسرة البصري» مما(" 
وصله أحمد والسراج في مسنده0” (عَنْ الرُهْرِيٌ) ابن شهاب: (لا وَضُوء إِلّا فِيما وَجَدْتَ 
الرّيحَ» أو سَمِعْتَ الصَّوْتَ). 0 


017 - حَدَّئَنِي أَحْمَدُ بْنُ المِقَدَام العِجْلِئْ : حَذَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَّن الظَفَاوِيُ: حَدَّنَنَا 


7 
بس 


هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبيه؛ عَنْ عَائِضَةَ 9: أنَّ قَوْما قَالُوا: يَارَسُولَ اللو إِنَّ قَوْمّا يَأَثُونَنَا باللّخم 
0010 


وبه قال: (حَدَّتَبي) بالإفراد. ولأبوي ذرٌ والوقت: «حدّثئا» (أَحْمَدٌ بْنُّ المِقُدَام) بكس المي 
وسكون القاف (العِجْلِيٌ) بكسر العين المهملة وسكون الجيم, البصريُ الحافظ قال 2 2ك و 
عبرال تن المتقاري) يفع الله المويلة وتاضيب الحاء كتير الوأو ا #رخلتتاية إن 


2 


عَرْوَةً» عَنْ أ أبيه) عروة بن الرّبير (عَنْ عَائْسَةَ ريق : كفوعا فالا : يَارَ وماق إن نوا نرم دراب 


باللّخم لا تذري كوا اسْمَ الله عَلَيْه عند الذّبح (أم لا؟ فَقَالَ رَ سُولَ الله سلاشعيسم: سَمُوا الله عَلَيْهِ 
كلو ولأ الوق © برام فشاك اعثر عليه وانتدل ية علق أن الكبمية لبدت كرنا 
لصحّة الذّبح» قال في «فتح الباري»: وغرض المصئّف هنا بيان ورع الموسوسين(!*2» كمن يمتنع 


(1) في (ل): «محمّد بن حفصة»» وفي هامش (ج) و(ل): قوله: (محمَّدُ بِنُ حفصة»؛ كذا في الُسخ» والصّواب: ابن 
ابن حتقة وزاه و عامشن رل): قال الحافظ ف لالنتع ا نرابتم أبي حفصة ميسرة» وهو بصريٌ نزل الجزيرة» 
وظنٌّ الكرمانيئ أنَّ محمدًا هذا وسالمًا بن أبي حفصة وعمارة ب بن أبي حفصة إخوةٌ» فجزم بذلك هناء فوهم فيه 
وهمًا فاحشًا؛ فإنَّ والد سالم لا يُعِرف اسمٌه؛ وهو كوفيٌ؛ ووالد عمارة اسمه نابت؛ بنونء ثم موحّدة. ثم منئّاة» 
وهو بصريُ أيضّاء لكنّ ميسرةً مولى» ونابت عربٌ» وسالم بن أبي حفصة من طبقةٍ أعلى من طبقة الاثنين. 

(9) في(د):«كماا. 

(*) في هامش (ج): قال الحافظ ابن حجر في #فهرست مرويّاته: امسند أبو العبّاس السّرّاح» مرنَبُ على الأبواب». 
والموجود منه قطعة مِنَ «العبادات» فقط. 

)2 في (د): «ولأبوي ذرٌ والوقت»» وليس بصحيح. 

)0( في هامش (ج): أي : بيانَ ما يُكرّه من التَطّع في الورع مِنَ الموسوسين ؛ كما ذكَره في #الفتح». 


11/5 


كاب اليبوع لكت إرقتاد التتاري 


من أكل الصّيد خشية أن يكون الصّيد كان لإنسانٍ ثم انفلت منه» وكمن يترك شراء ما يحتاج 
إليه من مجهول لا يدري أمالهُ حرامٌ أم حلال؟ وليست هناك علامةٌ تدلُ على الحرمة؛ وكمن 
يترك تناول الشَّيء لخبر ورد فيه فق على ضعفه وعدم الاحتجاج به؛ ويكون دليل الإباحة”"» 
قويّاء وتأويله ممتنعٌ أو مُستَبعَذٌ0". 


5 - باب قَوْلٍ اللو تعالى: «وَإِذَا روا تجترَةٌ وَل أَنقَضُوا ليبا » 
(باب قَوْل الله تعالى : لوَإِدَارَاَ4) ولابن عساكر: ««بابٌ» بالتّموين ««وَإدَارَآَأ4» (هيحكرَة 


2 
لس رسو 


أَوهُوا أنفَضُوا لعا » [الجمعة: .)]1١‏ 


0 - حَدَّنَنا طَلْقُ بْنُ غَنَام: حَدّنََا زَائِدَُ عَنْ حُصَيْنء عَنْ سَالِم قَالَ: حَدَّنَبِي جَابِرٌ 2 قَالَ: 
بَيْتَمَا نَحْنٌّ نُصَلمٍ مَعَ الي سلا شميهم إِذ قبا قُبَلَّتْ مِنَ السَّأم عِيرٌ تَخْمِلْ طَعَاماء فَا مَمَُواإلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ 


ع د ب للدسمة 1 


النّبىّ مؤاشيرد إِلّا ْنَا عَشَرَ رَجُلاء فَتَرَلَتْ : «وَإِدَا روأ يحرٌَ أَوهَوانقَضُواإليَا4. 


وبه قال: (حَدَّتَنَا طَلْنُ بْنُ غَنّام) بفتح الطّلاء وسكون اللام. وعَنّام/: بفتح المعجمة والتُون 
المشدّدة» ابن معاوية» النّخعيُ الكوفة قال: (حَدَّثَنَا رَائِدَةُ!" بن قدامة أبو الصَّلت الكوف؛؟» 
(عَنْ خُْصَيْنِ) بضمٌ الحاء وفتح الضّاد المهملتين» ابن عبد الرّحمن السّلمِيَ الكوفِي** (عَنْ سَالِم) 
هو ابن أبي الجعدء واسمه: رافعٌ الأشجعيئٌ الكوفيٌ (قَالَ: حَدَّّبي0"))بالتّوحيد (جَايه0* 2 
قَالَ: بَْتَمَا بالميم (تَخنٌ نُصَلَّي مَعَ النَبِنَ ماش يام) أي: منتظرين2 صلاة الجمعة؛ لأنَّ 
المفارقة كانت في أثناء الخطبة» لكنّ المنتظر للصّلاة كالمصلَّي (إِذْ أَفْبَلَتْ مِنَّ النَّأُم عِيرٌ) بكسر 


(1) في (د): «إباحته». كذا في الفتح. 

() في هامش (ج) و(ص» و(ل): عبارة الشمس الرملي في آخر «الوضوء»: شرط العمل بالحديث الضّعيف: 
ألّايَشْئَدٌ ضعفه. وأن يعتمد على أصل عامٌ» وألّا يعتقد سُئْيّته وفي هذا الشّرط الأخير نظرٌ. 

) زيد في (د): «من الزّيادة). 1 

(4) زيد في (د): اومر في الغسل». 

(5) قوله: «قال: حَدَّكَنَا زَائِدَةُ... ابن عبد الْرّحمن السَّلمئَ الكوفي» : سقط من (م). 

(5) في(ص): احدّّثنا». 

(10) زيد في (د): لبن عبد الله؟. 

(8) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «أي: منتظرين...» إلى آخره: هذا ينافيه ما نقله آنقًا في «باب ما جاء في قول الله 
تعالى : 9 مَإدَافْضِيَ تِاَلضَلَوْةُ 14 [الجمعة:١٠]‏ عن «مراسيل أبي داود» من أنَّ الصّلاة كانت قبل الخطبة؛ فليراجع. 


للعلجة القنطلاني 55 كاب الببُوع 
العين وسكون التّحتية» أي: إبلّ لدحية أو لعبد الّحمن بن عوفي (تَحْمِلْ طَعَاماء فَالِتَمْنُوا 
إلَيْهَا)!© أي: إلى العيرء وفي رواية ابن فُصَيلٍ : فانفضٌ النّاس [ح:051] أي: فتفرّقواء وهو 
موافقٌ لص القرآن» فالمراد من الالتفات: الانصراف (حَتَّى مَا بَقِىَ مَعَ المح مايرم إلا اذْنا 
عَشَّرَ رَجُلَا) برفع «اثنا» بالألف؛ ويجوز النّصب""؛ لأنّه استغناء من الضّمير في ابقي» العائد 
عل لماي و ١‏ زاتما ور الزنم والقري ساي با وري و ا 01 
لكان عند مسلم أنَّ جابرًا قال : أنا فيهم؛ وله في رواية هشيم: فيهم أبو بكر وعمرء وروى 
0 جد رسع أنَّ الاثني عشر هم العشرة المبشّرة بالج وبلالٌ وابن مسعودا» 

فََرَلَتْ : لوَإدَاماً َرأ مَحرَةٌ أوََوَ َنفَصْوَا 4 [الجمعة: )]1١‏ تقديره: وإذا رأوا تجارةً انفضُوا إليهاء 
9 انفضُوا إليه» فَحُذِف أحدهما لدلالة الآخر عليهء أو أعيد الضَّمير إلى التّجارة؛ لأنّها 
كانت أهمّ إليهمء أو أنَّ الضّمير أعيد إلى الفح ذون"النفظ انأف التقضونإلى :الذؤية :التي 
وها أن مالو إلى لليف زو 


وق أشاز المؤولف ريده الكرجمة إلى أن الكجاره إن كانت مشدوعة باععبار كونيها من 
مكاسب الحلال؛ فإنّها قد ثُدمُ إذا قُدّمت على ما يجب تقديمُه عليهاء قاله في «الفتح». 


- باب مَنْ لَمْ َال مِنْ حَيتُ كَسَبٌ المَالَ 


امهل كارو عي كنت لجان 


- حَدَّكنا آَم : حَدَنّا ابْنْ أبي ذنْبٍ : حَدَّئَنَا سَعِيدٌالمَفْبْرِي عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ب حَنِ النِيّ 
مزاشعدم قَالَ: «يَأْتِى عَلَى الئاس رَّمَانْ لَا يُبَالِي المَرْءٌ ما أَخَدَ مِنْهُ أَمِنَ الحَلّال أَمْ مِنَ الحَرّام». 


وبه قال: (حَدَّثَنا آَدَمُ) بن أبي إياس قال : (حَذَّكَنَا ا؛ بْنُ أبِي ذِنْبٍ) محمّد بن عبد الرّحمن قال: 


(حَدَثَنَا سَعِيدٌ المَقَبْريُ عَنْ أبِي هُرَيْرَة يك عن النّبِيّ مزاطعيم) أنّه (قَالَ: َأَتِي عَلَى النّاس زَّمَانَ 


)0 في هامش (ج): في نسخة: ف|نفضُوا منها. 

(6) في هامش (ج): فيه تخاريجٌ أُخَر ذكرها البرماويُ كالكرماني هناء ثُمّ قالا: وقد مرّ في اباب إذا تَفْرَ النّاسُ) من 
«اكتاب الجَمّعة). 

(*) «بالجنّة): مثبثٌ من (د). 


(4) في هامش (ج) و(ل): أو اعمّارا بدل أبن مسعود». 


دعرو 


دمره - 


دك التيوع شن إرشاد السَاري 
لَا يُبَالِي المَرْءٌ مَا أَحَدَّ مِنْهُ» أَمِنَ الحَلال أَمْ مِنَ الحَرَام) الفَّمير في «منه» عائد إلى7 ما». وفيه ذمٌ 
ترك التّحرّي في المكاسبء وقال السّفاقسيئٌ : أخبر بهذا بَِاسْرةإتم تحذيرًا من فتنة المال» وهو من 
بعض دلائل نبوّته لإخبار»'" بالأمور التي لم تكن في زمنه. ووجه الذَّمٌ من جهة النّسوية بين 
الأمرينه والأ قال المال نو العلل لبس مدحؤمامن_حيق موو واه هال أعلم: 
- باب العّجَارَة ني البرّء وَقَولْهِ تعالى : رجا للا ثلهيهم تحر ولام عن كر الل . 
َكَالَ قََادَةٌ: كَانَ اقم يكبَايَعُونَ وَيكجِرُونَ» وَلَكنهُع إِذَا َاَهُمْ حَقٌ من حُقُوقٍ الله لَمْ تُلْهِهمْ تِجَارَة 
َلَا بيع عَنْ وِكْرِ الله حَتَّى يُؤَدُوه إَِى الله. 
(باب التَّجَارَةٍ في البَرّ) بفتح الموحّدة والرّاء المهملة المشدّدة» ولأبوي ذرٌ والوقت: «في البَرا 
بالرَّاي بدل الرّاءء قال الحافظ ابن حجر: وَعَليَه الأكقةوليسن ف السديت ما يدل عليه 
بخصوصه؛ بل بطريق عموم المكاسب» وصرّب ابن عساكر الأولى» وهو أليق بمؤاخاة التّرجمة 
للّاحقة» وهي التّجارة في البحرء وكذا ضبطها الحافظ الدٌمياطئ» وأمّا قول البرماوي تبعًا 
لبعضهم : إِنَّه تصحيفٌء فقال في #الفتح: إن خطأ إذ ليس في الآية ولا الحديث ولا الأثر اللّاتي 
أوردها في الباب ما يرجّح أحد اللّفظين» ولابن عساكر: ( الب بضمٌ الموحّدة وبالوّاء”) ونسبها 
ابن حجر لضبط ابن بطّالٍ وغيره فيما قرأه بخط القطب الحلبي» وليس في الباب ما يقتضي 
تعيينه من بين أنواع التجارات؛ء وزاد في رواية أبي الوقت: «(وغيره» بالجرٌ عطفًا على السّابق» 
قال الحافظ ابن حجر: ولم تقع في رواية الأكثر» وثبتت عند الإسماعيليّ وكريمة. (وَفَوْل 
تعالى) بالخفض عهفًا على السّابق» أو بالرّفع على الاستقداف: (لرجَالُلَا لهي تحر ولَايمعن 
ِأَنّهِ4 [النور: 50]) قال ابن عبّاس: يقول: عن الصّلاة المكتوبة» وقال السُدَّيُ: عن الصّلاة في 
جماعةٍ» وعن مقاتل بن حيّان: لا يُلهيهم ذلك عن حضور الصّلاة» وأن يقيموها كما أمرهم الله 
وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيهاء والتّجارة: صناعة التَّاجرء وهو الَّذي/ يبيع 
ويشتري للرّبح؛ وعطف «البيع» على «التّجارة» مع كونها أعمٌ؛ لأنَّ البيع -كما في !الكشاف»)- 
)١(‏ في(د): «على). 


(؟) في (د): ابإخباره». 
(7) في(د): «والراء؛. 


للعاجة القسَطلاني 4259 كدَابٌ التبوع 


أدخل في الإلهاء من قبل أنَّ التّاجر إذا انّجهت له بيعةٌ رابحةٌء وهي طَلِبَتُة:" الكلّمّة من صناعته» 
لْهَنهُ ما لا يُلهيه شراء شيءٍ يتوقّع فيه الرّبح في الوقتء أو لأنَّ هذا يقينٌ/» وذاك مظنون. أو أن”» 
الشّراء يسمى تجارةً إطلاقًا لاسم الجنس على النّوع, أو التّجارة لأهل الجلبء يقال: تجر”") 
فلان في كذاء إذا جلبه» واختّلف في المعنيئ » فقيل: لا تجارة لهم فلا يشتغلون عن الذّكرء وقيل: 
لهم تجارةً ولكنها لا تُشْغِْلهِمء وعلى هذا تُنزَّل ترجمة البخاريٌ» فإِنّما أراد إباحة التّجارة 
وإثباتها لا نفيهاء وأراد بقوله: «في البرّ(؛» وغيره»: أنه لا يتقيّد في تخصيص 2 نوع من البضائع 
دولاغين نوكب الكقبيد ىالا سكل القجاز عن الذقرة وول وشق اق انبا مدنا يشمي 
التّجارة في البرّ بعينها من بين سائر أنواع التّجارات» قال ابن بّلال: غير أنَّ قوله تعالى: لرِيَالٌلَّا 
هيم يجار ولا معن ذف 4 [النور: 77] يدخل فيه جميع أنواع التّجارة!" من البرّ وغيره. قال في 
«المصابيح»: لا تُسلَّم شمول الآية لكلٌ تجارة بطريق العموم الاستغراقيئ» فإِنَ التّجارة والبيع 
فيها من المطلق» لا من العامٌ» فإن قلت: كيف ينّجه هذا وكلٌ من التّجارة والبيع في الآية وقع 
نكرةً في سياق التّفي؟ وأجاب: بأنَّ ترجمة البخاريٌ مقتضيةٌ لإثبات التّجارة لا نفيهاء وأنَّ 
المعنى: لهم تجارةٌ وبيمٌ لا يُلهيانهم عن ذكر الله فإذا كل منهما نكرة في سياق! الإثبات» فلا 
تعئُ. (وَقَالَ قَعَادَةُ: كَانَ القَوْمُ) أي: الصّحابة (يَكبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ وَلكِنّهُمْ إذَا نَابَهُمْ) أي : عَرَض 
لهم (حَقٌّ مِنْ حُقُوقٍ الل لَمْ تُلْهِهمْ يِجَارَةوَلَا بَيِمُ) أي: لم تشغلهم الدَّنيا وزخرفها وملاذُها 
وربحها (عَنْ ذكر الله حَنَّى يُوَدُوهُ إِلَى الله) سَرْصن الذي هو خالقهم ورازقهم,» فيقدّمون طاعته 
ومراده ومحيّته على مرادهم ومحبّتهم» وقال ابن بطّال: ورأيت في تفسير الآية قال0»: كانوا 


00 في هامش (ج) و(ل): (طلِبّة) : على وزن «كَلِمَة) : ما تطلبه من غيرك. 
() في(د): الأنَ1. 

() في (د): «انّجر)» وفي هامش (ج) و(ل): «تَجَرَا : من باب ١قَثَلَ).‏ اامصباح». 
(5) في (د): «البرا". 

(0) في (د): البتخصيص). 

(5) في (د): «ذكر الله. 

(7) في (د): «التّجارات». 

(8) زيد في (د): انفي). 

(9) «قال»: ليس في (د). 
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درأ 


كاب الببُوع 1ه إركاد الاري 


حدّادين وخرّازين» فكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الإشفى١‏ فسمع الأذان"' لم يرفعه 
من الغرزة ولم يوقع”" المطرقة» ورمى بها وقام إلى الصّلاة» وهذا التّعليق قال في «الفتح»: لم 
أره موصولَا عن قتادة» نعم روى ابن أبي حاتم وابن جريرٍ فيما ذكره ابن كثير في اتفسيره؟ عن 
ابن عمر : أنه كان في السُوقء فأُقيمت الصّلاة» فأغلقوا حوانيتهم » ودخلوا المسجد. فقال ابن 
عمر: فيهم نزلت الآية0؛»» وعزاه في «فتح الباري») لتخريج عبد الرَّراق. 


0 ل" ٠‏ - حَدَّنََا ُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرني عَمْرُو بْنُ دِيئَاٍ عَنْ أبي 
المنْهَالٍ قَالَ: كُنْتٌ أَنَجِرٌ في الصَّرْفيء فَسَأَلْتٌ رَيْدَ بْنَ أ الك ل 


يلعاي سر ين بتر وعد السدع إن مُحَمَِّ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج : : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُْ دِيئَارٍ 
وَعَامِرُ بْنْ مُضْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا المنْهَال ب يَقُولٌ: سَأَلْتٌ الجَرَاء بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ المَّرْفي 
َال : كنا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله بؤاشيرم» فَسَأَلْنَا رَسُولَ الله بزافسيم عَنِ الصَّرْفء فَمَالَ: «إن 
كَانَ يدا بِيَوِء فلا بَأْصَء وَإِنْ كَانَ نسَاءً فَلَا يَصْلّحُ). 


قال :(حَدََّنا أَبُوعَاصِم) النّبيل الضَّحَاك بن مخلد البصريٌ (عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ) عبد الملك 
ابن عبد العزيز المكيئ (قَالَ: أَحْمَ خبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرُ بن دِيتَار) بفتح العين» المكي”(حَنْ أبي 
المنْهَالِ) بكسر الميم وسكون الثُون» آخره لام اسمه: عبد الرّحمن بن مُطِعِم الكوفٌ (قَالَ: كُنْتُ 
نجه نّحِرُ في الضَّدْفي) وهو بيع الذهب بالذهب. والفضّة بالفضّةء أو أحدهما بالآخر (قَسَأَلْتُ َيْدَيْدِ 
أَزْقَم) الأنصاريّ الكوفَ (:4, فَقَالَ: قَال0" النَّبِْ مؤاشيثم). قال البخاريٌ: (ح: وَحَدَّنبِي) 
بالتّوحيد (الفَضْلْ بُنُ 1 الرُخَاميُ - بِضمٌ الرّاء يذه عاء تعححية ب أبو العبّاس البغداديٌ 
الحافظ قال : (حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ محمد لِ) الأعور التَّرمِذْيُ الأصل»ء » سكن المصّيصة : (قَالَ ابْنُ 


00 في (د): «الإسفين»» وفي هامش (ج) و(ل): قال في "القاموس»: والإشفى: المِنْقَب, والسَّرادُ: يُُخْرّر يه» وقال في 
اس رد): السّردُ: الكّزز في الأديم ؛ كالسراد- بالكسر- والثَّْبُ؛ كالتسريد [فيهما]. 

(؟) قوله: #فسمع الأذان» زيادة من شرح ابن بطال. 

() في (د): اليرفع»؛ وهو تحريف. 

(5) «الآية»: معبتٌ من (ب) و(س). 

)2 «المكّينٌ: ليس في (د). 


(5) «قال»: مثبت من (د) و(س). 


للعلاهة القَسَطِلان »4 كدب اللتبوع 


ريج" عبد الملك: (أخْرَِي) بالإفراد (عدُو بْنْ ديار وَعَاوُ بن ُضقب) بضمْ الميم 
وفتح العين (أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا المِنْهّالِ) عبد الرّحمن بن مُطعِم (يَقُو قول قال المراكين عار 
وَرَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْف) سقط لفظ «ابن عازب» للمُستملي”(مَقَالَا: كنا تَاجرَيْنِ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله بؤاشبيم» مَسَأَلَْا رَسُولَالله بؤاشييم عَنٍ الصَّرْفيء فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَذَا بيَدِ) أي: 
متقابضين في المجلس (فَلا بع به (وَإِنْ كَانَ نَسَاءَ) بفتح النُون والسّينَ المهملة ممدوداء 
واآيى لاعن الحاويي رمتسي انرز كم تيون مزاع اكه مغر اليا 
متَأخْرًا (فَلَا يَصْلّحُ) واشتراط القبض في الصَّرف متّفَقٌ عليه وإنّما الاختلاف في التَفاضْل بين 
القن الوانكد. 

ومباحث ذلك تأتي -إن شاءالله تعالى- في محالّهاء وموضع التّرجمة قوله: وكنًّا) 
تاجرين على عهد اللَّبِيَ مزاشعيام» وأخرج المؤلّف الريق الثّانية بنزول رجل؛ لأجل زيادة 
عامر بن مُصعَبٍ مع عمرو بن دينار في رواية ابن جُرَيج عنهما عن أبي المنهال المذكور؛ وليس 
لعامر بن مصعب في «البخاريٌ» سوى هذا لوهم لاحك 

وروى المؤلّف هذا الحديث في «البيوع» [ح:2180] و«هجرة النَبِىَ لاشيم [ح :مما 
ومسلمٌ في «البيوع»» وكذا النّسائيٌ 60 


4 - باب الخُرُوجٍ في النّجَا رَوْ» وَقَوْلِ الله تَعَالَى : «فأنتش واف الاض 


وَأبنغ ومن فَضَ ل لله 4. 


(باب) إباحة (الخْوُوج في التَّجَارَةِ)/ و(في» : للتعليل» أي: لأجل النّجارة كقوله تعالى: 
لكك في مآ تمر 4 [الثور: 14] (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى) بالجرٌ عطمًا على سابقه: (لمَاَنتِرْواْف الَْرضِ 


)١(‏ زيد في (د): الب بضمٌ الجيم وفتح الرّاءا. 

(؟) في هامش (ل): قوله: «البراة»؛ بفتح الموحدة وتخفيف الرّاء» والمدٌ على المشهورء وحكى فيه أبو عمرو 
الرّاهد القصرّى و«ابنَ عازب» اي المهملة وبالزَّاي المكسورة- ابن الحارث الأنصاريّ الأوسيئ الحارثيٌ 
المدنيئ» كنيته أبو عمارة؛, بضِمٌ العين المهملة وفتح الميمء ويّقَال : أبو عمروء ويُقَال : أبو الطفيل؛ ويُقَال : أبو 
عُمر؛ بضمٌ العين وفتح الميم» ووالده عازبٌ صحابيٌ م أيضًا. ١ترتيب».‏ 

زفرة «للمُستملي»: ساقط من النُسخ. مثبتٌ من «اليونينيّةا. 

(4) في غير (د): الوكانا». 

(5) زيد في(م): «والله أعلم". 
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دعلء اب 


كاب اليبو لكف إركناد الكتاري 


وَأبنْوا من فَضْ ل أَللَّهِ © | الجمعة: )1٠١‏ إطلاق لما حُظِر عليهم» واحتجٌ به من7 جعل الأمر بعد الحظر 
للإباحة» كما في قوله تعالى : (وإذا للم مَأصطادواً» |المائدة: ؟] والابتغاء من فضل الله هو طلب 
الرزق» وسقط لابن عساكر وأبي ذرٌ 9١‏ وأبتخوأين مَضْ ل آله 14. 


وعدي 


لجل دخذئنا محخة بسلا : أخْبَرَا مَخلَدُ ْنُ يزيد أخْبَرَنَا ابن جُرَيْج قَالَ: : أَخْبَرَنِي عَطَاءَء 
عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَئِر با مُوسَى الأَشْعَرِيّ اسْتَأدَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الحَطَِّابٍ 2/» فلم يُؤْدَنْ لَك كانه 
كان تشقولاء لجع ألو موسي فَمْرَعَ عَمَرٌ فَقَالَ :ألم أشمغ يوت عبد وين تبن ! النثراله ٠قيل:‏ 

ابخان تناز : كنا نُؤْمَرُ بذَلِكَ قَقَالَ: تأْتِيني عَلَى ذَلِكَ بالبَيْنَةِ ؟ فَانطلق نَطَلّقَ إلى مَجْيِسِ 


الأَنْصَارٍ سَأَلْهُ» تَقَالُوا: ا بَشْهَدُ لَك عَلَى هَذَا إلا أضْمَرنا بو سَعِيدٍ الخُْرِيء َذَهبَ أي سَعِيد 


كر 
: أن١‏ 


ل 


الخُدْرِيّ» فَمَانَ عُمَرُ: أَخَفِي عَلَىَ مِنْ أَمْر رَسُول الله بؤاشييتم؟ أَلْهَانِي الصَّفْنُ بالأسوّاق» يَعْبِي: 
الْخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ. 
وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع» ولأبي ذرٌ جم د اوس ل 
البيكنديُ -بكسر الموخٌّدة- وسقط في رواية ابن عساكر وأبي ذرٌ لفظ «ابن سَلام» قال9») وعم . 
مَخْلْدٌ بْنُ يَزِيدٌ) من الزّيادة» ومَخْلّد : بفتح الميم وسكون المعجّمة وفتح اللّام» الحرّاني 
2 خْبَونَا ابن جُرَيْح) عبد الملك (قَالَ: 20 ني الا ةمي اش 
عُمَيْر) بضمٌ العين فيهما مصعّرين» ابن قتادة» أبو عاصمء قاصٌ”" أهل مك قال مسلمٌ: وُلِد في 
زمنه(؟» مراشييم. وقال البخاري: رأى الب ص رشعم و3 3 مُوسَى) عبد الله بن قيس 
(الأَشْعَرِييّ) 8ه (اسْتَأدنَ عَلَ عُمَرَبْنِ الاب ف ) زاد ومفيدفن سود لادان 


و 


زح:45كت]: أنّه استأذن ثلاثًا (قَلَم يُؤْدَنْ لَه بضمٌ م الياء مبنيًًا للمفعول (وَكأنه) أي : : عمر (كَانَ 

)١(‏ في(د): «في1. 

() «قال»: ليس في (د). 

(5) في (د): #قاضي». وهو تحريف. 

(4) في (ب) و(س): «زمانه». 

(6) في (د): االبشر ؟» وهو تصحيفء وفي هامش (ج) و(ل) : قوله: ازاد بسر بن سعيد» بضمٌ الموحّدة وسكون السشين 
المهملة؛ وسَعِيد: بفتح السين المهملة وكسر العين؛ كما يُوْخَذ من «التّقريب»» قال في «التّرتيب»: بسر بن 
محجن. وبسر بن سعيدء وبسر بن عبيد الله وعبدالله بن بسر المازنيئٌ» وما عدا هؤلاء الأربعة بالشين 
المعجمة. 


لاعلامة القنطلائٍ 4*2 كناب الببوع 


مَشْعُولا) بأمرمن أمور المسلمين (قَرَجَعَ أَبُّو مُوسَىء فَفَرَعٌ عُمَوْ) من شغله (فَقَالَ: أَلَمْ أَشْمَعْ صَوْتَ 
عَبْد الله بْنِ قَيْسِ) أبي موسى الأشعريٌّ؟ (انْدَنُوا لَهُ) بالدُخول (قِيلَ: قَدْ رَجَعَ) أي: أبو موسى. 
فبعث عمر وراءه» فحضر (فَدَعَاهُ) فقال: لم رجعت؟ (فَقَالَ) أي: أبو موسى: (كُنا تُؤْمَرْ يذَلِكَ) 
أي : بالرّجوع حين لم يُؤذَن للمستأذن» قال في رواية١"‏ «الاستئذان» المذكورة: فأخبرت عمر عن 
التّبيح اميم بذلك (فَقَالَ) أي: عمر: (تَأتِنِي) بدون لام التأكيد في أوّله» وهو خبرٌ أريد به الأمر» 
وفي نسخة: «تَأَتِبي» بحذف التّحتيّة المي بعد الفوقيّة (عَلَى ذَلِكَ) أي: على الأمر بالؤُجوع 
(بِالبَيّئةِ؟) زاد مالك في «موطّئه) : فقال عمر لأبي موسى: أما إِنّي لم أنّهمك» ولكن خشيتٌ أن 
يتقوّل النّاسُ على رسول الله مؤاشيرم. وحينئل( فلا دلالة في طلبه البيّنة على أنّه لا يحتجٌ بخبر 
الواحدء بل أراد سدّ الباب خوفًا من غير أبي موسى أن يختلق كذبًا على رسول الله مؤاشيتم عند 
الرّغبة والرّهبة (فَانْطلَقَ) أي: أبو موسى (إِلَى مَجْلِس الْأَنْضَارِ) بتوحيد (امجلس». ولأبي ذرٌ عن 
الَكُشْمِيهَنِيَ: لإلى مجالس الأنصار» (قَسَأَلَهُمْ) عن ذلك (قَقَانُوا: لَا يَمْهَدُ لَكَ عَلَى هَدَا) الذي 
أنكره عمر 22 (إِلَّا أَصْعَدُنًا أَبُو سَعِيلِ) سعد بن مالك (الخُذْرِي) أشاروا إلى أنّهَ حديتٌ مشهورٌ 
بينهم» حتّى إِنَّ أصغرهم سمعه من النَّبِيَ مؤاشييدم (قَذَهَبَ) أي20: أبو موسى (بأَبِي سَعِيدٍ 
الخُدْرِيَ) إلى عمر فأخبره أبو سعيد بذلك (مَقَالَ عْمَرُ: أَحَفِي عَلَيَ) ولأبوي ذرٌ والوقت عن 
الحَمّوبي : «أَحَفِيَ هذا علي» (مِنْ أَمْر رَسُولٍ الله مؤاشمام ؟) والهمزة في «أَحَفِي» للاستفهام؛ وياء 
«عليج»/مشدّدة (ألْهَانِي) أي: أشغلني”©(الصَّفْقٌ بالأسْوّاق» يَعْنِي) عمر 2# بذلك: (الخُرُوج إلى 
تِجَارَةا*») ولابن عساكر عن الكُشْمِيهنِيَ : (إلى التّجارة» بالتُعريف؛ أي: شغله ذلك عن ملازمة 
رسول الله اشام في بعض الأوقات؛ حنّى حضر من هو أصغر مئِّي مالم أحضره من العلم» وفيه: 
أن طلب الدّنيا يمنع من استفادة العلم» وقد كان احتياج عم(" إلى السّوق؛ لأجل الكسب 
لعياله والتعفف عن الناسن: 


(1) في (د) و(م): اروايته؛» ثم زيد في (د): افي». 
(0) #وحينئليا : ليس في (م). 

(*) «أي»: ليس في(م). 

(4) وفي(ب) و(س) و(ص): اشغلني». 

(0) «إلى تجارة»: سقط من (م). 

(5) في (د): اوقد احتاج عمر). 


دمالا 


١/5 


كناب التبوع 10 » إرقاد التاري 


وهذا موضع التّرجمة» وفي ذلك رد على من يتنطّع 7" في التّجارة فلا يحضر الأسواق ويتحرّج 
منهاء لكن يحتمل أنَّ تحوّج(» من يتحرّج لغلبة المدكرات في الأسواق في هذه الأزمنة» بخلاف 
الصّدر الأول» وفي الحديث: أنَّ قول الصحابي : ١كُنَا‏ نؤمر بكذا» له حكم الرّفع. 

وهذ الحديث أخرجه أيضًا في «الاعتصام» [ح:*70]» ومسلمٌ في الاستئذان»» وأبو داود في 


«الأدس». 


٠‏ - باب المّجَارَة في التبخر 


وََالَ مَطَرٌ: لا بس بهء وَمَا ذَكَرَهُاللهُ في القُزْآن إِلّا بِحَنٌ» كُمّ تلا: «ويرَى التللك ماخر فِهِ 


4 


وَلِصَمَتَُا من َضَلِو 4 وَالقُلْكُ: السّفُنُء الوَاجِدُ وَالجَمْعُ سَوَاءَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : تَمْخَرُ اسفن الرّيحَ» 
وَلَا يَمْخَرُ ليح مِنَ السْفْن إِلّا القُلْكُ العِظَامْ. 

(باب التَّجَارَةٍ في الْبَخْر) أي: باب إباحة ركوب البحر للتّجارة» قال الحافظ ابن حجر: وفي 
بعض النْسخ : (وغيره» (وَقَالَ مَطرٌّ) هو ابن همان أبو رجاءٍ الورّاق البصريٌ» مما وصله ابن أبي 
حاتم: (لَا بَأْسَ بِه) أي: بركوب البحر () يقولٌ: (مَا ذَكَرَه/ اللّه) أي: ركوب البحر (ي القَرْآن إِلّا 
ل ولابن عساكر: «(وما ذكر الله» بإسقاط الصَمير المنمصوب» وفي نسخة بالفرع: «إلا بالحقٌ» 
ووقع في رواية الحَمُويِي: (وقال مُطرّف» بدل امطر)» قال الحافظ ابن حجر وغيره: إِنَّه تصحيف 
(هُمَ تلا) مطرٌ: («وترف الْثلك مَوَاخِرَ فيِو4) وهذه آية النحل» ولأبي ذر: ««ط ور الْفُكَ فِهِ 
مواخرٌ #» [فاطر: ؟١]‏ بتقديم نيه 4 على #مُواخرَ 4 وهذه آية سورة فاطر («وََبسَعْوا "كين فصل 4 
[التّحل: 14]) من سعة رزقه تركبونها للنّجارة» ووجه حمل مطر ذلك على الإباحة أنَّها سيقت في 
مقام الامتنان؛ لأنَّ الله تعالى جعل البحر لعباده لابتغاء فضله من نعمه التي عدّدها(؛» لهم وأراهم 


5 ذلك عظيم قدرته» كر الرّياح باختلافها لحملهو©» وتردّدهم. وهذا من عظيم آياته50) 


(0 في هامش (ج): #تنطّع في الكلام! تعمّق وغالى وتأنّق» وفي عمله: تحذَّقَ. ١قاموس».‏ 
(9) في(د): لايخرج). 

(7) في هامش (ج): (وَلسَبِتَهوأ 4 الواو ثابتة في اسورة التّحل» لافي #سورة فاطرا. 

(5) في (د): «أعدّها). 

(5) في (ص): اتحملهم». 


)26 قوله: ١وسخَّر‏ الرّياح باختلافها لحملهم وتردُّدهم» وهذا من عظيم آياته؛ وقع في (د) بعد قوله: لابتغاء فضله». 


للعلاهة القنطلائي 17:» كناب اليو 


وهذا يرد على من منع ركوب البحر في إِبّان ركود«2»؛ وهذ(" قول يروى عن عمر ؛ ولمّا 
كتب إلى عمرو بن العاص يسأله عن البحر» فقال: خلقٌ عظيمٌ» يركبه خلقٌ ضعيف. دود" 
على عودء فكتب إليه عمر 298 أنْ لا يركبه أحدٌٌ طول حياته» فلمًا كان بعد عمر يي لم يزل 
يُركَبٍ حتى كان عمر بن عبد العزيزء فانّبع فيه رأي عمر :,2» وكان مَنْعُ عمر لشدَّة شفقته على 
المسلمينء وأا إذا كان إِيّان؛؟» هيجانه وارتجاجه فلا يجوز ركوبه؛ لأنّه تعرْض للهلاك» وقد 
نهى الله عباده عن ذلك/ بقوله تعالى: «ولا ثُلْيُوا يم إل ادكو [البقرة: 10]. قال البخاري: 
(وَالقُلْكُ) في الآية: هي (السّفُنُ) بضمٌ السّين والفاء» جمع سفينة» وسُمّيت وقئية ؛ لأنها تفن 
وجه الماء؛ أي: تقشره: فعيلةًٌ بمعنى: فاعلة, والجمع: مقائن وسفن وسَفِينٌء وقوله: 
(الوَاحِدُ وَالجَمْعُ1© وسقطت الواو من قوله «والفلك» لأبي ذرٌء ولأبي ذرٌ وابن عساكر: 
«(والجميع» (سَوَاةُ) يعني: في الفلك؛ بدليل قوله تعالى: #ف المّلْكِ آلْمْمْحُون» [يس:١4]‏ وقوله: 

حَيَهإِدكُمْر ف انملك وََرَيْنَ م4 [يرنس:؟؟] فذكره في الإفراد والجمع بلفظ واحد. (وَقَالَ مُجَاجِدٌ 
فيما وصله الفِرِيابِيٌ في «تفسيره» وعبد بن حميدٍ من وجو آخر: (تِمْخْرٌ) بفتح التاء وسكون 
الميم وفتح الخاء المعجمة؛ أي: تشقٌ (السْفْنُ الرّيحَ) برفع «السّفْن» على الفاعليّة؛ ونصب 
«الرّيح» على المفعوليّة» كذا في فرع «اليونينيّة»: قال عياضٌ: وهو رواية الأصيليّ» وهو 
الصّواب» ويدلُ له(" قوله تعالى: 8مَوَاخِرٌ فِيه4 [الّحل: 14] إذ جعل الفعل للسُّفن» وقال 
الخليل: مخرت السّفينة الرّيح إذا استقبلته» وقال أبو عبيدٍ وغيره: هو شقّها الماء» وعلى هذا 
ف«السّفيئة» رفعٌ على الفاعليّة» ولأبي ذرٌ وابن عساكر: «من الرّيح»» وفي نسخة -قال عياض: 


(1) في (د): في غير أوان هيجانه)» وني غير (س): اركوبها. 

(0) في(ب) و(س): الوهوا. 

22 في (ج) و(ل): لدوراء وفي هامشهما: قوله: ادور/: كذا بخظّه؛ والذي في «الاكتفاء» للكلاعي: إِنّي رأيت خلقًا 
عظيمًا يركبه خلقٌ صغيرٌء إن سكن خرّف القلوب» وإن تحرّك راعَ العقول؛ يزداد فيه اليقين قله والنَّك كثرةٌ 
هم فيه كدود على عود» إن مال غرقء وإن نجا برق. انتهى بخط شيخنا. 

(4) في(د): «أيّام). 

)0 وفي هامش (ل): قوله: اتَقَشّْره؛ : من باب «غَرَب)» و قَمَلَ). اامصباح». 

(1) «وقوله: الواحد والجمع»: جاء في (س) بعد قوله: «لأبي ذرًا. 

(1) في (د): لعليه). 


دعثاابت 


دم/و لأ 


16/4 


حداث التتبوع # 4_5 إرشاد التاري 
وهي للأكثر- : «تَمْخَر السُّفنَ» بالٌُصب «الرّيح» بالرفع على الفاعليّة؛ لأنَّ الرّيح هي التي 
صر اح وز ارو باو ره وفك ار يح) شية (مِنَ السْفْنِ) بنصب «الرّيح» على 
المفعوليّة ولأبي ذر: #الريخ» هه شيئًا «من السُّفن» برفع «الرّيح1 على الفاعليّة (إلَّا العُلْكُ 
العظامٌ) بالرّفع فيهما بدلا لبمس منه؟ لأنّه منفيٌ ‏ ولابي ذرٌ: ا(إلا الفلكَ العظام» بالتٌصب 
فيهما على الاستثناء. 


1" - وَقَالَ اللَيْتُ: حَدَّئَبِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بْن هُرْمُرَ عَنْ أبي هْرَيْرَة 22 
عَنْ رَسُول الله راش يدم : أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلَا بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجَ في البخر فَقَضَى حَاجَتَهُ.... وَسَاقٌ 
الحَدِيتَ. حَدَّّبي عَبْدُ لله بْنُ صَالِح قَالَ : حَدَّقَد بي اللَئِتُ بِهَذا. 


'وَقَالَ اللَّيْتُ) بن سعد الإمام: (حَدَّدَبِي) بالنّوحيد (جَعْفَرُ بْنُ رَِيعَةٌ) بن شُرحبيل بن حَسّنة 
المصريٌ (عَنْ عَبْد الوَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُرَ) الأعرج (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة 
ذَكُرَ رَجُلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجَ في البَخْر) ولأبي ذرٌّ: ا(إلى البحر» (فَقَضَى حَاجَتَهُ...» وَسَاقَ 
الحَدِيتٌ) ويأتي بتمامه في «الكفالة» اح )] -إن شاء الله تعالى- وسبق ف «كتاب الرّكاة» قٍِ 
«باب ما يُستخرج من البحر) [ح:1:18١]‏ بصورة التّعليق أيضاء ولفظه: لأنَّه ذكر وص من بني 
إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسلفه ألف دينار» فدفعها إليه؛ فخرج في البحرء فلم يجد 
مركبّاء فأخذ خشبة فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار» فرمى بها في البحر» فخرج الرّجل الذي كان 
أسلفه, فإذا بالخشبة» فأخذها لأهله حطبًا.... فذكر الحديث. فلمًّا نشرها وجد المال», والكّجل 
المقرض هو التّجاشيٌ كما نقله الحافظ ابن حجر في «المقدَّمة) عن كتاب «الصّحابة» لمحمّد 


هَ ضر عَننْ رَسُول الله90) صزاشعيم : : أَنَّهُ 


ابو التي الخرري ووفية ويك باقن -إن شاء, الله تعالى - في «الكفالة» [ح:١229].‏ وهذا الحديث 
قد وصله الإسماعيليئ» وكذا هو موصولٌ عند المؤلّف في رواية أبي ذرٌ عن المُستملي حيث 
قال: (حَدَّئَبِي) بالإفراد (عَبْدُ لبن صَالِح) كاتب اللَّيث (قَالَ: حَدَّتَيِي) بالإفراد أيضًا (اللَّيِتُ 
بِهَذَا) الحديث. وأفاد في «فتح الباري») أنَّ هذا ثابتٌ في رواية أبي الوقت أيضّاء وقال/ صاحب 
«اللّامع»: وني بعض النُسخ تقديم ذلك على قوله: (وقال الليث»» ويُعزى ذلك لرواية الحَمُوييء 
ولكنّ الصّوابٍ أن يكون مؤخرًا؛ فإنَّ البخاريّ لم يخرّج عن عبد الله بن صالح كاتب اللَّيث في 
)١(‏ زيد في (د): قال أبو عبد الله. 


(9) في (د): «عن التّبى». 


اعلهة القنطلانٍ 41 كتابْ البيُوع 


«الجامع» مسندًا ولا حرقًاء بل ولا مسلمٌء إِلّا أنَّ البخاريّ استشهد'" به في مواضعء وهذا معنى 
قول أبى ذرٌ: أنَّ كك ما قاله"© البخاريٌ عن اللَّيث فإنَّما سمعه من عبد الله بن صالح كاتب 
اللّيث في الاستشهاد. انتهى 

ووجه تعلّقه بالكّرجمة ظاهرٌ من جهة أنَّ شَّوْعَ من قبلنا شرع لنا إذا لم يَردْ في شرعنا 
ما ينسخهء لا سيما إذا ذكره اشيم مقرّرًا له» أو في( سياق النّناء على فاعله وما أشبه ذلك» 
ويُحتمل أن يكون مراد المؤلّف بإيراد هذا: أنَّ ركوب البحر لم يزل متعارقًا مألوفا من قديم 
الرّمان؛ فيُحمل على أصل الإباحة حتّى يرد دليلٌ على المنع. 

والحديث يأتي -إن شاء الله تعالى- - في «الكفالة» [ح :9 ] و«الاستقراض» [ح: ٠0:‏ 4؟] 


و«التّقطة» [ح:40؟] و«الشُّروط) [ح: 4“ ] و«الاستئذان)» [ح: )» وأخرجه النّسائىٌ ء في «اللقطة». 


» بابٌ : ل وَإِدَا روا تحر أو لوا نمضو ليها‎ - ١ 
وَقَوْلَهُ َل ذكرُْ: « «رِجَال لا هلهم تدده ولابيع عن و َه » وَقَالَ قَتَادَةُ : كَانَ القَوْمُ ب يَتََجِرُونَ» وَلَكَنَهُمْ‎ 
كَانُواإِذَا نَابَهُمْ حَقَ حَقٌّ من حُقُوق اللولَم تُلْهِهمْ ِجَارَة وَلَابَيعٌ حَنْ ذِكْر الله حَنَّى يُؤَدُوه إِلَى الله.‎ 
: أوقؤلة د25‎ 1١: 01641 هذا قبانكه بالكدوين وطق تنا يفن الأتن الق3‎ 
اللا شلهيم تجنر لايس وكْر أو [الثور: /9"] وَقَالَ قَعَادَةٌ : كَانَ القَوْمُ) أي: الصّحابة (يَتَّجِرُونَ‎ 
وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إذَا نَابَهُمْ حَقَ مِنْ حُقُوق الله) برص (لَمْ تُلْهِهِمْ يِجَارَة وَلَّا بَيْعُ عَنْ ذكر الله حَتََى‎ 
يُوَدُوهُ إِلَى الله) بَزتع» كذا وقع ذلك كله معادًا في رواية المُستملي وحده» وسقط لغيره» قال‎ 
الحافظ ابن حجر : إلا النّسفَئ» فإنّه ذكره هنا(*» وحذفه فيما سبق. انتهى. وسقط عند المُستملي في‎ 
ووالة الي 15 لفط تؤجان» وسو أبى ذه ليقو الوقا 21 4206و وهنا امايق دسق ف‎ 
«باب التّجارة في البرّ) [قبلح:50] أنَّه لم يقف/ عليه موصو لا مع ما فيه. دعاب‎ 


للق زيد في (د): اعن اللَّيث). 

00( في (د): «أنَّ كلّما قال». 

) «في»: ليس في (د). وفي هامش (ج): 9إذ في» بخظه. 
(4) زيد في (د): ويرك يما 14. 

(0) زيد في (د): المناسبة». 


مكدب اليبو +41 إرقتاد الكتاري 


4 - حَدَّئَبِي مُحَمَْدَ قَالَ: حَدَّئَبِي مُحَمَدُ بْنُ فُضَيْلء عَنْ حُصَيْنء عَنْ سَالِم بْن أبي | لجَعْد 
2ه 6م 


مه ده اللي اا وم 6ه 0000 5 8 ان + لاد 
عَنْ جَابر :47 قَالَ: أقلث عِيرٌ وَنَحْنُ نصَلَيِ مَعَ النَبَِ زاشييم الجُمْعَة فَانْمَض النَاس إلا اثْنَيْ عَشْرَ 
رَجُلاء فَتَرَلْثْ هَذِِ الآيَهٌُ: « وَإِدَا روا تحر أو هوا أنفَصُوا ليه وتركْوك قَليمًا4. 


وبه قال: (حَدََّبِي) بالإفراد» ولابن عساكر: «حدّثنا» (مُحَمَدٌ) هو ابن سلام البيكندي 
(قَالَ: خذ لني بالإدز لاسن الكحد يك ولارن ماكر والعيرمزة باتع من الإخبار (قافقة ين 
فُصَيْلِ) مُصَعْرَاء ابن غزوان الضَّبِيْ الكوف (عَنْ حُصَيْنِ) مصقَّراء ابن عبد الرّحمن السُلميّ 
الكوف (عَنْ سَالِمٍ بْنِ أبِي الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة» الكوف (عَنْ جَابِرٍ 7 
قَالَ: أَقْبلّتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلَّي مَعْ ان بؤاشيييم الجْمْعَةً) أي: ننتظرها (فَانْمَضَ النَّاسُ) أي: 
فتفرّقوا (إِلّا انّتَيْ عََّرَ رَجُلًا) بنصب «اثني» بالياء على الاستثناء (فَتَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ: «وَإدًا 
َأْوَأْحَترَةٌ أوََوَا أنفَصوأ ليها ويرك سا4 [الجمعة: )]١١‏ أي : في الخطبة(2. 

وهذا الحديث قد سبق في باب التّجارة في البرّ) [ح:220] وذكر هنا لكن بتخالفي لبعض 
المتن والسند9». 


1 - بابُ قَوْل الله تَعَالَى : «أَنَفِهُوا من طَيَبِ تاسدع فر »م 


(بابُ) تفسير (قَوْل الله كال #أنففوا من طِيْبّتِ ما كسَبْثُمْ 4 [البقرة: 27]) أي : من0) 
حلاله؛ أو جياده» و ٠‏ مجاهد: المراد به التّجارة» ولأبى الوقت: «كلوا» بدل «أنفقوا»» قال 
و عن بي نفقو 

ابن بطّال: وهو غلط» وأفاد في «فتح الباري» أنّه رأى ذلك في رواية النّسفي. 


2ج 15] قئال |48 آر بأهيوً: حَدَكَنًا لح ر”) فّ؟ وأ هك كل 2إع ات ؟ دعدمية 
6 - حَدَّثنَا عَثْمَان ابْنُ أبي شَيْبّة: حَدَّدْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصّورِ عَنْ أبي وَائِل عَنْ مَسْرٌ وق 
ده جامجةه 5 5 1ك ونث 2 رمك او يوسم عم 4م ده ا 5 
عَنْ عائشة رش قالث: قال النبئُ مزاشطام: (إذا أنفقت المَرْأة مِنْ طعَام بَيْتَهًا غيْرَ مُفسِدَةَء كان لها 
و ا ف ل وال ل و ا ا 2 عيعدلا لاود واف قا قمر عزة 2 
أَجْرْمَا بِمَا أَنْمَمَتْء وَلِرَوْجِهَا بِمَاكَسَبَ وَلِلِخَازِنِ مِئْلُ ذَلِكَء لا يَنقص بَعْضْهُمْ أجرَ بَعْض شَيْنًا». 


وبه قال: (حَدَّكَنَا عُنْمَانُ ابْنُ بي شَيْبَةَ) أخو أبي بكر قَالَ: (حَدَّكْنَا جَريرٌ) بفتح الجيم وكسر 
)00 في هامش (ج): تقدَّم ما فيه. 
(9) في (د):7«ولب لبعض السّند). 
(9) «من»: ليس في (ص). 
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مَسْرُوق) هوابن الأجدع (عَنْ عَائْشَْة 52 قَالَتْ: قَالَ النْبيُ مزاش عم : إِذَا أَنْنْقَتَ المَرأة) على 
عيال زوجها وأضيافه ونحوهم (مِنْ طَعَام) زوجها الّذي في (بَيْتَها) المتصدفة فيه إذا أذِنَ لها في 
ذلك بالصّريح*" أو بالمفهوم؛ أو علمت رضاء بذلك؛ حال كونها (غَبْرَ مُْسدَةٍ) له بأن لم 
تتجاوز العادة (كَانَ لَهَا) أي: للمرأة. وأفاد الرّركشيئ أنَّ قوله: «وكان) ثبت بالواو» فيحتمز 9) 
زيادتهاء ولهذا روي بإسقاطها. انتهى. والذي في «الفرع» وغيره: (كان» بحذف الواوء وقال في 
«المصابيح»: لم تغبت زيادة الواو في جواب اإذا»» فالذي ينبغي أن يُجعل الجواب محذوقاء 
والواو عاطفةً على المعهود فيهاء محافظةً على إبقاء”© القواعد وعدم الخروج عنهاء أي: لم 
تأثم» وكان لها (أَجْرْهَا بِمَاأَنْمَقّتْ) غير مفسدة (وَلِرَوْجِهًا) زاد في اباب من أمر خادمه بالصَّدقة» 
[ح:5؟4١]:‏ أجره (يمَا كَسَبّ) أي : بسبب كسبه» وهذا موضع الَّر جمة «وللخَارن) الذي يحفظ 
الطعامَ المُتصَدَّقَ منه (مِئْكْ ذَلِكَ) من الأجر (لا يَنْقُضُ) بفتح أوّله وضمٌ ثالقه (بَعْضْهُمْ أَجْرَ 
بَعْض) أي : من أجر بعض (شَيْنا) بالنّصب مفعول/ ١يَنقُص).‏ 


وهذا الحديث سبقت مباحثه في (الرّكاة) [ح: 457 .]١‏ 


5 - حَدَّنّبِي يخي بْنُّ جَعْفَر: حَدّنّنا عَبْدُ الرّرَاقِءِ عَنْ مَعْمَرِه عَنْ هَمَّام قَال:.شيفت أبَا 
هُرَيْرَة 4 عَن لني مؤاشييم قَالَ: إذا أَنْققَتِ المَْأةٌ مِنْ كَسْبٍ رَوْجِهًا عَنْ غَيْرِ أمْرهِ قَلَهُ يضف 
أَجْرو). 

وبه قال: (حَدَّدّبِي) بالإفراد (يَ حْيّى بْنُّ جَعْفْر) أبو زكريا البيكنديُ قال: (حَدَّثَنَا) ولابن عساكر: 
الأخبر نا (عَبْدُ الرَزّاق) بن هَمَّام الصّنعانيٌ (عَنْ مَعْمَرِ) بفتح الميمينء ابن راشدٍ (عَنْ هَمَّام) هو ابن 
نيه أنه (قَالَ: سَمِعْتٌُ أَبَا هْرَيْرَة نر عَن النّبِيح صؤاشبيد) أنه (فَالَ: إِذا أَنْمَقَتِ المَزْأَة مِنْ كَسْب رَوْجِهًا 
عَنْ(؟ غَيْر أَمْرو) الصَّرِيح في ذلك القدرٌ المعيّن» فلا يشترط في ذلك الإذن الصّريح» بل لو فهمت 
الإذن لها بقرائن حاليّة دالة على ذلك جاز لها الاعتماد على ذلك؛ فين ل0*» منزلة صريح الإذن» 


(1) في(د): ابالتّصريح». 

(؟) في(ج): «ويحتمل»» وكتب في هامشها: عبارة الزّركشئ : «فيحتمل» بالفاء. 
(7) «على إبقاء» : ليس في (م). 

(4) في(د): لامن؟. 

(0) في(د) و(م): «فيتيزّل». 


152/ 


دعرلا 
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أو المراد: إنفاقها من الذي اختصّها الرّوج به» فإنّه يصدق بأنّه من كسبه - فيؤجَّر عليه - وكونه 
بغير أمره» ولا بد من الحمل على هذين المعنيين. وإِلّا فلو لم تكن مأذونًا لها فيه أصلا فهي 
متعدّيةٌ» فلا أجر لها بل عليها الوزر (فَلَهُ) أي: للزوج. وللكُشْمِيِمَنِنَ: «فلها» أي: للمرأة 
(نِضْفْ أَجْره) محمولٌ على ما إذا لم يكن هناك من يُعينها على تنفيذ الصّدقة» بخلاف حديث 
عائشة شيا ففيه: أنَّ للخادم مثلَ ذلك أو أنَّ معنى النصف: أنَّ أجره وأجرها إذا جُمِعا كان لها 
التٌصف من ذلكء فلكاءٌ منهما أجرٌ كاملٌ وهما اثنان» فكأنّهما نصفانء وقيل: إِنّهِ معنى : الجزء(, 
والمراد: المشاركة في أصل النَّواب وإن كان أحدهما أكثر بحسب الحقيقة. 

وموضع التّرجمة قوله: من كسب زوجها فإنَّ كسبه من التّجارة وغيرهاء وهو مأمورٌ بأن 
ينفق من طيّبات ما كسبء وأخرجه المؤلّف أيضًا في «التّفقات» [ح:570]» ومسلمٌ في «الرّكاة»» 


وكذا أبو داود. 


- باب مَنْ أَحَبّ البَسْط في الرّزْقٍ 


تفع أعك انها نوش رو لزي 


و مرع* 


22 رج* مع ة 2 52 2-2 و د 4 ةو .2 22 
كيوكسن - حَدَّتَنَا مُحَمَّد بْنْ أبى يَغقوبت الكِرْمَانَيٌ: حَدثنا حَسّان : حَدثتنا يُونشس: حدثنا محمد 


ع ل 4 رك ب نمه شروة* ور سن كع وثشجع كم وهر دع 


2 
03 


وبه قال: (حَدَّكَنَا مُحَمَدُ بْنّ أبِي يَعْقُوبَ) إسحاق (الكِرْمَانِيئُ) بكسر الكافء قال: (حَدَثَنا 
حَسَانُ) بتشديد المهملة من غير صرفيء ابن إبراهيم؛ أبو هشام العَنَِيُ -بالراي- قاضي كِزمان 
قال: (حَدَّمَنَا يُونْسٌ) بن يزيد قال: (حَدَّتَنَا مُحَمَذُ) هو ابن مسلم ابن شهابء ولأبي ذرٌ وابن 
عساكر: «قال محمّد هو الزُهري» (عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ 4# قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مؤاشيددم يَقَولُ : 
مَنْ سََهُ) أي: من أفرحه (أَنْ يُبْسَط له" رِرْقَهُ) بضمٌ المثئّاة التّحتيَّة وسكون الموحّدة وفتح 
المهملة مبيّا للمفعول» ولأبي ذرٌ وابن عساكر: «لهُ في رزقه©(أَوْ يُنْسَأ) بضمٌ أوّله وسكون التُون 


)١(‏ في(د): «الجزاء». 
(9) زيد في(د): «في). 
(9) في(د): «له رزقه». 


للعلاهة القشطلاف 8 21» كناب الييوع 
لخر همرة + منصوبٌ"2 عطفًا على (أن يبسط») أي: يؤخَّر (لَهُ في أَثَره) به بفتح الهمزة المقصورة 
0 
ا الآخر: 
«كُتِب رزقه/ وأجلّه في بطن أمّه؛: وأجيب بأنَّ معنى البسط في الرّزق: البركة فيه: إذ الصّلة صدقة» 
وهي رقن المال؛ وتزيد فيه» فينمو”" بهاء وفي العمر حصول القوّة في الجسد. أو يبقى ثناؤه 
الجميل على الألسنة» فكأنّه لم يمتء وبأنّه يجوز أن يكتب في بطن أمّهِ إن وصل رحمه فرزقه 
وأجله كذاء وإن لم يصل فكذاء وفي كتاب «التّرغيب والتّرهيبِ» للحافظ أبي موسى المدينيّ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النَّبِنَ اشيم أنه قال: «إنَّ الإنسان ليصل رحمه 
وما بقي من عمره إلّا ثلاثة أيام» فيزيد الله تعالى في عمره ثلاثين سنة» وإِنَّ الرجل ليقطع رحمه وقد 
بقي من عمره ثلاثون سنة؛ فينقص الله تعالى من” عمره حتَّى لا يبقى منه إِلّا ثلاثة أيام»؛ ثم قال: 
هذا حديتٌ حسنٌ» ومن حديث إسماعيل بن عيّاش عن داود بن عيسى قال: مكتوبٌ في التّوراة: 
صلة الرّحم وحسن الخلَّق وبر القرابة يعمر الدٌيار» ويكثر الأموال؛ ويزيد في الآجال وإن كان القوم 
كمّاراء قال أبو موسى: يُروى هذا من طريق أبي سعيدٍ الخدريٌ مرفوعا عن التّوراة. 


5 - باب شِرَاءِ الََِّ اشام بِالنّسِيقَةٍ 


رياب 5 شرَاءِ انيت صلاشعيام بِالنّسِيَةِ) بة بفتح الثُون وكسر السّين(؟» المهملة وفتح الهمزة. أ 
بالأجل. 
8 - حَدَّتََا مُعَلَّى بن أَسَدٍ: حَدَّثَنا ا حَدَنَنا الأَعْمَسٌ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ 
الرّهْنَ في السّلَم فَقَالَ : حَدَّدَبِي الأَسْوَّدُ عَنْ عَائْسَةَ يلك أن النبِيَ بلاشدل اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيّ 
إِلَى أَجَلء وَرَهَنَهُ دزعا مِنْ حَدِ ليذ. 


ؤبةاقال: (خذكنا مغل دن أشر) بضمٌ الميم وفتح العين المهملة» وفتح اللّام المشدّدة» 


)١(‏ «منصوبٌ»: ليس في(م). 
ططق في (د): #فينمي). 

() «من»: مثبتٌ من (د) و(م). 
2 «السّين»: ليس في (د). 
(0) «المهملة»: ليس في (د). 


خ بوذا اب 
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دامع أ 


ساب البُوع 4172# إرقاد التاري 
أبو الهيئم قال: (حَدَّتَئَا عَبْدُ الوَاجِدِ) بن زياد قال: (حَذَّكَنَا الأَعْمَشٌُ) سليمان بن مهران (قَالَ: 
ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ) النخعيع (الَّهْنَ في السَّلّم) أي/: في السّلفء ولم يرد به السّلم العريّ الذي 
هو بيع الدَّين بالعين (فَقَالَ) أي: إبراهيم: (حَدَّنَبِي) بالإفراد (الأَسْوَّدُ) بن يزيد -وهو خال 
إبراهيم - (عَنْ عَائِسَةَ ّك: أَنَّ النبَِ مؤاشيم اشْتَرَى طَعَامًا) في «البخاريّ» من حديث عائشة 


[ح:29417]: أنه ثلاثون صاعنًا من شعير"», وف أخرى: عشرون» وللبرّار من طريق ابن عبّاس : 
أربعون» وفي «مصئّف عبد الرّرّاق»: وَسْقٌ من شعير (مِنْ يَهُودِيٌ) هو أبو الشّحم كما في المسند 
الشَّافِعيَ» و«مبهمات الخطيب» ورواه البيهقئ (إِلَى أَجَلء وَرَهَنَهُ درْعًا مِنْ حَدِيدِ) بكسر الدَّال 
الهملة: ما كليس و لزب قال الواعيد ل عكد ين تي بكر الكلمسا نوك ف كعاتب «الجوهرة»: 
إِنَّ هذه الدّرع هي ذات الفضولء قيل: وإنَّما لم يرهنه عند أحدٍ من مياسير الصّحابة")؛ حتى 
لايبقى لأحدٍ عليه منّةٌ لو أبرأه منه. 


وفي الحديث: جواز البيع إلى أجل» ومعاملة اليهود وإن كانوا يأكلون أموال الرّيا كما 
أخبر الله تعالى/ عنهم» ولكنّ مبايعتهم وأكل طعامهم مأذونٌ لنا فيه بإباحة الله تعالى» وفيه: 
معاملة من يظنٌ أن أكثر ماله حرام ما لم يتيقّن أنَّ المأخوذ بعينه حرامٌ» وجواز الرّهن في الحضر 
وإن كان في التّنزيل مقيّدًا بالسفر. 

وفي هذا(" الحديث ثلاثةٌ من التّابعين على نسق واحد: الأعمش وإبراهيم والأسود. 


وأخرجه 50 ف (البيوع») [ح:095] و«الاستقراض» [ح:87؟] و«الشَّلم) [ح١١0]201؟)‏ 
و«الرّهن) [ح:2504] و«الجهاد) [ح:١2417]‏ و«(المغازي») [ح:14477» ومسلمٌُ في «البيوع». وكذا 
النّسائئْ» وأخرجه ابن ماجه في «الأحكام». 


رك مع أو مزه شرل 2س حرق ود قم ف الو قد كع 
484 حَدَّثنًا م مُسْلِمٌ : حَدَّنَنَا هِشَامٌ: حَدَّتَنَا قَمَادَة» عَنْ أتّس. (ح): وَحَدَّئْنِي مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله 


ابْن حَوْشَب: حَدَّنََا أَسْبَاط أَبُو اليَسَع البَصرِي: حَدَّثَنَا هِسَامٌ الدَّسْتَوَائِيُ؛ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نس 2/2 : أَنَهُ 


)١(‏ في هامش (ج): في مقدّمة «الفتح1: كانَ الطعامٌ ثلاثين» وفي رواية: عشرين» ويُجِمَع بينهما بأنّه كان فوقٌ 
العشرين ودون الثّلائين» فجُبرت الكسور تارةٌ» وألغيت أخرى؛ كذا بخظّه. وهذا لا يتأئّى على بقيّةِ الرّوايات. 

(؟) في(د): «المسلمين». 

(9) «اهذا»: ليس في (د). 

(4) زاد في غير (د): «والشّركة»؛ ولم نجدهفي «البخاري». 


للعلامة القنطلانٍ 41 كتَابُ الببُوع 


مسّى إلى النبِيَ بؤاشمددم بخْبْز شَعِير وَإِهَالَةٍ سَبِحَةٍ» وَلَقَدرَهَنَ ال بؤاشميام دزا لَهُ بالمَدِبئة عِنْدَ 
يَهُودِي» وَأَخَذّ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهلِه وَلَفَدْ سَمِعْنُهُ يَقَولٌُ: ١ما‏ أَمْسَى عِنْدَ آل مُحَمّدٍ اشيم ضَاعٌ بُْ وَلَا 
صَاعٌ حَبٌ). وَإِنْ عِنْدَهُ لسع نِسْوَةٍ. 

وبه قال: (ِحَدََّنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الفراهيديٌ القصّاب قال: (حَدَّمَنَا هِشَامً) 
الدّستوائئٌ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَهُ) بن دعامة (عَنْ أنس). 


(ح) لتحويل السّند: (وحَدَّئَي) بواو العطف والإفراد» وسقطت «الواو» لغير أبي ذرٌ وابن 
عساكر (مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِلله بْنِ حَوْشَّبٍ) بفتح الحاء والشَّين المعجمة» بينهما وال ساكنة» آخره 
موحّدة» على وزن كوكّب»ء قال: (حَدَّتَنَا أَسْبَاطٌ) بفتح الهمزة وسكون السّين المهملة» وبالموحّدة 
وبعد الألف طاءٌ مهملةٌ (أَبُو الْيَدَ ع) بفتح المثئّاة ل الل 
«البخاريٌ» سوى هذا الموضع» قال: (حَدََّنَاهِشَامٌ الدَّ سْتَوَائُِ» عَنْ قَنَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَس تس 
أَنَهُ مَضَّى إِلَى النَّبحَ مؤاشمدتم بِخُبْر شّعِير وَإِهَالّةٍ) بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: م أو 
ا أض يو لحي أن كر ماي ند يسن الأطعاف إزالد سم الجا مدع العردة1 ا( 
بفتح السّين المهملة وكسر الثون وفتح الخاء المعجمة؛ أي: متغيّرة الرّائحة من طول 
المكثء وروي: ارَّنِكّة) بالزّاي (وَلَقَدْ رَهَنَ النَبِْ مؤاشسام دِرْعًا لَهُ) من حديدٍ تُسمّى: ذات 
الفضول (بِالمَدِيئَةٍ عِنْدَ يَهُودِيٌ) هو أبو الشّحم (وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرَا) ثلاثين صاعًا أو عشرين أو 
أربعين» أو وسمًا واحدًا(” كما مدّ [ح:018] (لْأَّمْلِهِ)» لأزواجه. وكنٌّ2© تسعاء قال أنس: 


عا ماهس 


(وَلَقَدُ 5 نه اضر إت فول 7 اي عِنْدَ آل محمد ماش عام صَاعٌ بر وَلَا صَاعٌ حَبّ) 


تعب ابلاجخصيص كال الرويعاري : واآل» مقحمة (وَإِنَ عِنْدَهُلَتِْعَ نِسْوَة) بنصا ب التسع» 
اسم (إجّل واللّام فيه للتّأكيد» وفيه : ما كان عليه - َاضة َم - من التعلل من الدّنيا الختيارًا 


4 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: الأَِيَُ: العجيزةٌ» أو ما ركب العجز من شحم أو لحمء الجمع : أليات؛ مثل: 
سَجْدة وسّجّداتء ولا تقل: إلية؛ بكسر الهمزة» ولا لِيّة؛ بحذفهاء والتّئئية: أليان؛ بحذف الهاء على غير 
قياس » وإثباتها في لغةٍ على القياس ؛ كذا في (المصباح» و(القاموس». 

() في (د): «المرق». 

() «واحدا»: مثبثٌ من (د) و(س). 

(4) في هامش (ج): أي: الأهل على حدٌّ قوله تعالى : لقَالَ لِأهْلِهآتَكُتُواً 4 [القصص: 24]. 

(5) في (د) و(ص) و(م): لوكانوا». 


دعاب 


16/ 


حكتابُ الببُوع 453 إركتاد التتَاري 
منهء وهذا من كلام أنس كما مرّ0'"؛ والضمير في اسمعته» للنّبِنَ اشام كما مرّ» أي: قال ذلك لما 
رهن الدرع عند اليهوديّ مظهرًا للسّبب في شرائه إلى أجل » كذا قاله الحافظ ابن حجرهء قال: وذهل 
من زعم أنّه كلام قتادة» وجعل الضّمير في اسمعته) لأس لأثه انتراج للكياق عن ظاه ره بغير 
دليل. انتهى. وهذا قاله البرماويُ كالكرمانيئ» وانتصر له/ العينئ متعقّبًا لابن حجرء فقال: 
الأوجة في حقٌ النَّبيَ اشم ما قاله الكرمانيٌ؛ لذن في نسبة ذلك إلى النْبي سزاش درم نوع إظهار 
بعض الشّكوى وإظهار الفاقة على سبيل المبالغة» وليس ذلك يذكر في حقّه مؤاشم. 

ورجال هذا الحديث كلهم بصريُون» وساقه المؤلّف هنا على لفظ أسباطء وفي «الرّهن) 
[ح:2008] على2» لفظ مسلم بن إبراهيم» مع أ طريق مسلم أعلى» وذلك لأنَّ أسباطًا(” فيه 
مقالٌ؟)» فاحتاج إلى ذكره عقب من يعضده ويتقوّى به ولأنَّ من عادته غالبًا ألا يدك احديتك 


الواحد في موضعين بإسناد واحدٍ. 


6 ديات كفن الررخل وَمَجَله جاه 


وياد عل رحو لرَجْلٍ وَعَمَلِهِ بِيَدِ) هو من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لأنَّ/ 


- حَدَكَنَا ِسمَاعِي بن عَبْدِ لل قال: حَدّكِي ابن هب عَنْ يُوُّسء عَن ابن شِهَابٍ قَالَ: 
حَدَّدَبِي عُرْوَةٌ بْنُ الزبيْر: أن عَائِمَةَ بل قَالَثْ: لما اسْتُخْلِفٌ أَبُو بَكْر الصَّدّيقٌ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ 


جزقي لَمْ تكن تفج جر عَنْ مَؤئَةٍ أَلِي, وَشْفِلْتُ بأمْرِ المُسلِمِين» فَسَيأكُلُ آل أبي بَكْرِ من هذا المالِء 
وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فيه 

وبه قال: (حَدَّدَنَا ِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللو) الأويسيئ (قَالَ: حَدَّتَبِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله 
(عَنْ يُونْسَ) بن يزيد الأيليّ (عَنْ ابْنٍ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزهري (قَال: حَدَّئَبي) ولأبوي ذرٌ 
والوقت: «أخبرني» بالإفراد فيهم!" (عَرْوَةَ بْنُ بْنْ الزْبَئْر) بن العوّام (أَنَّ عَائْسَةَ ؤي قَالَتْ: لما 


)١(‏ «كمامرٌ» :ليس في(د). 

(؟) «على»: ليس في (ص) و(م). 

2 في (ج) و(ل): #أسباط»» وفي هامشهما: قوله: «أسباط»: كذا بخظّه. يقصد من غير تنوين. 
(4) في هامش (ج): كذا بخظه. 

:22 «من»: ليس في (د). 

(5) زيد في(م): اعن». 


للعلجة القسطلاني 411 كتابْ البُوع 
اسْتُخْلِفٌ أَبُو بَكْرِ الصّدّينُ) 7# (قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمي) قريش أو المسلمون (أنَّ حِرْئْبي) بكسر 
المهملة وسكون الرّاء بعدها فاءٌ؛ أي: جهة كسبي (لَمْ تَكُنْ تَعْجِرُ) بكسر الجيم (عَنْ مَؤْوْنَة أفلي. 
وَشْغِلْتُ) بضمٌ المعجمة مبنيًا للمفعول (بأَمْر المُسْلِمِينَ) عن الاحتراف (فَسَيََكُلُ آل أبي بَكْرِ مِنْ 
هذا القالع الاثد الها امعفل بالتاراى امون المتتمين لزنه قلفة كناك ازاك هو واامله فين 
بيت المال» وقد روى ابن سعد بإسنادٍ مرسّل رجاله ثقاتٌ قال: لما استُخلف أبو بكر أصبح غاديا 
إلى السُوق على رأسه أثوابٌ يتّجر به("» فلقيه عمر بن الخصّاب وأبو عبيدة بن الجرّاح يلك 
فقالا: كيف تصنع هذا وقد وُلّيت أمر المسلمين؟! قال: فمن أين أُطعم عيالي؟ قالوا: نفرض 
لكء ففرضوا له كل يوم شطر شاةء ففيه : أنَّ القدر الذي كان يتناوله فُرض له باتّفاقي من الصّحابة!؟» 
(وَيَخْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فيه) أي: ينّجر في مالههم(” بأن يعطي المال لمن ينَّجر فيه» ويجعل 
ربحه للمسلمين في نظير ما يأخذه؛ وللمُستملي والحَمُويي: «وأحترف» بهمزةٍ بدل الياء» 
وهذا تطوُعٌ منه فإنّه لا يجب على الإمام الانّجار في أموال المسلمين بقدر مؤنته؛ لأنَّها فرض 
في بيت المالء أو المراد من الاحتراف: نَظره في أمورهم/ وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم» أو 
المعنى : يجازيهم» يُقال: احترف الرّجل»ء إذا جازى على خير أو شرّ. 

ومطابقة الحديث للتّرجمة من حيث إنَّ فيه ما يدل على أنَّ كسب الرّجل بيده أفضل» 
وذلك أنَّ أبا بكر :4 كان يحترف» أي : يكتسب ما يكفي عياله؛ قُمَّ لما شّغْل(؟) بأمر المسلمين 
حين استُخلف لم يكن يفرغ للاحتراف بيده» فصار يحترف للمسلمين» وإنّه يعتذر عن تركه 


)0( في (د): (فيها». 

02 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قال في (مناهل الصّفا»: وهو أوَّل خليفة فَرَض له رعيّتّه العطاء أخرج ابن سعد عن 
عطاء بن الشّائب قال: «لمّا بويع أبو بكر :2 ؛ أصبح وعلى ساعديه أبراد وهو ذاهب إلى السوق» فقال عمر: 
أين ثريد؟...1؛ فذكر الحديث؛ وفيه: فقال عمر: انطلق؛ يفرض لك أبو عبيدة» فانطلقا إلى أبي عبيدة؛ 
فقال: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين؛ ليس بأفضلهم ولا بأوكسهم وكسوة الشّتاء والصّيف. إذا أخلّقتٌ 
شيئًا؛ رددته وأخذت غيره» ففرضا له في كلّ يوم نصف شاة» وما كساه في الرّأس والبطن» وأخرج ابن سعدٍ عن 
ميمونٍ قال: لما استّخلف أبو بكر؛ جعلوا له ألفين» فقال: زيدوني فَإنَّ لي عيالاء وقد شغلتموني عن 
التّجارة» فزادوه خمس مَة. 

(9) في(ب) و(س): لأموالهم». 

(4) في (د): #اشتغل». 


دعكرهة أ 


حدتاث التيوع # ؟6_» إرشاد التاري 


الاحتراف7" لأهله؛ فلولا أنَّ الكسب بيده أفضل لم يكن ليعتذرء وقد صوّب النّووي: أن 
أطيب الكسب ما كان بعمل اليد!»» وهذا الحديث وإن كان ظاهره أنّه موقوف. لكلنّه بما اقتضاه 
من أنَّه قبل أن يُستَخلّف كان يحترف لتحصيل مؤنة أهله يصير مرفوعاء لأنّه كقول الصَّحابِي: 
كنا نفعل كذا على عهد النَّبي بلا شعيام. 


0/1 - حَدَّثَنَا مُحَمَدٌ : : حَدََّنَاعَبدُ الل بْنُ يَيدَ: حَدّكَنا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَكَبِي أبُو الود عَنْ عُرْوَة 
قَالَ: قَالَتْ عَائْسَةُ يت :كَانَ أضْحَابُ رَسُول الله مؤاشييم عُمَالَ أَنْفْسِهِمْ وَكَانَ يَكُونْ لَهُمْ أَزْوَاح فَقِيلَ 
لَهُمْ : لَواغْتَسَلُْمْ. رَوَاهُ هَمّامٌ عَنْ هِشَامء عَنْ أبِيه. عَنْ عَائِشَة. 

وبه قال: (حَدَّكَنَاا© مُحَمَنُ)!» هو ابن إسماعيل المؤلّف قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَ الله بْنُ يَزِيدٌ) هو 
المقرئئ؛ مولى عمر بن الخطاب» القرشيْ العدوي شيخ المؤلّف. قال: (حَدَتَنَا سَعِيذٌ) هو ابن أبي 
أثوات التصرئ (قَالَ: حَدَّنَبِي) بالإفراد (أَبُو الأَسْوّدِ) محمّد بن عبد الرّحمن0*» يتيم عروة بن 
اير (عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِسَةُ طيقا: كَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله مؤاشعيم عُمَالَ أَنْفْسِهِمْ) بضمٌ 
العين وتشديد الميم» ٠‏ جمع عامل (وَكَانَ) ولأبي ذرٌ وابن عساكر: افكان» بالفاء (يَكُون لَهُْ أزواح) 
جمع زيخ) وهو أكثر من (أرياح»» خلاقًا لما يقتضيه كلام «الصّحاح)20, وذلك أنَّ فيه"©: 
والرّيح واحدة الرّياح والأرياح» وقد تُجمع على أرواح؛ ؛ لأنَّ أصلها الواوء وأراخ اللَّحمُْ: 


() في (د): «احترافًا». 

() في هامش (ل): فرع : قال قوم: التّجارة أحلٌ المكاسب وأطيبهاء قال الماورديٌ: وهو أشبه بمذهب الإمام 
الشافعيئ» وقال آخرون: الرّراعة أفضل على المُعتمّدء ثمّ الصّناعة» ثم التُّجارة» ورجّحه النّوويُ؛ لما في 
«البخاريٌ»: «ما أكل أحدٌ طعامًا خيرًا من عمل يده)» قال: فهذا صريح في ترجيح الزّراعة والصّنعة» لكنّ 
الزراعة أفضل؟ لعموم نفعها والحاجة إليهاء وقال آخرون: الصّناعة أطيب. «ابن قاسم». 

(*) في (س): احدّثني). 

(5) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «حدثنا محمّد)» عبارة «الفتح»: حدَّئنا محمّد... إلى آخره» كذا ثبت في 
جميع الرّوايات إِلّا رواية أبي علئ بن شبُويه عن القِرَبْرِيٌ عن البخاريّ: حدّثنا عبد الله بن يزيدء محمّد على 
هذا: هو المصئّف» وجزم الحاكم بأنَّ محمّدًا هنا هو الذّهلئُ. انتهى باختصار؛ فراجغه. 

له في غير (ص): اعبد الرّحيم» والمثبت موافق لكتب التّراجم. 

(5) في غير (د) و(س): «الصّحيح»» وليس بصحيح. 

48 برو راس #ا#فيهاف والسدرت شر الضراني: 


للماجة القنطلاني 4 كتَابٌ اليبُوع 
أَْئَنّ» و١كان»‏ الأولى شأنيّة:". واسمها ضميرٌ مستترٌ فيهاء وايكون لهم أرواح»: في محل 
نصب خبر «كان»» وعبّر ب«يكون) المضارع استحضارًا للماضي؛ أو إرادة الاستمرار (فقيلَ 
لَهُْ: لو اغْتَسَلْثُمْ) لذهبت عنكم تلك الرّوائح الكريهة. 

(رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور (هُمَّامُ) بفتح المهملة وتشديد الميم» ابن يحيى بن دينارٍ 
الشَّيبانِيُ البصريٌ (عَنْ هِشَام عَنْ أبيه) عروة بن الزُبير (عَنْ عَائِسّةً) وفي بعض النُسخ: «وقال 
هَمَامٌ» بدل «رواه هَمََامٌ) وقد وصله أبو تُعيمٍ في امستّخرٌ مستّخرّجه) من طريق هُْبَة") عنه بلفظ : كان 
القوم خُدّام وكاتوا بروحون إلن التميعة هابر آنا يعشتلوا. 


5 - حَدَّكا إبْرَاهِيُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرنَا عِيسَى بن يُونْسء عَنْ نَْرِء عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنٍ 
المفْدام 7ك » عَنْ رَسُول الله ؤاش يدم قَالَ: ما أكَل أَحَدٌ طَمَامًا قط خَيرَا من أن يََكلَ مِنْ عَمَلٍ يِه ون 
َب الله داو بان يأك مِنْ عَمَل يَدِوا. 

وبه قال: (حَدَّثَنا إِْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد التّمِيمِيُ الفرّاء الرَازيُ”" الصّغير قال: (أَخْبَرَنَا 
عِيسَى بن يُونْسَ) الهمْدانيئُء وسقط لأبوي ذرّ والوقت وابن عساكر بن يونس» (عَنْ تَوْرِ) 
بالمعلّئة :يزيت ين الاوك الكدميع ع الحمصيئء اتّفقوا على تثبّته في الحديث/, لكنّه كان 
قفرلا تأحيم نحتمي تاج لك اأذاره بواء .فا رحدل مهيا" إلى الغلاس اقم المدينة فنهى 
مالك عن مجالسته؛ وقال ابن معين: كان يجالس قومًا ينالون من علوئعٌ» لكنّه كان لا يَسْبُ» وقد 
امنب تاف ركان لأور. تون قر نهر ن خا ملت بخ اليد ومتكون اليلد 
المهملة بعدها دالٌ مهملةٌ وبعد الألف نونٌ» الكلاعئ» كان يسبّح في اليوم أربعين ألف تسبيحةٍ 


(0) في (ج) و(ص) و(ل): ابيانيّة»» وفي هوامشهم: قوله: «وكان الأولى بيانيّة»: كذا بخظّله. وضراة#قداق 
«المصابيح»: شأنيّة. انتهى بخظ شيخنا عجمي. 

() في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: هُدْبَةُ): بضمٌ أله وسكون الدّال وفتح الموحّدة» ابن خالد بن الأسود 
القيسئ» ويقال له: هَدَّابِ؛ بالتٌتقيل وفتح أوّلهه ثقةً عابدٌ» تفرّد النّسائيُ بتليينه؛ من صغار النّاسعة. 
«تقريب». زاد في التُّهذيب»: روى عن أخيه أميّة بن خالد» وجرير بن حازم» وهمَّامِ بن يحيى» والحمّادِين 
وحمّاد بن الجعد» وغيرهم؛ وعنه: البخاريٌ ومسلم وأبو داود وأبو حاتم وخلق... إلى آخره. 

() في (د): «#الغزاري»» وهو غير صحيح. 

(:) «منها»: ليس في (ص) و(م). ١‏ 


14/5 


دءارهة اب 


كتَابُ اليبوع 4559 إرشَاد اناري 


(عَنِ المِقّدَام) بكسر الميم وسكون القاف. ابن معد يكرب الكندي (يرِّ عَنْ رَسُولٍ اللّه) ولأبوي ذرٌ 
والوقت ا عساكر: «عن النّبيع» (ساشييدم) أنّه (قَالَ: مَا أَكلَ أحَد طعَامًا) وعند الإسماعيليٌ: 
«ما أكل أحدٌ من بني آدم طعامًا) (قَطُ خَيْرَا) بالنّصبء قال في المصابيح»: يحتمل أن يكون صفة 
لمعدر مخذوقيء آي : اكلا عير (مِن أَنْيََكُلمِنعَمَل يلو فيكوق أكلة من طعام لبس من كسب يده 
منفيَ التّفضيلٍ على أكله من كسب يده» وهو ا ويحتمل أن يكون صِفة لاطعاماا تيختاج 
إلى تأويلٍ أيضّاء وذلك لأنَّ المّلعام في هذا التّركيب مفضَّلٌ على نفس أكل الإنسان من عمل يده 
بحسب الظّاهرء وليس المراد» فيقال في تأويله: الحرف المصدريٌ وصلته بمعنى: مصدر مراد به 
المفعول» أي: من مأكوله من عمل يده. فتأمّله؛ وعند الإسماعيليت : «خيرٌ)» بالرّفع على أنه خبرُ 
مبتدأ محذوفيء أي: هو خيرٌ» و(© قوله: «من عمل يده» بالإفراد» وعند الإسماعيليع: «يديه» 
بالتّئنية» ووجه الخيريّة: ما فيه من إيصال النّفع إلى الكاسب وإلى غيره» وللسّلامة عن”" البطالة 
المؤدية إلى الفضولء ولكسر التّفس به» وللتعمّف عن ذَلٌ0© السؤال (وَإنٌَ َب اله اود نه كَانَ يَأكُلُ 
مِنْ عَمَل يَدِهِ) في الدُروع من الحديد» ويبيعه لقوته» وخُصّ داود بالذّكر لأنَّ اقتصاره في أكله على 
ما يكل يداك بكوم اللحائقة؟ لاه كان تليق ل الأرقي رن انع الأكل رمن طريى الأنعي: 
ولهذا أورد النَبيئْ مؤاشيم قصّته في مقام الاحتجاج بها على ما قدَّمه من أنَّ خير الكسب عمل اليد» 
وقد كان نبيّنا اشم يأكل من سعيه الذي يكسبه من أموال الكمّار بالجهاد» وهو أشرف المكاسب 
على الإطلاق؛ لما فيه من إعلاء كلمة الله وخذلان كلمة أعدائه؛ والتّفع الأخروي. 


تكو وذ لور 2 ا دقوي موق ووو قوه 0 8 لمرام ع مز ار م همي 5 عي م 
“/ا١؟ ‏ حَدثنًا م : حَدَتْنَا عَبْد الدَرَاق : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ» عَنْ هَُمَّام بُن مُنَبّهء حَدَتْنَا 
يحيّى بن موسى : ب اخبرنا معمر؛ عن همام بن منبة 


ا 0 0 جك غك 000 
أَبُو هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله مؤاشطلم : «أن دَاودٌ ِب كان لا يَأكل إلا مِنْ عَمَلِ يَدِوا. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى) بن عبد ربّه البلخئ» المشهور بختٌ قال: (حَدَّنَنا 
عَبْدٌ الرَّزّاق) بن همّام بن نافع الحميريٌ الصَّنعانيٌ» ثقة حافظ شهيرٌ عمِي في آخر عمره. فتغيّرٌ 
وكان يتشيّع؛ وقد احتجٌّ به السَّيخان في جملة حديثِ من سُّمِع منه قبل الاختلاط» وقال ابن 
معين: كان عبد الرّرّاق أثبتَ في حديث معمر» وروى له الجماعة؛ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرّ) هو ابن 
)١(‏ «خيرٌءو): ليس في(ص). 


2ع( في (ص): (من2. 
فيه في (ج): عن ذلك»» وفي هامشها: كذا بخظّه؛ ولعلّه : ذل 


لغلاهة القنطلانٍ 557» كناب اللو 
راشدٍ (عَنْ هَمَّام/ بْن مُتَبّو) بكسر الموحّدة المشدّدة» قال: (حَدَّثَنَا أَبُو هْرَيْرَة نت (عَنْ 
رَسُول الله مؤاشطام: أَنَّ دَاوُدَ ييه) ولأبوي ذرٌ والوقت وابن عساكر: «أنَّ داود الب 2 (كَانَ 
َا يكل إلا مِنْ عَمَلِ يَدِِ) صريحٌ في الحصرء بخلاف الذي قبله. وهو طرف من حديتٍ يأتي 
-إن شاء الله تعالى- في ترجمة داود من «أحاديث الأنبياء») [ح: 417 ووقع في «المستدرك» عن 


ابن عبّاس بسندٍ واو: كان داود زرَاداء وكان آدم هاا وكان نوح نجّارَاء وكان إدريس خيّاطاء 
وكان موسى راعيّاء وفيه: أنَّ التكسّب”2 لا يقدح في التّوكل. 


+ - حَدَئنَا يحي ازرذ يكير خَدَكنًا اللْبَشاء عن عَقَيل عن اين شهاب: عن أبى عُبيد مَولَى 
عَبْدِ الرّحْمَن بْن عَوْفي: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ 47 يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ؤاشيدم: الَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدْكمْ 


2 


حُزْمَةَ عَلَى ظَهْرِه خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أحدًا فَيْعْطِيَهُ َو يَمْتَعَهُ). 

وبه قال: (حَدَنَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرِ) بضمٌ الموحّدة مصغَرَاء قال: (حَدَثَنا اللَنِتُ) بن سعد الإمام 
(عَنْ عُمَيْلِ) بضمٌ العين وفتح القاف. ابن خالد الأيليٌ (عَنِ ابْنِ شِهّابٍ) الزُهريّ (عَنْ أبي عُبَيْوِ) 
بالضمٌ مصمَّرا من غير إضافة (مَوْلَى عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْف: أَنّهُ سَوِع با هُرَيْرَةَ 8 يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولُ اللو مواشييم: لَأَنْ) بفتح اللّامء قال الرّركشئ: على جواب قسم مقدَّرِء قال البدر 
الدمائيزة #يكتمل كونها لثم الابعداء+ ولا تقدير إيتحتولك الحذكم خزمَة) بص اللحاء المهقلة 
وسكون الزَّاي المعجّمة» فيحملها (عَلّى طَهْرِه) فيبيعَها فيأكل ويتصدّقٌ (خَيْرٌ مِنْ) وللكُشْمِنِهَبِيَ 
واف عمناكر لكي لاتق زان يشان اعذ يفط أذ ينقة )"اهيب التعلي يوون لكلل قي 
ولايخفى ماني ذلك من ذل السّؤال مع/ما ينضاف إلى ذلك من ألم الحرمان. 

وهذا الحديث قد مضى في «الرّكاة» [ح:1471] في (باب قول الله تعالى : «لَاسَكعَُ ب آلكّارت 
لكان 4 [البقرة: 2]57. 


)001 في (ص): «الكسب). 

3 في هامش (ج): قال في افتح الإلّها : ومنه -أي: من حديث الزُبير الآتي - يُوْخَذ ترجيحٌ أنَّ اكتساب المال لِيَكْفٌ 
به نفسه عن ذُلٌ السُؤال أو لِيَصرِقه لمستحقّيه أفضل بِنَ الّخلّي للعبادة؛ ومُنَا مسألةٌ حكى الغزالئ في 
«الإحياء» فيها خلافًاء ثمّ قال: وهذا في حنٌّ من يَسْلم [من] الئّاس بن آفات الدُنياء وإلّا فالنّخْلّي للعبادة 
أفضل؛ وينبغي له أن يجتهد في ذلك. ويّزِنَ الخير بالشَّرّ ويفعل ما يدل عليه نورٌ العلم دون طبعه وما يجده 
أخفٌ على نفسه. فهو في الغالب أَخْيَرُ له. 

(*) «جوابًا للطلب»: ليس في (م) و(د). 


درولا 


00 


- حَدَئنايَحيَى بْنُ مُوسَى : حَدَئَنا كي : حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ الزْبَيْرِ بن 


العَوَّامِ ,4 قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله بؤاشميدم: «لَأنْ يَأَحْدَأَحَدُكُمْ أخبِلهُ...» ش 
وبه قال: (حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى) المشهور بختٌّ قال: (حَذَّمَنَا وَكِيمٌ) هو ابن الجرّاح 
الكُؤاس 032 به ا ل 
(عَنْ فو رع الؤبيْرِ بْنِ العَرّامِ 4 قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله اميم : أن بنتح اللام (يأخدَ 
حَدُكُمْ أَخْبْلهُ) بفتح الهمزة وضمٌ م الموكدة» جمع كيل كلس وأكلين؛ أي: أخذ الحبل 
للاحتطاب”»» ولابن عساكر وأبي ذرٌّعن الحَمُويي والمُستملي: (خيرٌ له من أن يسأل النّاس». 


١5‏ - باب السُهُولَةِ وَالسَمَاحَةِ في الشَّرَاءِ ابيع وَمَنْ طَلَبَ حَفًا فَلْيَظلبهُ في عَفَافٍ 
وبه قال0"©: (باب) استحباب (السَُّهُولَةِ) ضدٌ الصُعوبة (وَالسَّمَاحَةِ) أي: الجود والسَّخاء (في 
الكَّرَاءِ وَالبَيْع) وقول الحافظ ان شور «القيولة والكجاكة متغارياة ف المعتن + فعطفت 


داب أحدهما على الآخر من التأكيد اللّفظع) تعمّبه/ العينيئ بأنّهما متغايران في أصل الوضعء فلا 


يصحٌ أن يُقال: من التأكيد اللّفظيَ؛ لأنَّ التاكيد اللّظيَ أن يكون المؤكدُ والمؤكّد لفظًا واحدا 
من مادَّةٍ واحدةٍء كما عُرف في موضعه (وَمَنْ طَلَّبَ حَقا) له ممّن عليه (فَلْيَظلَبَهُ) منه حال 


(1) في هامش (ل): نسبة إلى رُؤاس بن كلاب» وقال السّمعانيٌ : الرُواسيُ. 

2 «أخذ الحبل للاحتطاب» : سقط من (م). 

(8) «وبه قال»: ليس في (م). 

):١‏ في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: الأنَ التّأكيد اللّفيّ...؟ إلى قوله: كما عُرِف في موضعه»: هذا مبنيي على 
ماذهب إليه الَضيئُْ وغيره من محقّقي العجم والذي ذهب إليه ابن مالك فيه قصورٌ» فإِنَ المعروف أنَّ التأكيد 
اللّفظئَ قسمان: إعادة اللّفظ أو تقويته بموافقه معتّى» فالأوّل: يكون في الاسم والفعل والحرف والمركّب ولو 
غير جملة؛ كجاء زيدٌ زيدٌ» ونكاحها باطلّ باطلٌء إِيّاك إيّاك والمراء» قام قام زيدٌء حنَّامَ حنَّامَ العناءء لك الله 
لكالله. والنّاني: نحو: حقيق قمِنء أجل جَيرء وفيه تأكيد الصّمير الممّصل بالمنفصلء والأكثر في التّوكيد 
اللّفظيئ أن يكون في الجمل» وكثيرًا ما يقترن بعاطفي؛ نحو : طَلَاسَبعلُنَ4 الآية [النبأ: ؛] لأَرْكَلكَكَوَلَ4 [القيامة: 4؟] 
هونا أَدْرَنكَ ما يَومْ لين 4 [الانفطار: 17] ويأتي بدونه؛ كقوله عليه السّلام: «والله لأغزونَ قريشًا» ثلاث مدّاتٍ» 
ويجب التَّرك عند إبهام التَّعدّد؛ِ نحو: ضربت زيدًا ضربت زيدّاء هذا والذي يظهر أنَّ مراد الحافظ: أنّ عطف 
أحدهما على الآخر من عطف التّفسير مرادًا به التّأكيد» لا التّأكيد المصطلح عليه. انتهى بخطظ شيخنا عجمي. 

)0( لم يرد في (م) ووقع في (ص) بعد لفظ للممن». 


للعلاهة القسْطلاني 47 ناب التيبوع 


كونه (في) ولابن عساكر في نسخةٍ: ١عن»‏ (عَمَافي) بفتح العين: الكف عمًا لا يحل وهذا القدر 


أخرجه التَّرمذييُ وابن ماجه وابن حبّان من حديث نافع عن ابن عمر وعائشة مرفوعا بلفظ : 
«من طلب حقا فليطلبه في عَمَافِيء وافي(© أو غير وافي). 


وارج* وو 
٠‏ 


00 وه ا ع ل 0 مجك ء. 
5 - حَدَّنَنَا عَلِنْ بْنُ عَياش: حَدَّتَنَا أَبُو غَسَانَ مُحَمَدُ بْنُ مُطرّف قَالَ: حَدَدْبِي مُحَمَّد بْنْ 


المُنْكَدِرِ عَنْ جَاير بْن عَبْد الله نك : أَنَّ وَسُولَ الله اشيم قَالَ: «رَحِمَ الله رَجُلَا سَمْحا إِذَا بَاعَ وَإذَا 
اشمَرى » وَِذًا افْمَضَى. 

وبه قال: (حَدََّنَا عَلِنْ بْنُ عَيِّاشِ) بفتح العين المهملة وتشديد التَّحتيّة وبعد الألف شين 
معجمةٌ» الألهانيئ”» الحمصيئٌ قال: (حَدَّتَنا أَبُو غَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين 
المهملة وبعد الألف نون (مُحَئَدُ بن مُطرّفي) بكسر الرّاء على صيغة اسم الفاعل من التطريفب 
(قَالَ: حَدَّمَبِي) بالإفراد (مُحَمَدُ بْنُ المُنْكدِر) على وزن اسم الفاعل من الانكدار (عَنْ جَابِرِ بْنِ 
عَبْدٍ الله يك أَنَّ رَسُولَ الله مؤاشنيسم قَالَ: رَحِعَ الله رَجُلا سَمْحَا) بإسكان الميم من السّماحة» 
وهي(» الجود (إِذَا بَاعَ» وَإِذَا اشْتَرَى» وَإذَا افتَضَى) أي : طلب قضاء حقّه بسهولة» وهذا يحتمل 
الدُعاء والخبرء ويؤيّد النّاني قوله في حديث التّرمذي عن زيد بن عطاء بن السّائب عن ابن 
المنكدر في هذا الحديث: «غفر الله لرجل كان قبلكم كان سَهْلًا إذا باع»؛ ولكنّ قريئة الاستقبال 
المستفاد من (إذا) تجعله؟» دعاءً» وتقديره: رجلا يكون سَمْحَاء وقد0©© يستفاد العموم من 


)0 في هامش (ص) و(ل): قوله: «في عفافي وافي»: فاوافي!: معربٌ بحركةٍ مقدَّرةٍَ على المحذوف؛ لالتقاء السّاكنين» 
ويحتمل أنه مجرورٌ صفة «عفاف»؛ أو مرفوعٌ خبرٌ مبتدأ محذوفي» ويحتمل أنَّه منصوبٌ حالٌ من «حمًا؛» ويؤيّد 
التّصب أنَّ الحديتٌ في «الجامع الكبير؛ عن 5 ك حب هق» بلفظ : الوافيًا) بياء» وعلى هذا؛ فقوله: اوافي» منصوبٌ 
على لغةٍ من قال: 

ولو أن واش باليمامة داره 000 
البيت. انتهى المراد باختصارٍ من خط شيخنا عجمي بلل. 

2( في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: #الْأَلّْهَانيئْ: بفتح الهمزة» قال السّمعانيٌ: وسكون اللّام وفتح الهاء؛ آخرها 
الثون: هذه النسبة إلى ألهان بن مالك أخي مَمْدان بن مالك. ١ترتيب».‏ 

(6) في (ص): الوهو). 

2:0 في (د): اجعلته» وفي نسخة في هامشها كالمثبت. 

(5) «قد) :ليس في (م). 


دعبالا 


حاب التيوع # 6م إرقاد السَاري 


تقييده بالشَّرطء قاله البرماويٌ وغيره كالكرمانيئ؛ وفي روايةٍ حكاها ابن الثّين: «وإذا قضى» 


وهذا الحديث أخرجه التّرمذيُ كما مرّ» وكذا أخرجه ابن ماجه في «التّجارات)200. 


٠١‏ - باب مَنْ أنْظَرَ مُويِرًا 


(باب) فضل (مَنْ أنْظَرَ مُوسِرًا). 


ل ل 


- حَدَّنَنَا أَحْمَدُ ابْنُّ يُونْس: حَدَّنَنَا زُمَيْرٌ : حَدَّكَنَا مَنْصُورٌ 0 
حُذَيْفَةَ نت حَدَّنَهُ قَالَ: قَالَ النْبِيُ صزاشعرم : «تَلَقَّتَ المَلَائِكَةٌ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ م كان قبُلكم, قالوا: 
أَعَمِلْتَ مِنَ الخَيْر شَيْئَا؟ قَالَ : كُنْتُ آم اي أن بُنظُِواوََعجَاورُوا عَنٍ المُوير, قَالَ: ََجَاوَرُوا 
عَنْهُ2 وَقَالَ أَبُو مَالِكِ عَنْ رِبْعي: «كُنْتُ أ ا ل المُوسِرٍ» أنه اقيق وَتَابَعَهُ سعْبَةٌ عَنْ 
عَبْدِ المَلِكِ عَنْ رِبْعِيَء وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ عَنْ رِبْعِي: «أَنْظِرٌ المُويِسَء وَأَتَجَاوَرُ عَنِ 
المُيرٍ» وَقَالَ تُعَيمُ بْنْ بي مِنْدِ عَنْ رِبْعِيٌَ: «َأقْبلُ مِنَ المُوسِرٍ وَأَتَجَاوَرُ عَنِ المُغيِرٍ». 

وبه قال: (حَدَّكَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونْسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التّمِيميٌ اليربوعيٌ 
قال: (حَدَّنَنَا زُمَيْرٌ) بضمٌ الزّاي وفتح الهاء مصمّرّاء ابن معاوية» أبو خيثمة الجعفيٌ قال: 
(حَدَّدَنَا مَنْصُورٌ) هو" ابن المعتمر السُّلميٌ دأ نَّ رِبْعيَ بْنَ حِرَاشٍِ) بكسر الرّاء وسكون 
الموحّدة وبعد العين المهملة المكسورة ت تحكة مشددة وعد ادن بكسر الحاء المهملة 


ل حَدَّكَهُ قَالَ: قَالَ 


اه 


وععقيف الةامويكد الالتاشين معجمة (تعد قد : 
لبي بؤاشيل/: تَلَفَّتِ المَلَائِكَةُ) استقبلت (رُوحَ رَجُل مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) عند الموت 
(قَالُوا) أي: الملائكة» ولابئ ذر: الفقالوا»: (أَعَمِلْتَ) بهمزة الاستفهام (مِنَ الخَيْر شَيْعَا ؟ 
زاد في رواية عبد الملك بن عُميرٍ عن”" ربعي في اذكر بني إسرائيل» [ح:0401]: فقال: ما أعلم» 
قيل : انظر (قَالَ: كُنْتُ آم مُرُ فِتْيَانِي) بكسر الفاء جمع فتّى» وهو الخادم خُرَّا كان أو مملوكًا 
(أَنْ يُنْظوُوا) بضِمٌ أوّله وكسر ثالثه؛ أي20): يُمْهِلوا (وَيَتَجَاوَرُوا) أي: يتسامحوا في الاستيفاء 


)١(‏ في (ص): «التجارة». 

(؟) «هو»:ليس في (د). 

زفرة في (م): «ابن»» وهو تحريف. 
(4) في(ص): «أن». 


للعلهة القنطلاني 455 كناب التبوع 


(عَنِ المُوسِرٍ) كذا في «اليونينيّة» ليس فيها ذكر «المعسر» وكذا فيما وقفت عليه من الأصول 
المعتمدة» لكن قال الحافظ ابن حجر: إِنّها كذلك ساقطة في رواية أبي ذرٌ والنّسفي» وللباقين 
إثباتها(». والجارٌ والمجرور تعلق بقوله: «ويتجاوزوا» لكنّه يخالف التّرجمة"؟ ب١من‏ أنظر 
موسرًا» فيقتضي أنَّ #الموورة ايغلى قله «ينظروا» أيضًا("» واختّلف في الموسر فقيل: مَن 
عنده مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته» والمرجّح أنَّ الإيسار والإعسار يرجعان إلى العُرف» فمن 
كانت حاله بالنّسبة إلى مثله يعد يسارًا فهو موس”؛ وعكسه عكسه«): (قال0*©: فَتَجَاوَرُوا عَنّْهُ) 
بفتح الواو في الفرع وغيره» وفي روايةٍ: «فتجاوزوا» بكسر الواو("” على الأمر» فيكون من قول الله 
تعالى للملائكة؛ وفي لفظٍ لمسلم -كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى-: فقال الله بَؤْلَ: «أنا أحقٌ 
بذا منك» تجاوزوا عن 50086 527 ف (لبني إسرائيل» [ح:7101] ومسلم: «إِنّ راد كان 
يمن كان فتك آنا للك رتش روه ففيزاله رهن عجلت من غير عال اما اعلع »فيل ده 
انظرء قال: ما أعلم شيئًا غير أنّي كنثٌ أبايع الئاس في الدُّنيا فأجازيهم. فأنظر الموسر وأتجاوز 
عن المعيرء فأدخلهالله الجنّة»» قال المظهريٌ: هذا السّؤال منه كان في القبرء وقال الطَيبيٌ: 
يحتمل أن يكون قوله” (فقيل»7 مسندًا إلى الله تعالى» والفاء عاطفةٌ على مقدَّرِء أي : أتاه الملك 
ليقبض روحه”©» فقّيضء فبعثه الله تعالى» فقال له» فأجابه» فأدخله الله(" الجنّة» وعلى قول 


وه 


)١(‏ في هامش (ج): عبارةٌ «الفتح) قوله: (أن يَنظروا ويتجاوزوا عن الموسر» كذا وقع في رواية أبي ذرٌِ والنَّسفَىٌ» 
وهو لا يخالف التّرجمة» وللباقين: «أن ينظروا المُعمِرَ ويتجاوزوا عن المُوسِر» وظاهره غير مطابق 
للتّرجمة... إلى آخره. 

202 في هامش (ل): قوله: «لكنّه ...» إلى آخرهء أي: على الرّواية التي للباقين المثبتة للفظ «المعسر»»ء وأمّا قوله: 
«والجارٌ والمجرور ...» إلى آخره؛ لا يكون فيه مخالفة للترجمة؛ كما يُعلّم من عبارة «الفتح» ونصّها. 

(*) في هامش (ج): أي: على وجه التّدازع. 

)2 ااعكسه»: ليس في (م)» وني غير (د): #قال»؛ ولعلَ المثبت هو الصّواب. 

6 زيد في (ل): «قال»» وفي هامشها: أي : قال الرّاوي: قال الله للملائكة : (فتجاوزوا ...» إلى آخره؛ يحرّر. 

(7) قال الشيخ قئّلة ي#: قوله: #بكسر الواو»؛ ولعل الصواب أنه بدون تاء -أي: فجاوزا- أما بها فبالفتح لاغير. 

(0) «قوله»: مثبتٌ من (د). 

)0 في هامش (ج): أي: هذا اللّفظء وهو اسم ايكون» وامسئّدًا؛ خبرها. 

(4) «روحه): سقط من (د) و(ل). 

)٠١(‏ اسم الجلالة «الله» : ليس في (د). 


1/5 


دعثلااب 


كاب الببُوع 3519» إرشاد الكاري 


المظهريٌ: فقّيض وأدخِل القبرء فتنازع ملائكة الرّحمة وملائكة”" العذاب فيه» فقيل له ذلك 
وينصر هذا قوله في الرّواية الأخرى : اتجاوزوا عن عبدي». 

وحديث الباب أخرجه المؤلّف في «الاستقراض» [ح:91] وفي «ذكر بني إسراثئيل» [عضكهغ؟]» 
ومسلمٌ في «البيوع»» وابن ماجه في الأحكام». 

(وَقَالَ أَبُو مَاِكِ) سعد بن طارق الأشجعيئٌ الكوفئ» ولأبوي ذرٌ والوقت: «قال أبو عبد الله» 
أي: البخاري: «وقال أبو مالك» (عَنْ رِبْعِيَ) هو ابن حراش : (كُنْتُ أُيَسّوْ عَلَى المُويِرٍ) بضمٌ 
الهمزة وتشديد السّينء من النّيسير (وَأَنْظِءٌ المُعْيِرٌ) وهذا وصله مسلمٌ في (صحيحه»/ عن أبي 
سعيدٍ الأشجٌ قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمر عن أبي مالك عن ربعيع عن حذيفة بلفظ: «أتى الله 
بعبدٍ من عباده آتاه الله مالاء فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: «وَلَايَكْْموتََهحَدِيكًا © [النساء:؟4] 
قال: يااربٌء آتيتني مالا فكنت أبايع النّاس» وكان من خُلَقِي الجوازء فكنت أيسّر على الموسر 
وأنظر المعسرء فقال الله تعالى: أنا أحقٌّ بذا منك» تجاوزوا عن عبدي»» قال عقبة بن عامر 
الجهنئٌ وأبو مسعودٍ الأنصاريٌ: هكذا سمعناه من في رسول الله صاش عيام. 

(وَتَابَعَهُ) أي: تابع أبا مالك (شْعْبَةُ) بن الحجّاج (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ) بن عمير (عَنْ رِبْعِيَ) 
أي: عن حذيفة في قوله: "وأنظر المعير»؛ وهذه المتابعة وصلها ابن ماجه من طريق أبي عامر 
عن شعبة بهذا اللَّفظء ورواها البخاريُ في «الاستقراض» [ح:2041] عن مسلم بن إبراهيم عن 
شعبة بلفظ”»: «فأتجوّز(" عن الموسرء وأَخنّف عن المعسر». (وَقَالَ أَبُو عَوَانَة الوضّاح بن 
عبد الله اليشكريُ» مما وصله المؤلّف في «ذكر بني إسرائيل» [ح:441"] (عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ عَنْ 
ربْعِيَ: أنْظرُ المُويِرَ وَأَتَجَاوَرُ عَنِ المُعْيِرٍ) وهذا موافقٌ للتّرجمة. (وَقَالَ تُعَيِمُ بْنُ أبِي هِنْدِ) بضمٌ 
الثُون وفتح العين مصغَّرَاء الأشجعيئ؛ مما وصله مسلمٌ (عَنْ رِبْعِي: فَأَقْبَنُ مِنَ المُوسِرٍ 
َأَتَجَاوَرُ عَنِ المُعْسِرِ) قال ابن التّين مما نقله في «الفتح»: رواية من روى: «وأنكلة الموي ) 
أولى من رواية من روى: وأنظر المعسر» لأنَّ إنظار المعسر واجبٌء قال في «الفتح»: ولا يلزم 
من كونة:واجيًا لْة وخر صاحيه غليه أو يكت ععه ذلك من شبيفاتة: 
(1) «ملائكة»: ليس في (د). 
(؟) قوله: «ورواها البخاري ... شعبة بلفظ؛ سقط من (ص). 


(9) في (ص): اتجوّزا. 


للعلاهة القسطلاني 4351 كناب التبوع 


8 - باب مَنْ أَنْظَرَ مُغسِرًا 


8 


(باب) فضل (مَنْ أَنْظَرَ مُعْيرًا) وهو الذي لم يجد وفاء. 


- حَدَّنَنَا هِسَامٌ بْنُ عََار: حَدَّئَنَا بَحْيَى بْنُ حَمْرَّة: حَدَّئَنَا الزْبَئِدِيُ» عَن الزْهْرِيٌّ» عَنْ 


5-6 51 585 3 20 7 200 00 8 2 500 000 > مر سس وس م :)2 
عُبَيْدِ الله بْن عَبْدِ الله: أنَهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ 4 عَن لنب بؤاشييام قَالَ: «كان تَاجِرٌ يدان الناس. فإذا 
ءًِ م رم وس ا مه و2 ع #8 اررق ارين > نيا > ماسج لاوا اسعهم 
رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِبيَانِهِ : تَجَاوَرُوا عَنْهُ لَعَلَ الله أَنْ يَتَجَاوَْرَ عَنَاء فَتَجَاوَرَ اللَّهُ عَنْها. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا هِسَامُ بن عَمَّارِ) السلمئٌ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى(" بْنُ حَمْرَة) بالحاء المهملة 
والزَّايء الحضرمئٌ قاضي دمشقء قال2:©: (حَدَّننا الزَيْدِيُ) بضمٌ الزَّاي وفتح الموحّدة» محمّد بن 
الوليد بن عامر (عَنِ الزّهْرِيَ) محمّد بن مسلم (عَنْ عُبَيْد الله بْنِ عَبْدِ الل بتصغير الأوّل» ابن عتبة 
ابن مسعودء أحد الفقهاء السّبعة (أَنَّهُ سَِعَ أب مويو ة) يحدَّثُ0" (عَن لتب مؤاشيرسم) أنَّهِ (قَالَ : 
كَانَ تَاجِرٌ يدَاينٌ النّاسَ) وفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند النّسائيٌ: (إِنَّ رجلا لم يعمل 
خيرًا قطء وكان يُداين الناس» (فَإِدَا رَأَى 0 قَالَ لفئْيّانهِ) لخدمه: (تَجَاوَرُوا عَنْهُ) وعند 
النّسائئ : «فيقول لرسوله: خذ ما تيسَّرء واترك ما عسر وتجاوز»0» (لَعَلَ الله أنْ يَتَجَاوَرَ عَنَّاء 
َتَجَاوَرَ لله عَنْهُ وعند النّسائئٌ : «فلمًا هلك قال الله تعالى له: هل عملت خيرًا قط ؟ قال: لا إلا 
أنه كان لي غلامٌ» وكنت/ أداين النّاسء فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسّر واترك ما عسرء 
وتجاوز لع الله يتجاوز عنّاء قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك»» وني حديث أبي اليسر: «من 
أنظر معسرًا أو وضع له أظلَّه الله في ظلٌ عرشه)؛ وقد أمرالله تعالى بالصّبر على المعسرء فقال: 
ل وَنكَاص ؤوَعْتْرَوْفَنَظِرَِلَمَْسرّةَ4 [البقرة:280] أي: فعليكم تأخيرٌ إلى ميسرة» لا كفعل الجاهليّة 
إذا حاءَ الدّين يطالب إمّا بالقضاء وإمّا بالرّباء فمتى علم صاحب الحق عُسْرٌ المديان حرمت عليه 
مطالبته وإن لم يغبت عسره عند الحاكم؛ وقد حكى القرافيٌ وغيره: أن إبراءه أفضل من إنظاره» 
وجعلوا ذلك مما اسئٌئني من قاعدة كون الفرض أفضل من النّافلة» وذلك أنَّ إنظاره واجبٌّ 
وإبراءه مستحبٌء وقد انفصل عنه الشَّيخ تقيئ الدّين السبكيئ: بأنَّ الإبراء يشتمل على الإنظار 


)00( فم #حقادة) وه وخا 

(؟) «قال»: ليس في (د). 

(9) «يحدّث؛»: ليس في (ص) و(م). 

() في هامش (ل): وعبارة «الفتح»: خذ ما يشر واترك ماعْسٌر. انتهى. ومثله في متن «سنن النّسائي». 


درم 11 


21/5 


كتّابْ البو 411 إركتاد التتاري 


اشتمال الأخصٌ على الأعمٌ؛ لكونه تأخيرًا للمطالبة» فلم يفضل ندب" واجبّاء وإنّما فضل 
واجبٌ -وهو الإنظار الذي تضمّنه الإبراء وزيادة؛ وهو خصوص الإبراء- واجبًا آخرء وهو 
نكر الانظان 
ونازعه ولده التَّاج في "الأشباه والنظائر» في ذلك فقال: وقد يُقال: الإنظار: هو تأخير الطٌللب 
مع بقاء العلقة» والإبراء: زوال العلقة» فهما قسمان لا يشتمل أحدهما على الآخرء فينبغي أنَّ 
يقال: إن الإبراء يحصّل مقصود الإنظار وزيادة» قال: وهذا كلّه بتقدير تسليم أنَّ الإبراء أفضل» 
وغاية ما استدل به عليه بقوله تعالى : #وأنتصدفو كير لحك 4 [البقرة:0٠28]‏ وهذا('» يحتمل أن يكون 
افتتاح كلام» فلا يكون دليلا على أنَّ الإبراء أفضل» ويتطبّق من هذا إلى أنَّ الإنظار أفضل ؛ لشدَّة 
ما يقاسيه المُنْظر من ألم الصّبره" مع تشوّف القلب» وهذا فضلٌ ليس في الإبراء الذي انقطع فيه 
اليأس» فحصلت فيه راحةٌ من هذه الحيفيّة ليست في الإنظار» ومن فَّجّ قال ؤاشعيتم: «من أنظر 
بالا رورس ص ل ارا ااي » يكثر بكثرتهاء ويقلٌ 
بقلتهاء ولعلَ سرّه ما أبديناه؛ فالمُنظِر ينال كل يوم عوضًا جديداء ولا يخفى أن هذا لا يقع 
بالابراء » فإنَ أجره وإن كان وافرًا(؟» لكنّه ينتهي بنهايته. انتهى. 


14 - بابٌ إِذَا بَيّنَ البَيعَانِء وَلَمْ يَكُْمَا وَتَصَحَا 


ابعر امقر اا ري يي رفي عدر اي كوا ار رار 
العَذَّاءِ بْن خَالدِ بَيْعٌّ المُسْلِم المُسْلِمَ لا ذَاءَ وَلَا خَبْنَة وَلَا غَائِلَةً). وَقَالَ قَتَادَةٌ : العَائِلَةٌ : الرَّنَا 


وَالسَرِقَةٌ وَالإيَاقَ. َيل لإنراية إن بَعْضٌ النَّخَّاسِينَ يُسَمّي آرِيّ خْرَاسَانَ وَسِحِسْتَانَ ف قَيَقَولٌُ: جَاءَ 
ل ا . وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُّ عَامِر : لَا يَحِلْ لامر 


ع8 


يَبِيعُ سِلْعَةَ يَعْلَمُ أن بِهَادَ اءْإِلّااً خبره. 
هذا(باتُ) بالعتوين (إذا بَيّنّ 0 الْمَيّعَانِ) بفتح الموحّدة وتشديد التّحتائيّة'» المكسورة» ٠أى‏ : إذا 


)١(‏ كذافي(م)و(د)» وني (ص): «نقل) وفي (ب) و(س): لمندوب». 
() في(د): لوهوا. 

(7) في (ص): «الإنظار). 

(5) في(د): لأوفر). 

(5) في(د) و(ص): «التّحتيّة). 


للعلاهمة القسطلانٍ 45 كاب التبوع 


أظهر البائع/ والمشتري ما في المبيع من العيب (وَلَمْ يَكْتّمَا) ما فيه من العيب (وَنَصَحًا) من عطف 
العام على الخاصٌ. وجواب (إذا؛ محذوف للعلم به وتقديره: بورك لهما في بيعهما. (وَيُذْكَر) 
بضمٌ أوّله وفتح ثالثه (عَنْ العَدَّاءِ) بفتح العين والدّال المشدّدة المهملتين ممدوذا (بْن خَالِدِ) 
واسم جدَّه: مَؤذة0" بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة الصحابيع» أسلم بعد حنينء أنه 
(قَالَ: كَمَبَ لِي الت بؤاشيم: هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَكْدٌ رَسُولُ اللو بؤاشيردم مِنّ العَدّاءِ بْنِ خَالِدِ) 
قال القاضي عياض : هذا مقلوبٌ» والصَّواب -كما في التّرمذيٌ والنّسائيٌ وابن ماجه وابن منده 
موصولا- : أنَّ المشتري العدَّاءُ من محمّدٍ رسول الله ساشيييم, أو الذي في «البخاريٌ» صوابٌ 
غير منافي لباقي الرّوايات؛ لأنَّ (اشترى» يكون بمعنى: باع؛ وحمله في «المصابيح» على 
تعدّد الواقعة» وحينئلٍ فلا تعارض (بَيْعٌ المُسْلِم المُسْلِمَ) برفع «بيع» خبر مبتدأ محذوفي. أي : 
هو بيع المسلم"»: وبالئٌصب على أنه مصدرٌ من غير فعله؛ لأنَّ معنى البيع والشراء متقاربان» 
أو منصوبٌ بنزع الخافضء أي: كبيع المسلم» و«المسلم» الثَّاني: منصوبٌ بالمصدر» وهو 
«بيع»؛ وليس المراد به أنه إذا بايع ذِميا يش بل هذا مبايعة المسلمين مطلقاء لا يغش مسلمًا 
ولاغيره؛ ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيْمَنِيَ : (من المسلم) (لَا دَاء) أي: لا عيب» والمراد به: العيب 
الباطن» سواءٌ ظهر منه شيءٌ أم لاء كوجع الكبد والسُعال» وقال ابن المُتَيّر : قوله: «لا داء» أي : 
يكتمه البائع وإلّا فلو كان بالعبد داءٌ وبيّته البائع لكان من بيع المسلم المسلمء ومحصّله0” 
-كما قاله0!» في «الفتح)- : أنه لم يرد بقوله: الاداء» نفي الدّاء مطلقًاء بل نفي داءِ مخصوص» 
وهو ما لم يُطّللع عليز [اعحتقة) كيرا الققاء النشحية وفنقها وإكال الوك دك كلد 
مفتوحةّ» أي: لا مسبيّا من قوم لهم عهذٌ» أو المراد: الأخلاق الخبيثة كالإباق» أو الحرام كما 
عبّر عن الحلال ب«الطيّب) وَللكْشْمِئْهَنِنَ: «ولا خَبِيْئَة* (وَلَا غَائَِةَ بالغين المعجمة 
والهمزة» أي: لا فجورء وأصله من الغولء أي: الهلاك. (وَقَالَ قَنَادَةُ فيما وصله ابن منده من 
طريق الأصمعيع عن/ سعيد بن أبي عَروبة عنه : (العَائِلةُ: الزَّنَاوَالسَرِقَةُ وَالإِبَاقُ) قال ابن قُرْقُول 


1 في هامش (ج) و(ص)ول):قوله: لهو :يفتح الهاء وسكون الاو وفتحالذَال المعجمة. جامع الأصول». 
(9) زيدفي(د): «المسلم». 

(") في (د): الوحاصله). 

(4) «قاله»: ليس في (د). 

(0) ضبطها في هامش «اليونينية»: ااخبيئةٌ» بتنوين النصب» وضبطها في (ل): ااخيبة. 


دملاب 


رق 


دروأ 


حاب التيوع 45119 إرشاد التتاري 


في «المطالع»: الظاهر أنَّ تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة معا. 


(وَقِيِلَ لإبْرَامِيمَ) النّخعيٌ: (إِنَّ بَعْضٌ التَنَاسِينَ) بفتح التُون والخاء المعجمة المشدّدة. 
وبعد الألف سين مهملةٌ: الدّلّالين (يُسَئي ل ا 
البعض المتقدّم» ومفعوله الأوّل قوله7») : (آرَي)0) به بفتح الهمزة الممدودة وكسر الراء وتشديد 
التّحتيّة على المشهور. وفي «اليونينيّة): رفع الياء”": وهو مربط الدَّابّة» أو حبلٌ يدفن في 
ل 0 
«دوابّه) يعني: : أنه كان الأصل: يُسمّي آريّ دوابّه؛ ووجِّهه في «المصابيح»: : بأنّه من حذف 
المضاف إليه وإبقاء المضاف على ل أو على حذف الألف واللام» أي: يسمّي الآريّ» 
أي: الإصطبل» كأنّه كان فيه: يسمّي آريّه؛ وفي رواية أبي زيدٍ المروزيٌ: (يسمّي0* أرَى» بفتح 
الهمزة والرّاء من غير مد مع قصر آخره كدعاء قال الحافظ ابن حجر: وهو تصحيف. ولأبي 
ذرٌ الهرويٌّ ود بضعٌ الهمزة وفتح الراء» بمعنى أظنٌء والصَّواب الأوّل» وهو الذي في الفرع 
وأصل("2 لا غير©» وقد ب بين الضّواب في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن هُشَيمٍ عن مغيرة عن 
إبراهيم قال: «قيل له: إن ناسًا من التَّخَّاسِين وأصحاب الدَّوابٌ يُسمّي أحدهم إصطيل دوايّه 


)١(‏ «قوله»: ليس في (د). 

(9) في هامش (ج): ضبطه بخظّه بفتح الياء وضمّها بالقلم. وفي هامش (ج): انظر وجه الرّفع» ثمّ رأيت في تُسخةٍ: 
(يُسمَّى) مبنيًّا للمفعول. 

زفرة قوله: «وفي اليونيئيّة» : رفع الياء» سقط من (م). 

)2 في (د): «الشدٌ؛» وليس فيها ابها. 

)22 «يسمّي»: ليس في (د). 

(5) «وأصله»: سقط من (م). 

(0) في هامش (ل): قوله: «لاغير»: قال في المفصّل»: حكاية الا غيرُ؛؛ واليس غَيرٌ2» قال الأندلسيٌ : وأمّا اغيرٌ؛؛ 
فإِنَّ أبا العّاس كان يقول : إنَّهِ مبنيئٌ على الضمٌ » مث : قبا وبعدٌ» وأمّا اليس غير»؛ فكذلك. إِلّا أنَّ نَ «غير» في 
موضع المنصوب على خبر «ليس»», واسم اليس» مُضمَّر لا يظهر؛ لأنّها هنا للاستثناء» وأنشد ابن مالك في 
باب «القسم» من شرح التُسهيل»: 

جوابابه تنج اعتَمذْقَوَربا لعَنْعمل أسلفت لاغيرٌ تال 
شام حرو ره سر عدن بدو« السس )يل «لنيلة علا تراهه رقو مورت ال بر ا ا 
غير توقفب. انتهى المراد. 


للملجمة القنطلاني 45 كتاب الببُوع 
(ُرَاسَانَ) الإقليم المعروف. وهو ثاني مفعولّي ليسئي» (وَسِجِسْتَانَ) بكسر السّين الأولى 
والجيم» وسكون الئّانية: عَظف عليه؛ ثم يأتي السُوق (فَيَهُولُ: جَاء أفس) بكسر السشين: اليوم 
الذي قبل يومك (مِنْ خُرَاسَانَ جَاءَ اليَوْم) ولأبي ذرٌ وابن عساكر: (وجاء اليوم»؛ وللحمُويي 
والمُستملي: «أمس» (مِنْ سِحِسْتَانَ» فَكَرهَهُ كَرَاهَةَ: شَّدِيدَةً لما تضمّنه من الغشٌ والخداع 
اذ ليس عر لامي ايد الات ان تريية اياي الموا الاروون 1039 
عَقْبَةٌ بْنُ عَامِرِ) الجهّن9) الفتون بمصر واليًا سنئة ثمانِ وخمسين. فيما وصله ابن ماجه 
بمعناه: (لَا يَحِْ لامي يَبِيمُ سِلْعة يَعْلَمُ أن بها" داة) عيبا باطنًا كوجع كبد (إلّا أَخْبرهُ) 
وللكْشْمِيْهَنَِ : «إلا أخبر(؟ به). 
49 - حَدّدََا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَنَنَا شُمْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ صَالِح أبي الخَلِيلٍ» عَنْ عَبْدِ الله 
ابْن الحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكيم بْنِ حِرّام يت قَالَ: قَالَ رد سول الله بؤاشييم: «البيِعَانِ بالجِيَار مَا لَم 
يَتَقَدَهَا - أو قَالَ: حَنّى يَتَقَدَّقَا - فَإِنْ صَدَفًا وَبَيَنَا بُورِكَ لَّهُمَا في بَتْعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّيَا مُحِفَّتْ بَرَكَهُ 


بَيِعْهِمَا). 


لي ا ا : 
الاير ل ب كار حور و قط الاج ال اله رعردة رذ قال لان لوال 


عهده(0) اشيم وحنّكه؛ وهو معدودٌ من حيث الرّواية في كبار التّابعين (رَفَحَهُ فَعَهُ) أي : الحديث (إِلَى 
حَكيم بْن حِرَام) بكسر الحاء/ المهملة وبالرَّاي المخئّفة» وله في «البخاريّ» أربعة أحاديث د/واب 
002200000 سيت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اشعيام: البَيّعَانِ) بفتح الموحّدة وتشديد المثنّاة 
التّحتيّة (بالخيّارِ) في المجلس (مَا لَمْ يَتَفَوَهَا) بتقديم الفوقيّة على الفاء وتشديد الرّاء (أو قَالَ: 
حَتَى يَتَقَدََا) بأبدانهما عن مكانهما الذي تبايعا فيه» والسَّكُ من الرّاوي (فَإِنْ صَدَّقَا) كل واحدٍ 


)١(‏ في (م): (كراهية)» وكذا في «اليونينيّة». 
(0) في (د): «الجعفيئ'» وهو تحريف. 
(5) في (م): لافيها». 

(؟) في (د): لاأخبره!؛ وليس بصحيح. 


(4) في (د): الزمنه). 


1 


كياب البو 5-6 إركاد التتاري 
منهما عمّا يتعلّق به من النّمنِء ووصف المبيع. ونحو ذلك (وَبَيّنَا) ما يحتاج إلى بيانه من عيب 
ونحوه في السّلعة والثّمن (بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهمَا) أي: كَثْرَ ذة ا 2 
لبك ع ادام رو صاتر و حي امن رحا برضف اشام والح قبي ينقت بدك 
بَيْعِهِمَا) أ أذهيَت زيادته ونماؤه» فإن فعله أحدهما دون الآخر مُحقّت بركة بيعه وحد0", 
ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع(" البركة من المبيع إذا ود الكذب أو الكتم. 

وهذا الحديث أخرجه في «البيع) [ح:8:5:86 22010 114] وكذا مسلمٌ وأبو داودَ والتّرمذيٌ 
والنّسائئُ فيه وني (الشروط)22. 


١‏ - باب بَيْع الخِلْط مِنَ الثَمْر 


(باب بَيْع الخِلْط مِنَ التّمْرِ) بكسر المعجمة: الثّمر المجتمع من أنواع متفرّقةٍ» أوهو نوع ردية. 


- حَدَّنَنا ُو نُعَيِمٍ : حَدَكَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَىء عَنْ أبِي سَلَّمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ :4/9 قَالَ: كنا 
ُْرَقُ تمر الجنعء وَهْوَ اللْظ مِنَّ التَّمرء وكُنَا نَبِيعُ صَاعَيْنٍ ِصَاعء فَقَلَ التي مزاشميم : : الا صَاعَيْنِ 
يصاع وَلَا دِزْهَمَيْن بِدِرهَم). 


وبه قال : (حَدَتَنا ُو نُعَئِم) الفضل بن دكين قال: (حَدَّكَنَا سَيْبَانُ بن يحيى التَّمِيمُِ (عَنْ 
قلي ابن ابي قر (2ن لي طلنا يق خبدالرسين دل | تمن مدا بن مالك الخدري 
سيت قَالَ : كُنّا نُْرَقْ) بضمٌ النُون مبنيّا للمفعول» أي +تُعظى تمد الى ع) بفتح الجيم وسكون 
الم رخو ندا ين الكقر) أن ذسن ابو مستزقة جه وشا اط روا املاطف عطي 
ل لل 
لأنّه متميّرٌ ظاهرٌ فلا يعد غشّاء بخلاف خلط اللّبن بالماء فإنّه لا يظهر (وَكُنا نَبِيعُ صَاعَيْنِ) من 
التّمر (بصَاع) واحدٍ منه (فَقَالَ التي ماشعيام : +لا) يعوا (ضَاءَ عَيْنِ) من الثّمر (بضّاع) واحد(* منه 


)١(‏ زيدفي(د): «دون الآخرا. 

(2) في(د): «بانتزاع!. 

() انظر اللطائف الإسنادية في «عمدة القاري». 
05 في (د) و(ل) و(س): اتوهّم). 


(6) «واحد»: مثبثٌ من (د). 


للعلجة القنطلاني 47 كناب التبوع 


(وَلَا) تبيعوا (دِرْهَمَيْن بدِرْمّم) ويدخل في معنى الدَّمر جميع الطعام» فلا يجوز في الجنس الواحد 
منه(" التّفاضل ولا النّساءء وبقيّة المباحث تأتى إن شاء الله تعالى قريبًا. 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع» وكذا النسائيْ» وأخرجه ابن ماجه في «التّجارات». 


١‏ - باب مَاقِيلَ في اللّحّام وَالجَزَّارِ 

(باب ما قِيلَ في اللّحّام) بيّاع الحم (وَالجَزَّارِ) الذي ينحر الإبل. 
- حَدَّنَا عُمَرُ بْنْ حَفْص : حَدَكََا أبِي : حَدَّئَنا الَعْمَسٌ قَالَ: حَدَّنَنِي شَقِيقَ» عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ 
قَالَ: جَاءَ رَجُإْ مِنَ الأَنصَارِ يُكُتَم با شُعَيِبِء فَقَالَ لِغْلام لَهُ قَضّا بَِ : اجْعَل لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَة 


َإِنّي أَرِيدٌ أنْ أَذْعْوَ النَبَ بلاشدم خَامِسَ حَمْسَةٍ إن فد عَرَفتُ في وه الجوعَ. َدَعَاهُمْ فَجَاءَ 
مَعَهُمْ رَجُلّ» فَقَالَ النَّبِْ مؤاشميام : إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَاء قَإنْ شِفْتَ أنْ تَأَذّنَ لَهُ كَائدّنْ لَه وَإِنْ شِعْتَ أَنْ 


يَرْجِعَ رَجَعَ فَقَالَ: لَاء بل قَد أَذِنْتُ لَهُ. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا عْمَرُ بْنُ حَفْصٍ) قال: (حَدَّثَنَا أبي) حفص بن غياث التّخعيٌ الكوفٌِ قال: 
(حَدََّنَا الأَعْمَشٌّ) سليمان بن مِهْران (قَالَ: حَدَّنَبِي) بالتُّوحيد (شَّقِيقٌ/ هو ابن سلمة أبو وائلٍ (عَنْ 
أي مَسْمُود) عقبة بن عمرو الأنصاري أ أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُنٌّ مِنَ الأَنْضصَارِ) لم يُعرف اسمه (يُكْتَى) 
بضمٌّ التّحتيّة"» وسكون الكاف (أَيَا شْعَيْب) بالجرٌ على الإضافة» ووقع في «اليونينيّة» ضبطه 
بالرّفع أيضًا(" (قَقَالَ عْلام لَهُ فَصَّابٍ) بفتح القاف وتشديد الصّاد المهملة» والجرٌ صفة ل١غلام»‏ 
أي: جزَّارِء وفي «المظالم» [ح:455؟] من وجو آخرّ عن الأعمش: كان له غلامٌ لكام ولم 37 
الغلام: (اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي حَمْسَة) من الئّاس» وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم: 
«اصنع لي طعامًا لخمسة نفر) (فَإِنّي ريد أَنْ أَدْعُوَ التي صزاشعييم) حال كونه (خَامِسَ خَمْسَة)!4) 


)١(‏ امنه»): ليس في (ص). 

(0) في (د): «بالتّحتانيّة). 

(0) في هامش (ج): هكذا بخظه وفيه تأمّلء فليُنظر وجهّه. 

(4) في هامش (ج): يُقال: «خَامِسٌُ خمسة» أي: بعض جماعة منحصرة في خمسةٍ؛ أي: واحد من خمسة لا زائد 
عليهاء ويجب حينئلٍ إضافته إلى أصله الذي صيمٌ منه. وقيل: يجوز إضافةٌ الأول إلى الثاني ونصبه إيَّاه؛ 
فتقول: «ثالث ثلاثة» , بجرٌ «ثلاثة) ونصبهاء ويُقال: «رابمٌ ثلاثة» بتنوين «رابع» ونصب اثلاثة» أي: جاعلٌ 


1 


العَّلاثة بنفسه ع قال تعالى: : هما يَححُوث من عو تَكَدَةِ إِلَاهْرَ رَابمُهُمْ 4 الآية [المجادلة: '] ويجوز حينئذ - 


دعر ,ا 


دعل أب 


كناب اليبو 9 452 إريقاد الساري 


ويجوز الرّفع بتقدير: هو خامس خمسة. أي: أحدهمء يُقال: خامس خمسة وخامس أربعةٍ 


بمعئى » قال الله تعالى: اتا أَنْمَيْنِ 4 [العوبة:٠6]‏ ول تَالِكُ تَلَدمَمَ 4 [المائدة: *7] وفي حديث ابن 
مسعود: «رابع أربعةٌَ)» ومعنى: خامس أربعةٌ» أي: زائدٌ» عليهم» قال المهلّب: إِنَّما صنع 
طعام خمسدء لعلمه أنَّهِ بَلِِضاةإتم سيتبعه من أصحابه غيره» ويحتمل أنَّ أبا شعيب حين رأى 
النَبِيَ سؤاشطيهم وعرف في وجهه الجوع رأى معه أربعةٌ جالسين2». انتهى. (فَإِنّي قَدْ عَرَفْتُ في 
وَجْههِ) باشطام (الجُوعً» فَدَعَاهُمْ) بعد أن صنع الطّعام» وفي رواية أبي فعا وية هن الأعدكن 
عند مسلم والتّرمذيٌ: فدعاه وجلساءه الذين معه» وكأتّهم كانوا أرَبْعَة وعر اقيم خامسيم 
(فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلّ) سادسٌ لم يُسمٌ أيضًا (فَقَالَ النَبِىمْ بزاشيام) لأبي شعيب الأنصاريّ : (إِنّ 
هَذَا) الرّجل (كَدْ تَِعَنَا) بفتح الفوقيّة وكسر الموحّدة. وفي رواية أبي عَوانة وجرير: «اتّبعنا» 
بالتّشديدء وفي رواية أبي معاوية: #لم يكن معنا حين دعوتّناة (فَإِنْ شِكْتَ أنْ تأَدَنَ لَّهُ) في 
الدُخول (فَائْدَّنْ لَهُ) وسقط قوله «فَائْدّنْ له» في رواية أبي ذرٌ وابن ع عساكر (وَإِنْ ث شَكَت فتك أن دزي 
رَجَعَ » فَقَالَ) ولام الوقت: «قال»: (لا) يرجع (بَلْ قَذُ أَذِنْتٌ لَه زاد في رواية جرير: 
«يا رسول اللهاء ولفظ رواية أبي معاوية : فقد أذنًا له » فليدخل» وإنَّما توفّف بَلإِضِرةإئَُم عن إذنه 
لهذا الرّجل السّادس بخلاف طعام أبي طلحة؛ لأنَّ الدّاعيَ في هذه القصّة حَصَر العدد بقصده 
ولا حيث قال : طعام خمسة؛ مع أن له ]كم المصرّف7" في مال كل من الأمّة بغير حضوره 
بغير رضاءء لكنّه لم يفعل ذلك إِلّا بالإذن» تطييبًا لقلوبهم» وتشريعًا لأمّته وفيه: أنَّ0؛» من 
تطمّل في الدّعوة كان لصاحب الدّعوة الاختيار في حرمانه» فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجهء 
وأنَّ من قصد التَّطفْل لم يُمنع/ ابتداة؛ لأنَّ الرّجل تبع النَّبِيَ اشيم فلم يردّه؛ لاحتمال أن 
تطيبّ نفس صاحب الدَّعوة بالإذن له» وأنَّ الُفيليَ يأكل حرامّاء وقد روى أبو داود الظّيالسيُ 


- إضافيّه إلى ما دونه وإعماله؛ كما يجوز الوجهان في «جاعل» وامُصَّيّرة ونحوهماء انتهى ملخَّصًا من 
«الأوضح) ولاشرحه». 

(01) في(د): (زائدًا). 

() قوله: «ويحتمل أنَّ أبا شعيب ... رأى معه أربعةً جالسين» مثبتٌ من (ب) و(س)» وهو مثئبت في هامش (ج) 
كحاشية. وكلمة لأربعة» من (ج). 

(*) «التَصدّف»: ليس في (م). 

(4) «أنَّ :ليس في(ص). 


للعلاهة القسْطلان 45 كتاب الببُوع 


من حديث أبي هريرة مرفوعا: 'من مشى إلى طعام لم يُدْعَ إليه مشى فاسقاء وأكل حراماء 
ودخل سارقاء وخرج مُغيرَ 14» وللخطيب البغداديٌ في «أخبار الظفيليّين» جزءٌ فيه فوائد 
يأتي منها في «١كتاب‏ الأطعمة» -إن شاء الله تعالى- طائفة مع بقيّة المباحث. وني حديث الباب 
عَلَمْ من أعلام التُبرّة؛ فإنَ الأنصاريّ لم يقل لغلامه: : اطعام خمسة» بحضرة الرّسول يشام » 
فأطلع الله تعالى نبيّه على أنه حجر(" الدّعوة/ ولم يطلقها. 

وقد أخرج الحديتٌ أيضًا في «المظالم) [ح:57:؟] و(الأطعمة) [ح:0471]» ومسلمٌ في الأطعمة»؛ 
والتّرمذيُ في «التّكاح»؛ وان لد لد 


1 - باب مَابَ يمْحَقٌ الكَذِبُ وَالكِثْمَانُ في البَئْع 


(باب) بيان (مَا يَمْحَقُ الكَّذِبُ) من البائع في مدح سلعته؛ ومن المشتري في التّقصير في وفاء 
الكّمن (وَالكِتْمَانُ) من البائع عن عيب سلعته» ومن المشتري عن وصف التَّمِنء من البركة (في 


البَيْع). 
5 - حَدَّنَنا بَدَلُ بْنُ المُحَبّر: حَدََّنَا شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الخَلِيلٍ يُحَدَّثُ عَنْ 
عَبْدٍ الله بْن الحَارِثِ» عَنْ حَكِيم بن حِرَامٍ عَن النَبَِ مواشييام قَالَ: «البَيّمَانِ بالجِيّارٍ مَالَمْ 
عفدا -أؤ قَالَ: حَتّى يَعََرَهَا- َِنْ صَدَكَا وََيِنَابُورِك لَهُمَافي يَْعِهمَاء وَِنْ كما وكَدَيَا مُحِقَتْ يَركَة 
بَيَعهمَا). 
وبه قال: (حَدَّثَنا بَدَلُ بْنُ المُحَبّر) بفتح الموحّدة والمهملة» آخره لام ابن المُحَبّر -بضمٌ 
الميم وفتح المهملة وتشديد الموحّدة المفتوحة آخره راءً- ابن مُتَبّهِ اليربوعئئّ البصري 
الواسطيئٌ قال :(حَدَّنَنَا شْعْبَةُ) بن الحجّاجٍ (عَنْ قَتَادَةٌ) بن دعامة (قَالَ : سَمِعْتٌ أَبَا الْخَلِيل) صالح 
ابن أبي مريم الصُْبَعيَ (يُحَدَّتُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ الحَارِثْ) بن نوفلٍ الهاشميّ (عَنْ حَكِيم بْنِ حِرَام) 
بالرّاي (2ه عَن النَبِن مؤاشييدم) أنّه (قَالَ: البَيّعَانٍ بِالجِيّارٍ مَا لَمْ يَتَمَرَقَا) بأبدانهما عن مكانهما 
الذي تبايعا فيه (أَوْ قَالَ: حَنَّى يَتَمَََا) بالنَّك من الرّاوي (فَإِنْ صَدَفَا) البائعٌ في السّومء 


)0 في هامش (ج): امُغيرَا اسم فاعل من «أَغَارَ يُغير» إذا نهب. .. وكذا ضبطه ابن حَجَّر في «الرَّواجر؛ بضمٌ الميم 
وكسر الغين المعجمة. 


60/1 


كاب اليبو 22522 إرياد التَاري 


وا لمشتري في الوفاء (وَبَيّنَا) ماني النّمن وا لمُثْم: من عيب (بُورِكَ لَّهُمَا في بَيِعِهِمَا) مبيعهما (وَإِنْ 
كَتَمَا) عيب السّلعة والنّمن (وَكَذَبَا) في وصفهما (مُحِقَّتْ بَرَكَهُبَيْعِهِمَا) مبيعهما. 


وهذا الحديث قد سبق قريبًا [ح:20078]. 


00000 0 


*؟ - باب قَْلٍ الله تعالى : « يها أل ءَامَيواْ لا تَأكُلُوا ليوأ أضعدقًا مُصسدعقة وا 


21 2 مر نَ4 


(باب قَوْلٍ الله تعالى) وفي نسخة: «بَرّصن»: (ل يكتأيها أل امنا ل تأكُلوا اربوا أضصسمًا 

مُمَصْحَفَةٌ 4) نهى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن تعاطي الرّبا وأكله أضعافًا مضاعفةً» كما 

كانوا يقولون في الجاهلية إذا حلٌ أَجَل الدَّينَ: إمَا أن تقضي وما أن تربي» فإن قضاءء وإلّا زاده 

في المدَّة. وزاده الآخر في القدرء وهكذا كل عام» فربّما تضاعف القليل حتّى يصير كثيرًا 

د11 مضاعمًا/, ثم أمر تعاللى عباده بالتّقوى» فقال: (9وَأتَّعُوالَه4) فيما ثُهِيثُم عنه من الرّبا (« لَمَلَّكُمْ 
تُفْلِحُونَ 4 [آلعمران: 10]): راجين الفلاح في الأولى والآخرة. 


08 - حَدَثَنا آدَمْ: حَدَّنََا ابْنُ أبي ذِنْب: حَدَّنَنَا سَعِيدٌ المَقبْرِي عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ /. عَن النّبىّ 
مواشيم قَالَ: «لَيَأتِيَنَ عَلَى النّاس زَمَانْلَا يُبَالِي المَرْءُ يما أَحَذَ المَالَ أَمِنْ حَلّال أَمْ مِنْ حَرَام». 


0 


وبه قال: (حَدَّمَنا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّتَئا ابْنُ أبي ذِنْب) محمّد بن عبد الوّحمن 
قال: (حَدَكَنَا سَعِيدٌ المَقبْرِيُ) بضمٌ الموحّدة (عَنْ أبي هْرَيْرَة 4 عَنِ النَّبِيّ ماش عردم) أنَّه (قَالَ: 
لبوق عن التاس وعَان لقتال الموغ يما أكددة المال) بإفات ألقه فماة الاسفياظة 
الدّاخل عليها حرف الجرّء والقياس حذفهاء لكنّه وْجِدَ في كلام العرب على قَلَّةا». وقد 
ميق اباب من لم يبال من حيث كسب المال) بهذا السند [ح:2009]: (لا يبالى المرء ما أخذ 
منه) (أَمِنْ حَلَال م مِنْ حَرَام) وفي الباب السّابق [ح:004] بالتّعريف فيهماء ولأبى ذرٌ: «أَمِنَ 
الحلال» بالتّعريف فيه فقط. 
)١(‏ زيد في (د): امِن». 


زه في غير (د) و(س): «قلّتها. 
زفرة ا"قد»: ليس في (د) و(ص) و(م). 


لفّهة اقطان 47 كَابُ اليبو 

وهذا الحديث ساقط في رواية النّسفئَ» وليس عنده سوى الآية» وقول الحافظ ابن حجر: 
ولعاءَ المصئّف أشار بالئّرجمة إلى ما أخرجه النّسائيئْ من وجه آخرٌ عن أبي هريرةً مرفوعا: 
«يأتي على الئّاس زمانٌ يأكلون الرّباء فمن لم يأكله أصابه من غباره» تعمّبه العيني بأنَّ الآية 
هي التّرجمة» فكيف يشير بها إلى حديث أبي هريرة؟! والآية في النّههي عن أكل الرّبا والأمر 
بالئّقوى» وحديث أبي هريرة يخبر عن فساد الزّمان الذي يؤكل فيه الرّبا. 


4 - باب آكل الرّبًا وَسَّاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ وَقَوْلِه تَعَالَى : « الح يَأَكُلُونَ الوأ لا يمومُونَ إلا صَايَعُومْ 


ءًَ دماج كوم 2 0 معدي صاب 6هوو. 2 سه مس لم واء رع ءس و م276 + موس ءوس عل مه س فم امه مرع ك0 د 
لع يتَحبَطه الَعِطنٌ من ألْمَس وَلِكَ َنم كَالوَ لمعل اربوأ وأحل الله ابيع حرم اربوأ قن جاء م موعظة 


م2 عه سس صمو ل س1 ركه م2 علء سمه ع >ء سار مي ءاس » 
من ريو قانتهيخ فَلَهَمًا سلف وأمره: إل اللو وم 3 عا كَاَوْكَيِكَ أصَحَدبُ ألتَارِهُمْ فَِاخَدلِدُوت #4. 


(باب) حكم (آكل الجَبَا) بمدّ الهمزة وكسر الكافء والرّبا©: بالقصرء ومدٌّه لغة شاذَةٌ 
وآلفه يدل من واي ويكعب بها"» :وبالواو©+ ويقال+الؤماءةبالميم:والمك (و) حكم 
(شاهد بالأقواد» ولالاسماعيلر «رشامدية» بالقنية زو كم (كاتيد) الذين بواطتوك 
صاحب الدّبا على كتمان الدّبا وإظهار الجائزء وفيه ما يدل على أنَّ الكاتبّ غيرٌ الشَّاهِدِ 
وأنَّهما وظيفتان» وعلى ذلك العمل بتونس وبعض بلاد المغرب (وَقَوْلِهِ تَعَالَى) بالجرٌ عطفًا 
على سابقه» وسقطت «الواو» لأبي ذرّ» و«القول)؟» عنده مرفوعٌ» ولابن عساكر: «(قول الله 
تعالى»: (« الدج ,َأْكُلُونَ ليوا 4) أي : الآخذون له وإِنَّما عبّر عنه بالأكل؛ لأنَّ الأكل أعظم 
المنافع» ولأنَّ الّبا شائمٌ في المطعومات؛ وهو في اللّغة: الرٌّيادة» قال الله تعالى : لمَإدَآ نا 
عَلهيا الما اهارت وري 4 [الحج: 6] أي: زادت وعلت. وفي اموق عقدٌ على عوضٍ مخصو ص 
غير معلوم التّماثل في معيار الشَّرع حالة العقد أو مع تأخير في(" البدلين أو أحدهماء وهو 
ثلاثة أنواع : ربا الفضل» وهو البيع مع زيادة أحد/ العوضين على الآخر/؛ وربا اليدء وهو 


)١(‏ قوله: (بمدٌ الهمزة وكسر الكاف. والرّبا!: سقط من (م). 

(؟) في (ص)و(م): (بهما». 

إفية في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: اوبالواو': كذا بخّه. وعبارة «م رس»؛: الربا بكسر الراء والقصر وبفتحها 
والمد. وألفه بدلٌ من واوء ويكتب بها وبالياء. انتهى من خط شيخنا عجمي. 

2 في غير (ب) و(س): «والفعل»» ولعلٌ المغبت هو الصّوابء وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: (والفعل عنده 
مرفوع»: أراد ب «الفعل»: المصدرٌ الذي هو القول» وإطلاق الفعل عليه تجوّز. 

(6) «في»: ليس في (د). 


دثاكب 
2/5 


حكتابث التبوع # 1ر4 إرقاد السّاري 


البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهماء وربا النّساء. وهو البيع لأجل. وكلٌ منها حرامٌ 
( الا يعُومُونَ 4) من قبورهم (( إلا صََايَُومُ لَص يتَحَبَّطْه ليطن 4) أي : إِلّا قيامًا كقيام المصروع 
(«امِنَ الْمَس 4) أي : الجنون» وقال في «البحر): من الْمَسَّ»: متعلقٌ بقوله: « يتَحَبَملْهُ 4 وهو 
على سبيل التّأكيد ورفع ما يحتمله 9يِتَكبَْهُ4 من المجازء إذ هو ظاهرٌ في أنّه لا يكون إِلّا من 
المسّء ويحتمل أن يكون المراد بالنَّخبُّط : الإغواء”" وتزيين المعاصيء فأزال قوله”»: لايِنّ 
لْمَيّى4 هذا الاحتمال» وقول الرّمخشريٌ: «إنَ0© قوله: «وِنَّالْمَسَ 4 متعلّقٌ ب «لَايَتُومُونَ 4 أ 
لا يقومون من المسّ الذي بهم إِلّا كما يقوم المصروع0؛»! ضعيفٌ”“؛ لأنَّ ما بعد «إلا» لا يتعلّق 
بما قبلها إِلّا إن كان في حيّر الاستثناء؛ ولذلك منعوا أن يتعلّق ١‏ بِالِيَدّتِ وَاليْيرٍ » بقوله: «وَمَآ 


أَرسَلَنَا من قََلِكَ إِلَّا رَجَالَا 4 [النحل: *4] وأنَّ التّقدير: وما أرسلنا بالبيّنات والزّبر إلا رجالا 


.6 
101 16 


يوحى إليهم. انتهى. وقيل: إِنَّ الئّاس يخرجون من الأجداث يراعاء لكنّ آكل الرّبا يربو 
الرّبا في بطنه» فيريد الإسراع فيسقط. فيصير بمنزلة المتخبّط من الجنون لاختلال عقله. 
(«دَلِكَ») أي: العقاب (لبِآَنهْمَ4) بسبب أنَّهم (« تالو إنَمَا ليع مِثلُ الربأْ4) نظموا الرّبا 
والبيع0" في سلك واحد؛ لإفضائهما إلى الرّبح» فاستحلُوه استحلاله» قال الرَّمخشريٌ: فإن 
قلت: هلا قيل: إنّما الرّبا مثل البيع لأنَّ الكلام في الرّبا لا في البيع» فوجب أن يُقال: إِنَّهم 
شيّهوا الرّبا بالبيع فاستحلُوه» وكانت شبهتهم أنَّهم قالوا: لو اشترى الرجل ما لا يساوي إِلّا 
درهمًا بدرهمين جاز» فكيف إذا باع درهمًا بدرهمين؟ وأجاب: بأنّه جيء به على طريق 
المبالغة» وهو أنَّه قد بلغ من اعتقادهم في حل الرّبا أنَهم جعلوه أصلًا وقانونًا في الحلٌ حتى 
شبّهوا به البيع. انتهى. 

وتعقّبه ابن المُتيّر بأنّه لا يجب حمله على المبالغة؛ إذ يمكن أن يُقال: الرّبا كالبيع» 
والبيع حلالٌ» فالرّبا مثله؛ ويمكن أن يعكس فيّقال: البيع كالرّباء فلو كان الرّبا حرامًا كان 


)١(‏ في(د): «الإغراءا. 

(9) في(د): لبقوله». 

(5) في (م): دإنّها. 

2 قوله: #قوله: لأمِنَالْمَسّ 4... المصروع؟: سقط من (م). 

(0) في هامش (ج): وتعقّبه السّمين بأنّه يُغتَمَرُ في الجارٌ والمجرور ما لا يُعْتَفْرُ في غيره. 
لف في (ب) و(س): «البيع والرّبا». 


للماجة القسطلاني 471 كاب الببُوع 
البيع حرامّاء فالأوّل قياس الطّردء والنّاني قياس العكس. انتهى. والفرق بين الرّبا والبيع 
بين إن من أعطى درهمين بدرهم ضيّع درهماء ومن اشترى سلعة تساوي درهما بدرهمين 
فلعلَ مسيس الحاجة إليها أو توقّع رواجها يجبر هذا الغبن. ((وَأعَلْ أََه ليع وَحَرَمَ البََ)4) 
إنكارٌ لتسويتهم وإبطالٌ للقياس لمعارضته النّضّ (( تس جم مَرْة ين رَيوء400) بلغه وعظ 
من الله (< تَأنَهئن 4) فاتّعظ وتبع النّهي/ حال وصول الَّرع إليه («فَلْدمَا سَلَّتَ 4) من المعاملة. د2أ 
أي: له ما كان أَكلَ من الرّبا زمن الجاهليّة (َأمْرُْ إل أشَِّ)4) يحكم يوم القيامة بينهم» وليس 
من أمره إليكم شيءٌ (لوَسََ ع]4) إلى تحليل الرّبا وأكله (<تَوْيكَ صَحَدبُ ألَارِ هُمَ ذ 
حَديتُوت »4 [البقرة: 275]) لأنّهم كفروا به» ولفظ رواية أبوي ذرٌ والوقت: «« الت يَأْكُلُونَ 
لوأ لا يَمُومُونَ إلا يضوم الى يبط لطن وس لم 4) إلى قوله : (طهُم ويا حَدِدُوت 4). 


ام 


ك8 رعة ادكه َه 2 رهيّس 2 وري سوا مه 00077 8 5 
225 - حَدَّمَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَسَّارِ: حَدَّنَنَا غنْدّرٌ: حَدَّئْنَا شغبّة» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي الضحَى. عَنْ 


0 


و 
هه 


مَسرُوقء عَنْ عَائِمَةَ #2 قَالَتْ: لَمَا تَرَلَتْ آخِرٌ البَقَرَةِ َرََهُنَ الت ؤاشييام عَلَبهِمْ في المشجدء ثُمّ 
حَرَّءَ التَجَارَةَ في الخَمْر. 

وبالقيك قال (نقدك] لكقة ةق بقار اتير عدة وكشذيه التعحمة» كال« (يعذنكا عندز) 
هو لقب محمّد بن جعفر البصريُ("»: (حَدَّئَنَا شْعْبَة"عَنْ مَنْضُرِ) أي: ابن المعتمر” (عَنْ بي 
الفكي) مسلم بن صبيح الكو" (عَنْ مَسْرُوق) هو ابن الأجدع (عَنْ عَائْسَةَ يّك) أنَها 
قَالَتْ: لََا نَرَنَثْ) أي: الكيات (آجِر) سورة (البَقَرَة): «الريرت يلون اربوا يمون إلا كنا 


2 5-00 00 2م ن ملماس 5 اي ل لام كرس م 
يَنُوْمُ الى يَتَحَبَطْهُ أَلَّيِطنُ مِنَ لْمَيش4 إلى قوله: «لا ظَلِمُونَ ولا نظلموست »4 [البقرة: 978-5/0] 


و 


(فَرَأَهُنَ الت ؤاشسِم عَلَيْهِمْ في المَسْجِدِء ثمٌ حَرَّ التّجَارَةَ في الَخَّمْرِ) أي: بيعه وشراءه. 


وهذا الحديث قد مر في أبواب «المساجد) من «كتاب الصّلاة» [ح:445]. 


)0 «ظيَن ريو 4 : ليس في (م)» وجاء في (د): بعد قوله: اوعظ». 
(؛) زيدفي(ص)و(د): «الكرفي). 

() «حدَّئئا شعبة»: سقط من (م)؛ وفي (د) و(س): لاعن شعبة). 
(4) «أي: ابن المعتمر) : سقط من (د). 

(0) «الكوفي»: ليس في (د). 


3041 


دع/كاب 


كتَابٌ الببوع 0144 إرشاد الَاري 


6 - حَدَّكَنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم : : حَدَّنَنَا أَبُو رَجَاءِء عَنْ سَمُْرَةَ بْنِ 
جُندَّبٍ :2 قَالَ: قَالَ النَِّْ بؤاشييام: «رَأَيْتُ اللّْلََ رَجْلَْنِ أَتَيَانِيء فَأَخْرَجَانِي إِلَى أزض مُقَدَّسَةٍ 
الفا حلى ينا على تمر من م يه ل 


ل كوس مسمس 


0 في لكر كل الوا" 
وبه قال: (حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التّبوذكئٌ قال: (حَدَّتَنَا جَرِيرٌ بن خازم) بالخاء 
المهملة والزَّايء قال: (حَدَّتَنَا أَبُو رَجَاءِ) عمران العطارديٌ”" (عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْذَّب) بضمٌ 
الجيم وفتح الدَّالء ابن هلال الفزاريّ حليف الأنصار (42 قَالَ: قَالَ التَبِيْ سؤاشعام: رَأَيْثْ) 
مو الرقناء ولآين هساك (أرية )تيدر مفوية فدل الواتييقا الول (النيلة وخلين) 
جبريل وميكائيل (أَتَيَانِي» فَأَخْرَجَانِي إِلَى أزض مُقَدّسَةِ) بالتّدكير للتّعظيم (فَانْظَلْقَنَا حَتَّى 
تا عَلَى نهر مِنْ دم) بفتح الهاء/ وسكونها (ذ فيه) أي : في النهر (رَجُلّ قَاقِمٌ وَ) هو (عَلَى وَسَطٍ 
التّهْرِ) الجملة حاليّة» وحذف المبتدأ المقدّر ب«هو)ء ولا يجوز أن يكون خبرًا مقدَّمًا على 
القبعذا ونع قوله: ووخزة بنن تدكه يتكارة) لمشالقة ذتلف سام الذوايات» لآن الكحل الذي 
بين يديه حجارةً هو على شط التّهر لا على وسطهء كما مر" في آخر «الجنائز» [ح:م؟؟] 
بلفظ: «وعلى شط النهر رجلٌ بين يديه حجارةً»» لا سيّما وفي بعض الأصول: «ورجلٌ بين 
يديه حجارةٌ» بالواو» ولا يُفصّل بين المبتدأ والخبر وفي رواية: #على!؟) وسط التّهرا بغير 
واوء وحينئذٍ فتكون متعلّقة ب١قائم1/؛‏ وقوله الوح اسيس] شوق هي مشقدين #علن الشط 
أو هناك» والجملة حاليّة» سواءٌ كانت بالواو أو بدونهاء وعند ابن السّكن: «على شط التّهر) 
بدل قوله: «وسط التّهراء وصرّبه القاضي عياض (فَأَْبَلَ الرَجُلُ الَذِي* في التَمُرء دا راواه 


(1) في هامش (ج) و(ل): قال ابن الأثير: «العُطارديُ» بضمٌ العين وبالطاء والدال المهملتين» منسوب إلى عطارد 
ابن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تيم» بطن تيم» وأبو رجاء: عمران بن تيم العطارديٌ البصري» 
مخضرمٌ» أدرك الجاهليّة وأسلم في حياة النبئ ساشسِم ولم يره ويقال: اسمه عمران بن ملحان. #ترتيب». 

(؟) «في»: مثبثٌ من (د). 

(9*) «مرٌ: ليس في (ص). 

(5) «على»: مثبثٌ من (د). 

(6) زيدني(د): (هوا. 

(5) زيدفي(م): «الرجل». 


للعلجة القسطلاني 4 كتاب البو 


أن يَخْرْجَ) من النّهرء وفي رواية غير ابن عساكر وأبي الوقت: «فإذا أراد الرّجل أن يخرج» (رَمَى 
الرَجُل) الّدي في شط التّهر (بحَجْر) من الحجارة الي بين يديه (في فيه) أي: في فم الذي في التّهر 
(فَرَدهُ حَيْتُ كَانَّ) من التّهِر (فَجَعَلَ كُلّمَاجَاء ِيَخْرْجٌ) من التّهر (رَمَى) الرّجل الذي على المَّطَ (في 
فِيهِ بِحَجَّر) من تلك الأحجار قال ابن مالك: تضمّن وقوع خبر «جعل» الإنشائيّة جملة فعليّة 
مصدَّرةٌ باكلما»» وحقّه أن يكون فعلًا مضارعاء وقد جاء هنا ماضيًا (فَيَرْجِعُ كما كَانَ) ولا يمكنه 
من الخروج منهء قال بَإِضِرةإتَم: (فَقْلْتُ) لجبريل وميكائيل: (مَا هَذَا) الذي رأيثُ؟ (فَقَالَ) 
أحدهما: (الَّذِي رَأَيتَهُ في النّهَرآكل الرَّبَا) وهذا موضع التّرجمة» لكن ليس فيه ولا في سابقه ذكرٌ 
لكاتب الْرّبا وشاهده» فقيل: لأنّهما لما كانا معاونين لآكله نُرّلا منزلة الآكل» فترجم المؤلف 
بالثّلاثة» أو أنّهما رضيا به؛ والرّاضي بالشَّيء كفاعله؛ أو أنّهما بفعلهما كأنّهما قاتلان: إِنَّما 
البيع مثل الرّباء أو عقد التّرجمة ل هما ولم يجد فيهما حديعًا على شرطه. قال في "الفتح»: ولعلّه أشار 
إلى ما ورد في الكاتب والشَّاهد صريحًاء فعند مسلم وغيره من حديث جابر : لعن رسول الله سايم 
أكل الؤياء وموكلف وكاتيهء وشاعده» وقال :لهم في الاقق سوا ولأصحان«الشيقةوصكنته 
ابن خزيمة من طريق عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعودٍ عن أبيه: لعن رسول الله مؤاشييدم آكل 
الرّباء وموكلهء وشاهده. وكاتبه» وفي رواية التّرمذيٌ بالتّئنية» وهذا إِنَّما يقع على من واطأ 
صاحب الرّبا عليه» أمّا من كتبه أو شاهد”" القصّة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحقٌ 
فهو جميل القصدء لا يدخل في الوعيد”" المذكور. 


0 8 2 - 1 000 4 سح سرع 2خ و م هر سام 200 ان سرسو 
0 - باب مُوكل الرّبَاء لِقَوْلِهِ تَعَالى: « يتأيها الذيت ءاسوا نموا ألَهَوَدَرُوأ مَايَقِىَ مِنَ اليو إن 
2 2 ل 2 معسع و ةده هه ل م لا لسار سس ا جع يله 72 ررس رو و م له بدت اع سا سي 
مشر مُؤْمِنِينَ # وَإن لم تعَمَلوأ تدوأ يحرب من ال وَرَسُولِو- وإ تبثم فلكم رءوس أنوالحكم لانظلمون ولا 
ع عر بوسر جب لل ل مع سس شع مساج ف و مءوط > سرء ع عر ذء در عه 4 وله 
تظلموت. # وإن كان ذو شرق فَنْظره ال مسرو وأن تَصِدقوأ حير لحك من كنثم تعلمون * وَأتّهُوا وما 
8 و لء 2 لد بت ار 


جور فيه ِل الله ثم نوو كل نفس مَاحكسَبتٌ وهم لا يظلمويَ © قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : هَذِهِ آخِرُآيَةِ نَرَلَتْ 


عَلَى النّبِي بزاذسام. 


(باب) بيان إثم (مُوكل الرّبَا) بضمّ الميم وكسر الكاف» اسم فاعل» أي: مُطعمه (لِقَوْلِهِ) 
ولأبى الوقت: القول الله) رقالي: « أيه الَذِ مج ءامو أتّفوا اسْمَوَدَرُوأ 4) واتركوا (8 مَابتىَ مِنَالرِيوَا 


)0غ( في (د): ااشهد». 
دلق في (د): «بالوعيد». 


يدل 


20/ 


كتَابُ الببوع »مي إرقاد السَاري 


نكن مُؤْمِنِينَ4) بقلوبكمء فإِنَّ دليله امتثال ما أمرتم به( ورُوِيَ: أنّه كان لثقيفي مال على 
بعض قريش» فطالبوهم عند المحلٌ بالمال والرّباء فنزلت: ( 9«هَن لَّمْ تلوأ كأدَوأْ يحَرب ين أله 
وَرَسُولِوِء 4) أي : فاعلموا بها (لاوَإِن كُبَسْرَ 4) من الارتباء واعتقاد حلّه/ (« تلك رمو سأَنْوْلِكُمْ لا 
مَظيِمُونَ 4) بالزّيادة («وَلَا تظَمُوَ 4) بالمطل والتُقصان («وَإِنَكَات ذو غْسْرَزَ») وإن وقع غريمٌ 
ذو عسرة (لمَتَظِرَهُ4) فالحكم نَظِرَةٌ أو فعليكم نَظِرَةٌ أو فلتكن نَظِرَةَ وهي الإنظار (8إِلَّ 
مَنِسرَةٍِ4) يسار («وآن تَصَدَهأ4) بالإبراء («2” لك 4) أكثر ثوابًا من الإنظارء أو خيرٌ مما 
تأخذون؛ لمضاعفة ثوابه («إن كُنْثّرْ تََكَمُورت 4) ما فيه من الذّكر الجميل» والأجر الجزيل 
١ل‏ وَأتَشوأيَوما صجَمُورك”'"ذيد إل أنَّه4) يوم القيامة» أو يوم الموتء فتأهّبوا لمصيركم إليه ((ثُمَ 
كلس مَاكَسْبَتْ 4) أي : جزاء ما عملت من خير أو شر («وهم لا يظليون » [البقرة: 5974 -2841]) 
بنقص ثواب و( تضعيف عقاب» ولفظ رواية ابن عساكر بعد قوله: #وَدْروأمَابقِىَ مِنَ الريؤا 4: 
«إلى قوله: «وَهُم لَايْظَكيونَ 4» ولأبوي ذرٌ والوقت: «إلى لاما كَسَبت وهم لا يظَيوَيَ 4) (قَالَ ابْنُ 
عَئّاس) ممًّا وصله المؤلّف7؟) في «التفسير» [ح:50:4:] من طريق الشَّعبِيَ عنه: (هذو) الآية من 
(وَأتَْأيرما وجييد إل و4 (آحِرُ آيَةِ َرَذّتْ عَلَّى لنب مؤاشييام). 


ةج 2 57 عه ا ا ولق لوا اماو مع 
5 - حَدَتْنَا أبُو الوَّلِيدٍ: حَدَثنًا شغبّة» عَنْ عَوْنٍ بن أ 


00 
ع عسوا م 


ل : رأيْتُ أبى اشْتَرَى عَبْدًا 
رم مر كافع ووب مه 02 526 ات “يي ل “د 0 
حَجَامَاء فَسَألَتَهُ فَقَالَ: نَهَّى التَّبِْ سؤاشيام عَنْ ثْمَنِ الكلب وَثْمَنِ الدّم. وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةٍ وَالمَوْشُومَةٍ 
وَآكل الرّبَا وَمُوكِلِهِء وَلَعَنَ المُصَوّرٌ. 


وبه قال: (حَدَّمَنا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد/ الملك الطّيالسيئٌ قال: (حَدََّنَا سُعْبَةُ) بن 


[ح:47] من رواية آدم عن شعبة: حدَّثئا عون (قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي) أبا جُحيفة وهب بن عبد الله 
28 2 3 2 .ات - 

«اشترّى عَيْدا حَجَاما) لم يُسمَّء زاد المؤلف في آخر «البيع» [ح:298؟] من وجه آخرّ عن شعبة: 

«فأمر بمحاجمه فكُسرت») زاد فى نسخة الصّغانى: «فأمر بمحاجمه فكُسِرَّت» كما في «البيع» 


)١(‏ «به»: سقط من (د). 

نرق لم يذكر خلافًا في ضبط التاء» وفي جمع من الأصول: بفتح التاء وكسر الجيم على قراءة أبي عمرو ويعقوب. 
(9) في (ب) و(س): لأو). 

(4) «المؤلّف»: سقط من (د). 


للقلجة القسطلاني #الر» كتابْ اليبو 


[ح:01 (قَسَأَلته) عن ذلك؛ أي: عن كسر المحاجم, وهي الآلة التي يُحجّم بها (فَقَالَ: نَهَى 
انبح زاشبيام عَنْ ثْمَنٍ الكَلْبِ) ولو معلّمًا لنجاسته» فلا يصحٌ بيعه» كخنزير وميتةٍ ونحوهماء 
وجوّز أبو حنيفة بِيعَ الكلاب وأكلَّ ثمنهاء وأنّها نُضمَن بالقيمة عند الإتلاف» وعن مالك روايتان» 
وقال الحنابلة: لا يجوز بيعه مطلقًا (3) عن" (ثَمَن الدَّم) أي: أجرة الحجامة» وأطلق عليه الّمن 
ةرام وقدة احديى ادر دوظز زافطق الستقام اانا ولو كاف رما لز يعطةت كما عاق 
«الصّحيحين» [ح:02] فالئّهي عنه للئّيزيه؛ لخبثه من جهة كونه عوضا في مقابلة مخامرة التّجاسة» 
ويطرد ذلك في كلّ ما يشبهه من كنّاس !*» وغيره (وَنَهّى) بَبِاضْرةإئم نهي تحريم (عَنِ الوَاشِمَةِ) الفاعلة 
للوشَمْ (وَالمَوْشُومَةِ) أي: عن فعلهماء والوشم: أن يُْرَز الجلد بإبرة» ثم يُحشى بكحل أو نيلٍ» 
فيزرقٌ أثره أو يخضرّء ولفظ «نهى» ساقظ لابن عساكرء وإِنَّما نهى عن الوشم لما فيه من تغيير 
خلق الله تعالى» قال في «الّوضة»: لو شقّ موضعًا في بدنه وجعل فيه دما أو وشم يده أو غيرها فإنّه 
ينجس عند الغرز» وفي «تعليق الفّاء) : أنه يال الوشم بالعلاج» فإن0*) كان لا يمكن إلا بالجرح 
جَرَّح0"» ولا إثم/ عليه بعدُ(5) نهى ,| أيضًة" عن فعل (آكل الرّبَاوَ) عن فعل (مُوكِلِهِ) لأنّهما 
شريكان في الفعل (وَلَعَنَ”0 المُصّوّرَ) للحيوان لاللشّجرء فإِنَّ الفتعة فيه أعظم» وهو حرامٌ بالإجماع. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في البيوع» [ح:6؟] و«الّللاق» [ح:70:ه] و«اللّباس» [ح:ه؛وه] 


وهو من أفراده. 


5 - باب : # يمح قله الريؤأ وبري الصَدَقتٍ 


2 


)١(‏ قوله: «زاد في نسخة الصَّغانئ... في البيع): سقط من (د). 

(؟) لاعن»: مثبت من (د). 

(*') في (د): «لأجرته). 

(5) في(د) و(ص): «كنّاف). 

(4) في (س): (فإنّه)؛ ولايصح. 

(1) هكذافي (د): وني غيرها: «لا بالجرح., لاحرج». 

(010) «أيضًا»: ليس في (د). 

() في هامش (ل): قوله: #ولعن» عطف على قوله: 'نهى», ولولا أن المصوّر أعظم ذنبًا؛ لما لعنه النَبِيئْ مؤاشييام. 
ارج عبني 


د لكت 


كدب التبوع 4# إرشَاد السَاري 


الذي يدخل فيه ((وَيرقالصَدَدَتِ 4) يضاعف ثوابها ويبارك فيما أخرجت منه ((وَأَلَّهُ لَايْحِبٌ 
كَنَّرِ4) مُصِمَ على تحليل المحرّمات (<أثم» [البقرة: 9073]) منهمك في ارتكابه0"©» وني رواية: 


20-0 


9 يَمحَقالنَهُ ليوأ وبرت الصَد قدت » الآية». 


7 - حَدَّكَنَا يح تختى ابن ب : دنا ايت عَنْ يُونْسء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ : قَالَ ابْنْ المُسَيّبٍ: 
إن أََا هُرَيرَةَ ‏ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو بزاشيي يَقُولُ: «الحَلِف مَنْقَقَةَ ِلسَلْعَةِ مَمْحَقَة للْبَرَكة؟. 
وبه قال: (حَدَّتنا يَخْيَى ابْنُيكيْرِ) هو يحيى بن عبد الله بن بُكير المصرعٌ قال: (حَدَّنَنااللَِّتُ) 
ابن سعار الإمام (حَنْ يُونْس) بن يزيد الأيلي (عَنِ ابن شِهَابٍ) هري أنه قال :(قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ) هو 
سعيدٌء وكان خَتَّن أبي هريرة على ابنته وأعلم الئاس بحديته: (إِنَّ أبَا هْرَيْرَةَ :9 قَالَ: سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله بقاشام يَقُولُ: الحَلِف) بفتح الحاء المهملة وكسر اللّام: اليمين الكاذبة (مَنْمَقَة) بفتح 
الأوّل والكّالث وسكون الّانيء من نفق البيع إذا راج» غِدٌ كمد أي: مَؤْيَدَة اللشلعة) بكسن 
السّين(©: المتاع وما يُتّجَر فيه”" (مَمْحَقَةٌ) بفتح الميم والمهملة بينهما ميمٌ ساكنة كذا لأبي ذرٌ 
فيهماء من المحقء أي : مَذْهَبَة (للْبَرَكَة) وفي روايةٍ لغير أبي ذرٌ : ١مُتَقْقَها‏ بضمٌ الميم وفتح النُون وتشديد 
لفاء مكسورةً» ١مُمْحِفَة؛‏ بضمٌ وسكونٍ وكسر الحاءا" كما في الفرع وأصله» وفي رواية: لمق 
ةا بضمٌ الميم فيهماء بصيغة اسم الفاعل» وأسيد الفعل إلى الحلف إسنادًا مجازيا؛ لأنّه سببٌ في 
رواج السّلعة ونفاقهاء وقوله: «الحلف» مبتدأء والخبر «منفقة»؛ واممحقة» خبرٌ بعد خبر» وصعٌ 
الإخبار بهما -مع أنه مذّكرٌ وهما مؤتّئان- بالهاء إِمّا على تأويل الحلف باليمين» أو على أنَّها ليست 
للتّأنيث» بل هي للمبالغة» وهمافي الأصل : مصدران مزيدان محددان”* بمعنى : التّفاق والمَحْق. 
وهذا الحديث أخرجه مسلة(" في «البيوع». وكذا أبو داود والنّسائيٌ 200 


)١(‏ في(د): «ارتكابها». 

درق في هامش (ج) و(ل): قوله: «بكسر السين» وكذا في "المصباح» و(القاموس"). وعبارة «الفتح»: والشّلعة؛ بفتح 
السين: المتاع» وكذا في «التوشيح) للسيوطيٌ. 

(*) في (د): لبه». 

() «الحاء»: ليس في(د). 

(6) في الأصول: «محذوفان» والتصحيح من «التنقيح» للزركشي (471/2) وفي (ب) و(س): «ميميّان». 

(5) «مسلمٌ): سقط من (د). 

/7) زيد في (م): «والله أعلم»). 


للعلاهة القنطلان 18» كناب الثيوع 


50 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الحَلف في البَيْع 


(باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الحَلِف في البَيّْع) سواءً كان صادقًا أو كاذباء لكنّ الكراهة في الصّدق 
للنّزيه» وفي الأخرى للتّحريم. 


- حَذََا ْو بن مُحَد: حَدَكَا :حبرا العام عن باهم بْنِعبداوّحْمَنٍ 
عَنْ عَبْدالله بن أبي أو :زه : أَنَ رَجْلَا أَقَامَ سِلْعَةَ سِلْعَةَ وَهوَّي السُوقٍء َحَلَّفَ الله لَقَدْ أَغطى يها مَالَمْ بُغْطِ 
ليود قَعَ فِيهَارَجْلَا مِنَ المُسْلِمِينَ» فَنَرَلَتْ : 9 إن ألدِنَ يترون بعَهْد اله وَأَيْمَمَ نَمنا فليا 4. 

وبه قال #(حَدَثا عَدُرو بْنُ ب" محَةَ مُحَمَّدِ) بفتح العين. النّاقد" البغدادي قال: : (حَذَّثَنا هُشَيِمٌ) بضمٌ 
اناشع سحاد -بضمٌ الموحّدة- الواسطيئ قال: (أَخْبَرَنَا العَوّامُ) بفتح المهملة 


- 


3 


وتشديد الواوء ابن حوشّبٍ الشَّيبانيْ الواسطيئ”" (عَنْ/ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) التككية 9 
الكوق (عَنْ عَبْد الله بْنٍ أبِي أؤق)/ الأسلميت (:2 : أَنَّ رَجُلَا) لم يسع (أَقَامَ سِلْعَةَ) أي: : روّجهاء 
من قولهم: قامت السّوق» أي: راجت وتققت «وَهوّ في السُوق) الواو للحال (مَحَلف بالله) 
يحتمل أن يكون «بالله» هو اليمين» وقوله: (لَقَدْ) جوابه» وأن يكون صلةً للحلف. والقد): 
جواب القَسَم المحذوف. أي: فقال: والله (أَعْطَى) بفتح الهمزة والطاء (يهًا) أي: بدل السلعة 
واي م لا رلا وا 0 
من ماله ما لم يكن دفعه» ولأبي ذرٌ : لأعطي بها ما لم يُغْطْ) به بضمٌ الهمزة وكسر الطّاء في الأوّل» 
وفتح القّلاء في الثّاني مبتيًا للمفعول فيهماء يعني : لقد ذُفِعَ له فيها من قِبَلِ المستامين مالم يكن 


() في هامش (ج) و(ل): قوله: «الناقد»؛ بكسر القاف, وفي آخرها الدال المهملة: هذه اللفظة لجماعة من نقّاد 
الحديث؛ وجماعة من الصيارفة» حدَّئوا فتُسبوا إلى ذلك ؛ منهم : أبو عثمان عمرو بن محمد بن بكير بن سابور 
النّاقد. #اترتيب». 

(0) قوله: «قال: أَخْبَرَنَا العَوّامُ... الواسطيع»: سقط من (ص). 

(”) في هامش (ل): قال السمعانيٌ : السكسكيئ» بالكاف الساكنة بين السينين المفتوحتين المهملتين؛ وفي آخرها 
كاف أخرى: هذه النسبة إلى السكاسك؛ وهو بطن من الأزد. ووادي السكاسك نزلته السكاسك حين قدموا 
الشام زمن عمرء كان منها جماعة من المحدّئين؛ منهم: أبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكيئ» 
كوفيٌ؛ عن ابن أبي أوفى» وعنه: مسعر بن كدام وغيره. اترتيب». 

)25 في هامش (د): «والمعنى...» إلى آخره: عبارة شيخ الإسلام زكريًا: والمعنى: أنه دفع في ثمنها لبائعها له ما لم 
يكن دفعه له. 


1/5 


اعودة نا 


كاب | لمبوع 0# » إرشاد السَاري 
أحدٌ دفعه» فهو كاذبٌ في الوجهين (لِيُوقِعَ م فيهًا) أي : في!") سلعته (رَجُلَا مِنَ المُسْلِمِينَ) ممّن يريد 
الشّراء (فَمَوَلَتْ) هذه الآية: ( إن الَذِنَ يَنْبرُونَ ») أي: يستبدلون ١(‏ بِعَهْاشَه 4) بما عاهدوا الله عليه 
من الإيمان بالرّسول والوفاء بالأمانات ((وَأَيْمَنيمَ تَمَنَاَِيلًا 4 [آلعمران: 077]) متاع الدّنياء زاد أبو 
ذر: «الآية» إلى آخرها: «لتبدك حكن لك ناليسر و4121 4:1 أي: كلام لطفب بهم «وَلَا 
يَعظر لي يوم الْقدَمَةٍ "4 بعين الرّحمة «وَلابْركيهِمٌَ 4 من الذُنوب والأدناس» وفي حديث أب ذرٌ 
عند الإمام أحمد رفعه: اثلاثةٌ لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابٌ 
ألِيمٌ» قلتٌ: يارسول الله. من هم ؟ خسروا وخابواء قال: وأعاد رسول الله سقاشعيدم ثلاث مرات» 
قال: «المسبل إزاره» والمنقّق سلعته بالحلف الكاذبء والمئّان»» ورواه مسلمٌ وأصحاب السّنن 
من طريقه» وقيل: نزلت في ترافع كان بين أشعث بن قيس ويهودي في بئر أو أرض» وتوجّه الحلف 
عل اليهودي1 4 زواء احمدء وروئالإناء سبد ايقن -وقال التّرمذيُ: حسنٌ صحيحٌ222- عن أبي 
هريرة 4# مرفوعا: «ثلاثةٌ لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكّيهم» ولهم عذابٌ 
أليمٌ: رجلٌ منع ابن السبيل فضل ماءٍ عنده» ورجلٌ حلف على سلعةٍ("© بعد العصرء يعني: كاذباء 
ورجلٌ بايع إمامًا فإن أعطاه وفى له» وإن لم يعطه لم يفي" وقيل: نزلت في أحبارٍ حرّفوا 
التّوراة» وبدّلوا نعت محمَّدٍ مؤاشيتم وحكمٌ الأمانات وغيرهماء وأخذوا على ذلك رشوة. 


)١(‏ «في»:ليس في (د). 

(؟) اسم الجلالة «الله): مغبثٌ من (د). 

زفرة قوله: « يوم أليمَةٍ4): سقط من السخ. 

5:١‏ قوله: 2رواه مسلمٌ وأصحاب السّئن من طريقه... على اليهودي» : ليست في (د). 

)0) في هامش (ل): قوله: "وقال الترمذيُ: حسن صحيح»: تحسين الترمذيٌ وتصحيحه: إِنَّما هو لحديث أبي ذرٌ 
المتقدّم» وعبارته بعد حديث أبي ذرٌ: وني الباب: عن ابن مسعود؛ وأبي هريرة؛ وأبي أمامة بن ثعلبة» وعمران 


ابن حصين» ومعقل بن يسار. حديث أبي ذرٌ حديث حسن صحيحٌ. انتهى بحروفه. 


002 في غير (د): ااسلعته»»؛ ولعلَ المثيت هو الصّواب. 
23722 قوله: «ورجل بايع إمامًا؛ فإن أعطاه؛ وفى له وإن لم يعطه؛ لم يَفب4: سقط من (د)» وزيد في هامش (ل): كذا 


تمامه في «أبي داود». وفي هامش (ج): كذا في خظّه مضروبًا عليه والحديثٌ كما في «الجامع الصّغير»: (ثلاثة 
لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماءٍ بالقّلاة يمنعه من 
ابن السّبيل» ورجل بايّع رجلا بسلعَةٍ بعد العضر فحلف بالله لأخدّمًا بكذا وكذا فصدّقه وهو على غير ذلك» 
ورجلٌ بايّع إمامًا لا يبايعٌه إلا لدنياء فإن أعطاه منها وف وإن لم يُعطِه لم يفي» «حم ق 25 عن أبي هريرة» 
تمامه كما في «أبي داود»: لوف له» وإن لم يعطه لم يفب». #كرماني». 


لاعلجة القنطلاني 411 كتَابْ الببُوع 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا ف «التّفسير» اح١١ده؛]‏ و«الشسّهادات» [ح:23070] وهو 


من أفراده. 
6 - باب مَاقِيلَ في الصّوَّاغ 

وَفَالَ طاْس : عَن ابن عباس يه : قَالَ النَبئْ بؤاشيردم: ١لا‏ يُخْتَلَى حَلَاها. وَقَالَ اعباس : إلا 
الإدجِرء فَإنَه بهم وَبيُوتهم» َقالَ: إلا الإذخر». 

(باب ما قِيلَ في الصَّرَّاغْ) بفتح المهملة وتشديد الواو وبعد الألف غينٌ/ معجّمة. (وَقَالَ 
طَاوْسٌُ) فيما وصله التتولف: ف اباك لير يد النعرم ا رن لاكتات الحجٌّ) [ح:18]: (عن 
ابْنِ عَبَّاسِ ييق) أنّه قال: (قَالَ الي مؤاشعتم) عن مكّة: (لَا 0 م أله وسكورن 
المعجّمة» أي: لا يُقطع (خَلَامَا) بفتح الخاء المعجّمة مقصورا: حشيشها حشيشها الدآطب (وَقَالَ 
ل ار اك ع ور 
الرّيح تعبت بالحجاز (فَإِنهُ لِقيِْهِمْ) بفتح القاف وسكون المثنّاة التّحعيّة وبالون» وهو يُطلق 
على الحدّاد والضّائغ» كما قاله ابن الأثير وغيره (وَبْيُوِتِهِمْ فَقَالَ) با شم :(إِلَا الإذْخِرٌ). 


00 


١1 


4 - حَدَّكَنَا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الل: أَخْبَرَنَا يُونْسء عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيْ بْنُّ 
حُسَيْن: : أنَّ حْسَيْنَ بْنَ عَلِونَ بك أَخْبَره: أن عَِيًا قَالَ: كَانَثْ لِي شَارِفُ مِنْ نَصِيبِي مِنَ المَغْنَمٍء وَكَانَ 
النَّىُ مزاشام أَعْطانِي شَارِفًا مِنَ الخُْمْسء فَلَمَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَِيَ بِمَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُول الله 00 
وَاعَدْتُ رَجُلُا صَرَّاغَا مِنْ بَنِي قَبِتَقَاءَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَتََتِي بإذْخِر أَرَ ذْتُ أَنْ أَبِيِعَهُ مِنَ الصّوَّاغِينَ» 
وَأَسْئَعِينَ بِهِ في وَلِيمَةِ عرْسِي 

وبه قال: (حَدََّنَا عَبَدَانُ) هو لقب عبد الله بن عثمان الأزديٌ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُالله) بن المبارك 
قال: (أَحَْ يتا يُونْش) بن يزيد الأيلئ (عَنِ ابن شْهَابٍ» هري (قالَ ا خَبَرَنِي) بالإفراد (عَلِيُ بْنْ 
حُسَيْنِ) بغير ألفي ولام» ولابن عساكر : «الحسين): (أَنَّ) أباه (حُسَيْنَ بْنَ عَلِيَ بك أَخْبَرَهُ: أنَّ) أباه 
(عَلِيا) هو ابن أبي طالب (قَالَ كاي لي كارن انعدو مجم رذ الالق راءٌ ثم فاءٌء أي: 
مُِئةُ من الإبل (من تَصِيبي مِنَ الهَْكم) من بدر (وكَانَ الت يؤاشييم أَعْطَانِي) قبل يوم بد رٍ 
(شَارِفَا مِنَ الخْمُس) بضمٌ الخاء المعجّمة والسين المهمّلة» من غنيمة عبد الله بن جحش لما 


(01) في هامش (ل): اما دخل في الثالثة». 


دع اب 


د#ثره أ 


عَكَاثْ الببُوع # كك »م إريقاد الساري 


بعثه بَِضدةتُم) إلى نخلة في رجب”(2» وقتل عمرو بن الحضرميّ» واستاق العير» وكانت أوّل 
غنيمةٍ في الإسلام» فقسمها ابن جحش . وعزل الخمس قبل أن يُفْرضء وقيل : بل قدم بالغنيمة 
كلّهاء فقال/ النبيئٌ اشيم : ١ما‏ أمرتكم بالقتال في الشّهِر الحرام»» فأخَّر الغنيمة حتى رجع من 
بدرٍء فقسمها مع غنائمهاء قال علييٌ: (قَلَمَا أرَدْتُ أَنْ أَبْتَبِيَ بِقَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ الله سشصام) 
أي: أَدَخُلَ بهاء وهو يردٌ على الجوهريٌ حيث قال: بنى فلان بينّاء وبنى على أهله. أي: زقّهاء 
والعاقة تقول ةيدن باعل رهن غطاء رزكان الأفين كيه أن الذاعل ياغله كان يفرات عليه فك 
ليلة دخوله بهاء فقيل لكل داخل بأهله: بانٍ (وَاعَدْتُ رَجُلَا) لم يسم (صَرَاغًا مِنْ بَنِي قَيِبْقَاءَ) 
ليك التو لجرو ع سيلا اع شمن ماعن رراحة القشيلتة امسر تفل إزادة السسد: 
وهم”" رهط من اليهود» والصّرَّاغْ: صائغ الحلي (أَنْ يَرْمَجلَ مَعِي فَتَأْتِي) بنون بعد الفاء» وفي 
روايةٍ: «فآتي» (بإِذْخِرِ) بالذّال المعسجّمة (أَرَدْتٌ أن أِيعَهُ مِنَ الصّوَّاغِينَ» وَأَسْتَعِينَ بو) منصوبٌ 
عطفًا على «أبيعه»» وفي بعض الأصول/: «فأستعين» بالفاء بدل الواوء أي: أستعين بثمنه (في 
وَلِيِمَةِ عُرْسِي) بضمٌ العين والرّاء في «اليونينيّة) أي: في طعامه. 

ففيه: أنَّ طعام العرس على التّاكح» وجواز معاملة الصَّائْ ولو كان غير مسلم» وموضع 
الئّرجمة منه قوله: «واعدثٌ رجلا صرًاعًا»؛ وفائدتّها -كما قال ابن المُتَيّر-: التعيهد عن أذ 
ذلك كان في زمنه بَرابٍ :تم وأقرّه مع العلم به(؟»؛ فيكون كالنصٌ على جوازه» وما عداه يوْخَذ 
بالقياس» ويؤخّذ منه أيضًا: أنّه لا يلزم من دخول الفساد في صنعةٍ أن تُتْرَكَ معاملة صاحبها ولو 
تخاطاها آزاةن الكأس علا ولع" المضكف أهاى إلنبسدايث ::#أكذى الناسن المكاعوت 
و*»الصوّاغون227» وهو حديثٌ مضطرب الإسناد أخرجه أحمد وغيره» قاله في «الفتح». 


)0 في هامش (ل): قوله: «في رجبّ»: ممنوع من الصّرف؛ للعلميّة والعدل عن الرجب المعروف. إن أريد به شهر 
من سنة بعينهاء وإن لم يرد فهو مصروف. 

(9) في (ص): (مصروفي). 

(9) في(م): لوهو). 

(5) «به»: ليس في (ص). 

(5) «الصبّاغون و»: ليس في(م). 

(7) في (ل): «الصبّاغون» وفي هامش (ج) و(ل): قوله: #الصيّاغين» كذا بخظّه. وصوابه كما في «الفتح»: الصيّاغون 
والصرّاغون. انتهى بخط شيخنا يل أي: بالواو فيهماء خبر المبتدأ» كما في «الجامع الصغير». 


لعلاهة القسْطلاني 0 كتَابُ اليبوع 


وفي حديث الباب التّحديث والإخبار والعنعنة» وأخرجه أيضًا في «المغازي» [ح:”0٠:]‏ 
و«اللّباس» [ح:*074]» ومسلمٌ في «الأشربة2» وأبو داود في «الخراج". 


َسُولَ الله بؤاييم قَالَ: (إنَّ الله حَوَع مَك وَلَمْ نَل لأَحَدٍ فَبلِي» ولا لأَحَد بَغدِي» وَإِنّمَا حَلَّتْ لِي 

سَاعَةٌ لا يُخَْلّى خَلَاهَاء وَل بُعْضَدُ شَجَدْهَاء وَلَ يتف صَيْدُهَا وَلَا بُلْتَقَط لُقَطنْها إلا ِمُعَرَفيِكء وَقَالَ 

عَبَاسُ بْنُ عبد المُطَلِبٍ: إلا الجر ِصَاغَينا وَلِسُقْف بيُوتاء فَقَالَ: إلا الإْخِرَ». مَقَاَ عِكْرِمةُ: هَل 

تَدْرِي مَا يُتَقَّرْ صَيْدُهًا ؟ هُوَ أَنْ تَُحَيَهُ مِنَ الطلَ وََنْرلَ مَكَائَهُ قَالَ عَبْدُ الوَمّابٍ: عَنْ خَالِدٍ: لِصَاعَيِا 
آٍ 


وبه قال: (حَدَّتَنَا) بالجمع» وفي بعض الأصول: «١حدّثئي»‏ بالإفراد (إِسْحَاقٌ) هو ابن شاهين 
الواسطئٌ كما نصّ عليه ابن ماكولا وغيره؛ قال: (حَدَّثََا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله) الطحّان (عَنْ خَالِدِ) 
الحذّاء (عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن عباس (عَنِ ابن عَبَاسٍ :أن وَسُولَ الله ؤاشعيدم قَالَ: إنَ الله 
حَوَمَ مَكة) ابتداءة من غير سبب ينسب لأحدء ولم يحرّمها النّاس (وَلَّمْ تَحل لأَحَدٍ قَبلِيء وََا) 
تح (لأَحَدٍ بَعْدِي) بفتح المّاء من تَحِلَ) وكسر الحاء (وَإِنَّمَا حَلّتْ) يفتح الحاء» ولأبي ذرٌ: 
(أحلك )تيه السو وكسر الحاء (لِي سَاعَةَ)20 أي : مقدارًا من الزّمان في يوم الفتح. وهي 
من الغداة إلى العصر كما في كتاب «الأموال» لأبي عُبِيدٍ (لَا يُخْتَلَى) بضمٌ التّحتيّة وسكون 
المعجّمة: لا يُقطع (خَلَاهَا) بفتح المعجّمة مقصورًا: حشيشها الرّطب (وَلَا يُعْضَدُ) بضمٌ أوّله 
وفتح المَّاد المعجّمة» بينهما عينٌ مهملةً ساكنة» أي: لا يُقطع (شَجَرْهَا) الرّطب غير" 
المؤذي (وَلَا يُتَفَّدْ صَيْدُهَا) أي: لا يجوز لمحرم ولا حلال (وَلَا يُلْمَقَطْ) بضمٌ المثنّاة التّحتيّة 
وسكون اللّام وفتح الَّاء والغافه ولاو 15 و لوقف ابن ماكر زوالا تُلْتَقَط) بالمثنّاة 
الفوقيّة (لُمَطُّهَا) بفتح القافء قال النّووِيُ: وهو اللّغة المشهورة, أي: لا يجوز التقاظها (إلَا 
لِمُعَرّف) يعرّفها ثم يحفظها لمالكهاء ولا يتملّكها كسائر لقطات غيرها من سائر البلاد. (وَقَالَ 
عَيَاسُ بْنّ عَبِدٍ المُطلِبٍ: إِلّا الإذْخِرَ) حَلْفاء مكة. فإنّهِ (لِصَاغَتِنَا) جمع/صائخ (وَلِسْقْفِ بُيُوتنَاء دعرهكب 
)١(‏ زيد في (س): «من نهار». 


(9) «غير): سقط من (م). 
زفوة «وابن عساكر» : سقط من (ص). 


7/1 


كاب اليبوع 21ر» إرشاد التاري 
52ت :229599195191535 سد تسد 


قَالَ) بيادة/تم: (ِلّا الإِْر) بالئّصب على الاستغناء؛ وسبق ما في الاستثناء الأول من البحث 
في «الحجٌ» [ح:140] (فَقَالَ عِكْرمَة هُ) لخالدٍ: (مَلْ تَذْرِي مَا يُتَفّدْ صَيْدُهًا؟) بالرّفع نائبٌ عن 
الفاعل (مُوَ أَنْ تُتَحَيّهُ مِنَ الطِّ) بالمثئّاة الفوقيّة (وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ) بتاء الخطاب كالأوّل (قَالَ 
عَبْدُ الوَمّاب) بن عبد المجيد النَّقفَيُ» ممًا وصله المؤلّف في «الحجٌ» [ح:+14] (عَنْ خَالِدِ: 


لِصَاعَجَنَاوَِ قَبُورِنَا) بدل قوله: (ولسقف بيوتنا». 


4 - باب ذكْر القَيْن وَالحَدَّادِ 
(باب ذكر المَيْن) بفتح القاف وسكون التّحتيّة (وَالحَدَّادِ) لما كان القين2" يُطلّق على العبد 
والتحدّاد والجارية «قينة مغرية أم لا- والماشطة» عطف المؤلّف «الحدّادا على «القين» عطف 
تفسير؛ ليُعلّم أنَّ مراده من «القين»: الحدَّاد لاغيره» وفي «التّهاية» لابن الأثير: فإِنّه لقيوننا -جمع 
قين - وهو الحدّاد والضّائغ. انتهى. 
لكن لم أرَ في «الصّحاح» 5«القاموس» إطلاقه/ على الصّاتغ» فالله أعلم. نعم قال ابن دريد 
فيما نقلوه عنه: أصل القين: الحدّاد. ثم صار كل صائغ قيئًا عند العرب» وسقط في بعض الأصول 
ذكر «الحداد»» وكذا سقط لفظ (ذكْر» لابن عساكر. 
لحيل - حَذَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشّارِ: : حَدَّكَنا ابْنُ أَبِي عَدِيّ» عَنْ د شُعْبَةٌ عَنْ سُلَيْمَانَ» عَنْ أب بِي الضْحَى» 
عَنْ مَسْرُوقء عَنْ خَبَابٍ قَالَ: كُنْتُ قَيْنَا في الجَاهِلِيَة وَكَانَ لِي عَلَى العَاص بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ» فَأكِيد؛ 
أَتَقَاضَاهُ قَالَ: : لا ليك حَنّى تَكْفرَ ِمْحَمّدِ بؤاشييام» كَقْلْتُ: لا أَكْفْرُ حَنّى يُمِيَكَ الل كُمَ مُبِعَتَ 


5-2 
2 


0-0-0 


قَالَ: دَعْنِي حَنَّى أَمُوتَ انق كَشأوتى مالا وَوَلَدَا فَأَقْضِيَكَ فَنَرَلَتْ : #أفْرءَيْتَ الى حكفر باينا 


وَمَالٌ ويح مَاَا ولا أطْلمَ ليب عد عِندَالسمنعَهَدًا 4. 


وبه قال : (حَدَّكَنَا) ولأبي ذو (حدّثني») بالإفراد (مَحَمَّد حم 10 0 بموحّدةَ فمعجّمة 
مشدّدق الدلنت ببندارٍ» البصرئ02» قال: (حَدَكَنَا ابن أ عَدِيّ) بفتح العين وكسر الدَّال 
المهملتين» آخره ت تححية مشدّدةٌ» هو محمّد بن أبي عديٌ» واسمه :إبراهيم (حَنّ شخبة) بن 
الحجّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن مهران الأعمش (عَنْ أبي الع بضم هئ الضّاد المعحّمة وفتح 
)غ0( في (د): «القنٌّ»» وفي هامشها من نسخةٍ كالمئبت. 
دلق «البصريٌ» : ليس في (د). 


للعلاهة القسَطلاني + 425 كاب التبوع 


الحاء المهملة؛ مسلم بن صبيح (عَنْ مَسْرٌوق) هو ابن عبد الرّحمن الأجدع (عَنْ خَبََاب) 
بفتح المعجّمة وتشديد الموحّدة وعد الألك مركد: اغرئ ابن الآرث: اتمدتال؟ كنت 
ْنَا حدَّادًا(في الجَاهِلِيّةِ» وَكَانَ يي عَلَى العَاص بن وَائِل) بالهمزة؛ السّهمِيَء هو والد عمرو 
الاين الشحاررة السقهور (ذزر + كأفنئة أتقاضا) أي #اقانيت الحامن اطالاب يعد دي » 
وبيِّن في روايةٍ بسورة مريم من «التفسير) [ح:+47]: أنَّهِ أجرة سيفب عَمِله له (قَالَ: لا أعْطِيكَ) 
حمّك (حَنَّى تَكْفْرَ بِمُحَنَّدٍ مزاشيل) قال خبَابٌ: (فَقَلْتُ) له0": (لَا أَكْفْدُ) بمحمّد بزاشيام 
(حَنَّى يّمِيِئَكٌ الله كُمَّ تُبِعَتَ20) زاد في رواية التّرمذيّ قال: وإِئّي لَميِّتّ ثم مبعوث؟! فقلت: 
نعم. واسكُشيجل كون خاب علق حلى ٠”‏ الكفرة؛» ومن علق على الكفر كقر»: وأجيب بان 
الكفر لا يُتصوّر حينئذٍ بعد البعث؛ لمعاينة الآيات الباهرة المُلجئة إلى الإيمان إذ ذاك» فكأنّه 
قال لكت أبذاء از اتش حاطن العامر بها يقد من عوط لأيقة بالبيت:#فكانهمان على 
محال (قَالَ) العاص: (دَعْنِي حَتَّى أَمُوتٌَ وَأَبْعَتَ) بضمٌ الهمزة مبنيًا للمفعول» منصوبٌ عطمًا 
على «أموت»0 (قَسَأُوتَى) بضمٌ الهمزة وفتح المثْئّاة الفوقيّة (مَالَا وَوَلَدَا فَأَقُضِيَكَ) بالتنَصب 
عند أبي ذّ على الجواب» ولغيره: «فأقضِيْكَ» بالسُكون (فَتَرَلَتْ) هذه الآية: ((أْمَردَيْتَ الى 


4 في ار اضرم مم 


مَهَرَ بِنَايِينَا وَكَالَ لأويرك مالا وَوَلّدَا4) استعمل «أرأيت» بمعنى : الإخبار» والفاء أصلها("» 
حكفر ب 2 5 و 


(1) «له»: ليس في (م). 

() في(م): ١يبعثك».‏ وفي الهامش من نسخةٍ كالمئبت. وفي هامش (ج): بخظه: اتبْعتَ». 

() «على»: مثبتٌ من (م)؛ وكذا في الموضع اللّاحق. 

ددع في هامش (ج): هكذا في «الفتح» في ااسُورة مريم". 

(0) في هامش (ج): تنبيةٌ: يدخل في قول الكفر تعليقه ولو بمُحالٍ عاديٌ أو شرعي أو عقليٌ على احتمال؛ ولا يُشْكلٌ 
على ذلك ما في «البخاريً أنَّ خبّابًا قال للعاصي: لا أكفر حنَّى يُمِيبّك الله ثمٌ يَبِعنكء كأنّه لم يقصد التّعليق 
قطمًاء وإِنّما أراد تكذيب ذلك اللّعين في إنكار البعثء ولا ينافيه قوله: «حتَّى» لأنَّها قد تأتي بمعنى (إلَّاه 
المنقطعة الى بمعنى «لكن»» فما بعدها كلام مستأنف. فلا تعليق أصلاء انتهى ملخّصا من «التّحفة» فراجعه. 

(1) قوله: لمنصوبٌ عطفًا على : أموت»: سقط من (م). 

في هامش (ج) و(ل): قوله: «والفاء على أصلها»: قال الكازرونيٌ: أي: من التعقيب» والأصل: فأرأيت» 

بمعنى : فأخبرء فقُدّمت الهمزة وأَخّرت الفاء؛ لصدارة الاستفهام» قال البيضاويٌ: والمعنى: أخبره بقصّة هذا 

الكافر عقيب حديث أولئكء» أي: الذين قالوا: «أى الْمَرِيمَانٍ حر مّعَامًا 4 [مريم: 7] وتعقّبه «المغني»: بأنّ 


المشهور استعمال «أرأيت؛ في معنى : أخبرني بطريق الاستفهام جاريًا على أصله؛ أو مخرجًا إلى ما يناسب - 


ف 


حير 


دمر 1 


كاب التيوع # ككر» إرشاد السَاري 
9 أطَلَم ميب 4) أقد بلغ من شأنه إلى أن ارتقى إلى عله(" الغيب الذي تَوّحّد به الواحد القهّار 
حتى اذَّعى أن يؤتى في الآخرة مالا وولدًا؟ («أَأكدَعِمدَاليممنَعَهِدًا4 ؟ [مريم: 78-8707]) أم اتخذ 
من عالِم الغيوب عهدًا بذلك؟ فإنّه لا يتوصّل إلى العلم به إلا بأحد هذين الطريقين» وقيل: 
العهد: كلمة الشّهادة والعمل الصالح. فإِنَّ وعد الله بالنّواب عليهما كالعهد عليه؛ وسقط لآبق در 
من قوله 30 أَطَلْمَآلميبَ4) إلى آخر الآية. 

وهذا الحديث أخرجه المع لف يفي في «المظالم» [ح: ؛] و«التفسير) [ح:76؟] و«الإجارة» 
[ح:2220]» وأخرجه مسلمٌ في اذكر المنافقين»» والتّرمذيُ في «التفسير»» وكذا النسائيٌ. 


"٠‏ - باب ذكْر الخَيّاط 


(بابُ ذِكْر الحَيّاط) بفتح الخاء المعجّمة وتشديد المثئّاة التحتيّة» وسقط لفظ «ذكر) لأبي ذرٌ. 


5 - حَدَّمَنَا عَْدُ الله بْنُ يُوسْف : أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاق ‏ بن عبد الله بْنِ أبي طَلْحَة : أَنَهُ سَمِعَ 
أنَسَ بْنَ مَالِكِ 2 يَقُولُ: إِنَّ خَيّاطًا دَعَا رَ سول الله اشيم لِطَعَامِ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ بْنْ مَالِكِ 2 
َدَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ الله بؤاشيم إِلَى ذَلِكَ العام فَقَرْب إِلَى رَسُول الله زاشيدم خُبرًا وَمرَقَا فيه ديا 
وَقَدِيدٌ» قَرَآَيْتُ النَِّيَ سؤاشيدام يه تم لبان حَوَاَي القضعة» قال: قَلَمْ رن أحِبٌ الذَيَاء من يَوْمعِدٍ. 
وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُللَبْنُ يُوسُفَ) الّنِيسِيْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام الأعظم (عَنْ إِسْحَاقَ 
ابْن عَبْدِ الله رْ بْنِ أبي طَلْحَةً) زيل(" الأنصاريٌ» وسقط لفظ”" «ابن أبي طلحة» لاسي ذرٌ (أَنَّهُ سَمِعَ) 
ععه أنتن يق قالك 47 بثو لُ ل ل 
ابْنُ مَالِكٍ 9 : فَدَهَبْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ادم إِلَى ذَلِكَ الطَعَامء فَقََتَ) الخيّاط (إِلَى رَسُول الله 
اشيم خُبْرًا) قال الإسماعيليُ: كان من شعير (وَمَرَهَا فِيهِ ذُبّاٌ) بضمٌ الدّال وتشديد الموحّدة 
حمدودًا ونا الواخك: كثاءة قيموته متقلبة عن حزق علوء وغكلا صاتح «القافومن الج هري 


- من المعانيء لا بطريق الأمر بالإخبار لغيره» وأختار: أنَّ الهمزة للتعجّب من حاله» والفاء للعطف على مقدَّرٍ 
يقتضيه المقام, أي: أتظرتَ فرأيتٌ الذي كفر؟! أي: انظر إليه فتعجّب من حالته البديعة وجرأته الشنيعة» 
وقال جناعر الى شد عية جزالة اللظل الكريم انون من حظة يفنا المحم 

(0) في(د): «عالم». 

(؟) في هامش (ل): أي: ابن سهل». اعيني1. 

() «لفظ»: مثبتٌ من (ب) و(س). 


العامة القسَطلَانٍ ار» كاب البو 


حيث ذكره في المقصور. أي : فيه فَرْعٌ (وَقَدِيدٌ"' كانت الي بقاشعدام يَتَتَبَعْ َك يع الدّيّاء!" مِنْ حَوَ الي 
القَصْعَةٍ) بفتح القاف (قَالَ) أنسّ : (فَلَمْ أَرَلَ أَحِبٌُ الدُبَاء مِنْ يَؤْمِئِِ). 


قال السخَطابِيُ : فيه جواز الإجارة على الخياطة ردًّا على من أبطلها بعِلّة أنّها ليست بأعيانٍ 
مرئيّة» ولااصفات معلومة» وفي صنعة”" الخياطة معنّى ليس في سائر ما ذكره البخاريّ من ذكر 
القين والصّائغ والنجّار؛ لأنَّ هؤلاء الصّنّا نما تكون منهم الصّنعة المحضة فيما يستصنعه 
صاحب الحديد والخشب والفضّة والذَّهب/. وهي أمورٌ من صنعةٍ يوقف على حدّهاء فلا 
يُخلّط بها غيرهاء والخيّاط إِنّما يخيط/ الغوب في الأغلب بخيوط من عنده؛ فيجتمع إلى 
الصّنعة الآلة» وإحداهما معناها: التجارة» والأخرى: الإجارة» وحصّة إحداهما لا تتميّر من 
الأخرى. وكذلك هذا في الخرّاز والصَّبَّاعْ إذا كان بخيوطه» ويصبغ هذا بصبغه على العادة 
المعتادة فيما بين الصّنّاع»؛ وجميع ذلك فاسدٌ في القياس(© إِلّا أن النِّيَ مؤاشييام وجدهم 
على هذه العادة أوّل زمن”" الشّريعة فلم يغيّرهاء إذ لو طُولبوا بغيره لشقٌّ عليهم» فصار بمعزل 
من موضع القياس» والعمل به ماض صحيحٌ لما فيه من الإرفاق. انتهى. 

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في «الأطعمة) [ح:0420]» وكذا مسلمٌ وأبو داود والثّرمذيٌ 


وقال: حسنٌ صحيح. 


"١‏ - بَابُ ذِكْر النّسَاجَ 


(بَابُ ذكْر النَّسَّاحٍ) بفتح الثُون وتشديد المهمّلة وبعد الألف جيمٌ. وسقط لابن عساكر لفظ 
(ذكر). 


00 في هامش (ج): «القَدِيدُ؛ بمعنى المَقدُود؛ وهو اللّحم المملّح المجنّف في السّمسء قاله ابن الأثير. #زكريًا». 

4 في هامش (ج) و(ل): #الدّبَا) : أي: بالضمٌّ» القرع» كالدَّبّة؛ بالفم» الواحدة بهاءِ. 'قاموس». وفي هامش (ج): وعبارة 
«القاموس» في اباب الواو والياء»: والدّباء؛ في الياء. ووَهِمَ الجوهري. انتهى. يعني : في (دَبَّ» فهمزته زائدة لا منقلبة 
من حرف علَّة» وقال الدّمامينيئ : «الدُبّاء» بالمدٌ؛ وحُكي فيه القصرء وهل همزته أصليّة أو زائدة أو منقلبة ؟ خلاف. 
انتهى. قلنا مكراد العروين اماد راميا' 

59 في(د) : ااصفة»»ء ولعلّه تحريف. 

2 في (د): «الصّبَّاغْ». 

)2( في (د): (بالقياس). 

(5) «زمن»: ليس في (د). 


دعحاتب 


م 


دع//اوأ 


كتابْ الببُوع #42113 إريقشاد الَاري 


04 - حَدَّنَنَا يَحْيَم دا يس اسمن م 50 
سَهْل بْنَ سَعْدٍ 22 قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأةٌ بِبِرْدةِ -قَالَ: آتَدْرُونَ مَا البْردَةُ؟ فَقِيلَ لَهُ: نَمَمْء هِي الشمْلَةٌ 
مَنْسُوحٌ في حَاشِيتَهًا قالت يار لة حر تك مور تركب انها لق ادر 
مُحْتَاجًا إِلَيْهَاء فَخَرَجَ إِلَِنا وَإِنَّهَا إِرَارُه فَقَالَ رَجُْلَ مِنَ القَوْم: يا رَسُولَ الله اكش راك اقم 
فَجَلْسَ النَبِْ بؤاشيدم في المَجْلِس »نم رَجَعَ فَطَوَاهَاء كُمَ أَزْسَل بها إِلَيِهء فَقَالَ أ لَه القَوْمُ : مَا أَحْسَلْتٌ» 


سَأَلَْهَا إِيَاهُ؟! لَمَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُلَايَرْهُ سَائِلَاء فَقَالَ الَجُل: وَالله مَا سَأَلْتْهُ إلا لِتَكُونَ كََبِي يَوْم أمُوتُ» 


وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر) نسبه لجدّهء واسم أبيه: عبد الله. المخزوميُ مولاهم. 
المصريٌ قال: (حَدَّتَنَا ونه أ غثد القنكمن) بن محكد بن غيذة الث بن عبد الفاري ديل 
الياء- المدنيٌ نزيل الإسكندريّة (عَنْ أبِي حَازِم) بالحاء المهملة والزَّاي» سَلْمة بن ديئار ر الأعرج 
القاصّ (قَالَ: سَمِعْتُ سَهُْلَ بْنَ سَعْدِ) بسكون العين, الأنصاريً السّاعديَ الصّحابِيَ ابن الصّحابيٌ 
(سيةِ) وعن أبيه (قَالَ: جَاءَتٍ امْوَآة) لم تَسَمّ 2 م (بِبّرْدَةٍ) ب الموحّدة: كساءًٌ مربّمٌ يلبسها الأعراب 
(قَالَ) ولابن عساكر : «فقال»: (أَتَدْرُونٌ مَا البُْدَةٌ ؟ فقيل لَهُ: تَعَمْ» هي السَّمْلَةُ) هو (مَنْسُوجٌ) ولأبي ذرٌ 
عن الحَمُويي والمُستملي: المنسوجةٌ» بالتأنيث والرفع فيهما خبر مبتدأ محذوفب (في حَاشِيْتِهًا) 
أي : منسوجة فيها حاشيتّهاء فهو من باب القلب كما قاله في «الكواكب" (قَالَتْ: يَارَسُولَ الله إِني 
تَسَجْتٌُ هَذِه) البُْدةَ (بيَدِي أَكْسُوكَهًاء فَأَحََمَا النبِنْ مؤاشيام) حال كونه (مُحْتَاجًا إِلَيْهَ)'" 
وللحَمُوبي والمُستملي: «محتاجٌ» بالرفع خبر مبتدأ محذوفيء أي: وهو محتاجٌ إليهاء والجملة 
الاسميّة في موضع نصب على الحال (فَخَرَجَ إِلَيْنَاوَإِنََّا) أي : الجُردة(إزَارُه قَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ القَوْم) هو 
عبد الرّحمن نام غوف يا وَشوك الف اكشنيها) بضمٌ السّينء أي : البُردةً (هَقَالَ) َرإاضّدة تم : (تَعَ) 
أكسوكها (مَجَلَسَ الي بؤاشهام في المَجْلِسٍ ْم رَجَع) إلى منزله (مَطوَامَاء »ثم أَرْسَلَ بها إِلَيْه فَمَالَ 

لهُ القَومٌ: مَا أَخْسَنْتَ/) أي ل سن نافية (سَأَلْتَهَا إِيَاهُ؟! لَقَدُ عَلِنْتَ) ولأبي ذنّ وابن 
عساكر : (عرفت» (أَنَّهُ) با براضت ١لا‏ يَددُّسَائَلاء قَقَالَ الوَجُلُ) عبد الّحمن :(وَاللْه مَا سَأَليُةُ) إِياها (إلّا 
لِتَكُونَ كَفَيِي يَوْمَ أَمُوتُ» قَالَ سَهُلٌ) :2 :(فَكَانَتْ) أي : البردة (كَمَنَهُ). 

)١(‏ بن عبد»: ليس في (د). 
(؟) زيد في (م): «الجملة حاليّة». 


العامة القنطلانٍ زكنق كدب ابرع 
وهذا الحديث سبق في «باب من استعدٌ الكفن)7" في «كتاب الجنائز» [ح:15077]. 


؟” - باب النَّجّارِ 


(باب النَّجَّارِ) بالثون المشدّدة والجيم» ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيِهَنِيَ : «التّجارة» بكسر الثون 
وتخفيف الجيم وفي آخره هاءٌ» قال الحافظ ابن حجر : والأوَّل أشبه بسياق بقيّة التّراجم. 


حل - حَدَّتَنا مُتَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّدَنا عَبْدُ العَزيز عَنْ أبي حَازِم قَالَ: أتَى رِجَالَ إِلَى سَهْلِ بْنٍ 


2 ا 7 8 00 5 7 - > رص ج مه 00 

سَعْدٍ يَسْأَلُوَهُ عَن المِنْبرء فَقَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله سناشبيس إِلَى فُلَانَة -|مْرَأَةٍ قَدْ سَمَاهَا سَهْلٌ- : «أن مي 
ب 500 0000 رم ا 822 2 تقر 85 لور اسم و مزمة 2 د 
غلامك النَّجَّارَ يَمْمَْ ِى أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهنّ إِذَا كَلّمْتُ النَّاسَ». فَأْمَرَنْهُ يَعْمَلَهَا مِنْ طَرْفاءِ الغابَة ثم 
جَاء بهَاء فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُول الله بؤاشييم بهَاء فَأَمَرَبِهَا فَوْضِعَتْء فَجَلّسَ عَلَيْه. 


عو و 


وبه قال: (حَدَّنَنَا َيِه بْنُ سَعِيدِ) بكسر العين» ابن جميل -بفتح الجيم'- ابن طريفي 
الثقفي البَغْلانيَ -بفتح الموحّدة وسكون المعجّمة - قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) بن أبي حازم 
(عَنْ أبِي حَازِم) سلمة بن:دينار: أنه (قالَ: أتى ونال إلى سَهْلِ بْنِ سَعْدِ) بسكون العين» 
الساعديٌّ و لفظ9”" «إلى) عند ابن عساكر وأبي ذرّ كنألو عن المنبر) النبوي 
(فَقَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله سؤاشمي إِلَى فُلَانةَ امْرَأَ من الأنصار (مَدْ سَمَاهَا سَهْلٌ) 4 ولم نعرف 


١ 5 


من هي(*): (أَنْ مُرِي) بضمٌ الميم وكسر الرّاء من غير همز (عْلَامَكِ النّجّارَ) هو باقوم -بموحَّدةٍ 
وبعة الألك "قاف آخرة ميقٌ» وقيل: آخره لامُ- وهي رواية عبد الوَّزّاق» وقيل: قُبيصة» وقيل: 
عراف رتل نارق برد خبيير جل كلك ونا إلا ويه ال 
روى الواقديٌ من حديث أبي هريرة: أنَّ تميمًا أشار به» فعمله كلابٌ مولى العبّاس» وجزم 
البلاذْري!0©: بأنَّ الذي عمله أبو رافع مولى النبيع بلاشيييم» و«أنْ: تفسيريّة (يَعْمَلُ لِي أَعْوَادَا 


)220 في (د) و(م): لامن1. 

2.2 (بفتح الجيم»: ليس في (د). 

(*) «لفظ» : ليس في (د). 

(5) في(م): لماهو). 

(ه) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «البَلاذُرِيُ» بفتح الباء الموحّدة؛ وضمٌ المعجّمة: نسبة إلى البَلادر 
المعروف. البٌّ). 


01 


د ألاكاب 


كناب البُوع - 2 إركَاد التتاري 
أَجْلِسٌ عَلَيْهِنَ إِذَا كَلّمْتُ النّاسَ) برفع اايعمل») و«أجلس»» ولأبى ذرٌ: (يعمل وأجلش» بالجزم 
فيهما جوابًا للأمر (فَأمَرَنْهُ) الأنصاريّة» ولابن عساكر: «فأمره» (يَعْمَلُّها) بفتح المثنّاة/ التّحتيّة 
والميم» بينهما عينٌ شاكية: أي : الأعواد. وللكسْمِيْهَنِن: (فأمره يعَمّلها» بموحّدة مكسورةٍ 
بدل التّحتيّة وفتح العين» و”أمره» بالتذكير كرواية ابن عساكرء أي: فأرسلته إليه بلاشسام. 
فأمره بعملها (مِنْ طَرْفَاءِ لَب موضع من عوالي المدينة من جهة الشَّام (ُمّ) لما فرغ" منها 
(جَاءَ بهَا) للأنصاريّة (فَأَرْسَلَّتْ إِلَى رَسُول الله بؤاشييدم يها0"»» فَأَمَرَ بها فَوْضِعَتْ) مكانها من 
المسجد (فَجَلّسَ عَلَيْهِ) أي: على المنبر المعمول من الأعواد المذكورة. 


وهذا الحديث قد مر في (الجمعة) [ح:917]. 


أيْمَنَ 


ع عََنْ أبيهء عَنْ جَابر بن عَْد الله شم 


6 - حَدَّكَنَا خَلَّادُ بْنْ يَحْيَى : حَدَّمَنا عَبْدُ الواجد بْنُ 
0 ا 0 


أن امرَآةَمِنَ 00 د الله مدا يَارَسُولَ 


امثير الي صُنْعَ؛ فَصَاحَتٍ اعت الخلا بي ليق مندما حلى كدت أذ لق 
مؤاشيدم حَئَّى أَحَدَمَا قَضَمّهَا إِلَنْهِ فَجَعَلَتْ تَبِنُ أَنِينَ الصَّبىّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَنَّى ا َانَ: 
١«بَكَتْ‏ عَلَى مَاكَانَتْ تَسِمَعُ مِنَ الذّكرا. 

الور ف اود ا وه ا 

لمرو لح لاا يك : أَنَّ امْرَأَةَ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ 
قرول ا رمه شول اش ألا أَجْعَز لك شَيْئًا تَقَعْدُ عَلَيْهِ عَلَيْ) إذا خطبت ؟ (فَإِنَّ لِي غْلَامًا 
تَجَارَاء قَالَ) بَإِضّرة/تم: (إِنْ شِدْتِ) وفي السابقة: أنَّهِ بَِإِسَرإتَمْ بعث إليها «أن مُري غلامك7» 
[ح:044] فيحتمل أنه بلغها أنّهِ بَِِسِرتَم يريد عمل المنبر» فلمًّا بعث إليها بدأته بقولها: ألا 
أجعل لك شيئًا تقعد عليه؟ فقال لها: امي غلامك» (فَعَمِلَتْ لَهُ المِنْبَرَ) أي: فأمرت غلامها 
بعمله (فَلَمَا كَانَ يَوْمُ الجُمْعَةِ) بالرفع اسم 0 ذر: ايوم الجمعة» بالنصب على 
الطرفيّة (قَعَدَ الت مؤاشييام عَلَى المِنْبَر الَّذِي صُيْعٌ) له (فَصَاحَتٍ النَّخْلَهُ الّني كَانَ) ولابن 


)١(‏ في(د): لفرغها». 
(؟) «بها»: سقط من (د). 
(9) «غلامك»: مثبتٌ من (د). 


للعلجة القنطلاني 9 1» كاب التبُوع 
ماكر واكاقة» روخظ ايند ا لامها لقكلةه الجا رركتي تاوت أن تَنْشَّقْ) ولغير أب ذرٌ: 
«حتى كادت تنشو تنشق)) رع وإسقاط «أن) (فَتَرَلَ ا مز ا شعدم ئَ أَخَذَّهَا) أي: السّجرة 
(نَضَئَهًا إِلَيْهه فَجَعَلَتْ تَيِنْ أَنِينَ الصّبِئَ الَّذِي يُسَكَتُ0') بضمٌ أوّله مبنيًا للمفعول» من 
التّسكيت (حَتَّى اسْتَقَوَتْ قَالَ) بَاِر/2 : (بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذَّكْر) وهذا الحديث 


ج ٠‏ دوم ة 
أن تنشة 


تقدّم ف «باب الخطبة على المنبر) من ن «كتاب الجمعة) اح دلالة]. 


- بابُ شِرَاءِ الإمام الحَوَائْحَ بِنَفْسِهِ 


7 ابْنُ عُمَرَ : اشْتَرَى النَِئْ بؤاشيدام جَمَلًا مِنْ عُمَرَ. وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ أبي بَكْر نر : 
مُفْرِكُ بعَتم» فَاشَْرَى النَبيْ ملاشيدام مِنْهُ شَاة. وَاشْكَرَ 
(بابٌ شِرَاءِ الإمَام الحَوَائِجٌ بِنَفْسِه) بنصب «الحوائج» على المفعوليّة» وسقط لغير أبي ذرٌ 
لفظ «الإمام»» فو اع: و«الحوائج» جر بالإضافة» وقال الحافظ ابن حجر: لبي در هن غير 
الك لُفْمِيْهَِنَ: «باب شراء الإمام الحوائج بنفسه»» وسقطت التّرجمة للباقين» ولبعضهم: اشراء 
الحوائج بنفيه» أي : الوّجل» وفائدة الترجمة : رفع وَهَم من يتومّم أنَّ تعاطي ذلك يقدح في 
المروءة0". (وَقَالَ ابْنُ عْمَّرَ بّ) مما وصله المؤلّف في «الهبة) [قبلح: ]251١‏ : (اشْتَرَى النَبِحْ صاش عدم 
جَمَلُا مِنْ عْمَرَ) /49» وزاد الكشييهدة: الواشترى أبن عمر بنفسه»؛ وهذا وصله المؤلّف قٍْ 
«باب شراء الإبل الهيم» [ح:15١(وَقَالَ‏ عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ أبي بَكْرِ) الصديق 859)مما وضله 
في آخر 'السرع» [ح:2221] (جَاءَ مد مُفْرِكُ) لم يَسَمَّ (بغْنّمٍ» فَاشْتَرَى انبح ملاشعدام مِنْه شَاهٌ 
وَاشْتَرّى) ةعم (مِنْ جَاير) هو ابن عبد الله الأنصاري (ج بَعيرًا) كما سيأتي -إن شاء الله تعالى - 
في الباب 5 يلي هذا [ح:47:.] وفي ذلك: جواز مباشرة الكبير لشراء/ الحوائج بنفسه وإن 
كان له من يكفيه؛ لإظهار التواضع والمسكنة واقتداءً بالشارع مؤاشييدم. 


و 


5 - حَدَّكَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى : حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَذَّتَنَا الأَعْمَشٌء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن 


الأَسْوّدء عَنْ حَائِسَةَ ييه قَالَتِ : اشْتَرَى رَسُولُ الله ؤاشييام مِنْ يَهُودِيّ طَعَامًا بِنَسِيعَةِ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. 


(1) في(م): اليسكن». 
(؟) في هامش (ج): «المُروءة بالضّمْ. 


دعكرم2ا 


حكتاث البُوع # 5_» إريقاد السَاري 


-بالخاء والزّاي المعجّمتين - الضَّرير قال: (حَدَّكَنَا الأَعْمَشٌُ) سليمان بن مهْران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) 
النّخْعِيَ (عَنَ الأَسْوَدِ) بن يزيد (عَنْ عَائْسَةَ ي) أنّها (قَالَّتِ: اشْئَرَى رَسُولُ الله بؤاشعيام مِنْ 
يَهُودِيٌ) هو أبو الشّحم (طعَامًا) كان ثلاثين» وفي رواية: (عشرين»؛ وجمع بينهما في «مقدّمة 
الفتح»: بأنّه كان فوق العشرين ودون الثلاثين» فجبرت عائشة الكسر تارةً وألغته أخرى 
(بِنَسِيئَةٍ)0١"‏ وني «باب شراء النَّبِيعَ سؤاشطام بالنّسيئة»: [ح:2038] إلى أجل (وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ) ذات 
الفضول”». بالضّاد المعجّمة. 


2 2 لق لو شوق 48 مام ف وا نز ا فا عو ل 002 
" - باب شِرَاءٍ الدَّوَابٌ والحمير وَإِذَا اشْتَرَّى دَابَّة أو جَمَلا وَهوّ عَليْهء هَلْ يَكون ذلك قيضا 
قَبْلَ أن يَنْركَ؟ 


وَقَالَ ابْنُ عْمَرٌ ب : قَالَ النَّحْ مزاشيرا لِعْمَرَ: ١بغنيه)‏ يَعْنَى : جَمَلا صَعْبا. 


(بابُ شِرَاءٍ الدَّوَابٌ7" وَالحَمِير)”؟» من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لأنَّ الدّوابٌ في الأصل 


في هامش (ج): قوله: «بنسيئة» الظّاهر أنَّ الباء للمقابلة» داخلة على موصوفب محذوفي؛ أي: بثمن نسيئة» 
ويحتمل أن تكون زائدة؛ مثل: «فشقّها بنصفين» وقد خرّجها النّوويُ على أنَّ الباء زائدة للتّأكيد» والتَصب 
على الحال؛ وخرّجها الزّركشيئ على زيادتها في المفعول» وقال البَدرٌ: بل الباء للمُصاحبة» وهي ومدخولّها 
ظرف مستقرٌ منصوب على الحال؛ أي: فشقّها مُلِبَسَةٌ بنصفين؛ أي: معَهُ وبسببه» ومنه قوله تعالى: #وَألشُممٌ 
مُسَكَرتٍ بأمرِوه 4 [الأعراف: 54]. انتهى. غاية ما فيه: أنَّ صاحب الحال نكرة إن كان هو «طعامًا» فإن كان هو 
الفاعل فهو معرفة» فتدبّر. 

في هامش (ص) و(ل): قوله: اذات الفضول»: سُمّيت بذلك لطولهاء أرسل بها إليه سعدٌ بن عبادة حين سار إلى 
بدر. لمواهب). 

في هامش (ج) و(ل): ادب يدبٌ» من باب ١صَربَ2.‏ 

في هامش (ص) و(ل): واعلم أنَّ المبيع ما عقارٌ أو منقولٌ غائبٌ بيد البائع» فلا يكفي مضي زمن إمكان تفريغه 
ونقله؛ بل لا بدَّ من تخليته ونقله بالفعل حيث كان مشغولاء وإمّا مبيع حاضر منقول أو غيره ولا أمتعة فيه لغير 
المشتري؛ وهو بيده؛ فيعتبر في قبضه مضئٌْ زمنٍ يمكن فيه التّقل أو التّخلية مع إذن البائع إن كان له حٌ 
الحبسء وغير يد المشتري والبائع كيد المشتري؛ كما ذكراه في الرّهن» والمعتَّمّد خلاقه ؛ وهو أنَّ يد الأجنبئ 
كيد البائع» وقبض المنقول حيواتا أو غيره مما يمكن تناوله باليد في العادة أو لا يمكن؛ كسفينة» يمكن 
تحويله أو تحويل المشتري أو نائبه له من محلّه إلى محل آخر من تفريغ السّفيئة المشحونة بالأمتعة التي لغير 
المشتري؛ ومثلها في ذلك كلٌ منقول؛ ثم قال: وتحويل الحيوان: أمره له بالتحويلء فلا يكفي ركوبّها واقفة) 
ولا استعمال العبد كذلكء ولا وظء الجارية. ١م‏ ر؛. 


للعلهة القسْطلاني 47 كناب الببُوع 


موضوعٌ لكل ما يدبٌ على الأرضء ثم استعمل عرف(" لكل ما يمشي على أربع» وهو يتناول 
الحمير وغيرهاء قال في «الفتح»: ووقع في رواية أبي ذرٌ: (والخُمْر» بضمّتين» وكلاهما جِمعٌ ؛ 


عم 


لأنّ الحمار يجمع على حمير وخُمْر وخُمْر(/ وحُمْران”" وأَخْيرّة (وَإِذَا اشْتَرَى دَابَة أو جَمَلَا 
وَهوّ) أي : وانكاك أن البائع (عَلَيْهِ) أي: راكبٌ على الجمل رهز تكرن :ذلك أق: 00 
المذكور (قَبْضًَا) للمشتري (قَبْلَ أَنْ يَنْزِكَ) البائع عن العين المبيعة؟ فيه خلاف!؟ (وَقَالَ ابْنُ 
عْمَرَ بيّق) فيما وصله في «كتاب الهبة») [ح:١201]‏ (قَالَ انب صاش عردم لِعْمَرَ) بن الخطاب 32 : 
(بِعْنِيهِ) يعني : جَمَلَا صَعْبًا). 


ريثا موومرة برا وق ميق م ةم رو ده س واس ه* و ا 8 
417 - حَدَّنَمَا مُحَمَدُ بْنُ بَشْارٍ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَمّاب : حَذَّنَنَا عُبَيْدُ اللو عَنْ وَهْبٍ بْن كيسان عَنْ 


جَابِر يْنِ عَبْدٍ الله بيك قَالَ : كُنْتٌ م مع الب بؤاشهةم في عَرَاِ نط بي جَمَلِي وَأَغبء َأنَى عَلَيَ الي 
بدو كنال؟ الجايز»» لكلت: نعم قَالَ: : «ما شَأَنّكَ ؟) قَلْتُ : أبْطاً عَلَىَ جَمَلِي وَأَغْيَا نَتَخَلُّ 


فَتَرَلَ يَحْجِنْه بمخجنه » ث قَالَ: (ارْكَبْ) فَرَكبْتٌ» فَلْقَدُ رَأَيُْهُ د ك2 عَنْ رَسُول الله ماش طم قَالَ: 
«مَرَوَجْتَ ؟) قلت : تَعَمْء قَالَ ااطاتت : بل تيا قَالَ: : (أَقَلَا جَارِيَةَ تلاعِبْهَا وَتُلَاعِبُكَ ؟) 
قلت إنّ ِي أَخَرَاتِ تَأَحْبَنْتُ أَنْ تَجْمَعْهُنَّ وَتَمْشْظهُنَ» وَنَقُومُ عَلَنْهِنَ قَالَ: «أَمَا إِنََتَ 
قَادِمٌ» فَإِذَا قَدِمْتَ فَالكَيْسَ الكيْس». ثم قَالَ: : (أتَبِيعُ جَمَلّكَ ؟) قُلْتُ: : تَعَمْ نَاشْعَرَاهُ مني بأوة قد ثم 
قَدِمَ رَسُولُ الله ؤاشييدم قَبْلِيء وَقَدِمْتُ يِالعَدَاق فَجِنْنَا إِلَى المَسْجِدٍ فَوَجَدْنهُ عَلَى بَابٍ المَسْجِدِء قَالَ: 
«الآنَ قَدِمْتَ ؟) قلت : تَعَمْ قَالَ : هد مَلَكَ» فَادْخُْلْ فَصَل رَْعَمَينٍ»» تَدَحَلْتُ مَصَلَيتُ؛ َأَمَرَ يلالا 
أنْ يَْنَ لَهُ أوقيّة يد ورد لي بلا تأزبتع فى المرزا» تلفت حلى ولي فقا : «اذْعٌ لِي جَايرَاك 
قَلْتُ الآنَّيَرُدُ عَلَيَ الجَمَلء وَلَمْ يَكُنْ شَِيْء أيه بْعَضَ إِلَيَ مِنْه قَالَ : ١خُلْ‏ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنْهُ). 


)0 في هامش (ج): قوله: «ثمٌ استُعمل عُرفًا؛ أي: عامّاء فخرج به العُرفُ الخاصٌ المذكور عند الفقهاء في «الوصيّة؛ 
ففي «المنهاج»: المذهبُ حمل «الذَابّة) على فرس وبغل وحمار. انتهى. أو مطلقاء فيشمل الملائكة كما صرّح 

الفخر الرّازْيُ ؛ لقوله: 9وَمَابَتَ نِهِمَا مِندايّةَ 6 [الشورى: 14]. 

() في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: اخُمْر وخُمُرا يعني: بسكون الميم وضمّهاء لكنّ الشُكون لم يذكره صاحب 
«القاموس»؛ ك«المصباح». إلا أنّه قرأ به الأعمش. انتهى بخط شيخنا رلل. 

(*) في (د): #وحمرات»» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: (وخُمْران» بالنون؛ كذا في نُسخ الشارحء والذي في 
«القاموس» 5« الصّحاح)»: حُمْرات؛ بالثّاء المثنّاة. 

(4) في هامش (ج): مذهبٌُ النّافعيّة أنه لا يحصل في المنقول مطلقًا إلا بتحويله مِن محله إلى محل آخر ولو بنفس 


اليم 


01 


دارماتب 


وبه قال: ١حَدَّئَنَا‏ مُحَمَدُ بْنُّ بَمَّارِ) بالموكدة والمعجّمة المشِدّدة» قال: (حَدَّثَنَا 
عَبْدُ الوَمّابِ0") بن عبد المجيد التّقفئيْ قال: (حَدَّثَنَا عْبَيْدُ الله) بضمٌ العين مصغَّراء ابن عُمرٌ 
(عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ) بفتح الكاف, الأسدي (عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله» الأنصاري ( يه قَالَ: كُنْتُ 
مَعَ ابي جؤاشيام في غَرَاةِ) قيل: هي ذات الرّقاع» كما في "طبقات ابن سعد» و«سيرة ابن هشام» 
و«ابن سيّد الئّاس»» وفي «البخاريٌ» [ح:2,18]: كانت في غزوة تبوك؛ وفي (مسلم» من حديث جابرٍ 
قال: أقبلنا من مكّة إلى المدينة» فيكون في الحديبية» أو عمرة القضيّة أو في الفتح» أو حجّة 
الوداع» لكنّ حجّة الوداع لا تسئّى غزوة» بل ولا عمرة القضيّة ولا الحديبية على الرّاجح. 
فتعّن الفتح» وبه قال البلقينيئ (فَأَبْطَأً بي جَمَلِي وَأَعْيَا) أي: تعب وَكَلَ» يقال: أعيا الرّجل أو 
البعير في المشي» ويستعمل لازم ومتعدّياء تقول: أعيا الرّجل وأعياه/الله (فَأَتَى عَلَيَ النِّىْ 
شط فَقَالَ: جَايرٌ) بالنّدوين خبر مبتدأ محذوفي. أو بدونه(© منادّى سقط منه حرف التّداء» أي: 
ياجابئ (فَقُلْتُ: تَعَمْء قَالَ: مَا سَأَنُكَ ؟) أي: ما حالك؟ وما جرى لك حتَّى تأخّرت عن الئّاس؟ 
(هُلْتُ: أنْطاً عَلَيَ جَمَلِي وَأَعْيَا َتَخَلَفْتُ) عنهم (فَتَرَلَ) بؤاشيديسم حال كونه (يَحْجُنْهُ) مضارع 
«حجن» بالحاء المهمّلة والجيم والثُون» أي: يجذبه” (بِمِحْجَنِهِ) بكسر الميم» بعصاه المعوجّة 
من رأسها كالصولجان0» معد لأنَّ يلتقط به الراكب ما يسقط منه (تُعَّ قَالَ: ارْكَبْء فَرَكِبْتٌ» فَلَقَدْ 
رََيْنُهُ) أي : الجمل. ولابن عساكر : «فلقد رأيت» (أَكُفُه:0) أمنغه (عَنْ رَسُول الله سؤاشيرط) حتى لا 
يتجاورّه (قَالَ: تَرَوَّجْتَ؟) بحذف همزة الاستفهام؛ وهي مقدّرةٌ (قُلْتُ: نَعَمْ) ترّجتٌ (قَالَ): 
تزوّجت (يكْرَا أَم) ترّجتَ (ثَيْبَا؟) بالمثلّئة» وقد يطلق على البالغة وإن كانت بكرًا مجارًا 


)١(‏ في (م): «الواحدا» وليس بصحيح. 

() فيغير(د) و(س): «الأرجح». ‏ ' 

(7) قوله: اخبر مبتدأ محذوفيء أو بدونه): مثبثٌ من (د)» وفي (ب) و(س) بدلا منه: #على تقدير: أنت جابر» وبلا 
تنوين»؛ وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «بالتنوين منادى...» إلى آخره: فيه نظرٌ» فإنَّ تنوين المنادى 
المعرفة ضرورة» فالأولى ما قاله الكرمانئٌ: أنّه خبر مبتدأ محذوفي يدل عليه السّياق» أي: أنت جابرٌ ؟ كأنّه 
استغرب تخَلَّفه وبطأه» فاستفهم عن ذلك وسببه» ويرشحه قوله: ما شأنك؟ فتديّر» بخظ شيخداء عجميء ثمٌ 
رأيت في نسخةٍ: ابالنّدوين خبر مبتدأ محذوفي. أو بدونه مناذى...2 إلى آخره» وعليه فلا إشكال. 

)2 في هامش (ل): اجَذَّبَ): من باب اضَرَبَ». امصباح». 

(5) في هامش (ج): «الصَّؤْلجان؛ بفتح الصّاد واللام: المحجَنُ. "قاموس». 

)3( في هامش (ج) و(ل): قوله: «أكفة» حالء أي: رأيت الجمل حالة كوني أمنعه. انتهى شيخ الإسلام «زكريًا». 


لاملاهة القطلان 4 يك 
وانّساعاء والمراد هنا: العذراء. ولأبي ذرٌ: (أبكرًا» بهمزة الاستفهام المقدّرة في السّابق» وفي بعض 
الأصول: «أبكرٌ أم ثيّبّ) بالرّفع فيهما خبر مبتدأ محذوفيء أي: أزوجتّك”" بكر أم ثيب ؟ (قُلتُ: 
بَلْ) تزوّجت (كَيَْا) هي سهيلة” بنت مسعود الأوسيّة (قَال) بَيادة/ئم : (أََلَا) تروجت (جَارِيَة) 
بكرًَا (ثُلَاعِبْهَا وَتُلَاعِبُكَ ؟) وفي روايةٍ: قال: «أين أنت من العذراء ولعابها؟» وفي أخرى: (فهلًا 
تزوّجت بكرا تضاحكك وتضاحكها(» وتلاعبك وتلاعبها؟» وقوله: «ولعابها» بكسر اللّام» 
وضبطه بعضٌ رواة البخاريّ بضمّهاء وقد فسّر الجمهور قوله: «تلاعبها وتلاعبك» على 
اللعب”؟) المعروفء ويؤيّده رواية: اتضاحكها وتضاحكك» وجعله بعضهم من النُعاب» وهو 
الرّيق» وفيه حص على تزويج البكر. وفضيلة تزويج الأبكار» وملاعبة الرّجل أهله (قُلْتٌ: إن 
لِي أَخَوَاتِ) ولمسلم: إِنَّ عبد الله هلك وترك تسع* بنات» وإنّي كرهت أن آتيهنَّ أو أجيئهنَّ 


م 


2 
3 


بمعلوق (قانيدة أن اتروع 'اقراء ميق وتننشلةة) بم الكين التعخطة أى: سرع 
شع رهن (وَتَقُومُ) ولك للكشْمِيْهَنِئَ : «فتقوم» بالفاء (عَلَيْهنَ) زاد في رواية جل وتصلحهنٌ 
(قَال) بَِضِدةإَِم: (أَمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم» حرف تنبيه (إِنَكَ) بكسر الهمزة» والذي في 
«اليونينيّة): بفتح الهمزة وكسرها وتشديد الميه(» (قَادِة0) على أهلك(4) (فَإِدًَا قَدِمْتَ) 
عليهم (فَالكَيْسَ الكَيْسَ) بفتح الكاف والتّصب على الإغراء» والكيس: الجماعء قال ابن 
الأعرابيّ: فيكون قد/ حضَّه عليه:" لما فيه وفي الاغتسال منه من الأجرء لكن فسّره المؤلّف في 


)0( في نسخة في هامش (د): (أزوجك). 

0( في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «هي سهيلة» كذا في النُسخ, والذي في «الإصابة»: سُهيمة بنت مسعود بن 
أوس بن مالك بن سوادء الأنصاريّة» الظفريّة» زوج جابر بن عبد الله والدة ولده عبد الرّحمنء ذكرها ابن 
حبيب في «المبايعات»» ومثله في اتجريد الذّهبِيَ). 

ز[هوة في غير (د) و(س): !اتضاحكها وتضاحكك)»» وكلاهما مرويٌ. ولعكَ المثبت هو الأولى بالسّياق. 

(:) في(ب) و(س): «باللعب). 

(2 في (د): اسبع»» وكلاهما مروي. 

(5) في(م): المسلم). 

(10) في غير (د): اوالنُون1» ولعلَ المغيت هو الصّواب. 

00 في هامش (ج) و(ل): وعبارة «التنقيح»: أما إن قادم؛ بتخفيف «أمَا وبكسر (إنَّ؛ وفتحها. 

لف في هامش (ج): هو كقوله تعالى : لقال لأَهْيِهأمَكْثوَأ 4 [ا لقصص: 29]. 

)٠١(‏ زيد في (م): «السّلام)». 


دعمه 1 


0/1 


كتَّابٌ المبوع +45 إرقاد التاري 
وضع احوين الجامية» اح:0.40| هذا بأئّهِ الولد» واستُشكلء وأجيب بأنه إما أن يكون قد حضّه 
على طلب الولد واستعمال الكيس والرّفق فيه إذ كان جاب لا ولد له إذ ذاك» أو يكون قد أمره 
بالتحمُظ والتوقّي عند إصابة الأهل مخافة أن تكون/ حائضّاء فيقدم عليها لطول الغيبة وامتداد 
العُربة:"؛ والكيس شدَّة المحافظة على الشيء: قاله الخطّابِئُ؛ وقيل: الولد(» العقل؟ لما فيه من 
تكثير جماعة المسلمين» ومن الفوائد الكثيرة التي يحافظا على للها ذون العقن :اث كال) 
بات : (أََبِيعُ جَمَلَكَ ؟ قُلْتُ: نَع فَاشْئرَاهُ مِئّي يأوقِيّة) بضمٌ الهمزة وتشديد التَّحتيّة» وكانت 
في القديم أربعين درهمّاء ووزنها أفعولة» والألف زائدةٌ والجمع : الأواقئ» مشدَّدًا وقد يخقّف. 


ويجوز فيها اوقيّة) بغير ألفيء وهي لغدٌ عامريّةٌ وفي رواية: ابخمس أواقيَ وزادني أوقيّة) وف 
أخرى : ابأو يتين ودرهم أو درهمين» وفي أخرى: (بأوقيّة" ذهب) وفي أخرى: «بأربعة دنانير) 
وى أخري» انمتمريق وين لقال الحو لشن 4ا] ]: وقول الشَّعبِنَْ: «بوقيّة) أكثر» قال القاضي 
عياض : سبب اختلاف الرّوايات أنَّهم رَوَّوه بالمعنى» فالمراد : أوقيّة يّةَ ذهب» كما فشّره سالم بن 
أبي الجعد عن جابر» ويُحمّل عليها رواية من روى: «أوقيّة) وأطلق» ومن روى: خمسة أواقي» 
فالمراد: من الفضّة» فهي قيمة وقيّة ذهب ذلك الوقتء فالإخبار عن وقيّة يه اذهب هو إخبارٌ عا 
وقع به العقدء وبالأواقي”© الفضَّة إخبارٌ عمّا حصل به الوفاء» ويحتمل أن يكون هذا كله زيادةً 
على الأوقيّة» كما جاء0* في رواية: «فما زال يزيدني» وأما «أربعة دنانير» فيحتمل أنَّها كانت 
يومئذ أوقيَة ورواية: (أوقيّتين» يحَتمل أن إحداهما ثمنٌ» والأخرى زيادةٌ كما قال: «وزادنى 
أوقيّة) وقوله: «ودرهمًا أو درهمين» موافقٌ لقوله في بعض الرّوايات: «وزادني قيراظًا)0"©, 
ورواية [ح:29214]: «عشرين دينارًا) محمولةً على دنانير صغارٍ كانت لهم؛ على أنَّ الجمع بهذا 


(1) في هامش (ل): والِعرْبّة : وزان (غْرْفّة). «مصباح». 

(:) في هامش (ج): : كذا بخظّه. قال نصر الهوريني ي#: لعله: الولد العاقل» أو ذو العقل» أخدذًا مما بعده. فليحرر. 

(*) زيد ني (ص): المن». 

2 في (ب) و(س): اوأواقيٌ). 

)2( لاجاء» : ليس في (د). 

(7) قوله: «في بعض الرّوايات: وزادني قيراطًا» سقط من (ج) و(د) و(ل)» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: 
«موافقٌ لقوله»: وبيّض له الشَّارِح» وعبارة العينئ : وذكرٌ الدّرهم والدُّرهمين مطابق لقوله: «وزادني قيراطًا' في 
بعض الرٌوايات. انتهى. وسقط من الشّارحَ: «وزادني قيراطًا...» إلى آخره. 


للقلاهة القنطلاني 22 كتَابٌ التبوع 


الطريق فيه بُعْذّء ففي بعض الرٌوايات ما لا يقبل شيئًا من هذا التٌأويل» قال السُهِيليٌْ: وروي من 
وجه صحيح أنَّه كان يزيده درهمًا درهمًا,. وكلّما زاده درهمًا يقول: اقد أخذته بكذا والله يغفر 


لك»»؛ فكأنَّ جابرًا قصد بذلك كثرة استغفار النَّبئع اشيم له(", وفي رواية [ح:218] قال: ايغنيه 
بأوقيّة» فبعته» واستثنيت حُملانه(» إلى أهلي». وني أخرى: (أفقرني(" رسول الله اشام 
ظهره إلى المدينة» وفي أخرى [ح:5,18]: «لك ظهره إلى المدينة»» قال البخاري [ح:23218]: 
3 شتراط أكثر وأصحٌ عندي» واحتجٌ به الإمام أحمد على جواز بيع دابَّةٍ يشترط البائع لنفسه 
ركوبها إلى موضع معلوم؛ قال المرداوي : وعليه الأصحابٌ» وهو المعمول به في المذهب» وهو 
من المفردات» وعنه: لا يصحٌ؛ وقال مالكٌّ: يجوز إذا كانت المسافة قريبةٌ» وقال الشَّافعيّة 
والحنفيّة : لاايصحٌ» سواءٌ بعٌدت المسافة أو قربت؟؛ لحديث النّهي عن بيع وشرط» وأجابوا عن 
عا أنه واقعة عين يتطق إليها الاحتمالات؛ لأنّه ةكم أراد أن يُعطيه النّمن هبةٌ 
ولم يرد حقيقة البيع بدليل آخر القضّةء أو أن الشرط لم يكن في نفس العقد بل سابقًا فلم يؤثّر» 
وفي رواية النّسائئئ: «أخذته بكذاء وأعرتُك ظهره إلى المدينة»» فزال الإشكال. (ثُمّ قَدِمَ 
سُول الله صزاشطيل) المدينة (قَبْلِيء وَقَدِمُْتٌ ب بِالعَدَاق فَجِنْنا) أي: : هو وغيره من ٠‏ الصّحابة (إلَى 
المَسْجِدٍ فَوَجَدْنُهُ) مؤاشطام (عَلَى بَابِ المَسْجِدِء قَالَ) ولابن عساكر: «فقال»: (الآنَ قَدِمْتَ؟ 
قُلْتُ: نَعَهْء قَالَ: فَدَعْ) أي: اتزك (جَمَلَكَ فَادْخُنَ) أي: المسجدء ولأبي ذرٌ: (وادخل» بالواو 
بدل الفاء (قَصَر رَكْعَمَيْن) فيه (فَدَخَذْتُ) المسجد (فَصَلَيْتُ) فيه ركعتين» وفيه: استحبابهما عند 
القدوم من سفر (فَأَمر) ببؤاشييه/ (بلَاَا أن يَِنَلَّهُأوقِيّة) بهمزة مضمومةٍ وتشديد المثنّاة المّحتيّة» 
ولابن عساكر: ا(وقيّة»؛ وعبّر بضمير الغائب في قوله: الها على طريق الالتفات (فَوَرَنَ ِي بِلّالٌ 
َأَرْجَعَ) زاد أبو الوقت وأبو ذرٌ9» - عن الكت جوع : «لي» (في الميرّان) وهو محمولٌ على 


)١1(‏ «له؛: مثبتٌ من (د)» وني هامش (ل): أي : حتى استغفر له عشرين مرّة. 

0( في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: احُملانه!: الحُملان؛ بالضمٌ: ما يُحمّل عليه من الدَّوابٌ في الهبة خاصّة 
وني اصطلاح الضّاغة: ما يُحمَل على الدّراهم من الغسّ. "قاموس». 

(؟) في هامش (ج) و(ص): قوله: اأفقرني»: يقال: أفقرَ البعيرٌ يفقره إفقارًا؛ إذا أعاره. مأخودٌ من ركوب فقار 
الظهر ؛ وهو خَرّزاته الواحدة: فقارة» ومنه حديث جابر. انهاية». 

(4) في غير (د): (أبو ذرٌ والوقت»»ء ولعلَ المغبت هو الصّواب. 


دعرواب 


دارملا 


> 


كناب اليبو ي# إرشَاد الاري 
إذنه<1 بَِِضْرةتم له في الإرجاح له؛ لأنَّ الوكيل لا يرجح إلا بالإذن (فَانْظَلّفْتُ حَنّى وَلئِتُ) أي: 
أدبرت (فَقَالَ: : اذْعٌ لي جَايرًا) بصيغة المفرد» ولأبي ذرٌٌ رّ وابن عساكر : «ادعوا» بصيغة الجمع 


(قُلْتُ: الآنَيَرُدُ عَلََ الجَمَلء وَلَمْ يَكُنْ شَْءٌ أبْمَضَ إِلَّىَ مِنْهُ) أي : من رد الجمل (قَالَ) بَيإسْهةإنة). 
ولابن عساكر : «فقال»: (خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ كَمَنْهُ). 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف في نحو عشرين موضعًا [ح: :990141 1كى)] تأتي -إن شاء الله تعالى» 
بعون الله / وقوّته وبركة نبيّه محمد ماش طم - مع/ مباحثهاء وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والتّرمذيٌ 
والنّسائئٌ بألفاظ مختلفة وأسانيدٌ متغايرة. 


د" - باب الْأَسْوَاق الَّي كَانَثْ في الجَاهِلِيّة» فَتَبَايَعَ بها النّاسُ في الإشلام 


(باب) جواز التَّبايع في (الْأَسْوَاقٍ الَّيِي كَانَتْ في الجَاهِلِية) قبل الإسلام (مَتَبَايَعَ يها" 
النَّاسٌ في الإِسْلام) لأنَّ أفعالَ الجاهليّة ومواضعَ المعاصي لا يمتنع أن يُفعَل فيها الطّاعات» 
قاله ابن بطّال. 


- حَدَّنَنَا عَلِىْ بْنُ عَبْد الله : حَدَّكَنَا سْفْيَانَ عَنْ عَمْرِوء عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ير قَالَ: : كانت 
ا فَلَما كَانَ الإسْلَام تأَنّمُو امن العٌجَارَو فيهاء فَأحْرَلَ الله : 


( لبس عَلَيْكَمْ ‏ سِم الحَجّ), قَرَأَابْنُ عباس كَذَا. 


1795902552 لابن عساكر «بن عبد الله» قال: (حَذَّثَنَا 


ع 


سُفْيَانُ) بن غييئة (عَنْ عَمْرو) ولأبي ذرٌ زيادة: '(بن دينار» (عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ تيك قَالَ: كَانَتْ 
عُكَاظٌ) بضمٌ المهمّلة وتخفيف الكافء وبعد الألف ظاءٌ معجّمةٌ (وَء مَجَنَةُ) بكسر الميم وفتحها 
وفتح الجيم وتشديد التُونء غير منصرفين27؛ ولغير أبي ذرٌه؛»: بالصّرف فيهما (وَذُو المَجَازِ) 


)١(‏ في(ج) و(د): لأمره». 

4 في هامش (ج): أي : فيها. وفيه أيضا: بخطه: إذنه. 

() في (د): «منصرفي»» وفي هامش (ج) و(ص): قوله: "غير منصرفين...» إلى آخره: وجهُ عدم الصَّرف في 
«عكاظ»: إرادة البقعة» وفي مجنّة/: العلميّة والتّأنيث؛ ووجه الصَّرف في ١عكاظ»‏ : إرادة المحلٌ» وفي ١مجنّةا:‏ 
تَنَاسبُه لعكاظ»؛ كقوله تعالى في قراءة الأعمش: (ولا يغونًا ويعوقًا) [نوح:؟؟] ليناسب لود 4 وظسْوَامًا» 
[نوح: 117 أو إرادة التّدكير؛ كقوله: رب فاطمةٍ؛ تدبّر وراجع اشرح التوضيح». 

ع4 في (ص): اولأبي ذرٌ". وليس بصحيح. 


اعلامة القنطلائي كل كتاث البوع 
بفتح الميم والجيم وبعد الألف زاي (أسْوَاقًا في الجَاهِلِيّةِ» فلم كَانَ الإسلَامْ تَأَنَمُوا مِنَ التْجَارَة 
فِيهًا) أي: تحرّجوا من الإثم وكفُواء والجارٌ والمجرور متعلّقٌ بالإثه'"" وهو حال. أي: حاصلا 
من التّجارة؛ أو بيانَ"»» أي: الإثم الذي هو التّجارة» أو المعنى: احترزوا عن الإثم من جهة 
التُجارة (فَأَنْرَلَ الَّه) برْصن: ((لَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ في مَوَاسِم الحَجٌّ)) زاد ابن عساكر: ««أن 
تَْتَعُوأ مضا مَن رَيَحَكُمْ 4 [البقرة: 144]) (فَرَاَ أ 0 عَبَّاسِ كذ أي: بزيادة: «(في مواسم الحجّ)» 
قال الحافظ العماد ابن كثير: وهكذا فسّره مجاهدٌ وسعيد بن جُبير» وعِكْرِمةُ» ومنصور بن 
المعتمر» وقتادة» وإبراهيم النَّخَعَيٌ» والرّبيع بن أنس» وغيرهم. 


وهذا الحديث قد سبق في «كتاب الحجٌّ) لح:لا3]. 


5" - باب شِرَاءِ الإبل الهيم أو الأَجْرَبٍ 


الهَائِمُ: المُخَالِفُ لِلْمَصْدِن كل شَيْءِ. 
(باب شِرَاءٍ الإيل الهيم) بكسر الهاء وسكون التّحتيّة : جمع أَهْيّم وهّيماء» قال ذو الرٌمّة : 
فأصبحت كاطيماء لا الماء مُبِردٌ ‏ صداهاولايقضى عليهاهيامُها 

وهى الإبل التي بها الهيام”"» وهو داءٌ يشبه الاستسقاء تشرب منه؛؟» فلا تروى» وقال في 
«القاموس»: والهيم بالكسر: الإبل العطاش. والهُيّام العُسّاق الموسوسون0» وكسّحَابٍ: مالا 
يتمالك من الرّمل فهو ينْهال أبدّاء أو هو من الرّمل ما كان ثرابًا دُقاقًا يابسّاء ويضمٌ. ورجل 
هائم وهيومٌ: متحير » وهيمان: عطشان» والهيام بالضم: كالجنون من العشق» والهَيُماء: 
المفازة بلا ماء20, وداءٌ يصيب الإبل من ماءٍ تشربه مستنقعًاء فهي هيماء» الجمع ككتاب (أَوٍ 


.»اومثأت١ في هامش (ل): المشتق منه‎ )١( 

(0) في (ج) و(ل): «أو بيانًا»» وفي هامشهما: قوله: «أو بيانًا» كذا في الُسخ» والصَّواب: أن يكون مرفوعاء عطفًا 
على قوله: وهو حال). انتهى. ثم رأيته بخطّه: (أو بيان» بالرفع. 

(؟) في هامش (ج) و(ل): «الهيَام؛ بالكسر: داءٌ يأخذ الإبل عن بعض المياه بتهامة؛ فيصيبها كالحمَّىء وضمٌ الهاء 
لغة. (مصباح». 

(4) في (د): المعها. 

(5) في (ص): «الموشومون». 

030 في هامش (ج): (وَاليَهْمَاءُ» القَلاةُ لا يُهتدى فيها. 


دع/ء لاب 


كتَابْ البيُوع 75-7 إريشاد السَاري 


الأَجْرّب) بالجرٌ عطمًا على سابقه؛ أي: وشراء'" الأجرب من الإبل واستُشكل/ التّعبير بالأجرب؛ 
لأنَّ المعتبر ما معنى الجمع فلا يوصف بالأجرب. وإئًا المفرد فلا يوصف بالهيم؟ وأجيب 
بأنّه اسم جنس يحتمل الأمرين» واستشكل انان تأنيثئه لازم» والصّحيح أن يُقال: 
الجرباء أو الجُربء بلفظ الجمع, وأجيب بأنّه على تقدير تسليم لزوم التأنيث» فهو عطف 
على نفسهاء لاعلى صفتهاء وهو الهيمء قاله الكرماني والبرماوي”'» و تُسفيع : (والأجرب» 
من غير همزة”". قال المؤلّف مة مفسّرًا لقوله: الهيم: (الهَّائِمْ والقالف اللقصد في كشي ْءِ) كأنّه 
يريد أنَّ بها( داء الجنون؛ واعترضه ابن المُنيّر كابن التّين: بأنَّ الهيم ليس جمعًا لهائم» 
وأجاب في «المصابيح» : بأنّه لم لا يجوز أن يكون كبازل وبُّزلء ثم قُلِبت ضمّة ١هُيم)‏ كسرة”*) 
و- لاداق تاك تاد عت ا 


كان عينا ركه امنقة :نداش 
الو ل ل ا ا 
قَقَالَ: بعْنَا تَلْكَ الإيل» فَقَالَ: مِمّنْ بِعْنَهًا؟ قَالَ: مِنْ سَيْخ كذَا وَكَذّاء فَقَالَ: وَيْحَكٌ! ذَاكَ وَاللْه ابْنُ عُمَر 
نَجَاءَهُكَقَالَ: إنَّ كَرِيكي بَاعَكَ إلا هِيمًا وَلّمْ يَعرفْكَ قَالَ: فَاسْتَفْهَاء فَالَ: فَلَمَا ذَمَبَ يَسْحَاقُهَا قَقَالَ: 


مومه حت 2 8 ل ترط 20111 ون .0 ررم 
دَعْهَاء رَضِينًا بقضاء رَسُول الله مؤاشط/م» لا عَدوَى. سَمِعَ سُفيّان عَمْرًا. 


وبه قال : (حَدَّمَنَا عَلِيُ بن | عَبْد عَبْدٍ الله) المدينئٌ» وسقط لغير أبوي ذرٌ والوقت «بن عبد الله) 
قال: (حَدَّثَنَا سْفْيَانُ) بن عُييئة قَالَ: (قال عَمْرّو) هو ابن دينارٍ : (كَانَ هَهُنَا رَجُلٌّ اسْمُهُ: تَوّاسٌ) 
بفتح الثُون وتشديد الواو وبعد الألف سينٌ مهمّلةٌ» وللقابسيّ كما في «الفتح»: ((نوَاسٌ) بكسر 
الثُون والتّخفيف. وللكُشْمِيْهَِيَ: (نَوَاسِئٌ) كالرواية الأولى لكنّه بزيادة ياء النّسبٍ المشدّدة 
(وَكَانَتْ عِنْدَهُ يل هِيمٌ» قَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ طّْ فَاشْتَرَى يَلْكٌ الإبل) الهيم (مِنْ شَرِيك لَهُ) لم يُسَمَ 


)0 في هامش (ج): كذا بخظّه على الهامش»؛ وذكره مفردًا مذكُرًا وإن كان قد وُصِف أوَلَا ب«الهيم». 
(؟) في (د): «كالبرماوي». 

إفرة في هامش (ج): «أي: بالواو»: بدل «أو») 

(4) في (د): لبها 

(0) قوله: اكسرة» زيادة من المصابيح. 

(5) في هامش (ل): أي: التسلم». 


لفائة التتطلان زفق كتاب اليبو 


(فَجَاء إِلَيْه) أي: إلى نوّاس (قَرِيكُهُ فَقَالَ: بعْنا تِْكَ الإبل) الهيم (فَقَالَ) نوّاسٌ: (مِمَنْ بعْتَهًا؟ 
قَالَ) ولأبي ذرٌ: «فقال»(مِنْ شَيْخْ) صفته (كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ) نوّاسٌ: (وَيْحَكَ!) كلمة توبيخ تقال 
لموروقم ملك لا ميا رواش واه إن غم فخاءةاي: مجادتؤ اش ابن عم زققان» إن 
ترِيكي بَاعَكَ إِبلّا هيما وَلّمْ يَعْرِفْكَ) بفتح التّحتيّة وسكون المهمّلة» وللحَمُوبي 
والمُستملي: «ولم يُعَرَفْك)» بضمٌ التّحتيّة وفتح المهمّلة وتشديد الرّاء» من التّعريف. أي: لم 
يُعْلِمْك أنّها هيمٌ (فَالَ) ابن عمر لنوّاس: (فَاسْتَفْهَا) فعل/ أمر من الاستياق؛ وفي رواية ابن أبي 
عمر: قال: فاسْئّقها إِذَاء أي: إن كان الأمر كما تقول فارتجغها (قَالَ: فَلَمّا دَمَبّ) نوّاسٌ 
(يَسْتَاقَهَا) ليرتجعها استدرك عليه(2 ابن عمر (فَقَالَ) ولأبي الوقت: «قال»: (دَعهَا) أي : 
اتركها (رَضِيئًا بِقَضَاءِ رَسُول الله سؤاشبييم) أي: بحكمه (لا عَذْوَى) قال الخطّابيٌ: المعنى : 
رضيت بقضاء رسول الله مؤاشيم» وأرضى بالبيع مع ما اشتمل عليه من التّدليس والعيب» فلا 
أعدي”» عليكما حاكمّاء ولا أرفعكما إليه» وقال غيره: هو اسم من الإعداء» يقال: أعداه الدَّاء 


عع 


تعديه إغداء؛ وهر أن يضيب ة/ مكل مابصاحت الدّاء. وذلك بأن يكوق يبعي جرت معلا تتتقَى 
مخالطته بإبل أخرى؛ حذرًا أن يتعدَّى ما به من الجرب إليهاء فيصيبها ما أصابه» وقال أبو 
عليغ الهجريٌ في (النّوادر»0): الهيام: داءٌ يعرض للابل» ومن علامة حدوثه: إقبال البعير على 
الشمس حيث دارت» واستمراره على أكله وشربه» وبدثه يتقصر كلذ نقذ أراداضاحيه 
استبانة أمره استباله» فإن وجد ريحه مثل ريح الخمرة فهو أهيم» فمن شم بوله أو بعره أصابه 
الهيام. انتهى. وبهذا ينضح عطف المؤلف «الأجرب» على «الهيم» لاشتراكهما في دَعْوى 
العذوى» وممًا يقوّيه أن الحديث على هذا التّأويل يصير في حكم المرفوع» ويكون قول ابن 


(1) "علية؛: مثبثٌ من (د). 

(0) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: افلا أعدي...) إلى آخره: أَعْدى الحاكم: بمعنى: استعداه» قال في 
«المصباح»: استعديت الأمير على الطَّالم : طلبت منه النُصرة» فأعداني عليه: نصرني» والاستعداء: [طلب] 
التّقوية والنُصرة» والاسم: العَدوَّى؛ بالفتحء قال ابن فارس والجوهريٌ: العدوى: طلبك إلى وال ليعديك 
على من ظلمك. أي: ينتقم منه باعتدائه عليك. 

(0) في (م): «الشَّوااًة» وهو تحريف. 

(؛) في غير (د): «كالدٌائب»» ولعلَ المثبت هو الصَّوابء وفي هامش (ج) و(ل): اسم فاعل من «دَأَْبَ) كا مَنَعَ2: 


الععناء 


ا 


دعرصما 


كاب البو # 1م إرقاد السَاري 
عمر: الا عدوى» تفسيرًا للقضاء الذي تضمّنه قوله: رضيئا بقضاء رسول الله سزاشييم. أي: 
رضيت بحكمه حيث حكم أَنْ لا عدوى ولا طيرة”", وعلى التّأويل الأوّل يصير موقوفًا من 
كلام ابن عمر بر 

قال علي المدينيئٌ * شيخ المؤلّف : (سَمِعَ سْفْيَانُ) بن عُيينة (عَمْرًَا) أي0): : ابن دينارٍ » وسقط 
قوله (سمع سفيان عمرًا» لابن عساكر. 


0" - باب بَيِع السّلّاح في الفِبْنَةِ وَغَيْرهَا 


0 2 ده ا “عر ل ب 110ظ52 
وكرة عِمْرَان بْنْ حصّين بَيْعَهَ في الفتئة. 
7 - 


(باب بَيْع السّلّاح في) أيام (الفِْئة) وهي ما يقع بين المسلمين من الحروب» هل هو مكروه 
والح حر قي ااي لكان ولي جا نكا ره طبارل أوالقادرااة وزللت يكرد 
حي عند الاإذا سن الباغي «التى لمي كان علي اال الالرأمق ي(زو غِ غيْرهَا) أي: : وغير 
يام الفعدة لا يُمتع منه (وكَرة عِمْرَاَبْنُ حُصَيْن) فيما وصله ابن عدي في #كامله» من طريق أبي 
الأشهب عن أبي رجاءٍ عن عمران, ورواه الطبرانيٌ في «الكبير» من وجهٍ آخر عن أبي رجاءِ عن 
عمران مرفوعًا وإسناده ضعيف (بَنْعَهُ) أي: السّلاح (في الفِمْئَة) لمن يقتل به ظلمًا كبيع العسب 
لمن يتّخذه خمرّاء والشبكة ممّن يصطاد بها في الحَرّم والخشب ممّن يتَّحِذ منه الملاهي وببع 
المماليك المُزد لمن يُعرْف بالفجور فيهم؛ وهذا كله حرام عند التّحقيق أو الطّنَ؛ عا عيذ 
التوهّم فمكروةٌ والعقد ني كلّها صحيحٌ؛ لأنَ اله عنه0؟» لأمر خارج عنه. 


لا 


- حَدَّكَنَا عَبْدَ الله ؛ بْنُ مَسْلَمَةَ» عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحْيَى بْن ب سَعِيدٍء عَن ابْن أَفْلّحَ» عَنْ أبي 


تلن أبي قََادَة عَنْ أبي قَتَادَةّ 0 قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صاش عردم عَامَ حَُيْنِ فَأْعْطَاهُ 


0 200100 و 


- يَعْنِي: دعا - قَبغتُ الدَّرعَ فَابئَْتُ به مَخْرًَا ني بَِي سَلِمَة» فَإنَّهَأَولُ مال تأنَْمهُ في الإشلام. 
وبه قال؛ (حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُّ مَسَلْمَة مَهّ) القعنبيئٌ (عَنْ مَالِكِ) إمام دار الهجرة 5_2 


4 في هامش (ج) و(ل): الظيّرَة؛ وزان اعِنّبّة!: التشاؤم. انتهى بخط شيخنا. 

(0) في (د): ايعني». 

() في هامش (ج) و(ل): وأمًا البيع للباغي وقاطع الطريق؛ فهو حرام. انتهى بخط شيخنا. 
(4) «عنه4: ليس في (د). 


لعلاهة القطلاف 41 كاب اليبوع 
سَعِيدِ) الأنصاريٌ (عَن ابْن أفلع*2 هو مولى أبى أيُوب الأنصاري» ونسبه لجدّه لشهرته به 
وصرّح أب ذرٌ باسمه فقال: (عن عمر بن كثير» بالمثلّثة (عَنْ بي مُحَمّدِ) نافع بن عيّاشٍ -بالمثنّاة 
التّحتيّة والمعجّمة- الأقرع (مَوْلَى أبِي قَتَادَهَ عَنْ أبي قَتَادَة الحارث بن ربعيع الأنصاري (29) 


ت9) 


أنه (قَالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُول اللو سؤاشييام/ عَامَ خْنَيْن) واد بين مكّة والقّلائف وراء عرفات 
لا ينصرف””. وكان ذلك في السّنة الثّامنة من الهجرة (فَأَعْطَاءُ) بَرِاسِرة/ (يَعْنِي : دزْعا) كان السّياق 
يقتضي أن يقول: فأعطاني!؟, لكنّه من باب الالتفات» وأسقط المصئّف بين قوله: احنين) 
وقوله : افأعطاه» ما ثبت عنده(* في غزوة حنين من «المغازي» [ح:521:] لما قصده من بيان جواز 
بيع الدّرع» فذكر ما يحتاج إليه من الحديث؛» وحذف ما بينهما على عادته» ولفظه: خرجنا مع 
رسول الله اشيم عام حدينٍ» فلمًاالتقبداكان للمسلمين جولة”©» فرأيت رجلا من المشركين قد 
علا رجلا من المسلمين» فضربته من وراته على حبل عاتقه بالسّيف فقطعت الدّرع؛ وأقبل عليّ 
فضمّني ضمَّةٌ وجدت منها ريح الموت”". ثمّ أدركه الموتء فأرسلني» فلحقت عمر" برد 
فقلت: ما بال الناس؟ قال: أَمْرُ الله ببَرْمنَ» ثم رجعوا وجلس النَّبِْ مادم فقال: «من قتل 
قتيلا” له عليه بيّنةَ فله سَلَّبةُ)» فقلت: من يشهد لي ؟ فجلست. قال(): ثم قال النّبِيْ مزاش يم 


)١(‏ في هامش (ج) و(ل): عمرو بن كثير بن أفلح المكيئٌ ويُقال: عمر. #تقريب». 

(؟) في هامش (ل): أي : «ابثلاثة مراحل). «زكريًا). 

(0) ١لا‏ ينصرف»: ليس في (ب) و(س»» ولعلٌ الصّواب حذفهاء والله أعلم. وني هامش (ج) و(ل): قوله: 
«لاينصرف»؛ يعني : اعرفات». وفيه لغتان أخريان: الصرف منوّنَاء وتنوينه للمقابلة» ومن العرب من يمنعه 
لوي ورد ور تعنة ولكعية زان لاشتنا فور شروت كننا فى التررز لكين يد حا د 

2 زيد في (د): لدرعا». 

(0) في(د): للعنه). 

(5) في هامش (ج) و(ل): قوله: اجولة» بالجيم, أي: تقدَّمٌ وتأخَّرْه وعبّر بذلك؛ احترازًا عن لفظ الهزيمة. انتهى 

(0) في هامش (ج) و(ل): أي: «أشرف على قتلها. 

(4) في هامش (ج) و(ل): قوله: «فلَحِقتٌ عُمّر) : فيه حذف» وتقديره: فانهزم المسلمون» وانهزمت معهم فلحقت 

الى في هامش (ج): من مجاز الأوّل؛ 5 الأَعْصِرٌ 

)٠١(‏ «قال»: مثبتٌ من (د). 


* يم 


حَمَْا © [يوسف ]| 


٠‏ دلرالاب 


> 


نَابُ الببُوع 50 إراد التّاري 
مئلهء فقمت فقلت: من يشهد لي ؟ ثم جلست. قال: ثم قال النَبِئْ مؤاشيام مثلهء فقمت فقال: 
«ما لك/ يا أبا قتادة؟» فأخبرته؛ فقال رجل”: صدق”2 وسَلَبهُ عندي؛ فأرضه متّي» فقال أبو 
بكر( بيك : لا ها الله" إِذَا لا يعمد( إلى أسدٍ من أُسْد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه» 
فقال الَبِيئْ ماش س220: «صدق(2» فأعطه)”" فأعطانيه (قَبِعْتُ الدَّرْعَ) المذكور (فَابْتَعْتُ) 


فاشتريت (بهِ) أي: بثمنه» قال الواقديٌ: باعه من حاطب بن أبي بلتعة بسبع أواقي (مَخْرَفَا) 
بفتح الميم والرّاء بينهما خاءٌ معجّمةٌ ساكنةٌ» وبعد الرّاء” فاءٌ: بُستانًا (في بَنِي سَلِمَةَ) بكسر 
اللام» بطنّ من الأنصارء وهم قوم أبي قتادة (فَإِنَهُ) أي: المَخْرَفُ (لَأَوَّلُ) بلام مفتوحةٍ قبل 
الهمزة للتأكيد. وللكُشْمِيِهَنِيَ : 9أول» (مَال تألم بالمشلّئة قبل اللام وبعد الهمزة المفتوحة» 
من باب التّفعْل الذي فيه معني التُكلف» »أي : : انخْذْته أصلا لمالي (ني الإسْلام) وسقط لأبي 
ذرّ وابن عساكر قوله فأعطاه؛ يعني : درعًا». 


ومطابقة الحديث لما ترجم به في الجزء الثاني منها""2, » فإِنَ بيع أبي قعادة درعه كان في غير 
يام الفعنة. 


وأخرجه المؤلّف أيضًا في (الخمس) [ح:12١"]‏ و«المغازي» [ح:١4"2]‏ و«الأحكام» لح: ]ا 
ومسلمٌ في «المغازي»» وأبو داود في (الجهاد», والتّرمذيٌ في «السَّيّر)ء وابن ماجه في «الجهاد». 


)00 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «فقال رجلٌ: صدق:: الرّجل هو أسود بن خزاعة الأسلمئْ؛ كما سيأتي في 
كلام الشّارح في اغزوة حنين» أي: وعبد الله بن أنيس» قاله المنذري. اعيني». 

(9) زيدفي(د): «الصٌّدّيق)». 

إفة في (ج) و(ل): الا هاء الله4» وفي هامشهما: قوله: لا هاء اللو : بقطع الهمزة ووصلهاء مع إثبات الألف وحذقها؛ 
فهي أربعة بيّنها الشّارِح في (غزوة حنين»» وانظر رسالة الحافظ السيوطي «الإذن في توجيه: لاها الله إذن» 
المطبوع ضمن الفتاوى له. 

(4) في هامش (ج) و(ل): قوله: الا يعمد) أي: بكسر الميم. أي: لا يقصد التّبي باش يا/. انتهى بخط شيخنا عجمي. 

(6) قوله: «فيعطيك سلبه؛ فقال النّبِيُ بؤاشدام»: سقط من (ص). 

(5) «صدق»: مثبتٌ من (د). 

(0) في هامش (ج): «فأعطه» بهمزة قطع. 

)2 في هامش (ج): قوله: "بفتح الميم والرّاء؛ أو بكسر الميم وفتح الرّاء أو عكسه. «مصابيح». 

(4) «معنى»: ليس في (م). 

)1٠١(‏ في (م): «من «اغيرها»». 


للعلاهة القنطِلاني 411 كناب الببُوع 


8 باب في العَظَارٍ وَبَيْع المشك 


هذ(" (بابٌ) بالتّدوين (في العَطّارِ) الذي/ يبيع العطر (وَبَيْع اليشك) أراد الردٌ على من كره 
بيع المسكء وهو منقولٌ عن الحسن البصريٌ وعطاءِ وغيرهماء وقد استقرٌ الإجماع بعد الخلاف 
على طهارة المسك وجواز بيعه. 
1١‏ - حَدَّنْنِي مُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌَ: حَدَّنَنَا عَبْد الوّاحد: حَدَّنَنَا آَبُو يُردَةَ بْنُ عَبْد الله قَالَ: 
سَمِعْتُ أَبَا بُردةَ ْنَ أبي مُوسَىء عَنْ أبِيهِ 2/7 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بؤاشييدم: ١مَكَلُ‏ الجَلِيس الصَّالِحٍ 
وَالجَلِيسٍ السَّوْءِ كَمَكَل صَاحِبٍ المشك وكير الحَدَّادء لَا يَعْدَمْكَ مِنْ صَاحِبٍ الوشك إِما تَشْكَريه 5 


2 00 2 ود و إرواف اس م 6و فى ررك أي اق لله لير ا م 
تَجد رِيحهء وَكيرٌ الحَذدَّادِ يُخُرق بَدَنَكَ أو تُوْبَكَ أو تَجِد مِنه ريحا خبيثة). 


وبه قال: (حَدَّتَيِي) بالإفراد» ولأبي ذرٌ: «حدَّئنا) (مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التّبوذكيْ قال: 
(حَدَّثَنَا عَيْدُ الوَاحِد) بن زيادٍ العبديٌ قال: (١حَدَّكََا‏ أَبُو بُرْدَة بضمٌ الموحّدة. هو بُريد (بْنُ 
عَبْدِ لله قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا برْدَةَ ئْنَ أبي مُوسَى) بضمٌ الموحّدة أيضّاء واسمه: عامرٌ وهو جد أبي 
بردة بن عبد الله (عَنْ أَبِيه) أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريّ (28 قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله 
باشفسام: مَفَلُ الجَلِيس الصَّالِح) على وزن فَعيلء يُقال: جالستّه فهو جليسي (5) مَثَل 
(الجَلِيس السَوْءِ) الأوّل (كَمَقَلِ صَاحِبٍ اليشك) في رواية أبي أسامة عن يزيد كما سيأتي 
-إن شاء الله تعالى بعونه وقوّته - ىْ «الذّبائح) [ح: 504]: كحامل المسكء وهو أعمٌ من أن 
يكون صاحبه أم لا (و) الثاني: كَمَثل (كير الحَذَّادِ) بسكون المثئّاة التّحتيّة بعد الكاف 
المكسورة: البناء الذي يركب عليه الرّقْ الذي ينفخ فيه وأطلق على الرَّقّ اسم الكير مجارًا؛ 
لمجاورته له؛ وقيل: الكير هو الرَّقْ نفسه. وأمّا البناء فاسمّه: الكور وظاهر الكلام: أنَّ المشيّه يه 
الكير» والمناسب للتشبيه أن يكون صاحبه» وني رواية أبي أسامة: «كحامل المسك ونافخ 
الكير» (لَايَعْدَمُكَ) بفتح أوّله وثالثه» من العدم» أي: لا يعدوك (مِنْ صَاحِبٍ المشك إِما 


تي #با عجرا 


تَْكّ به أَوْ تحن ريِحَهُ) فاعا «يعدّم» مستت” يدل عليه (إِنَا) أى: لا يعده(» أحد الأمرين» أ 
ديه اوعد ري يعدم إما* أي 8 مرين» او 

زفق «هذا» : ليس في (د). 

انلق في (ج) و(ل): الا يعد»» وفي هامشها: قوله: ١لا‏ يعدُ» كذا بخظّه. وفي هامش (ج): قوله: ١لا‏ يعد أحد الأمرين؛ 

كذا بخطّه؛ وعبارة الكرمانئ: الا يعدمك أحد الأمرين» ثمّ رأيثُ في «الفتح»: الا يَعدّمك) بفتح أوّله وكذلك 

الدّالء من العدم؛ أي: لا يعدمك أحد الخصلتين؛ أي: لا يعدوك» تقول: اليس يعدمني هذا الأمر؛ أي: ليس - 


ءرما 


حدّاث ليبوم 411 إراد السَاري 


كلمة (إِمَّا) زائدة» وااتش: تشتريه) فاعله بتأويله ,مصدرٍ وإن لم يكن فيه حرف مصدريٌ» كما في قوله : 
وقالوا: ماتشاء؟ فقلتٌ: أَلْهُو(ه) 0 
قاله الكرمانئ» وتعقّبه البرماويٌ فقال: في الجوابين نظرٌء والظاهر أنَّ الفاعل موصوف 
«تشتري»27 أي : إِمّا شيءٌ تشتريه» كقوله: 
لو قُلْتَ”" مافي قومها لم تِيكَم!؛) 


-0 يعدونيء وفي رواية أبي ذرٌ: «لا يُعدِمك» بضمٌ أوَّله وكسر الذَّالء مِنَ الإعدام؛ أي: لا يعدمك من صاحب 
المسك إحدى الخصلتين. 

دلق في (ج) و(ص) و(ل): «الهوى»» وفي هوامشهم: قوله: «قلت: الهوى» كذا بخظّهء وصوابه كما في «الكرماني؟: 
أَلهُو؛ يعني: مضارعٌ «لها يلهو»» قال في مقدّمات «الهمع»: مما ينزّل فيه الفعل منزلة المصدرء فجُدد لأحد 
مدلوليه» قوله: «ما تشاء؟ قلت: ألهو»» فإنّه نرّل (ألهو» منزلة اللَّهو؛ ليكون مفردًا مطابقًا للمسؤول عنه المفرد؛ 
وهو اما تشاء»؛ ولم يحمل على حذف اأن»؛ لأنّ قوله: : اما تشاء» سؤالٌ عمّا يشاء في الحال» لا الاستقبال.» ولو 
حمل على حذفها؟ لكان مستقباا » فلا يطابق السُؤال» واعترض بجواز أن يراد: أشاء ف الحال اللَّهِوَ قِ 
الاستقبال» ودفع بأنَّ قوله في تمامه: 

0000000000000 إلى الإصباح آثرذي أثير 
يمنع ذلك. انتهى. وبه يُعلّم ما في قول الكرمانيئ: بتأويله بمصدرء ولعلَّه وبنّه التّظر الذي نقله الشّارح عن 
البرماويٌ ؛ فليتأمّل. انتهى بخط شيخنا ب عجمي. 

02( في هامش (ج): قوله: اوالَّاهِرُ أنَّ الفاعل موصوف تشتري» فيه نظرٌ؛ لأنَّ شرطه أن يكون المنعوثٌ بعض اسم 
مجرور بامِن» أو «في» فليّراجَع «التصريح». 

ف قوله: الو قلتّ...» إلى آخره؛ فيه حذفٌ وتغييرٌ» وتقديمٌ وتأخيرٌ» وأصله: الو قلتٌ: مافي قومها أحدٌ يفضّلها؛ 
لم تأنّم في مقالتك» فَحَذَّفٌ الموصوف بجملة ١يفضلها»‏ وهو اأحدٌا وهو بعضُ اسم مقدَّم مجرور ب«في» وهو 
«قويها» وكَسّر حرف المضارعة من «تأثم» وأَبِدَلَ الهمزة ياء؛ لوقوعها ساكنة بعد كسرة لشبهها بالألف. وقدَّم 
جواب «لو) -وهو «لم تيثم»- على جملة النّعتَ -وهو ايفضلها»)- حالَ كون الجواب فاصلا بين الجواب 

2 في (ج) و(ص) «من ينتمي»» وفي هامشهما: قوله: امن بنتم»: كذا بخطّهء والبيت مذكورٌ في شواهد النّعت» 

ولفظه: 

لو قلت مافي قّومها لم يِيِكَم 2 يفضلهافي حَسَبٍ وميسم 
انتهى عجميء وني هامش (ل) نحوه, وفيها: قوله: امن ينتم". وزاد في هامش (ج): قال العينيٌ : الشاهدٌ في «ما في 
قومها» إذ تقديره: ما في قومها أحدٌ يفضلهاء فَحُدِفٌ الموصوف الذي هو مبتدأء و«لم تِيَِم» بكسر المَّاء لغة؛ - 


للعلهة القسْطلان 252 كتَابْ اليبوع 


ولأبي ذرٌ: «لا يُعدِمك» بضمٌ أوّله وكسر ثالثه؛ من الإعدام (وَكيرٌ الحَدّادٍ يُخْرِقُ بَدَنَكَ) 
بضمٌ الياء» من أحرق, ولأبوي ذرٌ والوقت وابن عساكر: «بيتك» (أَوْ تَوْبَكَ) وفي رواية أبي 
أسامة [ح: 2074]: (ونافخ الكير إِمّا أن يحرق ثيابك»؛ ولم يذكر بيتك1؛ وهو أوضح (أَوْ تَجِدْ 
ِنْهُ ريحًا خَبِيثَةٌ) وفيه النّهي عن مجالسة من يُتَأذَى بمجالسته في الدّين والدُّنياء ولم يترجم 
الم لف لح اف لان سيق 1ك 


وهذا الحديث أخرجها وَلّف أيضاة «الذبائج)7) [م: :ممم]» 5ف (الأدب). 
حر في (الدبائح1 اح و ف 5 


وبه قال: (حَدَّثَنَام عَبِدُ الله بْنُ يُوسُفْ) الدّنِيسيُ قال: (أخيدنا مَالِفُ) الإمام (عَنْ حْمَيْدُ) داب 
اللويل (عَنْ أَمَس بْن مَالِكٍ 42 قَالَ: حَجُمَ أَبُو طَيبَة) بفتح الطّلاء المهملة وسكون التّحتيّة 
وفتح المُوحّدة» واسمه: نافمٌ على الصّحيح فعند أحمد وابن السّكن والطّبرانيٌ من حديث 
مُخِيّصة0(© بن مسعود: أنَّه كان له غلامٌ حجّامٌ يُقال له: نافعٌ أبو طيبة» فانطلق/ إلى التَّبِت9) ؛/وم 
اشم يسأله عن خراجه... الحديث» وحكى ابن عبد البرٌ: أنَّ اسم أبي طيبة دينازٌ» ووهّموه 
في ذلك؛ لأنَّ دينارًا الحجّام تابعيٌ» فعند ابن منده من طريق بسَِامِ الحجّام عن دينارٍ الحجّام 


أي: لم تأثم؛ و#المِيسَم) الجمال» وأصله: مِوسَمء قبت الواو ياءً لانكسارٍ ما قبلهاء ومنه: وسيم الوجه» 
أي: حْسَنُه. انتهى وقال في شرح التّوضيح)»: في البيت حذفٌ وتغيير» وتقديم وتأخير. 

(1) "في الذّبائح»: سقط من غير (د). وكتب على هامش (ج). 

(0) ١ومسلمٌ»:‏ سقط من غير (د) و(س). 

(5) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «مُخيّصة»: بضمٌ الميم وفتح الحاء المهمّلة وتشديد التّحتيّة» وقد تكن 
وبالضّاد المهملة. انتهى بخط شيخنا عجمي. 

(4) في (د): #رسول الله»» وفي نسخة في هامشها كالمثبت. 


كاب التبوع 4106# إرقاد السشاري 
عن أبي طيبة الحجّام:" قال: حجمت الب اشبيل.... الحديث”2: وبذلك جزم أبو أحمد 
الحاكم في «الكنى» : أنَّ ديئارَا0”” الحجّام يروي عن أبي طيبة لا أنَّه أبو طيبة نفسه. وذكر البغوي 
في #الصّحابة؛ بإسناد ضعيفب أن اسم أبي طيبة: ميسرة» وقال العسكريٌ: الصّحيح أنه ل يُعرف 
اسمه (رَسُولَ الله سواشيريم فَأَمَرَلَهُ بصَاع مِن تَمْر وَأَمَرَأَهْلَهُ وفي «باب ضريبة العبد» [ح:20؟] من 
«الإجارة» #وكلوهوالية: وهم بنوحارثة على الصَّحيح: ومولاه منهم مُحَيّصة بن مسعودء وإنّما 
جُمِع على طريق المجاز؛ كما يُقال: بنو فلانٍ قعلوا رجلا ويكون القاتل واحداء وأمّا ما وقع في 
حديث جابر: أنه مولى بني بَيَاضَة» فهو وهم فإنَّ مولى بني بَيَاضَة آخرُ يُقال له: أبو هنلد('»(أنْ 
يُحَمُُوا مِنْ خَرَاجهِ) بفتح الخاء المعجمة. ما يقرّره السَّيّد على عبده أن يؤدّيه إليه كلَ يوم أو شهر 
أو نحو ذلك» وكان خراجه ثلاثة آصعْ فوضع عنه صاعاء كما في حديثٍ رواه اللحاويٌ وغيره؛ 
وفيه: جواز الحجامة وأخذ الأجرة عليهاء وحديث النَّهي عن كسب الحجّام محمولٌ على التّنزيه 
والكراهة: إنّما هي على الحجّام لا على المستعمل له؛ لضرورته إلى الحجامة وعدم ضرورة 
الحجّام؛ لكثرة غير الحجامة من الصّنائع» ولا يلزم من كونها من المكاسب الدَّنيئة”* ألا تُشرّع» 
فالكسّاح أسوأ حالا:” من الحجّام» ولو تواطأ الئّاس على تركه لأضرّ بهم. 


وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «البيوع». 


م20 - حَدَّكَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللو-» حَدَّنَنَا خَالِلٌ عَنْ عِكْرمَةَ عَن ابن 


- 


عَبَّاسِ ني قال : احْتَجَمَ انيع شد وَأَعْطى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْكَانَ حَرَامًا لم يُعْطِه. 


)١(‏ قوله: «تابعيئ» فعند ابن منده من ... طيبة الحجّام': ليس في (ص). 

(0) في هامش (ج): مطلب: مُسَلْسَلٌ. 

() في (ج) و(ل): «أنَّ دينارٌ»؛ وفي هامشهما: قوله: «أنّ ديدار» بدون ألف» كذا بخطّه. ولعلّه على لغة ربيعة فإنّهم 
يرسمون المنصوب بصورة المرفوع. 

(4) قوله: «اوفي باب ضريبة العبد... آخرٌ يُقال له: أبو هندٍ»: مثبتٌ من (ب) و(د) و(س). 

(5) في هامش (ج): قوله: ١يِنَ‏ المكاسب الدَّنيئة؛ عبارةٌ السّمس الرّملئَ: علَةُ خُبئه -أي: كسب الحجّام - مباشرةٌ 
التّجاسة على الأصحٌ. لا دناءة الجرفة» ومن قَمّ ألحقوا به كل كسب حصل من مباشرتها؛ كزبّالِ ودبّاغ 
وقصّابء لا فصّاد على الأصمٌ وكذا حَلّاق. انتهت. 

(5) في هامش (ج) و(ص): قوله: «فالكسّاح أسوأ حالًا»: الكُساحة؛ بالضّمٌ: الكُئاسة» كأنّه أراد به: من يكسح 
التلتة من الأخلية ونحوها. 


للملاجة القسْطلاني 4 كتَابُ اليبوع 


الي الي 


وبه قال: (حَدَّنَنَا مُسَدَّدْ) هو ابن مسرهد قال: (حَدََّنَا خَالِدٌ -هْوَ ابْنُ عَبْدٍ الله-) الطحّان 
الواسطيئٌ قال: (حَدََّنَا خَالِذٌ) هو ابن مهران الحدَّاء البصريٌ (عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن عبّاس 
(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ يته) أنه (قَالَ: احْمَجَمَ ان بزاشطام وَأَعْطى الّذِي حَجَمَُ) أي: صاعًا من 
تمرء كما في السّابق [ح:202] وحذفه (وَلَوْ كَانَ) أي: الذي أعطاه من الأجرة (حَرَامًا لم يُعْطِ) 
وهو نصٌّ في إباحة أجر الحجّام"» وفيه استعمال الأجير من غير تسمية أجرةٍ وإعطاؤه قدرها 
وأكثر» أو كان!» قدرها معلوما/ فوقع العمل على العادة(”". 

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في «الإجارة» [ح:1207/4]» وأبو داود في "البيوع». 


٠‏ - باب العٌجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهلبِمْهُلِلرَجَال وَالنّسَاءٍ 


(باب العّجَارَةِ فيمَا يُكْرَهُ لَبْسْهُ ِلرَجَالٍ وَالنّسَاءِ) إذا كان مما ينتفع به غير من كُرِه له لبسه» 


ماما لا منفعة فيه؟) شرعيِّةٌ» فلا يجوز بيعه أصلا على الرّاجح. 


كين تسو نوين وي ملام) روب كو رس و8 مه 2 "ع الح ل ا 
5 - حَدَّنْنَا آدَمْ: حَدَتنَا شغبّة : حَدَنْنَا أبو بكر بْنْ خفص. عَنْ سَالِمِ بْن عبد الله بن عمَرَ» عن 
0 0 5 00 د 2 
بيه فَالَ: أَرْسَلَ التّبئ بؤاش سد إِلَى عْمَرَ 2 بِخُلَةِ خرير أو سِبّراء فَرَآمَا عَلَيْه فَقَالَ: (إِني لم أَرْسِلْ 
بها إِلَيِكَ لِتَلْبَسَهَاء إِنّمَا يَلْبَمْهَا مَنْلَا خَلَاقَ لَه إِنَمَابَعَنْتُ إِلَيِكَ لِتَسَْمْتِعَ يها يَعْنِي : تَِيعُهًا. 


وبه قال: (حَدَّنَنَا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّنَنَا شَعْبَهُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَتَا أَبُو بَكْرِ 
ابْنُ حْص) هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاصء الزهري (عَنْ سَالِمٍ بْنِ 
عَبْدِ الله بْن عُْمَرَ) بن الختّلاب (عَنْ أبِيه) عبد الله أنّهِ (قَالَ: أَرْسَل الت مزاشام إلى عْمَرَ 2 
بَحُلَّةٍ حرير) بضمٌ الحاء المهملة» واحدة الخُلّلء وهي بُرُود اليمن ولا تكون الخُلّة إلا من 
ثوبين من جنس واحدء ويجوز إضافة «اخُلَّة) ل«حرير) فيسقط التّنوين» وهو أحد الوجهين في 


)1١(‏ في (د): «أجرة الحجامة». 

(9) في(د): «قدرها أو أكثر» وكان2. 

(*) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: لفوقع العمل على العادة...) إلى آخره: في «العباب»: مَن عَمِل عملا لغيره 
بلا معاقدةٍ؛ فإن ذكر مقتضيًا للأجرة؛ كاقصّرهُ وأنا أرضيك؛ فله أجرة المثل» وإن لم يذكر مقتضيًا؛ فلا أجرة له 
وإن اعتاد العمل بها. 

(4) في(د): «له). 


دعبعما 


1/1 


كتابٌ التبوع 1١‏ » إرشاد الشاري 


الفرع (أَوْ سِيّراءة"2) بكسر السّين وفتح الجُثئّاة المّحتئّة ممدودًا: بُرْدٌ فيه خطوط صفرٌ أو حريرٌ 
محضٌء وهو صفةً للخُلّة أوعطف بيانء لكن قال بعضهم: إنّما هو حُلَّةِ سِيّراءَ» بالإضافة؛ لأنّ 
سيبويه قال: لم يأت «فُعَلَاءُ» صفةً لكن اسمّاء وقال عياضٌْ: إِنَّه ضبطه بالإضافة عن متقني 
شيوخه. وقال النّوويٌ: إِنّهِ قول المحقّقين ومتقني العربيّة» وإنَّه من إضافة الشَّيء لصفته كما 
قالوا: ثوبُ خرٌ. انتهى. والأكثرون على تنوين اخُلَّه» وجزم القرطبيٌ: بأنّهِ الرّواية (فَرَآَمَا) 
ةك (عَلَيْه) أي : على عمر (دَقَالَ: إِنّي لَمْأزْسِل بها) بالخ" (إلَيِكَ لَِلْبَسَهَا إِنَمَا يَلبَسْهَا 
مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ) أي : من الرّجال في الآخرة» أو هو عام فيدخل فيه الدّجال2”" والنّساءء فيطابق 
التّرجمة» لكنّ النّهي عن الحرير خاصٌ بالرّجال فيدلُ للجزء الأوّل من التّرجمة (إِتمَا بَعَقْتُ 
إِلَيِْكَ) بها (لِتَسْتَمْتِعَ) ولابن عساكر: (تستمتع» (بهَاء يعني: تَبِيعُهًا(؛») وفي «اللّبياس» 
[ح:0841] من وجهٍ آخر بلفظ0»: (إِنّما بعنتٌ بها إليك لتبيعها أو لتكسوها». قال في «الفتح»: 
وهو واضحٌ0" فيما ترجم له هنا من جواز بيع/ ما يُكرّه لبسه للرّجالء والتّجارة وإن كانت 
أخصّ من البيع لكنّها جزؤه المستلزمة” له وأمّا ما يُكرّه لبسه للنّساء فبالقياس عليه. 

وهذا الحديث قد سبق بأطول من هذا من وجِهٍ آخر في «كتاب الجمعة» [ح:585] ويأتي في 
«النّباس» [ح:١584]‏ -إن شاء الله تعالى- وأخرجه مسلمٌ أيضًا. 


6 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف: أَخْبَرَنَا مَالِكُْ عَنْ تافع» عَنَ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِسَةَ 
0 7 ا ال ال ا عل د م م 2 
أمّ المُؤْمِنِينَ : أَنَّهَا أَخْبَرَنْهُ : أَنَهَا اشْئَرَتْ ثُمْرْقَةَ فيهًا تَصَاوِيرُء فَلْمّا رَآَهَا رَسُولَ الله سزاشطام قَامَ 
03 عقي اريف لانو رف قل ا اه 2 32 ا ١‏ 

عَلَى البَاب فَلَمْ يَدْخُلَهُ فَعَرَفْتُ في وَجْههِ الكَرَاهِيَة» فَقلت: يا رَسُولَ اللو» أتوبٌ إلى الله وَإِلَى رَسُولِهِ 


00 في هامش (ص) و(ل): قوله: اسُيّراء» ك(شهداء» لا ينصرف؛ لأنَّ فيه ألف التّأنيث» وألف التّأنيث يُبِنَى معها 
الاسم. «تفسير القشيريً). 

() في (د): «أي: الخُلّة). 

() «الرّجال»: ليس في (ص). 

0:) زيد في (ج) و(ل): وفي»» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): «الفرع»: يعني : تبيعُها»؛ برفع العين مع إثبات قوله: 
«يعني» ؛ كذا بخظّه ؛ فليُتظر. 

(0) «بلفظ»: ليس في (د)» و«آخربلفظ»: مثبثٌ من (م). 

(5) في غير (د) و(س): «أوضح»» والمثبت موافقٌ لما في الفتح» (781/4). 

(0) في(ب) و(س): «المستلزم». والمثبت موافقٌ لما في "الفتح» (581/4). 


للعلامة القنْطلان #11 حتاب التبوع 


00 مرك ةم م هم كومس لك 5 1 عر ع خم لور انه 
اشام مَاذا أَذْتَنْتٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ملاشعرسم: ما بَالُ هَذِهِ النّمْرْقَة؛؟ قلتُ: اشْتَرَيْتَهَا لك لِتَقَعْدَ 
عَنيًا 2 5ك ره اك * ا كد ماه كن الت م ممع | وعدت تأت ل و1 
عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَاء فقَالَ رَسُولُ الله ببزاشم: «إن أَضْحَاب هذه الصُوّرِ يَوْمَ القيَامَةِ يُعَذْبُونَء فَيِقَالَ لهم : 


َء, - 10 00 ًَ م 1 و عه و 5 ّ 
أخْيُوامَا خَلقَتَمْ». وَقَالَ: (إِنْ البَيْتَ الَذِي فيه الصُّوَرُلَا تَدْخُْلَهُ المَلَائِكَةً). 


5 
٠ 


وبه قال: (حَدَّتَنَا عَبْدُ اللو بْنْ يُوسْفَ) التٌنيسِئْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ)'" الإمام (عَنْ تَافِع) 
مولى ابن عمر (عَنٍِ القَاسِم بْنِ مُحَمّدِ) أي: ابن/ أبي بكر الصّدّيق (عَنْ عَائِمَة أ المؤْمِنِينَ يي : 
أَنّهَا أَخْبَرَنْهُ : أَنّهَا اشْكَدَتْ مُق بضمٌ الثون وَالواة ويكسزهيناء بيتهما يم ساكنة وبالقاف 
المفتوحة» وحُكي: تثليث النُون: وسادةٌ صغيرةٌ (فيهًا تَضَاوِيدُ) حيوانٍ (فَلَما رَآَهَا رَسُولٌ الله 
ما شطام قَامَ عَلَى البَاب كلم يفخلة )ولك : مِيْهَبِيَ: (فلم يدخل») بحذف الضمير (فَعَرَفْتُ في 
وَجْهِهِ) بكم (الكرَاهِيَة: فَقَلْتُ: يَارَسُولَ اللو أَثُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ مفاشيسم مَاذَا 
أَدْتَبْتُ ؟) فيه: جواز التّوبة من الذّنوب كلَّها إجمالًا وإن لم يستحضر النَّائبُ خصوصّ الذَّنب 
الذي حصلت به مؤاخذثه (فَقَالَ رَسُولُ الله سواشيوسم: ما بَالُ هَذِه التُمْدْفَة؟ قُلْتُ: اسْتَرَيْتُهَا لْكَ 
لِتَقَعْدَ عَلَيْهَا وَتَوَّسَدَهَا) بالنّصب عطفًا على سابقه؛ وحذف النَّاء للتّخفيف» وأصله: 
وتتوسّدها (فَقَالَ رَسُولٌ الله مؤاشبيام: 3 أَصْحَابَ هَذِهِ الصّوّرِ) المصرّرين ما له رو» وفي 
نسخةٍ بالفرع وأصله'»: «الصّورة» بالإفراد (يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَبُونَ فَيْقَالُ لَهُمْ) على سبيل 
التّهَكّم والتّعجيز: (أَحْيُوا) بفتح الهمزة (مَا خَلَفتُمْ) صرّرتم كصورة الحيوان (وَقَال) بإإّرة/) : 
(إنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيه) زاد المُستملي: «هذم» (الصُوَرٌ لا تَدْخُلْهُ المَلَائِكَهُ) عام مخصوصٌء. 
فالمرادٌ غيدُ الحفظة؛ أمّا الحفظة فلا يفارقون الإنسان إِلّا عند الجماع وعند الخلاء» كما عند 
ابن عدي وضعّفهء والمراد بالصُورة صورةٌ الحيوان؛ فلا بأس بصورة الأشجار والجبال ونحو 
ذلك مما لاروح له ويدلٌ له قولٌ ابن عباس المرويٌ في «مسلم» لرجل: «إن كنت ولا بدّ فاعلًا 
فاصنع الشّجر وما لا نفس له"» وأا الصّورة التي متهن في البساط والوسادة وغيرهما فلا 
يمتنع دخول الملائكة بسببهاء لكن قال الخطّابِيٌ : إنّه عامٌ في كلّ صورة. انتهى. وإذا حصل 
الوعيد لصائعها فهو حاص لمستعملها؛ لأنّها لا نُصنَع إلا لتُستعمّل» فالصّانع سببٌ والمستعيل 


0١‏ في هامش (ج): بيِّض له المؤلّف. 
(9) «وأصله»: ليس في(م). 


دكرااتب 


دعم 4 وذا 


5 


تالالا "ابللقلةه ‏ ربخل --ت-ت 
اق فيكون أزلق بالو عله 3 مكمه اله لااورق او محريو الكشويرجي او دكرك صوره 
لهاظلٌ أو لاء ولابين أن تكون مدهونةٌ أو منقوشةٌ أو منقورة أو منسوجة؛ خلافا لمن استثنى 
النّسج وادَّعى أنه ليس بتصوير. 

ووجه المطابقة بين الحديث والترجية من عفية أن الوب الذي فيه الصّورة يشترك في 
المنع منه الرّجال والنّساءء فحديث ابن عمر [ح::١22]‏ يدلُ على بعض التّرجمة» وحديث 
عائشة على جميعهاء وقال الكرمانيٌ: الاشتراء أعجُ من التّجارة» فكيف يدل على/ الخاصٌ 
الذي هو التّجارة التي عقد عليها الباب؟ وأجاب: بأنَّ حرمة الجزء مستلزمةٌ لحرمة الكل فهو 
من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء» وقال ابن المُئيّر : الظّاهر أن البخاريً أراد الاستشهاد على 
صحّة التّجارة في التمارق المُصجّرة وإن كان استعمالها مكروما لأَنَّهِ بَِضِرةإتم إِنّما أنكر على 
عائشة استعمالها ولم يأمرها بفسخ البيع. 

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في «التكاح» [ح:كمده] و«اللّباس» [ح:0451] ولابدء 
الخلق» [ح:544]ء ومسلمٌ في #اللبامن». 


ححداث التبوع 411 إرقاد التاري 


١‏ - بَابٌ صَاحِبُ السَلْعَةٍ أَحَق يالسّوْم 


(بَابٌ) بالتّوين (صَاحِبُ السَلْعَةٍ أَحَقُ بالسّوْمِ) بفتح السّين وسكون الواوء وبذكر قدرٍ 
5 - حَدَّنَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ: حَدَكَنَا عَبْدُ الوَارِثْء عَنْ أبي التّيّاح» عَنْ أَنَس 22 قَالَ: 
قَالَ رَسُول الله بقاشسيم: (يَا بَبِي النَّجَّارِء نَامنُونِي ِحَائِطِكُن) وَفِيهِ خِرَبٌ وتن 

وبه قال: (حَدَّكَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل) المِنْقَرُ -بكسر الميم وفتح القاف بينهما نون 
ساكنةٌ- قال: (حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارِثْ) بن سعيدٍ (عَنْ أبِي التَّيّاح) بفتح المُثْنّاة الفوقيّة وتشديد 
التّحتيّة وبعد الألف حاءٌ مُهِمَلةٌ يزيد بن حُمَيدِ (عَنْ أُنَسِ لزان كلوقن امزنه 
ماشصام) لما أراد بناء مسجده: (يَا بَنِي النّجَّارِ) وهم قبيلةٌ من الأنصار (تَامِنُونِي ِحَائِطِكُمْ) 
بالمُلّئة» أمرٌ لهم بذكر النّمن مُعيّنًا باختيارهم على سبيل السّوم؛ ليذكر لهم بَياسَةإتم ثمتا 


(0) فين خةٍ في هامش (د): «التّبُِ) وفيها كالمثبت. 


للعلاهة القنطلانٍ 4111 كاب اليبو 


معيّئا يختاره» ثمّ يقع التّراضي بعد ذلكء. وبهذا تحصل المطابقة بين الحديث والتّرجمة» 
وقال المازريٌ: إنَّما فيه دليلٌ على أنَّ المشتري يبدأ بذكر الكَّمنْ/» وتعمّبه القاضي عياض بأنَّه 41/4 
إضةاتم لم ينصّ لهم على ثمن مُقدّرٍ بذله لهم في الحائط» وإنَّما ذكر الكّمن مجملاء فإن أراد 
أنَّ فيه التّبدئة بذكر النّمن مُقدَّرًا فليس كذلكء وأجاب في «المصابيح»: بأنَّ ابن بطالٍ وغيره 
نقل الإجماع على أنَّ صاحب السُلعة أحقٌ النّاس بالسّوم في سلعته وأولى بطلب الّمن فيهاء 
لكنّ الكلام في أخذ هذا الحكم من الحديث المذكورء فالظّاهر أن20 لا دليلَ فيه على ذلك» 
كما أشار إليه المازري» والحائط: البستان (وَفِيهِ خِرَبُ) بكسر الخاء المعجمة وفتح الرَّاء 
جمع خِرْبَة؛ كدِعْمَةٍ ونِعمء وقيل: الرّواية المعروفة: بفتح الخاء وكسر الرّاءء جمع خَرِبةٍ؛ 
ككَلِمَةٍ وكَلِم (وَتَخْلّ). 

وهذا الحديث قد سبق في «الصّلاة» في «باب هل تنبّش قبور مشركي الجاهلءة وَيْتّخَذه» 
مكانها المساجد؟» [ح:428] ويأتي -إن شاء الله تعالى بعونه وقوّته("- في ١الهجرة»‏ [ح:5472]. 


؟؟ - بَابٌ : كَمْ يَجُوزُ الخيّارٌ؟ 


هذا (بَابٌ) بالئّبوين (كُمْ يَجُورُ الخيَارٌ؟) بكسر الخاء المعجمة: اسةٌ”؟ من الاختيار» وهو 
طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. وهو أنواعً». منها: خيار المجلس وخيار 
الشَّرط وهو/ خيار الدّلاث فأقلَ» فإن زاد عليها بطل العقد بلا تفريق؛ لأنَّه صار شرطًا فاسدّاء د./4؟ب 
وخيار الدّؤية؛ وهو شراء ما لم يره على أنَّه بالخيار إذا رآه» وفيه قولانء قاله في القديم"©؛ 
والصَّواب”" من الجديد يصحٌ» وأفتى به البغويُ والرُويانئٌ» وقال في «الأمٌ» و«البويطئ»: 
لايصحٌ؛ واختاره المزنئٌ وهو الأظهر للجهل بالمبيع» وخيار العيب للمشتري عند اطّلاعه 


(0) في(د): (أنّه), 

(9) في غير (د): لوتُنَخَذا. 

(7) «بعونه وقوَّته» : مثبتٌ من (د). 
(4) «اسمٌ»: ليس في (ص). 

)0( في (م): الوهذا نوع». 

(5) في (د): «قال في القديم: لايصحٌ». 


(0) في (م): #الضّرف»» وهو تحريف. 


كدب البُوع 401 إرشاد التَاري 


على عيب كان عند البائع ولو قبل القبضء وخيار تلقّي الكبان إذا وجدوا السّعر أغلى مما 
ذكره المتلقّيء ولخياز تفريق الشففة» وتفزيقهنا مدعا ق الابكدات كبيع حل وخرام» أو 
الدّوام؛ كتلف أحد العيئين”" قبل القبضء وخيار العجز عن الثّمن بأن عجز عنه المشتري 
والمبيع باق عنده لحديث الشَّيِحْين مرفوعًا [ح:4:4؟]: «إذا أفلس الرّجل ووجد البائع سلعته 

بعينها فهو أحقٌ بها من الغرماء» وخيار فقدٍ الوصف المشروط في المبيع” كأن ابتاع عبدا 
بشرط كونه كاتبّاء فبان غيرٌ كاتب» فيثبت له الخيار لفوات التّرطء والخيار فيما رآه قبل 
العقد إذا تغيّر عن صفته» وليس المراد بِالتَّغيّر: التَّيّب7”"» والخيار لجهل الغصب مع القدرة 
ل ل ا المبيع 


مُستأجرًا أو مزروعاء والمرادهنا: بيع التّرطء والتّرجمة هنا(؛» معقودة لبيان مقداره!*» 


لمع + 


- حَدَّئَنَا صَدَقَة : أَخْبَرَنا عَبْدٌ الوَمّابٍ قَالَ 
عْمَرَ يّكء عَن النّبىّ اشيم قَالَ: (إِنَّ المُتَبَايمَيْنِ بالخيّارٍ في بَيْعِهِمَا مَا لم يَ 
خِيَارًا». وََالَ نافع : وَكَانَ ابن عُمَرَ ذا أ شَْرَى شَيْنَا يُعْجِبْهُ فَارَقّ صَاحِبَه. 


: سَمِعْتٌ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتٌ تَافِعاء عَنِ ابْنٍ 
َ يتَقَرَقَا أو يَكُونَ البيعُ 


ونه “قال؟"(َحَدَكنا: َدَفَة) :عن ابن الفقتل. الفروريٌ قال: (أخيدتا عبد الوهَات) بن 
عبد المجيد ا (قال: سيعت 0 هو 0 زاد 00 0 0 سعيد» (قَالَ: 


بالا 5 0 بنصب ا بالياء: 3 دا 85 عساكر: ل ا 
بالألف. وعزاها ابن التّين للقابسئ» وهي7" على لغة من أجرى المُعْنّى بالألف مطلقاء وسقط 
لفظ «قال» ابي ذرّ (مَا لم تدر يَحَمْدَ قَا قا) بالأبدان عن مكانهما الذي تبايعا فيه» فيئبت لهما خيار 
المجلس” "2 و(اما»: مصدريّةٌ» يعني : أنَّ الخيار ممتدٌ زمن عدم تفرٌقهماء وقيل: المراد التّفرّق 


لق في (د): «المبيعين'. وفي هامش (ج) و(ل ): قوله: "العينين»» كذا في النسخ. وفي خظه : المعيّنين. 
للق في (د): «البيع». 

() في (د): «العيب». 

(:) «هنا»: ليس في (د). 

(5) انظر كلام ابن حجر في «الفتح». 

(1) «وهي»: ليس في (ص). 

(0) في هامش (ج): في فسخ البيع وإمضائه. 


للعلاهة القنطلان 41 كتاب الببُوع 
بالأقوال» وهو الفراغ من العقد. فإذا تعاقدا صمٌّ البيع ولا خيار لهما إِلّا أن يشترطاء 
وتسميتهما بالمتبايعين يصحٌ أن يكون بمعنى: المتساومين» من باب: تسمية الشَىء بما 
يؤول إليه أو يقرب منهء وفيه بحت يأتي -إن شاء الله تعالى- في «باب البيّعان بالخيار' 
[ح:211] وفي رواية النّسائيع : اما لم20 يفترقا» بتقديم الفاء» ونقل ثعلبٌ عن المُفضل ب 
سلمة”»: افترقا بالكلام وتفرّقا بالأبدان» وردّه ابن العربئ/ بقوله تعالى: ( وَمَا نرق ألذِينَ أوثوأ 
ألْكتبَ4 [البئنة: 4] فإنّه ظاهرٌ في التِّدّق بالكلام لأنَّهِ بالاعتقاد, وأجيب بأنّه من لازمه في 
الغالب؛ لأنَّ من خالف آخر قْ عقيدته» كان مستدعيًا لمفارقته إِيّاه ببدنه» قال في «الفتح»: 
ولا يخفى ضعف هذا الجوابء والحقٌّ حمل كلام المُفضّل على الاستعمال بالحقيقة: وإِنَّما 
استعمل أحدهما في موضع الآخر مناه أو يُكون البَيعُ خِيَارًا)” برفع ١يكونٌ»‏ كما في الفرع» 
وفي«4) غيره: بالنّصبء فتكون كلمة ١أو)‏ بمعنى (إِلَّا» أي: إِلّا أن يكون البيع بخيارٍ بأن يخيّر 
البائع المشتري بعد تمام العقد» فليس له خيادٌ في الفسخ وإن لم يتفرّقا. 

(وَقَالَ نَافِمَ) مولى ابن عمر بالإسناد السّابق: (وَكَانَ ابُْ عْمَرَِذَا اشْتَرَى صَّيْئَا يُعْحِبهُ قَارَقَ 
صَاحِبّهُ) الذي اشتراه0* منه/ ليلزم العقد. 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والتّرمذيُ والنّسائئٌ في (البيوع». 


)١(‏ «مالم»: ليس في(د). 

02( في(م): المسلمة»» وهو تحريف. 

(5) في هامش (ج): عبارةٌ شيخ الإسلام زكريًا: أو يكون البيع خيارًا؛ بأن يخيّر أحدهما الآخر كما في رواية» بأن قال 
تداك او كركف :فانعار الآكر تووم البيبه إن سوفاء ار كر اخدهنا سكف ةرفط خان المجلين ف 
حمّهِما في الأوّلء وفي حنٌّ المخيّر في الّاني؛ لأنَّ قوله: «اخيّر» رضًا باللّروم وقوله: #يكونٌ بالرّفع» وفي 
نسخة بالتصب يبجع ل' لاو معن «إلَّا أن» أو (إلى أن» ويكون المعتن؟ إلا -او إلى - أن يكوك البيع شرط فيه 
خيارء فإنّه يبقى في المدَّة المشروطة وإن تفرّقا أو ألزما العقد. وعليه فالاستثناءٌ والغاية في الظّاهر استثناء 
منقطع. والغاية من غير جنس المغيًا؛ إذ المستثنى منه خيار المجلسء والمستثنى خيار الشَّرطء والغايةٌ خيار 
الشَّرط؛ والمغيًا خيارٌ المجلس. انتهت. 

(4) اافي»: ليس في (ص). 

(0) في (د): الاشترى». 


دعكروما 


0 


اريك لاب 


كات المبُوع 0# إرشاد الساري 
اشكاككت اك 


- حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ: حَدََّنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أبي الخَلِيل» عَنْ عَبْدِالله بن 
الحَارِثِ» عَنْ حَكيم بْنِ جرّامٍ (]#: عَنِ لنب يؤاذييدم قَالَ: «البيمَان بالجِيَارِمَالَمْ يَفَْرِنَاه. 


وَرَادَ أَحْمَدٌ : حَدَّتَنَا بَهْرٌِّ قَالَ: : قَالَ هَمَامٌ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأبي التَباح فَقَالَ: كُنْتُ مع أبي الخَلِيل لما 


حَدَّنَهُ عَبْدٌ الله بْنُ الحَارِث بِهذَا الحَدِيثِ. 

وبه قال: (حَدَّكَنَا حَفْصٌ بْنُّ عْمَرَ) بن الحارث الأزديٌ قال: (حَذَئَنَا هَمَّامٌ) هو ابن يحيى 
الأزديُ البصريُ العَوْذِيُ بفتح المهملة وسكون الواو وبالمعجمة (عَنْ قَتَادَة» بن دعامة (عَنْ 
السو ات ب مينر قت الي مسار كاز وال لاتير لكي 
عِرَام) بالزّاي (2ة» عَنْ النَبِيَ مؤاشيم) أنه (قَالَ: البَيّعَانِ) بفتح المُوخّدة وتشديد المُثنّاة 
التّحتيّة (بالخيَارِ) في المجلس (مَا لَّْ يفتكا بتقديم الفاء على المُعنّاة الفوقيّة» وفي نسخق: 
«يتفرَّقا» بعأخيرهاء أي : بأبدانهما كما مرّ [ح:2207]. 

(وَرَادَ أَحْمَدُ) بن سعيد”" الدَّارمِئْ» مما وصله أبو عوانة في ا(اصحيحه) فقال: (حَدَّتََا بَهْرٌ) بفتح 
المُوكّدة وبعد الهاء السّاكنة زايٌ مُعجمةٌ ابن راشدٍ (قَالَ: قَالَ هَمَامٌ) هو ابن يحيى المذكور: 
(َذَكَوتُ ذَلِكَ لأبي التّبّاح) بالفوقيّة والكبركة اكه دورول لكلف حكاة مهملة و النيحة : يزيد كما 
مر قريبًا اح ]٠0‏ (فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أبي الخَلِيلٍ) صالح (لَمّا حَدَّعةُ عَيْد الله بن الحَارث بِهَدَا 
الحَدِيث) ولأبوي ذرٌ 0 : (هذا الحديث» بإسقاط حرف الجرّ. ف«الحديث» تُصب على 
المفعوليّة9) وزعم بعضهم: أ نَّ أحمد هذا هو أحمد ابن حنبلٍ» قال الزّركشئٌ: وهذا أحد 
الموضعين اللذين ذكره”" البخاريٌ فيهماء وقال ابن حجر: لم أرَ هذا الطريق في مسند أحمد ابن 
حنبل» قال: وفائدة صنيع همّام طلب علوٌ الإسناد؛ لأنَّ بينه وبين/ أبي الخليل في إسناده الأوّل 
اما وفي المّاني جلاراجنا: وليس في هذين الحديثين ذكر ما ترجم له» وهو بيان مقدار مدَّة 
الخيار» قال في «الفتح»: يحتمل أن يكون مراده بقوله: «كم يجوز الخيار» أي: كم يخيّر أحد 
المتبايعين الآخر مده وأشار إلى ما في الطريق الآتية بعد ثلاثة أبواب من زيادة همَّام [ح:214]: 
الويختار ثلاث مرار»» لكن لما لم تكن الريادة ثابتةٌ أبقى التّرجمة على الاستفهام كعادته. وتعقّبه 


3 


)١(‏ في(د): لاسعدكء وهو تحريفف. 
0 في هامش (ج) و(ل ): فيه مسامحة؛ لأنّهِ ما بدل من اسم الإشارة؛ أو عطف بيان. انتهى بخ شيخنا. 


2 في هامش (ل ): /١‏ ضمير راجع ل«أحمد' أي: ذكر البخاريّ أحمدٌ في الموضعين. 


لاعلاهة القنطلاني 17ر» كتَابٍ الوم 
في #عمدة القاري» فقال: هذا الاحتمال الذي ذكره لا يساعد البخاري 5 ذكره لفظة الكم)؛ لأنّ 
موضوعها للعدد والعدد في مدَّة الخيار لا في تخيير أحد المتبايعين الآخرء وليس في حديث الباب 
ما يدلُ على هذاء وقوله: «أشار”" إلى زيادة همّام) لا يفيد؛ لأنّه يعقد ترجمةً ثمٌّ يشير إلى 


ماتتضمّنه التّرجمة في باب آخر هذا ممّا لا يفيده. وفي حديث ابن عمر مرفوعا عند البيهقي: 
له الله جب لني و ب مر ع أيّام 
بغير زيادةٍ» فلو كانت المدّة مجهولة أو زائدةً على ثلائة أ يام بطل العقد؛ وتُحسّب المدّة المُشترّطة 
من النّلاثة فما دونها من العقدا" الواقع فيه الشَّرط. 


وهذا الحديث الأخير سبق في «باب إذا بيّن البائعان» [ح:2075]. 


:5 - بابٌ إِذَالَمْ يُوَنْتْ قَتْفي الخيّارء هَل يَجُوزٌ البَيْعُ ؟ 


2 


هذا(" (باتٌ) بالكّبوين (إذَا لَمْ يُوَ قَتْ) أي: البائع أو المشتري زمئا (في الخِيَّارِ) وأطلقاء 
ولأبي ذرٌ : (إذا لم يوقت الخيار» بإسقاط حرف الجر (هَلْ يَجُو زا يُعْ)240 أي : هل يكون لازما 


أو جائرًا فسخه ؟ 


8 حَدَّثَنَا آَبُو النْعْمَانِ بجدكا عاذ ان را عدن برك من نانم قن ال حمر عْمَرٌَ نك 


قَالَ: قَالَ النَبِْ مناشيم: «البَيّعَانِ بالخيّار ما لَمْ بَتَقَرَ مَرَقَاء َو يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: اخْتَرْاء وَرُيّمَا 
قَالَ: «أو يَكُونْ بَئِعَ خِيَارٍا. 


وبه قال: (حَدَّمَنَا أَبُو النعْمَانِ) محمّد بن الفضل السَّدوسِيٌ قال: (حَذَّنَئَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِ) 


قال: (حَدَّكَا أَجُوتُ) الك ختيانيئٌ (عَنْ تافع؛ عَن ابْنِ عُْمَرٌ ؤر) أنّهِ (قَالَ: قَالَ النَبِيُْ) وفي نسخةٍ: 


)١(‏ في(د): لإشارة1. 

نرق في هامش (ج) و(ل ): فإن وقع بعده في المجلس؛ فمن الشرط. ارمليٌ". 

(7) «هذا»: ليس في(د). 

5 في هامش (ج): قوله: #هل يجوز البيع ؟؛ قال في «الفتح»: أشار بذلك إلى الخلاف في حدٌ خيار التّرطء الذي 
ذهب إليه الشَّافِعِيّةٌ والحنفيّة: أنه لا يُزاد فيه على ثلاثة أيّامِ. وذهب آخرون إلى أنّه لا أمدّ لمدَّة خيار الشّرطء 
بل البيع جائزء والَّرطٌ لازم إلى الوقت الذي يشترطانه فإن شرطا -أو أحدهما- الخبار مطلقًا؛ فقال 
الأوزاعيئ وابن أبي ليلى: هو شرط باطلّ والبيع جائز وقال النُوري والشّافعُ وأصحاب الرّأي: يبطل البيع» 
وقال أحمد وإسحاق: للّذي شرط الخيارٌ الخيارٌ أبدًا. انتهى ملخّصاء 


دعرومأ 


1/4 


حك التبوع 4116# إرشاد الشَاري 
«(رسول الله» (مزاش يدم : البَيّعَانِ بالجيّارٍ) في مجلس العقد (مَا لَّمْ يَعَفَوََا) بالأبدان» أي: فيمتدٌ 
زمن عدم تفرّقهما (أَوْ يَقُولُ) برفع اللّام''2 وبإثبات الواو بعد القاف في جميع الظرق, قال في 
عت : وف إثباتها نظرٌ؛ ؛ لأنّه مجزومٌ عطمًا على قوله : «ما لمن يد قله فلع الشكة أشيعت 8 
كذا أشيحت الكسر 0ق( قراءة امن قرا (إكدمق يقن ويضير) 1 [يوسف:40]. انتهى. وهذا كما 
قال0) في «العمدة»: ظنٌ منه أنَّ ١أو'‏ للعطف» وليس كذلك* بل هى بمعنى : إلا كما ذكره هو 
العتقالاء ويه جز اللرووا وسمارع في اقرح القوات ل رفيقون ا ميرت باز بتقدير: (إِلّا 
أن»» أو «إلى أن»؛ ولو كان معطوفا لكان مجزومًا ولقال: «أو را لِصَاحِبهِ: اخْتَر) 
إمضاءً البيع أو فسخّهء فإن اختار إمضاءه انقطع خيارهما وإن لم يتفرّقاء وبه قال الشَّافعِيُ 
وآخرون؛ وإن سكت انقطع خيار الأول دونه على الصّحيح؛ لأنَّ قوله: #اختر» رضنا باللّزوم: 
ولو اختار أحدُهما لزومَ العقد والآخرُ فسحّه قَدّم الفسخ. وظاهر قوله : اما لم يي يتفرّقا أو يقول 
أحدهما لصاحبه: اختر) حصر لزوم البيع نولا الأمرين توفي © رو وكا قان/2 أل تكون) 
البيع (بَيْعَ خِيَارِ) بأن شرط فيه. فلا يبطل بِالتّفوْق". 


فق في هامش (ج): قوله: ا"برفع اللّام فيه نظرٌء أما أوَلّا فلنسبته الرّفع إلى اللّام» وما ثانيًا فالفعل مجزومٌ بالشّكون» 
فاللّام ليست مضمومة» بل ساكنة» على حدٌ: فإنَّهُسِيَئَيوَيَضَيرُ» [يوسف:40] كما أشار إليه» وعبارة «الفتح؟: 
كذاهو في جميع الطرق بإثبات الواوء فلعل الضّمّة أشيعت...إلى آخره؛ فلم يذكر أنَّ اللّام مضمومة. 

(؟) في (ج) و(د) و(م): «الياء». 

(7) في هامش (ج): أي : على. 

(4) «قال»: ليس في(د). 

(0) في هامش (ج): : قوله: «وليس كذلك» في ٠حواشي‏ ي ابن قاسم على شرح المبهج» نقلا عن خط الشّهاب البرلسيئ: 
توجيه: د عدم صكّة العطف بأنَّ المعنى على العطف أنَّ الخيارٌ ثابتٌ لهما مدَّة انتفاء التَفرّق» أو مدَّة انتفاء قول 
أحدهما للآخر: اختر» فيقتضي ثبوته في الأولى وإن انتفت الحالة الثّانية بأن قال أحدهما للآخر: اختر» وثبوته 
في الثّانية وإن انتفت الأولى بأن تفرّقاء فالنَخنُصِ منهما بما قاله النّوويُ مِن أنَّ «أو» ليست للعطفء ويردُ عليه 
ما قررّه التّضيئ وغيره أنَّ العطف ب«أو» بعد النّفي يكون نفيًا لكلٌ ِن المتعاطفات» لا لأحدهماء ويجاب بأنَّ هذا 
بحسب الاستعمالء وإلّا فقضيّة أصل وضع اللّغة أنَّ التي لأحدها كما اعترف نفس الوّضيٌ بذلك» وحيئئظٍ فما 
قاله التّووِئُ لا يتوجّه عليه إشكالٌ لا بحسب أصل اللّغة ولا بحسب الاستعمال. 

(5) في (م): «دليلٌ على إثبات خيار المجلس». 

00 وقع في (م): في المجلس» بدلا من قوله: ابأن شرط فيه؛ فلا يبطل بِالتَِرُق». 


للعلهة القسطلانٍ 411 كناب التبُوع 


نك - بابٌ : «البَيْمَانِ بِالجِيَارٍ مَالّمْ َتفَرََااء وَبهِ فَالَ ابْنُ عْمَرَ وَشْرَيْحٌ وَالشّعْبِيُ وَطَاوْس 


وَعَطَاء ءُ وَابْنُ أبي م مليكة 


(بابٌ) بالئّموين (البَيّعَانٍ يالخِيّارِ) في المجلس (مَا لَمْ بَ يَتَفْدَقَاء وَيهِ) أي : بخباز المجلس (قَال 

م عْمَرّ) بن الخطّاب »؛ وورد من فعله -كما مرّ- [ح:207]: أنَّه كان إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق 
مسبو 1ح بيد روووك را لحي لوو ا 
باع انصرف؛ ليجب البيع (,َ) به قال (شُرَيْحُ) أيضًا -بضمٌ الشّين(" المعجمة وفتح الرّاء وسكون 
المّحتيّة آخره حاءٌ مهملةً- ابن الحارثء الكنديٌ الكوفٌ» أدرك النَبَِ بؤاشيم ولم يلقهء وأقام 
قا كان التكرعه وق بد كرما اوقاله تبفية بون معضدو ل 911 ينافال التنيية )عام ين 
شراحيل» مما وصله ابن أبي شيبة (َ) كذا (طَاوْسٌ) هو ابن كيسانء مما وصله الشَّافِعئٌ في «الأمٌ) 
() كذا (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحء المكّيئْ (وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَة) عبد الله» ممّا وصله عنهما ابن أبي 
شيبة بلفظ : #البيّعان بالخيار حتَّى يتفرّقا عن رضًاا. 


٠‏ - حَدَّنَبِي إِسْحاقٌ: أَخْبَرَنَا حَبّان: حَدَّنََا شُعْبَةٌ: قَالَ قَعَادةُ: أُخْبَرَنِي عَنْ صَالِحَ أبِي 
الخَليلٍ الو ا ا سَوِعْتُ ‏ ان برو عن التي بزاشيم قال «الجيغان 


بالخيَّارٍ مَالَمْ يَعَمَرَقَاء فَإِنْ صَدَفًَا وَبَينا بُورِكَ لَّهُمَاف بَْعِهِمَاء وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِفَتْ بَ بَرَكَةُ َيْعهِمَا». 
وبه قال: (حَدَّدِّي) بالإفراد» ولأبي ذرٌّ وابن عساكر: (حدّئنا» (إِسْحَاقٌ) غير منسوبء قال 
أبو عليئ الجيّانيئ : لم أجده منسوبًا عن أحدٍ من رواة الكتاب ولعلّه ابن منصورء فإنَّ مسلمًا قد 
روى في «صحيحه)»: عن إسحاق بن منصور عن حَبّان بن هلال» قال الحافظ ابن حجر: وقد 
دايع ور مف ري ياه جاتير اميا امحل د.ا تلان برو مور 01 
فهذه قرينةٌ تقوّي ما ظنّه الجيّانئُ قال: (أَخْبَرَ رَنَا حَبَانُ) بفتح الحاء9» المهملة وتشديد 
المُوخَّدة زاد أبو ذرٌ: «(هو ابن هلال» قال: (حَدّكَنا شُعْبَةٌ) بن الحجّاج (قَالَ!" قََادَةٌ بن دعامة: 


(1) «الشّين»: ليس في (د). 

(؟) «الحاء» : ليس في (د). 

(*) زيد في (م): «حدَّثناك وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «قال» أي: شعبة» وقوله: «قتادة» مبتدأء والجملة 
بعده خبرٌ» وجملةٌ المبتدأ وخبره مقولٌ قول لشعبة». 


دراب 
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الهاشمي أله أنّهِ (قَالَ : 0 2 لب اشام اه (قان : ايعان 
بالخبار 6) ق المكلن و2 1غ نا نيما عن كات التعاقد» فلو أقاما فيه مدَّةَ أو تماشيا 
مراحل» فهما على خيارهما وإن زادت المدّة على ثلاثة أيّامِ فلو اختلفا في التَفرق» فالقول 
قول منكره بيمينه وإن طال الزَّمن لموافقته الأصل دفن صَدَهَا) البائع في صفة المبيع 
والمشتري فيما يعطي في عوض لمع (ويي ما بالمبيع والَّمن من عيب ونقصي (بُوول أ 
في بَيْعهِمَاء وَإِنْ كَذَبَا) في وصف المبيع” والثّمن (وَكَتَمَا) ما فيهما من عيب ونقص”" (مُحِقَتْ 

بَرَكَُ/ بَيْعهِمَا) التي كانت تحصل على تقدير خلرّه من الكذب والكتمان لوجودهما فيه؛ 
وليس المراد أنَّ البركة كانت فيه ثم مُجقتء أو المراد: أنَّ هذا البيع وإن حصل فيه ربحٌ0© فإِنّه 
يمحق بركة ربحهء ويؤيّده الحديث الآتي -إن شاء الله تعالى- بلفظ2* [ح:4١2]:‏ (وإن كذبا 
وكتما فعسى أن يربحا ربحاء ويّمحَقا بركة بيعهما». 


ين مير بير و 


١‏ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف 


أَخْبرَنَامَالِكَ» عَنْ نَافِع» عَنْ عبد لله بْنِ عُمَرَ 4/7 : أن 
اشيم قَالَ: «المَُبَايِمَانِ كلاد مِنْهُمَا الجا عَلَى صَاحِبه مَالَمْ يفَو لحار 

وبه قال: (حَدَّثََا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ) التَّنسِئْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام الأعظم (عَنْ 
تافع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ك: أَنَ وَسُولَ اللو باشييدم قَالَ: المُتَبَايِعَانِ كل وَاجِدٍ مِْهُمَا يِالَخِيَارٍ 
عَلَّى صَاحِبِهِ) «بالخيار» خبدٌ لدكلن واحد» أي: كلع واحرذ© محكومٌ له بالخيار» والجملة خبدٌ 
لقوله : «المتبايعان» (مَا لَمْ يَتَمَرَقَا) ببدنهما فيغبت لهما خيار المجلس» والمعنى : أنَّ الخيار 


)١(‏ في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «بالخيار» الباء متعلّقةٌ بمحذوف تقديره: متعاقدان بالخيارء ولا يجوز 
تعلّقها ب «البيّعان»؛ إذ لو عُلّقت بما في المتبايعين من معنى الفعل؛ كان الخيار مشروطًا بينهما في العقدء وليس 
مرادّاء بدليل زيادته في رواية [ح:١01]:‏ (إلّا بيع الخيار» وإنّما الفرض: إذا تعاقدا البيع؛ كان لهما الخيار» 
فالباء للملابسة» نقله المناويٌ عن «العضد). انتهى بخط شيخنا عجمي. 

(9) في (د): «المُعمّنا. 

() «ونقص»: ليس في (د). 

(1) «فيه ربخ : ليس في (م). 

(0) «بلفظ»: ليس في (د). 

() زيد في(ص) و(م): لأي». 
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ممتدٌ زمن عدم تفرٌّقهماء وذلك لأنَّ «ما» مصدريّةٌ ظرفيّة وفي حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه 
عن جه(" عبد الله بن عمرو بن العاص عند البيهقيئع والدَّارفُطنيع: مالم يتفرّقا عن مكانهما» 
وذلك صريحٌ في المقصود؛ وسمّاهما المتبايعين -وهما المتعاقدان- لأنَّ البيع من الأسماء 
المشتقّة من أفعال الفاعلين» وهي لا تقع في الحقيقة إِلّا بعد حصول الفعل وليس بعد العقد 
تفدقٌ إِلّا بالأبدان» وقيل: المراد: التَِّدّق0» بالأقوال وهو الفراغ من العقد» فإذا تعاقدا صحٌّ 
البيع ولا خيار لهما إلّا أن يشترطاء وتسميتهما بالمتبايعين يصحٌ أن يكون بمعنى : المتساومين» 
من باب: تسمية الشَّيء بما يؤول إليه أو يقرب منه؛ وتعقّبه ابن حزم بأنَّ خيار المجلس ثابتٌ 
بهذا الحديث سواءٌ قلنا: التّفَوّق بالكلام أو بالأبدان, أمّا حيث قلنا: «بالأبدان» فواضحٌ»ء 
وحيث قلنا: «بالكلام» فواضحٌ أيضًا لأنَّ قول أحد(" المتبايعين مثلا: بِعنّكَهُ بعشرةء وقول 
المشتري: بل بعشرين/ مثلّا افتراق في الكلام بلا شك بخلاف ما لو قال: اشتريته بعشرقء 
فإِنَّهما حينئز متوافقان» فيتعيّن ثبوت الخيار لهما حين يتّفقان لا حين يفترقان!؟ وهو المُدَّعىء 
وأنّا قوله: المراد بالمتبايعين: المتساومان» فمردوةدٌ؛ لأنّه مجازٌء والحمل على الحقيقة أو 
ما يقرب منها أولى» قال البيضاويٌ: ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين؛ بحمله التّفرُق 
على الأقوال» وحمله المتبايعين على المتساومين (إِلَا بَْعَ الخِيّارٍ) استثناءٌ من أصل الحكه!©. 


(1) في هامش (د): قف على أنَّ المراد بقولهم : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : وجدٌّه عبد الله بن عمرو 
ابن العاص. 

(0) _قوله: (إلّا بالأبدان» وقيل: المراد: التّفَؤق): ليس في (ص). 

(*) «أحدة: ليس في (ص) و(م) و(ل»؛ وفي هامش (ج) و(ل): كذا بخظّهء وعبارة «الفتح؛»: لأنَّ قول أحد 
المتبايعين... إلى آخره. 

(1) في (د): ايتفرّقان). 

في هامش (ج): قوله : #استثناء من أصل الحكم...) إلى آخره؛ فيه نظرٌ؛ أي: المقيّد بعدم التّرّق ؛ كما تدلٌ عليه 

عبارة البيهقئع المنقولة في كلام الشّارح» ومن نّم جعله في الفتح) استثناء مِنَ القيد» وعبارته: اختلف العلماء 

في المراد بقوله في حديث مالك: (إلّا بيع الخيار» فقال الجمهور -وبه جزم الشَّافعيُ-: هو استثناءً مِن امتداد 

الخيار إلى التّفدّقَء والمراد: أنَّهِما إن اختارا إمضاءً البيع قبل التّفْرُق لزم البيع حينئذ» ويبطل اعتبار التَّفرّقَ» 

فالتّقدير: إلا البيع الذي جرى فيه التّخايرء قال النّووي: انق أصحابنا على ترجيح هذا التّأويل» وأبطل كثيرٌ 

منهم ما سواه وغلّطوا قائله. انتهى. وقيل: هو استثناء من انقطاع الخيار بالتّرقَء والمراد بقوله: «أو ييخير 

أحدهما الآخرا أي: فَيُشْتَرَط الخيار مدَّة معيّنة» فلا ينقضي الخيار بالتّفرّقء بل يبقى حنّى تمضي المدَّة - 
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أي: : إلا في بيع إسقاط الخيارء فإنَّ العقد يلزم وإن لم يتفرّقا بع فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه؛ وقد ذكر اليُوويٌ اثّفاق الأصحاب على ترجيح هذا التٌأويل» ون كثيرًا 

كفنا منهم أبطل ما سواه/ وغلّطوا قائله. انتهى. وهو قول الجمهور وبه جزم الشّافعيُ» وممّن رجّحه 
من المحدّثين البيهقيٌ والتّرمذيٌ» وعبارته: معناه: أن(2 يخيّر البائعٌ المشتريّ بعد إيجاب 
البيع» فإذا خيّره فاختار البيع فليس له بعد ذلك خيارٌ في فسخ البيع وإن لم يتفرّقا. انتهى. 
وقيل: الاستثناء من مفهوم الغاية» أي: إِلّا بِيعًا شرط فيه خيار مدَّةٍه فإِنَّ الخيار بعد التَفرّق 
يبقى إلى مضي المدّة المشروطة؛ ورجّح الأوّل: بأنّه أقُ في الإضمارء وقيل: هو استثناءً من 
إثبات خيار المجلسء أي: إِلّا البيع الذي فيه أَنْ لا خيار لهما في المجلس» فيلزم البيع بنفس 
العقده ولا بكر فيضن اماك وهنا اعت هزة الاختمالات: 


© - بابٌ: إِذَا خَيّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ البَئْع فَقَدْ وَجَبَ البَيِعُ 
هذا9» (بابٌ) بالتّنوين (إِذا خَيْرَ أَحَدُهُمَا) أي: أحدٌ المتبايعين (صَاحِبَهُ بَعْدَ البَيُع) وقبل 

التّرّق (فَمَدْ وَجَبَ البَِعُ) أي: لزم وإن لم يتفرّقا 

215 - حَدََنَا قُعَيِبَةُ حَدََّنَا الَّيِتُ عَنْ نَافِع. ؛ عَن ابْنِ عُمَرٌ بيك» عَنْ رَسُول اللو سواشعدهم أنه قَالَ: 

«إذًا بَايعَ لجان َكل واج مِْهُمَا الَارِ َال يرا وكات جَمِيعَاء أو يُخَيّرْ أَحَدَّهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا 

على اك لذاخت 01 لا ستيه 


35 وقيل: هو استثناء مِن إثبات خيار المجلسء والمعنى: أو يخيّر أحدهما الآخر فيختار خيار المجلس فينتفي 
الخيار» وهذا أضعفٌ الاحتمالات» وقيل: قوله: «إلا أن يكون بيع خيار» أي: هما بالخيار ما لم يتفرّقاء إِلّا أن 
يتخايرا ولو قبل التَّفِدّق وإلّا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التَِّرْقَء وهو قولٌ يجمع التّأويلين 
الأؤلين» ويؤيّده رواية عبدالرَرّاق في حديث الباب الذي يليه» قال فيه: دإ بيع الخيار أو يقول أحدهما 
لصاحبه: اختر) إن حملنا «أو» على التَّقَسيم لا على الشَّكُ انتهت عبارةٌ «الفتح» وبتأمّلها يُعلّم ما في كلام 
الشَّارح؛ فليُتأئل. 

)١(‏ في(د): «أنهك, 

(؟) «هذا»: ليس في (د) و(م). 
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(بالجيّارٍ) في المجلس (مَا لم ب يَتَفْرّقَا) فإذا تفرّقا انقطع الخيار (وَكَانَا جَمِيعًا) تأكيد لسابقه. 
والجملة حاليّةٌ من الصّمير في «يتفرّقا» أي: وقد كانا جميعاء وهذا كما قال الخطّابِيْ: أوضح 
شيءٍ في ثبوت خيار المجلسء وهو”" مبطلٌ لكلٌ تأويل مخالف لظاهر الحديث. وكذلك”" 
قوله في آخره: «وإن تفرّقا بعد أن يتبايعا» فيه البيان الواضح أنَّ الوق بالبدن هو القاطع 
للخيار» ولو كان معناه التّفرّق بالقول لخلا الحديث عن فائدة. انتهى. وقد حمله ابن عمر 
راوي الحديث على التَّفِدّق بالأبدان -كما مرّ [ح:207]-» وكذا أبو برزة الأسلمئ”». ولا 
يُعرّف لهما مخالف بين الصّحابة» نعم خالف في ذلك إبراهيم يم النّخعيُ» » فروى سعيد بن 
منصورٍ عنه: إذا وجبت الصَّفقة فلا خيار» وبذلك قال المالكيّة إلا ابن حبيب» والحنفيّة كلّهم. 
١‏ تضرة أحدهها الآخَرَ) فينقطع الخيار أيضاء وقوله: : (أو يخ يُخيّر ا بكسر ما قبل آخره مرفوعٌ 
كما في الفرع وغيره» وقال في «الفتح» واجمع ا الشّابق 
وهو اما لم يتفرّقا»» وتُعقَّب : بأنَّ «أو» فيه ليست للعطف, بل بمعنى: (إِلّا» أي : إِلّا أن» أو 
بمعنى: «إلى» أي: إلى أن يخيّرء فهو نصبٌ ب«أن») مضمرةً» وفي بعض الأصول: «وخيّر) 
بإسقاط الألف والفعل بلفظ الماضي (فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ) قيل: إِنّه من عطف المجمل/ على 
المُفصَّلء فلا تغاير بينه وبين ما قبله إِلّا بالإجمال والتّفصيل (فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ) الفاء للسّببيّة 
والثّرتيب على سابقه أي: فإذا كان التّبايع على ذلك فقد لزم البيع وانبرم وبطل الخيار (وَإِنْ 
تََمَهَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا) بلفظ المضارع (وَلَمْ ب يَنْرْكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ) أي :لم يفسخه (فَقَذْ وَجَبَ 
البَيْمُ) بعد التّفْدّق» وهو ظاهرٌ جدًا في انفساخ البيع بفسخ أحدهما. 

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع» والنّسائيُ م فيه وفي «الشّروط»؛ وأخرجه ابن ماجه 
في «التّجارات». 


5؛ - بابإِذَاكَانَ البَائِع لجار هَل يَجُورُ الي ؟ 
هذا (بابٌ) بالّدوين (إِذَا كَانَ البَائِعُ بالجيّارٍ هَلْ يَجُوزٌ البَْعُ ؟) أي: هل يكون العقد جائرًا 


)١(‏ «وهو): ليس في(ص). 
() في(ب)و(س): لوكذا». 
م2 في هامش (ج): : الأبو بّؤزة ال : اد بفتح الموحّدة وسكون الرّاء وبالرّايء اسمه نَضْلّة بن عبيد. اترتيب». 


دا الات 
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أم لازمًا؟ وكأنّه قصد الدَدَّ على من حص (0) الخيار ف المشتري دود البائع» فإن فٍِ الحديث 
النّسويةٌ بينهما في ذلك9». 


221 - حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ يُوسَفٌ : حَذَّنَنَا سفْيَانُ» عَنْ عَبْدٍ الله بْن دِيئًا 
الخِيّار؟. 


5 5 ا 0 20 
رِء عن ابن عمَرَ ني عن 


الب اشم قَالَ : ١كل‏ بَيْعَيْنِ لا بَئِعْ بَِنَهُمَا حَنَّى يَتَفَرَنَا إلا بَنِعَ 
5 00 2 0 8 من او 5 2ب هده ديى إث ه 

وبه قال: (حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيئٌ قال: (حَذدَّثْنَا سُفيَانَ) الثوري (عَنْ عبّد الله بن 
دِيئَار» عَن ابْن عُمَرَ بيه عَن انيح مؤاشيدم) أنّهِ (قَالَ: كُلٌ بَيّعَيْن) بتشديد التَّحتيّة بعد المُوحّدة 


(«لابَيْعَ بَْنَهُمَا) لازمٌ (حَتَّى يَتَقَرَهَاا) من مجلس العقد بينهماء فيلزم البيع حينئدٍ بالتّفرّق (إلا بَيْمَ 
الخيَّارِ) فيلزه”" باشتراطه”». 


وهذا الحديث أخرجه النّسائيٌ في «البيوع» و«الشّروط». 


4 - حَدَّنّنِي إِسْحَاقٌ: حَدَّنَنَا حَبَانُ: حَدَّنَنَا هَمَامٌ: حَدَّنَنَا قَعَادَة عَنْ أبي الخَلِيل» عَنْ 
عَبْدٍالله بْنِ الحَارثِ عَنْ حَكِيم بْنِ جِرّامٍ 2 : أن الي اشيم قَالَ: «البيّعَانِ يالجيَارٍ مَالَمْ يعَقَرَنَاا 
-قَالَ هَمَامٌ: وَجَدْتُ في كتّابي : يَخْتَارُ نََاتَ مِرَارٍ- » «قَإِنْ صَدَفَا وَبَينَا بُورِكَ لَهُمَانِ بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَذّيًا 
وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحَاء وَيْمْحَقَا بَرَكَةَ َئِعهِمَاا. 


قَالَ: وَحَدَّدََا هَمَامَ: حَدَّنََا أَبُو النَيّاح : أَنّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ الحَارِثِ يُحَدَّتُ بِهَذَا الحَدِيثِ عَنْ 
حَكيم بْنِ حرام عَنِ اللي مؤاشهام. 
وبه قال: (١حَدَّدَِي)‏ بالإفراد» ولابن عساكر: «حدّثنا» (إِسْحَاقٌ) هو ابن منصورٍ قال: 
(حَدَّكَنَا) ولأبي ذرٌ: «أخبرنا» (حَبَانُ) بفتح المهملة وتشديد المُوحّدة» هو ابن هلال قال: 


)١(‏ في(د): اخضّا. 

(9) في هامش (ص) و(ل): عبارة شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريٌ: هل يجوز البيع من غير المشتري أو لا؟ 

والمشهور الجواز لكنّ البيع غير لازم. 

في هامش (ج): أي : فيّلرّم الخيار. 

(4) في هامش (ج): ويحتملٌ أنَّ المَّمِيرَ في قوله: «فيلزم باشتراطه» راجعٌ للخيار؛ أي: إِلّا بِيعًا شُرِط فيه الخيار» 
فإنّه لا ينقطع بالتَّفرّقء بل يلزم بقاؤه المدّة المشروطة» وعلى هذا يكون استثناءً مِنَ المفهوم كما تقدّمء 
والتّقدير : فإن تفرّقا فلا خيار إلا بيعًا شُرِط فيه الخيار بعد إيجاب العقد كما أشعر به تعبيرهم بالإسقاط ؛ لأنّه 
فرع ثبوتٍ الخيّار» وتقدَّم بالنُّصريح بهذا التّأويل. «البيهقئ». 


ضنا 


لرل 


للعلجة القسطلانٍ 411 كتابْ البيُوع 


5 
- 


(حَدَّثَنَا هَمّامٌ) هو ابن يحيى الأزديٌ قال: (حَدَّنَنَا قَمَادمُ بن دعامة السّدوسي (عَنْ أبي الْخَلِيل) 
بالخاء المعجمة المفتوحة» صالح بن أبي مريم (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَارِثْ) بن نوفلٍ الهاشميّ 
(عَنْ حَكِيم بْنِ حِرَّام) بالحاء المهملة والرّاي (2 : أَنَّ الت مؤاشدم قَالَ: البَيّعَانِ) بتشديد 
التّحتيّة (بالخِيّارِ) في المجلس (مَا لَمْ يَتَفْوَهَا) ببدنهماء فإذا تفرّقا سقط الخيار ولزم العقدء 
وللحَمُوبي والمُستملي «حنّى يتفرّقا» (قَالَ هَمَامٌ) المذكور: المحفوظ هو الذي رويته» لكن 
(وَجَدْتٌ في كتابي : يَخْتَارُ0© ثَلَاتَ مِرَارِ)!" بالجرٌ على الإضافة» ويختار» بلفظ الفعل» ووقع 
عند أحمد عن عفَّان عن هيام قال: وجدت في كتابي الخيار ثلاث مرار (فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَنَابُورِكَ 
َّهُمَا في بَتْعِهمَاء وَإنْ كَدَبَاوَكَتَمَا فعس أن يَربَحَاربْحَاء وَيُنْحََا َرَكَةبيْعهِمَا) يحتمل أن يكون 
داخلا تحت الموجود في الكتابء أو يُرِوَى من حفظه. والظّاهر الثاني -قاله الكرماني- 
فيكون من جملة الحديث. (قَالَ) حبّان بن هلال: (وَحَدَّثَنَا هَمَامٌ) المذكور قال: (حَدَّثَنَا أَبُو 
الّجّاح)/ يزيد: (أَنّهُ سَمِعَ عَبْدَ لله بْنَ الحَارِثِ) بن نوفل (يُحَدّتُ هَذَا الحَدِيثِ عَنْ حَكِيم بْنٍ 
جرام» عَن الي ؤاشيييم) وقد سبق حديث حكيم بن حزام هذا في "باب إذا بيّن البيّعان» 


[ح:ةا؟]. 


- باب إِذَا اسْعَرَى شنا َوَهَبَ مِنْ سَاعَتهِقَْل أن يَكََرََاوَلَمْ كر البَائُِ عَلَى المُشْعَرِيء أو 


- 


-. 


2 


الى عَبدَادَأَعْعَقَ وكا طَاوْسْ فِيمَنْ يَْتري السلْعَة َلَى الرَضَاكْمَبَاعَهَا:وَجَبتْ لَه ولو 
هذا (باتٌ) بالتّدوين (إذَا اشْتَرَى) شخضٌ (سَيْنَا قَوَمَبَ) ذلك الشَّيء (مِنْ سَاعَتهِ) أي: على الفور 
قبل أنْ يَتَََقَا وَلَمْ يُْكر البَائِمُ) أي: والحال أنَّ البائع لم يدكر (عَلَى المُشْمَرِي) هل(" ينقطع 
خياره بذلك؟ (أو اشْتَرَى) شخصٌ (عَبْدَا َأَعْتَقَُ) من ساعته قبل أن يتفرّقا (وَقَالَ طَاوْسٌ) هو ابن 
كيسان اليمانيٌ الحمْيري» فيما وصله سعيد بن منصور وعبد الرَّرّاقَ من طريق ابن7؛؛طاوس عن 


(1) في(م): «الخيار»؛ وهر تحريف. 

(؟) في هامش (ج): قال الكرمانيئ: (بخيارا متكرًا منرّنّاء بدون الألف واللّا وهو مكتوبٌ ثلاث مرّاتٍء وني 
بعضها بإضافته؛ أي : ثلاث بِرَارء وفي بعضها: ايختارً بلفظ الفعل» وحيدئذ يحتمل أن يكون اثلاث متعلَقًا 
بقوله: ايختارا. 

(1) في (ب) و(س): «احَّى2. 

(5) «ابن»: سقط من (م). 


دعم وا 


كاب اليبو 411 إرشاد السَاري 


- 


أبيه نحوه (فِيمَنْ يَشْثَرِي السّلْعَةَ عَلَى الرّضَا) أي: على شرط أنَّه لو رضي به أجاز العقد (نُمّ 
تَاعَهَاء وجيت لهُ) المبايغة ة أو السّلعة» قاله البرماويٌ كالكرمانيئ» قال العينئُ: رجوع الضّمير 
الذي في «وجبت» إلى «السّلعة) ظاهرٌء وأمّا إلى «المبايعة» فبالقرينة الدَالَّة عليه(2» وفي نسخة 
الصَّاغانيّ : وجب له'" البيع» (وَالرَّبْحلَهُ) أيضًا("» وسقط «والرّبح لها لغير(؟» ابن عساكر. 


0 - وَفقَاَ الحُمَئدِيُ: حَدَّتََا سْفْيَانُ: حَدََّنَا عَمْرُو عَن ابْن عُمَرَّ يي قَالَ: كنا مَعَ النَِيْ 
بؤاشيدام في سَفَّرِ فُكُنْتُ عَلَى بَكْر صَْبٍ لِعُمَرَ فَكَانَيَْلِئِْ يعفدم مَامَ الهؤم فَيرْجِرُهُ عُمَرُوَيَرُدهُ 


ُمَ يَتَقَدَّم فُيَرْجِرُهُ عُمَرُ وَيَرُدْمُ فَقَالَ الت مادام لِعْمَرَ: (بغنيواء قَالَ: هُوَّ لَك يا رَسُولَ اللىء قَالَ: 
البغنيه) » فَبَاعَهُ مِنْ رَسُول الله مايرم قَقَالَ النّبِئْ مزاشعردم : «هُوَ لَك يا عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ تَْنَّعٌ به 
مَاشِنْتَ). 


(وَقَالَ الحُْمَيْدِيُ) بضمّ الحاء*» المهملة وفتح الميم»ء عبد الله بن الزّبِير2"»» ولابن عساكر: 
«(وقال لنا الحميديٌ» فأسنده إلى(" المؤلّف, وقد جزم الإسماعيلئئٌ وأبو تُعيم بأنَّه علّقه 
ووصله المؤلّف من وجهٍ آخر في «الهبة) افدقاة لعن مسقنا ناماو قا لعو بو أيضًا(“» في 
«مسند الحميديّ» قال: (حَدَّتََا شَنيان) ين عييئة عْيَيْئَةَ قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو) بفتح العين» ابن دينارٍ 
(عَن ابْن ع عُمَرَ ينم ) أنّه (قَالَ :نامع الي اشيم في سفَرِ) قال الحافظ ابن حجر : لم أقف 
على تعيينه (فَكُنْتُ عَلَى بَكر) بفتح المُوخّدة وسكون الكاف: ولد النّاقة أوّل ما يركب 


.اهل١ زيدفي(د):‎ )١( 

(؟) «له4: ليس في (س). 

(*) في هامش (ج) و(ص) و(ل): عبارة شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريٌّ: ااوجبت» أي: صارت السّلعة أو المبايعة 
له و«الرّبح له؛: ظاهرُ أنّ #له؟ في الموضعين للمشتري الأرّلء والظّاهر: أنه في الموضع الأوّل للمشتري 
المّانيء وفي النّاني للمشتري الأوّل. 

(4) في (د): «في رواية»» ليس بصحيح. 

(5) «الحاء»: ليس في (د). 

(5) في هامش (ص) و(ل): قوله: «ابن الزبير» أي: ابن عيسى الحميديُ القرشئ» من أهل مك جالس ابن عيينة 
عشرين سنة» روى عنه البخاريٌ» وقال ابن الأثير: هو عبد الله بن الرُبير بن عبيد الله بن الرُبير بن عبيد الله بن 
حميد الحميديٌ. اترتيب»). 

(00 «إلى»: ليس في (د). 

(8) «أيضا»: ليس في (د). 


للغلافة القنطلائٍ 4110# كتابْ الببُوع 


ل لع اد لسرت ا او و ل 
تقد تقد مام المَؤمء فَيرْجْرُه عُمَرُ وَيَرْدُه» كم يََقَدَمْ فيَْجْْهُ عُمَرْوَيَردْ) ذكر ذلك بيانا لصعوبة 
هذا 000 فلذا(» ذكره بالفاء (فَقَالَ النبئ باش لِعْمَرٌ: بِعْنِيه» قَالَ) عمر 9: (مُوَ لك 
سُولَ الله قَالَ: بِعْنِيه) ولأبي ذر: «قال رسول الله مؤاش د : بِعْنِيه) (فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولٍ الله سزاشعياطم) 
000 [قبلح: 2549]: فاشتراه النّبيُ اشيم (فَْقَالَ البح مو اش دم : : هُوّ) أي: الجمل 
(لكَ يا عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ تَضْنَعٌ به مَا شِئْتَ) من أنواع التّصدّفات. وهذا موضع التّرجمة/. 
فإنَّهِ اشيم وهب ما ابتاعه من ساعته» ولم ينكر البائع» فكان قاظماالغياره؛ لأنْ سكوته 
منزلة قوله: أمضيت البيع(»» وقول ابن التّينَ: -هذا تعسف من البخاري ولا يُْطَنْ أنه مؤاشييام 
وهب ما فيه لأحدٍ خيارً0” ولا إنكارٌ/؛ لأنّه إِنّما بْعث مبيًّا- أجيب عنه: بأنّهِ ؤاشميام قد بيّن 
ذلك بالأحاديث السّابقة المصرّحة بخيار المجلس» والجمع بين الحديثين ممكنٌ بأن يكون 
بعد العقد فارّقٌ عمرٌ بأن تقدّمه أو تأخَّر عنه مثلاثمٌ وهبء وليس في الحديث ما يغبت ذلك ولا 
ينفيه» فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينيّة في إبطال ما دلّت عليه الأحاديث الصّريحة من 
إثبات خيار المجلس. فإنَّها إن كانت متقدَّمةَ على حديث «البيّعان بالخيار» [ح:204] 
فحديث «البيّعان» قاض عليهاء وإن كانت متأخّرة عنه حُمل على أنه اشيم اكتفى بالبيان 
السَّابِقء قاله في (الفتح». 


وعدا النخديك الدرعد كيو لف [بعتا ن االييةة رج 


- 


0 - 1 0 عَبْدِ الل: 0 0 0 0 00 ع ان شهَابٍ »عن 


بخَيْئر .تاوعد حل ني حلى خرش مني فيان يعون عا 
وي 0 َِلَاثِ لَيَال. 


(قَالَ أَبُو عَبْد الله) البخاريٌ يِيِ: (وَقَالَ اللَيْتُ) بن سعد الإمامء فيما وصله الإسماعيلئ» 


(0) في(د): «فلذلك». 
02( «أمضيت البيع»: سقط من (د) و(ص) و(م). 
زفية في هامش (ج): نسخة : لاحق4. 


دعم اب 


15/5 


دروم 


حكدتاث التبوع 411 إرشاد التاري 


وسقط قوله: «قال أبو عبد الله» لابن عساكر(حَدَّنَِي) بالإفراد (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ خَالِدِ) هو ابن 
سار القهمئ المصرئ (عن ان شهاتٍ) الزهري 0 عَنْ سَالِم بن عَبْدِالثو» عَنْ) أبيه (عَبْدِ الله بْنٍ 
عْمَرَ ّم ) أنه (قَالَ : بعْتُ مِنْ أُمِيرٍ المُؤْمِنِينَ عُنْمَانَ) 4 » ولأبي ذرٌ 5 زيادة: «ابن عمَّان» عرد 
ال أرضا أو بقارا (يالوَّادِي) واد معهود عندهمء أو وادي القرى وهو من أعمال المدينة 
(يِمَالِ) بأرض أو عقارٍ (لَهُ بِحَيْبَرَِ حصنٌ بلغة" اليهود على نحو ست مراحل من المدينة من 
جهة السّمال والشّرق (فَلَمَا تبَايعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي) بكسر الموحّدة» بلفظ الإفراد (حَتََى 
خَرَجْتٌ مِنْ بَيْتهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَاذّنِي) بضمٌ الياء وتشديد الدَّال المفتوحة» «يفاعلني»»؛ وأصله: 
ل و مفعولٌ له (وَكَانَتِ 
السُنّةُ) أي: طريقة الشَّرع دن المُتَبَايمَيْن بالخِيّارٍ حَتَّى يَتََدَهَا) أي: أنَّ هذا هو السّبب في 
ممما ل م ا ا 
عَبْدُ اللو) بن عمر نَل : (فَلَمَا وَجَبَ بَيْعي وَبَيْعْهُ) أي : لزم من الجانبين بالتّفرُق ق بالبدن (رَأَيْتٌ 
ني قَذْ غَْبَنْثّهُ) خدعته (بأئّي سُفَتُهُ إلى أَرْضٍ تَمُودِ) يُصِرّف ولا يَصرّف» وهم قوم صالح 
وأرضهم قرب تبوك (بعلَاثِ لََال) أي: زدت المسافة التي بينه وبين أرضه التي صارت إليه 
على المسافة التي كانت بينه وبين ع أرضه التي باعها ثلاث ليال (وَسَائَنِي إِلَى المَدِيئَةِ ِعَلَاثِ 
لَيَالِ) يعني: أنه نقص المسافة التي بيني وبين أرضي التي أخذتها عن المسافة التي كانت 
بيني وبين22 أرضي التي بعتها ثلاث ليالء وإِنّما قال: إلى المدينة» لأنّهما جميعًا كانا بهاء 
فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من المدينة؛ فلذا قال: «رأيت أنّي قد غبنته». 


وفيه :أن الغين لا يرد به البيع؛ وجواز بيع الأرض بالأرض» وبع العين الغاتبة على الصّفة9 2 
ومطابقته للتّرجمة من جهة أن للمتبايعين التَّفِدُّقَ0؛» على حسب إرادتهما إجازةً وفسحًاء قاله 
الكرماني والله أعله©. 


)١(‏ في (د): لبقلقة». 

0( قوله: «أرضه التي صارت إليه على المسافة ... كانت بيني وبين» سقط من (م). 
() في هامش (ج): وسيأتي الخلا فيها في اباب بيع المُلامَسة 

(:) في(د): «التّصرّف». 1 

)2 «والله أعلم»: ليس في (س). 


للعلهة القنطلاني »4 كتابْ اللبوع 


8 - باب ما يْكْرَه مِنَ الداع في البَئْع 
(باب ما يُكْرَهُ مِنَ الخداع في البَبِع). 


/1131؟ بخدكنا عيذ الله بن يوشف : أَخْبَرنَا مَالِكُء عَنْ عَبْدِالله بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ نيم : 
أن رَجْلًا دَكَرَ لني بؤاشميدم أ َقل: لَاخِلَايَة. 
وبه قال: (حَدَّثَّئا عَبْدَ الله بْنُ يُوسُف) التَنّيسيئْ قال: (أَخْيَرَنَا مَالِكُ) إمام دار الهجرة» ابن أنس 


ًِ 


نَّرَجْلَا) هو حَبّان بن منقذٍ كما رواه ابن الجارود 


دعو ولو 


نه يُخْدَعٌ في البُيُوع » فَقَالَ 


مه تم 


: «إِذًا بَايَعتَ 


ب 
َ 
ا 


(عَنْ عَبْد الله بْنِ دِينَارِء عَنْ عَبْد الله بْنِ عْمَرَ يق 
والحاكم وغيرهماء وجزم به النّوويُ في اشرح مسلم»» وهو بفتح الحاء المهملة وتشديد 
تكنو وروا الست رقب القات وله »الكيساية اين الشهابية الأتقاروة قبل نشو 
منقذ بن عمرو؛ كما وقع في لابن ماجه) واتاريخ البخاريّ)» وصحّحه النّوويُ في 'مبهماته»؛ وكان 
حبّان قد شهد أحدًا وما بعدهاء وثُوئ في زمن عثمان و (دَكَرَ لبي مؤاش يدم أَنَهُ يُحْدَعُ في البيُوع) 
لعي رك العاء اهيا رجي لاو لجؤداة برو عه الخافي واعصرر وترم 
والدَّارقَطنيع : أنَّ حَبّان بن منقدٍ كان ضعيمًاء وكان قد شُجٌّ في رأسه مأمومة» وقد نَّقَلَ لسانه» 


2 


وزاد الدَّارقَطنيْ من طريق ابن إسحاق فقال: حدّئني محمّد بن يحيى بن حبّان قال: هو جدّي 
منقذٌ بن عمروء وكانت في رأسه آم" (فَقَالَ) له التّبِيك(» سواشيتم: (إِذَا بَايَعْتَ فَقَّلْ: لَا خِلابَةً) 
كيح انلخاد تلطه وتخفيف اللا أي: لا خديعة في الدّين؛ لأنَّ الدّينَ التّصيحةٌ ذهلا» 
لنفي الجنس» وخبرها”" محذوفٌ/» وقال التُوربشتيئ : لقّه النَبيئْ ؤاشعيدم هذا القول؛ ليتلفْظ 0/4؛ 
به عند البيع؛ ليطّلع؟ به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر من معرفة السَّلع ومقادير 
القيمة فيهاء ليرى له كما يرى لنفسه. وكان النّاس في ذلك أحقَّاءَ لا يغبنون9» أخاهه!© 


(1) في (د): لمأمومةً). 

(؟) «الْتّبُِ): ليس في (د). 

(") في غير (ب) و(س): (وخبر (لخديعة)». 

(4) في (د): «ليقطع». 

(5) في هامش (ج) و(ل): بابه: «صَرَبَ». (مصباح». 

(6) في (د) و(ص) و(ل): الا يغبنوا»» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «لا يغبنوا أخاهم» كذا بخظه في 
الموضعين؛ بحذف التُون تخفيقًا فيهماء على أنَّ السّعد في اشرح التّصريف' ذكر أنّه سمع عن بعض العرب - 


دلاثرة لاب 


نَابٌ المبُوع 41 إرقشاد التَاري 


وكانو'" ينظرون له كما ينظرون”" لأنفسهم. انتهى. واستعماله في الشّرع عبارةٌ عن اشتراط خيار 
النّلاث» وقد زاد البيهقئ في هذا الحديث بإسنادٍ حسن/: ثم أنت بالخيار في كل سلعةٍ ابتعتها 
ثلاث ليال»» وفي رواية الدَّارفُطنيَ عن عمر: دا له عبر لا مزاشطم عهدة ثلاثة أي م زاد ابن 
إسحاق في رواية يونس بن بكير: «فإن رضيت”"» فأمسك. وإن سخطت” فاردد»» فبقي حنَّى 
أدرك زمن”* عثمان وهو ابن مئةٍ وثلاثين سنةً» فكثر الئّاس في زمن عثمان. فكان إذا اشترى شيئاء 
فقيل له: ك2" غينت فيه» رجع به فيشهد له الرّجل من الصّحابة بأنَّ النِّيَ اشيم قد جعله 
بالخيار ثلانّاء فردَّ له دراهمه» واستدلٌ به أحمد””"؛ لأنَّه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة 
الّلعة» وحدّه بعض الحنابلة: بثلث القيمة» وقيل: بسدسهاء وأجاب الشّافعيّة والحنفيّة 
والجمهور: بأنّها واقعة عين وحكاية حالء فلا يصحٌّ دعوى العموم فيها عند أحد(“»؛ وقال 
البيضاويٌ: حديث ابن عمر هذا يدل على أَنَّ الغبن لا يفسد البيع ولا يقبت الخيار؛ لأنّه لو أفسد 
البيع أو أثبت الخيار؛ لَبيّنه رسول الله( باشيدم, ولم يأمره بالشّرط. انتهى. 

وفيه: اشتراط الخيار من المشتري فقط وقيسٌ به البائع » ويصدق ذلك باشتراطهما معاء 
وخرج بالئّلاثة ما فوقها وشرط"2 الخيار مطلقًا؛ لأنّ ثبوت الخيار على خلاف القياس؛ لأنّه 
غررٌ» فيقتصر فيه على مورد النَّضِّء وجاز أقلُ منها بالأولى. 


وينةتكديية اخرعهالولت انها في ١ترك‏ الحيل» [ح: 211474 وأبو داود والنّسائئٌ في «البيوع». 


- الجزم ب ١لا‏ النّافية إذا صلح قبلها ١كي»‏ نحو: جئته لا يكن له علي حجَّة قال البولاقئٌ: ولكنّه قليلٌ» قال 
الرّضيئْ : ولا منع من أن تجعل (لا في مثله ناهية. انتهى بخط شيخنا عجمي. 

)١(‏ «كانو»: ليس في(د). 

(؟) زيدفي(د): «أكثر ممّاا. 

(77) في (د): لارضيته). 

(5) في(د): لاسخطته». 

(0) «زمن»: ليس في (د). 

(5) في (د): «أنت»» وفي نسخة في هامشها كالمثبت. 

(0) في (د): الأحمد». 

(8) في(د): لأحمد»ء ولعلّه تحريف. 

(9) في(د): «الرّسول». 

)0٠١(‏ في (د): الوشرطهما». 


للملاهة القسطلان 4 كتَابُ الببوع 


9 - باب مَاذُكِرَ في الأَسْوّاقٍ 


ال عَبْدُاوّحمن بن عَؤفم: َم قتا الديئة قُْتُ مَل بن سُوقي فيه يجار ؟ قال: شو 
وَقَالَ َس : قَالَ عَبْدُ الرَحْمَن: دُلُونِي عَلَى السُوق. وَقَالَ عُمَرُ: آلْهَانِي الصّفْقٌ بالأسوّاق. 
(ايظها دكن الاء سْوَاقء وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْف) فيما سبق موصولًا في أّل ١كتاب‏ 
البيوع» [ح:48:]: (لَمَّا قَدِمْنَا المَدِيئةَ قُلْتُ: هَلْ مِنْ سوق فِيهِ تِجَارَة؟) وسقط قوله0© «قلت» 


لأبي ذرّ (قَال) سعد بن الرّبيع» ولأبوي ذرٌ والوقت: «فقال»: (سُوقٌ قَيُْقَاءَ بضمٌ الثون» 
منصرفْ وغير منصرفي (وَفَالَ أَنَسٌ) مما وصله في الباب المذكور أيضًا : (قَالَ عَبْدٌ الوّحْمَن) بن 
عوفب: (دُلُونِي عَلَى السُوقء وَقَالَ عُمَرُ) بن الخطّابء فيما وصله في أثناء حديث أبي موسى 
في اباب الخروج في التّجارة» [ح:؟] من «كتاب البيوع»: (أَلْهَانِي الصَّمْنُ بالأسْوّاق). 


- حَدَّنَنَا مُحَمَدْ مُحَمَدُ بْنُ الصَّبّاح : حَدَتََا ِسْمَاعِيلْ بْنُ زَكرِياء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَة» عَنْ نَافِعٍ بْن 
جْبَيِر بْنِ مُظهِمٍ قَالَ : حَدَّنَدِْي عَائَِةُ: تك قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌُ الله سواشيسم: «يَغْرُو جَيْشٌ الكَعْبَة فَإِذًا 
كَانُوا ِبَئدَاء مِنَ الْض يُخْسَفُ بِأوَلِهِمْ وَآخْرِهِمْ). قَالَتْ : قَلْتٌ: يَارَ سُولَ اللو كيف يُخْسَف بِأْوَلِهِمْ 
وَآخِرجم وَفِيهم أَسْوَافهُمْ وَمَنْلَيْس مِنْهُمْ ؟ قَالَ: (يُحْسَفْ بِأَوَلِهِمْ وَآخِرجِمْ ثم يبمَفُونَ عَلَى نِياتِهِمْا. 


وبه قال: (حَدَّتَنَا) بالجمع» ولأبوي ذرٌ والوقت قت: ا(حدّئي» (مُحَمَدُ بْنُ الصّباح) بفتح الصّاد 
المهملة وتشديد المُوخّدة» ابن سفيان الدَّولاب بيع" قال: (حَدَّتَنَا إسْمَاعِيِلٌ بْنُ زَكَريا) أبو زياد 
الأسديٌ (عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ سُوقَةٌ) بضمٌ ل ل 
الكوفي؛ من صغار التّابعين (عَنْ نافع بْنِ جْبيرِ بْنِ مُظعِم) أنه (قَالَ/ : د دوي عائنة َي قَالَتْ: 
قَالَ رَسُولُ الله ملاشسم: يَعْرُو) بالغين والرَّاي المعجمتين» أي: يقصد (جَيْشُ الكَعْبَة) 
لتخريبها (فَإِذَا كَانُوا بئدَاة مِنَ الأزض) ولمسلم عن أبي - جعفرا؟ الباقر: هي بيداء المدينة 


)ع( «قوله»: ليس في (د). 

0) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «الدّولابيئ» صوابه: بالفتح» والئّاس يضمُونهء نسبة إلى عمل الدَّولاب» 
و«دولاب»: قريةٌ بالريٌ. الب الثّباب». 

(*) في هامش (ص) و(ل): قوله: «العَتَوِيٌ»؛ بفتح الغين والنُونء وكسر الواوء هذه التّسبة إلى غنيٌ بن يعصمء 
وقيل: أعصى. اترتيب». 

0 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: اأبي جعفر»: اسمه محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 'ي. 


داه 3 أ 


24/5 


كناب الييوع 4 إرقاد السَّاري 
ا 0 
يُخْسَف بأْوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ) وزاد التُردِيُ في حديث صفيّة : «ولم ب ينج أوسطهم» ولمسلم في حديث 
حفصة : «فلا يبقى إِلّا النّريد(" الذي يُخبر عنهم». (قَالَتْ) عائشة: (قُلْتٌ باركولاتى كب 
سف بوه ورج ضيه سواه ومن سس نهم ؟) جمع سوقيء وعليه ترجم المؤف. 
والتّقدير: أهل أسواقهم الذين يبيعون ويشترون كما ني المدنء وف الامستخرج أبي تُعيم؟: 
(وفيهم أشرافهم» بالمعجمة والرّاء والفاء» وفي رواية محمد بن بكار عند الإسماعيليّ: 
«وفيهم سواهم» بدل «أسواقهم؛». وقال: رواه البخاريٌ: أسواقهم» أي : بالقافء وأظنّه 
تصحيمًاء فإِنَّ الكلام في الخسف بالئّاس لا بالأسواقء وتعقّبه في «فتح الباري» بأنَّ لفظ : اسواهم» 
1 فإِنَّه بمعنى قوله: ومن ليس منهم » فيلزم منه التّكرار بخللاف رواية البخاري» 
ويحتمل أن يكون المراد بالأسواق هنا: الدّعاياء قال ابن الأثير: السُوقة من النّاس الرّعيّة 
ومَنْ دون المَلِك» وكثيرٌ من الئّاس يظئون السّوقة أهل الأسواق. انتهى7». قال في «اللامع» 
5 «التنقيح) : لكن هذا يتوّف على أنَّ السّوقة”" يُجِمَع على (أسواق»» وذكر/ صاحب «الجامع؟: 
أنّها تُجمَّع على سُوَّق) كاقُنّمٍ)» قال في "المصابيح»: : لكنّ البخاريً إِنَّما توم ند أنَّهِ جمع 
سوق الذي هو محلٌ البيع والشَّراءء فينبغي أن يُحرَّر النّْظر فيه . انتهى. وتسيطك ااسدييت: 
الأبغض البلاد إلى الله أسواقها» المرويّ في مسلم ليس من شرطه» وفي رواية مسلم: فقلنا: إنَّ 
الريق تجمع النّاس ؟ قال: «نعم» فيهم المستبصر) أي: المستبين لذلكء القاصد للمقاتلة9*» 
«والمجبور» -بالجيم والمُوعّدة- أي: المُكرّه «وابن السّبيل».2 أي: سالك الطّريق معهم 
ايش وو ري اا اس كلها رنى الما ولي مق ا زرده لدان لقتل المي قر 
سيب العقوبة (قَالَ) بَلِإِصْرةكَم مجيبًا لها: (يُخْسَف بِأْوَّلِهِمْ وَآَخْرهِمْ) لشؤم الأشرار (كُمَّ يُبْعَثُونَ 
عَلَى نِيَّاتِهِمْ) فيُعامّل كل أحد”؛ عند الحساب بحسب قصده. وفيه: التّحذير من مصاحبة أهل 
الظُلم ومجالستهم. 

وأخرجه مسلمٌ من وجو آخر عن عائشة ذَرها. 
(1) في(د): «الرّشيد»» وهو تحريف. وفي هامش (ج): «الدَّريد؛ : الطريد. 
(9) «انتهى»: ليس في (د). 
(77) في (د): اسوقة». 
)2 في (د): «المقاتلة»). 
(05) في (د): «كلّ واحدٍ منهم». 


لعلاهة القنطلانٍ علق كدب اليبو 


4 - حَدَّثَنَا قُعَبِبَةُ قُمَِبَُ: حَدَّنَنَا جَريرٌ عَنْ الأَعْمش » ؛عَنْ أبي صَالِح» ؛عَنْ أبي هْرَيْرَةَ /: قَالَ : قَالَ 
20000 5 أَحَدِكُمْ في جَمَاعَةٍ ة تَرِيدٌ عَلَى صَلَاتِهِ في سُوقِهِ وَبَيِته به بضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَة 
وَذَلِكَ بِأَنّهُ ذا تَوَضَ أ َأَحَْنَ الوضُوءَ» كُمَ أَى المشجت لا بُرِيدُ إِّا الصّلَاق لا نهر إلا الصَلَا لَمْ 
00 ان يا خأو ختل عث بها بق الدع فلي على أخيفع ا كمف 

مُصَلَاه الذِي يُصَلّي فيه : اللَّهُمَ صَلٌ عَلَيْهِ اللّهُمّ ارْحَمْهُ حَنْهُ مَالَمْ يُحْدِثْ فِيدء مَالَمْ يُؤْذِ فيده» و وَقَالَ: 
«أَحَدُكُمْ في صَلَاقٍمَا كَانَتِ الصَّلَاه تَحِيسُهُ) 

وبه قال: (حَدَّنََا ُتَيبَهُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّئَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم وكسر الرّاء الأولى» ابن 
عبد الحميد (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ أي صَالِح) ذكوان الرّيّات (عَنْ أبِي هُرَيْرَة 27) 
أنه (قَالَ: َال رَسُولُ اللو( بؤاشييدم: صَلَاة أَحَدِكُمْ في جَمَاعَةٍ تَرِيدُ) في باب فضل الجماعة» 
[ح:340] من «كتاب الصّلاة»: «صلاة الوّجل في الجماعة تضعف» (عَلَى صَلَاتِهِ في سُوقِهِ وَبَِتهِ 
ِضْعًا(») بكسر المُوحّدة: ما بين الدّلاثْ إلى التّسع على المشهور؛ وقيل: إلى عشر» وقيل غير 
ذلك (وَعِشْرِينَ دَرَّجَةٌ) وفي «الصّلاة» [ح:545] بلفظ: خمسةً وعشرين (وَذَلِكَ) إشارةً إلى 
الرّيادة (بأَنَّهُ) أي : بسبب أنه (إدا وض ََحْسَنَ الوضوء» ذ ْم أتَى المَشْجدٌ لَا يُرِيدُ إِلّا الصّلَادَ 
ا يَنْهَرْهُ) بفتح الكبعية والياة فينيما تون ساكدة وبعد الزَّاي هاءً: لا يدفعه» شي ذرٌ: 
«لايُنهزء» بضمٌ أوله وكسر ثالثه. أي: لا ينهضه (إِلَّا الصّلَاه) أي: قصدها في جماعةٍ (لَمْ يَخْط 
خَظَوَةٌ) بفتح الخاء (إِلَّا رُفعَ بها دَرَجَة بالنّصب (أَوْ حْطَتْ عَنْهُ بها خَطِيئةً) بالرّفع نائبٌ عن 
الفاعل؛ أي: مُجيت من صحيفته» والجملة كالبيان لسابقتها (وَالمَلَائِكَةُ تُصَلَي عَلَى أَحَدِكُمْ 
ما دام) أي: مدَّة دوامه (في مُصَلَّاةُ) بضمٌ الميم: المكان (الَّذِي يُصَلَّي فِيه) والمراد: كونه في 
المسجد مستمدًا على انتظار الصّلاةء تقول: (اللَّهُمَ صَلَ عَلَيّْ اللّهُمّ ارْحَمْهُ) بيان لقوله: 


)١(‏ هنا بداية السّقط من (د)» وسيستمر إلى الحديث رقم:(2222). 

() في هامش (ل): عبارة «المصباح»: و«يضع» في العدد؛ بالكسرء وبعض العرب: يفتح» واستعماله من الثلاثة 
إلى التسعة» وعن ثعلب: من الأربعة إلى التسعة؛ يستوي فيه المذكّر والمؤنّث» فيقال: بضعٌ رجال» وبيضع 
نسوة» ويستعمل أيضًا من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر» ولكن تثبت الهاء في "بضع؛ مع المذكّر وتُحذف مع 
المؤّثء ولا تستعمل فيما زاد على العشرين؛ وأجازه بعض المشايخ» فيقول: : بضعة وعشر ون رجلا وبضع 
وعشرون امرأة هكذا قاله أبو زيد» وقالوا على هذا: معنى #البضع» و(البضعة» في العدد: قطعة مبهمة غير 


مجددة: انتهى بحروقه. 


دار آب 


كناب اليبو 41 إرشَاد التَاري 
#تصلّي عليه" (ما َم يُحْلِثْ فِيو) يُخرج ريسًا من بره" (مَالَمْ يوذ يه المَلّك بنعن الحدث؛ 
أو المسلم بالفعل أو 0 بيان© لما لم يُحْدِثْ فيه (وَكَالَ) بَياضِرة/كم : (أَحَدُكُمْ في) ثواب 
(صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةٌ تَحْبِسُهُ 


وهذا الحديث قد مرّ في اباب فضل صلاة الجماعة» [ح:47كا]. 


"21١‏ - حَدَّنَا آدَمُ بْنُ أبي إيَاس : حَدََّنَا د شنب عَنْ ُمَيْدِ اويل عَنْ أتَس بْنِ مَالِكِ 7 قَالَ: 
كَانَ النَبِْ ملاشيدام في السُوقء فَقَالَ رَجُلّ: يا أَبَا القَاسِمء َالتَمّت إِلَيْهِ النَعْ لاشيم فَقَالَ: إِنَمَا 
دَعَوْتٌ هَذَاء فَقَالَ النّبِْ مزاش يديم : «سَمُوا باشميء وَلَا تَكَنَّوْا بَكُنْيتِي". 

وبه قال: (حَدَّثَنا آدمُ بْنُ أبي إِيّاسِ) بكسر الهمزة وتخفيف التَّحتيّة» قال : (حَدَّنَنَا شُعْبَة) بن 
الحجّاج (عَنْ حُمَيْدٍ حُمَيْدٍ المّلوِيلِ» عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ 4/2) أنه (فَالَ: كَانَ النِّْ بؤاشيدم في السّوقي» 
قَقَالَ رَجُلٌ) لم يُسَمَّ: (يَ أَبَا القَاسِمء فَالمَقَتَ إِلَيْهِ النَبِئْ بؤاشيتم» فَقَالَ) الرّجل: (إِنَّمَا دَعَوْتٌ 
ذم أي: شخصًا آخر غيرك (فَمَالَ ال مؤاشطدم: سَمُوا) بفتح السشين وضمٌ الميم» وفي نسخة: 
(تسمُوا» (باشمي) محمد وأحمد (وَلَا تَكَنَّوْا) بفتح النَّاء والثُون المُشْدّدة على حذف إحدى 
النّاءين (بكُدْيَبي) أبي القاسم» وقوله : اسمُوا(©» جملةً من الفعل والفاعل» و#اباسمي ي» صلة لهء 
وكذا ترك كارك كرا لكوع ) وهر سن بابوعلتك العف على لعن والاتر اتوي فيا 
ليسا للوجوب والتّحريم» فقد جرّزه مالك مطلقًا؛ لأنّه إنّما كان في زمنه للالتباسء ثم سخ فلم 
يبق التباسٌ» وقال جمعٌ من السّلف: النَّهْ مختصٌ بمن اسمه محمّدٌ أو أحمد؛ لحديث النّهي أن 
يجمع بين اسمه وكنيته”؛)» والغرض من الحديث هنا قوله: «كان النّبِْ مؤاشطم في الشُوق». 


)١(‏ في هامش (ج): في قصره على الرّيح نظر. 

() في هامش (ج) و(ل): قوله: ابيَانَ... إلى آخره: يتأمّل مع تفسيره «يُحدِث)»: بايُخْرجٍ ريحًا»» وعليه: فيكون 
«ما يؤذي» أعمً لا بيانًا. انتهى بخط شيخنا عجمي. 

(*) في (ص) و(م): لتسمُوا». 

(4) في هامش (ج) و(ل): عبارة الشّمس الرّملئع: وتكنيةٌ المصئّف -يعني: النُّوويّ الرافعيَ- بأبي القاسم 
جاريةٌ على تخصيصه تحريمها بزمن النيْ بؤاشيئم» وعلى تخصيص الرّافعيَ بجمع الاسم والكنية؛ ولكنّ 
المذهبّ التحريم مطلقّاء وأشار بعضهم إلى أنَّ محل الخلاف إِنَّما هو في وضعها ؛ أمّا إذا وضعت لإنسانٍ 
واشتهر بها؛ فلا يحرم ذلك؛ لأنَّ النهي لا يشملء وللحاجة؛ كما اغتفروا التلقيب بنحو: الأعمش لذلك. 
انتهى. وزاد في هامش (ل): قوله: لبنحو الأعمش لذلك»: قضيّة عَدَّمِ ردّه اعتمادٌةُ وهو ظاهر لما وجَّه به ب - 


للعلاهة القنطلاني 4 كتَابٌ الييوع 
ا 0 0 0100 ل ل الس ا مي ل تم 
وقد أخرجه أيضا في «كتاب الاستئذان» [ح:/ه"]. 


1 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ [سْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا زُمَيْرُِ عَنْ حُمَيْدء عَنْ أَنَس 22 قَالَ: دَعَا رَجْلْ 


لبَق :يا أَبَا القَاسِمء فَالَفَتَ | إلَيْه النَبيعْ ملاشعيسم» فَقَالَ لَه عي عْنكء قَالَ: : اس سَمُوا باشميء وَلَا نَكْتَنُوا 
بكُنيتيا. 


وبه قال: (حَدَّثَنا مَالِكُ بن إسْمَاعِيلَ) بن زيادء أبو غسّان النّهديُ الكوفيٌ قال: (حَدَّتََا زُمَيْرٌ) 
امرك ا لاحر ا حْمَيدِ) الملويل (عَنْ أَنّس #/2) أنه (قَالَ: دَعَا رَجْلْ) لم 
يْسَمَ (بالبتقيع) بالسُوق الذي كان به: (ي أَبَا القَاسِمِء فَالتَفَتَ | ِلَيْهِ اتيم بؤاشيدم» فَعَالَ) له 
ادر ار أَعْنِكَ) بفتح الهمزة وسكون العين المهملة وكسر التُونء أي/: لم أقصدك (قَالَ) 41/4 
رتم : (سَمُوا) ب بضمٌ الميم (باشوي» وَلَا تَكْتَنُوا) بفتح النَّاءين وسكون الكاف بينهما وضمٌ 
0 عساكر: «ولا تَكَنّوا) بفتح الثّاء والكاف والثون المُشْدّدة على 
حذف إحدى النّاءين» وقد عُورِض المصئّف في إيراد هذه الّرِيق الثّانية بأنّه ليس فيها ذكر 


د اطاط ا لل لاحت ادا لتك لد ا تكد 


4582 


نطوو عن أبي مُرَرة الذي 4 قا خوج الي اشيم في ا هار لا كلمي ولا كلف 
حَنَى أتَى سوق بي قَِنْقَاع. فَجَلْسَ يِفَِاءِبيْتٍ فَاطِمَة قال : :«أكمَ لحَع؟ كم لكَع ؟0, قحبسئهُ عَيناء 
لك انها لك يك ا) لوتسسل لجاء 11 علي انق اق وكبلة: ركان : «اللّهُمَ أَحببْه وَأَحِبّ مَنْ 


0000 جْبَيْر أَوْدَ 


يُحِيْهُ). قَالَ سَفْيَانُ : قَالَ عُبَيْدُ اللو : أَخْبَرَنِي أَنّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ 
ل 0 
بضمٌ العين» مُصعُرًا (بْن أبِي يَزِيدٌ) من الزّيادة» وسقط قوله "ابن أبي يزيد" لابن عساكر (عَنْ 
نافع بْنِ جْبَيْرِ بْنِ مُظعِمٍء ؛عَنْ أبي هُرَيْرَةَ الدَّؤْسِئَ) بفتح الدّال المهملة وسكون الواو وبالسّين 
المهملة» نسبةٌ إلى دَوْسِء قبيلة من الأزد (2) أنه (قَالَ : خَرَجَ انبح مؤاشعدم في طَائِفَةٍ النَّهَارِ) 


- قال ابن حجر: ويردٌ الأخيرين القاعدةٌ المقرّرة في الأصول: أنَّ العبرة بعموم اللفظ في: ١لا‏ تكنّوا بكنيتي»» 
لابخصوص السببء نعم؛ صحٌ: «مَن تسمّى باسمي؛ فلا يتكنّى بكنيتي» ومن اكتنى بكنيتي؟ فلا يتسمّى 
باسمي»؛ وهو صريح في الأخيرء إلّا أن يُجاب بأنَّ الأول أصحٌ فقدّم. انتهى حاشية شيخنا اع ش». 

)١(‏ #بكديتي»: سقط من (م). 


كناب اليبو 45 إرشاد السَاري 
في قطعةٍ منه» وقال البرماويٌ كالكرمانئّ: وفي بعضها: «صائفة النّهار» أي: حر التهارء يُقال: 
يومٌ صائف. أي: حارٌ» قال العينئ: وهو الأوجهء كذا قاله» والمدار على المروي. لكنّ 
الحافظ ابن حجر حكاه عن الكرمانئ ولم ينكره؛ فالله أعلم (لَا يُكَلّمُنِي) لعلّه كان مشغولًا 
ل ل ا 
أي : ثمٌ انصرف منه (فحجَلْسَ يفتاه بَيْتِ فَاصلِمَةً) ابدعه يله مكبر انا كور بحاص الخريع 
المنّسع”) الذي أمام البيت (فَقَالَ) بَإإسَد تن : (أَمَمَ ع نَم لَكَمُ ؟) بهمزة الاستفهام وفتح 
المُشلّئة وتشديد الميم؛ اسمّ يُشار به لممكان البعيد؛ وهو ظرف لا يتصرّف4؛ فلذا غلط من 
أعربه مفعولًا لقوله: «رَلّتَ مََريتَ4 [الإنسان: .] وَالَْكَمُ): بضمٌ اللّام رفك لكان زبالغين 
المهملة غير مُنوُن؛ لشبيه بالمغدولء أو أنه متادى مُفرَدٌ معرفة» وتقديرهة أشمة أحكايا لَكم؟ 
ومعناه: الصّغير بلغة تميم» قال الهرويٌٌ: وإلى هذا ذهب الحسن. إذا قال الإنسان: يا لكع. 
يريد : ياصغير» ومراده بَباِصّرة تم : الحسن لت الحاء- ابن ابنته يق (فَحَبَسَنْهُ) أي : منعت 


5 
01 


فاطمةٌ الحسنّ من المبادرة إلى الخروج إليه بَلِِصِركم (شَيْئًا)0*» قال أبو هريرة: (فَطَئَنْتٌ أَنَهَا 
ُلْبِسّهُ) أي: أنَّ فاطمة تلبس الحسن (سِخَابًا) بكسر السَّينَ المهملة وخاءٍ معجمةٍ خفيفةٍ وبعد 
الألف مُوحّدة: قلادة من طيبٍ ليس فيها ذهبٌ ولا فضَّةٌ» أوهي من قرنفلٍ أو خرز (أَوْ تُعَسَلُهُ) 
بالتّشديد0" ولأبي در : (اتغسله» بالتّخفيف (فَجَا َ) الحسن (يَشْمَدٌ) يسرع (حَنََى عَانَقَهُ) النّبِيُ 
ماش طم (وَفَئَلَهُ وَقَالَ: الهم أَحْبِبْةٌ) بسكون الحاء المهملة والمُوحّدة وبينهما باءٌ أخرى 
مكسورةً» وللحَمُويي والمُستملي: «أْحِبّه) بكسر الحاء وإدغام الموحّدة في الأخرىء وزاد 
مسلمٌ: فقال: «اللَّهمَ إنّي أحيّه فأحبّه) (وَأْحِبّ مَنْ يُحِبُهُ) بفتح الهمزة وكسر الحاء. 

وهد) الوه الفورجه الولف أيضًا في «الأْباس» [ح: 15884]» ومسلمٌ في «الفضائل»» والنّسائئٌ 
في «المناقب»» وابن ماجه في (السّنة). 


بلق «بني»: ليس في (ص). 

(؟) «بتشليث الثُون»: ليس في (م). 

() في هامش (ج): وقيل: ما امتدّ مِن جوانِبه. 
(4) في (م): اينصرف»» وهو تحريف. 

(0) هنا نهاية السّقط من (د). 

() في (د): «بالتتقيل». 


للعلاهة القنطلاني 4 كناب التبوع 

(فَالَ سُفْيَانُ) بن عييئة بالإسناد السّابق: (قَالَ عُبَيْدُ الله) بن أبي يزيد: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد» 
وفيه: تقديم الرّاوي على الإخبار وهو جار (أَنّهُ رَأَى َافعَ بْنَ جْبَئرِ أَوثَرَ بِرَكْعَةٍ) قال في اافتح 
الباري»: وأراد البخاريٌ بهذه الزٌّيادة بيان لقئئ عبيد الله" لنافع بن جْبَيرِء فلا تضرٌ العنعنة في 
الطريق الموصولة؛ لأنَّ من ليس بمدلّس إذا ثبت لقاؤه لمن حدِّث عنه خُيلت عنعنته على 
الماع اتمافَاء وإنّما الخلاف في المدنّْسء أو فيمن لم يثبت لقيُه لمن روى عنه. وأبعد 
الكرمانيئٌ فقال: إِنَّما ذكر الوتر هنا لأنَّه لما روى الحديث الموصول عن نافع بن جْبَيرٍ انتهز 
الفرصة لبيان ما ثبت في الوتر مما اختّلف في جوازه. انتهى. 


2١1‏ - 22124 - حَدَّثََا إبْرَاهِيمُ بن المُنْذِرِ: : حَدََّا ُو َمِرَة: دكا مُوسى, عَنْ نَاِع» حَدَثنَا 
ابْنُ ع عْمَرَ أنه كَانُوا يَْتوُونَ العام + بن اَن عَلَى عَهْدِ لني بؤاذيا/ فيقث تينعة علبي من يمتنهة أن 


سس ءا 


0 سن ' مَالَ : وَحَدَّكَنَا ابْنُ عَمَرَ تم قَالَ: تَهَى النَّبيُ 


هاي هوس 


وبه قال 0 : (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ) بفتح 
الضَّاد المعجمة وسكون الميم وباليّاء أنس بن عياض قال: (حَدَتَنَا مُوسَى) ولأبوي ذرٌ 
والوقت: «موسى بن عُقْبة» بضمٌ العين وسكون القاف. ابن أبي 0 المدنيٌ مولى 
الزبير ابن العرًا 0" (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر: : أنه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عْمَرّ) بن الخطّاب: 
(أَنَهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ) وفي روايةٍ يةِ: (طعامًا» (مِنَ الوُكْبَانِ) جمع راكبء والمراد به: 
جماعة أصحاب الإبل في/ السّفر (عَلَى عَهْدٍ الت مؤاشيام فَيَبْعَثُ) النَبِئْ مؤاشيم (عَلَيْهمْ 
نيمتهم في محل نصب مفعول اليبعث؟ (أذ" يي م نان من البيع في مكانٍ 
(اشْئَوَوْهُ حَنَّى يَنْقُلُوهُ حَيِتْ يْبَاعٌ الطََعَامُ م) في الأسواق؛ لأنَّ القبض شرطء وبالتّقل المذكور 
جد عد وود سوه ديا بكر وك ال اليا سد لحر ور رود اودري 
أن يبيع فيه اَن بالئّاس» ولذلك ورد التي عن تلقّي الوُكبان؛ لأنّ فيه ضررً لغيره!؛» من 


3 


(1) في (د): عبد الله وهو تحريف. 
(؟) «ابن العام »: ليس في (د). 

قرف في هامش (ج): «أن) مصدريّة. 
(:) في(د): الغيرهم). 


6 


دلا/راةأ 


كتَابٌ اليبو ل إرشاد لساري 


حيث السّعرُ0'"؛ فلذلك أمرهم بالتّقل عند تلمّى الدكبان؛ ليوسّعوا على أهل الأسواق. (قال) 
نافعٌ بالسّند السّابق: (وَحَدَّثَنا ابْنُ عْمَرَ بن قَالَ: تَهّى النبيئْ مؤاشبيدم أَنْ يُبَاعَ الطَعَامْ إذا اشترّاه 


م مه ةوو قيرع 200 5 4 5 ا 
حَتى يَسْتَوْفِيّه) أي : يقبضه. وفيه: أنّه لا يجوز بيع المبيع/ قبل قبضه. 


وحديث بيع العام قبل قبضه هذا أخرجه المؤلف [ح:22177]» ومسلم وأبو داود والنسائيٌ 
بأسانيد مختلفة» وألفاظ متباينة. 


5 - باب كرَاهِيَةِ السََخَبٍ في الشُوق 


(باب كَرَاهِيَةٍ السَّخَّب) بفتح السّينَ المهملة والخاء المعجمة آخره مُوخّدة» ويجوز إبدال 
السّين بالصّاد المهملة» لتقاربهما مخرجّاء وهو رفع الضّوت بالخصام ونحوه (في السُّوق). 


حَدَّكَنَا مُحَئَرٌ 5* ستان : حَدَّكَنَا فُلَنمٌ : حَدَّثَنَا هلالٌ» غ: عَطَاءِ بْن يَسَا قَالَ: لَقيتٌ 
6 - حَدَئُنا مُحَمَّد بْنُ سِتانٍ: حَذَئنَا فليْح: حَدَتْنَا هلا » عن ءِ بن يسار ص 


عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو بْنَ القاص 0# قُلْتٌ : أخبزنى عَنْ صِفَةِ رَسُول الله مزاشيام في التَوْرَاةَء قالَ: أَجَلْء 


9 2و- 1 2 5 ٍِ 9 1 ا ره ع 1 9 ع2 7 
وَالله إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ في التَوْرَاةِ ببَعْض صِمَبَهِ في القزآن: « يِكَأَاالتَىْإِنَا أَرَسَلتتَكَ سَهِدَا ومسا وتَذيرا » 
وي لام ان 58 2 مرطار ىن : 2 قي وهنو إن ندري ناته ف ويك مخغياة 
وَحِْرًا ِلأمّيينَ» أنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيِتَكَ المُتوَكل» لِيْسَ يفظ ولا غليظ وَلا سَحَاب في الاسوّاق. 


5 
7 


2 1 ام ‏ وسل ايه 7 لفقم افو و لتم م علا 8 تا تر اتن له ميف 1 

وَلَا يَدْقَعُ بِالسّيّئَةِ السَّيِنَةَ وَلَكِنْ يَعْفو وَيَعْفِرٌ وَلَنْ يَقبِصَهُ اللهُ حَنَى يُقِيمَ به الملة العَوْجَاءَ يأن يَقولوا: 
كاه لعثيد مركععوى يخو”) 2 ]راي ب" 5 2 15 "اما تدع ثيه إزاء م | ركرة مع 
لا الل وَيَفْتَحُ بها أَعْيْمَا عُمْيّاء وَآذَانَا صما وَقَلوبًا غلفا. تَابَعَهُ عَبْدٌ العَزِيز ائْنُ أبِي سَلمَةَ عَنْ 


ع 


وءَو 


وَفَوْسَ غَلْمَاءُ وَرَجُلَ أَغْلَف إِذَا لَمْ يَكْنْ مَخْتُونَاء قَالَه أَبُو 


وادع 


وبه قال: (حَدَّثََا مُحَمّدُ بْنُ سِنَانِ) بكسر السّين المهملة وبنونين بينهما ألفء العَوَقِيُ -بفتح 
الواو وبالقاف- كان ينزل العَوَقّة» بطنٌ من عبد القيس فتُسِب إليهم» وهو باهلئٌ بصريٌ قال: 
(حَدَثَنا فُلَيْحَ) هو ابن سليمان أبو يحيى الحرّانيئْ؛ واسمه عبد الملكء وَفُلَّيحٌ لقبُهء قال: (حَدَّثَنا 
هِلالٌ)2) هو ابن علي -على الأصحٌ- القرشئٌ المدنيئٌ (عَنْ عَطَاءٍ بْنٍ يَسَارِ) بفتح التّحتيّة 
والمهملة المُخئّفة وبعد الألف را أنه (قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو بْنِ العقاصٍ #ك» قُلْتُ) له: 


)020( في هامش (ل): قوله: #من حيث السّعرٌ): هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هوء أي: من حيث هو السّعرٌ. 


انتهى يُحرّر. 
(؟) قوله: «هوابن سليمان أبو يحيى ... حَدَّمَنَا هِلالٌ؛ سقط من (د). 


لعجة القسطلانٍ 4 كناب التيوع 


(أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُو ل الله سزاشام في التَّوْرَاِ) لأنّه كان قد قرأها!" (قَالَ) عبد الله : (أجَلْ) بفتح 
الهمزة والجيم وباللام» حرف جواب, مثل: نعم» فيكون تصديقًا للمخبر وإعلامًا للمستخبر 
ووعدا للظالب» فيقع بعد نحو: قام زيدٌ» ونحو: أقام زيلٌ» ونحو: اضرب زيدّاء أي: فيكون بعد 
الخبر وبعد الاستفهام والظلب» وقيل: تختصٌ” بالخبرء وهو قول الزّمخشريّ وابن مالك» وقيّد 
المالقيئ” الخبر بالمثبت» والعّللب بغير النّيء وقال في «القاموس»: هي7؟) جوابٌ كانعم» إِلّا 
أنّه أحسن منه في التنّصديق» وانعم» أحسن منه في الاستفهام. انتهى. وهذا قاله الأخفش كما في 
«المغني» لابن هشامء قال الطَّيبِئُ: وفي الحديث جاء جوابًا للأمر2» على تأويل0©: قرأت 
الكوراي كل رت كه ويوك ل تحرط كبوا ناك راض كال اجل 4013 إن لموضر ف فق 
التَّوْرَاةٍ بض صِفَّتِهِ في القَرْآن) أكّد كلامه بمؤكٌدات الحلف بالله» والجملة الاسميّة ودخول 
«إنَّ عليهاء ودخول لام التّأكيد على الخبر: (( بَأمَااَلبنِنَأَرسَلتَكَ سَدهِدًا») لأمّتك المؤمنين 
بتصديقهم» وعلى الكافرين بتكذيبهم» وانتصاب «سَّنِهِدًا4 على الحال المُقدّرة من الكاف. 
أو من الفاعل» أي: مقدّرًا أو مُقدّرين شهادتك على من بُعثت إليهم» وعلى تكذيبهم 
وتصديقهمء أي: مقبولًا” قولك عند الله لهم وعليهم كما يُقبّل قول الشّاهد العدل/ في 
الحكمء » (ومسرا ١‏ ») للمؤمنين (#اوَيَّذِيرا 4 [الأحزاب: 45]) للكائرين أو ب للمطيعين 
بالجئّة» والعصاة بالئّارء أو شاهدًا للرُسل قبله بالبلاغ» وهذا كلّهِ في القرآن في سورة «الأحزاب» 


)١(‏ في(د): «رآها». 

(0) في (د): ايختصٌ». 

0 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «الماليقئ» بكسر اللّام: نسبة إلى مالقة؛ بلد بالأندلس. انتهى. «لب»» واسمه 
يحيى بن علئ بن أحمد بن محمّد الحضرميٌ الأندلسيْ المالقئ» النحوي الأديب» ولد سنة سبع -أو ثمان- 
وسئّين وخمس مئة» ومات بغرَّة سنة 00٠584ه)ء‏ ذكره الذهبيئْ وابن المستوني. «طبقات التّحاة» للسيوطئ. 

(4) في (د): «هوا. 

(6» في (د) و(ص) و(ل): «باللّام)؛ وفي هامش (ج) و(ص) و(0): قوله: اجوايًا باللّام» كذا بخظهء وصوابه: للأمر؛ 
كما في «الطيبئ». 

() في (د): اتقدير). 

(0) في هامش (ص) و(ل): قوله: «مقبولٌ» كذا بخمّلهء وكتب شيخنا العجمي ألما حمراء ونصبتين عليها. انتهى. 
ووجهه: لأنّه تفسير ل لا سَّلِهِدًا». 

(8) «قولك»: معبثٌ من (د). 


داوب 


01/ 


كناب الببُوع 5 إرقاد التاري 


(وَحِرْرَا) بكسر الحاء المهملة وبعد الدّاء السّاكنة زائٌ» أي: حصئًا (لِأميّينَ) للعرب يتحصّنون 
به من7" غوائل الشّيطان أو من سطوة العجم وتغلّبهم؛ وسُمُوا أمَيِين؛ لأنَّ أغلبهم لا يقرؤون 
ولايكتبون (أَنْتٌ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَيِئُكَ المُتَوَكّلَ) أي: على الله لقناعته باليسير من الرّزْق» 
واعتماده على الله في النّصرء والصّبر على انتظار الفرج» والأخذ بمحاسن الأخلاق» واليقين 
بتمام وعد الله فتوكّل عليه» فسمّاه المتوكل (لَيْسَ بِقَطّ) سيّئ الخلق جافيًا (وَلَا غَلِيظِ) قاسي 
القلب» وهو”" موافقٌ لقوله تعالى(": « يَِمَارَحْمَةَ يمه نت لَه وَلَوكُتَ كا عَدِظ لَب لَاْنفَصُوأ مِنْ 
حَولِك4 [آلعمران: 104] ولا يعارض”؟) قوله تعالى: وَغْلُظ عَلَعِمْ4 [التّوبة: “7 والتّحريم: 9] لأنّ التّفي 
محمولٌ على طبعه الذي جُبل عليه» والأمر محمولٌ على المعالجة, أو النّفي بالتّسبة للمؤمنين» 
والأمر/ بالنّسبة للكقّار والمنافقين» كما هو مُصرّحٌ به في نفس الآية» ويحتمل أن تكون هذه آية 
أخرى في التّوراة لبيان صفته» وأن تكون حالاء إمَّا من «المتوكّل» أو من0* الكاف في «سمّيتك؟» 
وعلى هذا يكون فيه التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة» ولو جرى على التنّسق الأوّل» لقال: لست 
بفظ (وَلَا سَخَّابٍ) بتشديد الخاء المعجمة بعد السّين المهملة» وهي لغةً أثبتها الفدّاء وغيره» 
والصَّخَّاب -بالصّاد- أشهرُء أي: لا يرفع صوته على النَّاس لسوء خلقه؛ ولا يكثر الصّياح 
عليهم (في الأَسْوَاق) بل يليّن جانبه لهم ويرفق بهم» وفيه ذم أهل السُوق الذين يكونون بالصّفة 
المذمومة من الصّخب واللّخطء والرّيادة في المدحة والذَّمٌّ لما يتبايعونه والأيمان الحانثة ؛ ولهذا 
قال بَيِضَإِتَم: «شرٌ البقاع الأسواق»؛ لما يغلب على أهلها من هذه الأحوال المذمومة (وَلَا يَدْفَعُ 
السَّوئَةِ السّيْئَةً) هو كقوله تعالى: آَدهَمْ يلق َأَحْسَنٌلينَة4 [المؤسنون:1] (وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ) 
مالم تيك حرمات الله تعالى (وَلَنْ يَفِْضَهُ الله) يُميته (حَتََى يُقِيمَ به الملَه العَوْجَاءً) ملَّة 
إبراهيم» فإنّها قد اعوجّت في أيّام الفترة» فزيدت ونقصت. وغيّرت عن استقامتهاء وأميلت بعد 
قوامهاء وما زالت كذلك حتَّى قام الرّسول بؤاشييتم فأقامها بنفي ما كان عليه العرب من الشَّركء 


)١(‏ في (د): #عن»» وكذا في الموضع اللّاحق. 
(؟) في(ب)و(س): «وهذا). 

(*) في (د): القول الله؛. 

(5) في(د): «يعارضه». 


(0) في(د): «وإمًا من». 


للعلاهة القسطلانٍ 4141 حتَابٌ التبوع 
وإثبات التّوحيد (بأَنْ يَقُولُوا: لا لَه إِلّا لله وَيَفْئَخ0" بهَا) أي: بكلمة التّوحيد (أَعَيْنَا عُمْا)/ 
بضمٌ العين وسكون الميم: صفةٌ ل«أعين»» ولا تناف بين هذا وبين قوله تعالى: #مَمَآأَتَيَدى 
لمت عَن صَدَلَتَهِرَ 4 [التّمل: ]4١‏ لأنّه دل ادم الفاعل(» المعنويٌ حرف النّفي على أنَّ الكلام في 
الفاعل» وذلك أنه تعالى نزّله -لحرصه على إيمان القوم- منزلةً من يدّعي استقلاله بالهداية؛ 
فقال له: أنت لست بمستقلٌ”" فيه» بل إِنّك لّتهدي إلى صراط مستقيم بإذن الله تعالى وتيسيره» 
وعلى هذا ف'يفتحٌُ» معطوف على قوله: "يقيم؛ أي: يقيم الله تعالى بواسطنه الملّة العوجاء بأن 
يقرلا لا إله إلا للهء ويفتح بواسطة هذه الكلمة أعينًا عميًا (وآدَانَ كاه ركلرنا لتنا يفده 
الغين وسكون اللّامء 7 ل«قلوبًا»» و«صمًا) ل«آذانًا». ولأبي ذرٌ: «(ويُفتّح» بضمٌ م أوّله مبنيًا 
للمفعول ((بها أعينٌ عم » وآذان ص وقلوبٌ غلف» بالرّفع على ما لا يخفى. 

(تَابَعَهُ) أي: تابع فليحًا (عَبْدُ العزيز ابْنُ أي سَلَّمَةَ عَنْ هِلّالِ) هو ابن علئ» وهذه المتابعة 
وصلها في «سورة الفتح» [ح :حنامف] (وَقَالَ سَعِيدٌ) هو ابن أب هلال» مما وصله الدَارميُ في 
«مسئده)» ويعقوب بن سفيان في «تاريخه»» والطّبرانيُ جميعًا بإسنادٍ واحد (عَنْ هِلّال) المذكور 


في سند الحديث (عَنْ عَطَاءِ) هو ابن يسار (عَنِ ابن سَلّام) -بتخفيف اللّام- عبد الله الصّحابِيّ» 
ركدو لسر ماعنا ادر وطليعاق عي االنشيحا اوقا الفط ابن حجر : ولا مانع 
أن يكون عطاء بن يسارٍ حمله عن كل منهماء فقد أخرجه ابن سعدٍ من طريق زيد بن أسلم قال: 
بلغنا أنَّ عبد الله بن سلام كان يقول... فذكره» وسأذكر لرواية عبد الله بن سلام متابعاتِ في 
«تفسير سورة الفتح!. انتهى. قلت: ولم أجد ها وعد به يله من المشابعات في #سورة الفعحة: 
ولعلّه سها عن ذكر ذلك كغيره في كثير من الحوالات» نعم وُجد بخظّله في اتفسير سورة الفتح» 
تر الفرجة ولم توجد غير فرجةٍ ليس فيها كتابةٌ» فلعلّه أراد أن يكتب فيها ما وعد به أو غيره. 
(عُلْفٌ) بضمٌ الغين وسكون اللّام: (كُلُ شَيْءِ في غلَاف)» ويُقال: (سَيْف أَعْلَفُ) إذا كان في 
غلافي (وَ) كذا يُقال: (قَوْسٌ عَلَْاءُ) إذا كانت في غلافيء كالجَعْبّة(؟» ونحوها (وَ) كذا (رَجُلٌ 


)00( في هامش (ج): بخّه: «ويَفْتَحُ» بالرّفع في «الفرع». 

22 زيد في (ص): اعلى»» وهو تحريف. 

(*) في (د): ابمستبدٌ»؛ وفي نسخة في هامشها كالمثبت. 

43 في هامش (ج) و(ل): «الِجَعْبَةُ) للدُمّابء والجمع: جِعَاب -كاكَلْبَة واكلّاب» - وجَعَبَات؛ مثل: سَجَدّات. امصباح». 


د أ 


د" عب 


1ك 


كناب التبوع 4141# إرشاد السَاري 
أغْلّف إِذَا لم يَكنْ مَخْتُونَاء قَالهُ أَبُو عَبْدٍ الله) أي: البخاري» وهو كلام أبي عبيدة في «المجاز), 
وهذا كلام" وقع في رواية النّسفئَ والمُستملي كما قاله في «الفتح»» لكن قال: إِنَّه قبل قوله: 
«تابعه»» والذي في الفرع تأخيره -كما ترى - وسقوطه في رواية ابن عساكر» وزيادة: قال أبو 
عبد الله لآب ذرٌ عن المستملي بدون هاء الضميرفى: «قال». 
١‏ - بابُ الكَيْل عَلَى البَائِع وَالمُمْطِي ؛ لِقَوْل الل تَعَالَى لت م محْسِرُونَ © يَعْنِي : 
كَالُوالَهُمْ أوَرَنُوا لَهُمْ كَقَوْلِِ : «يَسموكةز »: يَسْمَعُونَ لَكُمْ 
وَقَالَ النّبِْ م اشييام : «اكْتَالُوا حَنَّى تَسْتَوْقُوا). وَيُذْكَدْ عَنْ عُفْمَانَ ,4 : أَنَّ النّبِيَ مؤاشييم قَالَ: ل«إذًا 
بِعْتَ فَكل» وَإِذَا ابْتَعْتَ بْتَعْتَ فَاكْتَل). 
( بابُ) مؤنةٍ (الكَيْلٍ) فيما يُكال؛ ومؤنة/ الوزن فيما يُوزن (عَلَى البَائِعِ وّ) كذا تكون على 
(المُعْطِي) بكسر الطّاء بائعًا كان أو موفيًا للدّين أو غير ذلك27»: وهذا قول أبي حنيفة ومالك 
والشَّافعيَ (لِقَوْلِ الله تَعَالَى) بلام التّعليل للئّرجمة» ولأبي ذرٌ: «وقول الله تعالى» بالجرّ/ عطفًا 
على لل أئ :بات في نيان 0 وفي(4» بيان معنى قوله ا 0 00 


ا بن 


ل ا 0 
فحذف الجارّ وأوصل الفعلء أو كالوا مكيلهم. فحُذِف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقامه0. 


قال في «الكشّاف»: ولا يصحٌ أن يكون ضميرًا مرفوعًا اللمطقّفين»؛ لأنَّ الكلام يخرج به 
إلى نظم فاسدء وذلك أنَّ المعنى: إذا أخذوا من النّاس استوفواء وإذا أعطوهم أخسرواء وإن 


)١(‏ «كلامٌ»: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(؟) في هامش (ج): ومثلهما: مؤنة العدّ لا النّقد. 

() في هامش (ج): قوله: «أوغير ذلك» يشمل المشتري وهو كذلكء فمؤنةٌ نحو كيل الكّمن أوزنه عليه أ التّقاد 
فأجرةٌ نقده للنّمن على البائع» وللمبيع على المشتري. 1 

(5) «في»: ليس في (د). 

(0) قوله: «يَعِْي: كَالُوا لَّهُمْ أو وَرَنُوا ... المضاف إليه مقامه»؛ جاء في (د) بعد قوله: «لإجبَيرُتَ4» السّابق» ووقع في 
(ص) اضطرابٌ. 


لاعلانة القنطلافٍ دلق حاب الببُوع 
جعلت الشَّمير اللمطنّفِين» انقلب إلى قولك: إذا أخذوا من النّاس استوفواء وإذا تولُوا الكيل 
أو الوزن هم على الخصوص أخسرواء وهو كلامٌ متناف؛ لأنَّ الحديث واقمٌ في الفعل لا في 
المباشر. الكو :وتعفية أبنو كان :قال لا تنافر فيه بوجه؛ ولا فرق بين أن يُؤكد الضَمير أو 
لايُؤكّد والحديث واقعٌ في الفعل» غاية ما في هذا أنَّ متعلّق الاستيفاء» وهو (عَلَألني 4 مذكور 
وهو في كلوه أَووَروْهُمَ 4 محذوفٌ للعلم به؛ لأنّه معلومٌ أنّهم لا يُخسرون الكيل والميزان إذا 
كان لأنفسهم. إِنَّما يُخسرون ذلك لغيرهم» وسقط قوله «يعني: كالوا لهم...» إلى آخره في 
رواية ابن عساكر. (وَقَالَ النّبىْ سراشتيم) فيما وصله النّسائيْ وابن حبّان في حديث: لمّا اشترى 
من طارق بن عبد الله المحاربيّ وأصحابه جملا بصيعان من تمرء وأرسل إليهم رجلا بتمر 
يأمرهم بالأكل”" من التّمره وقال: (اكْتَالُوا حَنَّى تَسْتَوْفُوا) ثمنّ جملكم. 

ومطابقته للبّرجمة من جهة أنَّ الاكتيال يُستعمّل لما يأخذه المرء لنفسه» كقوله: اكتسب إذا 
حصل الكسب. (وَيُذْكَرُ) بضمٌ أوّله وفتح ثالثه مبنيّا للمفعول (عَنْ عُثْمَانَ 7) فيما وصله 
الدّارقطنيُ وأحمد وابن ماجه والبرَّار : (أَنَّ التّحَ ؤاشعي قَالَ: ذا" وللكشْمِيْمَييَ : «قال له: 
إذا» (بغتَ فَكل) بكسر الكاف (وَإِذَا) بالواو» وللحَمُويي والمُستملي: «فإذا» (ابْتَعْتَ) اشتريت 
(فَاكْتَلَ) يعني3: إذا بعت فكن كاتلاء وإذا اشتريت فكن مكيلا عليك» أي: الكيل على البائع/ د/5؛1 
لا المشتري» قال ابن بطّلالٍِ: فيه أنَّهِ يكيل له غيره إذا اشترى» ويكيل لغيره إذا باع. 


7 - حَدَّثََا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف: أَخْبَرَنَا مَالِك. عَنْ تافع عَنْ عَبْدِالله بْن عْمَرَ ب: أن 


رَسُولَ الله سؤاش يم قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طعَاما قَلا يَبِيعْهُ حَنََى يَسْنَوْفِيَه). 


وبه قال: (حََّكَنَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسَْ) الَّنْيسيئْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ تافع, عَنْ 


نَّرَسُولَ الله مؤاشبديم قَالَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلّا يَبِيعُهُ) ولأبي ذرٌ: «فلا يَبِعْه) 


أ 


عَبْد الله بْن عَمَرٌ برق : 
بالجزم ب«لا») النّاهية (حَتَّى يَسْتَوْفِيّه) أي: يقبضه» وقد سبق هذا الحديث قريبًا اح:14؟1ك]ء 


)١(‏ في هامش (ل): قوله: (يأمرهم بالأكل»: عبارة «الفتح»: «فلمًا كان العشئئ؛ أتانا رجلٌ» فقال: أنا رسول 
رسول الله إليكم؛ وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حّى تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفوا...» إلى آخره . 

(؟) (إذا»: ليس في(د). 

(5) في (ب) و(س): لأي»2. 


كاب النبوع 41 إركاد التَاري 
- حَدَنَنَا عَبدَانُ: أَخْبَرَنَا جَرِيز عَنْ مُفِيرَة عَن اللَّمر بع عَنْ جَاير 9 قَالَ: توفي عبد الله 
ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْن؛ َاستعَنتُ النِ بؤاشييدم عَلَى غَرَمَاِهِ آنْ يَصَعُوا مِن دَيْنِهه فطلبٌ 
النْبِيُ ب شدام إِلَئْهِمْ قَلَمْ يَفْعَلُوا: فَقَالَ لِي النّبيُ مز اشعرم : «اذْهَبْ نَصَنّفْ تَمْرَكَ أضتافاء العَجْوَة 
على عق ولق زيار على اجذو راقم أرْسِل | إِلَىَ2» فَمَعَلْتُ َُ أرْسَنْتُ إِلَى لنب اشيم فَجَلسَ 


عع 


- 
قا 


عَلَى أَعْلَاهُ أو في وَسَطِهِ سَطِوء كُمَ قَالَ ل بلقوم». كلهم حلى أزجنهع الي له وبي تخري. كأ 
َنْقَصْ مِنْهُ شَيْء. وَقَالَ فِرَاس : عَنِ الشَّبِيَ» حَدَّدَبِي جَابِرٌ» عَنِ الى فاشام : : كَمَا زَالَ يكيل لهُْ 
حَتّى أدى» وَكَالَ مِشَامٌ: عَنْ وَهْبء عَنْ ابر قَال التي بؤاشييم : جل لَه قاف له 


وبه قال: (حَدَّنَنَا عَبْدَانُ) هو عبد الله بن عثمان قال: (أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد 


(عَنْ مُغِيرَةَ) بضمٌ الميم وكسر الغين المعجمة» ابن مقسم -بكسر الميم- أبي"© هشام الكوقي 
(عَنِ الشَّعْبِيَ) عامر بن شراحيل (عَنْ جَابرٍ يه) أنه (قَالَ: ثُوْف عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ) 
بفتح العين وسكون الميم و«حرام»: بالرّاء المهملة» وهو أبو جابر هذا (وَعَلَيْهِ دَيْنّ) الواو 
للحال (فَاسْتَعَنْت0" التي ماش يم) من الاستعانة» وفي «باب الشَّفاعة في الدَّين» [ح:00:]: 
فاستشفعت (عَلَّى عُرَمَائِهِ أن يَضَعُوا) أي: يتركوا (مِنْ دَيْنه) شيئًا (فَطَلّب النَبِيْ مؤاشييام إِلَيْهِمْ 
فَلَْ يَفْعَلُوا أي : لم يتركوا شيئًا (فَقَالَ لِي النَبُِ سزاش ام : : اذَمَبْ قَصَنّف د فرك أطكاف) أى: 
اعزل”" كلّ صنفي على حدةء اجعل (العَجْوَ وهي ضربٌ من أجود الكّمر بالمدينة (عَلَى 
حِدَة وَعَذّْقَ رَيْدِ عَلَى جدَّة) ب: بفتح العين المهملة وسكون الذّال المعجمة» منصوبٌ عطمًا على 
«العجوة» المنصوب بالمُقدَّره مضاقا إلى شخص يُسمّى: زيدّاء وهو نوع من الثم ردئء ) 
لاس ذرٌ: «عذق زيد» بكسر العين» قال الجوهريٌ: بالفتح: النّخلةء وبالكسر: الكباسة9؟», 
وأصناف تمر المدينة كثيرةً جدَّاء فذكر أبو محمَّدٍ الجوينئٌ في «الفروق»: أنه كان بالمدينة 
فبلغه أنّهُم عدُوا عند أميرها صنوف الأسود خاصّة فزادت على السّتَينء قال: والثَّمر الأحمر أكثر 
عندهم من الأسود (ثُمَ أَزْسِل إِلَيَّ) بلفظ الأمرا”»» قال جابرٌ : (فَفَعَلْتُ) ما أمرني به سؤاشيدة/ (ثُمَ 


)١(‏ في (د): «ابن» وليس بصحيح. 
(9) في هامش (ج) و(ل): يقال: #استعنت به واستعنته». امصباح". 
() في نسخة في هامش (د): ١اجعل»»‏ وفيها كالمئبت. 

(4) في هامش (ج): «الكباسة» بالكسر. 

(6) «بلفظ الأمر»: ليس في (م). 


للعلامة القسطلاني 411 كدب اللبوع 
أَرْسَلتٌ إلى العو ماشطا م / فَجَلّسَ) ولابن عساكر وأبى ذرٌ عن الكُشْمِيْهنن : (فجاء فجلس» 
(عَلَى أَعْلَاهُ) أي : جلس لاشرام على أعلى الثّمر (أَوْ في وَسَطِه(". ثُمّ قَالَ) بإضدة/ثم: (كل 
لِلَقَوْم) أمرٌ من : كال يكيل (فَكِلْتُهُمْ حَنَّى أو يتم َْنهُمُ الَّذِي لَهُهْ وَبَقِي تَمْرِي كَأَنَهُ لَمْ ينض مِنه 
شَّيْءٌ) فيه معجزة ظاهرة له سؤاشييام. 

ومطابقته للنّرجمة من جهة أنَّ الكيل على المعطي. وأخرجه في «الاستقراض» [ح:1405] 
و«الوصايا) [ح:١228؟]‏ و!المغازي) [ح:"05٠4؛‏ ؛] واعلامات التُبوّة) [ح :س]ء والسّساك تئْ في الوصايا». 


(وَقَالَ فِرَاسٌ) بكسر الفاء/ وتخفيف الرّاء وبعد الألف سينٌ مُهِمَلةُ ابن يحيى المُكتّب في 
حديث جابر الموصول عند المؤلّف في أواخر”» أبواب «الوصايا» [ح:981] (عَنِ الشَّعْبِيَّ) عامر 
ابن شراحيل: (حَدَّدَبِي) بالإفراد (جَابرٌ» عَنْ التي بؤاشييم: قَمَا زَالَ يكيل لَهُمْ) أي: لغرماء 
أبيه (حَتَّى أَدّى) دين أبيه» ولغير أبي ذرٌ وابن عساكر : (حنَّى أدّاه) بضمير التَّصب (وَقَالَ هِشَامٌ) 
هواآين غروة: فيما وؤضله الولف ف« الاستفرافن] [ح:443] (عَنْ وَهْبِ) هو ابن كيسان مولى 
عبد الله بن الزُبير (عَنْ جَابرِ) أنه قال :(قَالَ النِّْ مؤاشيدم: جُذَلَّهُ) بضمٌ الجيم وتشديد الذّال 


المعجمة: أي: اقطع للغريم العراجين (فَأَرْف لَه حقّه. 


(ياب ما يُسْتَحَبَ مِنَ الكَيْل). 
11 1 در 
مَعْدِيكَربت نك عَن التَّبرع ؤاشام قَالَ: «كيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَُ لَكُمْا. 


وبه قال :حَدَّنَا إِْرَاهِيجُ بن مُوسَّى) بن يزيد الرّازي الصَّغير قال: (حَدَّثَنَا الوَلِيدُ) بن مسلم 


)١(‏ في هامش (ل): 
فرق ما بين قوهم وَسَط الشئ 2 ووّسط تَحْرِيكَاوَتَسْكَينًا 
مَوْضِعْ صَالِح لابَيْنَا فَسَكُنْ ‏ وإافي؛ خرن سواهثبيقا 
عجلشعا وشت الحناغة ]د مم وقنظ البذار كليح جالسيا 
قاله السيوطئٌ في ترجمة يوسف بن محمّد في اطبقات التحاة». 


0) في(د): لآخرا. 


/ه 


لوتب 


داع عأ 


كاب | لمبوع 41119 إريقاد الستَاري 


القرشيٌ (عَنْ تَوْر) هو ابن يزيد» الحمصئ (عَنْ خَالِدٍ بْن مَعْدَانَ) الكَلّاعئع -بفتح الكاف 
وتخفيف اللّام والعين مهملة(2- الحمصيئ (عَنٍ لفقا بكسر الميم (بْنِ مَعْدِيكَر بَ) غير 
مصر وفب (:2 عَن الت ؤاذييدم) أنه (قَالَ: كِينُوا طَعَامَكُةْ) أي9): عند البيع (يُبَارَكُ لَكُمْ) 
ل ا و 0 

لِما وضع الله تعالى من البركة في مُدّ أهل المدينة بدعوته ساشيام, ولا معارضة بين هذا 
الحديث وحديث عائشة”" الآتي -إن شاء الله تعالى- في «الرّقاق» [ح:1451] المتضمّن أنَّها 
كانت تُخرج قُوتهاء وهو شيءٌ يسيرٌ بغير كيل» فبُورك لها فيه» فلمًا كالته فَنِيء وعند ابن 
ماجه: : افما زلنا نأكل منه حتَّى كالته الجارية» فلم يلبث أن فنيء ولو لم تكله لرجوت أن 
يبقى أكثر»؛ لأنْ حديث الباب: أن يُكال عند شراته(*» أو دخوله إلى المنزل» وحديثها عند 
الإنفاق منهء فالكيل الأوّل ضروريٌ يدفع الغرر في البيع ونحوه. والنّاني لمُجرّد القنوط) 
والاستكثار لما خرج منه. وقوله: (يُبِارَكُ) بالجزم جوابًا للأمر. 

وهذا الحديث من أفراد البخاريٌ» وأكثر رجاله شامِيُون» ورواه الوليد عن ثور عن خالدٍ عن 
المقدام كما ترى» فتابعه يحيى بن حمزة عن ثورٍ» وهكذا رواه عبد الرّحمن بن مهدي عن ابن 
المبارك عن ثور» 7 أخرجه أحمد عنه» وتابعه بَحير بن سعد( عن خالد بن معدان» وخالفهم أبو 


الرّبيع الزَّهرانِئ عن ابن المبارك فأدخل بين خالدٍ والمقدام جبيرٌ بن ثُقير» وهكذا(؟» أخرجه/ 


)١(‏ في(د): «المهملة). 

(9) «أي2:ليس في (د). 

(") في هامش (ص) و(ل): قوله: ٠وحديث‏ عائشة»: ولفظه: عن عائشة قالت: «ثُوق النَّبِيْ مؤاشيدام وما في رفي 
شيءٌ يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي» فأكلت منه حتَّى طال عليّ» فكِلْتُهُ ففني». انتهى. امتن البخاريٌ؛ 
في «الرّقاق» [ح:4201] كما قال. 

)2 في (د): «الشّراء». 

(0) في (د): «القوت». 

(5) زيد في (د): لوأخرجه الإسماعيليُ و؛» ولم أقف عليه. 

(0) في (د): ايحيى بن سعد»؛ وفي (س): «ابحير بن سعيداء وكلاهما تحريف» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: 
عرو حي زنع اقلم ماري فداه ااه الاي بام لقا 

(8) في هامش (ج) و(ل): «الزَّهْرانيُ» بفتح الزاي وسكون الهاء ويعد الألف نون. #تقريب». 

زدلي في (د): الوكذا». 


للعلاجة القسطلان 41 كاب التبوع 
الإسماعيليٌ أيضاء وروايته من «المزيد 5 متّصل الأسانيد»)» وروأه ابن ماجه في روايته عن 


خالد عن المقدام عن أبي أَيُوب الأنصاريٌ فذكره في(21 مسند أن أيُوب» ورجّح الدَّارقُطنيُ 
هذه الزّيادة قاله الحافظ ابن حجر. 


0 - باب بَرَكَةِ اع الب اشام وَمُدَهِ 


فيه عَائِسَةُ ' رقا عَنِ النَبِىّ ايام 


(باب بَرَكَةٍ ضَاع النَّبَِ صا شيدام وَمُدو) بَياضِةإئم» وللحَمُوي والمُستملي والنّسفيع : «ومُدَّهم» 
بصيغة ة الجمع. قال الحافظ ابن حجر رِ: الضّمير يعود للمحذوف في 0 النبوة ماش دام أي : 
صاع أهل مدينة الَنَنوخ صلا دعام 5 وتعقبه العينيٌ أنه تعسشفت لأجل عود الضف 
والتّقدير بصاع أهل مدينة النَِّيَ امام غير مُوجَّهِ ولا مقبول؛ لأنَّ التّرجمة في بيان بركة صاع 
الت بؤاشيم على الخصوصء لا في بيان صاع أهل المدينة» ولأهل المدينة صيعان مختلفة. 
انتهى. وقال في «انتقاض الاعتراض»: المراد بصاعهم: ما قدّروة على صاعه مرا شرم خاصة 
وقد(" قال العينئُ بعد قليلٍ: وأمًا وجه الضَّمير في مُدّهم فهو أن يعود إلى أهل المدينة وإن لم 
يمض ذكرهم؛ لأنَّ القرينة اللّفظيّة تدلٌ على ذلك» وهو لفظ «الضّاع) و«المُد)؛ لأنَّ أهل المدينة 
اصطلحوا على لفظ «الضّاع» و«المُدّ2 كما اصطلح أهل الشَّام على/ المكُوك©. انتهى7). فوقع 
في التّعشّف الذي عابه (فيه) أي: في صاعه الذي دعا له بَيِِضِرةتم بالبركة (عَائْسَةُ يلك عَن لني 
بؤاشيدم) فيما وصله المؤلّف في آخر اكتاب الحجٌ) [ح:1405] في حديث طويل. 


3 


ان 


)١(‏ في(د): امن). 

(؟) «وقد» :ليس في(د). 

(*) في هامش (ص) و(ل): قوله: «المكوك): قال في «الصّحاح»: المَكُوك: مكيالٌ؛ وهو ثلاث كَيْلَجَاتِءِ 
والكَيْلّجَة: مَنَا وسبعة أثمان مَنَاء والمّنَا: رطلان» والرّطل: اثنتا عشرة أوقيّة: والأوقيّة: إستارٌ وثلثا إستارٍ» 
والإستار: أربعة مثاقيل ونصف إمثقال] والمثقال: درهمٌ وثلاثة أسباع درهم» والدّرهم: سنَّة دوانيق» 
والدّائق: قيراطان؛ والقيراط: تُسُوجان: والمٌلشُوج: حّتان؛ والحيّة: سدّس تمن درهم؛ وهو جزة من ثمانية 
وأربعين جزءًا من درهم. 

(:) في هامش (ل): قوله: «انتهى» أي: كلام العينئ» وقوله: #فوقع في التعسف...) إلى آخره من كلام ابن حجر» 
كما في «الانتقاض». 


2/1 


دلاع 64ب 


كاب اليو 4117 إرقاد السَتاري 


4 - حَدَّنَنَا مُوسَى : حَدَّتَنَا وُمَيْسٌّ: حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىء عَنْ عَبَادِ بْن تَمِيم الأنْصَارِيٌ. 
عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ زَيْدٍ 4 عَن النّبِيَ بزاشيم: (إِنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكَةَ وَدَعَا لَهَاء وَحَرَمْتُ المَدِيئَة كما 
ل 2 بز قم عم يا ل اصن ٠.‏ 5 0 2 

إِبْرَاهِيمْ مَكةء وَدَعَوْتٌ لها في مُدّهَا وَصَاعِهًا مِئْلَ مَادَعًا إِبْرَاهِيمُ لِمَّكة). 


22 


حرم 

وبه قال: (حَدَّكَنَا مُوسَّى) بن إسماعيل المنقريٌ البصريٌ قال: (حَدَّكَنَا ؤُهَيْبٌ) مُصغَّرٌ ابن 
خالدٍ البصريٌ قال: (حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنّ يَحْيَى) بن عمارة الأنصاريٌ المدنيئ (عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيمٍ 
الأَنْصَارِيٌء عَنْ عَبْدٍِالله بْن رَيْدِ) الأنصاريٌ النّجّاريَ (48 » عن النَّمِيْ قاش يم) أنه قال: (إِنَّ 
إبْرَاجِيمَ) الخليل بَياضِرةكم (حَرّْ مَكّةَ) بتحريم الله (وَدَعَا لَه وَحَرَّمْتٌ المَدِيئَةَ) أن يُصاد فيها 
(كُمَا حََء إبْرَاهِيمْ مَك وَدَعَوْتُ لَّهَا في مُدّهَا وَصَاعِهَا) أن يُبارك فيما أكيل(© فيهما'" (مِثْلَ 
مَادَعَا إِبْرَاهِي) بَيِضِكم (لِمَكَّةً) . وهذا الحديث قد(" سبق في ١كتاب‏ الحجٌ [ح: 5هذا]. 


- حَدَنَبِي عد الله بْنُ مَسْلَمَة» عَنْ مَالِكِء عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ» عَنْ أَنَسِ 
ابْنِ مَالِكٍ 22: أَنَّ رَسُولَ الله مؤاشييتم قَالَ: «اللّهُمَ بَارِكُ لَهُمْ في ِْيَالِهِمْء وَبَارِكُ لَهُمْ في صَاعِهِمْ 
وَمُدَّهِمْ) يَعْنِي: أَهْلَ المَدِيئَةِ. 

وبه قال: (حَدَّنَبِي) بالإفراد (عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلْمَة) بن قعنب القعنبئٌ المدنئٌ» سكن البصرة 
(عَنْ مَالِكِ) .2# إمام دار الهجرة (عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طلْحَة) الأنصاريٌ المدنيّ 
عَنْ أَنّس بْن مَالِكٍ :29 : أَنَ رَسْولَ الله بؤاشييد/ قَالَ: اللّهُمَ بَارِكْ لَهُمْ) أي: أهل المدينة (في 
مَكْيَالِهِمْ) بكسر الميم: آلة الكيل» أي: فيما يُكال في مكيالهم (وَبَارِكْ لَهُمْ ففي) ما يُكال في 
(صَاعِهِمْ وَ) ما يُكال في (مُدَّهِمْ) وحذف المُقدّر لفهم السّامع؛ وهو من باب ذكر المحلٌ وإرادة 
الحالٌ» وقد استجاب الله دعاء رسوله؛ وكثر”؛) ما يكتال بهذا الكيل حي يكفي منه ما لا يكفي من 
غيره في غير المدينة» ولقد شاهدت من ذلك ما يعجز عنه الوصف. علمٌ من أعلام نبوّته بَياضرةت)» 
فينبغي أن ينَّخذ ذلك المكيال رجاء بركة دعوته بَيِصِرةكَم» والاستنان بأهل البلد الذين دعا 


)١(‏ في(ب)و(س): «كيل). 
(؟) في(ب)و(س): افيها». 
(9) «قد»: ليس في (د) و(م). 
(4) في(د): الوأكثر». 


لاقلامة القنطلانٍ زالكلق سمه 
لهم راصن (يَعْنِي: أَهْلٌ المَّدِيئَة) وهل يختصٌ بالمُدٌ المخصوص» أو بكلٌ مد تعارفه أهل 
المدينة في سائر الأعصار زاد أو نقصء وهو الظَلاهر؛ لأنّه أضافه إلى المدينة تارةً وإلى أهلها 
أخرى » ولم يضفه بَلِِضِةإتم إلى نفسه الرّكيّة» فدلٌ على عموم الدّعوة لاعلى”" خصوصها بِمُذَه 
رض ءإتلا). 


وهذا الحديث قد أخرجه المؤلّف أيضًا قْ (الاعتصام» أح: مر وتكنازات الأيمان») اح : ؟الاك]ء 
ومسلمٌ والنّسائئُ في «المناسك). 


- باب ما يُذْكَرْني بَيْع الطَعَامء وَالحُكْرَةٍ 

(باب ما يُذْكَرُ في بَيْع الطَّعَام) قبل قبضه (3) ما يُذكّر في (الحُكْرَة) بضمٌ الحاء وسكون 
الكاف» وهى إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء” لا في وقت الوٌأخص”2! ليبيعه(؟ بأكثر مما اشتراه 
به عند اشتداد الحاجة» بخلاف إمساك ما اشتراه في وقت الرُّخص لا يحرم مطلقّاء ولا إمساك غلَّة 
ضيعته ولا إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله» أو ليبيعه بمثل ما اشتراه به أو 
أقكَ» لكن في كراهة إمساك ما فضل عا يكفيه وعياله سنةٌ وجهان. الظّاهرٌ منهما: المنغ» لكنّ 
الأولى منعه كما صرح به في «الرّوضة)270) ويختصٌ تحريم الاحتكار بالأقوات» ومنها: التّمر 
والزّبيب والذرة والأرزٌء فلا تع جميع الأطعمة. 


و 
85 


3 - حَدَّثََا إسحَاق بْنُ إبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمء عَن الأورَاعِيَ» عَن الزهْرِي» عَنْ 
سَالِم عَنْ أَبِيهِ 4# قَالَ: رَأَيْتُ الَذِينَ يَشْتَرُونَ الطَعَامَ مُجَارَنَة يُطْرَبُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله بؤاشيرسم 


أن يبِيعُوهُ حَنَّى يُؤْوُوه إِلَى رِحَالِهم. 


() «على»: ليس في (د). 

()) في هامش (ج): غلا السّعر يغلوء والاسم: «الغلاء؛ مثل: اسّلام» ارتفع» وكلُ شيء زاد وارتفع فقد غلا. (مصباح». 

(*) في هامش (ج): أي : غرفا. 

(5) في غير (د) و(س): البيعه). 

(0) (به): ليس في (د). 

(1) نبّه الشيخ قمّلة إلى أنَّ العبارة غير مستقيمة» وفي هامش (ج) و(ل): عبارة السّمس ل ان 
إمساك ما فضل عن كفايته وثُموّنه سنة ؟ وجهان؛ أوجههما: عدمهاء نعم الأؤلى بيعه ما زاد عليهاء ويُجبر من 
عنده زائد على ذلك على بيعه في زمن الشّرورة. اتهى بخ شيخنا. 


دمره عأ 


هه 


كاب المبُوع 41 إريقاد السَاري 


وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع. ولأبي ذرٌ: «حدّئئي» (إِسْحَاقٌ بْنُإِبْرَاهِيمَ) هو(" ابن رَاهُوْيَه قال: 
(أخبوتا الؤليد رن مُسْلِمِ) أبو العبّاس الدَّمِشْقَئٌ (عَنِ الأوْرَاعِيَ) عبد الرّحمن بن عَمرِوء بفتح 
العين (عَنِ الزَهْرِيّ) محمّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ سَالِمٍ »عن أبِيه) عبد الله بن عمر بن الخطظاب 

() أنّه (قَالَ : رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَدُونَ الَلعَامَ) شراءً (مُجَارََةً) أو النّصب على الحال2»» أي: حال 


كونهم مجازفين» أي ار كبن ولاررو ولا دير ندر اود) بع الزلهؤقت اانه لان 6 
رَسُول الله صاشيردم) كراهة (أَنْ يَبِيِعُوهُ) أو كلمة «لا» مُقدَّرةٌ نحو : «بْبَيْنُ أمِّهُ آَحكُم أن ااه 
[النّساء: 1077]/(حَتَى يُؤْوْوهُ إلى رِحَالِهِمْ) أي : يقبضوه. وفي «المجموع» عن الشَّافعيَ : بيع الصّبرة 
من الحنطة والثّمر مجازفة صحيحٌ وليس بحرام» وهل هو مكروةٌ؟ فيه قولان» أصحُهما: مكروة 
كراهة تنزيه؛ لأنَّه قد يوقع في النّدمء وعن مالك: : لا يصحٌ البيع إذا كان بائع الصّبرة جزافًا يعلم 
قدرها ولم يبّنهه”»» وسقط في رواية ابن عساكر في نسخةٍ قوله «أن يبيعوه». 

وهذا الحديث أخرجه البخاريٌ أيضًا في «المحاربين» [:1801]» ومسلمٌ في «البيوع»» وكذا 


أبو داود/ والتَّسائَئٌ. 


2 د اي ع 0 ل ا 


ذَاكَ دَرَاهِمْ 5 العا 0 


وبه قال: (حَدَّكَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) النّبوذكيئٌ المنقريُ قال: (حَدَّتَنَا وْمَيْبّ) هو ابن 
خالد (عَنِ ابْنِطاوْسٍ) عبد الله (عَنْ أيبو) طاوس بن كيسان اليمانيّ (عَنِ ابن عباس 2 : أن 
رَسُولَ الله بؤاشيددم نَهَى أن يَببعَ م الوَجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ يقبضه. قال طاوسٌ: (كُلْتُ 
لِإبْنِ عَبّاسِ) نيك : (كَيْفَ ذَاكَ ؟) أي: ما سبب هذا التي (قَال) ابن عبّاس : (ذَاكَ دَرَاهِمْ 
بدَرَاهِ) أي: إذا باع المشتري قبل القبض وتأخَّر المبيع في يد البائع؛ فكأنّه باع دراهم 


.عماس 


بدراهم (وَالطّعَامُ مُرْجَأ) بميم مضمومة فراء ساكدةٍ فجيم مفتوحة مُحْنَّفةٍ فهمزة» وقد تُترَك 

)١(‏ زيد في (د): ابن إبراهيم»؛ وهو تكرار. 

2.2 في هامش (ل): وعبارة العينئٌ : امجازفة» نصب على أنّه صفة لمصدر محذوف. أي: يشترون الطعام شراءً 
مجازفة» ويجوز أن يكون نصبًا على الحال. 

(5) قوله: ”ولم يبينه»: زيادة توضيحية لا بِلَّ منها. 


للعلهمة القسْطِلاني 401 كناب البوع 


الهمزةء أي: مُوْخَّرٌ ولأبي ذرٌ: «مُرْجَّى» بالتّدوين من غير همزء وفي كتاب الخطابئ: 
«مُرجّى» -بالتّشديد- للمبالغة. ومعنى الحديث: أن يشتري من إنسان طعامًا بدينارٍ إلى 
أجل » ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدينارين مثلا" فلا يجوز؛ لأنّهِ في التّقدير بيع 
ذهب بذهب والطّعام غاتبٌ» فكأنّه قد باعه ديئاره الذي اشترى به الظّعام بدينارين» فهو 
رباء ولأنّه بيع غائبٍ بناجزء قال الرّركشيٌ : فيكون و«الطّعام مزج مبتدأ وخبرًا في موضع 
نصب على الحالء وزاد هنا في رواية أبي ذرٌّ عن المُستملي: «قال أبو عبد الله أي0": 


البخاريّ: معنى قوله تعالى: ( #مُرَحَتُونَ4) [التّوبة:5١٠]‏ أي: «مُؤْخَّرون»» وهو موافق لتفسير 
أبي عب يل105), 


0 : حَذَّكَنَا شعْبَةٌ : حَدَّكَنَا عَبِدُ الله لو بن دي يئَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عمَرٌ يق 


مومس 


قَالَ النَّبْ ما شيردم : ١م‏ ابْتَاءَ طعَامًا فلا يَِيعْهُ حَنَّى يَقبِضَهً). 


وبه قال: (حَدَّتَِي) بالإفراد (أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الظيالسيُ قال: (حَدَّتْنا 
شُعْبَةُ) بن الحجّاج قال : (حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ دِيئَارٍ قَالَ قت انق عه جنول :انالبي 
اشام : من ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَّا يَبِيعْهُ) ولأبي ذرٌ: ا(فلا يَبِعْهُ) بالجزم ب«لا» النّاهية (حَنََّى يَقيِضَهُ) 


وفي الرّواية السّابِقة: احنّى يستوفيه) [ح:222] وهما بمعنى. 


وهذا الحديث قد سبق في «باب الكيل على البائع) زح 55تكأ]. 


- حَدَّنََا عَلِنَ : حَدَّكَنَا سْفْيَان: كَانَ عَمْرُو بْنُ دِيئَارٍ يُحَذَّئهُ عَنِ الزّهْرِيَّ» عَنْ مَالِكِ بْنٍ 


5 
0 2 7 و ا أَنَا 


لَ: من عِنْدَهُ ضَوْفُ ؟ فَقَالَ طلْحَةُ : آذ َاحنى بَجيء حَازا لهاب ل فا : هُوَالَذِي 


حَفِظنا بن الؤْهِي لني فيه زياقةء 5 فقال: 


امه : «الذَّهَتْ 


)00 امثلا» : ليس في (د). 

22 فلن واض)و(م)# اوهو ترجاه 
(*) «أي»: ليس في (د) و(ص) و(م). 

فك في (ص): عبد الله!» وليس بصحيح. 


دمره ب 


كاب ١‏ لمبوع #61 إرشاد السَاري 

وبه قال: (حَدََّنَا عَلِيّ) هو ابن المدينيئ قال: (حَدَّكَنَا سْفْيَانُ) بن عَُيئَةَ قال: (كَانَ عَمْرُو بْنُ 
دِيئَارٍ يُحَدَّتُهظ عَنِ الزّهْرِي)/ محمّد بن مسلم ابن شهاب (عَنْ مَالِكِ 5 أَْس) بهمزة مفتوحة 
ويعذا الوا و الاكية مية سين همل تابي وقيل: له صحبة» ولا يصحٌ (أَنَه قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ) وفي 
روايةٍ: «من كان(» عنده» (صَرْفُ) أي: دراهم يصرف بها دنائير؟ (فَقَالَ طلْحَةُ) هو ابن عبيد الله 
أحد العشرة المُبشَّرة : (أَنا) عندي الدّراهم ولكن اصبر (حَتََى يَجِيِءَ خَازِنْتَا) لم يْسَمٌ هذا الخازن 
(مِنَ الغَابَة) بالغين المعجمة والمُوحّدة» موضعٌ قريبٌ من المدينة من عواليهاء به أموال أهل 
المدينة» ومنها عمل المنبر الشّريف التّبوُ (قَالَ سْفْيَانُ) بن عيينة بالسّئد السّابق: (هُوَ) أي: 
الذي كان عمرو بن دينارٍ يُحدّث عن الرُهريٌ هو(" (الَّذِي حَفِظْئاهُ من الزُهْرِي لَيْسَ فِهِ زيَادة) وقد 
حرا يي امي ار قاف ا عر اي 
«قال»: (أَخْ خْبَرَنِي) بالإفراد (مَالِكُ بْنُ أؤس) ولابن عساكر زيادة : «ابن الحَدّئان» بفتح المهملتين 
وبالمثلة «أَنَه) (سَمِعَ عَمَرَبْنّ الخَطَلَابِ :) حال كونه (يُخبِرُ عَنْ رَسُول الله صاشعيم) أنّه (قَالَ: 
الذَّمَبُ يِالدَّمَبِ) ولأبوي ذرّ والوقت: ا«بالوّرق» بفتح الواو وكسر الرّاء وهو رواية أكثر أصحاب 
ابن عيينة عنه» وهي رواية أكثر أصحاب الزُهريّ» أي40): بيع اللَهب بالذهب أو بالوّرق (رِبًا) 
بالتّوين من غير همز'* إلا هَاءوَهَاك) بالمدٌ وفتح الهمزة فيهما على الأفصح الأشهرء وهي اسم 
فعلٍ بمعنى: خذ) تقول: هاء درهماء أي : خذ درهماء فاادرهمًا» منصوبٌ باسم الفعل كما يُنصَب 
بالفعل» ويجوز كسر الهمزة» نحو: هاتٍ7» وسكونها -نحو: خف”"- والقصرٌء وأنكره 
الخطّابيُ» وأصلها: «هاك)”" بالكافء فقلبت الكاف همزةًٌ» حكاه الماورديٌ والتّووئٌ» وليس 
المراد بكون الكاف هي الأصل أنّها من نفس الكلمة, وإنّما المراد: أصلها في الاستعمال» وهي 


)١(‏ في(ب)و(س): «يحدّث). 

4 في هامش (ج): بخظه. كذا في «الفرع» واأصله» : كان لا. 

(7) في (د): لابه». 

(4) في (د): «وفي رواية أكثر...أنَّه) 

(0) زيد في (د) و(م): افيهما". 

)١(‏ في(د): «هاء». وهو تحريف. 

(0) في (د): «خذا. 

)20 في هامش (ج) و(ص) و(ل) : قوله: اوأصلها هاك) : قال الشَّهابٍ الحلبئٌ : زعم القيسي أنَّ الهمزة بدلٌ من الكاف» 
فإن عنى أنّها تحلُ محلّها؛ ؛ فصحيحٌ وإن عنى البدل الصّناعيَ ؛ فليس كذلك. انتهى بخط شيخنا عجمي. 


للعلاهمة القنطلافٍ كلق كدّاب النيوع 
حرف خطابء قال ابن مالك : وحقّها ألّاتقع بعد إلا كما لايقع بعدها اخذ» فإذا وقع يدر قول 
قبله يكون به مخحكيّاء أي : إل مقولا عنده من المتعاقدّين: : هاء وهاء» قال الظيبيٌ: اذ مياه 
الئّصب على الحال والمستثنى منه مُقدّرا» يعني : بيع الذَّهب بالذّهب ربا في جميع الحالات إلا 
حال الحضور والتّقابض. فَُنّي عن التّقابض بقوله: «هاء وهاء»؛ لأنّه لازمه. انتهى. وعبّر بذلك 
لأنَّ المعطي قائلٌ: خذ» بلسان الحال» سواءٌ وُجِدَ معه بلسان المقال أو لاء فالاستثناءً مفرّغ/ من 
الشيوم وني عدف قفومو العو الك وعلة: معت لكا عه و لكلاروالق يالئة) بضع 
المُوحّدة: القمح» وهو الحنطة؛ أي: بيع أحدهما بالآخر (ربَ إلا مقولًا عنده من المتعاقدين”/ 
(هَاءْ وَهَاكِ» أي: خذ (وَالتَّمْرُ َالئّمْر) أي: بيع أخدهنا بالآخر زربا إِلَا) مقولا عتدة .من 
المتبايعين!؟ (مَاءٌّ وَمَاءٌَ وَالشّعِيدْ بالشّعِير) بفتح الشّين المعجمة على المشهور وقد تُكسّرء 


)١(‏ في هامش (ج): ذكر في «الأوضح» و«شرحه) في اباب البناء» 9 العامل اللّفظئَ لا يدخل على أسماء الأفعال 
بالاتّفاق» ولا يؤثّر فيها لا لفظًا ولا محلاء وكذا العامل المعنوئُ على الأصحٌ. وصدّحا بذلك في «باب 
الإضافة» وأمًّا قول زهير: 

ولَيِعْمَ حَشُْوٌالدُرع أن تإذا ‏ دُعِيْتْ: تَرَالٍ 52000 

فمِنَ الإسناد إلى اللّفظ؛ أي: إذا دُعيت هذه الكلمة» لكنّ الشّارِح في باب أسماء الأفعال؛ حكى خلاقًا فيهاء 
ثم قال: وعلى القول بأنّها أفعال حقيقيّة أو أسماء لألفاظ الأفعال لا موضع لها مِنَ الإعراب» وعلى أنّها أسماءً 
لمعاني الأفعال موضعُها رفم بالابتداء» وأغنى مرفوعُها عن الخبرء وعلى أنّها اي لل 
الأفعال موضعُها تصب بأفعالها النّائبة عنها؛ لوقوعها موقع ما هو موضع نصب. والصٌّحيحٌ: أنَّ كلا منها اسمٌ 
لفعل» ولا موضع لها من الإعراب. . انتهى. وفي اإعراب الشَّهاب الحلبيئ» أنَّ ١مَاة‏ يكون فعلا صريحًا ويكون 
اسم فعلٍ» ومعناها في الحالين: م -وهي المذكورة في الآية؛ يعني : قوله: «هاؤم أمواكلبية » 
[الحاّة: 1]- ففيها لغتان: الم والقصر. وتنّصل بها كاف الخطاب انّصالها ياسم الإشارة» فتطابق مخاطظتك 
بحسب الواقع مطابقتها وهي ضميره؟ نحو نحو: «هاك» هاكما...» إلى آخره» وتخلف كاف الخطاب همزة مصرّفة 
تصريف كاف الخطاب» وهي لغة القرآن؛ نحو: #حَاوْم 4 وإذا كانت فعلًا صريحًا لانّصال القَّسمائر البارزة 
المرفوعة بها؛ كان فيها ثلاث لغات؛ أحدها : أن يكون مثل اعاظى» النّانية: أن يكون مثل هعَبْ» التّالئة : أن 
يكون مثل اخَّف) أمرًا م مِنَ الخوفء ثم قال : ومن كونها بمعنى اخذ) الحديتٌ في الرّيا : «إلّا هاء وهاء» أي : يقول 
كل مِنَ المتبايعين: «خُذ». انتهى. فتأئّل ذلك مع المنقول عن ابن مالك والظيبِيَ من كلام الشّارح. 

(؟) في (د): «الابتداءا. 

(7) «أي»: ليس في (د). 

(5) في (د): #المتعاقدين». 


2/ 


عرو سدق 


كتاب الببُوع 7521 إريكاد التتاري 
سسحت و ل ٠‏ 3 ا 01355012 سوط سه 


قال ابن مك الصَّقلَيُ : كل #فعيلٍ» وسطه حرف حلت مكسور يجوز كسر ما قبله في لغة تميمء 
قال: : وزعم اللي أن قومًا من العرب يقولون ذلك؛ وإن لم تكن عينه حرف حلتي» نحو: : كبير 
وجليل وكريمء 1 بيع الشعير بالشعير وري ِل مقولًا عنده من المتعاقدين (هَاءَ وَهَاءَ) أي: 
يقول كلُ واحدٍ منهما للآخر: خُذْ ويُوْخَذ منه أنَّ اليْجَ والسّعير صنفان, وبه قال الشَّافعيْ وأبو 
حنيفة وفقهاء المحدّثين وغيرهم, وقال مالك والليق ومعظم علماء المدينة والشام وغيرهه”" 
من اللمعقدمين: [تههنا سف واندة: واتمقواطكى أن الذوة معق :ارو الارر صدف» إلا اليك يخ 
سعل وابن وهمب المالكيع» فقالا: إن هذه الكّلائة كن واحدء وبقيّة مياحث الحديث تأتي 
-إن شاء الله تعالى- بعد تسعة عشر بايا [ح:2000] حيث ذكره المؤلّف» ولم يذكر في شيء من هذه 
الأحاديث الحُكرة المُعرجم بها. 

قال ابن حجر: وكأنَ المصئّف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطّعام إلى الرّحال» ومنع بيع 
العام قبل استيفائه؛ فلو كان الاحتكار حراما لم يأ مر" بما يؤول إليهء وكأنّه لم يقبت عنده 
حديث معمر بن عبد الله مرفوعًا: «لا يحتكرإلّا خاطىٌ» أخرجه مسلءٌ» لكنّ مُجرّد إيواء الكعام 
إلى الرّحال لا يستلزم الاحتكار؛ لأنَّ الاحتكار الشَّرعيَ إمسالكٌ الكّلعام عن البيع» وانتظار الغلاء 
مع الاستغناء عنه وحاجة الئّاس إليه» ويحتمل أن يكون البخاريٌ أراد بالتّرجمة بيانَ تعريف 
الحُكْرة التي تُهي عنها في غير هذا الحديثء وأنَّ المراد بها قدرٌ زائدٌ على ما يفسّره أهل اللّغةء 
فساق”) الأحاديث التي فيها تمكين النّاس من شراء العام ونقله ولو كان الاحتكار ممنوعا 
لمنعوا من نقله» وقد ورد في ذمٌّ الاحتكار أحاديث كحديث عمر مرفوعا: امن احتكر على 
المسلمين طعامهم» صَرَبه الله بالجذام والإفلاس») أخرجه ابن ماجه بإسناد سين وعئده 
الاك اللا ااام لت أ كن لتك لالط كاه 


هه - باب بَيِع العام قَبْلَ أَنْ به ع يُقْبَض وَبَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ 
(باب) حكم (بَيْع الطّعَام قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ) أي: قبل قبضه. ف«أن» مصدريّةٌ (3) حكم (بَيْع 
قاليتع غلدك): 


)١(‏ «وغيرهم»: مثبثٌ من (ب) و(س). 
(9) في(د): «يأمره». 
22 في غير (س): «وسياق»» والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (408/4). 


للعلاهة القنطلاني 4 كتاب اليبُوع 
لالص ببس ص سس يبب ب بيب سس ببب؟)يبيي ص ص ا 


- حَدَّنَنَا عْلِىُ بن عَبْدِ عَبْدِ الله: حَدَّكَنَا سَفْيَانَ َال : الّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: : سَمعٌ 
اننا ينول : سَمِعْتُ ابْنَّ عَبّاسِ (/ يَقُولَ: : أمَا الَّذِي تَهَى عَنْهُ ال بؤاشيرم فَهِوَ الطَعَامُ أنْ يبَاَ 
حَنَّى يُقَبَضَ ؛قَالَ ابْنُ عَنّاسِ : وَلَا أخيِبُ كل شَيْءٍ | إلا مِثْلّهُ. 


وبه قال: (حَدََّنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللو) المدينيئٌ قال :(حَدَّكَنَا سْفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ : الّذِي) ولابن 
عساكر: «قال: أمّا الذي) (حَفِظْنَاهُ من" عَمْرِو بْنِ دِيئَارِ) أنَّه(سَمِعَ طَاوْسَا) اليمانيّ» ويشير ! إلى أن 
في غير رواية2» عمرو بن دينارٍ عن طاوس زيادةً على ما حدَّثهم به عمرّو عنه» كسؤال طاوس/ 
من(" ابن عبّاسٍ عن سبب النَّهي وجوابه وغير ذلكء وقال البرماويُ كالكرمانيّ : لما كان سفيان 
منسوبًا إلى التّدليس أراد رفعه بالُصريح بالسّشماع» والحفظ من طاوس حال كونه َُول: 
قيلت ابن عَبَّاسِ طق( حال كواقه يفول 6 الْذِي تهَى عَنْهُ ال ؤاشييام فَهْوَ َعَم أن 
يْبَاءَ) من بائعه أو غيره (حَنََى يُقَبَضّ) موضع «أن يُباع» رفع بدلا من «الطّلعام»» انما أبدذلت 
التّكرة!؟» من المعرفة بلا نعت؛ لأنَّ المضارع مع «(أن») متوغلٌ ف التّعريف» قاله البرماوي 
كالكرماني (ثَالَ ابْنُعَبَاسٍ: وَلا أَحيِبُ كُلَ شَيْءِ إلا مفْلُ) أي: إِلّا مثل الطلعام» وني رواية 
مسلم من طريق مَعْمَرٍ عن ابن طاوس عن أبيه : : وأحسب كلٌ شيء بمنزلة المعام؛ وهذا من تفقه 
ابن عبّاسِ ريم» وقد قال بزاشيدم لحكيم بن حزام : لا تبيعنّ شيئًا حنَّى تقبضه» رواه 
البيهقئٌ» وقال: إسناده حسنٌ منّصلٌ» وهو مذهب الشّافعيّة: سواءٌ كان طعامًا أو عقارًا أو 
منقولاء وقال أبو حديفة : لاايصحٌ إلا في العقار» وقال مالك : : لا يصحٌ في الطّعام؛ وقال أحمد: 
لايصحٌ في المكيل والموزون؛ وقال المازري: وتمسّك السَّافعَيُ بنهيه 0 ربح مالم 
يضمن ) فعمّ» وتمسّك أبو حنيفة بقوله [ح:2124]: احنَّى يستوفيه)» فاستثنى نى ما لا 20 يُنقل 
لتعذر الاستيفاء فيه» وتمسّك من منع في كل المكيلات والموزونات بقوله: ١احنّى‏ يكتاله»), 


(1) في (د): «عن»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 

(9) في (د): «رواية غيرا. 

() «من»: ليس في (د)» وفي (ص): اعن»؛ وهو تحريف. 

(4) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «وإِنّما أبليلت التّكرة»: مراده بالتكرة: لفظ «يُباع». فإِنَ الأفعال نكراتٌ» 
وأنت خبير بأنَّ الجمهور أطلقوا جواز إبدال الّكرة من المعرفة؛ خلانًا للكوفيّين ومن وافقهم؛ كما في 
«الهمع». انتهى من خط شيخنا عجمي. 

(ه) في(د)و(م): «لم. 


دعر آتب 


/لاة 


د لاع 


كتّابْ الببوع 4 إريقتاد السَاري 


فتجمن العلة الكيل والوزن("» وأجرى سائر المكيلات والموزونات مجدّى واحذا/» وتمسّك 
مالك بي بنهيه عن بيع الطّعامء فدلٌّ على أنَّ غير الصّلعام ممّا فيه حنٌ توفيةٍ بخلاف” الطّعام؛ 
إذلو منع من الجميع لم يكن لذكر العام فائدة» ودليل الخطاب كالئّضٌ عند الأصولئّين» وفي 
صفة القبض عند الشَّافِعِيَ تفصيلٌ فما يَُناوّل باليد كالئّوب فقبضُه بالتّداول؛ وما لا يُنقل 
كالعقار فبالتّخلية» وما يقل في العادة كالحبوب فبالئّقل إلى مكانٍ لا اختصاص للبائع به. 
والعلّة في النّهَي ضعف الملك فإِنّه عيض للسُقوط بالتّلف. 


3 - حَدَئََا عَبِدُ الله بْنُ مسْلَمَة: حَدَكَنَا مَالِكُ عَنْ نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ يرك : أن النَّبِيّ مؤاشيام 


سم وع 


قَالَ: مَن ابْتَاعَ طعَاما فَلَايَِتِعُهُ حَنَّى يَسْتَوْفِيَه). 
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رَادَ إِسْمَاعِيلٌ : امن ابتاع طَعَامًا قَلَا يَِيْعْهُ حَنَّى يَقْيِضَه). 


وبه قال: (حَدَّثََا عَبْدُ اله بْنُ مَسْلَمَة) القعنبيئ قال: (حَدَّدَنَا مَاِكُ) الإمام”" (عَنْ نَافِع» عَنٍ 
ابْنِ عُمَرَ يلق: أَنَّ النِّىَ مؤاشييام قَالَ: مَن ابَْاعَ طَعَامًا فَلّا يبِيعْهُ) ولأبي ذرٌ: «فلا يَبِعْه» بالجزم 
(حَنَّى يَسْتَوْفِيَةُ زَادَ إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويس في روايته عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أنَّ 
النَبِحَ اشيم قال0): (مَن ابَْاعَ طَعَامًا فَلَا يَِيِعْهُ يعم ولأبي ذرٌ: افلا يَِعْه) بالجزم (حَتّى يَقِيِضَه) 
وجّه ابن حجر الرّيادة بأنَّ في قوله: احنَّى يقبضه زيادة في المعنى على قوله: احمَّى يستوفيه»؛ 
لأنَّهِ قد يستوفيه بالكيل بأن يكيلّه البائع ولا يقبضّه للمشتري/» بل يحبسه عنده لينقده الثّمن 
مِثْلاء وتعمّبه العينيئ بأنَّ الأمر بالعكس؛ لأنَّ لفظ الاستيفاء يُشعر بأنَّ له زيادةً في المعنى على 
لفظ الإقباض من حيث إِنّه إذا(» أقبض بعضه وحبس بعضه لأجل الثَّمن يُطلقٌ عليه معنى 


)١(‏ «والوزن»: مثبتٌ من (د). 

(؟) في هامش (ج)و(ل) : قوله: #بخلاف» خبر «أنَ). 

(”) ذكر في هامش (د): «الإمام", ولم يشر إليها. 

(4) «قال»: ليس في (ج) و(ص)؛ وقوله: ابن أبي أويس في روايته ... أنَّ التي ماش يتم قال»: ليس في (م)؛ وفي 
هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله : «أنّ لنب مؤاش يرم : من ابتاع طعاما...»؛ إلى آخره كذا بخطّه» وقد سقط من 
قلمه لفظ: «قال»» كما يُعلّم ذلك من عبارة العينئ» ولفظها: أنَّ النَبِنَ اشم قال: «من ابتاع طعامًا...» إلى 
آخره؛ فلمُراجَع 

(5) في(م): (إن). 


للعلاهة القسطلان 41 كتاب الببُوع 
الإقباض في الجملة» ولا يُقال له استوفاه حنّى يقبض الكزء» وقال البرماويُ كالكرمانئ: 
معناه: (© زاد رواية أخرى» وهي: «يقبضه» إذ الؤواية الأخرى: ا(يستوفيه)» وإلّا فهو عين 
السّابق» إذ معنى الاستيفاء"»: القبضُء والّجال أربعةٌ» وهذه الكلريق قد وصلها البيهقئ» ولم 
يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك, وكأنّه لم ينبت على شرطه؛ فاستُّنيط”" من التي 
عن البيع قبل القبض. ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى؛ وحديث النَّهي عن بيع ما ليس 
عندك أخرجه أصحاب السّنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ: قلت: يا رسول الله» يأتيني 
الّجل فيسألني من المبيع!؛ ما ليس عنديء أبتاع له من السّوقء ثم أبيعه منهء فقال: ١لا‏ تبع 
ماليس عندك). 


65 - باب مَنْ رَأَى إِذَا اشْكَرَى طَعَامًا جُرَانًا آلا يَبِيعَهُ حَنَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَخْلِه وَالأدَبٍ في ذَلِكَ 


(باب مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جَرَافَا) بتغليث الجيم*» وهو البيع بلا كيل ونحوه (ألا 
2 يبع حَلى يُؤوية) أي : ينقله (إِلَى رَخْلِهِ) منزله» وفي نسخة : (رحاله» بلفظ الجمع () بيان 


اهم 


807١؟‏ - حَدَّتَنَا يَحْيَى | بْنُ بُكَر: حَدَنََا اللّيتُ عَنْ يُونْسء عَنٍ ابن شِهَابٍ ب قَالَ: أخْبَرَ 

ابْنُ عَبْدِ الله: أَنَّ ابْنَ عْمَرَ يك قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ في عَهْدٍ رَسُول لذ لله شيلم يَبْتَاعُونَ جرَانًا 

-بَعْيِي : الطّعَام - يُطْرَبُونَ أن يبِيعُوهُ في مَكَانِهمْ حَنّى يُؤْوُوه إلى رِحَالِهِم. 
وبه قال: (حَدَّكَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر) المصرييٌ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد الإمام (عَنْ 

يُونْسَ) بن يزيد الأيلي (عَن ابْنِ شِهَابٍ) الزُهريّ أنّهِ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ 

عَبْدِ الله: أَنَّ) أباه (ابْنَ غ عمّرٌ) وفي نسخة: «أنَّ عبد الله بن عمر» (.9تم قَالَ : لهذ رَأنْت النَاس فى 


عَهْد رَسُول الله صا شط 00) يَبْتَاعُونَ) بمُوحَّدةَ ساكنة 3 قبل المُثْنَّاة الفوقيّة. ولابن عساكر: 


)١(‏ زيد في(م): «في4. 

22 في (م): #الاستثناء»؛ وهو تحريف. 

(7) في (د): افاستنبطه». 

(4) في (د): «البيع». 

(5) في هامش (ج): والكرٌ أفصحٌ. 

(1) «في عهد رسول الله سؤاشيهم»: سقط من (م). 


دعرلا 4ب 


5غآ2 


ححتاب ١‏ لمبُوع 4106# إريقاد التاري 


«#يتبايعون» بتأخير الْمُوخَّدة وبعد الألف تحتيّة (جَرَانَا) بكسر الجيم ود تُفتح وتْضَمُ ( - يَعْنِي: 
الطَعَامٌ - يُضْرَبُونَ) بضمٌ أوّله وفتح ثالثه (أَنْ يَبِيعُوهُ) أي : كراهية أن يبيعوه. أو فيه «لا' مُدُرة. 
كما في قوله تعالى: «يِبَيّنُ أَنَّهُ كمع أن تَضِنُوا © [النّساء: 1075] (في مَكَانِهِمْ حَنَى يُؤْوْوه إل 
رِحَالِهِمْ) منازلهم» وهذا قد خرج مخرج الغالبء والمراد: القبضء وفي بعض طرق مسلم عن 
ابن عمر : كنا نبتاع الطّعام فيبعث علينا رسول الله باش يدام م من يأمرن(© بانتقاله من المكان 
الذي ابتعناه فيه إلى مكان/ سواه قبل أن نبيعه» وفرّق مالك في المشهور عنه بين الجزاف 
والمكيل» فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه؛ لأنّه مرئيئ فيكفي فيه التّخلية» والاستيفاء إِنّما 
يكون في مكيل أو موزون» وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا: امن اشترى بكيلٍ أو 
وزن فلا يبيعه حنَّى يقبضه)». 


وفي الحديث مشروعيّة تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة. 


/اه - بابٌ إِذَا اشْتَرَى مَنَاًا أَْ دَابَة فَوَضَعَهُ عِنْدَ التائع أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يض 
وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ يك : ما أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيا مَجْمُوعا فَهُوَ مِنَ المُبْتَاع. 


هذا (بابٌ) بالتّدوين (إِذَا اشْتَرَى) شخصٌ (مَنَاعًا أَوْ دَابَةَ فَوَضَعَهُ) أي: ترك المبيع (عِنْدَ 
البَائِه) فتلف أو تعيّب (أَوْ مَاتَ) الحيوان2 (قَبْلَ أن يُقبَضَ) بضمٌ أوّله مبنيًا للمقعول. بافةٍ 
سماويّةٍ انفسخ البيع في التّالف والميت» وسقط الثّمن عن فو المقفرئ لعمدن العيقن التسححق 
سواءٌ عرضه البائع عليه فلم يقبله أم لاء قاله الشّيخ أبو حامدٍ وغيره» قال السُبكيئُ/: وينبغي 
أن يكون مرادهم إذا كان مستمرًا بيد البائع» فإن أحضره ووضعه بين يدي المشتري فلم يقبله 
فالأصحٌ عند الرّافعيَ وغيره: أنه يبحصل القبض ويخرج من ضمان البائع » وإذا أبرأه المشتري 
عن( ضمان المبيع لو تلف أو أتلفه لم يبرأ؛ لأنّهِ إبراءً عمًا لا يجب» وانفساخه بتلف المبيع 
مُقدَّرا؛» به انتقال الملك إلى البائع قبيل التَّلفء لا من العقد. كالفسخ بالعيب20©» فتجهيزه 


دلق في (د) و(س) و(م): «ايأمرا. 

2602 في هامش (ج): بخظّه : قال العينيئ: أو مات البائع ؛ فلمُنظر. 
(9) في (د): لامن». 

(4) في(د): ايُقذّرا. 

(05) في (د): ابالتّعيُب). 


للعلاجة القنطلاني 400 كناب التبوع 


على البائع لانتقال الملك فيه إليه» وزوائده المنفصلة الحادثة عنده؛ كثمرةٍ ولبن وبيض وصوفي 
وكسب للمشتري؛ لأنَّها حدثت في ملكه. وهي أمانةٌ في يد( البائع » وإتلاف المشتري للمبيع قبل 
قبضه ولو جاهلًا به قبضٌ له. ولا ينفسخ البيع بإتلاف الأجنبي لقيام بدله مقامه. بل يتخيّر 
المشتري بين الفسخ والرّجوع عليه بالقيمة أو المثل: وإذا اختار الفسخ رجع البائع على الأجنبيّ 
بالبدل» ولو تعيّب المبيع قبل القبض بآفةٍ -كحمّى وشللٍ- ثبت للمشتري الخيار من غير أرش 
لهالقدرته على الفسخ » ومدهب الخفئة #الشافكة::ق1" أن المبيع كيل قيض من ضماة البائم: 
وهو مذهب الحنابلة أيضّاء وعبارة المرداويٌ في «الإنصاف»: إذا تلف المبيع كله بآفةٍ سماويّة 
انفسخ العقد» وكان من ضمان بائعه» وكذا إن تلف بعضه؛ لكن هل يُخيّر المشتري في باقيه أو 
يْفْسَخ ؟ فيه روايتا تفريق الصّفقة. إِلَّا أن يُتلفه0" آدميئٌ» فيُخيّر المشتري بين فسخ العقد وبين 
إمضائه ومطالبة متلفه بالقيمة» هذا المذهب مطلقًا نص عليه؛ وعليه جماهير الأصحاب وقطع به 
كثيرٌ منهم. (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يه ممًا وصله الطلَحاويٌ والدّارفُطنِيئْ من طريق الأوزاعيَ عن الزُهريّ 
عن حمزة بن عبد الله بن عمر/؛ عن أبيه : (مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيّا) أي : ما كان عند العقد غير ميت» 
0 أو موجودا (سَشْبُوْعا صفة ل «حيًا) أي 00 : وغير منفصل عن المبيع» فهلك بعد ذلك عند 
البائع (فَهُوَ مِنَ المُبتتاع) أي: من ضمان المشتري» وليس عندهمال" لفظ «مجموعا»» وإسناد» 
الإدراك إلى العقد مجارٌ» واما» قرط فلذا دخلت الفاء في جوابهاء واستدل به الطحاويٌ: على 
أنَّ ابن عمر كان يرى أنَّ البيع يعم بالأقوال قبل التَِّرّق بالأبدان» وليس ذلك بلازم» وكيف7» 
يحج بأمر محتمل في معارضة أمرٍ مُصوَح به؛ فقد تقدّم عن ابن عمر الُصريح”"" بأنّه كان 


)١(‏ في(م): لبيدا. 

زوق «في» : ليس في (د). 

زضفق زيد في (م): اعلى». 

(4) في غير (د) و(س): لأو». 

(0) «آي2: مثبثٌ من (م). 

(1) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: اوليس عندهما أي : عند الصّلحاوي وَالدَّارفْطنِي. انتهى بخط شيخنا عجمي. 
(9) في (د): لوإسناده». 

)0 «يرى أنَّ البيع»: مثبثٌ من (د). 

(9) في (ص): لوليس». 

0٠١(‏ «المّصريح»: ليس في (م). 


دارمع] 


كتَابٌ التبوع كلق إريشاد السَاري 


الفرقة بالأبدان» وثقل عنه(١)‏ هنا ما يحتمل التَفدّق بالأبدان قبل وبعدٌء فحمله”2'» على ما يعده 


1 0 م م 0 


الخروج إلى امد 1001 حبري بغر قا 00 
هَذِِ السَّاعَةٍ إلا أمْر حَدَتَ فَلَمَا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لأبي بَكْر: «أخرخ مَنْ عِنْدَكَك قَالَ: يَارَسُولَ الله, 


إِنّمَا هُمَا ابْتَنَايَ» يعني : عَائْسَةَ وَأَسْمَاءَء فَالَ: «أَشَعَرْتَ أَنَهُ قَدْ أذِنَ لي في الخُرُوج». قَالَ: الصَّحْبَة 
يَارَسُولَ اللو قَالَ: «الصّحْبَةً) قَالَ: يَارَسُولَ اللو» إِنَّ عِنْدِي نَاقَمَيْن أَعْدَدْتَهُمَا لِلْخْرُوجء فَحْذْ 
إِحْدَاهْمَاء قَالَ: «قَدْ أَحَذْتُهَا بالنَّمَنا. 


وبه قال: (حَدَّكَنا فَرْوَُ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ) «فَروة» بفتح الفاء وسكون الرّاءء و«المّغراء» بفتح 
الميم وسكون الغين المعجمة وبالرّاء والمدّء واسمه”: مَعْدِيكَربَ قال 0 
مُسْهِر) بضمٌ الميم وسكون السّين المهملة وكسر الهاء؛ قاضي العومدل لعن شاوه عَنْ أيه 
غروة بن الزبير (عَنْ عَائْشة ##) أنّها (قالَث: لَقَلٌ يَؤ وم كَانَ ا أي 0 
يوة”* (عَلَى انب اشيم إِلّا َأتِي فِيه بَيْتَ أبِي بَكْر) الصَّدّيق 28 (أُحَدَ طرق النَهَاِ) فاللًام 
جواب قَسَمٍ محذوفيء والاستثناء مُفْرَغْ واقعٌ بعد نفي مَُوْوّل؟ لأنّ «قَلَ» في معنى النني؛ 
والجملة الواقعة بعد أداة الاستثناء في محل نصب على أنه خبر اكان06©» وابيتَ»: صب 
على المفعوليّة: و«أحدّ؛ ظرف بتقدير: «في (قَلَمَا أَذنَ لَهُ) برهم بضمٌ الهمزة وكسر 


(1) في(م): امنه)» وهو تحريف. 

(9) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «كان يرى الفرقة بالأبدان»: عبارة «الفتح»: كان يرى التفرّق بالأبدان» 
والمنقول عنه هنا يحتمل أن يكون قبل التفدّق بالأبدان» ويحتمل أن يكون بعده» فحمله... إلى آخره. 

إفة في (م): 9أشبه»؛ وهو تحريف. وفي هامش (ج): واسمه» أي: اسم أبي المّغراء. 

(؛) في(د): احدّئنا»» وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 

)2 في هامش (ص) و(ل): قوله: 'والله؛ لَقلّما ما يأتي يومٌ» عبارة شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريّ : أي: والله؛ لما 
كان يأتي يومُ. 

)0 في هامش (ص) و(ل): قوله: افي محلٌ نصب خبر كان أي: المُقدّرة بعد أداة الاستثناء» أي : إلا كان النْ ماش يلام 


«ايأتي»: فعلٌ وفاعله مستترٌ تقديره: هوء فيه جار ومجرورٌ متعلّقٌ بايأتي»: ولابيتَ» مفعوله. انتهى يُتأمّل. 


للعلامة القنطلاني 0 كتاب التبوع 


المعجمة (في الخُرُوج إِلَّى المَدِيئَةِ لَمْ يَرْعْنَا) بفتح التّحتيّة وضمٌ الرّاء وسكون العين المهملة» 
من الرّوع » وهو الفزع (إِلَّا وَكَد أَنَانَا ظْهْرَا) يعني : فاجأنا بغتةً في غير الوقت الذي اعتدنا مجيئه 
فيه» فأفزعنا ذلك وقت الظّهر (فَخْبْرَ) بضمٌ الخاء المعجمة وكسر الحُوحّدة المُشدّدة (به) باضدة/ت) 
(أَبُو بَكْرِ) الصّدّيق (كَمَالَ: مَاجَاءَنَا النِيئْ) ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيِهنِيَ : (ما جاء التَبيئ» (سزاشييام 
في هَذِهِ السَّاعَة إلا لمر حَدَتَ) بفتحاتٍء ولأبوي ذرٌ والوقت وابن عساكر: (إلّا من حدث» أي : 
من20 حادثةٍ حدثت له(2 (فَلَمّا دَخَلَ) بَبإضِرةكم (عَلَبْهِ قَالَ لأبي 2 أَخْرِج مَنْ عِنْدَكَ) بفتح 
الهمزة وكسر الرّاءء أمرٌ من الإخراج. و١مَنْ»‏ -بفتح الميم- مفعول «أخرج»» ولأبي ذرٌ عن 
الحَمُوي والمُستملي: «ما عندك»؛ وقوله في «التّبقيح»: والوجه امَنْ501/. أي: التو مه 
قِ االمصابيح» بأنّ «ما») قد تقع ويراد بها من يعقل» نحو: للِمَاحَلفَتُِيَدَىٌ » [ص: ه7] و(اسيحان 
ماسخركنٌ لنا»» قال أبو حيّان: هذا قول أبي عبيدة وابن درستويه وابن خروفي ومكّيّ بن أبي 
طالب» ونسبه ابن خروفي لسيبويه؛ ومن أدلّتهم أيضًا: «سبحان ما سبّح الوّعد بحمده» «وَكَآأنسْرٌ 


ا دما عام ع ب مل 


عَنِيِدُونَ مَآَعْبْدُ 4 [الكافرون: ] لوَالتَملوَمَابِئهَا 4 [السّمس: 0]... الآيات47). 


)١(‏ «من»: ليس في (د). 

(9) في (د): ابداء وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 

(9) في هامش (ج) و(ص) و(ل): ما ذكره البدر هنا تبع فيه ابن مالك؛ حيث قال في (شرح التّسهيل»: و«ما» في 
الغالب لما يعقل» احترزت بقولي: في الغالب» من نحو: لِمَا حَلَقَتُِيَدَىّ 4 [ص: 70] وقول بعض العرب: 
«سبحان ما سخركنٌ لنا»» وتعمّبه البدر» فقال: إِنَّما يتم هذا لو كانت «ما» في المغال المذكور مستعملةً للعاقل» 
وليس كذلك؛ لما تقرّر من منع إطلاق هذا اللّفظ على الباري سبحانه وتعالى... إلى آخره» وفي «إعراب 
السّمين» عند قوله تعالى: بل لَهُمَاني ألسَمْوتٍ وَالْأرْضِ )4 [البقرة: 117] وأمّا قوله: اسبحان ما سخركنٌ لنا» 
فلاسبحان» غير مضافيء بل هو كقوله: 
وهماا مصدريّةٌ ظرفيّة. انتهى. والخطاب للنّسوة يتعجّبن من تسخيرهن للرّجال. انتهى من خط شيخدا عجمي #ك. 

(4) في هامش (ج): قال المراديُ في «شرح التّسهيل»: وتأوّل ذلك من خالفهم على جعل «ما» في جميع ذلك 
مصدريّة؛ كأنّه قيل: وبنائها وطخوها وتسويتهاء والمصدر في قوله: «لما حلفت بي وما أعبد» بمعنى 
المفعول؛ واما» في اما سخّركنٌ) و(ما سبّح» وقتيّة» واسبحان» علّم لا ينصرف؛ كما جاء: 

سسبحان من علقمة الفاخر! 
قال في «الصّحاح»: والعرب تقول: #سبحان من كذ!!» إذا تعجّب منه. وأنشد البيت» يقول: العجبٌ منه إذ 
يفْكَرُ! وإنَّما لم يُنوّن لأنّهِ معرفة وفيه شبه التّأنيث. انتهى» ومراده بشبه التأنيث: الألف والنُون المزيدتان؛ 
لشبههما بألمّي التّأنيث» وهو مذهبُ سيبويه» وزعم المبرّد أنَّ التُون بعد الألف مبدلةً من ألف التّأنيث. 


دعثرم 4ت 
04/5 


(قَاكَ: يَارَ ا ا يل ا : أَهَعَرْت أَنْهُ قذ أذِنَ) 

بضمٌ ا همزة وكسر المعجمة, أي : أَذْنَّ ِنَ الله (لِي ني الخُرُوج) إلى المدينة (قَالَ) أبو بكر : : أريد (الصُّحْبَةُ) 
تملك نه روج ري رَشُولَ اللو قَالَ) صاش يردم : أنا أريد أو ألتمس (الصّحْبَةً) أيضًا أو نلتهاء 
ويجوز الرّفع فيهما خبر(" مبتدأ محذوفي”" يُقدَّر في كل ما يليق بهء ففي الأوّل : مرادي الصٌّحبةٌ 
أو مسألتي الصّحبةُ وني النّاني : مبذولةٌ أو حاصلةً لك ونحوه (قَالَ) أبو بكر: (يَا رَسُولَ الله إِنَّ 
عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخْرُوج) معك إلى المديئة» قال في «اللّامع» و«المصابيح» وغيرهما: 
ويُروَى: (عددتهما» بغير همزة» قال ابن الثّين: وصوابه بالهمزة؛ لأنّهِ رباعيٌ. وتعقّبه العينيٌ 
أن قوله+ #زياعية» إثما هوابالشبية إلى عداد حروفه ولا ثقان ف مضطلح الكبر كين الا فلاتن 
مزيدٌ فيه (فَخُذْ) يارسول الله (إِحْدَاهْمَاء قَالَ) بَيِاضِرةإتم: (قَذْ أَحَذْتّهَا) أي: آخذ إحدى«”؟ التّاقتين» 
قال ابن إسحاق في غير رواية ابن هشام: هي الجدعاء0©(بِالئَّمَنِ) قال المُهلّب: لم يكن آخدّاده» 
باليد ولا بالحيازة» بل بالابتياع بالنَّمن وإخراجها من"" ملك أبي بكر ؛ لأنَّ قوله 000 
يوجب أخدًا صحيحًا وقبضًا من الصّدّيق بالكّمن الذي هو عوضٌء وتعقّبه في «فتح الباري» بأنَّ 
0 ؛ لأنَ0© القصّة ما سيقت لبيان ذلك؛ فلذلك اختصر فيها قدر الكّمن وصفة 

لعقد لكك تحمل كز ولت علق ]5 الكاري الحطرهة لآته لبن مزق عرقمة وكذ لاف تسر مزلقة 
0 

ووجه المطابقة نين الحديث والترحمة من حي إن لها جراين: فدلالعة على الأول ظاهرة؛ 
لأنّه لم يقبض النّاقة بعد(" الأخذ بالنّمن الذي هو كناية عن البيع وتركها عند أبي بكرء وأمًا 


)00 في (م): «ابنتاك1؛ وهو تحريف. 

() زيد في (د): ابعد خبر). 

فرق في هامش (ج) و(ل): أو مبتدأ حذف خبره!. 
(4) في هامش (ج): بخظه: أحَد. 

)02( في (م): «الجذعاء»؛ وهو تصحيف. 

(5) في(د): «أخذ). 

() في(ب) و(س): اعن). 

(8) في(د): «فإنَ). 


(4) في(م): ابين»؛ وهو تحريف. 


للملجة القنطلان 4 حاب اللبوع 


النّاني -وهو قوله: «أو مات قبل أن يقبض»- إِنّا للإشعار بأنَّهِ لم يجد حديثًا على شرطه فيما 
يتعلّق به» وإمّا للإعلام بأنَّ حكم الموت قبل القبض حكم الوضع عنده قياسًا عليه؛ قاله 
الكرمانُ وغيره. وأخذ ابن ال منه جواز بيع الغائب؛ لأنَّ قول أبي بكر: -(إنَّ عندي ناقتين»”" 
بالشّدكير- - يدل على غيبتهما وعلى عدم سبق العهد بهماء وهذا معارضٌ بقوله في هذا الحديث في 
رواية ابن شهاب عن عروة. قال أبوبكر: فخذ -بأبي أنت يا رسول الله - إحدى راحلتيّ هاتين. 

وهذا الحديث من أفراده» وأخرجه أيضًا في أوّل ١الهجرة»‏ [ح: 1:00]] مُطوّلَا. 
لوك - باب لَا يَبيعُعَلَى بَيْع أَخِيهء وَل يَسُومْ عَلَى سَوْم أيه حَنّى يدن نَلَهُ أو 


هذا (بابٌ) بالتنّدوين (لَا يَبِيعْ) بإثبات الياء على أنَّ «لا» نافيةٌ؛ وللكُمْمِيْهَنِيَ: «لا يَبِغْ 
بالجزم على النّهِي (عَلَى بَيِع أَخِيهِ) بأن يقول لمن ا* شترى سلعةً في زمن خيار المجلس أو خيار 
الشَّرط9) : افسخ لأبيعك خيرًا منه بمثل ثمنه أو مثله بِأَنْقَصَء فإنّه حرامٌ» وكذا(” الشّراء على 
شرائه بأن يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيدّ (وَلَا يَسُومُ) الرّجلء بالرّفع على النّني» 
وللحُفْمِبِمََ : «ولا يَسْمْ) بالجزم على النّهِي (عَلَى سَوْم أَخِيهِ) بأن يقول لمن اتّفقَ مع غيره في 
بيع ولم يعقداه: أنا أشتريه بأزيدّ»ء أو أنا أبيعك خيرًا منه بأرخص منه”*؟)» فيحرم بعد استقرار 
القّمن بالتّراضي صريحًا وقبل العقدء فلو لم يصرح له المالك بالإجابة بآن عَرّضَ بهاء أو 
سكتء أو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن بأن كان المبيع إذ ذاك يمادّى عليه لطلب الزّيادة» 
لم يحرم (حَتَّى يَأَدَنَلَّهُ) أخوه البائع (أوْ يَيْرَ) اثّفاقه مع المشتري فلا تحريم؛ لأنَّ الحقّ لهما 
وقد أسقطاه» هذا إن كان الآذن مالكاء فإن كان وليّا أو وصيًا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه 
إن كان فيه ضررٌ على المالك -ذكره الأذرعيئ - وذكر الأخ ليس للتّقييد بل للرّقة والعطات 
عليه0) وإِلّان5) فالكافر كالمسلع في ذلك: 


(1) في هامش (ج): كذا بخظّه؛ وهو على حكاية لفظ المتن السّابقة. 

() في هامش (ج) و(ل): «أو خيار العيب1). 

زفق في (د): الوهكذا». 

(5) «منه»: ليس في (س). 

)6( في هامش (ج) و(ل): عطفت الناقة على ولدها عطمًا؛ من باب (عَرَتَ»: حنت عليه ودر لبنها. «مصباح». 


03( «وإلّا»: مثبتٌ من (ب) و(س). 


دوعأ 


001 


دعرة 4 ب 


عب الوم 0-6 إريككاد الكتاري 
0 - حَدَّدَنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّكّيِي مَالِكُ عَنْ تافع» عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ ين : أنْ رَسُولَ الله 
مزاشيددم قَالَ: الا يبِيعُ بَعْضْكُمْ عَلَى بَبْع أَخِيها. : 


وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ) ابن أبي أويس (قَالَ: حَدَّنبِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام (عَنْ 


1 »عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرٌ يرم أ سول امو بووي قال لأسن بيات البامشلى 011 
نافيةٌ» وللكُفْمِئِْيَ: إلا يَبِعْ) بصيغة النّهي0" (بَعْدُ 0 على بيع أخيه) زاد في «الشّروط) 
وو ور الو 7 
بين الحديث والتّرجمة» ولعلّه أشار إلى ذلك كما هو عادته» وظاهر التّقييد بأخيه تخصيص 
الحكم بالمسلمء وبه قال الأوزاعئٌ وغيره. ول«مسلم» عن أبي هريرة: الا يسوم المسلم على 
المسلم»؛ وقال الجمهور: لا فرق بين المسلم وغيره؛ وَذِكْرُ المسلم ليس للتّقييد بل لأنّه 
أسرع/ امتثالاء فذكرٌ الأخ أو المسلم لامفهوم له. 

وهذا الحديث أخر جه المؤلّف أيضا في «البيوع» [ح:0تك]» وكذا مسلمٌ وأبو داود والنّسائيٌ» 
وأخرجه ابن ماجه في «التّجارات». 


ليل - حَدَّتَنَا عَلِىْ بْنُ عَبْدِ عَبْد الله : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَنَنا الزّهْريُ» عَنْ سَعِبدٍ بْنِ المُسَيِّبٍء عَنْ أبي 


هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله بؤاشيدم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ «وَلَا تَتَاجَشُواء وَلَا يَبِيمُ الرّجُلُ عَلَى بَنْع 
أخِيهء ولا يَحْظبُ عَلَى حِظْبَة أِيوء وَاتَسَلْ المَزأةٌطلَاق أيه لِتَعْمَاَمَا في إِنَائِهَاك. 1 
وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِىْ بْنُ عَبْدِ الله) المدينئٌ قال: (حَدَّثَنَا سْفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا 
الزُهْرِيُ) محمّد بن مسلم (عَنْ سَعِبدٍ بْنِ المُسَيِِّ) بفتح الياء المُشدّدة (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ (2) أنه 
(قَالَ: تَهَى رَسُولُ الله بزاشيدسم) نهي تحريم (أَنْ يبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ) متاعا يقدم به من البادية 
ليبيعه بسعر يومه بأن يقول له, أي: الحاضر: اتركه عندي لأبيعه لك على التّدريج بأغلى (5) 
قال: (لَا تَتَاجَسُوا) مضارعٌ خحُذِفت إحدى تاءيه» والأصل: تتناجشواء من النَّجْش -بنونٍ 
مفتوحةٍ وجيم ساكنةٍ وشين معجمةٍ- وهو أن يزيد في الثّمن بلا رغبةٍ» بل ليغرٌ غير" 
والجملة معمولٌ ل«قال» مُقدّرة» أي: نهى وقال: لا تناجشوا (وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيه؛ 
)١(‏ في غير (ب) و(س): «الأمر». 
(؟) في هامش (ج) و(ل): قوله: اليغرٌ غيره» ليس بقيد. 


للعلاهة القنطلاني 410 كاب الببُوع 


وَلَا يَخْطبُ عَلَى جْظْبَة أَخِيه) بكسر الخاء. وصورته: أن يخطب الرّجل المرأة فتركن هي(© 
إليه» ويتّفقا على صدائي معلوم"» ويتراضيا ولم يبق إِلّا العقد» فيجيء آخر ويخطب ويزيد في 
الصّداق والمعنى في ذلك: الإيذاء؛ وهو خبرٌ بمعنى النّهي (وَلَا تَسْأَلُ المَْأةُ طْلّاق أَخْتِهَا) 
«تسأل» رفع خبر بمعنى: النّهيء وبالكسر على النَّهِي حقيقةً» أي: لا تسأل امرأة زوج امرأة أن 
يطلّق زوجته ويتزّج بها ويكون لها من التّفقة والمعاشرة ما كان لهاء وهو معنى قوله: (لِتَكْفَأ) 
بفتح الفوقيّة والفاء وبينهما كاف ساكنةً آخره همزةٌ» أي: تقلب (مَا في إِنَائِهًا) ولأبي ذرٌ: 
التكفي» بكسر الفا ثم المشنّةالحديّة. قال: وصوابه: بالفتح والهمز"". 

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في «الأحكام [ح ا ]» ومسلمٌ في «التُكاح» والبيوع»؛ 
وأخرجه أبو داود ف «البيوع») ببعضه: الا تناجشوا». وف «التكاح» ببعضه: الا يخطب أحدكم 
على خطبة أخيه)؛ والتّرمذيٌ في «البيوع» ببعضه: ١لا‏ يبع حاضرٌ لباد»» وفي موضع آخر منه 
ببعضه: للا تداجشوا»» وفي #التّكاح» ببعضه: (لا يخطب الرّجل على خطبة أخيه» ولا يبيع الرّجل 
على بيع أخيه"؛ والنّسائئ في «التّكاح» بتمامه ولم يذكر: السّوم» وابن ماجه في «التكاح) ببعضه: 
«لا يخطب الرّجل على خطبة أخيه)؛ وفي «التّجارات» ببعضه: «ولا تناجشوا»» ورواه فيه أيضًا 
ببعضه: «لا يبيع الرّجل على بيع أخيه؛ ولا يسوم على سوم أخيه)» ورواه فيه!؟» أيضًا ببعضه: 
«لايبيء!* حاضرٌ لباد). 


ا ل ا 6 ها م ام ل واو لو ا ا ا 1 
وَقَالَ عَطَاءً: أَذْرَكْتُ النّاسَ لا يَرَوْنَ بَأْسا يِبَيْع المَغانِم فِيمَنْ يَزيد. 


(باب بَيْع المُرَايدَةٍ وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباع مها وضله أبو بكر بن أبي شيبة : 
(أَدرَكْتُ الئاس لا يَرَوْنَ بَأْسَا بيع المعَانِم فِيمَنْ يَزِيدُ) ويلتحق بها غيرها للاشتر تراك في 


(01) ١هي»:‏ ليس في (س). 

02 في هامش (ج) و(ل): قوله: "ويتفقان على صداق معلوم...» إلى آخره؛ في ذكر الانّفاق على ذلك وزيادة الثاني 
عليه نظرٌ. انتهى بخط شيخنا. 

(*) في غير (د) و(س): اوالهمزة». 

(4) «فيه»: ليس في (د) و(ص) و(م). 


(5) في(س): ايَبغْ1. 


دء/مهة] 
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كناب الببُوع 47 إراد السَاري 
سحت ال ا لاد اك 212 سس سك 


الحكم/» وكأنّه0» خرج مخرج الغالب فيما يعتادون فيه البيع مزايدةً» وهي الغنائم والمواريث. 
وقد أخذ بظاهره الأوزاعئٌ وإسحاق فخصًا الجواز ببيع المغانم والمواريث. 


خْبَرَنَا عَبْدُ الله: أ خْبَرَنَا الحُسَيْنُ المُكتبٌ» ؛ عَنْ عَظَاءٍ بن ن أبِي 


رَبَاحء عَنْ جَابِرٍ بن عبد اله :4 : نرجلا أضتق لاما لعن دي اتاج َأَحَدَّهُ النَِّعْ لاشيم فَقَالَ: 


0١‏ - حَدَّثَنَا بِغْرْ بن مُحَمَّدِ :أ 


(مَنْ يد يَشْتَرِيهِ منّي» ؟ فَاشْئَرَ َرَاهُ َُيْمُ بْنُ عَبْدِ اللو ِكَذا وَكَذَّاء فَدَقَعَهُ إِلَيْه. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا بِهْدُ بْنُّ مُحَمَّدِ) بكسر المُوحّدة وسكون الشّين المعجمة» أبو محمَّدٍ قال: 
(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله) بن المبارك قال: (] + خْبَرَنَا الْحُسَيْنٌ) بن ذكوان المعلّم (المُكْتِبُ) بسكون الكاف» 
من الإكتاب”»» ولأبي ذرٌ: «المكتّب) بفتح الكاف وتشديد الفوقيّة» من التّكتيب» وهو المعروف 
(عَنْ عطاء بن أبِي رَبَاح» عَنْ جار بْنِ عَبْدٍالله» الأنصاري ( يَك: أَنَّرَجْلًا) هو أبو مذكورٍ الأنصاريٌ 
كما في المسلم) (أَعْتَقٌ غْلَامّ لَه اسمه يعقوب كما في لمسلم) و«النّسائي» (عَنْ ذُبْر) بضمٌ الدّال 
الموملة وليك ايه : قال له: أنت حر بعد موتي (فَاحْنَاجَ) الرّجل إلى قمنه (فأخدة الت 
مزاشرم فَقَالَ: :من يَشتر يَشْتَّرِيهِ مني ؟) فعرضه لزيادةٍ ؛ ليستقصي فيه للمفلس الذي باعه عليهء وهذا 
و عن لاما حو نان : ليس في قصّة به التنارئ المزايدة إن ين الجرليبة'؟ أن يسني 

به واحدٌ ثمنًا ثمّ يعطي به غيره زيادةً (قَاشْئَرَاهُ ُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الله بضمٌ الثون وفتح العين» 
الّكّاه(؛)بة ل ل ل ل ؛ لأنَّ النّبميَ 


مزاشيم قال: (دخلتٌ الجئّة» فسمعتٌ نَحْمَةَ نَحْمَةَ نعم فيها» -والئّحمة: السّعلةَه)- أسلم قديما وأقام 


)١(‏ في(ص): «ولكنّها. 

(؟) في هامش (ج) و(ل): قوله: امن الإكتاب»: قال العينيٌ : وليس كذلك. 

(1) «فإِنَّ بيع المزايدة»: ليس في (ص). 

(4) في هامش (ج) و(ل): وقيل: لقبه: النُحَام؛ 5 اغرَاب». «قاموس» 

)6 «المهملة)»: ليس في (د). 

)03 في هامش (ج) و(ل) : أصابته سَعلَة؛ به بفتح السين؛ كذا قيّده النووي» وني «المصباح» : سَعَلٌ -من ياب «قَتَلَ؛- 
سُعلة؛ بالضمٌ. والسّعال: اسم منه. انتهى. وفيه نظرٌء قال في «البارع»: قال أبو بكر: يمكن أن يكون -أي: 
السّعل- مصدر السعال وإن لم يتكلّم به» ولكنّهم يقولون: به سعلةٌ» يريدون: السعال. انتهى. وقال ابن 
القَطّاع : سعل سُعالَا وسُعلة. اترتيب». 


للعلمة القنطلاني 5 كناب الببُوع 


بمكّة إلى قبيل الفتح » وكان قومه يمنعونه من الهجرة لشرفه فيهم؛ لأنّه كان ينفق عليهم فقالوا له: 
أقم عندنا على أيّ دين شئت» ولمّا قدم على "١‏ النَّبِحَ اشيم اعتنقه وقبّله. واستشهد يوم 
اليرموك سئة خمس عشرة (بِكَذًَا وَكَذّا) ثمان مئة درهم (مَدَفَعَهُ إِلَيِْ) أي : دفع بَيلِّهةِئم التّمن الذي 
ومو االأذكز المتكور لتطره او كلم الكدة السدد ب لعجيو تول الي : -أي: دفع الثّمن إلى 
الرّجل وهو تعيم بن عبد الله - سهؤٌ لا يخفى» وقد وقع في رواية مسلم وأبي داود والنّسائيّ من 
طريق أيُوبٍ عن أبي الزبير ما يعيّن أنَّ الصّمير للنّمنَء ولفظه: فاشتراه نُعَيم بن عبد الله بثمان مئة 
درقم فدفعها إليه؛ وني رواية مسلم والنّسائيَ من طريق الوق عن أبن الزبير: فدفعها إليه» ثمّ 
قال: «ابدأ بنفسك فتصدّق عليها»» وفي رواية النّسائئ من وجهٍ آخر عن إسماعيل بن أبي خالد: 
ودفع ثمنه إلى مولاه» وأمّا ما وقع في رواية التَّرميّ: فمات ولم يترك مالاغيره» فهو ممًا ثُيب/ 
فيه ابن عيينة إلى الخطأء ولم يكن سيّده مات كما وقع مُصرّحا به في الأحاديث الصّحيحة» وفيه: 
جواز بيع المُدَيّهِ وهو قول الشَّافِعِيَ وأحمدء وذهب أبو حنيفة ومالك إلى المنع» وتأتي 
إن شاء الله تعالى مباحث ذلك في موضعه بحول” الله وقوّته. 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف في «الاستقراض)0) [ح:*240]» وكذا أخرجه مسلمٌ وأبو داود 
والتَّرمِذيُ والنّسائئٌ وابن ماجه. 
- باب الفجَء ون قال يجوز لك لبي 


وَكَالَ ابْنُ أبي أَوقّ: النَاجِسٌ آكلٌ ربا خَائِنُ وَهْوَ خِدَاعٌ بَاطِلَ لا بَحِلُ قَالَ التي مؤاشييام: 
«الحخَدِيعَةٌ في الئَانٍ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيِسَ عَلَبْه أمْرُنَا فَهُوَرَدًا. 


(باب النّجّشِ) بفتح النُون وسكون اجيم وفتحهاء وهو في اللّغة: تنفير الصَّيد واستثارته؛» 


00 «على»: ليس في (ل)» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: اولمًا قدم» كذا بخّه؛ ولعلّه سقط من خظّه لفظة 
«على»؛ وعبارة العينئ : ولمّا قدم المدينة؛ اعتنقه وقبّله. انتهى. أي : قدم هو على الْنْبي ساشطم. 

(2) في(د)و(م): ابعون». 

إفه في هامش (ج) و(ل): أي: واملك اليمين»؛ ومسلم, أي: في «ملك اليمين»» وأبو داود في «العتق». والتّرمذيُ في 
«البيوع»: وابن ماجه في «الأحكام». 

(؛) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: #واستثارته»: قال في «المصباح»: وأصل النّجِش الاستتار؛ لأنّه يستر 
قصده.ء ومنه قيل للصّائد: ناجشٌ؛ لاستتاره. 


1 
دعوت 


كناب المبُوع 41 إرشاد التتَاري 
من مكانه لمُصاده". يُقال: تَجَسْتُ الصّيد أَنجُسُه - بالضَّعٌ - نَجْشّاء وفي الشّرع : أن يزيد في ثمن 
لي 
وقضيّته : أنّه لو زاد عند نقص” القيمة ولا رغبة له جازء وكلام الأصحاب يخالفه ولا خيار 
للمشتري لتفريطه» حيث لم يتأمّل ولم يُراجع أهل الخبرة» ويقع النّجش أيضًا بمواطأة 
النّاجش البائع فيشتركان في الإثم. ويقع بغير علم البائع فيختصٌ بذلك النّاجش» وقد 
يختصٌ به البائع ؛ كأن يقول: أُعطِيتُ في المبيع كذاء والحال بخلافه» أو أنّه اشتراه بأكثر مما 
اشتراه ليوقع غيره؛ ولا خيار للمشتري. 

() باب (مَنْ قَالَ: لا يَجُورُ ذَلِكَ البَيْمُ) الذي وقع بالنّجش» وهو مشهورٌ مذهب الحنابلة 
إذا كان بمواطأة البائع أو صنعه, والمشهور عند المالكيّة في مثل ذلك: ثبوت الخيار» والأصحٌ 
عند الشّافعيّة وهو قول الحنفيّة: صحّة البيع مع الإثم» والنّحريم في جميع المناهي شرطه 
العلم بها إلا في الّجش؛ لأنّه خديعةٌ» وتحريم الخديعة واضحٌ لكل أحدٍ وإن لم يُعلّم هذا 
الحديث بخصوصه؛ بخلاف البيع على بيع أخيه إِنَّما يُعرَف من الخبر الوارد فيه؛ فلا يعرفه 
من لا يعرف الخبرء قال الرَّافِعيُ: ولك أن تقول: هو إضرارٌ» وتحريم الإضرار معلومٌ من 
العمومات» والوجه تخصيص المعصية”" بمن عرف التّحريم بعموم أو خصوص» وأقرّه عليه 
التّووئُ. وهو ظاهرٌء بل نقل البيهقئْ عن الشّافعيٌ: أنَّ النَّجِش كغيره من المناهي. (وَقَالَ ابْنُ 
أَبِي أَؤقٌ!4) عبدٌ الله في حديث أورده المؤلّف في «الشّهادات» في "باب قوله تعالى: 9 إِدَالدِنَ 
يترون يِعَهَد الله وَأيْمهِمَ تَمََا للا © [آل عمران: /00]» [ح: 231976] : (الْنَاجِشُ كل رِبًا) أي : كآكله» 
ولأبي ذرٌّ عن الحَمُوبي والمُستملي: «آكل الرٌّبا) بالتّعريف (خَائِنّ) لكونه غاشاء وهو خبرٌ بعد 
خبرء قال المؤلّف: (وَهْوَ خدَاعٌ) بكسر الخاء المعجمة» أي: مخادعةً (بَاطِلٌ) غير حقٌّ (لَا يَحِلُ) 
فِعْلهء وهذا قاله المؤلّف تفقّهاء وليس من كلام عبد الله بن أبي أوف (قَالَ النَّبِْ ناشم : 


)١(‏ في (ص): اليُصطادا. 

() في (م): نقض»» وهوتصحيف. 

(5) في غير (ب) و(د) و(س): «التّعصية»» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «النّعصية» كذا بخطّهء ولعلّه أراد: 
المعصية. 

(4) في هامش (ج) و(ص) و(ل): أبو أوفى: اسمه علقمة بن خالد بن الحارث بن إبراهيم. «عيني». 


للعلهة القسطلاني 4155 كَابْ التبُوع 
للسسسلللللللللممبسيااا:ايبييبب ب بيب يبيب يبي ييل للب اما اايسياببب ب م ل 0 
السَدِيعَة) أي: صاحبها (في النَّارِ) رواه ابن20 عدي في «١كامله»»‏ وقال الحبوة مراشطل فيما 
وصله المؤلّف/ في «كتاب الصّلح) زح 59ا] من حديث عائشة : م : (وَمَنْ عمل عَمَلَا) بكسر دعثراهأ 


كه 


الميم في الأوّل»ء وفتحها في النّاني (لَيْسَ عَلَيْهِ أمرُنَا فَهْوَرَةُ) أي: : مردودٌ عليه فلا يُقبّل منه. 


؟4١؟‏ - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنٌّ مَسْلَْمَةَ : حَدَّئنَا مَالِفُء عَنْ تافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 6 قَالَ: : نَهَى النَبيُ 


اشيم عَنِ النَجْشٍ. 

وبه قال: (حَدَّكَنَا/ عَبْدُ له بْنُ مَسْلَمَةً) القعنبيئ"؟ قال: (حَدَّثََا مَالِكُ) الإمام" (عَنْ نَافِع» 2/4 
عَن!؟ ابْنِ عُمَرَ )أنه (فَالَ: نَهَى الدب بؤاشيدم عَنٍ النّجْشضٍ) بسكون الجيم وفتحها. 

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في «ترك الحيل» [ح:*47:]» ومسلمٌ والنّسائيْ في «البيوع». 
وابن ماجه في «التّجارات). 


١‏ - باب بَيْع الفَرَرِء وَحَبَلٍ الحَبَلَةٍ 


(باب بَيْعِ الغَرّرِ) بفتح الغين المعجمة وبراءين» كالمسك في الفآرة» والصّوف على ظهر 
الغنم» وهو شاملٌ لبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه؛ وكلها باطلة إلا 
إذا دعت حاجةٌ؛ كأسٌ الدّار وحشو الجُبّة فيجوز؛ لدخول الحشو في مُسمّى الجْبَّة والأسٌّ في 
مُسئّى الجدار» فلا يضبُ ذكرهما؛ لأنّه تأكيدٌ؛ بخلاف نحو بيع الحامل وحملها أو ولبن 
ضرعها(*». فإنّه لا يصحٌ» لجعله الحمل واللَّن المجهول مبيعًا مع المعلوم؛ بخلاف بيعها 
بشرط كونها حاملا أو لبونًا؛ لأنّه جعل ذلك وصمًا تابعًا() بيع (حَبَلٍ الحبَلَةِ) بفتح المهملة 
والمُوحّدة فيهماء وقيل: هو بسكون المُوحّدة7" في الأّل» وهو من عطف الخاصٌ على العامٌء 
ولشهرته في الجاهليّة أفرد بالتنصيص عليه. 


(1) زيد في غير (ب) و(س): «أبي»؛ وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: #ابن أبي عديّ»» كذا بخظّه بإثبات «أبي؛» 
وصوابه: ابن عدي ؛ كما هو في (العينيع) ؛ ك «الفتح». 

(9) «القعنبئ»: ليس في (د) و(م). 

(7') «الإمام»: ليس في (م). 

(4) زيد في (م): اعبد الله». 

(4) في هامش (ج): «الضَّرع) لذات الطلف: كالئّدي للمرأة» الجمع : ضُروع» 5«قلس» و#فلوس». #مصباح». 

)000 في هامش (ج) و(ل): قال في «الفتح» : وغلّطه عياض. 


كتَابُ اليبوع 41 إريقاد السَاري 
“283 - حَدَّتَئَا عَبْدُ الل بْنُ يُوسْفَ: ألم خْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ تافع. عَنْ عَبْدِ الله بْن عْمَرَ غك : : أن 
رَسُولَ الله مؤاذهام نَهَى عَنْ بَنْع حَبّل الحَبَلّة وَكَانَ بَئِمَا يَتبَايَعُهُ أَهْلْ الجَاهِلِيّة كان الرَّجْلْ يَبْنَاعُ 
جور إلى أذ تفع الكاقا. ف لقع ل في بيه 


وبه قال: (حَدَّتَئَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ) التَنّيسئُ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ تافع» عَنْ 


عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ ني: أَنَّرَسُول الل بؤاشييدم تَهَى) نهي تحريم (عَنْ بَيْع حَبَلِ الحبَلَةٍ) قال نافعٌ أو 
ابن عمرء كما جزم به ابن عبد البرّ : (وَكَانَّ) بيع حَبّل الحَبّلة (بَيِعَا يَتبَايَعْهُ أَهْلُ الجَاهِلِيّةِ كان 
الوَّجُلْ) منهم"" (يَبْتَاءُ لحرت ضع الم وم الراك الور و1501 أو أنثى» وحكم 
الجزور كغيره (إِلَى أَنْ 5ُ: تانايد اللفوتع الريا للسروا او لالد يكم 
تُسمّع إِلَّا كذلك» نحو : جُنَّ» وزُهِي عليناء أي : تكيّرء و«النّاقةٌ) : مرفوعٌ بإسناد ١تُتّج‏ تَج» إليهاء 
أي: تضع ولدهاء فولدها نِتاحٌ -بكسر الثون- من تسمية المفعول بالمضدر» يقال + نححت 
التّاقة -بالبناء للمفعول- نتاجًا)» أي :ولدت (ك تنخ م الّتِي في بَظْنِهًا) شمّ تعيش كن الجولودة حتى 

تكب ر" ثم تلد» وصفته -كما قاله السَّافعُ ومالك وغيرهما - أن يقول البائع : بعتك هذه السّلعة 


بثمن مُوْجَّل إلى أن تُنتَج هذه | لنّاقة ثم تئج التي في بطنها؛ لأنَّ الأجل فيه مجهولٌ» وقيل: هو 


دلق لامنهم): ليس في (د). 
(؟) في هامش (ج): قال في «المصباح»: الأصلٌ أن يتعدّى إلى مفعولينء فيُقال: نتّجّها ولدّاء من «باب صَرَّبَ» 
بمعنى ولّدها ولدّاء فهو ناتِجٌ» والبهيمة منتوجة» والولد نتيجة» ويُبنى الفعلُ للمفعول؛ فيجوز حذف الفاعل 
ويُقام المفعول الأوّل مُقامّه. ويُقال: انْتِجت النَّاقةٌ ولدًا» أي: وضعته» ويجورٌ حذف المفعول الثَّاني اقتصارًا؛ 
انيع الست ب افلذال: يشيع لاه ريجوز إقاءة المشتوك الثاني يقام الفاعلويحدات الميفقول 1021 لتم 
المعنى. فيُقال: انْتِجَ الولّدٌ) وقد يُقال : انَتَجَتٍ النَّاقةٌ ولدًا» بالبناء للفاعل على معنى وَلَّدّت أو حَمَلت...إلى 
آخره؛ وفي «الفتح»: اتُنْتَج) بضمٌ أوّله وفتح ثالثه؛ أي: تلِدُ ولدَاء و«النّاقةٌ) فاعل» وهذا الفعل وقع في لغة 
العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول» وهو حرف نادرٌ. 
(7) في هامش (ج) و(ل): كَبِرَ الصغيرٌ وغيره؛ كاتَعَبَ): طعن في السّنٌ» وكبُر جرمه؛ 5ك «عظم». انتهى بخط شيخناء 
قال الشيخ عبد الله الدنوشري: 
كيت بكسر الباء في السنٌ واجبٌ مضارعه بالفتح لاغيرٌ ياصاح 
وفي الجسم والمعنى كبُرتُ بضمّها ١‏ مضارعهبالضمٌ جابإيضاح 
وزاد في هامش (ل): قرّره شيخنا «ع ش» بل في حديث ذكر أزواج النَّبَِ سزاشيام: وأمًّا سودة بنت زمعة لما 
كبرت؛ أراد سزاشسم طلاقهاء فسألته أن [لا] يفعل؛ وجعلت يومها لعائشة» فأمسكها. 


للقلجة القسطلاني 4001 كناب الميوع 


بيع ولد ولد النّاقة في الحال بأن يقول: إذا نُتِجت هذم/ الئّاقة ثمٌ ثتجت التي في بطنها فقد 
بعتك ولدها؛ لأنّهِ بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم'" ولا مقدورٍ على تسليمه؛ فيدخل في بيع 
الغررء وهذا الثَّاني ته نشدي أهز الله وهر اقرف ترد نال العمنهوالارل أقرى؛ لأنّه 
تفسير الرّاوي»ء وهو ابن عمرء وهو أعرف, وليس مخالمًا للشّاهرء فإِنَّ ذلك هو الذي كان في 
الجاهليّة» والنَّهئْ واردٌ عليه قال النّوويُ: ومذهب الشَّافعِيَ ومحمّقي الأصوليّين: أن 

تفسير الرّاوي مُقدَّمٌ إذا لم يخالف الظّاهره وقال الظٌيبِئْ: فإن قلت: تفسيره مخالف لظاهر 
الحديث”»» فكيف يُقال: إذا لم يخالف الشّاهر ؟ وأجاب: باحتمال أن يكون المراد بالظّاهر: 
الواقع» إن هذا البيع كان في الجاهليّة بهذا الأجل» فليس التّفسير حلا للّفظ بل بيانَ للواقع» 
ومُحصّل الخلاف” السّابق -كما قاله9 ابن الثّينَ-: هل المراد البيع إلى أجل أو بيع 
الجنين؟ وعلى الأوّلء هل المراد بالأجل ولادة الأمٌ أو ولادة ولدها؟ وعلى الثّانيء هل 
المراد ب بيع الجدين الأوّل أو بيع جنين الجدين؟ فصارت أربعة أقوال. . انتهى. ولم يذكر في 
الباب بيع الغرر صريحاء لكنّه لمّا كان حديث الباب في النَّهي عن بيع حبل الحبلة -وهو 
نوع من أنواع بيع الغرر- ذكر الغرر الذي هو عامٌ» ثمّ عطف عليه حبل الحبلة» من عطف 
الخاصٌ على العام -كما م - لينبّه على أنَّ أنواع الغرر كثيرةٌ» وإن لم يذكر منها إِلّا حبل 
الحبلة» من باب: التّنبيه بنوع مخصوص معلول”* بعلّةِ على كلٌ نوع توجد فيه تلك العلّه 
وقد وردت أحاديث كثيرة ف التي فين بيخ لحز بن تيك أبي ا حديث ابن 


عبّاس عند ابن ماجه» وسهل بن سعد عند أحمد. 


وحديث الباب أخرجه أبو داود والنّسائيٌ في «البيوع». 


5 - باب بَيْع المُلَامَسَةَء وَفَالَ أَتَسُ : تَهَّى عَنْهُ النَبِيْ مؤاش يهام 


(باب) حكم (بَيْع المُلَامَسَة) «مفاعلةٌ» من اللّمسء ويأتي تفسيرها في حديث الباب إن 


لق «ولا معلوم»: ليس في (ص). 
() «الحديث»: ليس في (د). 

زفة زيد في (ص): «الواقع». 

)غ2 في (د): «قال». 

ليق في (د): #معلوم»» ولعله تحريف. 


ارول م 


7/4 


دم .1 


كناد وقتلق كاد 


شاء الله تعالى (وَقَان0" أَنَس شُ) ممًاا"» وصله المدلك في ابيع السخاق :ذاه اخ 0000 تين 
عَنْهُ) أي : عن بيع الملامسة/(النَّبِيْ بؤاشي) و لأبي ذرٌ: «نهى النَّبِيْ اشيم عنه». 


5 - حَدَّنَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُمَير قَالَ: حَدّئَبِي اللَيْتُ قَالَ : حَدَّدَبِي عُقَِلَء عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: 


5 
:؟ 


أخْبَرَنِي عَامِرٌ بْنُّ سَعْدٍ أن أَبَا سَعِيدٍ 49 أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله مؤاشيرسم نَهَى عَنْ المُنَابَدَق وي طرخ 
الرّجُلٍ تَوْبَهُ بالبَنع إلى رَجْلٍ قَبلَ أن يُمَلْبَُ أو يَنْْرَ َيِه وَتَهَى عَنِ المُلَامَسَق وَالمُلامَسَة لش 


النَوْبٍ لا يَنْظرُ َيِه 


وبه قال : (حَدَّنَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُمَيْر) بضمٌ العين وفتح الفاء وبعد المُعْنّاة ة التّحتَيّة السّاكنة راءًٌ» 
ا ا اك د10 م 


01 


3 


أ 


ا 0 أبي وقّاصٍ: 0 تعيز) عد ين مالك الخذرئ 383 أخبوّة؛ أن 50 
ص شنم تَهَى ) نهيّ تحريم (عَنِ المُتَابَزّةِ) بضمٌ الميم وبالذال المعحمف قال آبق سعيد 
الخدريٌ: () المنابذة (هي طْرْحَ الرّجُلٍ تَوْبَهُ) لمن يريد شراءه (يالبَيّع) أي : بسببه (إلَى رَجْلِ) 
آخر (قَبْلَ أن يُقَلبَُ) ظهرًا لبطن (أَو) قبل أن (يَنْطرَ َو ويتأمّله (وَتَهَى) التّبوئ يا رةإت)00 (عَنٍ 
المُلَامَسَةٍ وَالمُلَامَسَةُ هي (لَّمْسُ الثَّوْبٍ لا يَنْظُرُ) المستام*" (إِلَيْه). وعند المؤلّف في 
«اللّباس» [ح:5460] من طريق يونس عن الرُهريّ: والملامسة: لَمْسٌ الرّجل ثوب الآخر بيده 
انيل ]و يهان ولا يعلبه رلا يذلك: والمتابدة: أن ينيد الوجز إلى الوجل بقوبه ويعيذ ليد 
الآخر بثوبه» ويكون ذلك بيعّهما من غير نظر ولا تراض. وللنّسائيَ من حديث أبي هريرة: 


)١(‏ في غير (س): «قال»» والمثبت موافقٌ لمافي «اليونينيّة». 

(؟) في(د) و(ص): «فيما»» وفي نسخة في هامش (د) كالمثبت. 

() في (د) و(ل): «المخابرة»» ولعلّه تحريف. وني هامش (ج) و(ل): قوله: «المخابرة» كذا بخظّهء وصوابه: 
المخاضرة»؛ بالخاء والضاد المعجمتين؛ كما يأتي بعد ثلاثين بابًاء كما يؤخذ من «الفتح». 

(8) «به»: ليس في (د). 

).2 «التّبِئُ» : ليس في (د) و(ص) و(م). 

(5) في(د): «المشتري). وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 

(7) (إليه»: ليس في (م). 


للعاجة القنطلاني 4 عات التبوع 


والملامسة: أن يقول الرّجل للرّجل: أبيعك ثوبي بثوبكء ولا ينظر واحدٌ منهما إلى ثوب الآخرء 
ولكن يلمسه لمساء والمنابذة!" أن يقول: أنبذ ممعي وتنبذ ما معك؛ ليشتري كل واحدٍ منهما من 
الآخرء ولا يدري كل واحدٍ منهما كم مع الآخر ونحو ذلك. ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن 
الوواطريوةة كا ننفت ان تي كراد بع معنا قوف يعاق يي برينا ننه والسايفة ميقي 
كا وا خومنهه قوزها نيا لكر ابيع عرةا راجو سد إلى نوت ماحد هذا التنسين الذف 
في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة”" والمنابذة؛ لأنّهما -كما مرّ- ١مفاعلةٌ»؛‏ فتستدعي 
وجود الفعل من الجانبين» وظاهر الطرق كلّها: أنَّ التّمسِير من الحديث المرفوع» لكن وقع في 
رواية النّسائ ما يُشعِر بأنَّهِ من كلام مَنْ دون النَبَِ ؤاشييم. ولفظه: وزعم أنَّ الملامسة أن 
قوت إل الخري هالأقرف اكر و زنك ملو كلام العتهانع! للتمويف افير الضعانق 
عن التَّبَ اشمدم بهذا اللّفظء واختّلف في تفسير الملامسة على ثلاث!!» صورء إحداها: أن 
يكتفي باللُّمس عن التّظر ولا خيارله بعده» بأن يلمس ثوبًا لم يره» ثم يشتريه على أن لا خيار 
له إذا©» رآه» الثَّانَى: أن يجعل(" اللّمس بيعًا بأن يقول: إذا لمسته””) فقد بعتكه؛ اكتفاءً بلمسه 
عن الصّيغة» الثّالئة: أن يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه لزم البيع» وانقطع خيار المجلس 
وغيره؛ اكتفاءً بلمسه عن الإلزام بتفرُّق أو تخاير» وبطلان البيع المستفاد من النّهي لعدم رؤية 
المبيع» واشتراط نفي الخيار في الأولى» ونفي الصّيغة في عقد البيع في النّانية» وشرط/ نفي 
الخيار» في الثّالعئة90). 


)00( في هامش (ج) و(ل): ا«نَبَذّا من باب اضَرّبَ). 

(9) «كلٌ»: ليس في (س). 

إفرة في هامش (ج) و(ل): الْمَسَ' من بابي «قَثَلَ) وااضَرَتَ)». 

(4) في (ج) و(ل): اثلاثة»» وفي هامشهما: قوله: #ثلاثة»: كذا بخظّه والأولى : ثلاث ؛ لأنّه كان بخظّه : ثلاثة أوجه» 
فضرب على لفظ «أوجه' مع إبقاء التاء في لثلاثة»» فيكون الثاني والغالث مبنيًا على لفظ «أوجه» الذي ضرب 

(0) في(م): «إن)2. 

(5) في (د): ايجعلا». 

(0) كهمَرَبَ» واقَتَلَظ كما تقدّم. 

(4) في هامش (ج): أي : خيار المجلس وغيره. 

(9) في (د): «في الأوّل..... في الثاني ..... في التّالث». 


دا/كوب 


3/5 


كتَابٌ النبو 41117 إرشَاد التاري 


وهذا الحديث أخرجه أيضا في «اللباس» لح كمماءو 8 وأبو داود والنّسائئٌ في البيوع؟. 


و 


غم 


6 - حَدَّتنَا ُتَِبَهٌ: حَدَكََا عَبْدُ الوَهّاب : حَدَّكَنَا أَيُوبُ» عَنْ مُحَمّدِء عَنْ أبي هْرَيْرَة 


يت قَالَ: نهى 


عَنْ ِْسَميْنِ : نيحي ارج في اقب الوَاجرء فم يَتعَهُعلَى مكب وَعَنْ بَيعََنِ: اللْمَاسء وَالْبَافِ 


وبه قال: (حَدَّثََا تَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ الوهّابِ) التّقفيئ قال: (حَدَّثَنَا أيُوبُ) 


السّختيانيْ (عَنْ مُحَمّدِ) هو ابن سيرين (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: نُهِي) بضمٌ أوّله مبنيًّا للمفعول. 
أي : نهى النَبِيْ بؤاشيام (عَنْ لِبْسَمَيْنِ) بكسر اللّام على الهيئة» لا بالفتح على المرّةء إحداهما: 
(أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في النَّوْبٍ الوَاجدء دُمَ يَرْقَعَهُ عَلَى مَنْكِيِهِ)!© كلمة «أن» تسدروة والتقدير: 
نهى عن احتباء الرّجل في النَّوب الواحد ليس على فرجه منه شيءٌ» ولم يذكر في حديث أبي 
هريرة ثاني اللّبستين المنهئَ عنهما -وهو اشتمال الصّمّاء- قال البرماوي كالكرماني: 
اختصارًا من الرّاوي ؛ كأنّه لشهرته لم يذكره”©» وقال ابن حجر: وقد وقع بيان الثّانية عند أحمد 
من طريق هشام عن ابن سيرين» ولفظه «اللدياحي تجن لاخريها ركه لبن على ا 0 
شيءٌ» وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه تقيه (و) نهى مؤاشيدةل (عَنْ بَيْعََيْنِ) تثنية ابْيعةَ) 
-بفتح المُوحّدة وكسرها- والفرق بينهما: أنَّ «المّعلة» بالفتح: للمرّة» وبالكسر/ للحالة 
والهيئة» قال البرماويٌ: والوجه الكسر؛ لأنَّ المراد الهيئة. انتهى. والذي في الفرع: الفتح» 
إحداهما(": (اللّمَاسء وَ) القّانية0؟): (النَّاذِ) بكسر الأوّل منهماء مصدر «لامس» و«نابذ». 


وهذا الحديث مضى في «الصّلاة) في باب ما يَسْثّر من العورة» [ح:728]. 


سا اس ييه 
(باب) حكم (بيع المَنَا 5 وَقَالَ قال أَتين) فيما وصله ف «ياب بيع المخاضرة220») زح 2017 ؟] 


(1) في (د) و(م): «منكبيه»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة). 

22 «لم يذكره) : مثبتٌ من (د). 

(5) في غير (ب) و(س): لأحدهما»؛ وفي هامش (ج) و(ل): قوله: لأحدهما» الأولى: إحداهما... والثانية» إِلّا أن 
يُقال: راعى الخبر. 

0 في غير (ب) و(س): «والثَّاني). 

(0) في (ج) و(د) و(ل): «المخابرة»؛ ولعلَّه تحريفء وفي هامش (ج) و(ل): كذا بخّه؛ وصوابه: المخاضرة: كما 
تقدَّم التنبيه عليه. 


اعلافة القنطلانٍ لق كتابْ الببُوع 


كما مر في الباب السَّابق: (نَهَى عَنْهُ) أي: عن بيع المنابذة (النَبوءْ مؤاشيام) ولأبي ذرٌ تأخير 


قوله: ((عنه) بعد قوله: ا(وسلّم). 


- 


57 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلْ ثَالَ: حَدَّة: بي مَالِكٌ» عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبّانَ؛ وَعَنْ بي الزّْنَادِ؛ 


6 


عَنِ الأغرّج. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ 2 : : أن رَسُول الله بؤاشييد/ تَهَى عَن المُلامَسَة وَالمُنَاَدَةِ 


وبه قال: (حَدََّنَا سْمَاعِيلُ) بن أبي أويس (قَالَ: حَدَّنَبِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام (عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْن يَحْيَى بْنِ حَبّانَ) بفتح المهملة وتشديد المُوحّدة (وَعَنْ أبِي الزّْنَادِ) عبد الله بن 
ذكوان» كلاهما (عَن الأغرّج) عبد الوّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ ]ه : أن رَسْولَ الله مؤاشعيدم 
نَهَى عَنِ المُلَامْسَةٍ وَ) عن (المُتَابَدَّةِ) ولم يذكر في شيءٍِ من طرق حديث/ أبي هريرة تفسيرهماء ديفا 
والمنابذة: أن يجعلا النَّبذ بيعًا اكتفاءً به عن الصَّيغْةء فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرةء 
فيأخذه الآخرء أو يقول: بعتّكّه بكذا على أَنّي إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار. 


عَنْ الزّهْرِيَّ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
يَزِيدَ» عَنْ أبِي سَعِيدٍ #8 قَالَ : نَهَى النَبِْ مؤاشيدام عَنْ لِبْسَئَيْنِ» وَعَنْ بَِعَتَئِنِ : المُلَامَسَة وَالمُتَابَدَةِ. 


1 - حَدَّثَنَا عياش بْنّ الوَلِيدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى : حَدَّتَنَا مَعْمَرٌ 


وشفال دكا ولأبي در : (حدَّئني» بالإفراد (عَيَاشُ ؛ 2 الؤليد) يفنح العين المهملة 
وتشديد الجُئئاة المّحتيّة وبعد الألف شينٌ معجمةٌ» الدَقّام البصريٌ قال: (حَدَكَنا عَبْدٌ الأعْلّى) بن 
عبد الأعلى البصريُ السّامي7" قال: (حَدَّنّنا مَعْمَر) بفتح الميمين بينهما عبن ساكنة» ابن راشاد 
(عَنٍ الزُهْرِيّ) محمد بن مسلم (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ) من الريادة» الليني ١‏ عَنْ أبي سَعِيةِ) الخدريّ 
(:2) أنَّه(قَالَ: تهَى التَب0» مؤاشييه/ عَنْ لِبْستَئْنِ) بكسر اللّام (وَعَنْ بَيْععَْنِ) بفتح المُوكّدة1: 
(المُلَامَسَةَ وَالمُتَابَرّة) وسبق تفسيرهما!؟» [ح:9244]» وقيل: المنابذة: نبل الحصاة220, 


)0 في (د): الشَّامِيُ»؛ ولعلٌ المغبت هو الصّواب» وفي هامش (ج) و(ل): #السّامِيُ» بالمهملة؛ كما في «التقريب»؛ 
نسبة إلى سامة بن لؤيّ بن غالب بن فهر. انتهى. اترتيب»» ثم قال ؛ وليس في العرب اسامة) بغير ألف إلا هو. 

02( في (د): #رسول الله4: والمثبت موافق لما في «اليونينيّة». 

(*) زيد في (د) و(م): «في الفرع». 

(4) في(ب)و(س) و(ص): اتفسيرها». 


(0) في (د): «الحصى». 


كاب | لمبوع لفل إريشاد السَاري 


والصّحيح أنّه('' غيره» وتفسير اللْبستين معلومٌ ممًّا سبق واختصره الرّاوي 
وهذا الحديث أخرجه المرولت أيضًا ف «الاستعذان» [ح: 4ك5]ء» وأبو داود ف «البيوع؟, 
وأخرجه ابن ماجه في «التّجارات» : بال : عن البيعتين» وفي «اللُياس»: بالنّهي عن اللبستين. 


4" - باب النفي لِْبَائِع ألا حمل الإيل وَالَقَرَالمَتَمَ َكل مُحَفْلةٍ 


َالمُصَاه الي ص لبَنَا وَحْقنَ فيه وَجُمع كلم يُحلبْ أجَء ماء وَأَضْلُ المَّصْرِيَةٍ : حَبْسٌ المّاءء 
يقال مِنْهُ: صَدَيْتٌ المَاءَ. 


(باب النّهِي لِلْبَا ِع أَنْ لَا يُحَفلَ الإِيلَ وَالبَقَرَ وَالعَتَعَ) ب بضمٌ المُغئّاة!"" التّحتيّة وفتح المهملة 
ونيد القاء المكسروة من الكدرواوهوا الجاع »رمه لمكيل "): لمجمع النَّاسء وهلا» 
يحتمل أن تكون زائدةٌ» وأن تكون تفسيرية؟», وهلا يُحَفْل) بِيانًا» للتّهيء والتّقييد بالبائع 
يخرج ما لو حمل المالكٌ لجمع اللّبن لولده أو عياله أو ضيفه”" (وَكُلَ مُحَمَّلَةِ) بفتح الفاء 
المُشْدّدة» ونصب «كرََ» عطفًا على المفعول» من عطف العام على الخاصٌّء أي: وكلّ 
مُصًا(") من شأنها أن تُحَّلء فالنُصوص وإن وردت في النّعم لكن ألحق بها غيرها من مأكول 
اللّحم للجامع بينهماء وهو تغرير المشتري» نعم( غير المأكول -كالجارية والأتان وإن 
شارك في النّهي وثبوت الخيار- لكن الأصحٌ أنه لا يردُ في اللّبن صاعًا من 5 تمر؛ لعدم ثبوته» 


)١(‏ في(ب) و(س): لأنّها2. 

() «المُثْنّاة؟: منبثٌ من (ب) و(س). 

قرف في هامش (ج) و(ل): ك5 امَجَلِس»). (مصباح». 

00 في هامش (ج) و(ل): قوله: اوأن تكون تفسيريّة» أي: ولفظ «أن) المدغمة في: الا» تكون تفسيريّة» وحينئل ذهلا» 
نافية» لا زائدة» وعبارة #الفتح» 5«الكرمانيئ»: والا4 زائدة» ويحتمل أن تكون مفسّرة» وهلا يُحَفّلَ» بيانا للنّهي. 
انتهى. لكن «أن1 المفسّرة لها شروط في "المغني»: أن تُسبّق بجملة؛ وأن يتأخَّر عنها جملة» وأن يكون في الجملة 
السابقة معنى القولء وألّا يكون فيها حروف القولء وألّا يدخل عليها جارٌ. انتهى بخظ شيخنا عجمي. 

(0) في(د): «بيان». 

(5) في هامش (ج): أي : فلا يحرُمُ إِلّا إذا أضيٌ بالبهيمة. 

(0) زيد في (د): لأي2. 

(8) في (م): ابدعم»ء ولعلّه تحريف. 


اعلاهة القَنْطلاني 53 كاب الببُوع 


ولأنَّ لبن الآدميّات لا يعتاض عنه غالبّاء ولبر: 20 الأتان نجس لاا عوض له وبه قال الحنابلة 
في الأتان دون الجارية (وَالمُهَوَاة) بضمٌ الميم وفتح الصّاد المهملة وتشديد الرّاء مبتدأء خبره 
قوله : هي (الّتِي صُرَِيَ) بضمٌ المهملة وتشديد الرّام؛ أي : ربط (لَبَنْهَا) أي : ضرعها (وَحْتْنَ فيه) 
أي: في الكّديء من باب العطف التّفُسيريٌ؛ لأنَّالمٌصرية والحقن بمعنّى واحل/ (وَجْمِعَ) اللْبن 57ب 
ا ل ل ات اللّغة: (أضْل المَّصْرِيَةِ : 


0 


حَبْسٌ الْمَاءِ» يُقَالٌُ مئه #عَوَيتالمَاء) بتشديد الكّاء» وزاد أبوذرٌ : (إذا حيسته). 


- حَدَّثَنَا ار بْنُبُكَيْرِ : حَدَََّا اللَِّتُ عَنْ جَعْفَر بن رَِيعَة عَنِ الأغرّج : قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ 2 : عَنِ 
لبن سؤاشيي م : ١لا‏ تُصَد وا الإبل وَالعَنَمَ» فَمَن ابْتَاعَهَا بعد نه حير النَطرَيْنِ بيْنَ أنْيَحْتَِبَهَاء إن شَاءَ 
أَمْدَ نكت ورج كامزنها رع اوبكر د أب ساق رلخااوه رادا ربع زاركة 04 


عَنْ بي هْرَيْرَة عَنِ النََِ اذهام : (صَاعٌ تَمْرِ ( . وَقَالَ بَعْضْهُمْ : عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : اضَاعا مِنْ طَعَامٍء وَهْوَ 
بار انك وال بهم : عن ابن سِيرينَ: صَاعًا نر وََم يَذْك ءاقفر 


وكال» خذتنا ابْنُ بُكَيْرِ) بضمٌ الموحّدة وفتح الكاف؛ يحيى قال: : (حَدَّمَا اللَّنِتُ) بن 
سعاد الإمام (عَنْ عر بْنِ رَمَة) بن شُرحبيل”" بن حسنة المصري (عَنٍ الأغْرّج) عبد الرّحمن 
ابن هرمزء أنَّه قال: (قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ يك : عَنْ التي مؤاشييدم: لا نُصَدُوا(؟؟ الإبلَ وَالعَنَم) بضمٌ 
النّاء وفتح الضّاد وتشديد الرَّاءء بوزن اكوا من صّى يصرّي تصريةً» كزكّى يزكي تزكية» 
وأصله: تُصَدَيُواء فاستُّتقلت الصَّمّةَ على الياء» فسكنت» فالتقى ساكنان» فحُذف أوّلهما 
وضع ماقبل الواو للمناسبة» و«الإبل» -على هذا - تُصِب على المفعوليّة؛ وما بعده عُغطف 


)0 في (م): «ولأنَّ: وهو تحريف. 

2( في (م): لأيامًا فلم يُحلّب). 

(9) فىي(د): اس كر الو رب .وفي هامش (ج): : اشر خْبيل) بذ بعد الشين: 

ع في هامش (ج) و(ل): في #الفرع» ولأصله): اتُضَّرُوا؛ بضمٌ الناء وفتح الصاد وضمّهاء وتشديد الراء وضمّها 
(منة)ا. 

00( في هامش (ج) و(ل): كذا في "المصابيح»؛ وعبارة القرطبي : استُئقلت الضمّة على الياء؛ فنقلت إلى ما قبلها؛ 
لأنَّ واو الجمع لا يكون قبلها إِلّا مضمومّاء فانقلبت الياء واوّاء فاجتمع ساكنان» فحذفت الواو الأولى؛ 
وبقيت واو الجمع. وهذا أحسن ما قيل في هذاء وأجراه على قواعد التصريف. انتهى اعقود! بخط شيخنا 2. 


-60/ 


دلاع و 


ددم وكتلق تسعد 


عليه؛ وهذه الرّواية الصّحيحة وقال عياضّ: رويناه في غير مسلم/ عن بعضهم: بفتح الثّاء 
وضمٌ الصّادء من صب يصُدُء إذا ربط» قال: وعن بعضهم: بضعٌ المّاء(© وفتح الصّاد بغير واوء 
بصيغة الإفراد على البناء للمجهولء وهو(" من الصَّدٌ أيضّاء و«الإبل»: مرفوعٌ به و«الغدم»: 
عطِف عليه» والمشهور الأوّلء قال أبو عبيدٍ: لو كان من الصَّرٌ لكانت مصرورةً أو مُصرّرة 
لامْصَدَاة وأجيب بأنّه يحتمل أنها مُصدّرةٌ فأبِلت إحدى الكاءين ألقاء تحو: 9دَسنْهَا 4 [الشمسى: ]٠١‏ 
أصله: دسّسهاء فكرهوا اجتماع ثلاثة أحرفي من جنسء وعلى هذا فلا مباينة بين تفسير 
الشَّافِعيَ وبين رواية: «لا تُصَدُوا» على ما صحّحوه على أنه قد سُمِع الأمران في كلام العرب» 
وذكر المؤلّف البقر في التّرجمة» ولم يقع له ذكرٌ في الحديث إشارةً إلى أنَّها في معنى: الإبل 
والغنم في الحكم خلافًا لداود وَإنَّما اقتصر عليهما؛ لغلبتهما عندهم. (قَمَنِ ابْتَاعَهَا) أي: فمن 
اشترى المُصَرَاة (بَعْدُ) بضمٌ الدّالء أي: بعد النّصرية» وقيل: بعد العلم بهذا النَّهيء وقال 
الحافظ الشّرف الدَّمِياطيُ فيما نقله الرّركشيئ: أي: بعد أن يحلبها0»» كذا رواه ابن لهيعة عن 
جعفر بن ربيعة عن الأعرج» وبه يصحٌ المعنىء قال الزّركشيٌ: والبخاريٌ رواء من جهة اللّيثْ 
عن جعفر بإسقاطهاء يعني : بإسقاط زيادة: "بعد أن يحتلبها!؟») فأشكل المعنى» لكن رواه آخر 
الباب [ح:0١225‏ ] عن أبى ي الزّناد عن الأعرج بلفظ : فهو بخير التّظرين بعد أن يحتلبها»» فلا 
معنى لاستدراك الحافظ له0*» من جهة ابن لهيعة» وهو ليس من شرط الصّحيح مع الاستغناء عنه 
بوجوده في الصّحيح وتُعفّب" بِأنّ قوله : إِنَّ إسقاط هذه الرّيادة أوجب إشكال هذا المعنى» فيه 
نط وذللف: أن حصن ريه اللي كحديث أبي الرّناد ولفظه (فَإِنَهُ بِخَيْر التفلوئق) 32 
الرّأيين (بَيْنَ/ أَنْ يَحْتَلِبَهَا) كذا في الفرع: بفتح همزة «أن» وإثبات الفوقيّة بعد الحاء. و«بين» 
مرقومٌ عليها علامة الحَمُويي مُصِحَّحْ عليهاء وتحت العلامة علامة السّقوط» وفي الهامش 


(1) في (م): «الياء»» وهو تصحيف. 

(9؟) «وهو»: ليس في (د). 

(*) في هامش (ج): حَلَبْتُ النّاقة وغيرها حَلْبّاء من اباب قََلَ). «مصباح». 
(5) في (د): «يحلبها"؛ وكذا في الموضع اللاحق 

(5) «له»: ليس في (م)» وفي (د): «الدّمياطيْ له». 

(5) في هامش (ج): التَّعقّبِ للبدر في «مصابيحه فليّراجَع 

(10) «أي4: ليس في (د) و(ص) و(م). 


للعلامة القسطلانٍ 41 كتّابْ التبوع 


مكتوتٌ: صوابه: «بعد أن يحتلبها» أي : وقت أن يحتلبهاء أي(": فالمشتري متلبّسش بخير 
التّظرين في وقت حلبه لهاء وقال العينئٌ كالحافظ ابن حجر : الإن يحتلبها» كذا في الأصل بكسر 
«إن» على أنّها شرطيّة» وجره" «يحتلبها»؛ لأنّه فغل ترط ولابن خزيمة والإسماعيليٌ من 
طريق أسد بن موسى عن اللَّيثْ: «بعد أن يحتلبها) بفتح (أن» ونصب «يحتابّها(”". انتهى. والذي 
رأيته في فرعين ل«اليونينيّة» وسائر ما وقفت عليه من الأصول: بفتح! الهمزة والنّصبء وزاد 
عبيد الله بن عمر عن أبى ي الرّناد : اافهو بالخيار ثلاثة أيّامٍ)؛ أخرجه الطحاوي» وظاهر قوله: : البعد 
أن يحتلبها» اعبار ا مك امد مداق وار لحيو قلي اهلان لتاقي . 
رايت ا ساح بويك او اس 
قيدًا في ثبوت الخيار» فلو ظهرت التّصرية بعد الحلب فالخيار ثابتٌ (إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ) المَصجَاة 
على ملكه (وَإِنْ شَاءَ دما وَضَاعَ تَمْر) بالنٌّصب على أنَّ الواو بمعنى «مع», أو لمطلق الجمع» 
ولايكون مفعولَا معه؛ لأنَّ جمهور الّحاة على أنَّ شرط المفعول معه أن يكون فاعالاء نحو: جئت 
أنا وزيدّاء وقوله: «إن شاء أنسك:) إلى حرم جزلتان.قر تاق غطفتك الثائية على الأولى: 
ولا محاء لهما من الإعراب» إذ هما تفسيريّتان أَتِي بهما لبيان المراد بالتّظرين ماهو(©. 


وهذا الحديث أخرجه بقيّة الأئمّة السّنَّة. 


)١(‏ «أي2: ليس في (ص). 

(9) في (د): الوبجزم). 

(*) في (د): ايحلبها). 

(5) في (د): لفتحا. 

)0( في هامش (ج) و(ل): هذا الحلٌ مبنيٌ على سقوط لفظ «بين»» وأمًا على إثباتها؛ فلا ينّضح المراد؛ فليتأمّل؛ 
وما ذكره المؤلف بعض ما في «المصابيح»» وليس فيها التعرّض لذكر لفظ «بين»» وكذا قوله فيما سيأتي: 
«جملتان شرطيّتان؛ مأخوذ مما في «المصابيح' أيضاء وهو مبنيٌ على سقوط لفظة «بين»» وعبارة 
«المصابيح»: نض حديث الليث: افمن ابتاعها بعدٌ؛ فهو بخير النظرينء أن يحليهاء إن شاء أمسكهاء وإن شاء 
ردّها وصاعٌ تمراء فقوله: ابعدٌ) متعلّق بالفعل من قوله: افمن ابتاعها»؛ والمضاف إليه الذي قطع «بعد) عنه 
هو العّصرية المنهئٌ عنها بقوله في أوّل الحديث: الا تصروا الإبل والغنم» أي: فمن ابتاعها بعد التصرية؛ وقوله: 
«أن يحلبها؛ على حذف مضافء أي: وقت أن يحلبهاء وهذا الظرف متعلّق بما تعلّق به خبر المبعدأ من قوله: 
«فهو بخير النظرين» أي: فالمشتري ملتبس بخير النظرين في وقت حلبه لهاء وقوله: إن شاء أمسكهاء [وإن 
شاء] ردّها وصاع تمر»: جملتان شرطيتان ...إلى آخره؛ فتأمّله بخظ شيخنا عجمي. 


دمع هب 
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كاب النبوع 9» إرقاد التتاري 

(وَيُذْكوُ) بضم او أوّله مبنيًا للمفعول (عَنْ َف صَالِح) ذكوان الزَّيّاتء مما وصله مسلم 
(وَمْجَاهِدِ) مما وصله البزّار والطبرانيئ في «الأوسط» (وَالوَلِيدٍ بن ع وبَاح) بفغح الؤاء وتخفيف 
المُوخَّدة وبعد الألف مهملة» مبئًا وصله أحمد بن منيع 5 المسنده» (وَمُوسَى بْنِ يَسَارِ) 
بالتّحتيّة و وتخفيف السّين المهملة: ممًا وصله مسلمٌ والأربعة (حَنْ أبي هُرَيْرَةً) :ة (عَنِ النَبِيّ 
اشام ضَاعَ تَمْرِ) وقيل: يكفي صاع قوتٍ؛ لحديث أبي داود: «صاعا من طعام». وهل 
يتخيّر بين الأقوات أو يتعيّن غالب قوت البلد؟ وجهان» أصحُهما النّاني» وعلى تعيين”" 
التّمر -وهو الصّحيح عند الشّافعيّة- لو(" تراضيا على غيره من قوتٍ”" أو غيره جاز» ولو فقد 
الكّمر ردَّ قيمته بالمدينة» ذكره الماورديٌ وأقرّه الرّافعئ والنّوويُ/ ويتعيّن الضّاع/ ولو قل 
يواسي وس لوحو 1 
وأنوثته» ولا أرش المُوضحة باختلافها صغرًا أو كبّرًا (وَقَالَ بَعْضْهُمْ) ممًّا وصله مسلمٌ عن قرّة 
(عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) عن أبي هريرة مرفوعا: (صَاعا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ يالخِيَارٍ تَلَانَا) وهو وجة 
فحيب عكد الكامدتة راهب ععارا نه ينول علن القاليك وهو أن التصرية لا قطي اله 
بثلاثة!؟) أيّامء لا حالة نقص اللَّبِن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدّل الأيدي 
ارشبرقلة: واقداء النفه عن القول بها من المقد ميل عن التق رو قال تفشريع )يما 
وصله مسلع أيضا عن أيُوب (َنِ ابن سِرِينَ) عن أبي هريرة مرفوعا أيضا: (صّاعا مِنْ تمر 
وَلّمْ يَذْكْر تَلَانَاء وَالتّمِرُ أَكْتَرُ) يعني: أنَّ الرّوايات النّاصّة على الثّمر أكثر عددًا من الرّوايات 
التي لم تنص عليه أو أبدلته بذكر الطّعام. 


89 - حَدَّنََا مُسَدَّد: حَدَّنَنَا مُْتَمرٌ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبِي يَقُولُ: حَدَّنََا أَبُو عْفْمَانَ عَنْ عَبْدٍ اللو بْن 
مَسْعُودٍ 4 قَالَ: من اشْتَرَى سَاة مُحَفَّلَة َرَدهَا كََْرْهمَعَهَاصَاعَاء وَنَهَى النَّبِيْ بؤاش يدل أنْ تُلَقَّى البُيُوع. 


وو ا جنر ور لا مُعْتَمِرٌ) بضمٌ الميم الأولى وكسر الثّانية 
(قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي) سليمان بن طرخان, حال كونه (يَقُو عمل : حَدَّتَنَا أَبُو عُثْمَانَ) عبد الج حمن بن مله 


)١(‏ في (د): لوعليه يتعيّن). 

(9) في (د): «وعليه يتعيّن... لو؛» ولعلَ المثبت هو الصّواب. 
() زادفي (د): «البلد». 

(5) في (د): لبعد ثلاثة», 


للعلامة القسشطلاني 4 كتَابْ اليبُوع 


-بتشديد اللام- التتهديٌ -بالئون- أسلم في عهده بنزاش يدم وأذَّى إليه الصّدقات (عَنْ عَبْدِ الله 
ابن مَسْعُودٍ 2#) أنّهِ (قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةَ مُحَّلَةٌ) بفتح الفاء المُشْدّدة» مُصََاةً (َرَدَهَا) أي: 
فأراد ردّها (فَلْيَرَدَ مَعَهَا) إن كانت مأكولةً وتلف لبنها2" (صَاعًا) زاد أبوذرٌ: امن تمر» أي: بدل 
«اللّبن) الذي حلبه وإن زادت قيمته على قيمته'"2» ولو علم بها قبل الحلب رد(" ولا شيء 
عليه. وهذا الحديث رواه الأكثرون عن معتمر بن سليمان موقوفاء وأخرجه الإسماعيليٌ من 
طريق عبيد الله بن معاذ عن معتمر بن سليمان مرفوعاء وذكر أنَّ رفعه غلط» قال ابن مسعود 
بالسّْد السّابق : (وَتَهَى التَبِئ ؤاشييدم أَنْ تَُقّى البْيُوعٌ) بضمٌ النّاء وفتح اللّام والقاف المُشْدّدة 
مبتيّا للمفعولء و«البيوعٌ»: رَفمّ نائبٌ عن الفاعل؛ وأصله: تُتَلقَى فحُذفت إحدى النّاءين» 
والمعنى: تُستقبّل أصحاب البيوع» ولأبي ذرٌ: «أن تَلَقَى البيوعٌ» بفتح النّاء والعين» كما في 
فرع «اليونينيّة1» وقال العينئْ: ويُرّى: بالتّخفيف. 

ورجال الحديث كلّهم بصريُون إِلّا ابن مسعودء وفيه رواية الابن عن الأب. والتَّابعيَ عن 
اتاب عن الصَّحابِئَ: وأخرجه المؤلّف مُفْرَقَاء وأخرجه مسلمٌ والثّر مذي وابن ماجه. 


6 - حَدَّكَنَا عَبْدُ الهبْنُ يُوسُفٌ: أَخْبَرنَا مَالِكُ» عَنْ أبِي الزَّنَادِء عَن الأَغْرّج, عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ ,2 : 
أنَّ رَسُولَ الل بؤاشييدم قَالَ: ١لا‏ تلقَّوًا الرْكْبَانَ وَلَا يَِبعٌ بَعْضكُمْ عَلَى بَيْع بض وَلَا تَتَاجَسُوا وَلَا يبع 
حَاضِبٌ لِبَادِء وَلَاتْصَك وا العَنَمَ ومن ابتَاعَهَا فَهْوَ بِخَبْر النَظرَيْنِ بَعدَ أن يَحَْلِبَهَاإِن رَضِيَهَا أَنْسَكَهَاء وَإِنْ 
سَحْطَهَا رَدّهَاوَصَاعَا مِنْ تَمْر). 


وبه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ) التَّنّيسِيْ قال: (أَخْيَرَنَا مَالِكُ) هو؛؛ إمام دار الهجرة 


(عَنْ أبي الزَّنَادِ)/ عبد الله بن ذكوان (عَنْ الأَعْرَّح) عبد الرّحمن بن هرمز (عَنْ أبِي هْرَيْرَة 9 : 


(1) «إن كانت مأكولة»: صُبِّبٍ عليه في(م)» واتلف لبنها' : ليس فيهاء وفي هامش (ج) و(ل): قوله: اوتلف لبنها» 
أي : حلبه ولو قليلاء وعبّر به عنه؛ لأنّه بمجرّد حلبه يسري إليه التّلف, وظاهرٌ أنه لابن من لبن مُتموّل؛ إذ لا يضمن 
إلا ماهر كذلكء كذا في اشرح الشَّمس الرمليئ». 

(0) في(ص) و(م): «قيمتها». 

(9) في(د): اردّها». 

(54) «هو»: ليس في (د) و(س). 


دعرمها 
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نَ وَسُولَ الله سؤاشييم قَالَ: لا تَلَقّجا الرُكْبَانَ”") بفتح النّاء واللام والقاف» وأصله: لا تتلقّوااكق 
فحُذِفت إحدى النَّاءينء أي: لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهم قبل 
أن يقدموا الأسواق ويعرفوا الأسعار (وَلَا يَبِيمُ) بالرّفع على أنَّ «لا» نافية» ولأبي ذرٌ: «(ولا 
َع" بالجزم على النّهي (بَعْضْكُمْ عَلَى بَنْعِ بَض) في زمن الخيار (وَلَا تَتَاجَشُوا) أصله: 
عاجرا تدحت لعدى التاءين وكلاك أنه الياذة في الّمن بلا رغبة ليغرٌ غيره7"(وَلا يَبِيعُ) 
بالرّفع» ولأبي ذرّ: «ولا يَبِْ» بالجزم”؟ (حَاضِرٌ لِبَادِ)*» هو أن يقول الحاضر لمن يقدم من 
البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه: اتركه عندي لأبيعه لك بأغلى0© (وَلَا تُصَرُوا العَنَمَ) بضمٌ أوّله 
وفتح ثانيه”” بوزن اثرَكُوااء و«الغدم» تُصِب به وضبطه بعضهم: بفتح أوّله وضمٌ ثانيه» من 
صَرّ يَصْرُ إذا رَبَطء وضبط آخر: بضمٌ أوّله وفتح ثانيه(» لكن بغير واو -بصيغة الإفراد على 
البناء للمجهول - وهو من الصَّرٌ أيضّاء وعلى هذا ف«الغنم» رُفِع» والمشهور الأوّل كما مرّء وزاد 
في الرّواية السّابقة [ح:3148]: «الإبل» (وَمَن ابْتَاعَهَا) أي: المُصرَاة (قَهْوَ) وفي السّابقة: فَإِنّه» 


)١(‏ في هامش (ل): والركبان: جمع (راكب»» والتعبير به جرى على الغالب» والمراد: القادم ولو واحدا أو ماشيا. 
المنهج؟. 

(9) زيد في (د): «الرُكبان). 

(5) في هامش (ج) و(ل): قوله: اليغرٌ غيره» ليس بقيد» وكذا قوله الآتي: «اتركه عندي...» إلى آخرهء قال في 
ا الصحاح"»: وغرّه يغرّه غرورًا: خدعه. 

(5) «ولأبي ذرّ: لولا يبع»؛ بالجزم» : ليس في (م). 

(5) في هامش (ل): التعبير ب«الحاضر والبادي» جرى على الغالب؛ والمراد: أي شخص كان.ء ولا يتقيّد ذلك بكون 
القادم غريبّاء ولا بكون المتاع عند الحاضرء وإن قيّد بهما الأصل. انتهى. "منهج»» وعبارة ابن حجر: بأن يقدم 
غريب؛ هو مثال» والمراد: كل جالبء كذا قاله» ويظهر أنَّ بعض أهل البلد لو كان عنده متاع مخزون. فأخرجه 
ليبيعه بسعر يومه؛ فتعرّض له من يعرضه له ليبيعه له تدريجًا بأغلى؛ حرم أيضًا؛ للعلّة الآتية. 

(1) في هامش (ل): ومثله في الحرمة: شراء بعض الجالبين من بعض قبل دخولهم البلد. انتهى «ابن حجر»» وعبارته: 
وشمل ذلك تعبير غيره بالشراء من الجالب» بل يشمل شراء بعض الجالبين من بعض. انتهى. ولو قيل: بعدم 
الحرمة في هذه الصورة لم يكن بعيدًاء سيّما إذا كان المشتري أو البائع محتاجًا إلى ذلكء ثم المراد بالسعر: السعر 
الغالب في المحلٌ المقصود للمسافرين وإن اختلف السعر في أسواق البلد المقصود. انتهى كما سيأتى. 

(0) في (ص) و(م): #ثالئه؛؛ وهو تحريف. : 

(4) قوله: «من صَرٌِ يَصرٌ ؛ إذا رَبَطء وضبط آخر: بضمٌ أوّله وفتح ثانيه»: سقط من (د). 


للعلامة القسطلاني 4119 كناب الييوع 
(بخَيْر النَّطَرَيْنِ بَعْدَ أن يَحْتَلِبَهَا) بفوقيَّةٍ بعد الحاء المهملة 2 اللّام» ولأبي ذرٌ: اليحلبها» 
بإسقاط الفوقيّة وضمٌ اللّام (إِنْ رَضِيَهَا أي : المُصّكَاة (أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخْطَهًا رَدَهَا وَصَاعا مِنْ 
َمِْ) ولو اشترى مُصَرَّاةٌ بصاع من تمر ردّها وصاعٌ تمر إن شاء("'» واستردا" صاعه؛ قال القاضي 
وغيره: لأنَّ لبا لا يؤثّ في الفسوخ» قال الأذرعيئ : واسترداد الصّاع/ من البائع ظاهر؛” إن كان 31 
باقيّا بيده؛ فلو تلف وكان من نوع ما لزم المشتري ردُهة؛»؛ فيخرج من كلام الأثمّة أنّهما يقعان 
التَّاصٌّ إن جوَّزناه في المثِليّات؛ كما هو الأصحٌ* المنصوص؛ خلاقا للرّافعيَ وغيره» ولو رد 
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غير المُصَرَّاة بعد الحلب بعيب؛ فهل يرد بدل اللبن؟ وجهان, أحدهما -وبه جزم البغوي 


وصحّحه ابن أبي هريرة<" والقاضي وابن الرّفعة-: نعم كالمصرّاة» فيردُ صاع تمرء وقال الماورديٌ: 
بل فيه اللِّنَ؛ لأنَّ الصّاع عوضٌ لبن المُصرّاة» وهذا لبن غيرها"". 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في البيوع) أيضًا(»: وكذا أبو داود والنّسائئُ. 


5" - بابٌ إِنْ شَاءَ رَدَ المُْصَرَّاةَ في حَلَبَتِهَا صَاءٌّ مِنْ تَمْرِ 


هذا(" (بِابٌ) بالتّبوين (إِنَْ شَاءَ) مشتري المُصرَاة ترك البيع (رَدَ المُصَرَّاةً) بالنٌّصب» مفعول 


(1) في هامش (ل) اوعيارة «المنيع' : وإن اشتراها بصاع أو أقلٌ» أو تعابسي اح انتهى. قول «المتن»: «وإن 
قََ اللبن»؛ المعنى في هذا: أن اللبن الموجود اختلط بالحادث؛ وتعذّر تمييزه» فعيّن الشارع بدلا؛ قطعًا 
للخصومة؛ كالغرّة وأرش الموضحة. 

0) في (د): اوتُرَدا. 

(*) قوله: لظاهر» زيادة من لأسنى المطالب)». 

)5( في هامش (ج): المشتري" مفعول. والردُه) فاعل. 

(5) في هامش (ج) و(ل): بل الأصحٌ -كما في اشرح الشمس الرملي» - اختصاص التقاصٌ بالنقود. 

(5) في هامش (ج) و(ل): لابن أبي هريرة»: الحسن بن الحسين القاضي» أبو علئٌ بن أبي هريرة البغدادي» أحد 
الأئمّة الشافعيّة» من أصحاب الوجوه؛ تفّه على ابن سُريجء وإسحاق المروزيٌ» ودرس ببغداد» روى عنه 
الدارقطنئٌ وغيره؛ مات ببغداد سنة 29 4 اها وصنّف «التعليق على مختصر المزني». «طبقات ابن شهبة». 

(0) في هامش (ل): فرعٌ: ولو اشترى غير لبون» ثم حدث فيها لبن؛ ثمّ حلبه؛ ثم الع على عيب قديم وردّها؛ 
لايردٌ معها شيئًا؛ لأنَّ الأبن حدث بملك المشتري. اشرح الروض». 

(4) «أيضا»: ليس في (د). 


(9) «هذا»: مثبثٌ من (س). 


كاب التبوع 4101 إرقاد السّتاري 
ارد والجملة جواب التّرط () عليه (في حَلَّبَتِهَا ضَاعٌ مِنْ تَمْرِ) بسكون اللام في «اليونيديّة»”'" 
وغيرها(» على أنَّه اسم الفعل» ويجوز الفتح على أنَّه بمعنى: المحلوب. قاله العيني 5 فتح 
الباري»؛ وقال في «القاموس»: الحَلْبُء ويُحدّك: استخراج ما في الضَّرع من اللبن؛ كالجلاب 
والاحتلاب؛ والحَلَّبٍ مُحرّكة» والحليب”": اللّبِن المحلوب» أو الحليب”): ما لم يتغمّر 
طعمه. وقال الجوهريٌ: الحَلّبٍ -بالئّحريك ‏ : اللّبن المحلوبء والحَلَّبُ أيضًا: مصدر حلب 
النّاقة يحلبها حَلَبَا واحتلبهاء فهو حالبٌ» وحاصله: إن أريد بالحلب اللَّبن؛ فلامه مفتوحة 
فقط» وإن أريد به المصدر فيجوز السُكون والفتح؛ وعلى هذا فمفهوم قول البخاريّ: وعلليه 
في حلبتها -بسكون اللّام- صاعٌ من*© تمر أن الصّاع في مقابلة الفعل» وهو موافق لقول ابن 
عدم ويح رز الثم واللون هنا «لأذ الكمر قامقايلة التحلت لاف مقايلة اللين ‏ وهد) ميغالت 
لما عليه الجمهور: من أن الكّمرق مقابلة اللبن» وقد كان القياس رد غين اللّين أو مثله: لكن 
لما تعذّر ذلك باختلاط ما حدث بعد البيع في مِلْكِ المشتري بالموجود حال العقد وإفضائه 
إلى الجهل بقدره. عيّن الشَّارع له بدلا يناسبه؛ قطعًا للخصومة, ودفعًا للتّنازع في القدر 
الموجود عند العقد. 


مَوْلَى عَبْدٍ الرّحْمَن بْن رَيْدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَهُ سَمِعَ با هُرَيْرَةَ 27 يَقُولُ: قَالَ رَسُولَُ الله اشم : «مَن اشْكَرَى 


عَتَمَا مُصَدَاة فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهًا أَمْسَكَهَاء وَإِن سَحِْطَهًا فَفِي حَلبَتَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْر). 


وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدْ مُحَمّدُ بْنُ عَمْرو) بفتح العين المهملة277» وللمُستملي في رواية عبد الرّحمن 
الهَمْدانيَ زيادة: (ابن جبلة»» وكذا قال أبو أحمد الجرجانئٌ في روايته عن المَّرَبْريٌء وني رواية 


)١(‏ في (د) و(م): «الفرع». 

(9) في (د): لوغيرها. 

(*) في(د) و(م): لوالمحلوب»» والمثبت موافقٌ لما في "القاموس»؛ وفي (ج) و(ل): «والحلوب»» وفي هامشهما: قوله: 
(والسلرت380ابينظل #6 وغيازة#العاموينة :والحلينة اللن المسحلوب: انو بالياء يدل الواق. 

(5) «أو الحليب»: ليس في(س). 

(0) «من»: ليس في (د) و(ص) و(م). 

(5) «المهملة»: مثبتٌ من (ص). 


اعلاهة القشطلافي + 44 كتابْ البيُوع 


أبي علي بن شُبُّويه عن القَرَبْرِيٌُ: «حدّثنا محمّد بن عمروء يعني" ابن جبلة"): وأهمله 
الياقون» وجزم الدَّارفُطنيُ بأنَه محمّد بن عمرو أبو غسَّانِ الرّازي» المعروف برْتيج -بزاي 
ونون وجيم درن وجزم الحاكم والكلاباذيٌ بأنّه محمّد بن عمرو السّوّاق البلحن: قال 
الفمانظ أبن تجا و )المقامة الويزيده د اكع شيخ بلع و وقال و الشرع : والازل أرلئ» 
قال: (حَدَّنَنَا المَكّئْ) بن إبراهيم » وهو من مشايخ المولف كال الاأنيوتا ائن ا 
عبد الملك بن عبد العزيز (قَالَ 2 خْبَرَنِي) بالإفراد (زيَادٌ) بزاي مكسورة ومُثنَاةَ تحتيّة مُحفْفةٍ, 
ابن سعد بن عبد الرّحمن الخراسانيٌ: (أَنَّنَابنَا) هو ابن عياض بن الأحنف (مَوْلَى عَبْدِ الوّحْمَنٍ 
ان زَيْدِ أَخْبرَهُ: أنّهُ سَمِع أَبَا هرَيْرَةَ 4 يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله بؤاشيديم: مَنِ اشْمَرَى عَنَمَا مُصَرَاة 
مله قإن ويه ادسكهاء ون تدده فى 2لقيه )بكرن للد عاذ رار : 
ل ا : امن اشترى غنمًا» لأنّه اسم 
مُوْنَتْ موضوعٌ للجنسء ثم قال: «ففي حلبتها صاعٌ من تمر»» ونقل ابن عبد البرّ عمّن 
استعمل الحديث» وابن ل ا عن أكثر 
المالكيّة : يردُ عن كلّ واحدةٍ صاعاء وقال المازريٌ: ومن المُستبشّع أن يَغْرَم متلف لبن آلف 
شاةٍ كما يَغْرَم متلف لبن شاةٍ واحدةٍء وأجيب”" بأنَّ ذلك مُععفَرٌ بالمّسبة إلى ما تقدّم من أنَّ 
الحكمة في اعتبار الضّاع قطعٌ التّراع» فجُعل حدًا يرجع إليه عند التّخاصم فاستوى القليل 
والكفير» ومن المعلوم أنَّ لبن الشّاة الواحدة أو الثّاقة ة الواحدة يختاف اختلاقًا متبايئًا؛ ومع 
ذلك فالمُعتبر الصّاعٌ سوا:» قل اللّبن أم كَثْر ذلك هر تمتو انواة فلت القصة اذ أم 
كَثُرت. انتهى. وقال الحنفيّة: لا نجيز للمشتري أن يرد ما اشتراه إذا وجدها مُصرَّاةَ مع لبنهاء 
ولامع صاع تمر لفقده؛ لأنَّ الرّيادة المنفصلة المتولّدة عن المُصرّاة -وهو اللَّبن- مائعةً عن!© 


)١(‏ لايعني»: ليس في (د). 

للك في هامش (ج) و(ل): هو ابن أبي روّاد العَتَكئٌ؛ بفتح المهملة والمثنّاة؛ أبو جعفر المصري. امنه». 
إفرة في هامش (ج) و(ل): هذا الجواب مين على غير مذهب الشافعيّة. 

(؛) «سواءً»: ليس في (د)؛ وكذا في الموضع اللّاحق. 

(0) في(ب)و(س): «ليجوز؛. 

ف في (ج) و(ب) و(س): المن». وفي هامش (ج): بخظه : ١عن».‏ 
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ردّهاء وحديث أبي هريرة مخالف لقوله تعالى: «مَمن اغتدئ عَلَدِكُ عدوا عليه بِمِثْلٍ مَا أَغتّدَئ 
عَلْتحْ 4 [البقرة: 194]. 


وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «البيوع». 


5 - باب بيع العَبْدِ الزَّانِي 


وَقَالَ شْرَيْحٌ : إن شَاءَ رَدَ مِنَ الزَّنَا. 


(باب)/ حكم (بَيْع العَبْدٍ الرّانِي) (وَقَالَ شْرَيْحٌ) بمُعجَمةٍ مضمومةٍ وراءِ مفتوحةء ابن الحارث 
الكنديٌ القاضيء فيما وصله سعيد بن منصورٍ بإسنادٍ صحيح من طريق ابن سيرين: (إِنْ شَاءَ) 
المشتري (رَدَ) الرّقيق المبتاع ذكرًا كان أو أنثى ولو صغيرًا (مِنَ الزَّنَا) الصّادر منهما قبل العقد. 
وإن لم يتكرّر لنقص القيمة به ولو تاب؛ لأنَّ تهمة الزّنا لا تزول» ومذهب الحنفيّة : الزّنا عيبٌ 
في الم دون العبدء فتّرَدُ الأمة به؛ لأنَّ الغالب أنَّ الافتراش مقصودٌ فيها وطَلَّبَ الولد» والوِّنا 
يخلُّ بذلكء وفي «الأمالي»: الزَّنا في الجارية عيبٌ» وإن لم تعد عند المشتري لِلحُوق العار 
بأولادهاء وسقط قوله «وقال شريحٌ...) إلى آخره في رواية الكُشْمِيِمَيِيَ والحَمُوبي. 
مُرَيْرَةَ 29 : أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَبِئْ مزاشرسم: «إِذَا وَمَتِ الأَمَُ كََبَيّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا 


وبه قال: (حََّكَنَا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُفَ) التٌنّيسِيُ قال: (حَدَّمَنَا اللَّيْثُ) بن سعد الإمام (قَالَ: 


حَدَّنَِي) بالإفراد (سَعِيدٌ المَقَبْرِيُ» عَنْ أبيه) كيسان المدنيئ مولى بني ليث (عَنْ أبِي هْرَيْرَة 2/2 
أنَهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النِئْ بؤاشي/: إِذَا زَّنَتِ الْأَمَهُ فَتَبَيّنَ زِنَاهًا) بالبيّئة أو بالحمل”" أو 
بالإقرار (فَلْيَجْلِدْهًا) سيّدهاء ففيه: أنَّ السّيّد يقيم الحدّ على رقيقه. خلافًا لأبي حنيفة» وزاد 
أيُوبٍ بن موسى: «الحدّ» لكن قال أبو عمر: لا نعلم أحدًا ذكر فيه الحدَّ غيره (وَ لَا يُكََبْ) بضمٌ 
التّحتيّة وفتح المُثلّفة وتشديد الرّاء المكسورة, آخره مُوحَدةٌ أي: لا يوبّخهاء ولا يقرّعها 


المفسرة» أمَا عند المالكيّة؛ فيئبت بالحمل في غير المتزوّجة, وفي الأمة إن لم يقربها السّيّد. انتهى بخطّ شيخنا. 


العامة القسَطلاني 47 كادادن 
بالزّنا بعد الجلد؛ لارتفاع اللّوم بالحدٌّء قال في المصابيح»: وفيه نظرٌء وقال الخطّابيْ: 
معناه: أنه لا يقتصر على التّدريب» بل يُقام عليها الحدٌ (ثُمّ إِنْ رَنَتْ) ثانيّا (فلْيَجْلِدْهَا 
وَلَا يَْرَبْء ثم إِنْ رَنَتِ الثَالِئَة فَْيَِعْهَا) استحبابًاء أي: بعد جلدها حدّ الزّناء ولم يذكره اكتفاء 
بما قبله (وَلَوْ) كان البيع (بِحَبْل مِنْ شّعَر) وهذا مبالغةٌ في التحريض على بيعهاء وقيّده بالشّعر 
لأنّه الأكثر في حبالهم. بن 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا ف «البيوع) [ح::"1]» ومسلمٌ في «الحدودا» والنّسائي. 


2١58‏ - 284؟ - حَرَّكَنَا ِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّنّبِي مَالِكء عَن ابْن شِهّابء عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ 


0 0 62 2 ين عا اوناع 2 لقب دا 2 0 55 لو 3000 0# 3 000 اه 
عبد اللو» عن أبي هريره وَرَيّدِ بن خالد : أن رَسْولَ الله صزاشبرم سكا عَن الامَةِ إذا زنت وَلْمْ 
تاه 5 كاه بو لقال ادوم و عاو قل روا لوا ساو 2 لماه 25 تمع 
تَخْصِنء قَالَ: (إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُومَاء ثُمَ إن رَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء ثمَ إن زَنَتْ فيِيعُوهًا وَلَوْ يضفير»» قال ابن 
شِهَاب : لا أذرى بَعْدَ القَالِئَةٍ أو الرَابعة. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا ِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويس (قَالَ: حَدَّدَبِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام (عَن ابن 
شِهَابٍ) محمّدٍ الرُهري (عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عَبْدِ اله) بتصغير الأوّل» ابن عتبة بن مسعود (عَنْ أي 
هُرَيَْةَ وَرَيْدٍ بن خَالِدِ) الجهديئ الصَّحابِئَ المدنيي (2: أَنَّ وَسُولَ الله بؤاشميام سْيْلَ) بضعٌ 
السّين» مبنيًا للمفعول ولم أقف على اسم السّائل (عَنِ الْأَمَةِ أي: عن حكمها (إِذَا زَنَتْ وَلَمْ 
تُخْصِنْ) بضمٌ أوّله وسكون ثانيه وكسر ثالثه» بإسناد الإحصان إليها؛ لأنّها تَخْصِن نفسّها 
بعفافها(". ولأبي ذرّ: «ولم تُحصّن» بفتح الضّاد؛ بإسناد الإحصان إلى غيرهاء ويكون 
بمعنى: الفاعل والمفعول» وهو أحد الثّلاثة التي جئن نوادرء يُقال: أحصن فهو مُحصَّنء 
وأسهب فهو مُسهّب”»» وألفجم”» فهو مُلمَّح وقال العينيٌ: ويُروّى: «ولم تُحَصّن» بضمٌ النّاء 


)00 في هامش (ج): قوله: «لأنّها تُحصن نفسّها بعفافها» عبارة شيخ الإسلام زكريًا: المراد به -أي: الإحصان- 
هنا: العمّة عن الزّنىء لا الإسلام ولا الحرّيّة ولا التَروْج» مع أنَّ هذا القيد يضرُه؛ لإيهامه أنَّ الحدَّ يرتفع 
بالاسانتوان أريكابه العلةولدين كددلك. 
فيه» وأمًا لأسهبّ» إذا كان فصيحًا؛ فاسمٌ الفاعل على الأصلء و(أعمّ الرَجِلْ وأخوّل» إذا كثْرَت أعمامُه 
وأخواله. فهو مُعَمٌ ومُحْوَّلٌ وقال أبو زيد: «أَعِمٌ وأَخْوِلَ» بالبداء فيهما للمفعول؛ فعلى هذا ليسا من الباب» 
و«أوقرت التّخلة» إذا كير حَمِلّهاء فهي موقّرة؛ بالفتح والكسر. 

(7) في هامش (ل): «ألْفَّح؛ بفاء فجيم. قال في «القاموس»: ألفج فهو ملمّج» بفتح الفاء نادِزٌ واللّفج : الذّلُ - 


-/ 


كتّاب الببُوع »4ه إررشاد السَاري 
وفتح الحاء وتشديد الصّادء من باب «التّفعل)7) (قَال ) بَراسّرةإكلم : (إنْ رَنَثْ قَاجْلِدُوهَا) ظاهره: 
وجوب الرّجم عليها إذا أحصنت”, والإجماع بخلافه» وأجيب بأنَّه لا اعتبار للمفهوم حيث 
نطق القرآن صريحًا بخلافه في قوله تعالى: « فَإِد1 أُحْصِوّ دإ أَبيرَ بِمَاحِمَةٍ كمَكَئيِنَ يضف ما عَكَ 
لْمُخْصَنتٍ صر الْسَدَّابٍ 4 [النساء: 0)] فالحديث دل على جلد غير المُحصّنء والآية على جلد 
المُحصَّنء والرّجم لا يتنصّف فيُجِلّدان عملا بالدّليلين» أو يُجاب: بأنَّ المراد بالإحصان 
هنا: الحريّة؛ كما في قوله تعالى: « و ملم يسْمَطِعْ كم طوْلَّا أن يكح المخصّتنت» [النساء: 20] أو 
التي لم تتزوّج أو لم تسلم؛ كما في قوله تعالى: لمَِدآ أُحَصِنَّ ...4 الآية قيل: بمعنى : أسلمن» 
وقيل: تزوّجن, وقول التّلحاويّ: إنَّ قوله: -«ولم تحصن" لم يذكرها أحدٌ غير مالك - أنكره 
عليه الحمّاظ فقالوا: لم ينفرد بهاء بل رواها ابن عيينة ويحيى بن سعيدٍ سعيد عن ابن شهاب؛ كما 
رواه مالك وإنَّما أعاد الزّنا في الجواب غير مُقيّدِ بالإحصان؛ للتّنبيه على أنَّهِ لا أثر له؛ وأنَّ 
الموجب في الأمة مطلق الرّنا. (ثُمَ إن زَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء مُه" إِنْ زَّنَتْ فَبِيعُوهًَا) بعد جلدها (وَلَوْ 
بصفير) «فَعِيْلٍ) , بمعنى: «مفعول» أي: : حبلٍ مفتول أو منسوج من الشّعرء وهذا على جهة 
التّرهيد فيها وليس من إضاعة المال» بل هو حتٌ لها على مجانبة الرّنالئ»» واستشكله ابن 
المُيّر : بأنّهِ بَاِصَركَمْ نصح هؤلاء في إبعادهاء والتّصيحة عائّةٌ للمسلمين» فيدخل فيها 
المشتري فينصح في إبعادها وألّا يشتريهاء فكيف يتصرّر نصيحة الجانبين ؟!/ وكيف يقع 
البيع إذا انتصحا ممًا؟ وأجاب: بأنَّ المباعدة إنّما توجّهت على البائع ؛ لأنّه الذي ُدِعْ فيها 
مرّة بعد أخرى, و(لا يلد المؤمن من جُحْرِ مرّتين) [ح:*117] ولا كذلك المشتري فإنّه بعد لم 
يجرّب منها سوءّاء فليست وظيفته في المباعدة كالبائع. انتهى. انا أن قتسف عند 
المشتري بأن يزوّجها أو يعفّها بنفسه» أو يصونها بهيبته أو بالإحسان إليها. (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) 


ه 


الزُهري: (لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَالِئَِ ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيْهَبِيَ: «أبعد الثّالئة» بهمزة الاستفهام» 


- وزاد في هامش (ج): قال في #المصباح؛»: وسُمِعٌ «أَلفِيٌ) مبنيّا للمفعول» وعلى هذا فلا شذوذء قال: وأحصن 
الرّجل زوجته؛ إذا أَعَفّهاء وأحصنيةُ؛ إذا أعفّته؛ واسمُ الفاعل واسم المفعول على الأصل أيضًا. 

00 في (ب) و(س): «التّفعيل»» والمغبت موافقٌ لما في (عمدة القاري» .)7944/1١1(‏ 

2( في هامش (ج): الخطأ هو قوله: «ولم تُحصّن). 

(6) ااقغ): سقط منلام). 

(5) «الزّنا؛: ليس في(د). 


اعلاهة القسْطلاني 410 حتَابٌ البو 


أي: هل أراد أنَّ بيعها'" يكون بعد الرَّنية الئّالئة (أَو الرَابعَة)؟ وقد جزم أبو سعيدٍ: بأنّه في 
المّالئة كما مرّ. 


وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيفًا في «المحاربين ن» [ح: لاحت محدح] و«العتق) [ح:55ه؟, 


01 وفي (البيوع) زح :2 *كى 2378 1] أيضاء وأخرجه مسلمٌ في «الحدود) وكذا أبو داود» وأخرجه 
النّسائئ في «الوّجم) وابن ماجه في ١الحدود)؛‏ والله أعلم). 


- باب البَيْع والشَّرَاءِ مَعَ النَسَاءٍ 
(باب) حكم (البَيْع والشَّرَاء مَعَ م النّسَاءِ) ولآن در : (الشّراء ل ود «الشّراء). 


6 - حَدَّمَنَا آَبُو اليّمَانِ: أَخْبَرَ 
دَخَلَ عَلَىَ رم 00 


3 


أَغْئَقَ1 م قَامَ النّبِيُ ما شطيام مِنّ العَشيّ» َأَنْنَى ا بِمَا هُوَ 
يَمْتَرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ في كاب الله مَنِ اشْتَرَط شَرْطًا لَيْسَ في كنا 


َه 52 0 - 0 5 و 
شَوْطِء شَوْط الله أحق وَأوقق)». 


وبه قال: (حَدَثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة 
الحمصيئْ (عَنَ الزُهْرِيَ) محمّد ابن مسلم بن شهاب, أنّه قال : (قَالَ عَرْوَةٌ ب بْنُ الزْبَيْرِ) بن العوّام : 
(قَانَتْ عَائِمَةُ ##: دَخَلَ عَلَيَ رَسُولُ اللو ؤاشيها/ فَذَكَرْتٌ لَهُ) أي: قصّة بريرة المرويّة في غير 
ماموضع من «البخاريٌ)» ولفظ رواية عَمْرَةَ عنها في (باب ذكر البيع والشّراء على المتبر في 
المسجد) [ح:5ه؛] من «الصّلاة) : أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت : إن شعت أعطيتٌُ أهلك 
ويكون الولاء لي» وقال أهلها: إن شئتٍ أعطيتها ما بقي؛ وقال سفيان: إن شئتٍ أعتقتها 
ويكون الولاء لناء فلمًا جاء رسول الله لاشيم ذَكْرَنْه© ذلك (مَقَالَ رَسُولُ الله مزاشيسم) 
لعائشة: (اشْئَرِي وَأَعْتقِّي) بهمزة قطع» وفي رواية عَمْرة: «ابتاعيها فأعتقيها» [ح::5:] أي: 
بريرة (فَإِنَّ الوّلّاه) ولأبوي ذيٌ والوقت: «فإنّما الولاء» أي: على العتيق (لِمَنْ أَعْتَقّ) و#الوّلاء» 
)١(‏ في (د): «ايبيعها). 


(؟) «والل أعلم»: ليس في (د). 
() في غير (ص) و(م): «#ذكرت له4»؛ والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 


كناب التبوع »4 إرقاد السَاري 

بفتح الواوء والمراد به هنا: وصف حكميٌ ينشأ عنه ثبوت حقٌّ الإرث من العتيق الذي 
ل وارث له من جهة نسب أو زوجئة» أو افاضل عن الك وق العقل عه إذا جنى: والتوويج 
للأنئى بشروطه؛ وقد كانت العرب تبيع هذا الحقٌّ وتهبه» فنهى الشّرع عنه؛ لأنَّ الولاء لحمة 
كلّخْمة النّسبء فلا يقبل الزّوال بالإزالة» ويّقال للمعتق بهذا الاعتبار: المولى من أعلى. 
وللعتيق!" أيضًا لكن من أسفل» وهل هو حقيقةٌ فيهما أو في الأعلى”» أو في الأسفل؟ أقوال 
مشهورة. 

(ثمَ قا التي ؤاشييام مِنَ العَشِيٌ) وفي رواية عمرة: ثم قام رسول الله بؤاشيهةم على المنبرء 
وقال سفيان مدَة : فصعد رسول الله مؤاشيم على المنبر (فَأَنْنَى عَلَى الث يما هُوَ ْله كم قا 0( 
بَإضّرةإكم : (مَا بَالُ) ما شأن”". وللكُشْمِيِهَبِيَ: «ثمٌ قال: أمَا بعدء ما بال»(أنّاس) وحذف الفاء من 
(فما؛ على هذه الرّواية على اللّخة القليلة؛ ولأبي ذرٌ: ما بال التّاس») ولتغرة [ح:451]: الما بال 
أقوام 6 يَشْتَرِظُونَ شُرُوطً) وللكُشْمِيْهَنِيَ : «شرطًا» بالإفراد (لَيْسَ في كتَاب الله) بالتّذكير باعتبار 
الجنسء أو باعتبارالمذكور» والمراد من اكتتاب الله؛ حكمٌ الله من اشْعَرَط شط ليس في كتَابٍ الله 
فَهْوَبَاطلٌ) وللنّسائئ: «لم يجز له (وَإِنِ اشْتَرَط) له (مِمَةَ شَّوْطِ) ذكر المئة للمبالغة في الكثرة 
(شَوْط الله) الذي شرع" (أَحَقٌ وَأَوْئَقُْ) أحكم وأقوى وما سواه واوء ف«أفعل» التّفضيل ليس 
على بابه("©» وموضع التّرجمة في ااشتري» يخاطب عائشة» والبيع والشّراء كان في بريرة حيث 
اشترتها من أهلهاء وصدق البيع والشَّراء هنا من النّساء مع الرّجالء قاله العينيئ. 

وهذا الحديث قد سبق في «الصّلاة) [ح::5:] كما مرّء وفي «باب الصّدقة على موالي أزواج 


رسول الله سوا شْعرم) [ح:5؟1أ] ويأتى -إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى2- ف «البيوع» [ح:134؟] 


)١(‏ في غير (ب) و(س): (وعلى العتيق». 
(؟) «أوفي الأعلى»: ليس في (ص). 
(1) زيدفي (د): «أناس». 

(4) «له): مثبتٌ من (د). 

(0) في (م): اشرطه)». 

(5) في غير (د) و(ب): ابابها». 


(0) في (د): ابعون الله وقرّته). 


لعلجة القنطلاني #41 كدَاب الميوع 
بايشهس64يللهلللللا-ل ااا --سس-إ--ب-بب-ببب-ا ا سس بم 0 
و«العتق) [حنكله؟] و«المكاتبة» [ح:30ه؟] و«الهبة» [ع:حملاه؟] و«الطلاق» [ح:ثلاكة و«الفرائض» 
[إح:201] و«الشّروط) [ح:27007] و«الأطعمة») إح::.1ه] و(كمّارة الأيمان”©) اح :/االاك]. 


265 - حَدَّنََا حَسَانْ بْنُ أبي عَبّادِ: حَدّنَنَا هَمَام نَالَ: سَمِعْتٌ نَافمًا يُحَدَّتُء عَنْ عَبْد الله بْنِ 
عُمَرَ «إة: أن عَائْسَةَ بك سَاوَمَتْ بَرِيرَة فَخْرَجَ إِلَى الصَّلَّاة قَلَمَا جَاءَ قَالَتْ إِنّهُمْ با أن يَِيمُوما إِلَا 
أنْ يَشْتَرطوا الوّلاَ, قَقَالَ النّبىُ م اشعدام : «إِنَمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَاء قُلْتُ نافع : حْدَا كَانَ زَوْجْهَا أز 


عَبْدَا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِيئى. 


وبه قال: (حَدَّدَنَا حَسَانُ بْنُ أبي2© عَبَّادِ) بتشديد السّين من احسّان) والمُوحّدة من اعبّادٍ) 
مع فتح أوٌلهماء واسمُ م أبي عبّادِ: : حسّان أيضاء قال ابن حجر : كذا للمُستملي! "©. ولأبي ذْرٌ 
-كما في الفرع» ونسبها ابن حجر لغير المُستملي-: (حسّان بن حسّان(؟)» وهو بصريّ سكن 
مكدّاه» ومرّ ذكره في «العمرة» [ح:178١]‏ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّام) بفتح الهاء وتشديد الميم» ابن 
يحيى/ (فَالَ: سَمِعْتٌ نَافعًا) مولى ابن عمر (يُحَدّثُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 8# : أن عَائْضَةَ ييه 
سَاوَمَتٌ برِيرَة) بفتح المُوخّدة وكسر البّاء الأولى» قال في «المصابيح»: ووقع في (تهذيب 
الأسماء واللّغات» للنّوويٌ: أنها بنت صفوانء قال الجلال البلقينيئٌ: لم يقله غيره» وفيه نظرٌ 
00 : كانت مولاةً لقوم من الأنصارء وقيل: : لآل عتبة بن1© أبي لهب» ”2 وكانت قبطي 

شت إلى خلافة يزيد بن معاوية» والمراد ارفك أمز كير كابر متها :1ن ركو لور 
0 فأرادت أن تخبر بذلك النّبيَ اشم (فْخَرَجَ) أي : لي مؤاشيدام (إِلَى الصّلاةٍ قَلَكَا 
جَاة) من الصّلاة (ثَالَتْ) له عائشة: (إِنَّهُمْ) أي: أهل بريرة (أَبَوْا) أي : امتنعوا (أَنْ يَبِيعُوهَا إِلّا أَنْ 
يَشَْرطُوا الوَلّاة) لهم (قَقَالَ) لهم (النبيئْ مؤاشييدم: إِنَمَا الوَلَاءٌ لِمَنْ أَعْتَقَ) قال همّام بن يحيى 


)١(‏ في (ص): «اليمين». 

(9) «أبي): سقط من (3). 

(5©) «قال ابن حجر : كذا للمُستملي!: ليس في (م). 

6 زيد في (د) و(م): «ابن أبي عبّاداء والمغبت موافقٌ لما في «الفتح» (471/4). 
(0) في غير (د): #المدينة»؛ والمثبت موافق لما في كتب الثَّراجم. 

لف في (د): من»» وهو تحريف. 

(10) زيد في (د): #وقيل: لآل عتبة بن أبي لهب'"ء وهو تكرازٌ. 


روك هب 


كاب | لمبوع »م إررقاد الشاري 
المذكور: (قُلْتُ تافع) مولى ابن عمر: (حُدًا كَانَ زَّوْجْهَا أَوْ عَبْدَا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِبِيَي) أي: م(0) 
يعلمني ؟ وصنيع الا -حيث ترجم في() «العّللاق» بقوله: «باب خيار الأمة تحت العبد؛ 
مع سوقه لحديثها- يقتضي ترجيح كونه عبدّاء وصرّح به ابن عبّاس في حديثه في الباب المذكور 
[ح: :068] حيث قال: رأيته عبدّاء يعني: زوج بريرة» لكنّ الحديث عند المؤلّف في «الفرانض؛ 
[ح:5701] عن حفص بن عمر عن شعبة» وفي آخره: قال الحكه””: وكان زوجها حرّاء ثم ذكره 
بعده من طريق منصورٍ عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة [ح:7704] وفيه: قال الأسود: وكان 
زوجها حرّاء قال البخاريٌ: قول الأسود منقطعٌ» وقول ابن عبّاسِ: «رأيته عبدًا») أصحٌ وقال 
الدَّارقُطنيئ/ في «العلل»: لم يُختلّف على عروة عن عائشة أنَّه كان عبدّاء وكان اسمه مغيئًا(» 
مولى أبي(* أحمد بن جحش الأسديٌ» وجاءت تسميته من حديث عائشة» كما في «التّرمذيّ». 


وهذا الحديث أخرجه أيضا في «الفرائض) [ح:7705]. 


م51 - بابٌ هَل يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِ عير أَجْر؟ ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أو يَنْصَحُهُ ؟ 
قَالَ النَّبِحُ اشام : (إذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدَُكُمْ أَحَاهُ فلْيَنْصَح لَهُ2. وَرَخَّصَ فِيه عَطَاءٌ. 
هذا (بابٌ) بالتّدوين (هَلْ) يجوز" (يَبِيعُ" حَاضِرٌ لِمَادِ) سلعته التي أتى بها يريد بيعها 


)١(‏ (ما4: ليس في (د) و(ص) و(م). 

(9) زيدفي(د): «باب). 

إفة في هامش (ج) و(ل): أي: "ابن عتيبة)» تصغير (عُتبّةا. 

(5) في (د) و(ص) و(ل): «مغيث»» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: ١مغيث»‏ كذا بخطّهء والأولى: مغيثاء 
ويحتمل أنَّ «كان» شأنيّة» أو رسمه على لغة ربيعة الذين يرسمون المنصوب بصورة المرفوع. انتهى. كذا بخط 
شيخنا عجمي؛ وزاد في هامش (ص) و(ل): قال ابن الأثير في #جامع الأصول»: مُغِيْث؛ يضمٌ الميم وكسر الغين 
المعجمة وسكون الياء تحتها نقطتانء وبالعاء الملّئة: : زوج بريرة... إلى آخره. 

(05) في(د) : «ابن»؛ ولعلّه تحريف. 

(5) زيد في (ب) و(س): «أنّه). 

(10) في (د) و(ص) وهامش (ص): ابيع ؛ وهو تحريفء وفي هامش (ج) و(ص) ول(ل» : قوله: اهل يجوز يبيع» كذا بخظه 
ملحماء وما بعده فعلٌ أيضّاء وهو «يبيع»؛ وفي ذلك تكلّف لا يخفى» فكان الأولى أن يقال : هل يبيع جوازًا حاضر... 
إلى آخره» وعبارة :' تخ الإسلام زكري الأتصاري :أي عل للعاضر أن يبيعه بخير اجر وأنحذها من الباديءتونحاصل 
التّرجمة: 9 البخاريً أراد: أن النّهي عن بيع الحاضر للبادي ل إذا كان بأجرة؛ لذن الذي يبيعها له غرضه 
تحصيلهاء لا نصيحة البادي» والجمهور على أنَّ النّهِيَ عنه مطلق. انتهى بخط شيخنا عجمي. 


لعلامة القنطلانٍ وكقر» كناب البوع 


(بَغَيْر أَجْرِ ؟) ويمتنع'" مع أخذه”"؛ لأنّه لا يكون غرضه في الغالب إِلّا تحصيل الأجرة لا نصح 
البائع» والحاضر: ساكن الحاضرة وهي: المدن والقرى والرّيف -وهو”” أرض فيها زرعٌ 
وخصبٌ -» والبادي : ساكن البادية» وهي خلاف الحاضرة (وَهَلْ يُعِينْهُ أو يَنْضَحُهُ؟)0. 


(وَقَالَ النَبِيُ بؤاشدسم) مما وصله الإمام أحمد من حديث عطاء بن السّائب عن حكيم بن 
أبي يزيد» عن أبيه مرفوعاء والبيهقئْ من طريق عبد الملك بن عُمَيرِء عن أبي الزْبيره عن 
جابر مرفوعا أيضًا: (إِذَا اسْتَنْصَع أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ) وهو يؤيّد جواز بيع الحاضر 
للبادي إذا كان بغير أجر؛ لأنّه من باب التّصيحة التي أمر بها المّارِع بارت (وَرَخّصَ فِيه) في 
بيع الحاضر للبادي بغير أجرةٍ(عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح فيما وصله عبد الرَّرّاق. 


07 - حَدَّكَنَا عَلِنْ بْنُ عَبْدِ اللِ: حَدَّكَنا سُفْيَانُ عَنْ إسْمَاعِيلَ» عَنْ قيس قَالَ: سَمِعْتُ جرِيرًا بن 
يقولٌ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله سؤاشيديم عَلَى شَهَادَةٍ َنْ لَا لَه إِلَا الله وَأَنّ مُحَيَّدَا رَسُولُ الل وَإِقَامٍ الصَّلّاقِ 
َإِسِتَاءِ الزَّكَاوٍء وَالسَمْع وَالطَاعَةٍ وَالنُضْح لِكُلّ مُسْلِم. 

وبه قال: (حَدَّتَنَا عَلِيْ بن عَبْدِ لله) المدينيٌ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) 
ابن أبي خالدٍ (عَنْ قَيْسِ) هو ابن ن أبي حازم30© أنَّهِ (قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا) هو ابن عبد الله (:27 

وه 58 5 بزاهة ح 2 

يَقَول) كذا للحَمُويي والمستملي 3 » وللكشْمِيْهَنيٌ: «قال»: (بَايَعغت) أي: عاهدت20) 
(رَسُوَلَ الله ماشعيم عَلَى شَهَادةٍ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا اله وَأَنَ مُحَمَدَا رَسُولُ الل وَِقَام الصَّلّاة) المفروضة» 
أصله: «إقامة الصّلاة(*)4» وإِنَّما جاز حذف النّاء؛ لأنَّ المضاف إليه عوض عنها (وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ) 


المكتوبة» أي : إعطائها (وَالسّمع وَالطَاعَة وَالنْصْح لِكُلٌ مُسْلِم). 


)١(‏ في هامش (ج): قوله: (ويمتنع» هوي حيّر الاستفهام. 

202 في (د): امن أخذها»ء وفي هامش (ج) و(ل): بخطه: المن) بدل امع». 

(5) في (د): الوهي»» ولعلَّ المثبت هو الصّواب؛ إذالضمير عائدٌ على «الريف». 
(5) "وهل يعينه أو ينصحه»: جاء في (د) و(ص) سابقًا عند قوله: ٠لا‏ نصح البائع». 
)20 لأبي» : سقط من (ص). 

(1) في هامش (ل): حازم؛ بالحاء المهملة والزاي. اتقريب». 

(0) وهي ليست في متن اليونينية؛ وإنما في هامشها. 

(8) في(د): «عاقدت». 

(9) «الصّلاة» : ليس في (د). 


دلردهأا 


:/ىى,> 


كناب التبوع 411 إريقاد السَاري 


وهذا الحديث قد سبق في آخر؛" «كتاب الإيمان» [ح:7ه] ومن لطائف إسناده هنا أنَّ القّلاثة 
الأخيرة من رواته بجليُون كوفيُون يُكنّون” بأبي عبد الله. وهو من التنُّوادر. 
- حَدَّنَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَدِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاجدٍ: : حَدَّكَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ طاوْس. 
عَنْ أبيه» عَن ابْن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اشام : دلا تَلَقَوا الدُكُبَانَء وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِ؛. 
قَالَ: فَقُلْتُ لِابْن عَبَاسٍ: ما قَوْلَهُ: الا يبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادِ) ؟ قَالَ: لا يَكُونْ لَهُ سِمْسَارًا. 


وبه قال (حَرَّتَنَا الصَّلَت بن محمد ,) بفتح المهملة وسكون اللّام» الخاركيئ!" قال: : (حَدَّثَنَا 
عَبْدُ الوَاجِدِ) بن زياد العبديٌ قال: (حَدَّكَنا مَعْمَرٌ) بسكون العين وفتح الميمين» ابن راشدٍ (عَنْ 
عَبْدِالل بْن طَاؤْسِ ؛ عَنْ أبيو) طاوس بن كيسان (عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ا 
صالد يط : لا تَلَقَدا الوُكْبَانَ) أصله : «لاتتلّقوا» فحُذِفت إحداهماء و«الرُكبان»: بضم الرَّاءء جمع 
راكبء وزاد الكُشْمِيْهَبِيُ : اللبيع» (وَلَا يَِيُ) بالرّفع على النّفي/» ولأبي ذر: : (ولا يبِعْ») بالجزم 
على النَّهِي (حَاضِرٌ ” لِبَادِ قَالَ) طاوٌش : (فَقلْتْ لِابْنٍ/ عَبّاسِ) 42 ؛ازنا قَؤْلهُ) آي : ما معنى قوله 
ضرت : (لَا يَبِيعُ) بالرّفع (حَاضِءٌ لِبَادِ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَّهُ سِمْسَارَا) بكسر المهملة الأولى 
وبينهما ميمٌ ساكنةٌ أي: دلّالاء واستنبط المؤلّف منه: تخصيص النّهي عن بيع الحاضر للبادي 
إذا كان بالأجرء وقّوِيَ ذلك بعموم حديث [ح:07]: (النصح لكل مسلم». وخصّه الحنفيّة بزمن 
القحط؛ لأنَّ فيه إضرارًا بأهل البلد فلا يُكرّه زمن الرّخص» وتمسكوا بعموم قو له بَراضَدةإت): 
«الدِّين التّصيحة»» وزعموا أنه ناسح لحديث النّهي؛ وحمل الجمهور حديث: «الدّين 
التّصيحة» على عمومه إِلّا في بيع الحاضر للبادي» فهو خاصٌ يقضي على العامٌ» وصورة بيع 
الحاضر للبادي عند الشَّافعيَّة والحنابلة: أن يمنع الحاضر البادي من بيع متاعه بأن يأمره بتركه 
عنده ليبيعه له(؟» على التّدريج بعمن غال» والمبيع ممّا تعمُ حاجة أهل البلد إليه؛ فلو انتفى 


)١(‏ «آخر»: ليس في (د). 

(2) في(د) و(ص): امكتون). 

إفة في هامش (ص) و(ل): قوله: #الخَاركيئ»: قال السّمعانيٌ : بفتح الخاء والرّاء بعد الألفء وفي آخرها كاف؛ قال 
في «الثُباب»: هذه النُسبة إلى جزيرة في البحر قريبةٍ من عُمانء اسمها خارك, منها: أبو همام الصَّلت بن محمّد 
ابن عبد التّحمن» يروي عن ابن عيينة» وعنه: البخاريٌ. #ترتيب». وبنحوه مختصرًا في هامش (ج). 

(4) «له»: ليس في (د). 


للعلامة القسطلاني 416 كتاب النيوع 


عموم الحاجة إليه كأن لم يُحتّج إليه إِلّا نادرّاء أو عمّت وقصد البدويٌ بيعه بالتّدريج» فسأله 
يحرم؛ لأنّه لم يضرٌ بالئّاسء ولا سبيل إلى منع المالك منه؛ لما فيه من الإضرار به ولو( قال 
البدويٌ للحاضر ابتداءً: أتركه عندك(2 لتبيعه بالتدريج؛ ل يحرم أيضّاء وجعل المالكيّة 
البداوة قيدّاء فجعلوا الحكم منوطًا بالبادي ومن شاركه في معناه؛ لكونه الغالب» فألحق به من 
يشاركه في عدم معرفة السّعر الحاضر» فإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بألا يبادر بالبيع”؟»» 
وعن مالك: لا يلتحق بالبدويّ في ذلك الام كات يشبهه2)20) قال: فأمًا أهلن القرى الذين 
يعرفون أثمان السّلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك؛ ولا يبطل البيع عند الشَّافعيّة وإن كان 
ا ا ا 

فسخ البيع» وأ دب الحاضرٌ البائ تع للعمودي) وهو المشهورء وهو قول مالك وابن ن القاسم 
راسط رهاق العداولة: انط جاتر لاليعروه يفرياعين امود لماه ابيع 
ملك0ة) يعو يوهها جافلا سعرها ويقضةة© الحاهر ويكوة بالقسامين خاجة إليهاء 
فباجتماع00) هذه الشّروط يَحْرّم البيع ويبطل على المذهبء فإن اختل منها شرظ/ صم البيع 
على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر2» الأصحاب. انتهى. ولو استشار البدويٌ الحاضر 
فيما فيه حطّه؛ ففي وجوب إرشاده إلى الادّخار والبيع بالتّدرِيج وجهان أحدهما: نعم؛ بذلا 
للئّصيحةء والثَّانى : لا؛ توسّعًا('2 على الئّاسء قال الأذرعيٌ: والأوّل أشبه. 


() في(د): «لك). 

(0) «لو):ليس في (د). 

إهرة في (د): «اتركه عندي»» وهو تكرارٌ وخطأ. 

(5) «بالبيع»: ليس في (ص) و(م). 

(0) في هامش (ج): : فجعلوا الحُكم مَتَوطَا بالبادي ومّن شارك في معناه؛ ؛ لكونه الغالب» فألجق به من يشاركه في عدم 
معرفة السّعر الحاضر» وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بألا يُبَادر بالبيع. (منه/. 

(1) في (د): لالبيع سلعته). 

(0) في (د): لويعضده». 

(4) في غير (ب) و(س): «فاجتماع». 

(9) في (ص): (الأكثر من» 

)٠١(‏ في (ب) و(اس): التوسيعا». 


دعم هب 


كناب اليبو 41 إرقاد السَاري 


وهذا الحديث أخرجه البخارييٌ أيضًا(" في «الإجارة» [ح: 274؟]» ومسلمٌ وأبو داود في «البيوع؟. 


والنّسائيُ وابن ماجه في «التّجارات». 


5 - باب مَنْ كَرة أَنْ : أن يَبِيعَ حَاذْ ضِرْ لِبَادِبأَجْرِ 


(باب مَنْ كَرِة أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ أَجْرِ). 


89 - حَدَّنَّبِي عَبِدُ الله بْنُ صَبَاحِ : حَدََنَا أَبُو عَلَِ الحَنَفِئْء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْد الله بْنٍ 
دِيئَارٍ قَالَ: حَذَّكَِي أبي, عَنْ عَبْد الله بْنِ عْمَرَ 2م قَالَ : تَهَى رَسُولُ الله مواشيدم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَاد 
وَبِهِ قَالَا 


و مي 


بْنْ عيّاس. 


وبه قال: (حَدَّنَبِي) بالإفراد (عَبْدٌ الله بْنُ صَبّاحٍ) بفتح الصّاد المهملة والمُوحّدة المُشْدَّدة وبعد 
الألف حاءٌ مُهِمَله وفي نسخةٍ : (ابن الصّبّاح» بزيادة الألف و الام العطّار"» البصريٌ قال: (حَدَّثَنا 
أبُو عَلِيَ) عبيد الله -بالتّصغير- ابن عبد المجيد”"(الحَدَفِيُ) نسبةٌ إلى بني حنيفة (عَنْ عَبْد الوّحْمَنٍ 
ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ دِينَاِ) صدوقٌ في حديئه ضعفٌء لكن حدَّث عنه يحيى” القطّان وتكفيه رواية يحيى 
عنه» واحتجٌ به(" البخاري وأبو داود والتَّمِذيجُ والنّسائيئ» أنه( (قَالَ: حَدَّتَيِي) بالإفراد (أبي) عبد الله 
ابن دينارٍ العدويئٌ» مولاهم المدنُ مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِالله بْنِ عْمَرَ برّه) أنه (قَالَ: تَهَى رَسُولَ الله 
بؤاشبيدم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ وَبِ) أي: بقول١‏ من كره بيع الحاضر للبادي (قَالَ ابْنُ عَبّاسِ) حيث 
فسّر ذلك بالسّمسار كما في حديثه السّابق [ح:108] فهو مقيّدٌ لإطلاق حديث ابن عمر. 


١‏ باب لَا يَبِيعُ حَاضِرٌلِبَادٍِالسّمْسَرَةٍ 


َكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإبْرَاهِيمُ لِبَائِع وَالمُشْمَرِيء قَالَإِبْرَاهِيمُ : إن العَرَبَ تَمَولُ: بغ لِي تَوْبَاء وَهْيَ 
تَعْنى : الشّرَاءَ. 
هذا (بابٌ) بالنّدوين (لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِ بِالسَّمْسَرَة) بمهملتين -وجمعه سماسرة - وهو القيّم 


)١(‏ «أيضًا»: ليس في (د). 

(9) «العطار»: ليس في (ص). 

() في (د): #الحميد»» ولعلّه تحريف. 
(4) زيد في (د): «بن» 

(0) ١به»:‏ ليس في (د). 

(5) في(د): «بقوله؛. 


للعلهة القنطلاني لق ححتاب البو 


بالأمر الحافظ له. ثمّ غلب استعماله فيمن يدخل بين البائع والمشتري في ذلك ولكنّ المراد به 
هنا أخصٌ من ذلك» وهو أن يدخل بين البائع البادي والمشتري الحاضر أو عكسه؛ والسّمسرة: 
البيع والشَّراءء ولأبوي ذرٌ والوقت والأصيلئَ وابن عساكر: «لا يشتري» بدل قوله: «لا يبيع»؛ 
فيكون قياسًا على البيع» أو استعمالَا للفظ البيع في البيع والشَّراء/(وَكَرِهَةُ) أي: كره البيعَ والشّراء 
المذكورين (ابْنُ سِيرِينَ) محمَّدٌء فيما وصله أبو عوانة (وَإِبْرَاهِيمٌ) التّخعيئ (لِلْبَائِ وَالمُمَْرِي) 
ولأبي ذرٌ -كما في الفرع - : ا(وللمشتري»» ورواه أبو داود من طريق أبي بلال!" عن ابن سيرين عن 
أنس كان يُقال: لا يبيع حاضرٌ لبادِ» وهي كلمةٌ جامعة, لا يبيع له شيئًا ولا يبتاع له شيقًاء قال 
الحافظ ابن حجر : ولم أقف لإبراهيم النّحْعِيَ على ذلك صريحًاء لكن (فَالَإِبْرَاِيمٌ) مستد لا ليما 
ذهب إليه من التّسوية في الكراهة بين بيع الحاضر للبادي وبين شرائه/له: (إنَ العَرَبَ تَقُولُ: بِعْ ِي 
تَوْبّاء وَهْيَ تَعْنِي) أي: تقصد وتريد: (الشَّرَاء) وللحَمُويي والمُستملي”»: «وهو يعني». قال 
الكرمانئ : وهو صحيحٌ على مذهب من جوز استعمال اللّفظ المشترك في معنييه» اللّهمٌإِلّا أن يُقال: 
إن" البيع والشَّراء ضدَّانَء فلا تصحٌ إرادتهما معًاء فإن قلت: فما وجهه”؟»؟ قلت: وجهه أن يُحمّل 
على عموم المجاز. انتهى. 

قال البرماويُ: ولا تضادّ في استعمالهماء كالقرء للظهر والحيض. انتهى. قال ابن حبيب من 
المالكيّةة: الشّراء للبادي مغل البيع؛ لقوله لاشيم [ح:١16]:‏ (لا يبيع بعضكم على بيع بعض»» 
فإنَّ معناه الشَّرَاكُ وعن مالك في ذلك روايتان» وقال أصحابنا الشّافعيّة: ولو قدم البادي يريد 
الشّراء فتعّض له حاضرٌ يريد أن يشتري له2*» رخيصا -وههو المُسمّى بالسّمسار- فهل يحرم عليه 
كما في البيع ؟ تردّد فيه في «المَظْلّبِ)؛ واختار البخاريٌ المنعٌ» وقال الأذرعيٌ: ينبغي الجزم به. 


() في (ب) و(س): #هلال»» والمثغبت موافقٌ لما في «الفتح» (477/4). وفي هامش (ص) و(ل): قوله: «بلال كذا 
بخظه بالباء المُوخّدةء» وصوابه كما في (أبي داود»: أبو هلال؛ بالهاء بدل المُوخَّدة واسمه محمّد بن سُّلِيم 
الرَاسبُِ» كما في #التّقريب»» ورمز له علامة الأربعة؛ وفي أصله ممّن أخذ عن ابن سيرين: أبو هلال الرَّاسبِي. 1 

(0) زاد في اليونينية نسبته إلى رواية السمعاني عن أبي الوقت. 

(") «إنَه: ليس في (د) و(ص). 

(؟) في (د): اترجيهه». 

(0) ١له»:‏ ليس في (د). 


4/ا؟ 


دع لاوا 


دعم" مب 


كتّابٌ التبوع 4142# إرقاد الشاري 


5 - حَدَنُنَا المكي بْنْ باهم قَالَ: أخْبَرَنِي ابْنُ جْرَيْحء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ 


المُسيّبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ 47 يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ماشيسم: «لَا يَبْمَاعٌ المَرْءُ عَلَى بَنْع أخيه. 


وَلَا نَتَاجَشُواء وَلَايبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِ). 


وبه قال: (حَدَّثَنَا المَكَيْ ‏ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) البلخيئ (قَالَ 2 خْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ جرَيْج) بض 
الجيم الأولى» عبد الملك (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزُهريٌ (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
لحب الذقي اناخز براض دنرن! ترسو الله يؤاضبيدم: لا يَْاعٌ المَُْ) بالرّفع على 
التّفيء وللكُشْمِيْهَنِيَ :دلا م المرءٌ» بالجزم على النهي (عَلَى بَيْع 0 0 
أصله: «تتناجشوا». فحُذزفت إحدى النّاءين تخفيفاء وقد سبق أَنَّه الرّيادة في الكّمن(" لِمَعْرّ غيره 
(وَلا يَيعُ) بالرّفع» ولأبي ذر: (ولا يبغْ» بالجزم (حَافِرٌ لِيَاِ قال العينيٌ : ولفظ «السّمسرة» 
وإن لم يكن مذكورًا في الحديث فمُتبادرٌ إلى الذّهن من اللّام في قوله : «لباد»» وقال الكرمانيٌ: 
من لفظ : «باع لغيره»» فليتأمّل. 


١‏ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى : حَدَّثَنا مُعَاذْ: حَدَثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ: 


تُهِيئا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ. 


وبه قال: (حَدَّتَنَا) بالجمع» ولأبي ذرٌ: «حدّئبي» (مُحَمَّدُ بْنُْ المُتَنّى) العَتَرِيٌ الزَّمِن قال: 
(حَدَّثَنَا مُعَاذ) بضمٌ الميم» آخره ذال كم “هو ابن معاذ» قاضي البصرة» قال : (حَدَّمَتَا ابْنٌ 
احير الكو ارا ا محَمَّد مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين. أنّه 
قال: (قَالَ أَنَسُ بن مَالِكِ زد : نُهِيئا) بضمٌ النُون» أي : نهانا النَبِيعْ اشام (أَنّْ يم يَبِيعٌ حَاضِرٌ 
ياوا رلته لسري بالزفة ق ورا ماك والكتنائت دق ريق أخر وهاه كلاف روا يناتا 
فيها حديث: ١لا‏ يبيع حاضرٌ لباد)؛ لكنَّ في الأوّل استفهامٌ ب«هل», وفي الثاني نص على 
الكراهة بالأجرء وفي الئّالث/ نهئّ في صورة النّفي مُقيّدُ بالسّمسرة مستنبطًا لهاء وهو ترتيبٌ 


)00 قوله: «قَالَ: أَخْبَرَنِي بالإفراد ... عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبٍِ): سقط من (م). 
(0) في (د): الا يّبع» وهو تحريف. 
إفرة في (م): #المُئمن»» وهو تحريف. 
)2 في (د): #وفتح2» وليس بصحيح. 


للعلجة القسطلاني 4 كتّابْ اليبُوع 


خسن وخصّ كل باب بإسناد تكثيرًا للظرق وتقزية وتأكيداء وإسناد كلّ حكم إلى روايه 

الشّيخ الذي استدلٌ به عليه؛ قاله الكرمانيئّ وغيره. 
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في "البيوع» وكذا أبو داود والنّسائي. 

١‏ - باب النَّهْي عَنْ تَلَمّي الرْكْبَانِء وَأَنَبَتِعَهُ مَرْدُودٌ؛ لأَنَّ صَاحِبَهُ عَا ص آَثِمْ إِذَاكَانَ به عَالِمَاء 

وَهُوَ جَدَاءٌ في البَيْع» وَالجِدَاعٌ لا يَجُورُ 
(باب النّهْي عَنْ تَلَفّى الدُكْبَانِ) لابتياع”' ما يحملونه إلى البلد قبل أن يقدموا الأسواق 

ويعرقوا السسن وان بَيْعَهُ) أي : متلقّى الدكبان (مَرْدُوةٌ) باط (لأَنَّ صَاحِبَّهُ) أي : صاحب التّلقي 
(عَا ص آنِمٌ إذَا كَانَ به) أي: بالئّهي (عَالِمًا) كما هو شرظ لكل ما نُهِي عنه (وَهُوَ) أي: التّلمّي 

(خِدَاعٌ) بكسر أوّله (في البَيْع”2. وَالجِدَاعٌ) حرام (لا يَجُورْ) لكن لا يلزم من ذلك بطلان البيع ؛ 

لأنَ النّهيَ لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخلٌ بشيءٍ من أركانه وشرائطه؛ وإِنّما هو لدفع 

الإضرار بالرُكبان» وجزم المؤلّف بأنّه مردودٌ بناة على أنَّ النّهى يقتضى الفساد» وتعقبه 

الإسماعيليٌ وألزمه التّداقض ببيع المُصرَاة فإنَّ فيه خداعاء ومع ذلك لا يبطل البيع» 

وبكونه(" فصّل في بيع الحاضر للبادي بين أن”؟) يبيع بأجر أو بغير أجرء ومذهب السَّافعيّة 

يحرم التلقَي للشراء قطعاء وللبيع ف أحد الوجهين» والمعق فيه: الغبن» والوجه التاق 
لايحرم؛ وصحّحه الأذرعيئٌ تبعًا لابن أبي عصرون20» ويصحٌ كلٌ من الشّراء والبيع وإن ارتكب 
مُحرَّمًا لما سبق في بيع حاضر لبادء ولهم الخيار إذا عرفوأ الغبن؛ لحديث مسلم: «فإذا أتى 

)0( في (د): الا يبتاع». 

() في(م): البيوع»» والمثبت موافق لمافي «اليونينيّة). 

(9) في (د): «لولكونه). 

(5) في(د): اللبادي بأن». 

(5) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «لابن أبي عَضرون»: هو عبد الله بن محمّد بن هبة الله بن المُظهّر بن أبي 
عصرون. قاضي القضاة» شرف الدَّينء أبو سعدٍ التّميمِيٌ الموصلئ» ثم الدّمشْقَئ» مولده في ربيع الأوّل سنة 
اثنتين -وقيل: ثلاثِ- وتسعين وأربع مئةِ» إمام أصحاب الشَّافعيٌ في عصره. تُوق في رمضان سنة خمس 
وثمانين واخمس مئق ودُفن بمدرسته بدلمشق. «طبقات ابن [قاضي] شهبة) باختصار. قلنا: انظر «طبقات 


الشافعية» لابن قاضي شهبة (27/2). 


0 


دم 1 


كتاب اليبو 41# إرشاد التَاري 


سيِّدُه السُوقٌ فهو بالخيار»؛ وحيث ثبت الخيار فهو على الفور قياسًا على خيار العيب. 
وخرج بالتّقييد بِقَبْل دخول البلد: التَّلنَّى بعد دخوله فلا يحرم؛ لقوله في رواية البخاريّ 
[ح:110: ١لا‏ تَلَقُوا السَلّع حتَّى بُهبَط بها إلى الأسواق»؛ ولأنّه إن وقع لهم غبن فالتّقصير 
منهم لا من المتلقّي؛ ولو التمسوا البيع" منه(» ولو مع جهلهم بالسّعرء أو لم يُعْبّنو" بأن 
اشتراه منهم بسعر البلد أو أكثر أو بدونه وهم عالمون به فلا خيار لهم؛ لانتفاء المعنى 
السّابق» ويّؤْخَّذ من كلامهم أنه لا يأثم» وهو ظاهرٌ إذ لا تغريره؟»؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
إذا كان التَّلقَّي في أرض لا يضرٌ بأهلها فلا بأس به» وإن كان يضرٌّهم فمكروة؛ لحديث ابن عمر 
[ح:0157]: كما نتلقّى الؤُكبان فنشتري منهم الطّعام» فنهانا رسول الله بؤاشييام أن نبيعه*© حتّى 
نبلغ به سوق القّلعام» ث") قال المّلحاويٌ: في هذا الحديث إباحة التَّلقّيء وني غيره النّمي» وأؤلى 
بئا أن نحمل” ذلك على غير التّضاد:: فيكون ما تُهِي عنه من الثَّلقَّي ؛ لما فيه من الضّرر(» على 


ع 


غير("" المتلقين المقيمين في السُّوق» وما أبيح من التّلقي هو ما لااضرر عليهم فيه. 


اك نر اتن ره ماك قي لمن 4ر21 2 ل ايل ان وت 
6 حَدَّنَنَا مُحَمََدُ بْنُ بَشَار: حَدَّنَنَا عَبْدٌ الوَمَّاب : حَدَّتَنَا عبَيْدُ الله العَمَرِيُ» عَنْ سَعِيدٍ بْن أبي 


وبه قال: (حَدَّمَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِ) بالمُوحّدة والمُعجّمةٍ المشدّدة» ابن عثمانَ العبديٌ 
البصريٌ» المُلقَّبُ/ بِبُنْدَار قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ الوَمّاب) بن عبد المجيد التّقفيْ قال: (حَدَّثَنا 


(1) في(د): «المبيع». 

(؟) في(د): امنهمك» ولايصحٌ. 

(*) في(د): لولم يعيّئوا». 

(5) في(د): ١تفريق».‏ 

(0) في(م): انبيع له). 

(5) الثم : مشبثٌ من (د) و(م). 

(0) في (د) و(م): انجعل). 

(8) في(س»: «الضَارٌ». وفي غير (د): «التَّضارٌ»؛ ولعلٌ المغبت هو الصّواب. 

(9) زيدني(ص): «ذلك». 

)٠١(‏ قوله: «وفي غيره النّهيء وأؤلى بنا أن نحمل ذلك على غير التَّصادٌء فيكون ما تي عنه من التّلقَّي ؛ لما فيه من 
الضَّرر على غير»: حصل فيه اضطرابٌ في (ص). 


اعلامة القنطلائٍ إتفق كاب اليبو 


عُبَيْدٌ الله) بالمّصغير ابنُ عمرٌ بن حفص بن عاصم (العُمَرِيُ) وسقط «العمري لغير أبي ذرٌ (عَنْ 
سَعِيدٍ بْن أَبِي سَعِيدِ) المَقَبْريٌ (عَنْ أَبِي هِرَيْرَة 2 قَالَ: نَهَى الْنَبِنْ!'" بؤاشيام) نهي تحريم 
(عَنِ التَلمّي) أي: للقافلة (وَأَنْ يَبِبعَ حَاضِرٌ لَِادِ) وظاهره: منمٌ التّلقّي مطلقاء سواءً كان قريبا 
أو بعيدًا؛ لأجل الشَّراءِ منهم أم لاء وسيأتي البحث فيه قريبًا إن شاء الله تعالى. 


25 - حَدَّنَنَا عَيِّاشُ بن الوَلِيدٍ: حَدَّنَنَا عَبْدُ 


عَبِدُ الأَعْلَى : حَدَّدَنَا مَعْمَرٌ » عَنِ ابن طَاوْسء عَنْ أيه 
12 : مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ١لَا‏ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادِ) ؟ فَقَالَ : لايَكَنْ لَهُ سِمْسَارًا. 


وبه قال: (حَدٌ عدكاء بالسموع»اولعير انونار. : (حدّئئي» (عَيّاشُ بْنٌ الوَلِيدِ) بالمُثنّاة التّححَيّة 
والشَّينِ المُعجَمَةَء الرََّامُ البصريٌ قال: (حَدَّمََا عَبْدُ الأَعْلّى) بن عبد الأعلى قال: (حَدََنا 
مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ (عَنْ ابْنِ طَاوُْس) عبد الله (عَنْ أَبِيه) أنه (قَالَ: سَألتُ ابْنَّ عَبّاسِ نرك: 
مَامَعْتَى قَوْلِهِ) مؤاشيام: (لا يَبِيعَنَّ حَاضٌِ لِبَادِ؟ فَقَالَ : لَا يكن أ لهُ سِمْسَارًا) بالتَّحميّة والجزم 
على النَّهىء ولأبي ذرٌ والحَمُوبي والمُستملي: «لا يكونٌ» بالرقع على النّفي» ولأبي الوقتٍ: 
للا تكون» بالمُئيّاة الفوقيّة» وليس للكُلقّي فيه ذكرٌ» ولعلّه أشار على عادته إلى أصل الحديث» 


وقد سبق قبل بابين ِ حديث آخرّ عن مَعْمَّر» وفي أوّله: «ولا تلقّرا الوٌّكْبَانَ» [ح:060ى] 
والتٌقيبد"» ب«الؤكبان» خرج مَخْرَجّ الغالب في أنَّ من جلب المّلعام يكون عددًا ركباتاء 
ولا مفهوم له» بل لو كان الجلب عددًا مشاة أو واحدًا راكبًا لم يختلف الحكم. 


وراةب» 


5 - حَدََّنَا مُسَدَّد: حَدَّنا يزيد بْنُ زُرَيْع قَالَ: حَدَّئِي النَيِمِىْء عَنْ أَبِي عُفْمَانَ» عَنْ عَبْدِ اللو 2 
اند اف مات سمت ات تعمسام اس 
حَذَدَي) 0 (عَنْ 1 1 
بالُون (عَنْ عَبْدٍ الله هو ابن مسعود (22 قَالَ: مَن اشْتَرَى مُحَفْلَهُ) بضمٌ الميم وفتح الحاء المُهِمَلَة 
وتشديد الفاء المفتوحة: مصرَاة(فَلْيَدُد مَعَهَاصَاعًا) أي: من تمر بدلَ ما فسدّ من لَبَئِهَا(قَالَ) ابن مسعود 
بالسّند: (وَنَهَى الّبئْ ؤاشيدهم عَنْ تلفي البْيُوع) فيه تقييد لإطلاق حديث أبي هريرة السّابق هنا. 
)١(‏ في (د): #رسول الله». 

(2) «والتّقييد»: ليس في (ص). 


كتاب الببُوع 4 إرقشاد السَاري 


لوث إطاء . وسكا 4[ ) 5 ؟ ثافئ ق3؛ عند الله ث٠‏ عم لات أن 
6 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنْ يُوسف: أَخْبَرَنَا مَالِكء عَنْ تافع. عن عَبْدِ الله بْن عُمَرَ يتك أن 
5 0 


رَسُولَ الله ؤاشيريم قَالَ: ١لا‏ يَبيعٌ بَمْمُ بَمْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَفضء وَلَا تَلَقّوًا السَلَّعَ حَتََّى يُهْبَط بِهَا إلى 
السّوق». ْ 


وبه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ لله بْنُ يُوسْفَ) المَّنّسِيئْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكَ) الإمامٌ (عَنْ تافع عَنْ 


أن 


عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ بيك أن رَسُولَ الله سؤاشييام قَالَ :لايبيعٌ) باليّفع (بَْضْكُمْ عَلَّى بَيْع بَْض) عُديَ 
ب«على»؛ لأنّهِ ضْمّن معنى الاستعلاء (وَلَا تَلَقَوا السّلّعَ) أصله: لا تعلقّواء فحُذفت إحدى 
النّاءين» و«السّلع» بكسر السّين جمع سِلْعَة وهي المتاع (حَنََّى يُهْبَط) بضمٌ أوّله وفتح ثالثه» 
أي : يُمَرّل (يهًا إِلَى السّوق) ويأتي البحث في هذا إن شاء الله تعالى في الباب التّالي. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيوع» [ح:189]» وكذا مسلمٌ وأبو داود والنّسائَئٌ» وأخرجه 
ابن ماجه في «التّجارات»). 


؟/ - باب مُنْتَهَ التَلَفَم 
ب منتهى 


“0-700 (بابثُ»/ بيان (مُنْتَمَى)/ جواز(التَّلَفّي) للرُكبان وابتدائه. 
»> 


3 


5 - حَدَّكَنَا مُوسَى بْنُّ إِسْمَاعِيلَ: حَدََّنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ تَافع» عَنْ عَبْدٍ الله :7 قَالَ : كنا تَعَلَةَ 
مواسى إن جوَيردٍ عَنْ 8 عَنْ ءئ 
لإاة لاتري بتاع الام انها راشي أذ هط خف جل يو شوق الع 


تو اس 


قَالَ أَبُو عَبْدٍ الله : هَذَافي أَعْلَى الشُوق» ٠‏ وَيْبيّنُهُ حَدِيِتُ عَْبَيْد الله. 


وبه قال: (حَذَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التّبوذكيئ7© قال :(حَدَّنَنَا جُوَيْرِيَةُ) -تصغير جارية- 
ابنُ أسماء بن عبيدٍ الصْبَعيْ -بضمٌ المُعْجَمَة وفتح المُوّحّدة- البصريٌ (عَنْ نَافِع عَنْ عَبْد لله 
أي : ابن عمرٌ (7 27 ) وعن أبيه أنَّه (قَالَ : كُنَا َتلَقَى الدْكْبَانَ داخل البلد أعلى السُوق (فَتَسْكَري 
نهم العام مانا ال بؤاشيام أن ََة) في مكان التّلفّي (حتّى يبلَعَ به شوق الطّعَام) فإذا 

بَلَغْنَاه نبيع» وقوله: ايُبْلّ) بضمٌ التّحتيّة وفتح اللّام مبنيًا للمفعول» و«سوقٌ» بالرّفع نائبٌ 
عن الفاعل كذا في الفرع» وفي نسخةٍ: «(تَلُ» بئونٍ مفتوحةٍ وضمٌ اللّام» و(الشُوقٌ» تُصِبَ على 
المفعوليّة. 


)١(‏ «التّبوذكيئ»: مثبتٌ من (د) و(س). 


للعلهمة القَسْطلانٍ 55-8 كتابْ اليبُوع 


(قَالَ أَبُو عَبْد اللو) أي00: البخاري يِه : (هَذَا) أي: التَّلقّي المذكور في هذا الحديث كان (في 
أَعْلَى السُوقي) بالبلد لا خارجّهًاء وهو يدل على أنَّ الَّلفّى إلى أعلى السوق جائرٌ؛ لأنَّ النّمَي 
ِنّما وق على التّبايع لا على التَّلفّيه فلو خرج عن السُوق ولم يخرج عن البلد فمذهب 
الشّافعية الجواز؛ لإمكان معرفتهم الأسعار من غير المتلقنَ وحدٌ ابتداءٍ التّلقّى عندّهم الخروج”» 
من البلدِء وقال المالكيّةٌ: وَاخْلِفٌ في الحدٌ المنهئ عنه. فقيل: المِيْل» وقيل: الفرسخان. 
وقيل: اليومان» وقال الباجيٌ: يمنع قربا وبعدّاء وإذا وقع بيع التَلقَّى على الوجه المنهيّ عنه 
لم يفسخ على المشهورء وتعرض على أهل السّوق» فإن لم يكن سوق فأهل البلدٍ يشترك معه 
فيها من شاء منهم» ومن مرّت به سلعة ومنزله على نحو ستة أميالٍ من المصر التي تجلب إليها 
تلك السّلعة فَإِنّه يجوز له شراؤها إذا كان محتاجًا إليها لا للتّجارة. انتهى. (وَيُبَيّنْه0")) أي : 
كون التّلمَّي المذكور في أعلى السُوق (حَدِيتُ عْبَيْدِه؛ اللِ) بن عمرٌ التّالي لهذا الحديث حيث 
قال فيه: كانوا يتبايعون الظّعام في أعلى السُوق» ولأبي ذرٌ: تأخير قوله: «قال أبو عبد الله... 0 
إلى آخره عن الحديث اللّاحق» وكونه عقب حديث جويرية هو الصّوابء وسقطت «الواو» 
لغير أبي الوقت من «ويبيّنه)0. 


67 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدٍ الله قَالَ: حَدَّنّبِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ الله 28 قَالَ: كَانُوا 


يٍََ و نَّ المَلَعَامَ فى أَغاَ السُوق فَيَبِيعُونَهُ في مَكَانِ م فَتَهَام رَسُولُ اللو مزاشيدم أَنْ يَبِيعُوهُ فى مَكَانهِ 
يبتاعو مَ في أعلى تهمء فنهاهم جبعوة ف ماد 
حَنَّى يَنقلوه. 


وبه قال: (حَدَّكَنَا مُسَدَّدٌ) بالسّين المُهْمّلة وتشديد الدَّالٍ الأولىء ابن مُسَرْهَد قال: (حَدَّمََا 
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يَخْيق) الفطان (عَنْ عَبَيْلِ اللَه) بالتّصغير العُمَرِيّ (قَالَ: 
أي: ابن عمز (ي4) أنه قال كائُوا ار لق بن لاه التّحتيّة والفوقيّة 


ثبي) بالإفراد (نَافمٌ عَنْ غ عَبْدِ اللى) 


)١(‏ «أي» :ليس في (ص) و(م). 

هق قوله: «الخروج» زيادة من الفتح. 

إفة في هامش (ل): قوله: «ويِبَيّنهُ؛ هو الصواب. والذي في خظه: «وبيّنه. قلنا: وهو الذي في نسخة النويري من 
اليونينية» وعزا المثبت في المتن إلى رواية السمعاني عن أبي الوقت. 

(4) في (د): لعبذ»» وكلاهما صحيح. 

(0) قوله: «وكونه عقب حديث جويرية من: ويبيّنه) : سقط من (م). 


دمرو هأ 


كدب المبوع 4211 إركاد التتاري 
ولأبي الوقت : اليتبايعون» بتأخيرها عنها وزيادة تحتيّة قبل العين ١الطَلعَامَ‏ في أَعْلّى السُوق/ 
َييِيعُونَهُ في مَكَانِهِمْ) ولأبي ذرٌ(": «في مكانه» الذي اشتروه فيه (فَتَهَاهُمْ رَسُولَ الله مزاش بردم أَنْ 
يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِ حَنَّى يَنْقُلُومُ) أي: يقبضوه. ومفهومه: أنَّ التّلقَّى خارج البلد هو المنهيُ عنه 
لاغير» وقد صرّح مالك في روايته في الباب السّابق عن نافع بقوله: «ولا تلّقوا الشلع حتى 
يُهْبَط بها إلى السُوق»» فدلَّ على أنَّ التّلمّي الجائز إنّما 55 يبلغ به السّوق29؛ والحديث 


7 - بابٌ إِذَا اسْترَط شر وطًا في البَيْع لا تَجِلُ 


هذا (بابٌ) بالئّنوين (إِذَا اشْتَرَط) السّخص ( شرُوطًا في البيْع لّا تَحِلْ) هل يفسد البيع أم أم لا؟ 
و«تحل» صفة لقوله: اشروطًا»» ولأبي ذَرٌ: «في البيع شروطا» بالتّقديم والتّأخير. 


ع2 2 رام 


8 - حَدَلََا عبْهُ الل بن يُوسَفٌ: أَخبََتَا مَالِكَ» عَنْ مِشَامِ بن عْرْوة» عَنْ أييو» عَنْ حَايِمَة نه 
قَالَثْ: جَاءَئْنِي بَرِيرَة فَقَالَتْ : كَائَِتُ أَهلِي عَلَى تع أوَاق في كُلْ عَام وَقِية َأعِينِينِي» قَقَلْتٌ: إِنْ أَحَبٌّ 
أخلك أن أعدَمَا لهم وَيكُونَ ولوك ِي قَعَلْتُء فَدَعبت بَِيرة إِلَى أَمْلَِاء مقَالَث لَهُمْ كبوا ليها 
ا ؛ قَقَالَتْ : إن عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأبَوْا إلا أَنْ يَكُونَ 
الوَلَامُ لَه( فَسَمِعَ اللي ص اشم قا خْبَرَتُ عَائْسَةُ النّبيَ مايرم" فَقَالَ: «خُذِيهًا وَاشْتَرطِي لَهُمُ 
الوا َنم ولاه لمن أعْقٌ» معت عَائِعَةُ د َم وَسُولُ لله بؤاشييم في القّاس» فيد ال وأَنتى 

عَلَيْه نّم قَالَ : «أمَا بَْدُ» مَا بَالُ ِجَالٍ يَشْتَرطُونَ شرُوطًَا لَيْسَتْ في كتَابٍ الله ؟ ! مَاكَانَ مِنْ ظَرْطٍ لَيْسَ في 
وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقّ؛. 


2 
00 


كتّاب الله فَهُوَبَاطِلَ وَإِنْكَانَ مَِةَشَّرْطِء قَضَاءٌ الله أَحَقُ وَشَرْظ الله تق 


وبه قال: (حَدَّتَنَا ع ا و ا 
عُرْوَةً) بن الرّبير (عَنْ أبِيهِء عَنْ عَائِسََةَ #) أنّها (قَالَتْ : جَاءَنْنِي َريرَةٌ) به بفتح الموحّدة وكسر 
الرّاء الأولى مولاة قوم من الأنصار كما عند أبي تُعيم» وقيل : لآل أبي أحمد بن جحش » وفيه 
نظرٌء فإِنَّ زوجها مغيئًا هو الذي كان مولى أبي أحمد بن جحشء وقيل : لآل عتبة0©: وفيه نظرٌ 
بلق في (د): «الوقت»» وليس بصحيح. 


(2) قوله: «فدلٌ على أنَّ التّلقئَ الجائز إنّما هو ما يبلغ به السُّوق» سقط من (ص). 
(*) في (م): #عقبة»: كذلك في الموضع اللّاحق. 


لاملجة القسَطلانٍ 42 كناب اليبُوع 


أيضا؛ لأنَّ مولى عتبة سأل عائشة عن«© حكم هذه المسألة» فذكرت له قصّة بَريْرَة أخرجه ابن 
سل (فقالت: كاتنت أَهْلِي) تعني: مواليها على * تشع أَوَاق) بفتح الهمزة بوزن: جَوَارٍ 
والأصل: أواقي بتشديد الياء» فَحُذِفَتُ إحدى الياءين تخفيفا والنّانية على طريق «قاضص» 
(ني كُلّ عَامٍ وَقِيهة) بفتح الواو من غير همز وتشديد الياء؛ ولأبوي ذَرٌ والوقت والأصيليّ وابن 
فساكن + «أوقية) بهمدة مَضْمُومَة وهي على الأصحٌ: أربعون درهمّاء أي: إذا أدّتها فهي حرّة» 
ويُؤْخَّذ منها" أنَّ معنى الكتابة: عِنْقُ رَقِيْقِ بِعِوَض مُؤَجلٍ بوقتين فأكثر (تَأْعِينِينِي) بصيغة 
الأمر للمؤئّث/ من الإعانة» وفي رواية الكُشْمِيْهَبِيَ قْ اباب استعانة المكاتب في الكتابة؟ 5/4 
[ح:07]: ا(فأَعْيَئْنِي» بصيغة الخبر من© الماضي من الإعياء؛ والشّمير للأواقي» وهو مُنّجه 
المعنى» أي : أعجزتني عن تحصيلهاء قالت عائشة: (فَقَلْثُ) لها: (إِنْ أَحَبّ أَهْلّكِ) بكسر 
الكاف» أي : مواليك (أَنّْ أَعُدَّهًا لَهُمْ) أي : تسع الأواقي ثمنًا عنك وأعتقك تكو وَلَاوْكِ) 
الذي هو سبب الإرث (لِي فَعَلْتُ) ذلك (فَدَّهَبَتْ بَرِيرَةٌ) أي7): من عند عائشة (إِلَى أَمْلِهَاء 
َقَالَتْ لَهُمْ) مقالةً عائشةً # لها (فَأَبََا عَلَيْهَا) أي: امتنعواء ولأبي ذرّ في نسخة: فأبوا ذلك 
عليه”» (فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ) ولاني ذرا عه عن الحَمّويي0) والمُستملي: «من عندها» إلى 
عائشة (وَرَسُولَ الله صزاشعرم جَالسٌ) عندها (قَقَالَتْ)/ لعاكئشة: (إنّي مويك ) ولشي ا ذر: دعومب 
«(إِنّي قد عرضت» (ذَلِكَ) الْني قلته”"»؛ وكاف «ذلكَ» بالفتح في الفرع. وقال في «المصابيح): 
بكسرها؛ لأنَّ الخطاب ميد قتي كير كُنْمِيْهَيِيَ : ١من‏ ذلك عليهم» (تَأَبَوْا) فامتنعوا 
منه (إلا أنْ يَكُونَ الوَلَاءُ لَّهُمْ) استفناءً مفدَغ؛ لان نالا مع الم هارا راون 
)0١(‏ في(ص)و(م): «في). 
(9) لامنه : ليس في (د). 
(؟1) «من»: مثبت من (ص) و(م). 
(5) «أي»:ليس في (د). 
(5) «عليها»: ليس في (ص) و(م). 
)١(‏ في غير (د): (وللحَمُوبي». 


2372 في (د): «فامتئعوا منه4. 
(8) قوله: وكاف ذلك بالفتح في الفرع...لعائشة. عَلَبْهِمْ) سقط من (م). 


كتابْ المبُوع 4-8 إريكتاد التَاري 


تعالى في سورة التّوبة:١(‏ وَيَأْوك أمَِلَا أن بر وْر ه07 [الكّوبة: ؟]: فإن قلت: كيف جاز: أبى الله 


ِل كذاء ولا يُّقال: كرهت أو أبغضت إِلّا زيدًا؟ قلت: قد أجري «أبى» مجرى «لم يُرد», ألا 
ترى كيف قوبل «يريدوت ل ا ءِ بأَفتههمْ »© بقوله : «وَيَأت أنَّهُ4؟ وكيف أوقع 
موقع: ولا يريد الل إلا أن يتم نوره؟ (فَسَمِعَ النْبِيُ ما شبد م) ذلك من بَريْرة على سبيل 
الإجمال (تفَأَخْيَرَتْ غَائِسَّةُ) : لك (النبِيَ سزاشيدام) به على سبيل التّفصيل» زاد في «الشّروط» 
2 018 اك اا 3203 رسك ان روا الي شان مولاي د لانو ورا اد 
ابن سلمةٌ وأحمدٌ كلاهما عن هشام: فجاءتني بريرة والتّبيع بؤاشيةم جالسٌ» فقالت لي فيما 
بين وقينها نانك املا :نملاك: لما لز زا + و ولاعت دوقن انكو تيان نيع ذلك التَبيُ 
سؤاش م » فسألني» فأخبرته (فَقَالَ) برام :كم لعائشة: (خُذِيهًا) أي: اشتريها منهم (وَاشْتَرطِي 
لَهُمُ الوَلَاءَ» فَإِنَمَا الوَلَاءٌ لِمَنْ أَعْتَقَ تَقّ» فَفَعَلَتْ عَايِسَةُ) يق ما أمرها به بَدِِضِرةكَمْ من شرائهاء وهذا 
صريحٌ في أنَّ كتَابتَها كانت موجودةً قبل البيع» فيكون دليلًا لقول الشَّافعِيَ في(» القديم بصحّة 
بيع رقبةٍ المُكَاتَبِء ويملكه المشتري مكاتباء ويعتق بأداء النجوم إليه والولاء لهء وما على 
القرقةالتقيود: إن لكيه ركد باتكل العاديف راعنه الوا داك لقا 
ففسخ مواليها كتابتهاء واستُشكل الحديث أيضًا من حيث إِنَّ اشتراط البائع الولاء لنفسه”» 
مفسدٌ للعقد؛ لمخالفته ما تقرّر في الشَّرع من أنَّ الولاء لمن أعتق, ولأنّه شرط زائدٌ على 
مُقْتَضَى العقد لامصلحة فيه للمشتري» فهو كاستثناء منفعته» ومن حيث إنَّها خدعت البائعين 
وشرطت لهم ما لا يصحٌ» وكيف أذن لها النَّبِئْ اسم في ذلك ؟ وأجيب بأنَّ راويّه هشامًا تفرّد 
بقوله: واشترطي لهم الولاء؟ فيحمل على وَهَّم وقع له؛ لأنّهِ يواش يسم لا يأذن فيما لا يجوزء 
يكذ متهرة عن لكافسيع ربإلا اوور اه عمق والمعريفةاالبيوقيةه و]فيت الووابة أخرن» 
وقالوا : هشامٌ ثقةٌ حافظ. والحديث مُتَّفْقٌ على صكّتهء فلا وجه لردّه» وأجاب آخرون ن: بأن 


1008 0 


«لهم» بمعنى: عليهم؛ كما في قوله تعالى: «وَإِن أَسَأَتُ فَلَهَا 4 [الإسراء: 7 وهذا مشهورٌ عن 
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)١(‏ الآيه: مغبت من (ب) و(س). 
ع «في»: مشبت من (د). 

(*) في(ب) و(س): اقوله». 
(:) (لنفسه»: مثبت من (د). 


للعلاجة القسَطلاني 4 حاب التبوع 


المزنيّ» وجزم به عنه الخطابيٌ » وأسنده البيهقئٌ/ في ١المعرفة»‏ من طريق أبي حاتم الرّازيٌ عن 
حرملةً عن الشَّافعيَ» لكن قال النوويٌ: تأويلٌ اللّام بمعنى : ١على»‏ هدا ضعيف؛ لأنّه باضه 
نوا لاسر ولو كانت ونع باوعانع الى يرن وؤاليات كرون بالدياطن بك طاننة 
لمصلحة قطع عادتهم؛ كما خُصّ فسحٌ الحجٌ إلى العمرة بالصَّحابة!' لمصلحة بِيانٍ جوازها 
في أشهّره» قال النووييٌ: وهذا أقوى الأجوبة» وتعقّبه ابن دقيق العيد بأنَّ النّشخصيص لا يغبت 
ِّا بدليل» وأجاب آخرون: بأنَّ الأمر فيه للإباحة؛ وهو على وجه التّنبيه على أنَّ ذلك 
لا ينفعهم؛ فوجوده كعدمه؛ فكأنّه قال: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدٌهم, ويؤيّد هذا 
قوله في رواية أيمن الآتية -إن شاء الله تعالى-/ في محلّهِ في آخر أبواب «المكاتب26): [ح:550؟] 
«اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا»»؛ وقيل غير ذلك مما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في 
محال واختُلف هل يجوز بيع الكتابة””©؟ فقال المالكيّة : يجوز بيع جميعها أو جزءٍ منهاء فإن 
ون المكاتب ما عليه من نجوم الكتابة للمشتري عَتَقَّ» والولاء للأوّل؛ لأنّهِ قد انعقد له أوَّلَاء 
إِلّا بأن عجز أو هلك قبل ذلك فهو رقيقٌ للمشتريء وقال الشَّافعيّة: لا يصحٌ (هُمَ قَامَ 
رَسُولُ الله مؤاشيرم في النّاسء فَحَمِدَ الله وَأَْنَى عَلَيْوه ثُمَّ قَالَ: أما بَعْدٌُ) أي: بعد الحمد والنّناء 
(مَا بَالُ رجَالِ)؟ ما حالهم؟ وحذف الفاء في جواب «أمّا» دليلٌ على جوازه» ومثله ما سبق في 
«الحجّا في «باب طواف القارن» [ح::105] حيث قال: «وأمًا التي جمعوا بين الحجّ والعمرة 
طافوا» بغير فاء لكّه نادرٌ (يَشْتَرطُونَ شرُوطًا لَيْسَتْ في كُتَابٍ الله؟! ما كَانَ مِنْ شَّرْطٍ لَيْسَ في 
كتَابِ الله فَهُرَبَاطِلَ) جواب اما؛ الموصولة المتضمّنة لمعنى التّرط (وَإن كان المشروط (مكة 
َوْط) مبالغةٌ وتأكيدٌ (قَضَاء الله أَحَنُ) بالاتّباع من الشُّروط المخالفة له (وَشَرْظ الله أَوكَقٌ) 
باتّباع حدوده التي حدّهاء وليس أفعل التّفضيل هنا على بابه؛ إذ لا مشاركة بين الحقٌّ والباطل 
(وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَنّ) وكلمة: (إنَّماا للحصرء فيستفاد منه إثبات الحكم للمذكور ونفيه 
عمّاعداه» ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عن غيره. 

)١(‏ «بالصّحابة»: ليس في (ص). وفي (م): (بالصحية». 

(0) في هامش (ج) و(ل): لعلّه : المكاتبة» كذا بخظّه بالهامش. 

(5) في (ج): «بيع المكاتبة»؛ وبهامشها: بخظّه : «الكتابة». 


دعلرمواأ 


/[”آ> 


دلارء آنب 


كاب التبُوع # و4 إرشاد الكَاري 
ل ا ا 1 مد ا 


8 - حَدَََّا عََدُ الله ْنُ يُوسفٌ: أَخْبَرنَا مَالِكُ َنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ يرك : أن عَائِمَة 
أَمّ المُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَضْتَرِيَ جَارِيَةَ َتُمتِقَهَاء فَمَالَ أَهْلُهَا : تَبِيمْكِهًا عَلَى أَنْ وَلَاءَهَا لناء فذكرّث ذَلِكَ 
لِرَسُول الله اشيم" فَقَالَ: ١لا‏ يَمْتَعُْكِ ذَّلِكِء فَإِنَمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقّ) 


وبه قال: (حَدَّتَنَا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُفَ) التَنيسيْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكْ) الإمامُ (عَنْ نَافِعء عَنْ 
عَبْدِالله بْنِ عْمَرَ بي أَنَّ عَائِمَة ظ (أَمَّ المُؤْمِيِينَ) وفي رواية مسلم: عن يحيى بن يحيى 
النّمسابوري عن مالك عن نافع عن ابنِ عمرّء عن عائشةًء فصار من مُسْئَدٍ عائشة» لكن يمكن 
أن تكون هنا «عن» لا يراد بها أداة الدّواية» بل في الشياق شي محذوف تقديره: : عن قصّة 
عائشة في كونها (أَرَادتْ أَنْ تَشْكَر ي جَارِيَة) هي بَرِيْرَة (فَتُعْتِقَهَا) بالنٌّصب عطمًا/ على المنصوب 
السّابق (فَقَالَ أَهْلُهَا) مواليها: (تبِيعُكهًا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَاء فَذَكَرَتْ) عائشةٌ (ذَلِكَ لِرَسُول الله 
مزاشييم فَقَالَ: لا يَمْتَعْكِ ذَلِكِ)!2 بكسر الكاف, ولأبي ذرّ في «باب ما يجوز من شروط 
المكاتب» [ح:2012]: «لا يمنعنّك» بنون التأكيد» وهو كقوله: ابتاعي فأعتقي» وليس في ذلك 
شيءٌ من الإشكال الذي وقع في رواية هشام السّابقة (فَإِنَمَا0" الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَق). 


46 - باب بيع التَمْر يَالتَّمْر 
(بابُ بَيْع التّمْرِِالتَمْرِ) بالمئئّاة وسكون الميم فيهما. 


ث# رزيل - حَدَّكَنَا أَبُو الوّليد : حَدَّكَنَا اللَّيتُء عَنْ ابن شِهَاب. عَنْ مَا 


عَن النَبِيَ ادم قَالَ : «البُوٌ البُرّ ربا إِلَا هَاءْ و ل 


رد ا إِلَاهَاءٌ عٌوَهَاءً). 


- 


وبه قال: (حَدَّمَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامٌ بن عبد الملك الطّيالسيٌ قال حَدَّتكا الليث)ية 
سعد الإمامٌء ولأبي ذرٌ: (ليث» بإسقاط أداة التّعريف (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) محمّد بن مسلم 
الرُهريّ (عَنْ مَالِكِ بْن أؤس) أنه (سَمِعَ0" عُمَرّ) بضم العين (2/) 0 (عَنِ النّبِيّ 
ترش أله ركان عالق باللف بسة المركدة ابيع القمع بالضع ارا لأنقاء لالد 


(1) «ذلك؛: ليس في(ص). 
(0) في (د): هفإنَ). 


1١‏ نى 


0 


ا 


(') زيد في غير (د): اابن»» وليس بصحيح. 


للعلهة القسطلاني 48 كاب التبوع 


وفتح الهمزة» وقيل : بالكسرء وقيل : بالسّكون. والمعنى: خذ وهاتء أي: يقول كل واحدٍ 
من المُتَعاقِدَينِ لصاحبه: هاءء فيتقابضان في المجلس (وَالشّعِيرُ بالشَّعِير) بفتح الشين 
على المشهورء وحُكِي كسرها إتباعا ربا إِلَا ها وَمَاءْ واسيّدلٌ به على أنَّ البرّ والشّعير 
صنفان عند الجمهورء خلافًا لمالك لله؛ فعندّه أنهما صدف واحدٌ (وَالثَّمْرُ بِالتّمْرِ ربا إل 

هَاءٍ وما الام بن رراد اب مه لساري داو الجاع بالدرع الاويقاين على الك 
سائر الطّعام» وهو ما ُصِدَ للظّعم اقتيانًا أو تفكهًا أو تداوياء فإنّه نص على البرٌ والشّعي؛ 
والمقصود منهما: التَّقَرْتَء فألحق بهما ما يشاركهما في ذلك كالاررٌ والدذرقه وعلى التّمر 
والمقصود منه: التَأدُم والتّفكُه(» فألحق به ما يشاركه في ذلك كالرّبيب والَّينَ» وعلى الملح 
المرويّ في ١مسلم»‏ والمقصود منه: الإصلاح: فأَلحِقٌ به ما مُشَاركه ف ذلك كالمُضْطكا”' وغيرها 
من الأدوية» فيُشْتّرط في بيع ذلك -إذا كانا”" جنسًا واحدًا- ثلاثةٌ أمور»: الْخُلُولُ» والمُمائَلَةٌ 
والتَّمَابضُ في المجلس قبل التَّفُّقِء وإن كانا جنسين كحنطةٍ وشعير جاز التّفاضل» واشترط 
شلوك والتّقابض قبل التَّفَدّق0©, ويلك انيف اياي حديك برل اذهب لتقي 
والفضّةٌ بالفضّةَء والبرُ بالبرٌء والسّعيرُ بالسّعير والثّمرُ بالتّمر/» 50 مثلا بمثلء 
سواءً بسواءء يذًا بِيَدِه)؛ فإذا اختلفت هذه الأجداس”(" فبيعوا كيف شكتم إذا كان يذًا بيدا أي: 


)00( «التّفَكه : ليس في (ص). 

0) في هامش (ج): : الالمُضْطَكًا» بضمٌ الميم وتخفيف الكافء والقصر أكثر مِنَ المذَّء وقال ابن خالويه: يُشْدٌ 
ل ا ا ا ا ا 
قال: والقصرء وكذلك الفارابئ؛ لكلّه قال: «مصتكى» بالنّاء» والميمٌ أصليّة» وهي روميّة معرّبة. «مصباح'. 

(5) في(ب) و(د): #كان؟. 

05 في هامش (ج): الأوّلان شرطان للصّحّة ابتداة» والتّقابض شرط لها دوامًا. ارملئٌ». 

)0( قوله: اوإن كانا جنسين... قبل التّفْرّقَ» سقط من (ب). 

6 في هامش (ج): قوله: امثلا بمثل» سواءً بسواء» يذَا بيلِ؛ قال الطبي : انتصابُ املا بمثل» وا«يذًا بيد» على الحال» 
والعام” متعلّقُ الجارٌ الذي هو «بالذّهب) وصاحبها الضَّميرٌ المستكنٌ فيه؛ أي: الذَّهبٌ يُبَاعَ باللّهبٍ متمائلينٍ 
مقبوضين يدا بيد» ونظيره: امررت بزيدٍ وعمرو راكبين). انتهى. وفي «الأوضح؟» واشرحه»: تقع الحال جامدةً 
مؤوّلةٌ بالمشتقٌ في ثلاث مسائل؟ الثّائية: أن تَدّلَّ على مفاعَلةٍ مِنَ الجانبين؛ نحو: ابعّه يدا بيد» ذايدًا» حال مِنّ 
الفاعل والمفعول. واابيِ بيان» فيتعلّق بمحذوف اسُوْنِفٌ للتَّبِيينَ» وفيه معنى المفاعلة؛ أي : متقابضين. 

(0) في هامش (ج): قوله: «فإذا اختلفت هذه الأجناس؛ الحديث,. قال الشَّمس الرّملئٌ: ما اقتضاه مِنَ اشتراط 
المقابضة وإن اختلفت العلَّة أو كان أحدٌ العوضين غيرٌ ربويٌ؟ فغيرٌ مُرادٍ بالإجماع. 


20 


د*/ادا 


حاب التبتوع 4 إرقاد السَاري 


مقابضة» قال الرّافَعيُ : ومن لازمه الحلول7"؛ ولا بد من القبض الحقيقئ» فلا تكفي ال حوالة وإن 
حصل القبض له”" في المجلس» ويكفى قبض الوكيل في القبض/ عن المتعاقدين! أو أحدهما 
وهمافي المجلس . وكذا قبض الوارث بعد موت مورّثه. 


7 - باب بَئِع الزَِّيبٍ بالزّبيبٍء وَالطَمَامِ ِالطَعَامٍ 


(باب بَيْع الزَِِّبٍ يَالزَّبِيبٍ وَالطَعَامٍ يالطعَام) من عطف العام على الخاصٌ. 
0١‏ - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ: حَدَّتَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ عْمَرَ يك : أنَّ رَسُولَ الله 


م[اشعدام نَهَّى عَنِ الحُرَابَئَةِ. وَالمُرَابئَُبَُِ لئَمر بالكَمرِ يلا وَبَيْعُ الزِّيبٍ بالكزم كَيْلَا. 


وبه قال: (حَدَّنَنَا سْمَاعِيلُ) بن أبي أويسء واسم أبي أويس: عبد الله بن عبد الله بن أبي 
أويس( الأصبحيئٌ» ابن أخت الإمام مالك وصهره على ابنته قال : (حَدََّنَا) بالجمع » ولأبي ذر: 
«حدّثني» (مَالِكُ) إمام دار الهجرة» ابن أن نس الأصبحييٌ (عَنْ نَافِع عَنْ عَبْد الله بْنِ عْمَرَ 2 : أن 
سول اف بؤاضية/ تهَى) نهي تحريم (عنٍ ارا بضمْ الميم وفتح الزّاي والموحدة والمُون. 
مفاعلةٌ من الزّبن» وهو الدّفع التَّدِيد وسُّمّيَ به هذا البيعٌ المخصوص؛ لأنَّ كل واحدٍ من 
المتعاقدين يدفع صاحبه عن حقّه وفي «الجامع» للقزَّازه”»: المزابئة: كل بيع فيه غررٌ» وهو كل 
تروف نل عه ولاو زه لا عد راقلله : 31 العكيوة يزية الاسيل لبي وير ودة الاي 
ألّا يفسخه» فيتزابنان عليه. أي: يتدافعان. قال ابن عمرٌ: (وَالمُرَابئَةُبيْعُ الكَمَرِ) بالمشلّئة وفتح 
الميم : الرُطب على الئّخل (يِالثّمْرِ) بالمثئئّاة الفوقيّة وسكون الميم: اليابس (كَيَّْا) نصبٌ على 
التّمييز أي: من حيث الكيل» وذكر الكيل ليس قيدا في هذه الصّورة» بل جرى على ما كان من 
عادتهم» فلا مفهوم له أو له مفهوم» ولكنّه مفهومٌ موافقةٍ؛ لأنَّ المسكوت عنه أولى بالمنع من 


(1) في هامش (ج): قوله: اومن لازمه الحُلول» أي: غالبًا؛ كمافي "شرح الرّوض». 

(؟) في غير (م): لبها). 

(”) في غير (د): االعاقدين». 

(؛) في (ص): «عبد الله بن عبد الله بن أويس» وني (د) عبد الله بن أويس الأصبحي». 

(0) في هامش (ج) و(ل): قوله: اللقزاز»: هو محمد بن جعفر القيرواني» أبو عبد الله» التميمئٌ النُّحويُ؛ صئّف 
«الجامع في اللّغة؛ مات سنة اثنتي عشرة وأربع مئة بالقيروان عن نحو تسعين سنة. «طبقات السيوطي». 


للعلامة التنطلاني 411 كتَابُ التبوع 
ب يب لد ل مم 2 
المنطوق (وَبَيْعُ الزّبِيبِ 0 لت وسكون الدّاء: شجر العنب» والمراد: 

إدخالها على «الزَّبيب). 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيوع» [:12180» وكذا مسلمٌ والنسائي. 


؟/1؟ - 107؟ - حَدَّثَنا َبُوا لنممَانٍ: حَدَّتَنَا حَمَء بن َي عَنْ أيُوبَ» عَنْ نافع عن الْنِ خْمرَ : 


َه 


| ل قال 1 ا 


ل ار ل سس لا لا 
ابن درهم الجهضميئٌ (عَنْ أَيُوبَ) السّختيانيّ (عَنْ نَافِع عَن بْنِ عْمَرَ يلل : : أَنَّ الح صؤاشعيام 
نَهَى عَنْ المُرَابَتَةِ قَالَ) ابن عمر : (وَالمُرَابئَةُ أن يَِيعَ الَّمرَ) بالمثلّفة وفتح الميم» وقوله: : «أن 
يبيع» بان لقوله: «المزابنة»» وقال العينيئٌ: كلمة: «أن» مصدريّة في محلٌ رفع على الخبريّة» 
وتقدير»:العزابة بع الم )من المر أو ابيب قاتلا ةامر المخروص على 
مايساوي الكيل (فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىَ). 

والمطابقة بين الحديث والتّرجمة مفهومةٌ من النّمي عن بيع الزَّبيب بالعنب» أي: فيجوز 
بيع الزّبيب بالرّبيبٍ كالبرٌ بالبرٌء ويقاس بيع الطّعام بالطعام”" عليه؛ قاله الكرماني. 

ومباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في بابه» وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنّسائيٌ 
في البيوع». 

(قَالَ) عبد الله بن/ عمرء مما وصله أيضًا في «البيوع» [ح: 184]: (وَحَذَّنَِي) بالإفراد (زَيْدُ بْوُ 11ب 
نَابتِ) الأنصاريٌ ,2 (أَنَّ النِّىَ مؤاشيتم رخص في العَرَايَا) وهي بيع الرُطب أو العنب على 
السّجر (بِكَرْصِهًا) بقدره من اليابس في الأرض كَيْلَاء وهو مستثئّى من بيع المزابنة المنهيّ عنه» 
والباء في «بخرصها» للسَّببيّة» أي: بسبب خَّرصهاء وهو بفتح الخاء المعجمة: المصدر. 
وبالكسر: المخروصء قال التّوويٌ: والفتح أشهرء وقال القرطبئٌ: الرّواية بالكسرء كذا قاله'""» 


)١(‏ «بالطعام»: سقط من (ص). 
() في(د): «نقله). 


:ا“ 


كناب البو 411 إرقاد التاري 


البرماويٌ كالزركشي؛ وكلامهما نما هو على رواية مسلم'". والّذي في الفرع وغيره من الأصول 
الي وقفتُ عليها من البخاري الفتح. ولا ينبغي أن ينقل كلام تعلق برواية مسلم إلى لفظ 
البخاريّ إلا بعد التَّْت» ويأتي الكلام على العرايا إن شاء الله تعالى بقوّة الله وعونه"». 


(باب بَيْع" الشَّعِيرِ الشّعِيرِ). 


5 - حَدَّنَنَا عَبدُ الل بْنُ يُوسَفٌ: أَخْبرََا مَالِكَء عَنِ ابْن شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أؤس أخْبَرَهُ: 


ا اكش مزنا يو ورجازه لاكاري انه بحبو الى وتراريا على ارت وي فَأَحخَدَ 


الذَّحَبَ بُكَلّبْها في يِه ثُمَ كَالَ: حَنَّى يَأتِي خَازِنِي مِنَ العَابَقِ ل 0 0 


رك لق قا لواف او دغر 1 2 1 
حَنَّى تَأَخحْدَ مِنْه» قال 1 بشم : «الذهَبٌ بالذهَب 


وَمَاكْء وَالشَّعِيرُ بالشّعِير ربا إِلَاهَاء وماك وَالثَمْرُ الثم ربا إِلَاهَا 


رِبًا 
ا 
وبه قال: (حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنّ يُوسَُ) التَنْيسيئْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) هو ابن أنس إمام الأئمة 
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزهريّ (عَنْ مَالِكِ بْنِ أؤس”») بفتح الهمزة وسكون الواو 
آخره مهملةً ابن الحَدَّتّان -بفتح المهملتين والمثلّئة - المدنيئ» له رؤيةٌ أنّ/ (أَخْبَرَهُ أنه التمنتن 
صَرْهًا) بفتح الصّاد المهملة* من الدّراهم (بدَِةِ دِيئَاِ) ذهبًا كانت معه (فَدَعَانِي طَلْحَة بْنُ عُبَيْدِ عَبَيْد الل) 
اح لك 6 ار م ل اا عي الا وهو 
ما بين المتبايعين من الزّيادة والتقصان؛ لذن كل واحدٍ منهما يروض صاحبه» وقيل: هي 
البو افيه بلقل باق يفف كرا منيما سلحة لكك وحن اتنظرت مك ها كان تمع (قاحد 
النَّهَتَ0" يُقَلَبَهَا في يَدِ) ضَبَنَ الذّهب معنى العدد المذكور -وهو المئة - فأنّئه لذلك (مُمَّ قَالَ: 
)١(‏ زيد في (د) و(م): اقال»» وليس بصحيح 
(؟) في(ب) و(د) و(س): لبعون الله وقوته). 
(7) «بيع»: سقط من (ص). 
(5) في هامش (ج) و(ل): قوله: امالك بن أوس»: له ولأبيه صحبة. الإصابة». 


)2 «المهملة»: في (د). 
قف في هامش (ج) و(ل): قال في «الفتح»: والذهب: يذكّر ويؤنّث» فيقال: ذهب وذهبة. 


للعلاهمة القنطلافنٍ 2ر4 حدّاث التبوع 


حَبّى يَأَتِيَ خَازِنِي!") أي: اصبر حتَّى يأتي خازني (مِنَ الغَابَة) بالغين المعجمة وبعد الألف 
موحّدة؛ وكان لطلحة بها مالٌ من نخل وغيره. وإِنَّما قال ذلك لظئّه جوازه كسائر البيوع؛ وما كان 

بلغه حكم المسألة (وَعْمَرُ) بن الخطّاب :2ه (يَسْمَعْ ذَلِكَء فَمَالَ) أي: عمر لمالك بن أوس: 

(وَامْهِ لا ثُمَارُِهُ حَتَّى تَأَخُْذَّ مِنْهُ) عوض الذّهبء وفي رواية اللّيث: والله لتعطيئّه وَرِقَهُ (قَالَ 

رَسُولُ الل باشعيم: الذَّهَبُِالذّهَبِ) ولأبي ذرٌ في نسخةٍ وصّحّح عليها في الفرع : «بالوّرق» بفتح 

الواو وكسر الدّاء: الفضّة(© (ربًا) في جميع الأحوال (إِلّا ما وَمَاةِ) بالفتح والمدّء أو بالكسرء أو 
بالتكرنه أ لحان اعضو د والتقايغن» كت عن لقان يقوله: الما وهاءة لا لازن . 

وقد صب في الفرع على قوله : (بأ اند هب»» ورواية «الورق»/ / مناسبة لسياق القصّة (وَالبرٌ بالبرّ دمأ 
ربا ِلَامَاوَهَاكٌه وَالمَِّير الشّعير ربا ِلَامَاةَوَهَادَ وَالتَمرُ لمر با ِل َال هَاةِ). 


مكل - حَدَّكَنَا صَدَفَةُ 


لان عنقا فارطا 


الذَّمَبَ 00 إل سَوَاءٌ بِسَوَائء وَالفِضَّةَ بالفِضَةٍ 


وبه قال: : (حَدَّتََا صَدَقَةُ بْنُ المَضْلِ) هو أبو!" الفضل المروزيُ قال 11 ا اتشاعية 
بن عْلَبَّة) بِضمٌ م العين وفتح اللّام وتشديد المّحتّة؛ اسم أمّه واسم أبيه إبراهيم (قَالَ: 
ا 0 
(حَدَّثَنَا عَبْدُ التَحْمَن بْنُ أبي بَكْرَة) بفتح الموحّدة وسكون الكاف آخره هاء تأنيثِ (قَالَ: قَالَ 


)00( في هامش (ل): قال الحافظ ابن حجر : لم أقف على اسم الخازن. 

()) في غير (د): «بالفضة». 

(7) «أبو): سقط من (د). 

(4) في هامش (ج) و(ل): يحيى بن أبي إسحاق الحضرمئٌ مولاهم؛ البصري النّحوِيُ. صدوق ربّما أخطأء من 
الخامسة. مات سنة (75١ه).‏ اتقريب؛. 


عد ا لمبوع 1 » إرشاد السَاري 

بُو بَكْرَةً) تمي مُصعّر نفعٌ» ابن الحارث الثقفيٌ ( : قَالَ رَسُوَكُ الله مؤاشرم: لا تَبِيعُوا 
الذَّهْبَ بالذَّمَبٍ) مضروبًا كان أو غير مضروب (إلّا سَوَاء ب بعواء) أي : إِلّا متساويين كطعام 
بطعام مع باقي الشّروط» وهما الحلول والتّقابض قبل التّفرّق وهذا قول أبي حنيفة والشافعيّ. 
وعن مالا : لا يجوز الصّرف إِلّا عند الإيجاب بالكلام» ولو تنقّلا من ذلك الموضع إلى آخر 
لم يصمّ تقابضهماء فلا يجوز عنده تراخي القبض في الصّرف» سواء كانا في المجلس أو 
تفرّقاء ولا يصحٌ بيع مئتي دينارٍ جيّدةٍ أو رديئة أو وسط بمعةٍ ديئار جيّدة0"» ومئة دينار”") 


رديئة أو وسطء أو(" بمئةٍ رديئة ومئة وسطء وهذا من قاعدة مدّ عجوةٍ ودرهم بمدٌ عجوة 
ودرهم» وهو أن تشتمل الصّفقة على ربوي من الجانبين يعتبر فيه التّماثل ومعه غيره ولو من 
غير نوعه () لا تبيعوا (الفِضّةٌ بِالفِضَّةِ) سواء كانت مضروبةً أو غير مضروبة (إِلّا سَوَاءً يِسَوَاء) 
متساويين مع الحلول والتّقابض في المجلس (وَيِيعُوا اللَّهَبَ ِالفِضَّةٍ وَالفِضَّةَ يَالذّهَب) وغير 
ذلك مما يختلف فيه الجنس كحنطة بشعير (كَيْقَ شِنْتُمْ) أي: با او ضاف عد 
التّقابض في المجلسء. والحاصل: حا التّفاضل فقط دون الحلول والتَّقابض» فلو اختلفت 
العلّة في الرّبويّينَ كاللّهبٍ والحنطة» أو كان أحدٌ العوضين ن أو كلاهما غير ربويّ كذهب 
وثوب» وعبدٍ وثوب”*» حَلَ التّفاضل والنّسء والتَّفْرّق قبل القبض. 


وهذا الحديث أخرجه أيضا في «البيوع» أحنكمك]» وكذا مسلمم والنّسائئٌ. 


4 باب بنع الفِةٍ يلفط 


وياب ابيع الفضوبالفض»): 


- حَدَّنَنَا بيد الله بْنُ سَعْدٍ: حَدَّنَنَا عَمّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزْهْرِيَ» عَنْ عَمّهِ قَالَ: حَدَّنَنِي 


> م سبير 


َال بن عبد له عن عبد الل بن مر م : : أن أَبَا سَعِيدٍ حَدَّتَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُول الله رشعم 
)١(‏ في (ص): (جديدة2» وليس بصحيح. 

(؟) «دينار»: مثيتٌ من (د). 

() «أو»: سقط من غير (د) و(س). 

(:) هكذاني كل النسخ؛ وأصلحت في (س) إلى : «مع»» قال الشيخ قطّة يي : «دون الحلول»: هكذا في النسخ » ولعلّ 


صوابه: امع الحلول». 
(0) «ثوب؛: سقط من (د). 


للعلجة القنطلاني 412 كاب التبوع 


قَلَقِيَهُ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ قَقَالَ: يا أبَا سبي» ما هذا الي ُحَدثْ َنْ وَسُول الله بؤاشية /, َعَال بو شعيد 
في الصَرْفيء سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ملاشعرم َ تقول : «الذَّهَثُ َالدَّمَبٍ مِفْلَا بِمِئْلِء َالوَرِقُ بالوّرق مِثْلا 
بمثل). 


وبه قال: (حَدَّمَا) بالجمع. ولابن در : (حدَّثئي) (عُبَيْدُ الله بن سَعْدِ) بضم م العين ف الأوّل 
مصقَّرَاء وسكونها في النّانيء ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفي القرشيُ 
الزهريٌ البغداديٌ» قاضي أصبهان قال: (حَدَّتْنَا عَمِّي) يعقوب بن إبراهيم المدنيٌ نزيل” بغداد 
قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزّهْريَ) محمّد بن عبدالله بن مسلم (عَنْ عَمّهِ) محمّد بن مسلم بن 


شهاب الزُهريً أنّه (فَالَ: حَدَّنَبِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَْد الله عَنْ) أبيه (عَبْد الله بْنِ عْمَرٌ عر : 


> عر 
أن ١‏ 


بَا/ سَعِيدِ) زاد أبو الوقت: «الخدريًّ 249) (حَدَّنَهُ): حدّث عبد الله بن عمر (مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا 
عَنْ رَسُول الله مواشيةم) قال البرماويٌ كالكرمانيّ : أي : مثل حديث أبي بُكْرة السّابق في الباب 
قبل هذا في وجوب المساواة» وقال الحافظ ابن حجر عدن 0 : أي "مدل جديت جر الماصي في 
«اباب بيع الشّعير بالشعير» في قصّة قصّة طلحة بن عبيد الله في الصّرف [ح: 211074] رك لذلك يما 

أخرجه الإسماعيلئُ من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم7" شيخ خ شيخ المصئّف”2 فيه بلفظ: أنَّ 
أبا سعيدٍ حدَّثه حديثًا مثل حديث عمر عن رسول الله مؤاشعيام في الصّرف» فقال أبو سعيد...» 
فذكره (فَلَقِيَهُ عَبِدُ لله بْنُ عُمَرَ) مَرَةَ أخرى غَيْرَ مد تحديثه له (قَقَالَ: يا أَبَا سَعِيدِء مَا ها الَّذِي 
ُحَدَّتُ) به (عَنْ رَسُول الله سؤاشيم ؟) إِنّما قال له ذلك؛ لأنّه كان يعتقد قبل ذلك جواز 
المقتاضيلة مقا أثو سَعيدَ في الصَّرْفٍِ) أي: في شأن الصّرف» وهو بيع التّقدين أحدهما بالآخر: 
(سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صا شعرمم تقول الدَّهَثُ َالذّمَب) بالرّفع ف الفرع 29 أي بيع الهم 
فحذف المضاف للعلم به» أو مبتدأ خبره 0000 أ : الذَّهثْ يباع بالدهية أو بإسناد 
الفعل المبنئ للمفعول إليه0؟)؛ أي: يباع اذهب ويجوز التّصبء أي: بيعوا الذّهبٌ بالذّمبٍ 
(مِثْلا بمثْلِ) أي: حال كونهما متمائلين» أي: متساويين» وجوّز أبو البقاء -فيما حكاه 


)١(‏ #بن إبراهيم»: ليس في (ص). 

(0) في(د): «المؤلّف». 

(9) في (ب) و(س): «اليونينيّة». 

(4) في هامش (ج): يجورُ حذف عامل الفاعل لقرينةٍ؛ كجواب نفي أو استفهام. 


داركاب 


2/5 


ارون 31 | 


كاب المبُوع 4 إررشاد السَاري 


الزَّركشيُ عنه - فيه وفي «وزنا بوزن» زتجيين :آنا ركز مسدرًا وضع الخال01: أى؟الذهن 
يباع بالذَّهبِ موزونًا بموزون» وأن يكون مصدرًا مؤكّداء أي: يوزن وزتا بوزن”»». قال: 
وكذلك الحكم في «مثلًا بمثل»؛ وتبعه في افتح الباري»» وتعمّبه العينيُ فقال: قوله: «مصدرا' 
لعن يسح" على ما لا يخفىء ولأبوي ذرٌ والوقت: «مثلٌ» بالرّفع على إسناد الفعل 
المبنيّ للمفعول إليه؛ أي : يباع مثلٌ بمثل (3) يباع (الوَرٍ قبا بالوَرق) أي: الوّرق يباع بالوّرق!* 
حال كونهما (مِْلَا بِثْلِ)» فإن قلت : كيف يكون هذا صرفًا والصّرف بيع الذَّهب بالفضّة 
وبالعكس”2؟ أجيب: بأنَّ مفهومه أنه" إذا لم يكن بجنسه لا تشتر ط فيه المماثلة» وأمثال هذه 
المفاهيم إِنّما يساعد عليها السّياق» ولأبي ذرٌّ وحده: (مثلٌ» وتوجيهه(" كالسّابق. 
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- حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف : أَخْبَرََا مَلِفُه عَنْ نَافِع» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي 62 + أن 
سُول الله مزاشعرم قَالَ : الَاتَبِيعُوا اللَمَبَ بَالذَّمَب إِلَّا ملا يوذل » وَلَا تُشِهُوا يَعْضَهًا عَلَى بض وَأ 
008ص ” ” ” 01 


وبه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسَفَ) التٌنّيسِيئْ الكَلَاعيئْ(» قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكْ) الإمام/ 
(عَنْ تافع عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ 0 رَسُولَ الله مواشعيدم قَالَ: لا تَبِيعُوا الذَّهَبّ يِالذَّمَبِ إِلّا 


(1) في هامش (ج): والعامل فيه متعلّق الجارٌ لذي هو قوله: ابه؛ وصاحبها الشَّمير المستكنٌ فيه» قال الظَيبِئٌ... 

(؟) قوله: «بوزن» زيادة من فتح الباري. 

(*) في هامش (ج): : قوله: اليس ب بصحيح» فيه نظرٌ؛ فقد [أجاز] السّعد في (حواشي الكشّاف» عند قوله تعالى: 
جمِثْلٌ كولم » [البقرة:11] أن يكون هِثْلٌ رلوم » مفعولًا مطلقاء وأن يكون مصدراء أن يكون مفعول ول 
يَدْلَيُونَ 4 انتهى. لكن في «إعراب السّمين) أنَّ انتصاب (يِثْلٌ فَوْلِهِمَْ 4 إِمّا على أنه نعتٌ لمصدر محذوف أو 
مفعول ج21 2 

(5) «بالورق»): سقط من (د) و(ص). 

(45) في هامش (ج): عبارةٌ (المصابيح»: الذي رأيته في «البخاريّ» هنا فيما وقفتٌ عليه: «الذَّهبِ بالذّهبٍ مثلٌ 
بمثل؟ برفع « هلٌ» على أنّهِ مبتدأ؛ أي : مثلّ منه يبا بمثل. انتهت. 

30 في هامش (ج): عبارةٌ الكرمائئ: فإن قلت: الشّرف: هو بيع الذّهب بالفضَّة وبالعكسء فلا يكون الحديتٌ في 
شأنه» قلت: مفهومه: أنه إذا لم يكن البيع بجنسه...إلى آخره. 

(00 «أنّه؛: ليس في (ب). 

(8) في (ج) و(ل): #توجيههما»» وفي هامشهما: قوله: لوتوجيههما؛ أي: الرّفع والتٌصب. 

(9) في هامش (ج) و(ل): قوله: «الكلاعيٌ» بفتح الكاف؛ وتخفيف اللام: إلى ذي الكلاع ؛ قبيلة من حمير. «لب». 


لعاجة القنطلاني 411 كناب اللبُوع 
ملا بِمِئْلِ) أي : إلا حال كونهما متمائلين» أي :“معساويين» أى : مع الحلول والتّقابض في 
المجلس (وَلَا تُشِفُوا) بضمٌ المثئّاة الفوقيّة وكسر الشَّين المعجمة وضمٌ الفاء المشدّدة» من 
الإشفاف» أي: لا تُفضّلوا (بَعْضَهًا عَلَى بَعْضء وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرق) بكسر الرّاء فيهما 
الفضّة بالفضّة (إلّا) حال كونهما (ْلا بثل» وَلَا؟ الا م 
وَلَاتَبِيِعُوا مِنْهَا غَائِبًا) أي : وجلا (يتاجز) بالنُون والجيم والزّايء أي: : بحاضرء أي : فلا بد من 
التّقابض في المجلس. 


التعتا اك اند نادت اسه 


8 


وبه قال د د ارجا رما اوري م 


وسكون المعجمة؛ أبو عاصمء وهو شيخ المؤلّف قال: (حَدََناابْنُ جرَيْح) عبد الملك ( قَالَ: 
أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ دِينَارِ) بفتح العين (أن َأ صَالٍِ) ذكوان (الؤيّاتَ كأخيرة] أن ميغ 
أَبَا سَعِيدٍ الخُذْرِيّ شي يَقُولُ: الدَّيئَارٌ بالدَيئَارِء وَالدَّرْهَمْ ِالدَّرْمَم) زاد مسلمٌ من طريق ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار: ملا بمثلء من زاد أو ازداد فقد أربى. قال أبو صالح: (فَفَلْتُ لَهُ) 
أي: لأبي سعيد الخدريٌ: (فَإنَ ابن عَئَاسِ) يك (لَا يَقُولُّ) أي : لا يقول بأن الرّبا إِنّما هو فيما 


َ 


(0 (إلّاه: ليس في (د). 
(9) ”أو بسكون السين»: ليس في (م). 


2/1 


دعم ١‏ ب 


كتاب الييوع 303 إركتاد الكتاري 


إذا كان أحد العوضين بالنّسيئة» وأا إِذا كانا متفاضلين فلا ربًا فيه» أي: لا يشترط عنده المساواة 
في العوضين. بل يجوز بيع الدّرهم بالدّرهمين (قَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ) ولمسلم: قد لقيت ابن 
عبّاس (فَقَلْتُ) له: (سَمِعْتَهُ) بحذف/ همزة الاستفهام» أي: أسمعته*" (مِنَ لنب ويام أو 
وَجَذْتَهُ في كتَابِ اللهِ) تعالى ؟ (قَالَ) ولأبي ذرّ: (فقال»: (كُ ذَّلِكَ لا أَقُولُ) برفع «كلٌ» كما في 
الفرع» أي: لم يكن السّماع ولا الوجدان» وفي بعض الأصول بالتّصبء قال في «الفتح» 
ك«التّبقيح»: على أنه مفعولٌ مقدَّمٌ» وهو في المعنى نظير قوله ببستم في حديث ذي اليدين: 
«كلَ ذلك لم يكن»» فالمنفئٌ هو المجموع. انتهى. وحينئذٍ فيكون لسلب الكل بخلاف وجه 
الرّفع؛ فإِنّه لعموم السّلبء وهو أبلغ وأعمٌ من سلب الكل على ما لا يخفى» وهو مراد ابن 
عبّاس”2؛ لأنّه ليس مراده نفي المجموع من حيث هو مجموعٌ حنَّى يكون البعض ثابتاء وإذا 
نصبت «كلّ» كانت داخلةً في حّر النّفي ضرورة أنَّ نصبها بأقول» الواقع/ بعد حرف التّفيء 
فيكون التّركيب هكذا: لا أقول كلَ ذلك» فيكون المعنى : بل أقول بعضه وليس هو المراد(” 
فتعيّن أنَّ مراده نفي كلّ واحدٍ من الأمرين» أي: لم أسمعه من رسول الله اشيم » ولا وجدته في 
كتاب الله ثمّ كيف يكون التّركيب مع نصب ١كلً»‏ نظير «كلَّ ذلك لم يكن» والمنفئ؛؟» هنا في 
حيّر «كلٌ». وني التّصب هي في حيّز النّفي ؟ نعم إن رُفِعَ اكلٌ) من قوله: «كلٌ ذلك لا أقول» على 
أنّه مبتدأء و(لا أقول» خبره؛ والعائد محذوفيء أي: أقوله» على حدٌ قوله: 
قدأصبحث أمٌالخيَار تدّعي 
علي نيا كله لم أصنع 
برفع «كلّ». وحذف العائد؛ أي: لم أصنعه؛ فحينئذ2*» يكون نظير «كلّ ذلك لم يكن»» 


)00 زيد في (د): كما هو لأبي ذرٌ)» وليس بصحيح. 

2( في هامش (ج): مرادٌ ابن عباس نفيع كلع واحد مِنَ الأمرين. 

() «وليس هو المراد»: ليس في (م). 

(4) في هامش (ج) و(ل): قوله: الم يكن» والمنفيئ» كذا في ١المصابيح»؛‏ وسقطت الواو من خطّ المؤلّف. 

(0) في (ج) و(ل): الم أصنعهء أي: حينئلٍ أن يكون»» وفي هامشهما: قوله: الم أصنعهء أي: حينئز»» كذا بخظهء 


ولعله : تأنّى حينئل. 


للعلجة القنطلافن 4559 كناب اللتبوع 


ويكون المنفي”" كلّ فرد» لا المجموع من حيث هو مجموعٌ» قاله في «المصابيح». والنّصب 
هو الذي في الفرع(". وفي رواية مسلم: فقال: لم أسمعه من رسول الله بؤاشعيام ولا وجدته في 
كتاب الله تعالى (وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ برَسُول الله بؤاشعيدم مِنّي) أي : لأنّكم كنتم بالغين كاملين عند 
ملازمة رسول الله بؤاشبيام وأنا كنت صغيرًا (وَلَكِنَّنِي) بئونين» ولأبوي ذرٌ والوقت: (ولكنٌ””» 
(أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ) بن زيدٍ 2 (أَنَّ التي ؤاشييم قَالَ: لا رب إلا في النّسِيئَة) أي: لا في التّْفاضل » 
وقد أُجِمِعَ على ترك العمل بظاهره؛ وقيل: إِنَّه محمولٌ على الأجناس المختلفة» فإن التّفاضل 
فيها لا ربا فيه» ولكنّه مجملٌ؛ فبيّنه حديث أبي سعيدء أو أنّه منسوخٌ» وتُعْقبَ: بأنّ النسخ 
لايثبت بالاحتمالء وقال الخطابيئٌ : يحتمل أنَّه سمع كلمةٌ من آخر الحديثء ولم يذكر أوّله 
كأن سّيِلَ عن الثّمر بالشّعير أو الذّهب بالفضّة متفاضلاء فقال»: إِنّما الرّبا في النّسيئة» وهو 
صحيحٌ لاختلاف الجنسء وقد رجع ابن عبّاسِ عن ذلك» فروى الحاكم من طريق حيّان 
العدويّ -وهو بالحاء المهملة والتّحتيّة- قال0*»: سألت أبا مِجُلَّرَه'» عن الصّرفء فقال: كان 
ابن عبّاس لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره ما كان منه عيئًا بعين يذًا بِيوِء وكان يقول: إِنَّما الرّبا 
في النّسيئة» فلقيه أبو سعيد...» فذكر القصّة والحديثء» وفيه: «الثّمر بالتّمره والحنطة 
بالضاطة والشعير بالتعير: و الذهك بالذسن و ؤالففة بالقكة و يذاسد» كلا كله فمن راد 
فهو ربا فقال ابن عباس /: أستغفر الله وأتوب إليه» فكان ينهى عنه أشدَّ النّهي. 


وف حديث الباب ثلاثةً من الصّحابة» وأخرجه مسلمٌ والنسائئٌ وابن ماجه في «البيوع». 


٠١‏ - باب بَبْع الوق يِالدّمَبٍ تَسِيئَة 


(باب بيع الوَرِق) بفتح الواو وكسر الجاع وقد تسكن الوّاء» وقد تكسر الواو مع إسكان دارع ةا 


)0 في (ج) و(ل): اويكون والمنفئ»؛ وفي هامشهما: قوله: اويكون والمنفي» كذا بخظّه بغبوت الواوء وصوابه: 
ويكون المنفئ» أي: بحذفها. انتهى بخط شيخناء كما هو في ١المصابيح".‏ 

(0)_قوله: «والئّصب هو الَّذي في الفرع»: سقط من (د) و(ص) و(م). 

() في (د): اولكتّي»؛ وليس بصحيح. 

(4) "فقال»: ليس في (ص) و(م) و(ج)؛ وفي هامش (ج): "فقال» كذا في «الخطابئ» وسقطت ين قلم المصئّف. 

(0) «قال»: ليس في (م). 

6 في هامش (ج): اأبو مِجْلّه بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللّام بعدها زاي» من كبار الثالئة. «تقريب». 
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حكداث البو # كيم إرشاد السَاري 


الرّاءء فهي ثلاث لغات0©: أي: الدّراهم المضروبة (بِالذَّمَبِ) حال كونه (تَسِينَةٌ) على وزن 
كريمة» ويجوز الإدغام؛ فتكون على وزن بَرِيّة» وحذف الهمزة وكسر الثون كا جلسةٍ». 


2181-6 - حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنٌّ عْمَرَ: حَدَََّا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أبي نابت قَالَ: 
سَمِعْتٌ آبَا المِنْهَالِ فَالَ: سَأَلْتٌ البَرَاءَ بْنَ عَازِب وَرَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ويم عَنَ الصَّرْفيء فكلُ وَاحِد مِنْهُمَا 


يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ ني فَكِلَاهُمَا يَقُولُ: تَهَى رَسُولُ الله اشيم عَنْ بَيِع الذَهَبٍ يالوَرِق دَيْنا. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الحوضئٌ قال: (١حَذَّكَنَا‏ شُعْبَةُ) بن الحجّاجٍ (قَالَ: 
أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حَبِيبُ بْنُ أَبِي نَابتِ) قيسء ويُقال: هند بن دينار» الأسدي مولى تيم 
الكوفٌ (قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا المِنْمَالِ) سيّار» بن سلامة الرياحيَ -بالتَّحتيّة والمهملة- البصر 
(قَالَ: سَأَلْتُ البَرَاء بْنَ عَازِبٍ وَرَيْدَ بْنَ أرْقَمَ '#م عَن الصَّرْفِ) وهو بيع أحد التّقدين بالآخر 
(فَكلنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أي: من البراء وزيد (يَقُولُ: هذا خَيرٌ مي فَكِلَاهُمَا يَقُولُ: تَهَى رَسُولٌ الله 
شيط عَنْ بَيْع الذَهَبٍ بِالوَرقٍ دَيْنَا) أي: غير حال حاضر في المجلسء ولا يقال: لا مطابقة 
بين التحذيت والكرجمة؛ لآثها بيع الوق بالدّمب«والحديت حكسها الآ العوضين إذا كان 
نقدين فعلى أيّهما دخلت الباء فالمعنى سواءٌ”" بخلاف ما إذا كان العوضان غيرٌ التّقدين 
النّذِينَ هما للثمنيّة» فإنّها لاتدخل على المثمن. 


لبي 


)١(‏ في هامش (ج) و(ل): قوله: افهي ثلاث لغات» أي: و5 اجَبَل)ء كما في «القاموس». وزاد في هامش (ج): في 
«القاموس»: «الّزق» مغلّفة وكاكيف» واجَبّل): الدّراهم المضروبة» الجمع: «أوراق» و«وراق» >«الرّقة» 
الجمع «رقوق». انتهى. وني «المصباح»: ومنهم من يقول: النّقدة مضروبة كانت أو غير مضروبة» قال 
الفارابئ: الورق: المال مِنَ الدّراهم. 

(؟) في هامش (ج) و(ل): قوله: «أبا المنهال سَيّاراء وصوابه: عبد الرحمنء كما في «الكرمانئ»» وزاد في هامش 
(ل): وعبارته: وأبو المنْهال؛ بكسر الميم وسكون النون» اسمه: عبد الرحمن بن مطعم الكوفهٌ؛ مات سنة ست 
ومئة» وقد يشتبه بأبي منهال البصريّ الذي اسمه سيّار» وهو تابعئٌ أيضاء فلا تغلط. 

(*) في هامش (ج): قوله: اإذا كانا نقدين فعلى أيّهما...» إلى آخره؛ عبارة البرماويٌ: «الذّهبٍ بالورق» عكس 
التّرجمة إِلّا أن يُقال: إذا كان العوضان نقدين فلا يفترق الحالٌ مِن دخول الباء على أيّهما كان قال أصحابنا: 
ويكون الثّمن حينئزٍ ما دخلت عليه الباء؛ كما لو كانا عَرَضْينء انتهتء وتبعّه شيخ الإسلام زكريّاء وهو الذي 
ذكره الفقهاء, ولكنّه يعود إشكالٌ عدم المطابقة للتّرجمة؛ فتأمّله. 


للملجة القَسَطلَان 41 كاب النبوع 


/ - باب بَيْع اذم يالوّرِق يَدَا بيد 


لكا كلدت لت الئَّرجمة عكس السّابقة 


2 م عه 


ل ا ا الم بالذّهْبٍ 
إلَاسَوَاءُبِسَوَاءِء وََمَرنَا أن نَْمَاعَ الذَّهَبٌ بِالفِضّةٍ كَيِفٌ شِفْنَاء وَالفِضَّة بِالذّمَْبٍ كَتِفَ شِئْئا. 


ىورم 


وبه قال (حَدَّنْنَا عِمْرَانُ بن مَيْسَرَة) البصريٌ : يُقَال له : صاحب الأديم قال : (حَدَّتَنَا عَبَّادُ 
ابْنُ العَرّام) بفتح العين المهملة وتشديد الموحّدة؛ والعَوّام: بفتح العين وتشديد الواو؛ ابن 
عمر الكلابئٌ الواسطيئٌ قال: (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنْ أَبِي إِسْحَاقٌ) الحضرمئ مولاهمء البصري 
النحوئٌ» ونّقه ابن معين» واحتمٌٌ به البخاريٌ وغيره» قال: (حَدَّتَنَا عَبْدُ الوّحْمَنِ 0 
لك لبي بؤاشيار عَنْ) بيع" (الفِضَّةٍ ِالفِضَّةٍ وَالدَّهَبٍ بِالذَّهَبٍ إِلّا سَوَ 

بسَواء) أى #متساويين» ويُسئّى المراطلة (وَأَمَرَنَا) أمرّ إباحة (أَنْ تَبْتَاعَ) بفتح النون» أي: 
ترج لتقت بالقشدا لكين والكفية يدق الغقة» وكلك ونا الوط بلغي 
ولأبي ذْر: «(في الذّهب) (كيْف شِئْنا) ولم يقل فيه: يدا بِيدِء ليطابق ما تَوْجِمَ له وأجيب 
باحتمال أنّهِ أشار به إلى ما وقع في بعض طرقه؛ فقد أخرجه مسلمٌ عن أبي الرّبيع عن عبّاد بن 
العوّام الذي أخرجه 5 من طريقه» وفيه: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا 
سمعت» واشتراط القبض في الصّرف متَّفقٌ عليه وإنَّما وقع الاختلاف في التّفاضل بين الجنس 
الواحد؛ وقد عل برا ةئم أصولاء وصرح بأحكامها وشروطها المعتبرة في بيع بعضها ببعض 
جنسًا واحدً/ أو أجناساء وبيّن ما هو العلّة في كل واحدٍ منها ليتوصّل المجتهد بالسّاهد إلى داب 
الغاكب. فَإنّه بَرِاضِرة سم فك النقدية واليطعوياك إتداتايان عله الرّبا هي النّقديّة أو الظعم9"». 
وإشعارًا بأنَّ الرّبا إِنّما يكون في التّوعين المذكورين؛ وهما النّقدان”» والمطعوم» واختّلِف في 
العلّة الي هي سبب التّحريم في الرّبا في السّئّة الي هي : الذّهب والفضّة والبرُ والشّعير والتّمر 
)١(‏ لبيع»: مثبت في (د). 
(2) في(د): «والطعميّة). 
(*) قوله: «أو الظعم» وإشعارًا... وهما النّقدان» سقط من (م). 


كدب التبوع 1ه إرقاد التَاري 
اك ا 001 0 
والملح؛ فقال الشَّافعيّة: العلّة في الذّهب والفضَّة كونهما جسًا للأثمان» فلا يتعذى الرّبا 
منهما إلى غيرهما من الموزونات كالحديد والنُحاس وغيرهما؛ لعدم المشاركة في المعنى؛ء 
والعلّة في الأربعة الباقية كونها مطعومةً فيتعدّى الرّبا منها إلى كل مطعومء سواءً كان قوتا”" أو 
تفكُهًا أو تداويًا كما مر [ح:10170» وقال أبو حنيفة : العلّة في الأهب والفضّة الوزن» فيتعذى إلى 


كل موزونٍ من نحاس وحديدٍ وغيره. 


بَيِعُ العَرَايًا 


ند - باب بَيِع المَُابٍَ» َه بَبْع لتر الثم وَبَيِعُ ازيب بالكزم» وَبَقعُ 
النَبئُ صا شعام عَنِ المَرَابَتَةَ و بَنَةِ وَالمُحَاقَلَة. 

اباب بيع امراب مفاعلة من الزن وهو الدّفع» إن كل واحدٍ من المتبايعين يين''' صاحبه 
عن حقّهء أو لأنَّ أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع عن نفسهء وأراد الآخر دفعه 
عن هذه الإرادة ببإمضاء البيع (وَهْي) في اشع : (بَيْعُ الَمْر) بالمثنّاة الفوقيّة قيّة وسكون الميم: اليابس 
على الأرض (بالكَّمَرِ) بالمثلّثة وفتح اليم : الكُطب في رؤوس التّخل» وليس المراد كل التّمار 
قن سائر الثّمار يجوز بيعها بالتّمر والّذي في الفرع 0 : «الثَّمَّر) بالمثلّعة وفء فتح الميم «بالثَّمْر)» 
بالمئّاة وسكون الميم'؟ (وَبَيْعُ الزّبِيبٍ بِالكَْم) بفتح الكاف وسكون الرّاءء أي: : العنب على 
الكرم (وَبَيْعُ العَرَايَا) جمع عريّة؛ ويأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى. 


2و 


قَالَ أنسش: : تَهَى 


(قَالَ أتسّ) مما وصله في "بيع المخاضرة» [ح:22007]: (تَهَى الب ماش عريم عَنِ المُرَابَتَةِ 
وَالمُحَاقَلَة) بضمٌ الميم وفتح الحاء المهملة وبعد الألف قاف فلامٌ فهاء تأنيث» مفاعلة من 
الحقل؛ وهو الرّرع وموضعه؛ وهي بيع الحنطة بسنبلها بحنطةٍ صافيةٍ من التَّبن» ووجه الفساد 
فيهما أنه يؤدّي إلى ربا الفضل؛ لأنَّ الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة من حيث إنّهِ لم 
يتحمّق فيها المساواة المشروطة في الرٌبُويٌ بجنسه» وتزيد المحاقلة أنَّ المقصود من المبيع 
فيها مستورٌ بما ليس من صلاحه. 


(1) في(ب) و(س): «اقتيانًا». 

(؟) في هامش (ج) و(ل): قوله: «يزبنٌ»: بابه (صَرَتَ». (مصباح». 
2 «والذي في الفرع»: ليس في (ص). 

05 قوله: «والّذي في الفرع... وسكون الميم»: سقط من (م). 


للملجة القَسَطلاني 41 كتَابٌ التيوع 


*18؟ - 22184 - حَدَّئَنَا يَحْيَى ابن بُكَير: : حَدَّكَنَا اللَّيثُ » عَنْ عُقَيِلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي 
سَالِمُ بْنُ عَبْدٍاللو» عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ بزق: أن وَسُولَ الله اشيم قَالَ: ١لا‏ تَبِيعُوا الدَمَرَ حَنّى يَبْدُوَ 
صَلَاحُهُ وَلَّا تَبِيعُوا الَّمَرَ يالكّمْر). ' قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله عَنْ رَيْدِ بْنِ نَايتٍ: أنَّ وَسُولَ الله 
ايدام رخص بَعْدَ ذَلِكَ ني بَيْع العَريّة بالرُطب أو بالتَّمْرء وَلَمْ يُرَخّضُ في غَيْرِه. 

وبه قال: (حَدََّنَا يَحْيَى ابْنُ ُكَيِْ) نسبه إلى جدّه لشهرته به» واسم أبيه : عبد الله المخزوميٌ 
قال: (حَدَّثَنَا للَّتُ) بن سعار الإمام (عَنْ عُمَلِ) بضمٌ العين وفتح القاف؛ ابن خالد بن عقيل 
-بفتح العين - الأَيْلِيَ بفتح الهمزة وسكون التّحتيّة (عَن ن ابْنَ شِهَابٍِ)/ محمّد بن مسلم الزُهر يَ 
أنه قال: (أَحْمَ خزني) بالإقراة زقالع ان قت لنيز لزآبيهرصتر للق مر 8 ص أن رشو ل الله 
بؤاشييهم قَالَ: لَا تَبِيعُوا الثّمرَ) بالمثلّثة وفتح الميم (حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ) بغير ألفي بعد واو 
ايبدو» للنّاصب27©» أي: يظهرء وبدؤٌ الصّلاح في كلّ شيءٍ هو صيرورته إلى الصّفة التي تُطلّب 
فيه غالبّاء ويأتي بيانه -إن شاءالله تعالى- في «باب بيع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها» 
[ح:*15] (وَلَا تَبِيعُوا الثّمَرَ بالتَمْر) الأوّل بالمثلّئة: والئّاني بالمثئّاة. (قَالَ سَالِمٌ) بالإسناد 


السّابق: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الله) بن عمر بن الخطّاب (عَنْ َيْدِ بْنِ نَاتٍ: أن رَسُولَ الله 
مؤاشييم رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ) أي: بعد النّهي عن بيع الثّمر بالتّمر (في بَْع العَرِةَ يَّه) بكسر الرّاء 
وتشديد التَّحتيّة واحد العرايا؛ وهي أن تخرص نخلاتٌ» فيكون رُطبها إذا جمّت ثلاثة أوسي 
مثلا (بالئْطب) على الأرض (أَوْ يِالتَمْرِ) بالمثنّاة (وَلَمْ يُرَخْضْ في غَيْرِو) مقتضاه جواز بيع 
الطب على التنّخل بالوُطب على الأرضء وهو وجةٌ عند الشّافعيّة» فتكون «أو للتَّخيير 
والجمهرر على المنع» فيتأوّلون هذه الرّواية بأنّها من شك الرّاوي أيهم قال النَّبِيْ مزاشيسم. 
وما في أكثر الروايات يدل على أنَّهِ إِنّما قال: التَّمرء فلا يُعَوّل على غيره» وقد وقع عند 
النّسائيَ والعّلبرانيئّ من طريق صالح بن كيسان, والبيهقيئّ من طريق الأوزاعئّ عن الزُهريّ 


)0 في هامش (ج) و(ل): قال في #الهمع»: ولا تُّزاد -أي: الألف- بعد غير واو الجمع؛ نحو: يغزو» ويدعوء خلاقا 
للفرّاء فإنّه يجيز أن تلحق في حالة الرّفع خاصّة وللكسائيئ : حالة النصب في نحو: لن يغزوا زيد؛ بالألف» 
ولن يغزوك؛ بلا ألف؛ فرقًا بين الانّصال والانفصال. انتهى بخ شيخنا عجمي ي##. قال الشيخ قَطّهُ 2 
قوله: #للناصب» الصواب حذفه؛ فإنَّ الألف إنما ترسم بعد واو الجماعة المتصلة بالفعل» كما هو ظاهر. 
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روك 5 


دلاره كب 


كاب التيوع 41119 إرقاد السَاري 
مايؤيّد أنَّ «أو» للتّخيير لا للشَّكٌ ولفظه: بالطب وبالئّمره وقيس العدب بالوُطب بجامع أن 
كلا منهما زكوئٌ يمكن خرصه ويُدّخَر يابسه؛ وكالوُْطب البُشْر”" بعد بدوٌ صلاحه؛ لأنَّ الحاجة 
إليه كهي إلى الرّطبء ذكره الماورديُ والرُويانيُ» وأمّا غير الرّطب والعنب من الثّمار التي 
تُجَنّف كالمشمش”'2 وغيره فلا يجوز؛ لأنّها متفرّقةٌ مستورةٌ بالأوراق» فلا يتأنّى الخرص 
فيهاء بخلاف ثمرة التّخل والكرم فإنّها متدلّيةٌ ظاهرة. 

وهذا الحديث أخرجه مسلمُ. 
6 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسف : أَخْبَرَنَا مَالِفَء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْد الله بْنِ عْمَرَ يق : أن 
سول الله اشيم نَهَى عَنِ المُرَابئَة وَالمُرَابََة بَُ: اشِْرَءُ الكَمرِ لتر كَيْلَاء وَبَِعُ الكَْم بالزِّيبٍ كَيلًا. 

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَ الله بْنُ يُوسّف) التَنْيسيُ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام الأعظم (عَنْ 
نَافِع) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ لل بن عَمَرَ 2: : أَنَّ رَسُولَ الله مقاشميام نَهَى عَن المُرَابَئَة) قال 
ابم عمر؛ (وَالمُرَابََة اذ شيرَاء النمَرِ) بالمثلّكة وفتح الميم» وفي رواية مسلم: : ثمر التنّخلء وهو 
المراد هنا (يِالثَّمْر) بالمثنّاة وسكون الميم (كَبْلًا) بالنّصب على الثّمييز وليس قيذا (وَبَِعْ 
الكَْم) العنب (يالزَّبِيبٍ َيْلَا) وفي رواية مسلمٌ: وبيع العنب بالزّبيب كيلا. 


وفى الحديث: جواز ت تسمية | لعنب كَرْماء وحديث النَّهى عن تسميته به محمولٌ على التَّدزيه 
وذكره هنا لبيان الجوازء وهذا على تقدير أن تفسير المزابنة صادرٌ عن الشارع صلوات الله وسلامه 
عليه/ أنّا على القول بأنَّه من الصَّحابيَ فلا حجّة على الجوازء ويّحمّل النّهي على الحقيقة. 

وهذا الحديث سبق في «باب بيع الزّبيب بالزّبيب)7" [ح:2371]. 
5 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسَفٌ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ دَاوْدَ بْنِ الحْصَيْنِء عَنْ أبِي سُفْيَانَ مَوْلَى 
ابْن أبي أَحْمَدء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ 27 2: أن رَسُولَ الله بؤاشييسم نَهَى عَنْ المُرَابَتَةٍ وَالمُحَاقَلَةَ 
وَالمُرَابَتَُ: اشْتِرَاءُ الغّمَر ِالمّمْر ف في رُؤْوْس النَّخْل. 


(1) «البسر»: ليس في(ص). 

() في هامش (ج) و(ل): بكسر الميمينء وتُقل فتحهما عن أبي عبيدة. «مطالع»» قلّما يوجد شيء أشدٌّ تبريدا 
للمعدة منه. «قاموس». 

(*) «بالزّبيب»: ليس في (ص). 


للعلهة التتطلاني 4 كاب الببُوع 


ورد فال؟ كذ كا عكداللء 2 بريقف «المذاعور نيبا مزاقاله زا غك ةا عالت هر اين أشن 
عثمان27: المتوقٌ سئة خمس وثلاثينَ ومئة (عَنْ أَبِي سُفْيَانَ) قيل!): اسمه قُْمان» بضمٌ القاف 
ريف 


وسكون الرّاي (مَوْلَى ابْن أبِي أَحْمَدٌ) هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش الأسدي!: ابن أخي 


زينب بدت جحش أمٌّ المؤمنين (عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ :9ك أَنَّ وَسُولَ الله بقاشعام نَهَى عَنٍ 
لمُرَابَئٍَوَالمُحَاقَلَةِوَالمُرَبََةُ اميه الّمَرِ بالّم) الأّل: بالمُتلئة (في رُؤْوْس النَّخْلٍ) زاد ابن 
مهدي عن مالك عند الإسماعيلي: «كيلا»؛ وهو موافق لحديث ابن عمر السّابق [ح:237] وزاد 
مسلمٌ في آخر حديث أبي سعيدٍ: والمحاقلة: كراء الأرض. 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع»» وابن ماجه في ١الأحكام».‏ 


- 2 
سا وراة . 


0 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّكَنا أَبُو مُعَاويَة عَن الشَّيْبَانِنَ؛ عَنْ عِكْرمَةَ عَن ابْن عَبِّاسٍ نك قَالَ: 
َهّى النبِيْ ادم عَنِ المُحَاقَلةوَالمُرَابئَة. 


وبه قال: (حَدَّكَنَا مُسَدَّدُ) بالمهملة وتشديد الدَّال قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة محمّد بن 
خازء!* الشّرير* (عَنْ الشَّدِبَانِيَ) بفتح الشّين المعجمة» سليمان" (عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن 
عباس (حَنٍ ابن عباس ط) أنه (قال: تهى ال بؤاشييم عَنِ المُحَاقَلَةوَالمَُابَ) والمزابنة في 
التّخلء والمحاقلة في الرّرع. 


وهذا الحديث من أفراده. 


00 في هامش (ج) و(ل): أي: ابن عمَّانء كما في "الكرمانيٌ». 

كك في هامش (ج) و(ل): القائل هو الكلاباذي» كما في "الكرمانيّ". 

() في (د): «الأزديُ؛» وليس بصحيح. 

ع 

دك في (د): «التٌضيرِيُ)» وهو تحريف. 

00 #سليمان»: ليس في (د)» وفي هامش (ج) و(ل): أي : ابن أبي سليمان؛ أبو إسحاق الشيبانيٌ ثقةً من الخامسة» 
مات في حدود الأربعين ومئة. #تقريب»؛ واسم أبي سليمان خاقان؛ كما في ١مشتبه‏ النسبة» للحافظ عبد الغنيّ 
المقدسئ. 


/4/ 


كاب اليبو وجي إركتاد التاري 
514 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنّ مَسْلَمَةَ حَدَّنََا مَالِك عَنْ نَافِع» »عن ابْنِ عُمَرَ» عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابتٍ يي : أن 
وَسْولَ الله بؤاشهدم أرْخَصٌ لِصَاحِبٍ العَرِية أن َبِيعَهَا بحَرْصِهَا. 


وبه قال: (حَدَّنّنَا/ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَّمَةً) بفتح | لميمين واللّام؛ ابن قعنب القعنبيُ قال: 
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(حَدَّنَنَا مَاِكُ) الإمام (عَنْ اع سن ابن عُْمَرَ عَنْ ريد بْنِ قَاِتٍ يو : أن رَسُولَ الله بؤاشعيام 
رض لِصَاحِبٍ العَريَّة") بفتح العين المهملة وتشديد التّحتيّة: الرُطب أو العنب على 
الشّجر (أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا) بفتح الخاء المعجمة وبعد الرّاء السّاكنة صادٌ مهملة» بأن يُقدّر 
ما فيها إذا صار تمرًا بعمر. زاد الطبرانيْ عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي شيخ المؤلّف 
فيه: "كيلًا»» ولمسلم من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيدٍ بلفظ : رخّص في العريّة 
بأعذها أل اليك يخرطها كو انرا كلوقه وماد دولا بصو نابي ذللك قدو نين لسن 
لامتقاء حاجة التخسة اليد ولا ببعه على الأرفن يقدرة من اليانين ؟ الأنمى جملة مغاتي 
بيع العرايا أكله طريًا على التّدريج» وهو منتفي في ذلك» وأفهم قوله: ١كيلا»‏ أنَّهِ يمتنع 
بيعه بقدره يابسا خَرْصاء وهو كذلك لثلّا يعظم الغَرّر في البيع» وإِنّما يصحٌ بيع العرايا فيما 
دون خمسة أوسق بتقدير الجفاف بمثله» كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- ويشترط فيه9) 
التّقابض قبل التّفرُق. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيوع» [ح:242:2184.5177] وفي «الكُّربِ» لح :عمل 
ومسلمٌ في «البيوع»)0") وكذا التّرمذَيُ والنّسائُ وابن ماجه في «التّجارات». 


8 - بِابُ بَيْع اللمَرِعَلَى روس | . نّخْلِ يالذَّهَبِ وا لفِضَّةٍ 


0 ذر د : «أو الفضّة». 


ث -* بَيْع المّمَرِ) بفتح المثلّئة والميم : الؤُطب حال كونه (عَلَى رُؤؤوس الكَخْلٍ يِالذَّهَبٍ 


)١(‏ في هامش (ج) و(ل): و#العريّة»: النخلة يُعريها صاحبها غيرّه ليأكل ثمرتهاء فيعروهاء أي: يأتيهاء «فعيلة' 
بمعنى «مفعولة»» ودخلت الهاء عليها لأنّه ذُهِبٍ بها مذهب الأسماء؛ مثل: «النطيحة» ا 
بها مع النخلة حُذفت الهاء؛ وقيل: نخلةٌ عريٌ؛ كما يُقال: امرأة قتيل» والجمع: العرايا. «مصباح 

(؟) «فيه»: ليس في (ص) و(م). 

(5) «ومسلمٌ في البيوع»: مغبتٌ من (د). 


لعلاهة القسْطلان »4 كناب البو 


84 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بن سُلَيمَانَ : حَدَّنََا ابن وَهُبِ : أخْبرنا ابن جُرَيْح» عَنْ عَطَاءِ وأبي الزَْئْر 
عَنْ جَابر 29 قَالَ: : تَهَى الي بؤاشيهام عَنْ بَبِع النّمَرِ حَنّى يَطِيِبَ» وَلَا يُبَاعْ ل شَيْءٌ منهُ إلا بالديتَارٍ 
وَالدرْهَم ِلّا العرَايًا. 
وبه قال: (حَدَّتَنَا يَحْيَى/ بْنُ سُلَيْمَانَ) أبو سعيدٍ الكو سكن مصرهء قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ) د53/5أ 
عبد الله قال: (] + خْبَرَتا) ولأبوي ذرٌ والوقت: «أخبرني» بالإفراد (أبْنُ 5 اد الوكين 
عبد العزيز (عَنْ عَطَاءِ) هو ابن أبي رباح (وَأَبِي الرْبيْرِ) بضمٌ الرّاي وفتح الموحّدة؛ محمّد بن 
مسلم بن تَدْرْس -بفتح النَّاء وسكون الدّال وضمٌ الك اخوم سن ملت د 
أنّهِ (قَالَ : تهَى النَِّيْ لاشيم عَنْ بَِع الغَمَر) بفتح المشلّئة والميم؛ وهو الوُطب (حَتَّى يَطيبّ) 
ولابن عيينة عند مسلم: حتّى يبدو صلاحه (وََا يُبَاعٌ شَيْءٌ مِنْهُ) أي: من الثّمر (إِلَّا يالدَّنَارٍ 
َلدْه) وكذا يجوز بالعروض بشرطه7!؛ واقتصر على الذّحب والفضّة؛ لأنّهما جما ُتعال 
بهء قاله ابن بكّلالٍ (إِلّا العَرَايَا) زاد يحيى د ذا ترسو عه المرات : فِإنَّ رسول الله مز اشيم رخّص 
فيهاء أي : فيجوز بيع الرُطب فيها بعد أن يُُخْرّص ويُعرّف قدره بقدر ذلك من التّمر. 
وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «البيوع»» وابن ماجه في «التّجارات». 
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- حَدَّمَنَا عَبْدُ اللو بْنُ عَبْدِ الوَمَّابٍ قَالَ : سَمِعْتٌ مَالِكَا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ الله 0 عاد 


ماس 


وحن أبي فاح أبي مره ب أن الي بشي رَخْصَ ينامرا في 


وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الل بْنُ عَبْدِ الوَمَّابِ) أبو محمّد الحجبيئ”" (قَالَ: سَمِعْتٌ مَالِكَا) هو 


إمام دار الهجرة ابن أنس الأصبحيٌ (وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللو) بضمٌ العين مُمَ عو ابن الرّبيع) بفتح 
5 وكان 5 حاجب 00 وهو والد ار وزير ييه 0 وفيه إطلاق 
حَرَنك به الفية ل (أَحَدَّنَكَ 00 بن الحصين 5 أبي سُفْيَانَ) مولى ابن أشن أحمد (عَنْ 


للق في (د): #بشروطه». 
(؟) في هامش (ل): انسبة إلى حجب الكعبة». 


دوب 


1/5 


كناب اليو 4117 إرقاد السَاري 


أبِي هْرَيْرَة 4 أن الّحَ7" ايدام رَسخّصٌ) بتشديد الخاء المعجمة من الثّرخيص» وللأصيليٌ 
وأبي ذرٌ عن الكُشْمِيْهَنِي: الأرخص» بهمزةٍ مفتوحةٍ قبل الدّاء» من الإرخاص (في بَيِع) تمر 
(العَرَايَا) والعرايا: البّخل (في خَمْسَةٍ أْسُق) جمع وَسْق -بفتح الواو على الأفصح - وهو سنّون 
صاعاء والضّاع: خمسة أرطال وثلثء بتقدير الجفاف بمثله (أَؤْ دُونَ خَمْسَةٍ أؤسُي؟ قَالَ) 
مالكُ: تَعَمْ) حدّثئني داود9», ووقع في لمسلم) 9 السَّك من داود بن الحصين» وللمؤئف 5 
آخر الشرتَ» 5 :8 من وجو آخر عن مالك مثله؛ وقد أخذ الشَّافعٌ بل إن بالأقاء ؛ لأنَّ الأصل 
التّحريم» وبيع العرايا رخصةً فيُوْخَذ بما يُ: يُتحدَّق منه الجوازء ويُلمَّى ما وقع فيه الشَّكُءْ وهو 
قول الحنابلة» فلا يجوز في الخمسة في صففقةٍء ولا يُخرّج على تفريق الصّفقة؛ لأنّه صار 
بالزٌيادة مزابنة/» فبطل في الجميع» والرّاجح عند المالكيّة الجواز في الخمسة فما دونهاء 
وسبب الخلاف: أنَّ النّمِي عن المزابدة وقع مقرونًا بالوّخصة في بيع العراياء فعلى الأرّل لا يجوز 
لظ كد اق ونه العامة 

0 - حَدَّتَنَا عَلٌِ بن عَبْد الله : حَدَّئَنَا سُفْيَانْ قَالَ : قَالَ د 
سمغت سَهْلَ بْنَ أبي حَدْمَة حَْمَةَ: : أَنَّ وَسُولَ الله مؤاشييام نَهَى عَنْ بَيْع 
ُبَاعَ بحَرْصِهًا يَأكُنّهَا أَهْلْهَا رُطبًا. وَقَالَ سُفْيَانَ مَرّهَ أخْرَى: إِلّا 5 


بِخَرْصِهَاء يَأَكُُوتَهَا رُطَبَاء قَالَ: هُوَ م صَوَاء قال سَنيَانَ : فَقْلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غْلَامُ : إِنَ أَهْلَ مَكَةَ يَغُولُونَ: 


إن نّ الي ادم رَخّصٌ في بَنِع العَرَايَاء فَقَالَ: وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَه؟ قُلْتٌ: إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَاير» 
فَمَكَتَء قَالَ سْفْيَانَ : إِنّمَا آَرَدْتُ أَنَّ جَايرًا م مِنْ أَهْل المَدِيئَةِ قِيلَ لِسْفْيَانَ لش ف فيه نَهْيّ عَنْ بَيْع 


وبه قال: (حَدَّمَنَا عَلِنْ بْنُ عَبْدِ الله) المدينئٌ قال/: (حَذَّمَنَا سُفْيَانُ) بن غيينة (قَالَ: قَالَ 
يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) الأنصاري: (سَمِعْتٌ بُشَيْرَا) بضمٌ الموحّدة وفتح المعجمة» ابن يسار - 
اليمين- الأنصاريّ المدنئ (قَالَ: شعنت شيل بن أنن حَنْمَةَ بفتح الحاء المهملة وسكون 
)١(‏ في (د): لرسول الله؛. 


(2) «حدّئئي داود»: ليس في (ص) و(م). 
20 زيد في(د) و(ص) و(م): «قال داود: نعم؛ حدثني»؛ ولعلَّه تكرارٌ. 
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المثلّثة» وهو سهل بن عبد الله بن أبي حثمة»؛ واسمه: عامر بن ساعدة الأنصاريٌ : (أَنَّ 
رَسُولَ الله مؤاشهام نَهَى عَنْ بَيْع الثّمرِ) الطب (بِالَّمْرِ) اليابس (وَرَخّصٌ في العَرِيّةِ) بتشديد 
التحتيّة (أنْ تبَاَ 0 َأكُلّاأهْلَُا) المشترون الّذِين:" صاروا ملّاك القّمرة (رُعَبَا) بض 
الرّاء وفتح القّلاءء وليس التقييد بالأكل قيدَا بل لبيان الواقع. قال علي بن المدينيٌ: (وَكَالَ 
سْفْيَانُ) بن عيينة (مَرَة أُخْرَى: إِلَا أَنَّهُ رَخّصَ في العريّةِ يَبيعُهًا أَهْلْهَ البائعون (بِخَرْصِهًَا 
َأَكُنُونَهَا رطيا») بضمٌ الرَّاء وفتح الظاءء و(قَالَ9»: هُوّ سَوَاءُ) أي: مساو للقول الأوّل وإن 
اختلفا لفظًا؛ لأنّهما في البضى واحت (ثالَ شفتان) يب عبيعة بالآسناد المذكون: (فقلت 
ِيَخيَى) بن سعيد الأنصاري لما حدّث به (وأَنَا عام جملةً حالية» والمراد: الإشارة إلى قِدّم 
طليه» وأنَّه كان فى في زمن الصّبا يناظر شيوخه ويباحثهم : (إِنَّ أَهْلَ 5 نولوق إِنَ النْبِئ 
ما شم رخص(" في بَيْع العَرَايَا) أي: من غير قيدٍ (فَقَالَ) يحيى: (وَمَا يُدْرِي) بضمٌ أوله (أَهْلَ 
َكّة؟) تُصِبّ باليدري». قال سفيان: (قُلْتُ: إِنَّهُمْ) أي: أهل مكَّة (يَرْوُونَهُ) أي: هذا الحديث 
(عَنْ جَاير) هو ابن عبد الله الأنصاريٌ (َسَكَتَ) يحيى. (قَالَ سُفْيَانُ) بالإسناد المذكور: (إِنَّمَا 
أَرَدْتُ) أي: إنّما كان الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد: نِّم يَزوونه عن جابر: (أَن 
جَابرًا ِنْ أَهْلٍ المَدِيئَة) فرجع الحديث إلى أهل المدينة» ومحلُ الخلاف بين رواية يحيى بن 

سعيدٍ ورواية أهل مكَّة: أنَّ يحيى بن سعيدٍ قيّد الّخصة في بيع العرايا بالخَرْصء وأن يأكلها 
أهلها(" رُطباء وأبا ابن عييئة في روايته عن أهل مكَّة فأطلق الرّخصة في ب بيع العرايا ولم يقيّدها 
بشيءٍ مما ذكر أنّهم يروونه عن جابر» وكان ليحيى أن يقول لسفيان: وأهل المدينة روّوا فيه 
التقييد» فيحمل المطلق على المقيّدء والتّقييد بالخرص زيادةٌ حافظ» فتعيّن المصير إليهاء 


)00 «الّذِين»: ليس في (ص). 

() في هامش (ج) و(ل): وقع في خط المؤلّف: «قيد؛ بسقوط الألف على لغة ربيعة؛ أو على أنَّ #ليس» شأنيّة. 
(”) «رطبا»: سقط من (ص). 

(:) في هامش (ج) و(ل): بِيّض له المؤلّْف بعد قوله: «قال»؛ الظاهر: أنه البخاري. 

(0) زيدني(ب) و(س): الهم». 

(5) «أهلها»: ليس في (د). 


دروا 


كتابُ اليبو ١‏ ركان الكارق 
للستت لل ”ااا سسسب مت 
وأما التّقييد بالأكل فالذي يظهر أنّه لبيان/ الواقع» لا أنّهِ قيد. قال ابن المديني: (قِيلَ لِسْفِيَانَ) 
ابن عيينةً» قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسمية القائل: (وَلّيْسَ فِيه) أي: في هذا 
الحديث (تَهِْيَ عَنْ بَيْع النّمَر) بالمثلّئة (حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ؟ قَالَ) سفيان: (لا) أي: وإن كان 


ير 


وهذا الحديث أخرجه المؤلئف أيضًا في «الُّرب) [ح:280]» ومسلمٌ في «البيوع». وكذا أبو 
داود والترمذيٌ والنّساتيٌ 


د 

وَكَالَ مَالِكٌ : العريّة أَنْ يُعْرِيَ الرَّجْلٌ الرّجُلَ تَخْلَة كُمٌ َ يكَأَدَى بِدّخُولِهِ عَلَيْهه فَرَخْصَ لَهُ أَنْ يَدْ يَشْتَرِيَهَا 
ِنْهُبتَمْر. وَقَالَ ابْنُ إذْرِيسَ: العَرِيّة 1 1 لكر ل لش بدن تون ارايت لوه 
قَوْلُ سَهْلٍ بْن أبي حَثْمَة : بالأَوْسُق المُوَسّقَةٍ وَقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ في حَدِيئِهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عَمَرٌ مَر :كَانَتِ 
العَرَايَا أن يُعْرِيَ الرّجُلُ في مَالِهِ النَخْلَةَ و وَالنَخْلََينِ. وَقَالَ يَزيدُ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ : العَرَايَا: : تَخْل كَانَتْ 
تُومَبُ لِلْمَساكِينء فَلا يَستَطِيعُونَ أن يَنْمَظِرُوابهَاء رُخْص لَهُمْأَنْيَِيعُوهَا يِمَاشَاؤُا مِنَ التَمْر. 

باب تَفْسِير العَرَّايَا) جمع عرّية؛ وهي لغدّ: النّخلة» ووزنها: فَعِيّلة» قال الجمهور: 
بمعنى : فاعلة؛ لأنّها عريت بإعراء مالكهاء أي: إفراده لها من باقي النّخلء فهي عارية» وقال 
آخرون: بمعنى : مفعولة20» من عراه يعروه؛ إذا أتاه؛ لأنّ مالكها يعروهاء أي: يأتيهاء فهى 
فعروة: [اصدلياة غريوة فقليث الواوياء وأدغفة نعسية الفقد بدك على القولين مجاز 
عن أصل ما عُقِدَ عليه. (وَقَالَ مَالِكُ) الإمام الأعظم ابن أنس الأصبحيٌ مما وصله ابن 
عبد البدٌ: (العرِيّة) بتشديد التّحتيّة: (أَنْ يُعْرِيَ) بضمٌ الياء» من الإعراءء أي: يهب (الرَّجُلٌ 
الرَّجُلَ تَخْلَهك) من نخلات بستانه فيملكها؛ لأنَّ عند الإمام مالك أن الهبة تلزم بنفس العقد 
أي: يهبه ثمرها (دُمَ يتَأذَى) الواهب (بِدُّخُولِهِ) أي: بدخول الموهوب له (عَلَيْهِ) أي" : البستان؛ 
لأجل الثّمرة الموهوبة والتقاطها (فَرُخْصَ) بضمٌ الرّاء مبنيّا للمفعول (لَّهُ) أي: للواهب (أَنْ 


)١(‏ في هامش (ج): ودخلت الهاء عليها لأنّه ذُهِبٍ بها مَذْهّبَ الأسماء؛ مثل: «التّطيحة» و«الأكيلة» فإذا جيء بها 
مع التّخلة حُذْفت الهاء؛ وقيل: نخلة عَرِيٌ؛ كما يُقال: امرأة قتيل. (مصباح». 

(؟) في (د): «التّخلة»؛ وكذافي «اليونينيّة). 

() «أي»: مثبثٌ من (م). 
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يَشْتَرِيَهًا مِنْهُ) أي: يشتري رُطبها من الموهوب له (يدَمْرِ) يابس» ولا يجوز لغيره ذلك؛ ومثله 
قول أبي حديفة بك : العريّة: أن يهبه نخلةٌ» ويشقّ عليه تردد الموهوب له إلى بستانه» ويكره أن 
يرجع في هبته» وهذا بناءً على مذهبه في أنَّ الواهب الأجنبيَ يرجع في هبته متى شاء؛ لكن يُكرّه. 
فيدفع إليه بدلها : تمرّاء ويكون هذا في معنى البيع» ل 
الخريك اد لظا وتخاض العرية ييا عا وها يقيّدائها بصورقء وأيضًا فقد صرّح بلفظ 
«البيع»» فنفيئع كونها(" بيعًا/ مخالفٌ لظاهر اللّفظ» وأيضًا الوّخصة قُيّدَت بخمسة أوست أو 
مادونهاء والهبة لا تتقيّد. (وَقَالَ ابْنْ إِدْريسَ)(" الإمام أبو عبد الله محمّد الات وجزم به 
المِرّيئ”" في «التّهذيب»» أو هو عبد الله بن إدريس الأوديٌ» ورجّحه السّفاقسيُ» وتردّد ابن 
بعال ثم الشبكيئ في شرح المهذّب» : (العريّه يَهُ) بالتشديد (لَا تَكُونُ إِلّا ِالكَيِلِ) أي : فيما دون 
خمسة أوست (مِنَ الدَّمْرِ) لتُعلّمم المساواة (يَدَا بيو قبل التَّفرُقَ» لكن قبض الرُطب على 
الئّخل بالتّخلية» وقبض الثّمر بالتّقل كغيره (لَا يَكُونُ بالجرّافي) بكسر الجيم في الفرع 
وأصله0*»؛ فيسلّم/ المشتري الثّمر اليابس بالكيلء ويُخْلّي بينه وبين النّخلء وعبارةٌ الشّافعيٌ 
في «الأمٌ) ونقلها عنه البيهقئٌ في (المعرفة» من طريق الرّبيع عنه: العرايا أن يشتري الرّجل ثمر 
التّخلة وأكثر بخرصه من الثَّمر بأن يَخْرِصٌ الرُطبّء ثم يُقذّر كم ينقص إذا يبس؟ ثم يشتري 


(0) في(ب) و(س): اكونه). 

0( في هامش (ج): مطلب: ذكر الشَّافعيَ. 

(7) في (ب): «المزنيٌ»)» وهو تحريف. 

(54) في هامش (ج): : قوله : يدا بيد ذكر السَيّد في #حواشي الكشّاف» عند الكلام على الجلالة التّريفة ما نضّه: 
«ورثوه كابرًا عن كابر' قيل : جملة وقعت حالا فنُصِب صدرُها؛ كما في قولهم : ١كلّمته‏ فاه إلى ف» وابايعته يدا 
بيد قال البدر الدَّمامِينيُ في (شرح التّسهيل» في «كلّمته فاه إلى فيّ): هو خارجٌ عن القياس من وجهين: 
التعريف والجمودء وأيضًا فهو معدول به عن ظاهره من الارتفاع بالابتداء؛ إذ الحا في الحقيقة مجموع «فاه 
إلى ف» فالقياس جعلّه مبتداً وخبرّاء وجعل الجملة حالًا. انتهى. ثمَّ قال: ويجوز أن يكون «كابرًا» مفردًا وقع 
حالا... إلى آخره» وتقدَّم بالهامش قبل ثمان ورقات نقلٌ عبارة (الأوضح» واشرحه) : أنَّ «يدا؛ حال مِنَّ 
القاعل والمععرل وابي؟ بيانٌء فيتعلّق بمحذوف. وفيه معنى المفاعلة؛ أي : متقابضين. انتهى. وقوله: 
الفيتعلّق بمحذوف» قال الشَّهاب العبّادي: كأنَّ التّقدير: تقابُضاء وقوله: «أي: متقابضين» قال ابن عقيل: 
معناه الحقيقئٌ غيرٌ مراد» وفسّره سيبويه بقوله: بايعمّه نقدّاء ولا بدّ من ذكر الجارٌ والمجرور, ولا يُقتضّر على 
ما قبله؛ كما لا يُقتصّر عليه في مثل : اسَادُوا كابرًا عن كابر!. 

(5) «وأصله؛»: ليس في (م). 


86/5 


دعلااب 


كتَابٌ الببُوع ري إرشاد التَاري 


بخرصه تمرّاء فإن تفرّقا قبل أن يتقابضا فسد البيع. انتهى. قال في «الفتح»: وهذا وإن غاير ما 
علّقه البخاريٌ لفظًا فهو يوافقه في المعنى؛ لأنَّ محصّلهما ألّا يكون جزافًا ولا نسيئةٌ (وَمِمًا 
ُقَريه) أي: القول السّابق بألّا يكون جزافا: (قَوْلُ سَهْل بْن أَبِي حَفْمَةَ) عند الطبريٌ من طريق 
اللّث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن سهل موقوفًا: (بِالأَؤسّقٍ المُوَسَّقَةِ) وفائدة قوله: 
«الموسّقة» التّأكيد؛ كما في قوله: دَالمَرِ الْمُمَطْرََ4 [العمران: 14] وهو يعطي أنّها المكيلة 
عند البيع. (وَقَالَ انْنُ إِسْحَاقٌ) هو محمّد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازي»» ممًّا وصله 
الترمذيُ (ني حَدِيثِِء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْن عُمَرَ #) أنه قال: (كَانَتٍ العَرَايَا آنْ يُعْرِيَ الرَّجُْلْ) 
الرَجُلَ (في مَالِه النَخْلَةَوَالتَخلمَينِ) وصله الترمذيٌ بدون تفسير» وأما التّْفسير فوصله أبو داود 
عنه بلفظ: «التّخلات»» وزاد فيه: فيشقٌ عليه» فيبيعها بمثل خرصها. (وَقَالَ يَزِيدٌ) هو(" ابن 
هارون الواسطئٌ (عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُْسَيْن) الواسطيع من أتباع التابعين» ممًّا وصله من 
حديغه”” الإمام أحمد عن الزُهريّ عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابتٍ مرفوعا في العرايا: قال 
سفيان بن حسين؛(العرَايَا: تَخٌْكَانتْ تُوهَبُ لِلْمسَاكِينء فَلا يَسْعَطِيعُونَ أن يَنْعَِرُوا يهَا) أي: 
إلى؛؟» أن يصير رُطبها تمرّاء ولا يحون أكلها رُطَبا لاحتياجهم إلى الدَّمره ف(رُخّصٌ لَهُمْ) بضمٌ 
الرّاء مبنيًا للمفعول (أَنْ يَبِيعُوهَا) بعد خرصها (يمَا شَاؤّا مِنَ التَّمْرِ) من الواهب أو من غيره 
يأخذونه«*) معجّلاء وهذه إحدى صور العريّة» وهي صحيحةٌ عند الشَّافعيّة كغيرهاء وقد حُكِيَ 
عن(" الشَّافعيَ تقييدها بالمساكين على ما في هذا الحديث. وهو اختيار المُرّنئٌ» والضّحيح 
أنه لا يخيّصٌ بالفقراء”"©؛ بل يجري في الأغنياء لإطلاق الأحاديث فيه؛ وما رواه الشّافعيُ عن 
زيد بن ثابت: أنَّ رجالا محتاجين من الأنصار شكّوا إلى رسول الله بؤاشيدتم أنَّ الؤُطب يأتي 
ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رُطَبًا يأكلونه مع النّاس» وعندهم فضلٌ قوتهم من الثّمرء فرخّص 
(1) في (ل): #حصين». وفي هامشها: حسين: بالسّين في النُسخ المعتمدة. 

(*) زيد في (د): «أي: حديث سفيان بن حسين»» وهي في هامش (ل). إلا أن فيها: (حصين» بالصّاد. 

(:) «إلى»: ليس في (ص) و(م). 1 

(5) في غير (ب) و(س): #يأخذونها». 


(5) اعن»: ليس في (د) و(ص). 
(10) «بالفقراء»: ليست في (م)» وفي (ص): «بالفقر». وفي هامش (ج): المراد ب #الفقراء» هنا مَن لا نقد بيده؛ كما قاله 


و 


الجرجانيٌ والمتوّلي. «رملئٌ». 


للعلجة القسطلاني 53 كتَابُ الببُوع 
ا ا ل ا 0 


ل /؛ أجيب عنه بأنّهِ ضعيف» وبتقدير صكّته فهو حكمة دودا 


المشروعيّة: ثم قد يعم الحكم -كما في الوَّمَلِ والاضطِبّاع - - على أنه ليس فيه أكثر من أن قومًا 
بصفة سألو فرخُص لهم واحتمل أن يكون سبب الخصة فقرهم أو سؤالهم» والّخصة عائة. 
فلمًا أطلقت في أحاديث أَخَرَ تبيّن أنَّ سببها السّؤال كما لو سأل غيرهم» وأن ما بهم من الفقر 


غير معتبر إذ ليس في لفظ الشّارع باشييم ما يدل لاعتباره» وعند الحنايلة : : لا تجوز العريّة إلا 
لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو المشتري إلى الوُطب. 


0 


46 - حَدَّثََا مُحَبَدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الله أَخْبَرنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَه عَنْ نَافِع» » عَن ابْنِ عْمَرَ عَنْ 


رَيْدِ بْنِ نَابِتِ اس :أن ُو ال قشي رخص في العا أن بام يحرْصهًا كيلا قَالَ مُوسَى بْنُ عَفبةٌ: 


وَالعرَايَا تَخَلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأَتِيهًا َتَشتَريهًا. قَالَ مُوسَى بْنُّ عقبَة قب والغداتا تخلذت تغلومًا تَأَتِيهًا 


- 
1 


9 


وبه تال وعدقنا فشيل زاد ابو 5 لاهو اين مقاعز» المرووئ المجاون:يمكة قال: 
(أَخْبَرَنَا عَبْدُ لله) بنْ المُبارك قال: (أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنْ عُمَبَة بضمٌ العين وسكون القاف. 
الأسديٌ (عَنْ تافع) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ تَايتٍ #/: أن وَسُول الله يواش ييار 
رخص في العَرَايَا أن تُبَاعَ) ثمرتها الطب والعنب (بِخَرْصِهَا) بقدره من اليابس (كَيْلًا) نصبٌ 
على التّمييز» أي: من حيث الكيل. 

(قَالَ مُوسَى بن عُقْبَة) بالكّند الشابق: (وَالعَرَايَا تَخَلَاتُ مَعْلُومَاتٌ تَأَتيهَا فَتَمْمَرِيهًا) بتاء 
الطاب فييها -كما في الفرع وأصله"- وفي بعض الأصول بياء الغيبة وني أُخَرَ بالُونء أي : 
تش تشتري/ ثمرتها بتمر معلوم؛ قال في «الفتح' : وكأتّه اختصره للعلم به ولم أجده في شيءٍ من 1/4م 
القأرق بغيه] لذ مكنا ء ولعله أرأد أن يكن أنها مشععة 
العُزِي الذي هو” بمعنى: التّجرّد. 


- باب بَيْع الفُمَارِ قَبْلَأَنْ يَئِدُوَ صَلَاحْهَا 


مشتقة من عَرَْتٌ ؛ إذا أتيتَ وتردّدت إليه» لامن 


(بابُ) حكم (بَيْع الّمَاِ) بالمشلّثة المكسورة» الشّاملة للوُطب وغيره (قَبْلَ أن يَبْدُوَ) بغير 


)١(‏ «وأصله»: ليس في (م). 


(0) «هو»: مثبثٌ من (ب) و(س). 


دلرىواب 


كناب الييوع 33 إرياد الَتَاري 
2< ككرقة 

همزء أي: يظهر" (صَلَاحْهَا) وبدؤٌ الصّلاح في الأشياء صيرورتها إلى الضّفة التي تطلب فيها 

غالبا ففى الثّمار ظهور أوّل الحلاوة» ففى غير المتلوّن بأن يتموّه ويتليّن» وف المتلرّن 

باتقلاب اللّون؛ كان احم أو اصفٌ أو اسودٌ وفي نخ و القكّاء بأن مُجْتَى مثله غالبًا للأكل» وني 

الحبوب باشتدادهاء وفي ورق التّوت بتناهيه. 


*19؟ - وَقَالَ اللّيِتُ عَنْ أبي الزّْنَادِ: كَانَّ عُرْوَةٌ بْنُ الزْبَير يُحَدِّتُ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَنْمَة 
الأَنصَارِيّ مِنْ بَبِي حَارنَة أنّهُ حََّنَهُ عَنْ زَيْدِ بْن نَايتِ 29 قَالَ: كَانَ النّاسُ في عَهْدٍ وَسُول الله مؤاش يهام 
يَبْعَاعُونَ الّمَارَ فَإِذَا جَدَّ النّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضيهِمْ قَالَ المُبِتَاعٌ: إِنّهُ أَصَابَ الثَّمَرَّة الدّمَانء أَصَابَهُ 
مُرَاضء أَصَابَهُ قُمَام. عَامَاتٌ يَحْنَجُونَ هَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يؤاشييم لَمَا كَثْرَتْ عِنْدَهُ الَخُصُومَهُ في 
َلِكَ : «فَإِما لأَفَلاتَبَايعُوا حَتَّى يَْدُوَ صَلحُ لثما ؛ كَالمَشُْوَرَة يُشِيرُ ها لِكَفْرَةٍ خُصُومَتهِمْ. وَأَخْبَرَنِي 
حَارِجَة بْنُ زَْدِ بن نَاِتٍأَنَّ ريد بْنَ نابت لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَأَرْضِِ حَنَّى تَظلْعَ القُريّ قيمميّنَ فَيَتَبَيّتَ الأَضْفَدٌ 


مِنَ الأَخْمّر. 


قَالَ أَبُو عَبْدِ الله : رَوَاهُ عَلِيُ بْنُ بَحْرِ: حَدَّنَنَا حَكَامٌ : حَدَّنَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَريّاءَ عَنْ أبي الزَّنَاد 
عَنْ عَرْوَة» عَنْ سَهْلِء عَنْ زَيْلِ. 

(وَقَالَ اللَيْتُ) بن سعد الإمام (عَنْ أَبِي الزَّنَادِ) عبد الله بن ذكوان: : (كَانَ عزوَةٌ : بْنُ الزَْيْر) بن 
العرّام» ولأبي ذرٌ: (عن عروة بن الزبير» (يُحَدَّثُ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبي حَثْمَةَ) بسكون هاء «سهل) 
والمدلتاه اجدةة رالاشارئ يز ب حاركة) بالحاء الموملة والبعلية: زآثة حدق عن ريد 
ابْن ثَابتِ) الأنصاريّ (:,2) أنَّهِ (قَالَ: كَانَ النّاسُ في عَهْدِ رَسُولِ الله ماشعدم) في زمنه وأيامه 
(يَيْعَاعُونٌ) تلديم الموحّدة السّاكنة على الفوقيّة» والذي في «اليونينيّة)2'29: «يَتَبَايَعونَ» 
(الثّمَارَ) بالمعلّئة (فَإِذًا 0 د النَّاسُ) بفتح الجيم والدَّال المهملة في «اليونينيّة»0" وفي غيرها()/ 
من الأصول التي وقفتٌ عليهاء وقال الحافظ ابن حجر والعينيٌ: بالمعجمة» أي: قطعوا ثمر 
التّخلء وهذا قاله في «الصّحاح» في باب «الذّال المعجمةاء وقال في باب «الدَّال المهملة»: 


)١(‏ في هامش (ل): قوله: «أي: يظهر»: والذي في خطّه : «ظهرٌ؛ أي : فعلا ماضيًا. 
(9) في(م): لوفي نسخة». 

(7) في (م): «الفرع». 

(4) في (م): لغيره). 


للعلجة القشطلاني 4# كتَابٌ التبوع 


وجدّ البّخْلَ يَجدَّهء أي: صَرَمَهء وأجدّ النّخز: حان له أن يُجَدَّه وهذا زمن الجَّدّاد'؟ والجداد 
مثل الضّراء” والصّرام"» وقال في باب «الميم»: صرمتٌ الشيء صرماء إذا قطعتّه؛ وصَرَّمَ 
النّخلَ» أي7: جدَّهء وأصرم النّخْلٌ» أي: حان له2* أن يُصرَّم» وللحَمُويي والمُستملي : «أجدَّ» 
بزيادة ألفيء قال السّفاقسيٌ: أي: دخلوا" في الجداد. كأظلم إذا دخل في الظلام» قال: وهو 
أكثر الرّوايات. (وَحَضَرٌ تَقَاضِيهِمْ) بالضّاد المعجمة. أي: طلبهه”" (قَالَ المُبْتَاعُ) أي40: 
المشتري: (إِنَهُ أَصَابَ الثَّمَرَة:؟)) بالمثِلّفة والإفراد"" (الدَّمَانُ) بضمٌ الدّال وتخفيف الميم 
وبعد الألف نونٌ» كذا في الفرع وغيره» وهو رواية القابسيئ فيما قاله القاضي١"‏ عياضُء وهو 
موافقٌ لضبط الخطَّابِيَ؛ وفي رواية السّرخسيّ فيما قاله عياضٌ: «الدَّمان» بفتح الدَّال وهو 
موافقٌ لضبط أبي عبيد والصّغانيَ والجوهريٌ وابن فارس في «المجمل»» وقال ابن الأثير: 
وكأنَّ الضَّمٌّ أشبه؛ لأنَّ ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضمٌ» كالسُّعال والرُكام» وفسّره أبو 
عبيد: بأنّه فساد الكّلع وتعمّئه وسواده. وقال القزَّاز: فساد التّخل قبل إدراكه؛ وإنّما يقع ذلك 
في المّللع» يخرج قلب الئّخلة أسود معفونا (أَصَابَهُ مُرَاضُ) بضمٌ الميم وبعد الرّاء المخمّفة ألف 
ثم ضادٌ معجمةٌ» بوزن الصُداع: اسم لجميع الأمراض. وهو داءٌ يقع في الثّمر فيهلك. 
وللكُشْمِيِهَنِنَ والمُستملي كما في «الفتح): (يراض» بكسر الميم» وللحَمُوبي والمُستملي كما 
في الفرع: «مرض» (أَصَابَهُ قمَامٌُ) بضمٌ القاف وتخفيف الشّين المعجمة» أي: انتفض قبل أن 
يصير ما عليه بُسرَّاء أو شيءٌ يصيبه حنَّى لا يرطبء كما زاده اللحاويٌ في روايته» وقوله: 


0 في(ب): «الجدًا. 

() في(ب): «الصّرم». 

زفرة «والصًرام»: ليس في (د). 
(5) «أي»: مثبت من (ب) و(س). 
(6) «له»: ليس في (ب) و(س). 
(5) في(ب): لادخل). 

(0) في (م): «طالبهم». 

(4) «أي»: مثبت من (ب) و(س). 
(4) في (م): «الثُمار». 

)0٠١(‏ (بالمثلّئة والإفراد»: ليس في (ص) و(م). 
)1١(‏ «القاضي»: مثبت من (د). 


كناب الببُوع عق إركاد التتاري 
«أصابه» بدلّ من الثاني وهو بدلّ من الأوّل0©. وهذه الأمور الثّلاثة (عَامَاتَ)"» عيوبٌ وآفات 
تصيب الثّمر (يَحْتَجُونَ بهَا) قال البرماويٌ كالكرمانئع: جمع الضَّمير باعتبار جنس المبتاع 
لقع عل مت رقورقان: الح باقن بز لوس :ور كات عبطا اللميخاء ون ماين 
أفل الغصومات بقرينة «ييتاعوة» (كَقَالَ كولاه بدو لكا عَقْدتَ عِنْدَهُ الخطوافة في 
ذَلِكٌ : فإمًا لَا) بكسر الهمزة» وأصله: فإن لا تتركوا هذه المبايعة0©» فزيدت «ما» للتّوكيد)؛ 
وأدغقة الثون في الميم» وحُذِف الفعل» أي: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره» وقد نطقت 
العرب بإمالة «لا» إمالةٌ صغرى لتضمُّنها الجملة» وإِلّا فالقياس ألّا تمال الحروف» وقد كتبها 
الصَّغانَيٌ: «فَإمًا لي» بلام وياعء لأجل إمالتهاء ومنهم من يكتبها بالألف على الأصل -وهو 
د19 الأكثر- ويجعل عليها فتحةً محرّفة علامة للإمالة» والعامّة/ تُشيع إمالتهاء وهو خطأً(© (قَلد 


)0 في هامش (ج): قف: البدل مِنّ المُبدل. يُراجَع إعراب السّمين في لعَاف لذ 4 [غافر: ؟]» وفي هامش (ل): قوله: 
«بدل من الثاني وهو بدل من الأوّل»: فيه جواز الإبدال» وذكر السّمين في قوله تعالى: «عَاف رذني 4 [غافر:؟] 
كلامًا طويلاء تلخّص منه جواز تكرار البدل إذا كان بَدَلَ بَداءِء أمّا بدل الكل من الكلّء أو البعض من الكل أو 
الاشتمال؛ فلم ير ما يدل على نفيه» ولا على جوازه. انتهى. قال أبو حيّان في «الارتشاف»: أمّا بدل البّدَاءِ فقد 
أثبته سيبويه ونفاه غيره» ومثاله: قولك : مررثٌ برجل امرأق» أخبرت أوَلّا أناك مررت برجلء ثمّ بدا لك أن 
تُخير أَنَّك مررت بامرأةٍ من غير إبطالٍ لمرورك - فصار كأنَّهما إخباران مُصرّح بهما؛ إذ التقدير: مررتُ 
برجل بامرأةء وحكى أبو زيد : أكلت لحما سمكًا تمر 

(؟) في هامش (ج): ا 2 50500007 ي في 
«الفتح»: اعاهات» جمع اعاهة» وهو بدلٌ مِنَ المذكورات. 

(") في هامش (ج) و(ل): قال ابن مالك في التوضيح»: وفي (إمّا لا»: شاهدٌ على أنَّ حرف الشرط قد يُحذَّف يعده 
مقروًا باما كان» واسمها وخبرها المنفيع ب١لا؛‏ النافية» فإِنَّ الأصل: فإن كنتم لا تفعلون؛ فلا تتبايعوا. 
انتهى. قال في ١الأوضح؟‏ و«شرحه؛: ذاما» عوض من "كان» واسمهاء وأدغمت «إن» فيها؛ فتقارب مخر جاهماء 
وهلا» هي النافية للخبر؛ وهو #تفعلون»؛ والحذف في هذا واجبٌء قال الجاربردي: يدل على أنَّ الهمزة من 
«إما مكسورة؛ وذكر بعضهم: أنَّها مفتوحة» وأنَّ الأصل: أن كنت لا تفعل» أي: لأن كنتٌ» فحذفت اللام؛ ثمّ 
«كان»... إلى آخره؛ فليراجع. انتهى بخط شيخنا عجمي. 

ضع في هامش (ج): قال الدّمامِينئٌ في شرح التسهيل»: ولا يُحدَّف الفعل مع «إن» المكسورة معوّضًا منه «ما» ! لاد في هذاء 

فلو قلت: (إمّاكنتٌ منطلقًا انطلقت» كانت اما" زائدة؛ أي : لاعوضاء ولا يجوز: إمّا أنت مُنطلقٌ انطلقت. 

في هامش (ج) و(ل): قال في «الأوضح» و«شرحه؛: وإمالتهم «أَنّى)؛ وامتى»» و«بلى»؛ و«لا» في قولهم: #افعل 

هذا إِمّا لا" شاذّة من وجهين؛ عدم التمكين وانتفاء السبب المجوّز للإمالة؛ لأنَّ الألف في غير المتمكن - 


ابن 


لمر 


للعلهمة القسَطِلانٍ # ري كاب التبوع 


٠ 
و‎ 


َتبَايَعُوا حَنَّى يَنْدُوَ صَلَاحُ النّمَرِ) بأن يصير على الصّفة التي تُطلَب (كَالمَشْوَرَةٍ) بفتح الميم 
وضمٌ الشّين وإسكان الواو -كذا في الفرع وغيره مما وقفثٌ عليه- ويجوز/ سكون المعجمة 
وفتح الواو» بل قال ابن سِيْدّه: هي على وزن تَفْعَلة» لا على وزن"" فعولة» لأنّها مصدرء 
والمصادر لا تجيء على مثال: فَعول» وزعم صاحب «التتقيف» والعلامة الحريريٌ: أن 
الإسكان من لحن العامّة» وفي ذلك نظرٌ» فقد ذكرها الجوهريُ وصاحب «المحكّم» وغيرهماء 
والمراد بهذه المشورة: لا يشتروا شيئًا حتّى يتكامل صلاح جميع هذه النّمرة» لئلّا تقع 
المنازعة» قال في «الفتح»: وهذا التّعليق لم أره موصولَا من طريق اللّيثْ» وقد رواه سعيد بن 
منصور عن ابن2» أبى ي الزناد عبن أبيه نحو حديث اللَّيثْء ولكن بالإسناد النَّاني دون الأوّل» 
رأخرجة بو ماودب اظحار رامن مارو يقن بوي يطعن لي داف الالال لوو لاقي ؛ 
وأخرجه البيهقئْ من طريق يونس بالإسنادين معًا (يُشِيرُ بهَا) عليهم (لِكَثْرَةِ خْصُومَتِهِمْ). قال أبو 
الرّناد: (وَأَحَْ خْبَرَنِي) بالإفراد (خَارِجَةٌ بْنُ زَيْدِ بْنِنَاِتِ) أحد الفقهاء السّبعة» والواو للعطف على 
جاع رآ آنا رون نك تاك ل يكن فيح نعاز ١‏ مركتي تنر ##الشركا) الكبجح السعرواك: 
وهي تطلع مع الفجر أوّل فصل الصّيف عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثّمار» 
والمعتبر في الحقيقة النْضحء وطلوع النّجم علامةٌ له وقد بيّنه بقوله: (قَيتَبيّنَ الأَصْفَّرُ مِنّ 
الأَحْمَر) وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعا: (إذا طلع النّجم صباحا رُفِعت العاهة 
عن9؟» كل بلد»)» وقوله: «كالمشورة يشير بها»: قال الداودئ الشّارح: تأويل بعض نقلة 
الحديث» وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابتٍ» فلعلَ ذلك كان في أوَّل الأمرء ثم ورد 
الجزم بالنّهي كما بيّنه حديث ابن عمر وغيره؛ وقال ابن المنيّر: أورد حديث زيدٍ معلّقَاء و 

إما إلى أن التي لم يكن عزيمة وإنما كان مشورة؛ وذلك يقعضي الجواذ» أنه اعقب بذ 
زيدًا راوي الحديث كان لا يبيعها حنَّى يبدو صلاحهاء وأحاديث النَّهى بعد هذا مبتوتةٌ 


- أصلٌ غير منقلبة عن شيء» فضلا عن أن تكون منقلبة عن ياءء ولا ترجع إلى الياء؛ ولا قبلها كسرة» والذي 
سهّل إمالتها نيابتُها عن الجمل» فصار لها مزيّة على غيرها. انتهى بخظ شيخنا عجمي رك 

)١(‏ «على وزن»: ليس في (ص) و(م). 

)22 «ابن»: سقط من (د) و(ص) و(م). 

(*) في هامش (ل): «تطلع»: بالتاء والياء في «اليونينيّة). 

(:) في(د): امن». 


ع4 


اعروكن كب 


كتابْ البيُوع 4 إريشاد الاري 


بالمنع”"2؛ فكأنّه قطع على الكوفيّين احتجاجهم بحديث زيدٍ بأنَّ فعله يعارض روايته. ولا يَرِدْ 
عليهم؛ وذلك أنَّ فعل أحد الجائزين لا يدلُ على منع الآخرء وحاصله أنَّ زيدًا امتنع من بيع ثماره 
قبل بدوٌ صلاحهاء ولم يُسّر امتناعه هل كان لأنَّه حرام/ أو كان لأنّه غير مصلحة في حقّه ؟ انتهى. 

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللو) البخاريٌ: (رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور (عَلِيْ بْنُ بَحْرِ) بفتح الموحّدة 
وسكون الحاء المهملة آخره راءٌ» القطّان الرَّازيُ أحد شيوخ المصئّف قال: (حَدَّثَنَا حَكَام) 
و ا و ةا 
الرّازِيُ الكنانيُ بنونين» قال: (حَدَنَنَا عَنْبَسَةُ) بذ بفتح العين المهملة وسكون الثون وفتح 
الموحّدة والسّين المهملة» ابن سعيد بن الحاقين -بضمٌ الَصّاة المعجمة مضكةا- الكوقٌ 
اليّازيُ (عَنْ رَكَريَا) بن خالد الرّازِيٌ (عَنْ أبي الزّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنْ عد وماينة ار نهر 
(عَنْ سَهْلِ) هو ابن أبي حثمة الأنصاري (عَنْ رَيْدِ) هوابن ثابت الأنصاريٌ2». 


4 - حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسَفَ: أَخْبَرَتَا مَالِكُ عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ يك : أن 
رَسُولَ 

وبه قال :(حَذَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ) التَنّيسِئيٌ قال: (أَخْبَرَ رَنَا مَالِكُ) الإمام (2َ عَنْ نَافِ) مولى ابن 
عمر (عَنْ عَبْدٍالله بْنِ عْمَرَ نر : : أن سول الله ؤاشييدم تَهَى عَنْ بَيْع القّمَارِ) منفردة" عن التّخل 
نهيّ تحريمٍ (حَنََى يَبْدُوَ صَلَاحُهًا) ومقتضاه جوازه وصحَّته بعد بدوّه ولو بغير شرط القطع بأن 
يُطلِق أو يشترط إبقاءه أو قطعه. والمعنى الفارق بينهما أمنُ العاهة بعده غالبا وقبله تُسرع إليه 
لضعفه (نَهَى البَائِعٌ) للا يأكل مال أخيه بالباطل () نهى (المُبَِاعَ) أي كرو سي 
ماله» وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصّلاح وبعده ذهب الجمهورء وصحّح أبو حنيفة يك البيع 
حالة الإطلاق قبل بدوٌ الصّلاح وبعده. وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده» كذا صرّح به أهل مذهبه 
خلافًا لما نقله عنه النّوويُ في شرح مسلم». وبدؤٌ الصّلاح في شجرة ولو في حبَّةٍ واحدةٍ يستتبع 
العؤوةا كمه التيعان والعقد والتجق ا ميقع كاك بلك متلانة انا دا طيلؤج اذا اكنردافيهنا 


الله بزاشيرم نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَارِ حَنّى يَبْدُوَ صَلَاحْهَاء نَهَى البَائِعً يِعَ وَالمُبْتَاعَ. 


)2000 قوله: «بالمنع» زيادة من المصابيح. 
2( قوله: «اعَنْ زَيْدِ هو ابن ثابت الأنصاريٌ» سقط من (م). 
إقرف في غير (ب) و(س): امنفردًا». 


اعلاهة القسَطلافي 4 تَابُ البُوع 
المّلاثة» واكتفى ببدرٌ صلاح بعضه؛ لأنَّ لله تعالى امتنّ علينا فجعل الثّمار لا تطيب دفعة واحدةً؛ 

إطالةً لزمن التّفكهء فلو اعتبرنا/في البيع طيب الجميع لأدّى إلى ألّا يباع شي قبل كمال صلاحه. 4/4م 
أو تُّباع الحبّة بعد الحبّة» وفي كل منهما حرج لا يخفى» ويجوز البيع قبل الصّلاح بشرط القطع إذا 

كان المقطوع منتفّعًا به كالحضرم إجماعا. 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ وأبو داود. 


- 


انور كل كي كل دإ دعدة]زة (١1‏ 52 :خم 
م لاشيم تهّى أن تبّاع ثْمَرّة النخل حَتى تَزْهوَ. 


وبه قال: (حَدَّتَنَا ابْنُ مُقَاتل) محمّد المروزيٌ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَه) بن المبارك المروزي 
قال (أخْيونا تحميد التلويلة) أبن عبيدة البصرييٌ الثّقة المدلس (عَنْ أتس/ 8) وفي الباب 1/١/١‏ 
اللاحق [ح:2197] من وجه آخر عن حميدٍ قال: حدَّثنا أنسٌ : (أَنَّ رَسُولَ الله مؤاشعيام نَهَى) نهيّ 
تحريم (َنْ تُبَاعَ كَمَرَه البَخْلِ) بالمعلّعة"" (حَتََى تَرْهْوَ) بالواوء وفي رواية: «تُرْهِي» بالياءء 
50 الخطّابئ, قال ابن الأثير: ومنهم من أنكر (تُزْجِيَك ومنهم من أنكر: «تزهو)9"», 
والصّواب الرّوايتان على اللّغتين: زها النّخْل يزهو إذا ظهرت ثمرته؛ وأزهى يُزهي إذا احمرٌ 
أو اصفرّء وذكر الدّخل في هذه الكريق لكونه الغالب عندهم, وأطلِق في غيرهاء فلا فرق بين 
النّخل وغيره في الحكم. 

(قَالَ أَبُو عَبْدِ الله البخاري في قوله: "حتى تزهو): (يَعْنِي : حَنََى تَحْمَرٌ) وهذا الحديث من 


أفراده. 


ا واف تاف اوم “رار 200 الع عر عدم وما قرب فده قل 
5 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سَلِيم بْن حَيّان: حَدَتْنَا سَعِيد بْنْ مِيتاء قال: 


ل ل م ا 
سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يتم قَالَ: نَهَى النَّبِْ ؤاشييام أن تبَاعَ الثْمَرَةَ حَنَى تشفح. فَقِيلَ: وما تشقح ؟ 
قَالَ: تَحْمَارٌ وَتَصْمَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا. 


(1) «بالمثلّئة»: ليس في (د) و(ص) و(م). 


02( قوله: «ومنهم من أنكر : تزهو» سقط من (د). 


در لاب 


كتابْ البو »م إرقاد السَاري 


وبه قال : (حَدَّمَنَا مُسَذَّدٌ) هو ابن ن مُسَرْهَدٍ قال: (حَذَّمَنَا يَحْيّم بْنّ سَعِيدِ) القّان (عَنْ سَلِيم 
ابْنِ حَيّانَ) بفتح السّين المهملة وكسر اللّام وبعد التَّحتيّة ميمٌء وحَيّانَ: بفتح المهملة وتشديد 
المثئّاة التحتيّة الهذلئ البصري قال: (حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء) بكسر العين» ومِيّناء: بكسر 
الميم وسكون التحتيّة وبعد النُون همزة ممدودة (قَالَ: سَمِعْتُ جَايِرَ بْنَ عَبْدٍ الله) الأنصاري 
( سيك قَالَ : نَهَّى النبِْ سؤاشدم أنْ تُبَاءَ الئَّمَرَهُ حَنَّى تُشَفَّحَ) بضمٌ المثئّاة الفوقيّة وفتح الشين 
المعجمة وتشديد القاف المكسورة اوها ميقل -كذا في الفرع وغيره- وضبطه العينيٌ 

كالبرماويٌ بسكون الشَّين المعجمة© وتخفيف القاف. قال في «الفتح»: من الرُباعيٌ» يقال: 

أشقح ثمر التّخلة يُشْقِح إشقاحًا؛ إذا احمرٌ أو اصفرٌ والاسم الشُفْحة؛ بضمٌ المعجمة وسكون 

القاف» وقال الكرمانييٌ: التَشْقَر ('» بالمعجمة والقاف وبالمهملة: تغيّر اللون إلى الصّفرة أو 
الحمرة» فجعله في «الفتح) من باب الإفعال» والكرمانئّ من باب التّفعيل» وقال في 
«التّوضيح» و«اللّامع»: وضبطه أبو ذرٌ بفتح القاف» قال القاضي عياض: فإن كان هذا فيجب 
أن تكون القاف مشدّدةٌ والنَّاء مفتوحةً» تفعُلٌ منه (قَقِيلَ: وما تُسَفَحُ ؟) بضمٌ أوّله وفتح ثانيه 
وبالمثنّاة الفوقيّة» وسقطت «#الواو' لغير أبي ذرٌ (قَالَ) سعيد أو7؟ جابر : (تَحْمادٌ روَتَصْفَارٌ) من 
باجا لاقتلل من الللؤق الى رودت فب الكلنت والكعسيت #الأن امليحا حم وضفو كال 
الجوهري: أحمرّ الشّىء واحمازٌ بمعتى » وقال ف «القاموس»: احمرّ احمرارًا: صار أحمر 

كاحمارًء وفرّق المحقّقون بين اللّون النَّابت واللّون العارض -كما نقله في «المصابيح» 

5« التّدقيح)- فقالوا: احمرّ: فيما ثبتت حمرته واستقرّت» واحمارٌ: فيما تتحوّل حمرته ولا 

تثبيك. انتهى. وقال الخطّابئٌ : أراد بالاحمرار والاصفرار ظهورء أوائل الحمرة والصفرة قبل 

أن يشي وإِنَّما يّقال: تفعال؛ من اللّون الغير المتمكّنء قال العينيئ*2: وفيه نظرٌ؛ لأنّهم إذا 

)١(‏ «المعجمة»: مثبت من(ب)و(س). 

نرق في هامش (ج) و(ل): قوله: ‏ التشقيح»: ووقع في خه : التشقيع ؛ بالعين المهملة» وهو سبق قلم. 

زقرف ااسعيد أو»: ليس في (م). 

(4) في غير (د) و(ص): ايشبع1. 

)2 في هامش (ج) و(ل) : ماذكره العينئ مخالف لما تقدّم عن الجوهريّ وغيره : أنَّ الأحم» وااحمارٌ» بمعتى. وفي 
«الممتع» الفعان ةلا يكرة بعذنا ءواكرما مي للانرات لاهن ادو متصون بن انال ؟ اطول جديا 
ومعناها كمعناهاء بدليل أنّه ليس شيء من «افعل) إلا يقال فيه : (افعالَ». إلا أنه قد تقل إحدى اللْغتين في 
«شيء»» وتكثر الأخرىء ألا ترى أنَّ طرح الألف نحو: احمرً؛ أكثرٌ؛ وإثباتها في نحو : «اشهابٌ؛ أكثر. 


للعلهة القنطلاني 1ه حكتابْ اليبوع 


أرادوا في لفظ «حمر) مبالغة يقولون: احمرٌ؛ فيزيدون على أصل الكلمة الألف والتّضعيف». 
ثم إذا أزاو و المجالقة افيه وتولر 0 :اغبا فودردزةضة القر التسعيت» :راللوق الخبر 
المتمكّن هو الثُلائيٌ المجرّد؛ أعني"' حون فإذا قمكن يقال احتف وإذا ازداذ فى التمكن 
يقال: احمارٌ؛ لأنَّ التيادة تدلٌ على التّكثير والمبالغة (وَيُؤْكَنُ مِنْهَا) وهذا التّفسير من قول 
سعيد بن ميناء كما بِيّن ذلك أحمد في روايته لهذا» الحديث عن بَهْز بن أسدٍ عن سليم بن 
حيّان: أنه هو الذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك فأجابه بذلك» ولفظ مسلم: قال: قلت 
لسعيد: ما مُمْقِح؟ قال: تحمادٌ وتصفار ويُؤكَل منهاء وعند الإسماعيليئ: أن الشّائل سعيد» 
والمفسّرَ جابرٌ» ولفظه: قلت لجابر: ما تُشَفّح؟... الحديث. 

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في (البيوع» وكذا أبو داود» وقد أفاد حديث زيد بن ثابتِ سبب 
النّههي» وحديث ابن عمر التّصريح بالنّهي؛ وحديث أنس وجابر”) بيان الغاية التي ينتهي/ 
إليها النّمي. 


ى8/ - بِابُ بَيْع النَخْلٍ قَبْلَ أن يَبدُوَ وَضَلَاحُهًَا 


اي ع ا ا و 
ا 00 
صلاحُهاء ولم يذكر فيه التّخْل ليشمل ثمار جميع الأشجار المثمرة» وههنا ذُكِرٌ التّخل والمراد: 
ثمرته» وليس المراد عين التّخل لأنَّ بيع النَخْل لا يحتاج أن يقيّد يقيّد ببدوٌ الصّلاح ولا بعدمه» ألا 
تراه قال في الحديث: «وعن البّخل حتى تزهو»؛ والزّهو صفة النّمرة» لا صفة عين التّخل» 
والتّقدير: وعن ثمر الّخلء وأجاب الحافظ ابن حجر في "انتقاض الاعتراض»: بأنّه قد فات 
العينيَ أنه ينقسم إلى بيع التّخل دون الثّمرة» أو الثّمرة دون النّخلء أو هما معاء ففي الأوّل 
لا يتقيّد بصلاح الَّمرة دون الأخيرين. 

)١(‏ زيدفي(ص): اهي). 
() في (د): «في هذا». 
(1) زيد في (د): #وأنس»» وزيد في (ص) و(م): ابن ميناء»؛ وليس بصحيح. 
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حكداث التبوع # #441 إرشاد السَاري 


17 - حَدَّدّبي عَلِيُ بْنُ الهَِئم : حَدَّئَنَا مُعَلّى: حَدَّنَا هَُيْمْ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ : حَدَّتَنَا أتش بْنْ 
الك ب عَنِ الب بؤاغيددم: أَنَّهُ َهَى عَنْ بَيْع النَمَرَةٍ حَبّى يَبْدُوَ صَلَاحْهَاء وَعَنِ النّخْلٍ حَنّى يَزْهُوَ 
قِيل: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: يَحْمَارُ أو يَصْفَارُ. 
وبه قال: (حَدَّتَبِي) بالإفراد» ولأبي ذرٌ: «حدَّثنا» (عَلِيْ بن الهَيْكّم) بفتح الهاء وبعد التحتيّة 
السّاكنة ملّثةٌ فميمٌ» البغداديُ قال: (حَدَكَنا مُعَلّى) بضعٌ الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللّام 
المفتوحة» ولأبي ذرٌ: ١معلّى‏ بن منصور» الرازيٌ الحافظ» وهو من شيوخ اليخاريٌ» وإنّما يروي 
عنه في هذا «الجامع» بواسطةء قال: (حَدَّكَنَا هُشَيْمٌ) بضعٌ الهاء وفتح المعجمة مُصَعْرَاء ابن بشير 
د11 الواسطيٌ قال: (أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ) الطّلويل قال: (حَدَّتَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ :4# عَنِ النّبِيحَ مقاشييدم: أَنَّهُ 
نَهَى عَنْ بَبْع التَمرَه) بالمشلّئة (حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحْهَاء وَعَنِ النَخْلِ) أي: عن ثمره0" (حَنََى يَزْهُوَ) 
وليس تكرارًا مع ما قبله لأنَّ المراد بالأوّل غير» ثمر النّخل؛ بقرينة عطفه عليه» ولأنَّ الهو 
مخصوصٌ بالوُطب (قِيلَ: وَمَا) معنى (يَرْهُو؟) بالمثنّاة التّحتيّة فيهما في الفرع7". وفي بعض 
الأصول بالفوقيّة (قَالَ: يَحْمَارُ أ يَصْمَارُ) بألفي قبل الرّاء(»» ولم يُسمٌ السّائل ولا المسؤول في 
هذه الرٌّواية» وسيأتي -إن شاء الله تعالى- بعد خمسة أبواب [ح:2208] عن حميك: فقلنا لأنس: 
مازهوها؟ قال: تحمدٌ» وفي رواية مسلم من هذا الوجه: فقلت لأنس هذا. 


ل عر و وو واس ع2 ل ل عر 22 2ن إروع راان" بي 
- باب إِذَابَاَ الكَمَارَقَبْلَأَنْ يبدو صَلَاحُهَاء نُمَ أَصَابَمْهُ عَاهَةَ فَهُوَ مِنَ البَائِع 


(بابٌ) بالئّدوين (إِذَا بَاعَ) الشّخص (الكَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحْهَاء ثُمَّ أَصَابَبْهُ) أي: المبيع 
(عَاهَةٌ فَهُوَّمِنَ البَاِع) أي: من ضمانه؛ ومفهومه: القول بصحَّة البيع وإن لم يبد صلاحه لأنّه إذا 
لم يفسد فالبيع صحيحٌ» وهو موافق لقول الزهريّ المذكور آخر الباب. 


رَسُولَ الله مؤاشددم نَهَى عَنْ بَْع امار حَنّى تُرْهِيَء فَقِيلَ لَهُ: وَمَا نُرْهِي ؟ قَالَ: حَنَّى تَحْمَرٌ» فَقَالَ: ١‏ 
ذا مََعَ الله الكَمَرَة بم يَأَحُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخيه ؟ !). 


)00 (أي : عن ثمره» : سقط من (ص) و(م). 
002( في (ص) و(م): اعين2؛ وهو تحريف. 

() في (ب) و(س): افرع اليونينية». 

(4) في جميع الُسخ : الواو؛؛ وهو تحريف. 


للعلجة القنطلاني 5 كتَابْ الببُوع 


وبه قال: (حَدَّنََا عبْدُ لله بْنُ يُوسّفَ) اليس قال: (أَخْبَرََا مَالِكَ) الإمام (عَنْ حْمَيْدٍ) التطويل 
عَنْ نس بْنِ مَالِكٍ ]4 : أَنَ رَسُولَ الله بؤاشعيسم نَهَى عَنْ بَبْع الكُمَارِ حَنَّى نُرْهِيَ) بالياء؛ من أزهى 
يُزهي» وصوّبها الخطابئ» ونفى اتزهوا بالواو رافك سقف ما نفاه فقال: زها إذا طال 
واكتمل» وأزهى إذا احمرٌ واصفرٌ (قَقِيلَ لَهُ: وَمَا رْهِي ؟) زاد النّسائيئُ والطحاوي: يارسول الله» 
وهذا صريحٌ في الرّفع » لكن رواه إسماعيل بن جعفر وغيره عن حميدٍ موقوفًا على أنس كما سبق في 
الباب قبله (قَالَ) بإضّرة/تم أو أنسٌ: (حَنَّى تَحْمَجَ) بتشديد الرّاء بغير ألف (فَقَالَ: أَرَأَنِتَ) أي: 


َه 
ا 


خِْؤْني20؛ وهو من باب الكناية» حيث استفهم وأراد الأمرء ولأبوي ذرٌ والوقت: (فقال رسول الله 
ألف (ما» الاستفهاميّة عند دخول حرف الجرّ؛ مثل قولهم: فيم؟ وعَلَامَ؟ وحَنَامَ؟ ولمّا كانت 
«ما» الاستفهاميّة متضمّنة الهمزة ولها صدر الكلام فينبغي”" أن يُقدّر: أيم» والهمزة للإنكار» 
فالمعنى: لا ينبغي أن يأخذ أحدكم مال أخيه باطلًا؛ لأنّه إذا تلفت الثّمرة لا يبقى للمشتري في 
مقابلة مادفعه شيءٌ» وفيه إجراء الحكم على الغالب؛ لأنَّ تطرّق التّلف إلى ما بدا صلاحه ممكنّ» 
وعدم تطرٌقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكنٌ» فأنيط7؟» الحكم/ بالغالب في الحالين» واختلف في هذه 
الجملة هل هي مرفوعةً أو موقوفةٌ؟ فصرّح مالك بالرّفع» وتابعه محمّد بن عبَّادٍ عن الدّراورديّ 
عن حميلٍ» وقال الدَّارفْطنِيئُ : خالف مالا( جماعةً منهم ابن المبارك وهشيم ومروان بن معاوية 
ويزيد بن هارونء فقالوا فيه: قال أنس: أرأيت إن منع الله الكّمرة؟ قال الحافظ ابن حجر: وليس/ 
في جميع ما تقدَّم ما يمنع أن يكون التّفسير مرفوعا؛ لأنَّمع الذي رفعه زيادة علم على ماعند الذي 
وقفه. وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه» وقد روى مسلمٌ من طريق أبي الزبير عن 
جابر ما يَُوّي رواية الرّفع من حديث أنسء ولفظه: قال رسول الله ؤاشيام: الو بعت من أخيك 
ثمرًا فأصابته عاهةٌ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم تأخذ مال أخيك بغير حقٌّ ؟!). 


7 رأ دَا ممم الث الْمَمَدةٌ در 1م كا ؟ 1 ححص بم 4 
مؤاشعد : أرأيت» (إذا مَنَعٌ اللَّهُ الثَمَرَة) بالمثلثة بأن تلفث (ب226 يَأُخذ أَحَذَكمْ مَالَ أخيه؟!) بحذف 


00000 


00 سد مرك الف 31 سب رواج ار م 
(9) في(د): «فيم). 

(9) في(ب) و(س): لاناسب». 

(4) في(ب) و(س): (فنيط». 

)6( في (ب) و(د): #مالك»» ولعلَ المثبت هو الصّواب. 


د/الاب 


4/5 


تسططلت 1 4219 إرشَاد السَاري 


صَلَاحُهُ ال 0 الفا م 
رَسُولَ الله اشيم قَالَ: ١لا‏ تَعبَايعُوا الثَمَرَ حَنّى يَْدُوَ صَلَّاحُهَاء وَلَا تَبِيعُوا الكّمَرَبالتَمْرِ». 


(قَال) ولأبي الوقت: ا(وقال» (اللَِّتُ) بن سعدٍ الإمام» ميا وصله الذَُهليْ في ا 
(حَدكَِي) بالإفراد(يُونُسش) بن يزيد الأيلئ (عَنٍ ان شِهَابٍ) محمد بن مسلم الؤهري أنه (قال: أ 0 
أَنَّ رَجُلا ابْتَاعَ) أي: اشترى (ثَمَرَا) بالملّثة (قَبْلَ أَنْ يَبِدُوَ صَلَاحُهُ كُمّ عَ أَصَابَئْهُ عَاهَةٌ) آفةٌ (كَانَ 
قا آضائة عل 77 أ : واقعًا على صضاحبه الذي باعه سوبا علي قال الزكرئ «(أخبزني) 
بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله عَن ابْنِ عُمَرَ 9 أَنَّ رَسُولَ الله سلاشيسم قَالَ: لا تَتَبَايَعُوا) بإثبات 
المّاءين (الثَّمَرَ) بالملّة وفتح الميم (حَتََى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) فاستنبط الزُهريُ مقالته من عموم هذا 
النّمي (وَلَا تَبِيعُوا الَّمَرَ) الرّطب (بالتّمْر)!© اليابس» وقد خُصّ من عمومه العرايا كما مرّ. 


8 - باب شِرَاءِ العام إِلَّى أجل 
(بِابُ) حكم (شرَاءِ الطَعَام إلى 0 


- حَدَّكََا عْمَرُ بن حَفْص ب 


52 


البَهْنَ في الصّلَفء َقَالَ: لا بَأْصَ بو له حلا عن الأدرو عن خايقة 


مماعر وشماعير 


اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيّ إِلَى أَجَل فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا عْمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْن غِيَاثْ) الكوفُ قال: (حَدَّدَنَاا» أَبِي) حفص بن غياث 
ابن طَلْق - بفتح الطّاء وسكون اللّام- القاضي قال: (حَدَتَنَا الأَعْمَشٌ) سليمان بن مِهران (قَالَ: 
ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ) النّخعوع (الرَّهْنَ في السَّلّفي) قال الكرمانيئ: أي: في السَّلّمء وقال في 
«اللّامع»: وفيه نظرٌء فالمراد أعمُ من ذلك بدليل الحديث. فإنّه ليس سَلَمًا (فَقَالَ) إبراهيم: 
(لَا بَأْسَ بِه) أي: بالوّهن في السَّلّف (ثُمَّ حَدّئَنَا) أي: إبراهيم (عَنْ الأَسْوَدِ) بن يزيد بن قيس 
النّخعيَ المخضرم (عَنْ عَائِضَةَ يها: أَنَّ رَسُولُ اللهِ) وفي الفرع(": «أنَّ التّبع» (سؤاشييم اشْتَرَى 
)١(‏ في المخطوطات «الثمر؛ والمغبت من (ب) و(س) وهو موافق لليونينية. 


(0) في(م): لحدثني». 


(*) في (د): لانسخة». 


للعآجة القنطلان 411 كدب التبوع 
عا ع ااا اااي ٠‏ اتا 1 1 
طعَامً) عشرين صاعًا أو ثلاثين أو أربعين من شعير (مِنْ يَهُودِيٌ) اسمه أبو الشّحم/(إلى أجَلٍ» 
قَرَهَّنَهُ) على ذلك (دِرْعَهُ) بكسر الدَّال المهملة وسكون الرّاء» وهي ذات الفضول كما في 
«الجوهرة» للتلمسانئ. 

وهذا الحديث قد سبق في اباب شراء البو مواشيدم بالنّسيئة» [ح:2038] ويأتي!" إن شاء الله 
تعالى في البيوع» أيضًا [ح:041.] وفي ١الاستقراض»‏ [ح:2585] و«الجهاد» [ح:417؟] و« الشّركة» 
[ح 112١١‏ 2201] و«المغازي) [ح:1477] وفيه فلافةٌ من التابعين: الأعمش وإبراهيم والأسودء 
ورواية الرّجل عن خاله؛ وهو إبراهيم عن الأسود. 


8 - باب إِذَاآرَادبَبْعَ مر بِكَمْر خَيْرِ مِنّْه 
هذا (بابٌ) بالتنوين (إِذَا أَرَادَ الشخص (بَيْمَ تَمْرِ يِتَمْر) بالمثئّاة الفوقيّة© فيهماء أي: 


يابسين (خَيْرِ مِنْهُ) ماذا يصنع حتى يسلم من الرّبا؟ 


واس 


»عَنْ عَبْدٍ المَجِيد بْن سُهَيْل بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ سَعِيدٍ 
ابْن المُسَيّبء عَنْ بي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ وَعَنْ أبِي هْرَيرَةَ 4 : أن رَسُْولَ اللو بؤاشيدم اسْتَغْمَلَ رَجْلا عَلى 
تعد نر فاص اه امه 2 2 1 2ه تمس دس الام الاج و ا 
حَيْبََ فَجَاءَهُ بتَمْر جنيب » فَقَالَ رَسُولُ الله ساسم : «أكلُ تَمْر خَيْبَرَ هُكذا ؟2 قالَ: لا وَاللْهِ يا رَسْولَ الله 
2< ع 3 و 0 امه َه 4 وه 200 2 ايه ا 0 
إِنَا لتأخذ الصاع مِنْ هذا بالصاعَيْنِ وَالصَاعَيْنِ بالثلاثة» فقال رَسُولُ الله مؤاشيرهم: «لا تَفعَلُ» بع 
ا 500 0 3 0-2 5 7 
الجَمْعَ ِالدّرَاهِم ء ثم ابْتَعْ بِالدْرَاهِم جَنيبا). 


2206-١‏ - حَدَّمَنَا قَتَيِبَة عَنْ مالك 


الموحّدة وسكون المعجمة (عَنْ مَالِكِ) الإمام (عَنْ عَبْدٍ المَجِيدٍ بّْنِ سُهَيْلٍ بْنِ عَبْدٍ الوّحْمَنِ) 
بميم مفتوحةٍ بعدها جيمٌ» وصحّفها بعضهم: فقال عبد الحميد» كاه العييلة: هال 
بضمٌ السين المهملة مُصََّرَا ولأبي الوقت في نسخةٍ زيادة: «ابن عون» (عَنْ سَعِيدِ بْنِ 
المُسَيّب) بفتح التّحتيّة (عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ب: أن رَسُولَ الله مؤاشهام 
اسْتَعْمَل) أئّر (رَجُلَا) هو سوّاد بن غَزِية» بمعجمتين بوزن عطيّة» وتخفيف واو اسوادا كما 
سمّاه أبو عوانة والدَّارفْطيْ من طريق الدَّراورديٌ عن عبد المجيد (عَلَى خَيْبَرَهِ فَجَاءَهُ بِتَمْرِ 
)١(‏ كذاقال وقد م الحديث سابقًا. 


(؟) «الفوقيّة»: مغبت من (ب) و(س). 


العرورة ل 
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جَنِيبٍ) بفتح الجيم وكسر الثُون وبعد الحديّة”" السّاكنة موحٌدةٌ بوزن عظيم: نوع جِيِدٌ من 
أنواع التّمره وقيل: الصّلبء وقيل غير ذلك (فَثَالَ) له (رَسُولُ الله ؤاشيم: أكُلُ تمر خَيْبَرَ 
مَكَذًَا؟ قَالَ) الرّجل: (لَا وَاللَهِ يَارَسُولَ الله إِنَا لَتَأَخْدُ الضَّاعَ مِنْ هَذَا) أي: من الجنيب 
(بِالصَاعَيْنِ) زاد سليمان بن بلال عن عبد المجيد عند2» المؤلّف في «الاعتصام» [ع:٠مع]:‏ 
من الجَمْع -بفتح الجيم وسكون الميم - التّمر الرّديء (وَالصَاعَيْنِ)”” من الجنيب (ياللَائَق 
من الجمع» و«الثَّلائة): بتاء التَأنِيثْ للقابسئ» وللأكثر: «بالنّلاث»» وهما جاتئزان لأنَّ الضّاع 
يُذّكَر ويُوَنّث (قَقَالَ وَسُولٌ الله بؤاشييدم: لا تفْعَلْ» بع | جَمْعَ) أي : الثّمر الرّديء (بالدَّرَاهِمٍ كُمَّ 
ابْتَعْ) اشتر (يالدّرَاهِم) تمرًا (جَنِيبًا) ليكونا 0 فلا يدخله الدّباء وبه استدك الشّافعيّة 
على إضيو ان الفيلة:ى جع الزيريا مجه ساق ل كني ع كادي كلقي معطا لجان ببيح من 
صاحبه بدراهم أو عرض » ويشتري منه بالدّراهم أو بالعَرّض التعيايعة التّقابضء أو أن 
يُقَرض كل منهما صاحبه ويُبرئه» أو أن يتواهباء أو يهب المالك فاضله؟» لصاحبه بعد شرائه 
منه ما عداه بما يساويه» وكلٌ هذا جائزٌ إذالة» لم يشترط في بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله الآخرء 
نعم هي مكروهة إذا نويا ذلك؛ لأنَّ كل شرطٍ أفسد التَّصريحٌ به العقدّ إذا نواه كُرِهَ كما لو 
تزوّجها بشرط أن يطلّقها لم ينعقد. أو بقصد ذلك كُرِه ثمٌ إنَّ هذه الطّرق ليست حيلًا في بيع 


)١(‏ في (ب): «التحتانية». 

(9) في(م): العن2. 

() قوله: #زاد سليمان بن بلال ... وَالصَاعَيْنِ؛: سقط من (ص»» وفي هامش (ج): المعرفة إذا أعيدت تكون عينٌ 
الأولى» لكن هنا ليس كذلك؛ لأنَّ الصّاعان -كذا بخطه- الأولان من الجمع والمذكور ثانياً من الجنيب» لكن 
القرينة اقتضت المغايرة ما هناء كذا بخطه؛ وفيه تأمل» فإن الصاع غير الصاعين بلا مرية» نعم لو ذكره في مثل 
بالدراهم المذكورة مرتين لكان له وجهء فيتأمل. وقريبًا منه في هامش (ل)» ولفظه: قوله: «والصاعين» أي: 
غير الصاعين اللّذين هما عوض الصاع الذي هو من الجنيب. فإن قلت: المعرفة المعادة هي عين الأولى» كما 
هو مقرّر في الدفاتر النحويّة: فما وجهه هنا؛ إذ الصاعان المذكوران أُوَّلُا من الجمع. والمذكور ثانيًا هو من 
الجنيب؟ قلت: ذلك عند عدم القرينة على المغايرة» وهو كقوله تعالى : لقُوّقِ الْمللك من َكَآهُ © [آل عمران: 23] 
فإنّه غير الأوّلء قيل: اسم الرّجل سواد بن غزيّة؛ بالمنقوطتين» وتشديد التحتيّة؛ وقيل: مالك بن صعصعة. 
«كرماني». 

)2 في غير (د): الفاضل مالكه»؛ ولعلَ المثبت هو الصَّوابٍ. 

(0) في(د): «إن)2. 


لعلاهة القشطلانٍ كلق كناب الببُوم 
الرّبو بجنسه متفاضلا لأنّه حرامٌ» بل حيلٌ في تمليكه لتحصيل ذلك؛ ففي ففي التّعبير بذلك 
تساميٌ» وقد زاد سليمان في روايعه لهذا الحديث بعد قول: الا تفعل»: #ولكن مكلا بمثل» أي: 
بع المثل بالمثل» وزاد في آخره: "وكذلك الميزان» أي: في بيع ما يورّن من المقتات بمثله» قال 
امواعو لتك امو وض غتد اللسيفيك هذا اللدنت وك قهز العو ناسو يالك افر 
أمرٌ مُجِمَمٌ عليه ؛ لا خلاف بين أهل العلم فيه» وقد أجيع على أنَّ الثم بالتّمر لا يجوز بيع 
بعضه ببعض إِلّا ملا بمثل» وسواءً فيه اليب والدُونء وأنّه كلّه على اختلاف أنواعه واحذء 
وأنًا سكوت من سكت من البُواة عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع؛ وقد ورد 
البح من طريق الخزي عبد شام يلفط : فقال : هذا التّباء فردُوه)» ويحتمل تعدٌّد القصّة وأن 
الي لم يقع فيها الرّهُ كانت قبل تحريم ربا الفضل. انتهى. 

وقد احتيجٌ بحديث الباب من أجاز بيع الطّّعام من رجل نقدًاء و"يبتاع منه طعامًا قبل الافتراق 


وبعده لأنّه مواشيدام لم يخصّ فيه بائع العام ولا مبتاعه من غيره» وهذا قول الشَّافِعيَ وأصي 
حنيفة » ومنعه المالكيّة» وأجابواعن الحديث: بأنَّ المطلق لا يشمل» ولكن يشيع » فإذا عُمِل به في 
صورةٍ فقد سقط الاحتجاج به(» فيما عداها بإجماع من الأصوليين» وبأنّه ةئم لم يقل : وابتع 
ممّن اشترى الجمع» بل خرج الكلام غير متعرّض لعين البائع من هوء فلا يدلٌ» والله أعلم. 


وهذا الحديث أخرجه في «الوكالة» [ح:5:؟2, 30] أيضًا و«المغازي2 [ح: ؛:؟:. ه؛؟:] 
و«الاعتصام» لاا حي لل عم وكذا لحك 5 


(بابُ مَنْ) ولأبي ذرٌ اندو رو نوع لخلح حماس لاكر رت ولي : نخيلٌ(قَدُ 
َرَت(" رذ يضح الهمزه وتناريد اليوعدة اق الغرع, يقال :يرث الشئة أو ابا قله 
اي : «أبرّت» بالتّخفيف يُقال : أبّرت التّخل آبره أَبْرَاء بوزن أكلت الشَّيء/ سيفن 
آكله أكلاء والجملة صفةٌ لقوله: نخلاء والتّأبير: التّلقيح» وهو أن يُشَّ طلع الإناث؛ ويوخَدٌ 


(0) في(ص):«أو». 
(9) لابه»: ليس في (د). 
زهرة في هامش (ج): يُقال: أبَرْتُ الشّيء أَوَبّره تأبيرَا؛ 5 #علّمته أُعلّمه تعليمًا». 
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من طلع الفحول فيّدرٌ فيه؛ ليكون ذلك بإذن الله أجود مما لم يؤبّرء وألحق بالتّخل سائر الثُمار 
«وتعاكر كلها تابيى سفها بعك في الجزة لله يما في تيع ذلك من العسرء والعادة 
الاكتفاء يتأبير البعض» والباقي ؛ ٍ يتشقّق!'" بنفسه. وينبثٌ ريح الذكور إليه» وقد لا يؤبّر شية 

يتشقّق الكلٌ» والحكم فيه كالمؤبّر اعتبارًا بظهور المقصود؛ وطلع الذُكور يتشقّق بنفسه. ولا 
تعفن حال زا بن أرما زر غ0 رطا لوكا مزة تسد عالة: والهير ذا أ جفاياخارو) 
ا ا و ا 2 


203 ؟ - قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللو: وَقَالَ لي إِبْرَاهِيمُ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ : : أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: : سَمِعْتٌ ابْنَّ 
أبِي مُلَيْكَةَ بُخْ عن اع تزى قن خعر ل لها قشي يعت قد أو قع اكز قاقز يذ 


أَبَرَمَاء وَكَذَّلِكَ العَبْدُ وَالحَرْتُ» سَمَّى لَهُ تَافعٌ هَؤْلَاءِ القَّلَانَة. 


(قَالَ أب عَبْدٍ الله) البخاريٌ: (وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ) أي: على سبيل المذاكرة: (أَخْبَرَنَاا" هِشَامٌ) 
قال المرّئٌ: إبراهيم: هو ابن المنذر» وهشامٌ: هو ابن سليمان المخزوميئٌ» قال: لأنَّ ابن المنذر لم 
يسمع من هشام بن يوسف. وقال الحافظ ابن حَجَرِ في «المقدّمة»؟: ويحتمل أن يكون إبراهيم هو 
ابنَ موسى الرَّازْيَ» وهشامٌ هو ابنَ يوسفّ الصّنعانيئَ» وجزم به في «الشَّرح»» وقال البرماوي 
كالكرمانيَ وغيره: هو إبراهيم بن موسى الفرّاء الرّازَيُ الصّغيرء وهشامٌ هو ابن يوسف الصّنعانيٌ 
قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جْرَيْح) عبد الملك بن عبد العزيز (قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ) بضمٌ الميم 
وفتح اللا هو عبد لل بن عبيد لبن أبي مليكة بن عبد له بن جدعان» ويقال : اسم أبي مليكة: 
زهيرٌ التَّمِئُ!؟ المدنيئ (يُخْيرُ عَنْ افع مَوْلى ابْنِ عُمَرَ مَرَ: أنّ) بفتح الهمزة» وسقط لفظ «أنَّ لأبي 
ذرّء وزاد الأأصيليٌ بعد قوله : اامولى ابن عمر) «أنّه قال»: (أَيّمَا نَخْلٍ بِيِعَتْ) بكس ر/ الموحّدة من 
غترا القن نيك عضول حال كونها ركد انث نديد الموحّدة» كلقن كه ييا 
للمفعول؛ والجملة التي قبلها صفةً (لّمْ يُذْكَر النّمرُ) بضمٌ التّحتيّة مبنيّا للمفعول أيضّاء والثّمر: 
رفع نائبٌ عن الفاعل» والجملة حاليّةٌ أيضًاء أي: والحال أنّهم لم يتعرّضوا للثّمر بأن أطلقوا إذ لو 


)0١(‏ في(ص): ايتشقّص». 

(0) في(د): لمنقول». 

(*) في (ص) و(م): لأخبرني». 

(4) في غير (د) و(س): «التَّمِيمِئُ»» وهو تحريف. 


للعلافة القنطلانٍ قل كاب اليبُوع 


اشترطوه للمشتري كان له لا للبائع» وقوله: «أيُما» للدّرط» نحو: «أيامًارغوا فاه السماء كشي 4 
الإسراء: 1٠١‏ أي: أييُ نخل من النّخيل يبعت فلذلك دخلت الفاء في جوابها في قوله: (فَالئّمَْ لِِي 
أَبّرَهَا) لا للمشتريء وَذِكْدُ النّخل ليس بقيدء وإنَّما ذُكِرَ لأنَّ سبب ورود الحديث كان في التّخل» 
وفي معناه كلُ ثمر بارزٍ كالعنب والتُفاح إذا بيع أصله(" لم تدخل الثّمرة إلّا إن اشتّرطت. وهذا 
الحديث رواه ابن جريج” عن نافع موقوقاء لكن قال/ البيهقئٌ : ونافمٌم يروي حديث التخل عن 
ابن عمر عن انيح بؤاشييدم. (وَكَذَلِكَ العبدُ) إذا يْعَ وله مال على مذهب من يقول: إِنّه يملك 
فماله للبائع إلا أن يشعرطه المبتاعء أو إذا بيعت الأمة الحامل ولها ولد رقيق منفصلٌ فهو للبائع؛ 
وإن كان جنيئًا لم يظهر بعد فهو للمشتريء وهذا هو المناسب لم(" في الحديث من الثّمرة» 
وهذا» أيضًا موقوف على نافعء وقال البيهقيئ: وحديث العبد يرويه نافمٌ عن ابن عمر عن 
عمر(» موقوقا () كذلك (الحَدتُ) بسكرة الداء آكره معلف أي: الزّرع» فإِنّه للبائع إذا باع 
الأرض المزروعة (سَمَّى لَهُ) أي: لابن جريج (نَافِعٌ هَؤُلَاء" التَلَانهً) الثّمره والعبد» والحرث» 
وذلك موقوف على نافع كما ترى. 


ل ال لت 


6 - حَدََّنَا عَبَدُ الله بْنُ يُوسْفٌ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ تافع» عَنْ عَبْدٍالله بْن عْمَرَ 2 أَنَّ 
رَسُولَ الله سواشيرسم قَالَ: «مَنْ بَاعَ تَخْلا قَدْ أَبَرَتْ فَتَمَرُهَا للْبائع إلا أَنْ يب يَشْتَرط المُبْتَاعَ). 


وبه قال: (حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ) المّنسِئْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ تَافِع» عَنْ 
عَبْدِالله بْن عُمَرَ طق : أن رَسُولَ الله مؤاشييام قَالَ: مَنْ بَاعَ تَخْلا قَدْ أَبْرَتْ) بضمٌ الهمزة وتشديد 


الموحّدة (فَتَمَدْهَاا" لِلْبَائِع) لاللمشتريء وتُترّك في التّخل إلى الجدادا»: وعلى البائع السّقي 


)١(‏ في (ص): «باعك, وسقط من غير (ب) و(س)»؛ وفي (ج) و(ل): (إذ أصْلُةُك وفي هامشهما: قوله: «إذ أَصْلَهُ؛ كذا 
بخظّه. ولعلّه : إذا باع أصلهء فسقط من قلمه لفظ «اباع». 

(؟) في(ص): اجريراء وليس بصحيح. 

(6) في (ص) و(م): اكما». ْ 

(54) زيد في غير (د) و(س): الهذه). 

(0) لعن عمر»: ليس في (م). 

(5) في غير (د) و(س): ااهذه». 

(0) في (ب) و(د) و(س): افثمرتها». 

(8) في (د): «الجذاذ». 


دع لاب 


دارع لأ 


كاب ا لمبوع #0١‏ إرشاد السَاري 
لحاجة الّمرة؛ لأنّها ملكه, ويُجبر عليه؛ ويمكّن من الدُخول للبستان لسقي ثمارها وتعهّدها إن 
كان أميئًاء ولا نصب الحاكم أميئًا للسّقي. ومؤونته على البائع؛ وتُسقى بالماء المعدٌ لسقي تلك 
الأشجار وإن كان للمشتري فيه حق؛ كما نقله في «المطلب» عن ظاهر كلام الأصحابء وقد جعل 
اشام الثّمر -ما دام مستكمًا في الطّللع - كالولد في بطن الحامل إذا بيعت كان الحمل تابعًا لها. 
فإذا ظهر تميّر حكمه. ومعنى ذلك: أنَّ كل ثمر بارزٍ يُرى في شجره إذا بيعت أصول الشجر لم تدخل 
هذه التّمار في البيع (إلا أَنْ يَشْتَر رط المبتاع) أي : المشتري أنَّ الدّمرة تكون له» ويوافقه البائع على 
ذلك فتكون للمشتري» فإن قلت : اللّفظ مُطْلَقٌّ» » فمن أين يُهم أن المشتري ان شترط الكّمرة لنفسه ؟ 
556 بأنَّ تحقيق الاستثناء يبيّن المراد» وَيَأن لفط الافتعال يدل أيضًا عليه» يُقال: كست 


لغيالةغ واكتسب لنفسهء واستّدكٌ بهذا الإطلاق على أنه يضح ا شتراط بعض الكّمرة كما يصحٌ 
اشتراط كلَّهاء وكأنّه قال: إِلّا أن يشترط المبتاع شيئًا من0© ذلك» وهذه هي الكتة في حذف 
المفعول"وقال ابن القاسيم: لا يجوز له شرط يحضهاء وستهوم الحذيت: انها إدا لم تور تكوفة؟ 
الثّمرة للمشتري؛ إِلّا أن يشترطها البائع» وكونها في الأول للبائع صادق بأن ي: يشترط له أو يسكت 
عن ذلك وكونها في الثاني للمشتري صادقٌ بذلك» وقال أبو حديفة بل/: سواء أَبّرت أم لم تُؤْبّر 
هي للبائع» وللمشتري أن يطالبه بقلعها(" عن الئّخل في الحالء ولا يلزمه أن يصبر إلى 
الجداد؛؛»» فإذا(*» اشترط البائع في البيع ترك الثّمرة إلى الجداد فالبيع فاسدٌ؛ لأنّهِ شرط لا يقتضيه 
العقد» قال أبو حنيفة7: وتعليق الحكم بالإبار إمّا للتّسبِيه به على ما لم يُوْبّر أو لغير ذلك» ولم 
يقصد به نفي الحكم عمّا سوى الحكم" المذكور» ولو اشترط المشتري الثّمرة فهي له» وقال 
مالكُ: لا يجوز شرطها للبائع» والحاصل: أنَّ مالكًا والشَّافِعيَ استعملا الحديث لفظًا ودليلاء 


(1) في(م):لفي2. 

9) في (ص): الكون). 

(*) في (د) و(ص): ابقطعها». 

(4) في (د): «الجذاذ»؛ وكذا في الموضع اللّاحق. 
(0) في (د) و(س): لافإن». 

(7) «أبو حديفة»: مثبت من (ب) و(س). 


(0) في (د) و(س): «فإن». 


للعلامة القنطلاني 411 كتَابٌ البو 
وأبا(2 حنيفة استعمله لفظًا ومعقولاء لكنّ الشافعيع يستعمل دلالته من غير تخصيص. ويستعملها 
مالك مخصّصة» وبيان ذلك: أنَّ أبا حنيفة جعل”" الثّمرة للبائع في الحالين» وكأنّه رأى أنَّ ذكر 
الإبار تنبيةٌ على ما قبل الإبار» وهذا المعنى يسئّى في الأصول معقول الخطابء واستعمله مالك 
والشافعيئ على أنَّ المسكوت عنه/ حكمه حكم المنطوق» وهذا يسمّيه أهل الأصول دليل 
الخطاب» قاله صاحب «عمدة القاري»» ودلالة الحديث على القبض المذكور في التّرجمة عن 
أبي ذرٌّ من حيث إِنَّ قبض المشتري للتّخل0© صحيحٌ وإن كان ثمر البائع عليه؛ ومعناه: أن للبائع 
أن يقبض ثمر الئّخل إذا كان مؤيّرًا. 


وهذا الحديث أخرجه البخاريٌ أيضا في «الشَّروط) [ح:017]» وكذا مسلمٌ وأبوداود» وأخرجه 
التسائَ في «الشُّر وط»» وابن ماجه في «التّجارات»). 


١‏ - بابُ بَبْع الوّْع بالمَلعَام كَبْلَا 
(بابُ) حكم (بَيْع ان العام كَيْلًا) بالتّصب!؟ على التّمييز» أي: به جيف لكي 


كن - حَدََّنَا قََيْبَةُ 


فيب : حَدَكَا لليِثُء عَنْ نافع ؛ » عَن ابْنِ عْمَرَ برك قَالَ : تَهَى رَسُولَُ اللو مزا عدم 
نامزاي أذ تبي قمر اه إذ كاد تشقا بك لا وإ كد زم أذ يقة يؤيب كلا وكا 


رَْعَا أن يَبيعهُ بكَيْلٍ عام وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كله 
وبه قال: ا قُتَيبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدََنَا اللَّْثُ) بنُ سعد الإمام (عَنْ افع عَنَ ابْنِ 
عُمَرَ بيك) أنَّه (قَالَ: تَهَى رَسُولُ اللو( اشيم عن المُرَ ابَنَةِ) والمزابنة"(أَنْ يَبِيمَ قَمَرَ حَائِطه) 
بالمثلّئة وفتح الميم: 0 بسكانه إن كَانَّ) الحائط (تَخْلُا بتَمْر) بالمثنّاة: يابس (كَيْلا) 
وقوله: (أن يبيع»”» بدلٌّ من «المزابئة»؛ والشّروط تفصيلٌ له (وَإِنْ كَانَّ) البستان (كَرْمًا) أي: 


)0١(‏ في(ب)و(ص): «وأبوا. 

()) اجعل»: سقط من (ص). 

(*) في (ص): «التخل». 

(4) في (ب)و(س): انْصِت). 

)2 في (د): «النَّبِي». 

(5) «والمزابنة»: مثبتٌ من (د). 

إف34 في (ج): وأن يبيع» وكتب في هامشها: الواو زائدة في خظه. 


م 


1/85 لاب 


كناب اليبوع #101 إريككتاد التتاري 


عنبّاء نهى (أَنْ يَبِيعَهُ برَبِيبٍ كَبْلاء أو كَانَّ) ولأبي ذرٌ: (وإن<2 كان» (رَرْعًا) كحنطة» نهى (أَنْ 
يَبِيعَهُ بكَيِلٍ طَعَام) بالخفض على الإضافة؛ لأنَّهِ بيع مجهول بمعلوم. وفي نسخو: «بكيلٍ 
لعاما» باتني وعد كن المح افلةه وا بلاق عله امبر اكه ليا ارقتييها وى عن 
دَلِكَ) المذكور (كُلَِّ) وموضع التّرجمة من الحديث قوله: «أو كان زرعا...» إلى آخرهء وأمًا بيع 
رَطْبٍ ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيءٍ من ذلك 
بجنسه. لامتفاضلًا ولامتماثلاء خلافًا لأبي حنيفة/ رلله. 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنّسائئٌ في «البيوع»» وابن ماجه في «التّجارات». 


15 - بابُ بَيْع الّخْل بِأَضْلِهِ 


(بابُ) حكم (بَيْع) ثمر (النّخْلٍ بأَصْلِو)0" أي: بأصل التّخل7؟. 


2 من 


ا 


5 9 - حَدَثَنَا قتَيبَة بْنُّ سَعِيد 
قَالَ: «أَيُمَا امرئ أَبَّرَ خلا د مب أصْلَهَا قلِلذِي أبَرَكمَرُالنَخْلٍ. رن 1 


: حَدَّنَااللَّيُء عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 


وبه قال: (١حَدَّدَنَا‏ قَُيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) النّقفى» أبو رجاءٍ البَغْلانئٌ؛ بفتح الموحّدة وسكون 
السحوةة قال دنا اللَيْثُ) بن سعد الإمام (عَنْ تافع» عَنِ ابْنِ عْمَرَ : أن النبيَ سات عوط 
قَالَ :يما اْري) بكسر الرّاء (أ بَرَ تَخْلا) بتشديد الموحّدة في الفرع» وفي غيره : «أَبّرِ» بتخفيفهاء 
أي: شَّقّقَ طلعه. وكذا لو تشقَّق بنفسه (مُمَبَاعَ أَضْلَهَا) أي: أصل التّخل» وليس المراد أرضهاء 


)01 في غير (د): أو إن»» ولعلٌ المغبت هو الصّواب. 

(؟) «بالتٌّصب»: ليس في (ص) و(م). 

(*) في هامش (ج): : عبارة الشّيخ زكريًا: بيع النّخل - أي: ثمره- بأصله؛ أي: مع أصل الثَّمرء وهو التّخلء ثم باع 
اجليات وهو التدة راكد ا ل 
هناء والإضافة فيهما بيائيّة؛ 5 اشّجَّر أَرَاكَ) إذ المراد ب«الأصل» النّخل لا أرضه. لكنّ النّرجمة -على ما قرّرته 
تبمًا للكرماني - تدك على بيع النّخل والثّمرة مماء والحديث يدل على بيع النّخل فقط؛ بقريئة قوله: (إلّا أن 
يشترطه -أي : التّمر- - المُبتَاع» أي: المشتري لنفسه فيكون له؛ وحينئذٍ فلا مُطابقة بينهما إِلّا في مُطلقٍ بيع 
التّخل. 

)05 في هامش (ج): قوله: «أي: أصل؛ هو الدّخل! كذا بخظّه؛ وكأنّه أراد: أصلًا هو التّخل» فرسمه على لغة ربيعة 


بغير ألف. 


للعلجة القنطلانٍ 050 كتابْ التبوع 


فالإضافة بيانيّة» والتّخل قد يؤئَّثْء قال تعالى : ( رَاخْلَبَاسِّتٍ » [ق:١٠]‏ فلذ'" أَنْتَ الضّمير 
(فَبِلِي برا وهو البائع (دَمَرُ النَخْلِ) فلا يدخل في البيع: بل هو مستمر" على ملك البائع (إلَّا 
َنْ يَشْعَرِطَهُ) أي: الثَّمَرَ (الحُتَامٌُ) المشتري لنفسه. ولأبي ذرٌ: (إلَّا أن يشترط» بإسقاط 
الصّمير»ء وموضع التّرجمة قوله: (ثمٌ باع أصلها». 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنّسائئٌ وابن ماجه. 


"41 - بِابُ بَيْعْ المُخَاصْرَةٍ 


(بابُ) حكم (بَيْع القشامدة) بالخاء والضّاد المعجمتين بينهما الف» مفاعلة :من 
الخضرة؛ لأنّهِما تبايعا شيئًا أخضرء وهو بيع الّمار والحبوب خضراء لم يبدُ صلاحها. 


0 - حَدَّنَنَا إِسْحَاق بْنُ وَهُب : حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ يُونْسَ قَالَ: حَدَّئَبِي أبِي قَالَ: حَدَّمَبي إِسْحَاق 


ابْنُ أبى طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُْء عَنْ أنّس بْن مَالِكِ #8 قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ساشييم عَن المُحَافَلَة 
وَالمُخَاصَرَة وَالمُلَامَسَة وَالمُتَابَدّة وَالمُرَابئَةِ. 


وبه قال: (حَدَّكَنا إِسْحَاقٌ بْنُ وَهْبِ) بفتح الواوء العلّاف الواسطيئٌ قال: (حَدَّنَتَا عُمَرُ بْنُ 
يُونْسَ) بن القاسم الحنفيٌ اليمانئ (قَالَ: حَدَّتَبِي) بالإفراد (أبي) يونس (قَالَ: حَدَّنَبِي) 
بالإفراد أيضّاء ولأبي ذرٌ: (حدَّثنا» (إِسْحَاقٌ ابْنُ أبي طَلْحَةً) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة» واسمه: زيد بن سهل (الأَنْصَارِيُ عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ 29) أنه" (قَالَ: نَهَى 
رَسُولُ الله اشيم عن المُحَائَلَة) بضعٌ الميم وفتح الحاء المهملة وبع الألف قاف :من 
الحَفّلا؛»» جمع حَفَلة؛ وهي السّاحة الظيّبة التي لا بناة فيها ولا شجرء وهي بيع الحنطة في 
سنبلها بكيل معلوم من الحنطة الخالصة؛ والمعنى فيه: عدم العلم بالمماثلة» وأنَّ الملقصود 
من المبيع 57 0 ليس من صلاحه () نهى بَلِاِضاإِتَمْ أيضًا عن (المُخَاضَرَة) بالخاء والضّاد 


)0١(‏ في(ب)و(س): «فلذلك)». 

لق في (ص) و(م): اليستمرًا. 

(5) «أنّه»: ليس في (د). 

لفق في هامش (ج): #الحَقل»: القراح الطَّيّب» الواحدة: حقلة؛ وفي المكل: «لا تنبت البّقلة إلا الحَقلة» «صحاح) 


1:/5 


كدابٌ | لمبوع 401 إرشاد السَاري 
لت ا ا 


المعصتض فل بجو بيع زرع لم يشتدٌ حبّه ولا بَُِ بُقُولٍ وإن كانت تك 3323 عراز ] ابر 
القطع أو القلع أو مع الأرض؛ كالئّمر مع السّجرء فإن اشتدٌ حَبُ الزّرع لم يشترط القطع ولا القلع؛ 
كالثمر بعد بدوٌ صلاحه. قال الرّركشيئٌ: وقياس ما مدّ من الاكتفاء في التّأبير بطلع واحدٍ وني بدو 
الصّلاح بحبَّة واحدةٍ الاكتفاء هنا باشتداد سنبلة واحدة» وكلٌ ذلك مُشكل. انتهى. وكذا لا يصحٌ 

بيع الجزر والفجل والقُوم والبصل في الأرض لاستتار مقصودهاء ويجوز بيع ورقها الظاهر بشرط/ 
القطع كالبُقُول (و) نهى عن (المُلَامَسَةٍ مَسَةِ) بأن يلمس ثوبًا مطويًا في ظلمةٍ ثمّ يشتريه على أن لا خيار 
له إذارآى أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه (وَالمُتَابَدَة) با معجمة: بأن يجعلا التّبذ بِيعًا(؟»(وَالمُرَابَتَةِ) 
بيع الّْمر* اليابس بالرّطب كيلاء وبيع الزّييب بالعنب كيلا. 

وهذا الحديث من أفراده. 


دريل - حَدَّدَنَا قَمَيِبَةُ: حَلَّ 


وبه قال : (حَدَّكَنَا قَتَيِبَةُ) بن سعيدٍ قال : (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَر) أي0"©: أ بن أبي كثير» 


0 المدنيئٌ (عَنْ حُمَيْدِ) الكويل (عَنْ أَنَسِ نه : أن انيح مؤاشيدام نَهَى عَنْ 

مر التَّمْر) بالمشلّكة وف فتح الميم في الأولى» والمثئّاة والسشكون في الثّانية» مع الإضافة, كذا 
00 لكنّه ضبّب على الأولىء قال البرماويٌ كالكرمانيئع: والإضافة مجازيّة. انتهى. 
والطّاهر أنه يريد بها إخراج غير ثمر النّخل؛ لأنَّ لدم هو حمل الشَّجرء والشّجر من التّبات: 
ما قام على ساقيء أو ما سما(" بنفسه. دق أو جلً» قاوم السّتاء أو عجز عنه» قاله في "القاموس»» 


(1) #بالخاء والضّاد المعجمتين»: سقط من (ص) و(م). 
002( في (د): اليصحٌ». 

ضيف في (ب) و(ص): اتُجَدَّا. 

(4) في غير (د) و(س): لمعا». 

(5) في(ص): «الثمر». 

(5) «أي»: ليس في (ص). 

(0) في (ب): «مانما». 


للعلاهة القنطلاني 410 كناب التبوع 


فيدخل فيه شجر البلح وغيره. فبيّن أنَّ المراد: ثمر الئّخل الرّطب الذي سيصير تمرّاء وفي 
بعض الأصول: ١عن‏ بيع الثَّمَر بالمشلّفة من غير إضافةٍ (حَنَّى يَزْهْرَ) بالواو من زها التّخل 
يزهو إذا ظهرت ثمرته» قال حميدٌ: (فَقَلْنَا) وفي رواية: القيل) (لأَنَس : مَارَهوُهًا؟ قال: 25م 
وَتَضْفَمُ) بتشديد الدّاء فيهما من غير ألفيء قال أنسٌ: (أَرَأَّيْتَ) أي : أخْيرني (إِنْ) بكسر الهمزة 
(مَمَعَ الله التَّمرَة بالمشلّعة وفتح الميم والتّأنيث» يعني: لم تخرجء ولأبوي ذرٌ والوقت: 
«الكّمر) بالتّذكير (ب0© تَسْتَحِلُ) إذا تلف الثّمر (مَالَ أَخِيكَ؟!) هو بمعنى الإنكاره وإِنّما 
اختصٌّ ذلك بما قبل الزّهو مع إمكان تلفه بعده؛ لأنَّ ذلك أكثر وأغلب وأسرع كما مرَّء والظاهر 
أنَّ التفسير موقو على أنسء ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميدٍ قال”) 
فيه : أفرأيت عت090), .. إلى آخره» قال: فلا أدري أنش قال: يج40» تستحل ؟! أو حدَّث به عن النَبِيّ 
اشيم ؟ أخرجه الخطيب في «المدرج )2 وقد سبق مزيدٌ لذلك في «باب إذا باع الكّمار"» 
قبل أن يبدو صلاحها * حك لاك ات اد :14 ]. 


(بابُ) حكم (بَيْعالجُمَارِ) بضمٌ الجيم وتشديد الميم: قلب النّخل!''() حكم (أَكْلِه). 
4 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدٍ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلك : حَدََنَا َبُو عَوَاَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِء عَنْ مُجَاهِدٍ 


عَنِ ابْنِ عُمَرَ در قَالَ مُث عد التن مقاييام 3 هْوَ يأك جُمَارَاء فَقَالَ : ١مِنَ‏ السَّجَر شََجَرَةَ كَالرَجُل 
الحُؤْمِن)»: فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هي التّخْلَّةُ ذا نا أحْدَتْهُمْ قَالَ : «هي ال يََخْلَةً). 


وبه قال: (حَدَّكَنَا أَبُو الوَلِيدٍ هِمَّامُ بْنُ عَبْدٍالمَلِكِ) الطيالسيٌ قال: (حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَهًح 


الوضّاح بن عبد الله اليشكري (عَنْ أبِي بِشْرٍ) بموحَدةٍ مكسورةٍ فمعجمةٍ ساكدةٍ آخره راء» جعفر 


)1١(‏ في(د): (فيم). 

() في(ب) و(د) و(س): (فقال». 

(*) في غير (د) و(س): (أرأيت». 

(4) في(د): (فيم). 

(5) في هامش (ج) و(ل): #المدرج»: قسم من أقسام الحديث؛ وضع فيه الخطيب كتابًا سمّاه ب«الفصل للوصل 
المدرج في النقل». 

(1) في غير (ب) و(س): «النّخل»» وهو ليس بصحيح. 

ففف في غير (ص) و(م): #التّخلة». 


داه / 


كتَابٌ التبوع 4# إريقاد التاري 


0 أبي وحشيّة) واسمه: إياسٌ البصريٌ (عَنْ مُجَاهِدِ) هو ابن جبر الإمام المشهور (عَن ابن 
1 عْمَّرَ ييك) أنّه (قالَ : كُنْتُ عِنْدَ الب بؤاشيم وَهْرَ يَأكُمْ جُمَارَا) جملةً حاليةً (فَقَالَ) و2 : 
(مِنَ الشَّْجَرِ) من جنسه (شَّجَرَ َرَة كالرّجُلٍ المُؤْمن) في الصّفة الحسنة» زاد في ا١كتاب‏ العلم» [ح: ر] 
من طريق عبد الله بن دينارٍ عن ابن عمر : اافحدٌّثوني20 ما هي ي ؟2 فوقع النّاس في شجر البوادي؛ 
قال عبد الله: (فَأَرَدْ نْ أَقولَ: هِي النَخْلَهُ/ وسقط لأبوي ذرٌ والوقت لفظ «هي». 
ذ«التّخلة» نصبٌ على المفعوليّة أو رفعٌ بتقدير الصّاقط (فَإِذًا أَنَا أَحْدَْهُمْ) زاد في باب 3 
في العلم» [ح ١]‏ 'فسكت فسكتء أي: تعظيمًا للأكابر» وفي «الأطعمة» [ح:5444]: فإذا أنا عاشرٌ 
0 ي: أصغرهم سنّاء و«إذا» للمفاجأة (قَال) مَداِصَدةَاشَن : (هِى التَّخْلَةُ) وليس في 
الحديث ذكر بيع الجمّار المترجّم به» لكنّ الأكل منه يقتضي جواز بيعه» قاله ابن المُنيّر. 


والحديث قد سبق في «كتاب العلم) [ح:١‏ 


ًِ 04 
١ ت‎ 


8 - بِابُ مَنْ أَجْرَى أَثْرَ الأَمْصَارِ عَلَى ما يَتَعَارَفُونَ بَيِنَهُمْ في البُيُوع. وَالإِجَارَة وَالمِكْيَالِ 
وَالوَّرْنِء وَسُنَنِهِمْ عَلَى ذ ِيّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِم المَشْهُورَةٍ 

وَقَالَ كُرَيْحٌ لِلْعرَالِينَ: سنَتْكُمْ بَبنكُمْ. وَكَالَ عَبدُ الوَهّابٍ : عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَمَّدٍ: لا بَأْسَ العَقَرَةُ 

َِحَدَ عَفَرَ وََأحْدُلِلتَمَقَة بحَا. وَكَالَ الت بؤاشييدم لِهندٍ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَك بالمَغرُوفي», 

وَقَالَ تَعَالَى : (وَمَنكات متب كالمو 4 وَاكْمَرَى الحَسَنُ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ مِرْدَاسِ حِمَارًاء فَقَالَ: 

بَكَمْ ؟ قَالَ : بدَائَقَيْنِ» فَرَبَهُ؛ ثم جَاء مَرَّةَ أُخْرَىء فَقَالَ: الجمَارٌ الجمَارٌ. فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِظهُ فَبَعَتَ 


ِلَيّْهِ بنِضف دِرْهَم. 


(بابُ مَنْ أَجْرَى أَئرَ) أهل (الأَمْصَارِ عَلَى ما يَعَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ في الميُوعء وَالإِجَارَةٍ؛ 
َالمِكيَال وَالوَْنِء وَسْتَِهِْ) بضمٌ المهملة وفتح النُون الأولى محثَّفة (عَلَى) حسب (نيّاتهمْ) 
مقاصدهم (وَمَذَاهِهِم) طرائقهم (المَشْهُورَة) فيما لم يأتِ فيه( نض من الشَّارع» فلو وكّل 
رجلٌ آخر في بيع شيء» فباعه بغير النّقد الذي هو عُرْف الئّاسء أو باع مودونا أو مكيل يقير 
لق في (ص): افحدّثني») وليس بصحيح. 

(9) في هامش (ج): في «الفرع»: «أنْ أقولَ هي التّخلة». 


() «الفهم في»: ليس في (ص). 
(4) في(ص): ابه4. 


لعلافة القنطلانٍ 4211 كسك 


الكيل أو الوزن المعتاد لم يجزء وقد قال القاضي حسينٌ : إِنَّ الؤُجوع إلى العف أحد القواعد 

الخمس() التي ينبني عليها الفقه. (وَقَالَ شُرَيْحَ) بضمٌ الشّين المعجمة آخره حاءً مهملة. ابن 

الحارث الكندي القاضىء مما وصله سعيد بن منصور (لِلْعَرَّالِينَ) بالغين المعجمة والرّاي 

المشدّدة: الببّاعين للمغزولات, لَمًّا/ اختصموا إليه في شيءٍ كان بينهم, فقالوا: إن سنّتنا بيننا كذا 

وكذاء فقال: (سُئَنْكَمْ) عادتكم (بَيِنَكُمْ) أي: جائزة في معاملتكم. مبتدأ وخبرٌء ويجوز التَصب 

بتقدير: الزموا» ووقع في بعض النُسخ هنا زيادةٌ في غير رواية أبي ذر: (رِبْحَا)) بكسر الرّاء وسكون 
0-8 و 0-0 7 

الموحّدة وبحاءٍ مهملةً» قال الحافظ ابن حجر وغيره: وهى زيادة لا معنى لها هناء وإنما محلها 

آخر الأثر الذي بعده” (وَقَالَ عَبْدُ الوَهّابِ) بن عبد المجيد التَّقَفَئْ» مما وصله ابن أبى شيبة عنه 

(عَنْ أَيُوبَ) السّختيانيَ (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين : (لا بَأسَ) أن تَباع (العَشَّرَةُبأَحَدَ عَشَّرّ) ويجوز 

نصب «عشرة2(0 بتقدير: بغ» وظاهره: أنَّ ربح العشرة أحد عشر”؛؟»»: فتكون الجملة أحذا 

وعشرينء لكنّ العرف فيه أنَّ للعشرة دنانير مثلا“» ديئارًا واحداء فيُقضى بالعُزف على ظاهر 

اللّفظء وإذا ثبت الاعتماد على العف مع مخالفته للظَّاهر فلا اعتماد عليه مطلقّاء قال ابن بطال: 

أصل هذا الباب بيع الصّبرة0") كل قفيز بدرهم من غير أن يُعلّم مقدار الصّبرة» أي: بأن يقول: 

بعتك هذه الصّبرة كلّ قفيز بدرهه”©» فيصحٌ البيع عند الشَّافعيّة والمالكيّة والحنابلة وأبي 

يوسف ومحمّدٍ في الكلة؛ لأنَّ البيع90» معلومٌ بالإشارة/ إلى المشار إليه فلا يضدٌ الجهل؛ وقال 

أبو حنيفة: يصحٌ في واحدٍ فقطء ولو قال: اشتريت بمئةٍ وقد بعتك بمكتين وربح درهم لكل 

دلق في هامش (ج) و(ل): الأولى: الأمور بمقاصدها؛ وهو اعتبارها بحسب الديّةء الثانية: اليقين لا يُزال بالشكٌ 
وأنَّ الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه» الثالئة: المشقمّة تجلب التيسيره الرابعة: الضرر يُزال» الخامسة: 
اعتبار العادة والرجوع إليها. انتهى كما في (قواعد العلائي». 

زوق قوله: «وإنّما محلّها آخر الأثر الذي بعده) : سقط من (م). 

زفق في هامش (ج): الأولى: "العشرةً». 

حدق لاعشر): سقط من (ص). 

(4) «دنائير مثلًا»: ليس في(ص) و(م). 

(7) زيد في (ب) و(س): اعلى أنَّ). 

4 زيد في (ص): امن غير أن يعلم مقدار الصّبرة». 

(8) في (ب)و(س): «المبيع». 
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درن لاب 


كتابْ الميُوع 42# إرقاد التَاري 


عشرةٍ جازء وكأنّه قال: بعتكه بمئتين وعشرين, ويسئّى: بيع المرابحة (وَيَأْخْذَْ) البائع 
أجرة الكبّال والحمّال والدّلُال والقصَّار وسائر مؤن الاسترباح» كأجرة الحارس والصّبّاغ 
وقيمة الصّبغْ حنّى المكسء وقال مالك: لا يأخذ إِلّا فيما له تأثيرٌ في السّلعة كالصّبغ 
والخياطة؛ وأمًا أجرة الدّلَال والشَّدُ والمَّلََ فلاء لكن”2 إن أربحه المشتري على ما لا تأثير له 
جاز إذا رضي بذلكء ومناسبة هذا الأثر للتّرجمة: الإشارة إلى أنه إذا كان في عُرْف البلد9 أنَّ 
المُشتّرى بعشرة دراهم يُباع بأحَدّ عَشَّره فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأش. 
(وَقَالَ النِّْ ساشميام) فيما وصله في الباب (لِهِنْدِ) هي بنت عتبة زوج أبي سفيان والد معاوية: 
(خحُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمعْرُوفي) وهو عادة النّاس (وَقَالَ) الله (تَعَالَى : وَمنكَاتَ مقي لكل 
ِألْمَعَُوضٍ 14" [الثساء: +]) أباح الله تعالى للوصيٌ الفقير أن يأكل من مال اليتيم بااتودية كينا مسدانة 
جوعته 2 ويكتسي ما يستر”؛) عورته (وَاكتَرَى الحَسَّنُْ) البصري فيما(*» وصله سعيد بن منصور 
(مِئ0" عَبْد الله بْن مِزْداسِ) بكسر الميم (حِمَارَاء قَقَالَ) له: (بِكَمْ؟ قَالَ) ابن مِرْدَاس: (يِدَابَمَيْنِ) 
بفتح النون والقاف: تثئية دائق -بكسر النون وفتحها- وصحخّح 5 الفرع على الفتح 0" وهو 
سدس الدّرهم» فرضي الحسن بالدَّائمَيْنه ثم أخذ الحمار (فَرَكِبَهُ ثم جَاءَ مَرّةَ أَخْرَى) إلى ابن 
مؤداس (فَقَالَ) له: (الجِمَارٌ الحمّارٌ) كدّره مرّتين» منصوبٌ بتقدير: أحضر الحمار أو اطليه» 
ويجوز الرفع» أي: الحمارٌ مطلوبٌ (فَرَكِبَه وَل يُشَارِظْهُ) على الأجرة اعتمادًا على العادة 
مامه : 1 5 02 2ه 559 
السَابقَة» فاستغنى بالعرف المعهود بينهما (فبَعَث إِلِيْهِ بِنِضّف دِرُهم) فزاد على الذاتقيْن دَاتَعَا 
)١(‏ في(ص):"يمكن». 
(؟) في (ص): «البلدان». 
(9) في هامش (ج) و(ل): أي: البقدر أَجرّة عَمَلِها. انتهى كذا بخظه. 
حدق زيد في (ب) و(د): للبها. 
20 في (د): لاممًاا. 
)3 في (ب): لاعن »ء وفي (د): ابن»» وكلاهما ليس بصحيح. 
07/١‏ قوله: اوصّحّح في الفرع على الفتح» سقط من (ص) و(م). 


للغلامة القسطلانٍ 42 كتابْ الييُوع 


2# حَدَّكَنَا عَبِدُ اللو بْنٌ يُوسَفٌَ: أَخْبَرَنَا مَالُِ عَنْ حْمَيْدٍ المَلْوِيلٍ عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ‎ - ٠ 
قَالَ: حَجَمَ رَسُولَ الله بؤاضيدم أَبُو طَِبَةَ فََمَرَ لَهُ رَسُولُ الله بؤاشيسم بصّاع مِنْ تَمْرِ وَأمَرَ أهْلَهُ أن‎ 
ْ يُخَمُفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِه.‎ 
وبه قال: (حَدَّكَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفَ) التَّنّيسِئْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) إمام دار الهجرة (عَنْ‎ 
حْمَيْدٍ الموِيلِء عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكٍ 28) أنه (فَالَ: حَجَمَ رَسْولَ الله مؤاشييام أَبُو طَيبَة) بفعح‎ 
الطّلاء المهملة وسكون التّحتيّة ثةّ موحّدة» واسمه: قيل: ديناز» وقيل: نافعٌ» وقيل : ميسرة‎ 
مولى مُحَيْصة -بضمٌ الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء وبالصّاد المهملة- ابن مسعودٍ‎ 
الأنصاريٌ» وكانت هذه الحجامة لسبع عشرة خلت7) من رمضان كما في حديث عند ابن‎ 
الأثير» وفي «الطبراني»: أنَّ ذلك كان يعد العصر ف زمضان قاط لَه وَسَوك/ الله با شعدام بضّاع دمأ‎ 
مِنْ تمر(" وََمَرَ َهْلَهُ) بني بياضة"© (أَنْ يُحَفّمْرا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِه) بفتح العاء الوستة رخ‎ 
ما يقرّره السّيِّد على عبده أن يؤدّيه إليه كل يوم» وكان ثلاثة آصع. فوْضِع عنه بهذه الشّفاعة صاعٌ.‎ 
ومطابقته للتّرجمة من حيث إنه صلاشييام لم يشارط(؛) الحجّام المذكور/ على أجرته 1/4و‎ 
اعتمادًا على العرف”' في مثله.‎ 
وهذا الحديث سبق في أواتل «كتاب البيوع» في «باب ذكر الحجّام) [ح:202] وأخرجه أبو‎ 
داود في «البيوع).‎ 


جتنا كن مز تيا ع وا مزق مريت شك : قَالَتْ مِنْدٌ 
مُعَاوِيَةَ لِرَسُول الله مزاشعيام : إنَّ با سفْيَانَ رَجُلٌ شّحِيحٌ) فَهَلَ عَلَيَ جا أن 1 خُدَ مِنْ مَالِهِ بِرءًا؟ و 
«خْذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا كفيك بِالمَعْرُوف). 


)١(‏ «خلت»: مثبت من (ب) و(س). 

2س( في (ص): «الثمر» وني (د): لثمرا. 

(*) في هامش (ج) و(ل): قوله: #بني بَيَاصَةً؛: تقدّم للشارح في اباب ذكر الحجّام» في أوائل «كتاب البيرع». وأمّا 
ما وقع في حديث جابر أنَّه مول بني بياضة فهو وهمٌ؛ فإنَّ مولى بني بياضة آخر يقال له : أبو هند. انتهى فراجعه. 

(5) في (ص) و(م): ايشارطها. 

)20 في هامش (ج) و(ل): قوله: #على العرف» وهذا خلاف مذهب الشافعيّة؛ بأنَ من عمل عملا بلا معاقدة إن لم 
يذكر مقتضيًا؛ فلا أجرة له وإن اعتاد العمل بهاء فلو دفعها المالك إليه ظانا لزومها؛ حرّم أخذهاء كذا في 
«العياب». 


كناب المبُوع 4 إريقشاد الساري 

وبه قال: (حَدَّكْمَا د ُو نُعَئِم) الفضل بن دكين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو النُوري كما نص عليه 
المي (عَنْ شام »عَنْ) أبيه (عُرَْةً) بن الرّبير (عَنْ عَائْسَةَ يي أنه قالت : (قَالَتْ هِنْدٌ) بالصضّرف 
ودونه(أُمُ مُعَاوِيَة) بن أبي سفيان ار 0 ِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلْ شَحِيِحٌ) بفتح الشين 
المعجمة وبالحاءين المهملتين بينهما تحتيّةٌ ساكنةٌ: بخيلٌ حريضٌ (فَهَلْ عَلَيَ جتاخ) بض 
الجيم: : !د 08 1 0 1201010111 : من حيتٌ السَّدْء أو صفة لمصدر 
محذوفي تقديره: آخذ أخذا رء0"» أي١):‏ غير جهر» و (أَنْ؛ مصدريّةٌ (قَالَ) بَِاضِرة!تم : (خْذِي أنتِ 
وَبَنُوكِ) بالرّفع عطفًا على الصَّمير المرفوع في اخني»: وَإِنَّمَا َم بلفظ: «أنت» ليصمٌ العطف 
عليه؛ وفيه خلافٌ بين تُّحاة البصرة والكوفة» ولأبوي ذرٌ والوقت والأصيليَ وابن عساكر: 
«وبَنِيِك» بالتّصب على المفعول معه (مَا يَكْفيك) لنفسك ولبَنِيِْكِ (بالمَغرُوفِ) واقتصر عليها 
لأنّها الكافلة لأمورهم» وأحالها بَاضّاكُم على العُرف فيما ليس فيه تحديدٌ شرعئٌ» وكان قوله 
اضرم" هذا فيا لا حكمًا؛ لأنَّ أبا سفيان كان بمكّة» فلا يستدلٌ به على الحكم على الغائب» 
بل قال السُّهِيلِئٌ: إنّه كان حاضرًا سؤالهاء فقال: أنتٍ في حل ممّا أخذت. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التّفقات) [ح:هه] و«الأحكام» [ح:١718].‏ 


َك 00 عوهب ه85 كله 2 4 تسرك ىإ« ع عكة دده 2ك ٠‏ ب 
لو لسو ا ولا بر حو 0 


لك قَالَ: سمه 1 ا 2 : أَنَهُ سَمِعَ عَائَِةَ يٍ 
اسهد ا ا أ 5 


0 6 ته بأل بالمتنوري د نا وام لاجس رش ررد د 
كَانَ فَقِيرًا أكلَ مِنْهُ ِالمَعْرُوف. 


وبه قال: (حَذَّئْبِي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ) هو ابن منصور كما جزم به لتك وغيره 5 
«الأطراف» قال : (حَدَّكَنَا ابْنُ ُمَيْر) بضمٌ النُون وفتح الميم» عبد الله قال 2 جردا ينا ابعر 
ابن عروة. قال المؤلّف بالسّنده؛»: (وَحَذَّكّبى) بالإفراد (مُحَمَدُ يل ) زاد أبوذرٌ في روايته : «اايبن سلام» 


(00) في(د): لبسرّا 

(؟) «أي»:ليس في (ص) و(م)» وزيد في (د): لمن». 

(*) قوله: #على العُرف ... الصّلاة والسَّلام» سقط من (ص). 
2 زيد في (د): الح4. 


للقلجة القسطلاني 4 كتَاب التبوع 


-بتشديد اللّام00- البيكنديٌ؛ وهو يرد على من قال: إِنّه محمّد بن المثئى الزَّمِن (قالَ: 
سَمِعْتٌ عُثْمَانَ بْنَ فَْمَدِ) بفتح الفاء والقاف بينهما راء ساكنةٌ» آخره دالَ مهملة؛ هو العطار» 
وقد تُكلّم فيه» لكن لم يخرّج له المؤلّف/ موصولًا سوى هذا الحديث وقرنه بابن ثُمَيرٍ 
وذكر له تعليقًا آخر في المغازي» [ح:1:0؛] (قَالَ: سَمِعْتُ هِشَّامَ بْنَ عُرْوَةً) بن الزبير (يُحَدَّثُ 
عَنْ أيه أَنّهُ سَمِعَ عَائَِةَ يك تَقُولُ) في قوله تعالى في سورة النّساء: (لوَمَنكنَعَنِيا4) من 
الأوصياء («تَلْيسْتَعَفِفٌ 4) عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئًا قال في «الكشّاف!: و«استعف» 
أبلغ من «عفٌ)22» كأنّه طلب زيادة العمَّة قال ابن المتيّر في «الانتصاف»: يشير إلى أنَّ 
لاستفعل» بمعنى: العٌللب» وهو بعيدٌ؛ فإنَّ تلك متعدّية وهذه قاصرة» والظاهر أنَّ هذا ممًا 


- 


جاء فيه فعل واستفعل بمعنى220) وردَّه التّفتازانئ: ين كلا من بابي «فعل» و«استفعل) 


مره ررس م 


يكون لازمًا ومتعدّيّاء وك من «عفٌ) و«استعفٌ» لازم («وم كان ميا ملأل مروف » 
[انشاء:] أَنْرِلَتْ في وَالِي اليَتِيم الَّذِي يُقِيمُ) نفسه (عَلَيْ) أي: يعتكف ويلازمه (وَيُصْلِحٌ في 
الزن كان ماقرا كان من سدور نيع عور امه وري عرسم الذ شفط متها رافدا الحدييت 
قد ذكره المؤلّف في «تفسير سورة النّساء) [ح: 76؛] عن إسحاق عن ابن ثُمير عن هشام عن 
أبيه» عن عائشة بلفظ: أنَّها نزلت في مال!) اليتيم إذا كان فقيرًا أنه يأكل ار ا 
مكان”* قيامه عليه بمعروفي» فظهر أنَّ المسوق هنا لفظ رواية عثمان بن فرقد» وفي النّسائيّ 
لفظ عبد الله بن ثُمير بلفظ: «في مال اليتيم»» بدل قوله هنا وفي "الوصايا» [ح: 2270] من طريق 
أبي أسامة عن هشام: (والي اليتيم»؛ لكنّه سقط في الموضعين قوله في هذا الباب «الذي يقيم 
عليه»» وهي بالمثنّاة النّحتيّة بعد القاف كما في الفرع وغيره؛ وأمًّا قول البّرماويّ: وايقوم» 
بالواو» وفي بعضها: «يقيم» فبدأ بالواويٌ؛ فلعلّه رآها في بعض الأصول من البخاري. نعم 
أخرجه أبو تُعيم من وجه آخر عن هشام بالواوه وصوَّبها السّفاقسئْ» قال: لأنّها من القيام» 


)00 في هامش (ج): قوله: ابتشديد اللّام) قال في «التّقريب»: حُكي التشديد في لام أبيه» والرّاجح التٌخفيف, ثقة 
ثبت مِنَ العاشرة» مات سنة (/521)» وله خمس وسئُون. 

0) في (ص)و(م): «أعفٌ). 

(*) زيد ني (د): لواحد». 

ضع في هامش (ل): وفي رواية أبي ذرٌ عن الكشميهني : انزلت في والي اليتيم». 

(5) في(ص): «ماكان». 


دعثرالاب 


كاب النيوع + ك4 إرشاد التتاري 


لا من الإقامة» وقد تقدَّم توجيههاء ولا يُّقضَى برواية على أخرى فيما هذا سبيله. 


وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا فى «التّفسير) [ح: هلاه4]» وأخرجه مسلم. 


5 - بابُ بَيْع الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكهِ 


(بابُ) حكم (بَيْع التّرِيكِ مِنْ شَرِيكوِ). 
223 - حَدَّنَبِي مَحْمُودٌ: حَدَّنَئَا عَبْدُ الرَرّاق: أَخْبَرَنَا ع ع عَن الزُّهْرِيٌ» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ 


جَابر :2 قَالَ: جَعَلَ رَ سُولُ الله مؤاشيرسم الشْفْعَةَ في كل مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ نا كإذا وقفك الكذرة موقت 
الوق فَلَا شفْعَةَ 
2-24 وبه قال: (حَذَّكَبى) بالإفراد/» ولأبى ذرٌ: «حدّثنا» (مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان -بالغين 


المعجمة- قال: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَرّاقِ) بن همّامء قال30: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ) هو ابن راشدٍ (عَن 
الزْهْرِيّ) محمّد بن مسلم ابن شهاب (عَنْ أبي سَلَمَة) بن عبد الرّحمن (عَنْ جَابِرِ) الأنصاريٌ 
دملاو «سيد) أنه (قال : جَعَلَ رَ سول الو بؤاشية/ الشْفْعة) بضمٌ الشّين المعجمة؛ من شقعتٌ الشّيء/إذا 
ضممتّه» سيت شفعة لضمٌ نصيبٍ إلى نصيب (في كُلّ مَال لَمْ ب يُْسَمْ) عام مخصوصٌ؛ لأن 
المراد: العقار المحتمل للقسمة» وهذا كالإجماع؛ وشذَّ عطاءٌ فأجرى الشفعة في كلٌ شيءٍ حنَّى 
في النّوبء وأمّا ما لا يحتمل القسمة كالحَمّام”» ونحوه فلا شفعة فيه؛ لأنَّه بقسمته تبطل 
المنفعة» ولا شفعة إِلّا لشريك لم يقاسمء فلا شفعة لجارٍ خلافًا للحنفيّة» واحيّجّ لهم بما رواه 
الملحاويٌ بإسنادٍ صحيح من حديث أنس مرفوعًا: «جار الدّار أحقّ بالدّارا ومباحث ذلك 
تأتي إن شاء الله تعالى في بابه» وفي رواية المُستملي وَالكُشْمِيْهَنِيَ : «في كل ما لم يه يُقسَّم» (فَإِذَا 
وَفَعَتِ الحُدُودُ) أي: صارت مقسومة (وَصَءفَّتِ الطُوْقُ) بضمٌ الصّاد المهملة وتشديد الرَّاء 
المكسورة مبنيا للمجهول. وني بعض الأصول: «وَصَرِقَت» بتخفيف الرّاءء أي: بهنت مصارف 
الأرق وشوارعها (قَلا شفْعَةً) حينئلٍ؛ لأنّها بالقسمة تكون غير مشاعة. 
قال ابن المُتيّر: أدخل في هذا الباب حديث الشفعة؛ لأنَّ الدّريك يأخذ الشّقص من 
المشتري قهدًا بالتّمن فاخذه لهمن شريكه مبايعة جاتر قطعا: 


(01) «قال»: ليس في (د). 
(؟) في هامش (ج): أي : الصّغير. 


للعاجة القنطلاني 4 كناب المبوع 

7ص سسسب تت 
وهذا الحديث أخرجه أيضا في الباب الآتي إح: 1311| وفي «الشّركة» إح :]| و«الشفعة» 

[ح:2207] واترك الحيل) 1112 نار ودار لسري والتَّرمِذيُ في «الأحكام» وكذا ابن ماجه. 


41 - باب بَيْع الأزْض وَالدُورِ وَالعُرُوض مُنَاعا غَبْرَمَْسُوم 
(بابُ) حكم (بَيْعِ الأْض وَالدُور) بالواو: شيع دارم قال الجوهريٌ : مونّئةٌ) وأدنى العدد 


00 


أدزّرء فالهمزة فيه مبدلةٌ من واو مضمومة» ولك ألّا تهمزء والكثير : ديار» مثل : جبل واجِبلٍ 


وجبال (وَ) بيع (العرّوض) جمع عَرَضٍء أي : المتاع حال كونه (مُشَاعًا غَيْرَ مَقَسُوم). 


َه وريه عام مو اس م وو 


5 - حَدٌ بن تخبوب 000 اع ف الل لي 


لتقت الحارة ورد القزق كلا شق 


حَدَّكَنا مُسَدَّد: حَدَّنََا عَبْدُ الوَاجِد بِهَذَّاء وَمَالَ: في كُلٌ مَالَمْ يُقْسَمْ. 


وامييع 


َعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِء قَالَ عَبْدُ الرّرّاق : : في كل مَالٍ رَوَاُ عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ إسْحَاقٌ. عَنِ الزّهْ هري. 


وبه قال : (حَذَّكَنَا مُحَمَدُ بْنُ مَحْبُوب) بميم مفتوحةٍ فحاءٍ مهملةٍ ساكنةٍ فموحّدةٍ مضمومة 
وبعد الواو موحّدةٌ أخرىء قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاجِدِ) بن زيادٍ قال: (حَدَّتَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ 
(عَنِ الزهْرِيّ) محمّد بن مسلم ابن شهاب (عَنْ أبي سَلَمَة بْنِ عَبِْالرَّحْمَنِء عَنْ جَايرٍ بن 
عَبْدِ اللو) الأنصاري ( ي) أنَّه (قَالَ : قَضَى ابيع مؤاشييم بِالشُّفْعَةٍ في كُلّ مَال لَمْ يُقْسَمْ ) عام 
يدخل فيه العقار وغيره؛ لكنّه مخصوصٌ بالعقار» وللمُستملي والكُشْمِيْهَنِيَ: «ما لم يُقسَم» 
(فَإِذَا وَفَعَتِ الحُدُودُ وَصُدَفَتِ الطُرُْقٌ) بتشديد الوّاء وتُخقّف2» كما مرّ [ح:1؟] (فَلَا شفعَة) 
لأنّهها تكون غير مشاعةٍ وبه قال: دكا مُسدُة) هو ابن مُسرهَدٍ قال: (حَدَئنا عبد لاجد بن 
زياد (يِهّدًا) الحديث السّابق (وَقَالَ) مسدَّدٌ في روايته : (في كل مَالَمْ يه يُقَسَمْ) وللحَمُوبي : «مال لم 


يُقسَم)) بلفظ العام (تَابَعَه) أي : تابع/ عبد الواحد فيما وصله 500 في «ترك الحيل») د//الاب 


[ح:1977] (هِشَامٌ) هو ابن يوسف اليمانيٌ (عَنْ مَعْمَر) هو ابن راشدٍ في روايته: «في كلّ ما لم 
يسم (قَالَ عَبْدُ الرَرّاقيٍ) بن همّام في روايته فيما وصله المؤلّف في الباب السّابق [ح:217]: (في 


)0 «في الباب الآتي»: سقط من غير (ب) و(س»» وهو في هامش (ج) و(ل)؛ وزيد فيه: لاعن محمد بن محبوب». 
(2) في (د): «وتخفيفها». 


حكداث المبُوع #11 إرشاد السَاري 


كل مَالِ) وكذا (رَوَاهُ عَبْدُ الوَحْمَن بْنُّ إشحّاق) فيما وصله مسدة 5 اامسنده») عن ش00 
المفضّل عنه (عَن الزّمْرئٌ) قال الكرمانيئ: الفرق بين الأساليب النّلاثة: أن المتابعة أن يروي 
الرّاوي الآخر الحديث بعينه؛ والرّواية أعجُ منهاء والقول إنَّما يستعمل عند الشّماع على سبيل 


المذاكرة. 


- باب إِذَا اشْتَرَى شَيْنًا لِمَِره يمير إِذْنِهِ فَرَضِيَ 


هذا (بابٌ) بالتّبوين (إِذَا اشْئَرَى) أحدٌ (شَيْئَا لِعَيْرهِ بِغَيْر إِذْنِهِ) يعني: بطريق الفضول 
(فَرَضِيَ) ذلك الغير بذلك الشَّراء بعد وقوعه. 


6 - حَدَّكَنَا يَعْقَوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ : : حَدََنا د بُو عَاصِمٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: : أَخْبَرَنِي مُوسَى 
ابْنُ عُفْبََه عَنْ تافعء عَن ابْنِ عُمَرَ بق عَن التَبِيَ بزاشييدم قَالَ: «خَرَج ثَلَانَة يَمْشُونَ» 4 َأصَائهُ 
لتر حواري بل ائخقلث يهم صَخْرة قا : فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض : اذْعُواا لله يأَفُضَلٍ 
عَمَلٍ عَمِلْتُمُو فقَال أَحَدُهُمْ : اللَُّمَ ّي كَانَ لِي أَبَوَانِ بآ شَيْخَانِ كَبِيرَانِء فَكُنْتُ أَخْرْجٌ فَأز ع 
أجيء تَأَحْلْبُ» تَأَجِيءْ بالحلاب. تَآنِي به أَبوَيّ مَيَهْرَبَانِء كُمَ أسْقِي الصّبْيَة وَأَهْلِي وَامْرَأَتِي 
فَاحْتَبَسْتٌ لَْلَهّ لَجِيْتٌ فَِذَا هُمَا نَائِمَانِء قَالَ: فَكَرَهْتٌ أَنْ أُوقِظَهُمَاء وَالصَّبْيَةُ يََضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَىَ 


َم ير لِك دأبي وَدَأبهُمَا حَنّى للع المَجُء الهم إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَئّي 0 
فَافْوْجٌ عَنَا فرْجَة تَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ قَالَ: : قفر جَ عَنْهُمْ. وَقَالَ الآخَرُ: اللّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَتّي 

ا ا ا ا 
ا ل ْنَا قات : ات الله ولا تقض | 1 
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9 نوع الكثك: ل الله إن كنت تنم أكي انك 9 
ذلك أذ تأشن فتمذث ١‏ إِلَى ذَلِكَ الفَرّق فَرَرَعْيُهُ حَنََى الأ له تَ ثم جَاءَ ل: 
يَا عَبْدَ الله أغطبي حَّيء فَقَلَتُ : انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ البَقَر وَرَاعَِا فَإِنَهَا لَكَء فَقَالَ: أَتَسْتَهْرَئُ بي ؟! قَالَ: 
َقُْتُ : مَا أسْتَهْرِئُ بِكَء وَلَِنَهَا لَكَء اللَّهُمَ ِنْ كنت تَعْلَمُ أئّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِمَاء وَجْهِكَ فَافْرْجٍ عَنَاء 


فَكْشِةَ مهدا 


2 3 _ِ 


)1( «بن»: سقط من (ص) و(م). 


للعلاهة القنطلاني 4 كناب الببوع 


وبه قال: (حَدََّنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير الدّورقيئ قال: (حَدَّنََا أَبُو عَاصِمِ) الضْحَاك 
ابن مخلدٍ قال رأ خْبَرَنَا ان جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز (قَالَ : أَحْ خْبَرَنِي) بالإفراد (مُوسَى 
او )ين ابي باش الابندئ النددي زعن ناوعا عرلى لبن عمر عن ابن عكر 27. رن النَّبِيّ 
ب اشعيسم) أنه" (قَالَ : خَرَج تلان تنشون) ولأ دثعن الكتييهنه : (ثلاثة نفر يمشون» أي : 
حال كونهم يعشوة (فَأصَائ بَهُمْ المَطرٌ) عطفه بالفاء على «خرج ثلاثةٌ؛. وفي «باب المزارعة»/ 
[ع:**؟]: «أصابهم» بإسقاط الفاء, لأنّه جزاء”2 «بيئما»”” (فَدَخَنُوا في غَارِ) كهفي. وهو بيت 
منقورٌ كائنٌ (في جَبَلء فَانْحَطَتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَة) على باب ا وف «باب7؟) المزارعة»: 
فانحيّلت على فم الغار كر من الجبل (قَالَ) بَِضِرةإتم: (فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض : اذْعُوا الله) 
َوْمصَ (بِأَفضَلٍ عَمَلٍ عَمِلْتْمُوهُ) في «المزارعة» [ح:]: فقال بعضهم لبعض: : انظروا أعمالًا 
عملتموها صالحةً لله تعالى» فادعو الله بها لعل يفرّجها عدكم (مقَالَأحَدمُمْ : اللّهُمَ) هو كقوله 
لمن قال: أزيدٌ هنا؟ اللَّهمّ نعم» أو اللَّهمَ لاء كأنّه ينادي الله تعالى مستشهدًا على ما قال من 
الجواب (إني كَانَ لي أَبََانِ) أبْ وأمٌ» فغلّب في التّئدية» وفي «المزارعة» : اللّهم نه كان لي والدان 
(سَيْحَانِ كَبِيرَانِ) زاد في «المزارعة» : ولي صبيةٌ صغارٌ (فَكُنْتُ أَخْرْ جُ) إلى المرعى (فَأَرْعَى) 
ني (ثمٌ أجية) من الفرضن ناكل ما يحلب من الغنم (تأَجِيء بالجلاب) بكسر الحاء 
وتخفيف اللّام: الإناء الذي علج قبن بور اذه هنا« اللية المحلوب فيه (فَآتِي به) أي: 
بالخلات (أثد يّ) أصله: أبوان لي» » فلا أضافه إلى ياء المتكلّم وسقطت التُونء وانكصّب على 
المفعوليّة؛ قلبت ألف التّمئية ياءٌ» وأدغمّت في الياء. فأناولينا إِيّاه (فَيَغْرََا ن ثم سْقَي 
الصَّبْيّةَ) بكسر الصّاد المهمّلة وإسكان الموحّدة: جمع صبيّ» وفي «المزارعة»: فبدأت بوالد 
أسقيهما قبل بَنِىّ (وَأَهْلِي وَامْرَأَتي) والمراد بالأهل هنا: الأقارب كالأخ والأخت*» فلا 


ااا 


“بي 


)١(‏ «أنّه): ليس في (د). 

فطق في (ج) و(د): #خبر»؛ وهو تحريف. وفي هامش (ج): قوله: #خبر بينهما؛ كذا بخظّه. والّذي في #العينيٌ»: #خبر 
بينما؛ فليُتأئل» ولفظ المتن في اباب المُرّارعة»: «بينما ثلاثة نفر يمشون؛ أخذهم المطر...» إلى آخره. 

زفة في (ج): «ابينهما»» وفي هامشها: كذا بخظه. 

(4) «باب»: ليس في (ص) و(م). 

(ه) «والأخت»: معبت من (ب) و(س). وفي هامش (ج): «كالأخ فلا يكون» كذا بخظّهء ولعلّه : «والأخت» كما في 
لاالعينيئ» والأخ. 
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درم/اا 


كناب البو كلق إركاذاكاك 
طاداص 1-1-1010 افتطه 0 إرشادالكاري 


يكون(؟ عطف/ / 'أمرأتي» على «أهلي» من عطف الشَّيء على نفسه (فَاخْتَبَسْتٌ 1 + تَأخرتٌ 
ل ا 
للمفاجأة (قَالَ: فَكَرِهْتٌ أَنْ أُوقِطَهُمَا) وفي «المزارعة»: فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهماء 
وأكره أن أسقي الصّبية (وَالصّبْيَةُ َتَضَاغَوْنَ) بالضّاد والغين المعجّمتين بوزن(» يتفاعلون. أي: 
يضجُون بالبكاء من الجوع (عِنْدَ رِجْلَىَ) بالئّددية» وفي «المزارعة»: عند قدمي (فَلَمْ يَرَلْ َلِكَ 
دَأبِي وَدََبَّهُمَا) أي : شأني وشأنهماء مرفوع اسم «يزل»؛ واذلك» خبرٌء أو منصوبٌ -وهو الذي في 
«اليونينيّة)2- على أنّه الخبر» واذلك» الاسم كما في قوله تعالى: كما يَالت يلك دَعونهم » 
[الأنبياء: ]١٠‏ (حَتََى طَلّعَ المَجْرُ) واستُشكل تقديم الأبوين على الأولاد مع الانققة الأو لاد مقدر ؟ 
وأجيب باحتمال أن يكون في شرعهم تقديم نفقة الأصول على غيرهم (اللَّهُعَ إنْ كُنْتٌ تَعْلَمُ أنّي 
فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِمَاءَ وَجْهِكَ) أي: طلبًا لمرضاتك» وانتصاب «ابتغاء» على أنّه مفعول له أي: 
لأجل ابتغاء وجهكء أي : ذاتك (فَافْرُعْ) بضمٌ الرّاءه فعْلٌ طلبء ومعناه: الدّعاء» من فَرَج يفْرُج» 
من باب: نَصَر ينضر (عَنَا فُرْجَةً) بضمٌ الفاء وسكون الرّاء (تَرَى مِنَْا السّمَاءَء قَالَ: فَمْرِجَ عَنْهُمْ) 
بقدر ما دعا فرجة ثُرى منها السّماءء وقوله: اففُرج) بضمٌ الفاء الثّانية وكسر الوا (وَقَالَ) بالواوه 
ولأبي الوقت قت29): (فقال» (الَآَحَبُ : الله إنْ كُنتَ تَعْلَمُ أئّي كُنْتُ أَحِبُ امْرَأةَ مِنْ بََاتِ عَمّي كأضَدٌ 
مَايُحِبٌ التخجا0* الدّ نْسَاءَ) الكاف اكد أو أراد تشبيه محبّته بأشْدٌ المحبّات» فراودته(١»‏ على 
نفسها (فَقَالَتْ: لَا تال ذَلِكَ) باللّام قبل الكافء ولأبي ذرّ: «ذاك» بالألف بدل اللّام (مِنْهَا حَتَّى 
تُعْطِيَهَا مَِةَ دِيئَارٍ) كان مقتضى السّياق أن يُقال: ب ل 
الالتفات (فَسَعَيْتُ فيهًا) أي: في المئة دينارٍ2" (حَنَّى جَمَعْتَهَا) وفي الفرع: «حتى جتتها» من 
)0غ( زيد في (ص): اهنا". 
(؟) قوله: ابوزن»؛ ليس في (د) و(م). 
(7) «وهوالذي في «اليونيئيّة)): سقط من (م). 
(5) في (د): اذرّاء وليس بصحيح. 
(ه في« :للإجال 000 
(5) في (س) و(ل) و(م): «فأردتها»؛ وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «فأردتها» كذا بخظّهء وفي #المصباح»: راودته 
على الأمر مراودة وروادًا من باب «قَاتّل»: طلبت منه فعله... إلى أن قال: وراده يروده ريادًا مكله. 
23722 في هامش (ج): قوله: افي المئة دينار؛ كذا بخظّه؛ وقد ذكر ابن مالك في «التّوضيح» في «الألف دينار؛ ثلاثة - 


اعلامة القنطلاني 4 كاب النيوع 
المجيء» وعْزِيّ الأوّل لأبي الوقت (فَلَمًا) أعطيتها الدّنائير وأمكدئّني من نفسها (فَعَذْتُ بَيْنَ 
ِجْلَيهَا) لأطأها (فَالَتٍ: انّي اله) يا عبد الله (وَلَا تمض الحَاء © )يف الجتكاة الفروك وج ايناد 
المعجمة ويجوز كسرهاء وهو كنايةٌ عن إزالة بكارتها (إلَّا َِفّه) أي: لا تُزِل البكارة إِلّا بالتكاح 
الصّحيح”" الحلال (فَقُمْتُ) من بين رجليها (وَتَرَكُّْهَا) من غير فعل (فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ ني فَعَلْتُ 
ذَلِكَ) التّرك (ابْتِعَاءَ وَجْهكَ) أي: لأجل ذاتك (فَافْرُحْ اي الا (فُرْجَةَ قَالَ) ولأبي 
الوقت: «فقال»: (فَفْرَجَ) بفتحات؛ أي: فَفْرَج الله (عَنْهُمْ 07 من الموضع الذي عليه 

الصّخرة (وَقَالَ الآحَمُ) وهو الئّالث: (اللَّهُمَ إن كُنْتَ تَعْلَم أنّي اسْتَأجَرْتُ/ أجيرًا) بلفظ الإفراد» 
أي : اعلئ عمل (يفزق) ينتج الفاذوالزاء لد 
وفتح الرّاء المخقّفة بع وو رلا عطي الذر نهو الدوةررافي) أن سن 
(أَنْ يأو القَوّقء وف «المزارعة» [ح:35]: فلمًا قضى عمله قال: أعطني حقي » فعرضت 
عليه» فرغب عنه» وفي «باب الإجارة» [ح:22022]: استأجرت 00 فأعطيتهم أجرهم”" غير 
رجل واحدٍ ترك الذي له وذهب «فَعَمَذْتَ ث40)) به بجح الميمء.أي: قصدتٌ (إِلَى ذَلِكَ الفَرّق 
ور شلة يوق لالخ رفاك يضق ]: فلم أزل أزرعه (حَتَّى اذ شْئَرَيْتٌ مِنْهُ بَقَوَّا وَرَاعِيَهَا) بالتتصب 
عطفًا على المفعول السَّابق» لقب ابي ذرٌ: (وراعيّها» بالشُكون (ثُمَّ جَاء) الأجير المذكور 
(قَقَاك) لي : (يَا عَبْدَ اللو» أَعْطِنِي + حَقّي) بهمزة قطع (فَقَلْتُ) له : (انْظَلِقُ إِلَى يَلْكَ البَقَر وَرَاعِيهًا 
قَإِنَهَا لَكَ) وسقط لأبي ذرٌ «فإنّها لك (فَقَالَ) لي: (أَتَسْتَهْرِحٌ بي©2؟! قَالَ: فَقَلْتُ) له وفي 
بعض الأصول: «قلت»: (مَا أَسْتَهْزئ بلك وَلَكِنّهًا لَكَ) وفي «أحاديث الأنبياء») لح:0دئم]: 
فساقهاء وفي «المزارعة»: فَحْذه فأخذه» وف «الإجارة» [ح:2202؟]: فأخذه كلّه فاستاقه» فلم 


- | أوجه؛ قال: أحدها -وهو أجودها -: أن يكون أراد ب«الألف ألفي دينار» على إبدال «ألف» المضاف مِنّ 
المعّف بالألف واللّام ثم حذف المضاف -وهو البدلٌ- لدلالة المبدّل منه عليه» وأبقى المضاف إليه على 
ما كان عليه. 

للق «الصّحيح»: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(؟) «من»: مثبتٌ من (د). 

49 لأجرهم»: مثبت من (د) و(س). 

):) في هامش (ل): اعَمَد) من باب اغَرَبَ». المصباح). 

(0) في(د): فقَ1. 


دملاب 
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دنه /17 


كتابٌ | لمبوع #569 إريقاد التاري 
1553ظ28-_-______-_-____ اا _____اااااااست 


يترك منه شيئًا (اللّهُمّ إنْ كنت كنت تَعْلْمُ أي مَعَلْتُ ذَّلِكَ) الإعطاء (ابْتِمَا بْتَقًَا ءَ وَجْهِكَ) ذاتِك المقدَّسةٍ 
(فَافْرُجْ عَنّا) بضمٌ الرّاء (فَكْشِفٌ عَنْهُمْ) بضمٌ الكاف وكسر المعجّمة» أي : كَشّف الله عنهم باب 
الغار» زاد في «الإجارة» [ح:22722]: فخرجوا يمشون. 

وموضع التّرجمة من هذا الحديث قوله: (إنّي استأجرت..» إلى آخره؛ فإِنَّ فيه تصرِّفٌ الرّجل 
في مال الأجير بغير إذنه» فاستدلٌ به المؤلئف بيه على جواز بيع الفضولي وشرائه؛ وطريق 
الاستدلال به ينبني على أنَّ شرع من قبلنا شرع لناء والجمهور على خلافه» لكن تقر تقرّر أنَّ النَبىّ 
اشم ساقه سياق المدح والئّناء على فاعله. وأقرّه على ذلك ولو كان لا يجوز لبيّنه» فبهذا 
التّقرير يصحٌ الاستدلال به» لا بمجرد كونه شَّْعَ مَنْ قبلدا» والقول بصحّة بيع الفضوليّ هو مذهب 
المالكيّة» وهو القول القديم للشافعيع0"©, فينعقد موقوفًا على إجازة المالك» إن أجازه نفذ', 
وإلّا لغاء والقول الجديد: بطلانه؛ لأنّه ليس بمالك ولا وكيل ولا وليعٌ» ويجري القولان فيما لو 
اشترى لغيره بلا إذنٍ بعين ماله أو في ذمئته وفيما لو زوج أمة غيره أو ابنته؛ أو طلّق منكوحته؛ أو 
أعجق عبدهء أ وآجر دابّته بغير إذنه» وقد أجيب عمّا وقع هنا بأنَ الطّاهر أنَّ الرّجل الأجير لم يملك 
لق لأنَّ المستأجر لم يستأجره فرق معيِّء وإنّما استأجره فرق في اذم فلمًا عرض عليه 
نقد ابض لرداءت »كلم وخلق تلك بل بقي في١"‏ حقّه متعلقًا بذمّة مّة المستأجر؛ لأنَّ ما في الذَّمّة 
ال بقبض صحيح» فالئّتاج الذي حصل على ملك المستأجر تبرّع به(؛» للأجير 
بتراضيهماء وغاية ذلك أنه أحسن القضاءء فأعطاه حقّه وزياداتٍ كثيرةً» ولو كان القَّوّق تعيَّن 
للأجير؛ لكان تصرّف المستأجر فيه تعدّياء ولا يُوسّل إلى الله بالتّعدّي وإن كان مصلحة في حقّ 6 
صاحب اليو ثقام والدن أحدٌ في حجر غيره حنّى يبيع أملاكه ومطلق زوجاته ويزعم أنَّ ذلك 
أحظى”" لصاحب الحنٌء وإن كان أحظى فكلا أحدٍ أحقٌ بنفسه وماله من الئّاس أجمعين. 


)١(‏ زيدني(ب)و(س): اؤرهًا. 

(0) «نفذ»: ليس في (د). 

(9) «في»: ليس في (د). 

(4) «به»: ليس في (ص) و(م). 

(4) «حقٌ» :ليس في (ص) و(م). 

(5) في (ص): «مصلحة لصاحبه الحقٌ؛. 
(0) في (د) و(س): لأحسن». 


لعلامة القنطلان لفق كدب الثيوع 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الإجارة) [ح:222] و«المزارعة» [ح:] ولأحاديث الأنبياء» 
[ح: 410؟]» ومسلمٌ في التّوبة»» والنّسائئ فى «الوّقائق) والله أعلم'". 
4 - باب الشّرَاءِوَالبَبِع مع المُفْرِكِينَ وَأَهْلِ الحزب 
(باب) حكم (الشَّرَاءِ وَالبَ مَعَ المُمْرِكِينَ وَأَهْلٍ الحَزْب) من عطف الخاصٌ على العامٌ. 


7 


5 - حَدَّكَنَا أَبُو النُعْمَان: حَدَّتَنَا مُعْتَمِدْ بْنُّ سُلَيِمَانَ عَنْ أبيهء عَنْ أبي عَثْمَانَ عَنْ 


7 0 507 00 0 5 #6 وهم 02 ا 
عَبْدِ الرّحْمَن بْن أبِي بَكْر بك قَالَ: كُنَا مَعَ النّيّ بلاشيريم, ثم جَاء رَجُلْ مُفْرِكَ مُشْعَان طوِيلٌ يغدّمٍ 
00 2 0 من كن وان 6 اف وو نف كاله شاد 
يَسُوفهَاء فَقَالَ النّبِيئْ بؤاشيرسم: ١بَيِعَا‏ آم عَطِيّة ؟ أو فَالَ: «أَمْ جبَة ؟» قَالَ: لَابَل بي فَاشْتَرَى مِنْهُ شّاة. 


7 


وبه قال: (حَدَّكَنَا أبُو النعْمَانِ) محمّد بن الفضل السَّدوسيْ قال: (حَدَثَنا مُعْتَِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن 
طزْخان (عَنْ بيده عَنْ أَبِي عُكْمَانَ) عبد الرّحمن بن مل” النّهديٌ؛ بالنُون (عَنْ عَبْدِ الوّحْمَنٍ بْنِ أبي 
بَكْر) الصّدّيق ( ييت) أنه (قَالَ: كُنا مَعَ النِّيَ اشمييم) زاد في اباب قبول الهدية من المشركين» من 
(كتاب الهبة» [ح:20318): ثلاثين ومئة» فقال البق لاشيم : هل مع أحلٍ منكم طعامٌ ؟) فإذا مع 
رجل صاعٌ من طعام أو نحوه؛ فحُجن (تُمَّ جا رَجُلٌ مُشْرِكُ) قال الحافظ ابن حجر : لم أعرف اسمه 
(مُشْعَانٌ) بضمٌ الميم وسكون الشّين المعجمة وبعد العين المهملة لف ثم نون مشدّدةٌ» أي: طويل 
شّعر الّأس جدَّاء أو البعيد العهد بالدّهن الشَّعتُ وقال القاضي: ثائر*" الرّأس متفرّقه (طوِيلٌ 
ِعَتَم يَسُوقهَاء فَقَالَ) زاد في نسخةٍ: «له» (النَبِْ مادم : بَيْعَا) نصبٌ على المصدريّة» أي: أتبيع 
بيمًا؟ أو الحال؛ أي/: أتدفعها بائعًا؟ ويجوز الرّفع(؟) خبر مبتدإ محذوفيء أي: أهذه(” بِيعٌ (أَمْ 0/4 
عَطِيَةُ؟ أو قَالَ: أم جِبَة؟) بالنّصب عطمًا على السّابق؛ ويجوز الرّفع كما مر والنَّك من الرّاوي 
(قَالَ) المشرك: (لا) ليس عطيّةٌ أو ليس هبةً (بَن) هو (بَيْمُ) أي: مبيعٌ؛ وأطلق البيع عليه باعتبار 
ما يؤول (فَاشْتَرَى) بَلِإاشِرة/ك (مِنْهُ شَاةٌ) فيه جوازٌ بيع الكافر» وإثباثُ ملكه على ما في يده وجوازٌ 
قبول الهديّة منه» واختّلِف في مبايعة مَنْ غالبُ ماله حرام واحتخٌ من رخّص فيه بقوله بؤاشييام 
)1١(‏ «والله أعلم»: مثبت من (ص) و(م). 
(2) في غير (د): «الهديّة»؛ وليس بصحيح. 
() في(ب) و(س): «الائر. 


(:) في هامش (ج): أي : بقطع التّظر عن الرّسم. 
(ه0) في (د): «هذا». 


دعرة لاب 


كناب التبوع 1 إرعاد السَاري 


للمشرك: «بيعًا أم هبة؟» وكان الحسن بن أبي الحسن”2 لا يرى بأسًا أن يأكل الرّجل من طعام 
العشَّار والصّكَاف والعامل» ويقول: قد أحل الله تعالى طعام اليهوديٌ والتّصرانئ» وقد أخبر أن 
اليهود أكالونَ للشّحتء قال الحسن :مالم يعرفوا شيئًا بعينه» وقال الشَّافِعيُ: : لا أحبٌ مبايعة مَنْ 
أكثرٌ ماله ربًا أو كسبّه مِنْ حرام» فإن بُويع لا يفسخ البيع”". 
وهذا الحديث/ أخرجه أيضا في «الهبة» [ح و«الأطعمة» [ح :0]ء وأخرجه مسلمٌ في 
«الأطعمة» أيضًا. 
بابُ شِرَاءِ المَمْلُوكِ مِنَ الحَرْبِي وَهِبَتَهِ وَعِنْقِهِ عه 


قال الي بؤاية/ لسْعا:كَاِبْ» كان ال 


وَقَالَ الله تَعَالَى: « وَأَدَهُ َضَّلَ بَعَضَك عل بَعْضٍ في اررق َمَا أل مُضّلُوا وى رِزْقِهِمْ عَلَ ما مَلَكَتْ 


فيه سوا أَفِتِعُمَة أله حدُورت حت 4 


عع مر 
06 


(باث) حكم (ثِرَاءِ المَمنُوك مِنّ الكزبئ ) حكم (مِبَتهِ وَعِدْقَ وَقَالَ النَِْ بؤاشيام 
لِسَلْمَانَ) الفارسيئٌ : (كَاتِت) أي: اش شئَر نفسّك من مولاك بنجمين أو أكثر () الحال أنّهِ (كان 
خُرًَا)!"" قبل أن يخرج من كلمو وَبَاعُوهُ) ولم يكن إذ ذاك مؤمنّاء وإنّما كان إيمانه إيمان 
مصدّقٍ بِالتَّبِنَ مؤاشيدام إذا بعث مع إقامته على شريعة عيسى بَلاضاةإئ» فأقرّه النَبِيْ مؤاشهام 
مملوكا لمن كان يد إذ كان في حكمه بَِاصِرةإِتَم أنَّ م مَن أسلم من رقيق المشركين في دار 
الحرب ولم يخرج مراغمًا لسيّده فهو لسيّده. أو كان سيّده من أهل صلح المسلمين فهو 
لمالكه؛ قاله؟ الطّبريئٌ» وقصّته: أنَّهِ هرب من أبيه لطلب الحقٌّ وكان مجوسيّاء فلحق براهب 
ثم براهب ثم بآخرّء وكان يصحبهم إلى وفاتهم حتى دلّه الأخير على الحجازء وأخبروه 
بظهور رسول الله مزاشدم» فقصده مع بعض الأعراب فغدروا به فباعوه في وادي القرى 
ليهودي» ثم اشتراه منه يهودي آخرٌ من بني قريظة فقدم به المدينة» فلمًّا قدمها رسول الله لاشيم 


لله في هامش (ج): أي : البصريٌ؛ واسم أبي الحسن: يَسَار. 
(0) «البيع»: مثبتٌ من (د). 
() في هامش (ج): #وكان خُرَّا؛ حال من «قال» لا من ١كاتب».‏ ١منه».‏ 


حدق في (ب): «قال»»وليس بصحيح. 


لاعلمة القتطلاني 4# كناب التبوع 


ورأى علامات التبوّة أسلم. فقال له رسول الله مؤاشيم: «كاتِبْ عن(" نفسك»» وقد رُويَت 
قصّته من طرقي كثيرة» من أصحّها ما أخرجه أحمدء وعلّق البخاريُ منها ما تراه» وفي سياق 
قصّته في إسلامه اختلاف يتعسّر الجمع فيه؛ وروى البخاريُ في اصحيحه؟ [ح:5545] عن 
سلمان أنَّهِ تداوله بضعة عشر سيّدًا (وَسُْبِيَ عَمَّارٌ): هو ابن ياسر العنسي -بالعين والسشين 
المهملتين بينهما نون ساكنةً- ولم يكن عمَارٌ سْبِيَ لأنّه كان غريبّاء وإنّما سكن أبوه مكة» 
وحالف بني مخزوم. فزرّجوه سميّة» وكانت من مواليهم» فولدت له عمّارَاء فيحتمل أن يكون 
المشركون عاملوا عمارًا معاملة السّبِي؛ لكون أمّه من مواليهم (3) سُبِيَ (صُهَيْبّ): هو ابن 
سان بن مالك» وهو الوُومِيُ» قيل له ذلك لأنَّ الؤُوم سَبَوه صغيرّاء ثمّ اشتراه رجلٌ من كلب 
فباعه بمكّة» فاشتراه عبد الله بن جُدْعان”" التَّيِمِئُ فأعتقه» ويقال: بل هرب من الرُومء فقدم 
ذكة تطالقك ابن جُذْعانء وروى ابن فعدة آنه أسلم هو وعمّار ورسول الله مواشيييم في دار 
الأرقم (رَيكَالَ): هو ابن رباح الحبشيٌ المؤدّن» وأمّه حمامة» اشتراه أبو بكر الصّدّيقَ من 
المشركين لما كانوا يعذّبونه على الكُوحيد فأعتقه (وَقَال الله تَعَالَى/: « آنه فضَّلَ يعض عل 
بْعضٍ في الرِرْقٍ *) فمنكم غنيئٌ ومنكم فقيرٌ» ومنكم موال يتولون رزقهم ورزق غيرهم» ومنكم 
مماليك حالهم على خلاف ذلك ( مما أي مُضِلا ردك ررْقِهِمَ 4) بمعطي رزقهم («عَلَ ما 
ملَحكت لَب 4) على مماليكهم. فإِنَّما يردُون عليهم رزقهم الذي جعله الله في أيديهم (لمهُمَ 


فِهِ سَو4) فالموالى والمماليك سواءٌ في أنَالله رزقهم» فالجملة لازمةٌ للجملة المنفيّة أو 


سه مه 


مقرّرة لهاء ويجوز أن تكون واقعةً موقع الجواب. كأنّه قيل: 9سا الذي مُضْراوى ررْفِهِمْ عَلَ ما 
مَلَكَن أيْمَْينَ 4 فيستووا في الرّزق» على أنه رد وإنكارٌ على المشركين» فإِنّهم يشركون بالله 


فيه («أَِيِعْمَةَ أله يحَسَدُورت »4 [الئحل: )]7١‏ حيث يتََحْذون له شركاءء فإِنّه يقتضى أن يضاف 


إل بعض ما أنعم الله عليهمء ويجحدوا أنه من عند الله» أو حيث أنكروا أمثال!" هذه 
(1) في(د): «على»؛ وهو تحريف. 


نرق في هامش (ج) و(ل): وعبدٌ الله بِنُ جُذْعَانَ - بالضمٌ -: جوادٌ معروف. «قاموس». 
إفرة في (د): «امتثال» وني (م): «مثال». 


دردما 


0 


كاب التبوع # ك4 إريشاد التاري 


وموضع التّرجمة قوله: «عَلٌ ما مَلَكَنْ أِنَمَمُْمَ 4 فأثبت لهم ملك اليمين مع كون ملكهم 
غالبًا على غير الأوضاع الشرعيّة وفي رواية أبوي ذرٌ والوقت: : ««عَلَ مَا تتحكت أَيْمَنُْم 4... 


لل مه مس رو 


إلى قوله: «أْفبِتِعْمَةَ لَه ححدورت 4. 


317 - حَدَّنََا أَبُو اليّمَانِ: أَخْبَرَنَا سُعَيْتٌ: حَذَّنَنَا أ بو الزّنَاِه عَنِ الأغرّج عَنْ أبي هْرَيْرَة 2# 
قَالَ : قَالَ انبح سزاشمردم: (١‏ هَاجَرَ جَرَ إِبْرَاهِيمْ للا يسَارَ َه فَدَخَلَ بِهَا قَريَةَ فِيهًا مَلِكّ مِنَ المُلُوكِء أو جَبَارَ 
مِنَ الجَبَابِرَة فَقِيلَ: دَخَلَإِبْرَاهِيمْ ِامْرَأَةٍ هِي مِنْ أحْسن النْسَاء فَأَرْسَلَ إلَيِْ أن يا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الْتِي 
معَكَ؟ قَالَ: أخبي. ثم رَجَعَ يا :ادبي بيجي قإثي أختزئهم أن أختي. وال إن عَلَى 
الأض مؤي غَيِرِي وَغَيْرَكِ فَأَرْسَلَ يها | يِْ نفام إِلَْمَ فَقَامَتْ تَوَضَُّ وَكْصَنيء فََالَتٍ: اللّهُمَ إن 
كُنْتُ آمَنْتُ كار ولك وتحفت زرو إلا علي زرحي 6 سال ا ورا ان لي دكي 
برجلها. َال الأرجُ :قال أبُو سَلَمة بن عبْدُ الّحْمَنٍ إن با هري رَةَ قَالَ: قَالَتِ : اللَّهُمَ إن يَمْثْ يَمْتْ يُقَالَ: 
هي عله دَأَْسِل ثم كا ا قات تَوَضَأ وَْصَلي و تَقُولُ: اللّهُمَ إِنْ كنتٌ آمَنتُ بيك وَبِرَسُوَلِكَ 
وَأَخْصَئْتٌ فَرْجي إلا عَلَى رجي فلا تُسلَط عَلَيَ هذا الكَافِرَ فَعْطَ حَنّى رَكَض يرخلهء قَالَ 
عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ : قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو هِرَيْرَة: فَقَالَت : اللَّهُمَ | ِنْ يَمْتْ فَيْقَالَ : هي قَتَلَنكُ كأ رُسِلَ في 
سا ايده و إلا سَيْطانَاء إز خرن الى امم 1 » وَأَعْظومًا 
آجَر فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيم 44 فَقَالَتْ : أَشَعَرْ 


ويه قال (حَدَثنا 0 ---- الحمصيٌ 
قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اراد عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأعرّج) عبد الرّحمن بن هُرْمُز (عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ن) 
أنّه (قَالَ: قَالَ النَبِْ مؤاشيرسم: هَاجَرَ إِبْرَاهِيمٌ) الخليل ليه بِسَارَة) بتخفيف الرّاء» وقيل: بتشديدهاء 
أي: سافر بها (فَدَخَلَ بها قري هي مصرء وقال ابن قتيبة: الأردنَ(" (فِيهًا مَلِكّ مِنَ المُلُوكِ) هو 
صاروق”»» وقيل: سفيان”" بن علوان» وقيل: عمروء وفي العينيّ: سنان بن علوان”؟» بن امرئ 


(1) في هامش (ج) و(ل): قوله: «الأَرْدُن بالضمٌ ثم السكون وضمٌ الدال المهملة وتشديد النون: كورة واسعةء 
منها: الغورٌ وطبريّة: وعكّة. (مراصد». 

(؟) في هامش (ج): بابليون. اعينيٌ). 

(*) في (ب) و(س): اسنان». 

(4) قوله: #وفي العينيئع: سنان بن علوان» مغبت من (ص). وهو في هامش (ج). 


للعلجة القتطلاني 4 كناب التبوع 
القيس بن سبا/: وكان على مصر (أَو جَيَارٌ من الجَبَابرَة) شك من الرّاوي (فَقِيل) له (دَخَلَ 
إبْرَاهِيمٌ بائرَأٍَ حي مِنْ أَحْسَنٍ النْسَاءِ) وقال ابن هشام : : وشى به حاط كان إبراهيم يمثار منه 

(كَأَرْسَلَ) الملك (إِلَيْهِ: أَنَ يا إِيْرَاهِيمُ م مَنْ هَذِو) المرأة (الّتِي مَعَكَ ؟ قَالَ : أَخْتِي) يعني : في الذين 
ثم رَجَعَ) إبراهيم بَيِِصِرةتَم (إِلْيْهَاء فَقَالَ: لا تُكَذَّبِي حَدِيئِيء فَإِني أَخْبَرْتَهُمْ أنك أخْتِي) 
اخمُلف في السّبب الّذي حمل إبراهيم على هذه التّوصية مع أنَّ ذلك الجبّار كان يريد اغتصابها 
على نفسها أخنًا كانت أو زوجة» فقيل: كان من دين ذلك لكان ال يُتَعدّض إِلَّا لذوات 
الأزواج» أي : فيقتلهم'(»» فأراد إبر اهيم بَبِاِضِرةإئتُم دفع أعظم الصَّررين بارتكاب أخنّهماء وذلك 
أنَّ اغتصابه إيّاها واقمٌ/ لا محالة» لكن إِنْ عَلِمَ أن لها زوجًا في الحياة حملته العيرة على قتله 
وإعدامه» أو حبسه وإضراره» بخلاف ما إذا علم أنَّ لها أخَا فإِنَّ الغيرة حينئذٍ تكون من قِبّل 
الأخ خاصّةء لا من قبل الجبّار فلا يبالي به» وقيل20: المراد: إن علم أنَكِ امرأتي ألزمني 
بالطّلاق7؟ (وَالله إِنْ©) بكسر الهمزة وسكونا و0 فافكة 1 علي لوقي عه الى 
نحن فيها (مُؤْمِنٌ) ولأبي ذرٌ: «من مؤمن» (غَيْرِي وَغَيْرُكِ) بالرّفع بدلا عطمًاا© على محل 
«غيري)؛ ويجوز الج(" عطمًا عليه والّذي في «اليونيئيّة»: الرّفع والتّصبء لا الج04, 


(1) في (د): ايسار»» وليس بصحيح. 

0) «فيقتلهم؟ :ليس في(م). 0 

(*) زيد في (د): لأن4. 

(؟) في(ص): «الطلاق». 

)0( ف هامش 2 و(ل): عبارة «العقود»: (إن») هنا بمعنى م211 واغيد): يجوز فيها التَصبٌ على الاستثنا 
والرفعُ على الصفة أو البدل» وعزاه لأبي البقاء؛ وما ذكره لا غبار عليه من جهة أنه يتأنّى على رواية أبي ذدٌ 
وغيرهاء فتأمّل» فقد أوضحناه بهامش «العقود) فليراجع . بخط شيخنا عجمي كه 

(5) «عطفًا»: مثبثٌ من (ب) و(س). 

4 في هامش (ج): قوله: «على محل غيري ويجوز السجرٌ...» إلى آخره؛ كذا بخظّه» وفيه نظرء فإنَّ اغَيرك» عَطف 
على «غيري» لا بدلّ منه» والمضاف لياء المتكلّم معرّبٌ بحركةٍ مقدّرَةٍ على ما قبل الياء» وليس «غيري» 
مجرورًا حنَّى يجوز الجدُ في #غيرك» عطفًا عليه؛ فالصواب أن يقال: (غَيري» و«غيرك؛ جرّهما بدلا على محل 
«مؤمن» أي: المجرور ب«من» الزّائدة في رواية أبي ذرٌّء ويجوز جيُهما بدلا على اللّفظء فظهر أنَّ هذين 
الوجهين اللّذِين أجازهما إِنّما يتمشَّيانٍ على ذلك. فتأئّله. 

(8) «الجٌ»: ليس في (ص)» وقوله: «والّدي في #اليونينيّة: الرّفع والئّصبء لا الجر : سقط من (م). 


دعر مب 


٠١؟/‎ 


كاب التبوع 4 إركاد التَاري 
سسحت الال قرا 3 ارخذ جل 11033313 د اس 


واستشكل بكون لوط كان معه كما قال تعالى : طفََاَنَلمُليلٌ 4 [المتكبوت:25] وأجيب بأنَّ المراد 
ب «الأرض» التي وقع له فيه(" ما وقع» كما قدَّرته ب«هذه الّحي نحن فيها»» ولم يكن معه لوظ 
إذ ذاك (فَأَرْسَلَ) الخليل بَِضِرةكَم (بهًا إل أي : بسارة إلى الجبّار (فَقَامَ إِلَيْهَا) بعد أن دخلت 
عليه (فَقَامَتْ) سارة حال كونها (5 تَوَضَّأ أصله: تَعَوضَّاء فِحُذِفَت إحدى الثَّاءين تخفيقاء 
والهمزة مرفوعةٌ» ففيه: أنَّ الوضوء"» ليس من خصائص هذه الأمّة (وَتُصَلَي) عطف على 
سابقه (فَقَالَتِ: اللَّهُمَ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بك وَبِرَسُولِكَ) إبراهيم» ولم تكن شاكَةٌ في الإيمان بل 
كانت قاطعةً به وإِنّماذكرته على سبيل الفرض هضمًا لنفسهاء وقال في «اللّامع»: الأحسن أن 
هذا ترخُمٌ وتوسّلٌ بإيمانها لقضاء سؤلها (وَأَحْصَئْتُ فَرْجِي إِلّا عَلَى رَوْجِي) إبراهيم (قلا 
5ُسَلّطُ عَلَىَ) هذا (الكَافِر": فَعْط) بضمٌ الغين المعجّمة وتشديد القّلاء المهمّلة» أي: أَُخِدَ 
بمجاري نَفّسه حتى سُمِعَ له غطيظ (حَنَّى رض بِرَجْلِهِ) أي: حرّكها وضرب بها الأرضء وفي 
رواية مسلم: فقام إبراهيم إلى الصّلاة فلمًا دخلت عليه أي: على الملك؛ لم يتمالك أن 
بسط يده إليها!؟»» فقبضت يده قبضةً شديدةً» وقد رُوي: أنّهِ كُشِفٌ لإبر اهيم بَِضْرةإتم حنَّى رأى 
حالهما لعل يخامر قلبه أمرّء وقيل: صار قصر الجبّار لإبراهيم2*0 كالقارورة الضّافية» فرأى 
الملك وسارة وسمع كلامهما. 

(قَالَ الأَعْرَجُ) عبد الرّحمن بن مُرْمُرِ بالسّند المذكور: (قَالَ أَبُو سَلَّمَةَ بْنُ عَبْدُ الوّحْمَن: إِنَّ 
ا ا او ا ل 
موقوفةً: (قَالَْتِ: اللّهُمَ إِنْ يَمْتْ) هذا الجبّار (يُمَالُ) كذا للحَمُوبي والمُستملي بالألف» 
واتكفكل نان ضرات الكرط يكب تزه وأحيتي بان الدرانين ف تقدينو! اعد 
ويقال: (هِي قَتَلَنْهُ) والجملة لا محلٌ لها من الإعراب: دالّةٌ على المحذوف. وللكُضْمِئِهِيَ : 


(1) «فيها»: سقط من (ص) و(م). 

(6) في هامش (ج) و(ل): قال في التحفة»: وهو من الشرائع القديمة» كما دلَّت عليه الأحاديث الصحيحة: والذي 
عد انه نا الكزفةة السفرعة ازالمة راسد 

زفية زيد في (ص): البإثبات اسم الإشارة هنا وإسقاطه في السابقة»» وهو سبق نظر. 

() «إليها»: ليس في (ص). 

(0) «لإبراهيم»: ليس في (م). 


العلاهة القنطلاني لتق كاب اليو 
ا ل ب ل ا ا ار تر 
«يْمَُ» بالجزم وحذف الألف*2 على الأصلء أي: فيه كال تعاسه وزاك تلش العرنكيا 
مساءة خاصّة الملك وأهله (فَأَرْسِلَ) الجبّار, أي: أطلق ميا عرض له والهمزة مضمومة (ثّمَّ قَامَ 
إَِْهَا) ثانا (فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وتْصَلّي2) بالواوء وهي مكشوطةٌ في الفرع مكتوبٌ مكانها همزة 
١توضأك‏ وكذا هي ساقطةٌ ف «اليونينيّة» أيضًا9/(وَتَقُولُ: اللّهُع إن كُنْتٌ آمَنْتُ يك وَيِرَسُولِكَ) اما 
إبراهيم (وَأَحْصَئْتُ فَرْجِي إلا عَلَّى رَوْجِي) إبراهيم (فَلَا تُسَلَْظ عَلََ هَذَا الكَافِرَ) بإثبات اسم 
الإشارة هنا وإسقاطه في السّابقة (فَغْطّ) الجبّار» يعني: اختئق حتى صار كالمصروع ١حَنَى‏ 
رَكَضّ) ضرب (يرِجْلِه) الأرض (فَالَ) وفي نسخةٍ: «فقال» (عَبْدُ الرّحْمَنِ) أي: ابن هُرْمْزٍ الأعرج» 
وفي نسخْهةٍ : «قال الأعرج)7؟» ووقع في بعض الأصول: «قال أبو عبد الرّحمن»» والّدي يظهر لي أَنَّ 
ذلك سهوٌ من النّاسخء فإِنَّ كنية عبد الرّحمن أبو داودا» لا أبو عبد الرّحمنء والعلم عند الله تعالى 
(قَالَ أب سَلَمَهَ) أي: ابن عبد الّحمن: (قَالَ أَبُو هُرَيْرَة) 22 : (فَقَالَتِ: اللّهُمَ إن يَمْتْ) هذا الجبّار 
مَيِقَان0"») بالفاء والألف فهو كالفاء المقدّرة(" في قوله: 9 أََتَمَاتَكويوا بدَرَككُم الْمَوَتُ 4 [النساء:م] 


00 في (د) و(ل): امجزوم بحذف»» وفي هامش (ج) و(ل): قوله: المجزوم بحذف الألف» فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ وذلك أنّه 
فعلنٌ صحيح الآخر مجزوم بسكون آخره؛ وأمّا حذف الألف فعلَّةُ تصريفيّة» لاللجازم» وقوله: «أي فقد يُقّل...» 
إلى آخره ظاهره أنَّهِ على رواية الجزم تُقدَّر «الفاء؛ و«قد» و«اليس» على ما ينبغي أيضاء وعبارة ‏ المصابيح»: 
«إن يَمْتْ يُقَل: هي قعلته؛» هذا ظاهرٌ لا إشكال فيه» ويروى: (يُقال)؛ ويروى: افيقال»» وفي كل منهما إشكالٌ» 
فيخّج ابُقال» لاعلى أنه جواب الشرط حتَّى يجب جزمه؛ وإنّما الجواب محذوفء تقديره: أعذَّبء «ويقال: 
هي قتلته؟: جملة لا محلٌ لها دالَّ على المحذوف. وأمّا «فيقال» فعلى حذف «قتل» أي: فقد يُقال: هي قتلته: 
وذلك موجب لتوقعها مساءة من خاصّة الملك وأهله. انتهى. وفي بعضها ايُقال)؛ بالجزم» لكن أشبعت الفتحة 

(0) «وتصلّي»: ليس في(ص»). 

0 قوله: ابالواو» وهي مكشوطة ... في اليونينيّة أيضًا : سقط من (ص) و(م). 

(5) «وفي نسخةٍ: قال الأعرج»: سقط من (د). 

)60 في (ج) وال): اأبي داود»» وفي هامشهما: قوله: «أبي داود» كذا بخظّه» وصوابه: اأبو» في المحلّين. 

نه في هامش (ج) و(ل): وخرّجه الكرمانئ أيضًا: أنَّ المعنى: إن مات يَُالُ؛ كما خرّج الزمخشري الآية على ذلك: 
أي: أينما كنتم يدرككمء قال السمين: وفعل الشرط إذا كان ماضيًا لفظًا؛ جاز في جوابه المضارع الرفمٌ 
والجزمٌ» وناقشه أبو حيّان بما نظر فيه السمين. انتهى شيخنا عجمي يك. 


(7) «المقدّرة»: مغبتٌ من (د) و(س). 


كناب الببُوع 3 إرشاد السَاري 


ا ل متملي: اايّقال» بحذف”" الفاء فهي مقدّرة. 
و 1 ليْقلٌ» بالججزم جوابًا للشّرط (حِيَ َه َأرسِل) بضمٌ الهمزة في جميع ما وقفتٌُ 
مسرل أي : أطلق الجبّار (في التَاد نيَةِ أو في القَالَِق) شلكٌ الراوي 5 وفي نسخة: «(وفيٍ 
الثّالئة» بإسقاط الألف من غير شك (فَقَالَ) الجّار عقب إطلاقه في المرّة الئّانية أو الثَالئة 
لجماعته: (وَاللَهِ مَا أَرَْصَلئد إِلْع0) إل شَيْطَانًا) أي00: متمدّدًا من الجنّء وكانوا قبل الإسلام 
يعظّمون أمر الِنّ جدّاء ويّرّون كل ما يقع من اللخوارق من فعلهم وتصرٌّفهم» وهذا يناسب ما وقع 
له من الخنق الشَّبِيه بالصّرَع (إرْجِعُوهًَا) بكسر الهمزة» أي: ردُوها (إِلَى إِبْرَاهِيمَ ل) ورجع 
يأتي لازمًا ومتعدّيّاء يقال : رجع زيدٌ رجوعاء ورجعته أنا رَجْعَاء قال الله تعالى : : « فِإِن رَجِعَ كَأللَهُ 
ِل طَآيِقَةٍ 74 [التوبة: 8] وقال تعالى: تومي لَالَكَْارٍ4 [الممتحنة: ]٠١‏ (وَأَعْظُوهًَا) بهمز ة قطع 
فِعْل أمرء أي: أعطوا سارة (آجَرٌ) بهمزة ممدودة بدل الهاء وجيم مفتوحةٍ فراءء وكان أبو آجر”" 
من ملوك القبط من حَفْن -بفتح الحاء المهملة وسكون القاف00- قريةٍ بمصر (فَرَجَعَتْ إِلَى 
َرَاهِي لِيه) زاد في لأحاديث الأنبياء» [ح:578] فأتته -أي: إبراهيم - وهو قائمٌ يصلّيء فأومأ 
0م س1 تَ) أي : أعلمت (أَنَ الله كَبَتَ الكَافِرَ بفتح الكاف 


(1) في(د): لمحذوف). 

25 زيد في (د): امن1. 

(5) في هامش (ج): بخه: يُنظر قول العينيئ: قوله: «في النّانية؟ أي: أرسل سارة في المرّة النّانية» قوله: «أو في 
المّائئة» شك من الدّاوي؛ أي : أو أرسلها في المدّة المّالئة. 

)2 «إلََ؟: سقط من (م). 

(5) «أي: ليس في (د). 

(5) 8 إل طابِمَة4: ليس في (د). 

(7) في (د): لهاجرا. 

(8) هكذا ف كل التتسخ عدا (د): إذ صححت فيها إلى: «بالفاء؛» وفي هامش (ج): قوله: #وسكون القاف» كذا 
بخظله؛ وصوابه -كما في «العينيئ» عن ابن الأثير -: سكون الفاء. قرية من صعيد مصر من كورة أَنْصِئًا -بفتح 
الهمزة وسكون الثون وكسر الصّاد المهملة ثم نون ثانية وألف مقصورة- وهي بلدة بالصّعيد الأوسط على شط 
اليل مِنَ البرٌ الشَّرقَئَ في قبالة الأشمونينء بها آثار عظيمة, يُقال: إِنَّ سَحرَّة فرعون كانوا فيها. ونبّه على غلط 
مافي النسخ العلامة قطة /©. 


للعلجة القسْطلاني 4 كتَابٌ التبوع 
والموحّدة بعدها ”" مثنّاةٌ فوقيّة أي: صرعه لوجهه. أو أخزاه. أو رده خائبًاء أو أغاظه وأذّله 
(وَأَخْدَمَ وَلِيدَةَ؟) يحتمل أن يكون «وأخدم) معطوفًا على «١كبت»»؛‏ ويحتمل أن يكون فاعل 
«أخدم» هو الجبّار فيكون استئنافًاء والوليدة: الجارية للخدمة» سواءٌ كانت كبيرةً أو صغيرة» 
وفي الأصل: الوليد: الطّفلء والأنغى: وليدة» والجمع: ولائدء وحَدَّفت" مَفعول «أخدم» 
الأوّل لعدم/ تعلّق الغرض بتعيينه» أو تأدُبًا مع الخليل ةئم أن تواجهه بأنَّ غيره أخدمهاء 
و«وليدةً» : المفعول النّاني» والمراد بها: آجر المذكورة. 

وموضع التّرجمة قوله: «وأعطوها آجراء وقبول سارة منه» وإمضاء إبراهيم ذلك. ففيه 
صحّة هبة الكافر» وقبول هديّة السّلطان الطَّالم وابتلاء الصّالحين لرفع درجاتهم» وفيه إباحة 
المعاريض » وأنّها دو عن الكذب» وهذا الحديث أخرجه أيضنًا في «الهبة» [ح:3*5؟] 


و«الإكراه» [ح:1400] و«أحاديث الأنبياء» [ح:58؟]. 


4 - حَدَّثَنَا 5 ُكيبَةٌُ: حَدَّنََا اللَيْثُ عَن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِسَةَ يك أَنّهَا قالَت: 
تدم عن أب ولس تحبذ ؤنا لا ققد سنا بارعالا أب ةن 
أبي وقّاص » َه لي ناه انلز إَى بهو وقَال عبد بن زَمَْة: ل 
ِرَاش أَبِي مِنْ وَلِيِدَيَهِ فَنَظرَ وَسْولُ الله باشيدام إِلَى سَبَهه شَبَهِوِ فَرَأَى شَبَهَا بَيِنَا بعْنبَة ِعْتْبَة» فَقَالَ: «هُوَ لَكَ 


قنك الل دار مي زلقاه شد زتهي ملذها شوم رلك رمق قلع قر شوق قلا 


ويةاقال #رعدكنا فكتئة) بن سيد قال؟ (عدثنا الليذ) بن بهي الإمام عن اتن اشهاب) 
محمّد بن مسلم الزُهري (عَنْ عُرْوَةً) بن الزّبِير (عَنْ عَائِشَة يك أنه قَالْتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي 
وَفَّاصٍ) أحد العشرة المبشَّرة ة بالجنّة (وَعَبْدُ بنُزَْعَة) أخو سودة أمْ المؤمتين (في غلَام) هو 
]لتخم ابن وليدة زمعة/ المذكور (فَقَالَ سَعْدٌ : هَذَا) الغلام”" (يَا رَسُولَ الله ابْنُ أ أَخِي عُتْبَة 
ابْنِ أبي وَقَاصٍ) مات مشركاء وكان قد كسَر ثنيّة ان ؤاشيدم (حَهدَ) أي : أوصى (إِلَيَ أنّهُ) 
أي: الغلام (ابْنهُ انظ إِلَى شَبَهِِ) بعتبة (وَقَالَ عَبْدُ ين زَمْعَةَ) أخو أمٌ المؤمنين سودة شي: (هَذَا) 


00( زيد في (ب) و(س): اتاءً1. 
(0) في(د)و(م): «وخزف». 
() «الغلام»: مغبتٌ من (د) و(س). 


دعرامب 


01 
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الغلام (أخِي يَارَسُولَ اله*", وَلِدَ عَلَى فِرَاشِ بي زمعة (مِنْ وَلِيدَّتِه) أي: جاريته. ولم ع 
(مََظرَ رَسُول الله مؤاشهام إِلَى سَبَهد قرأى بها كنا بعْتبَة) لكنّه لم يعتمده لوجود ماهو أقوى 
منهء وهو الفراش'" (فَقَالَ) بَيِصِرةتَم: (هْوَ) أي: الغلام (لَكَ يَاعَْبْدُ) ولأبي ذرٌ: «يا عبدٌ بنَّ 
زمعة» بِضمٌ ااعبد) ونصب”" «ابن)40 (الوَّلَّدُ) تاب (لِلْفِرَاش) أي: لصاحبهء زوجا كان أو 
سيّدّاء خلافًا للحنفيّة حيث قالوا: إِنَّ ولد الأَمَةِ المستفرشة لا يلحق سيّدها ما لم يقرّ به فلا 

عموم عندهم له في المتولة بحثٌ تقدَّم في اباب تفسير الشّبهات» أوائل «البيع» [ح:؟06] 
(وَلِلْعَاهِر) أي: الزّاني (الحَجَرُ) أي: الخيبة» ولا حقٌّ له في الولد0" (وَاحْتَجِبِي مِنْهُ) أي: من 
الغلام (يَا سَوْدَةُ بنْتَ رَمْعَةً) هي أمُ المؤمنين» أي: ندبًا واحتياطاء وإلّا فقد ثبت نسبه وأخوّته 


)١(‏ «يارسول الله»: ليس في (م). 

(؟) في هامش (ل): وفي «الصّحاح»: الفراش: واحد «الفُرْشِ»» وقد يُكنّى به عن المرأة» وفلان كريم المفارش؛ إذا 
تزوّج كرائم النساء. انتهى. وعبارة "المصباح»: قوله عليه السلام: "الولد للفراش » أي: للزوجء فإِنَ كل واحد 
من الزوجين يسئّى فراشًا للآخرء كما يسئّى كل واحد منهما لباسًا للآخرء وأفرشتٌ الرجل امرأة: زوّجِنّه 
إيّاهاء فأفرشهاء أي: تزوّجها. 

إهرة «ونصب): ليس في (م). 

4 في هامش (ج): ذكر في #الأوضح في #شرحهة: التّلث: ما يجوز ضمُه وفتحه. وهو نوعان؛ أحدهما: أن يكون 
المنادى علمًا مفردًا موصوقًا با"ابن» متّصلًا به مضاف إلى علّم آخر؛ ؟نحو: : "يا زيدُ بن سعل» ب بضمٌ «زيد» على 
الأصل وفتحه إِمّا على الإتباع لفتحة «ابن» إذ الحاجز بينهما ساكن» فهو غير حصين» أو على تركيب الصّفة 
مع الموصوف وجعلهما شيًا واحدًا 5ك#خمسةً عشر» وإمّا على إقحام «الابن» وإضافة «زيد» إلى «سعد» لأنَّ 
ابنَ الشّخص تجوز إضافتُه إليه؛ لأنّهِ يلابسه. فعلى الوجه الأوّل فتحةٌ «زيد» فتحة إتباع. وعلى الثاني فتحةٌ 
تارد رع لقانت فيد عراب ركع لإرو على الأول افش مراك وهلي لكان فرعن الاك 
غيرهماء ثمٌّ قالا: والوصف ب«ابنة» كالوصف ب«#ابن» نحو: ايا هندٌ ابئة عمرو» بضمٌ «هند» وفتحها إتباعًا؛ 
لأنّ الحرف السّاكن بينهما غير حخصينء والتّأنيث في حكم الانتقال» ولا أثر للوصف ب«بنت» عند جمهور 
العرب» فنحو: يا هند بنت عمرو' واجب الضَّعٌ وممتنع الفتح لتعذَّر الإتباع؟ لأنَّ بينهما حاجرًا حصيئًا؛ وهو 
تحرّك الباء الموحّدة» وجوّزه أبوعمرو بن العلاء سماعًا؛ بئاء على أنَّ الفتح للدّركيب. انتهى ملخّصاء 

(5) «كان»: ليس في (د). 

() في (ج) و(ل): #الحجر»؛ وفي هامشهما: قوله: «في الحجر» كذا بخظّه هناء وصوابه كما تقدّّم له في «باب تفسير 
المشيّهات»: ولا حقٌّ له في الولد. 


للعلجة القسطلاني 4 كتَابٌ النبوع 
لها في ظاهر الشَّرع ؛ لما زاغ فن الشنه البيّن بعتبة (قَلَمْ تر موده قَط)اوق باب الشبهات)7) 
[ح: *205] فما رآها -أي: الغلام - حنَّى لحق بالله. 


وموضع التّرجمة منه : تقرير النَبنَ واشت مِذْكَ زمعة الوليدةً وإجراء أحكام الرّق عليهاء 
فدلٌ على تنفيذ عهد المشرك والحكم به. وأنَّ تصرفه في ملكه يجوز كيف شاءء؛ وهذا الحديث 
قد سبق في أوائل «البيع») [ح:007]. 


ما ل و رة كس لأوصص لوك لاه 0 0000 002 إلة شه . * 
الحلخلق - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُبَشَّارِ: : حَدَّكَنَا عْنْدَرٌ : حَذََّنَا شعْبَةٌ 2 َه عَنْ سَعْدٍِء عَنْ أيه : قَالَ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنْ 


عَوْفٍ ,ة لِصَّهَيْبِ : انّي الله» وَلَا تدع إِلَى غَيْرِ أَيِيكَ» فَقَالَ صْهَيْبٌ : : مَا يَسْوْنِي أن ِي كَذَا وَكَذَا وَأئّي 
ُلْتُ ذَلِكَء وَلَكُنّي سُرِفْتُ وَأَنَا صَبِيّ. 


وبه قال: (حَدَّثَّنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارِ) بالموحّدة والمعجّمة المشدّدة» العبديٌ البصري» أبو بكر 


بندارٌ قال: (حَدَّتَنَا 1و ميحد جعفر البصريٌ قال : (حَدَّتَنَا لع لا 
سَعْدِ) هو ابن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفي (عَنْ أَبيو) أنّه قال: (قَالَ عَبْدٌ عَبْذُ الوّحْمَنِ ”بن 
عَوْفٍ #9 لِصَهَيْبِ اق ] لله وَلَا تَذّع) بغير ياء» وفي بعض النُسخ: يه 
العين ياءً» أي: لا ت: تنتسب (إِلَى غَيْرِ أَيكَ) لأنّه كان يذّعي أنه عرب نمريٌ ولسانه؟" أعجميٌ» 


جد عا 


وكانة كبو قدي إلى التمر + بن قاسط» ويقول: : إن نَّ أمّه من بني تميم (فَقَالَ صهَيْبَ : مَأ د يسرني 
أنَّ ِي كَذَا وَكَذَا وَأنّي قُلْتُ ذَلِكَ) الادّعاء إلى غير الأب (وَلَكِني سُرِفْتُ) بضمٌ + القين البيطلة 
مبنيًا للمفعول 01 صَّبِيٌ) وذلك أن أباه كان عامل لكسرى على الأيلة 5 وكانت منازلهم 
بأرض الموصلء فأغارت عليهم الرُومء فَسَبَتْ صهيبًا صبيًا(»؛ فنشأ عند الرُوم فصار أَلْكنَّ» 
فابتاعه رجلٌ من كلب منهم وقدم به مكّة» فاشتراه ابن جدعان وأعتقه كما مر [قبلح: 5217] فلذا 


قال له عبد الرّحمن ذلك» وموضع التّرجمة منه كون ابن جدعان اشتراه وأعتقه. 


)١(‏ في(م): «المشبّهات». 

(؟) في غير (د): «أو لسانه). 

(*) في (ل): «الأيلة4»؛ وفي هامش (ج) و(ل): : الأَبلّة؛ به بضمٌ أوّله وثانيه» وتشديد اللام وفتحها: بلدة على شاطئ 
دجلة. «مراصد). 


(4) #صبيًا) : مغعبتٌ من (د) و(س). 


دلامراما 


0 


كناب | لمبوع 0# »# إرقاد التاري 


- حَدَّنَئا أبُو الَمَانِ: أخْبَرنَا شْمَيْبٌ عَنْ الزُهْرِيّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزبيْر: أن حَكيم 
ابْنَ حرام أَخْبَرَُ ُ: أَنَّهُ قَالَ: يَارَ ول الله أرَآَيْتَ أَمُورًا منت أتَحَكتُ -أز أَتَحَدّتُ بها - في الجَامِلِيّة مِنْ 


صِلَةٍ وَعَمَاقَة وَصَدَقَةٍ مَل لِي فيهًا أَجرٌ؟ ثَالَ حَكِيمْ 2 : قَالَ رَسُولُ الله بؤاشييدم: «أَسْلَّمْتَ عَلَى مَا سَلّف 


و قال: (حَدَّثَنا أَُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَتَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ 
الرُهْرِيٌ) محمّد بن مسلم ابن شهاب أنه (قَالَ: أَخْبَرنِي) بالإفراد (عُرْوَةُبْنُ الزبيْرِ) بن العوّام : 
لاحي يح اد بالا قوع اللمكيعررة والراي غير أََدُ قال حا وَسول الله أرأقّت) 
أ ل ا َنَّتُ) بالحاء المهملة وتشديد البُون والمغلّئة آخر الكلمة (أَؤ 
تَحَنَّتَ) بالمثنّاة بدل المثلّئة بالشَّك وكأنَّ المصئّف رواه عن أبي اليمان بالوجهين ولذا قال 
في «الأدب» [ح:0492] ويّقال أيضًا عن أبي اليمان: أتحئّت» أي: بالمثئّاة» إشارة إلى ما أورده 
هناء والذي رواء الكامّة بالمشئة» وعُلّط القول بالمثنّاة» وقال السّفاة قسيئ9»: لا أعلم له وجهاء 
ولم يذكره أحدٌ من اللّْوييّن بالمثنّاة» والوهم فيه من شيوخ البخاريٌّ» بدليل قوله في 
«الأدب»: ويُقال كما مرّ» وإنّما هو بالملّئة» وهو مأخودٌ من الحنثء فكأنّه قال: أتوقّى ما يؤّه©» 
ولكن ليس المرادٌ توقَّيَ الإثم فقط بل أعلى منهء وهو تحصيل اليرّء فكأنّه قال: أرأيت أمورًا 
كنت أت تبدّر (بهًا في الجَاهِلِيّةِ مِنْ صِلَةِ) إحسان للأقارب (وَعَنَاقَةِ) للأرقّاء وَصَدَفَةِ للققراء 
(هَلْ لِي فيهًا أ- جْرٌ؟ قَالَ حَكِيمْ به : قَالَ) لي (رَسُولُ الله ؤاشييدم : أُسْلَّمْتَ عَلَى مَا) أي: مع ماء 
ب 0 5 


أ 


ل صحّة الملك» 0 : وهبّته 
وعِتَقَهء وهذا الحديث قد سبق في «الرّكاة) في اباب من تصدّق فق الشرك كَّ أسلم» [ح:2؟؟١]‏ 


)١(‏ في(ص»): «أمرًاا. 

(؟) في هامش (ج): هو ابن الثّين؛ شارح «الصّحيح". 

(") في (ص): «الإثم». 

ع قوله: «أي: مع ماء أو مستعليًا على ما؛ سقط من (ص) و(م). 
(5) قوله: «وسقط لأبي ذرٌ لفظ : لك» سقط من (م). 


لاعلجة القنطلاني #الر» كاب التيوع 


وأخرجه أيضًا ف «الأدب» [ح:؟قوةه] وغيره اندها 


١‏ - باب جُلُودٍ المَئَِة قَبِلَأَنْ تُدْبَمَ 


(بابُ) حكم (جُلُودِ المَيئةِ قَبْلَ أَنْتدْبَعْ) هل يصح بيعها أم لا؟ 


١‏ - حَدَثَمَا زُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَايَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ : : حَدَنَنَا أبي» عَنْ صَالِح قَالَ : حَدَّنَبِي 
ابْنُ شِهَابِ اا :أن عبد له بن عباس ب أخجره : أن وَسُولَ الله ؤاشعيام مَرٌ 
َاةِ ميْكَةِ» قَقَالَ: هلا اسْتَمْتَعْكُمْ ِهَابِهًا ؟ قَالُوا: إِنّهَا مَيعَةه قَالَ نما خَوُم أَكلْهَا». 
وبه قال: (حَدَََّا ؤُمَيْرُ يْنُ حَْبٍ) أبو خيثمة النّسائَئُ» والد أبي بكر بن أبي خيثمة قال: 
(حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيمَ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفي الزُهريُ المدنيٌ 
نزيل بغداد قال: (حَدَّثَنَا أيي» عَنْ صَالِح) هو ابن كيسان (قَالَ: حَدَّتَبِي) بالإفراد (ابْنُ شِهّاب) 


- 
ات قاسم 


عَبَيّْدَاشَهِ بْنَ عَبْد الله) -بتصغير الأآوّل- أبن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السّبعة 
رَسْول الله مؤاشيريم مد بِضَاةٍ مَيبَوِءِ فَقَالَ: هَل 
اقم إمَايَا؟) بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: : الجلد قبل أن يُدبّغْ» شكارم 
يدبغ؛ وزاد مسلمٌ من طريق ابن عيينة: اهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ (قَالُوا: نه 
َي قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تعيين القائل» والمعنى: كيف تأمرنا بالانتفاع بها 
ا ل 0 حيث” (قَالَ انها خَوُمَ َكُلَّهَا) بفتح الهمزة وجزم 
الكاف. واحَدم00) : بفتح الحاء وضمٌ م الرَّاء : مخففّةٌ» ويجوز الضَّعُ وتشديد الرّاء مكسورة. 
وفيه: جواز تخصيص الكتاب بالسُّنّة لأنَّ لفظ القرآن : «حَرّمَتْ علي الْمَدنَهُ 4 [المائدة: *] وهو 
شاملٌ لجميء أجزائها في كلت حال» فخَّصَّتٍ السّئّة ذلك بالأكل» واستدلٌ به الزُهريُ على جواز 
ورد لوه ل 


الزُهريُ (أَنَ 


5 
6 عٍِ 
: أن 


(01) «أو»: مثبتٌ من (د) و(س). 
(؟) احيث»: ليس في (ص) و(م). 
() اوحَرٌم): سقط من (ص) و(م) (ج) وفي هامش (ج): أي : مِن احَرّمَ". 


د 4ب 


كاب المبُوع 41 إرقاد لساري 
عينهما عنده» وقد تمسّك بعضهم بخصوص هذا السّبب» فقصر الجواز على المأكول لورود 
الخبر في الشَّاةَ ويتقرّى ذلك من حيث النّظر لأنَّ الدّباغ لا يزيد في التُطهير على الذّكاة. وغير 
المأكول لو ذُكَىَ لم يطهر بالذّكاة عند الأكثرء فكذلك بالدّباغ» وأجعات من عم بالتيشك 


بعموم اللفظ -وهو أولى من خصوص السّبب - وبعموم الإذن بالمنفعة. 
وموضع التّرجمة قوله: «هلًا انتفعتم بإهابها؟» والانتفاع يدل على جواز البيع. 


وقد سبق الحديث في «الرَّكاة» [ح:12؛١]‏ وأخرجه أيضافي «الذبائح» لع نكمم ]. 


٠5‏ - بِابُ قَثْلِ الخنزيرٍ 


وَقَالَ جَايِرٌ : حَرَّمَ النَّبِئُ بؤاشيددم بَيْعَ الخنزير. 


(بابُ قَثْلِ الخِنْزير) هل هو مشروعٌ؟ فإن قلت: ما المناسبة في سوق هذا الباب هنا؟ 
أجيبَ : وان اشاو الك أنه ا رتشكله لا يجرر فين 

(وَقَالَ جَابرٌ) هو ابن عبدالله الأنصاريٌ يي ممًا وصله المؤلّف في «باب بيع الميّتة والأصنام» 
دلثمم1 [ح :225 )] (حخر وَءٌ البح مقاشعيام/ بَيْعَ الخنزير). 


؟2؟؟ - حَدَّدَنا قَُبَةُ ْنُ سَعِيدٍ: حَدَكَنَا اللَّيْتُ عَن ابْن شِهَابٍء عَن ابْن المُسَيّبٍ : أَنَّهُ سَمِع أبَا 
هُرَيْرَةَ 29 يَقُولُ: قَالَ رَسُو لله يؤاشيم: 'وَالذِي تفي بده لبُوسِكنَ أن نْ يَنْزِكَ فِيكمُ ابْنُ مَرْيَمَ 
حَكَمًا مُقْسِطًا ؛ فَيَكْبِرَ الصَّلِيبَ» وَيَقْثْلَ الخنزيز وَيَضْعَ مَ الجزْيَة» وَيَفِيضٌ المَالُ حَنَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَذا. 


وبه قال: (حَدَّتَنَا قُتَْبَهُ بْنّ سَعِيدِ) الّقفئْ البغلانيٌ البلخئ قال: (حَدَّتَنَا اللَيْتُ) بن سعد 
الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم (عَنٍ ابْنِ المُسَيِّبِ) -بفتح الياء المشدّدة- سعيدٌ (أَنَّهُ 
سَمِع أَبَا هُرَيْرَة 9 يَقُولٌ: قَالَ رَسُولُ الله بؤاشييدم: و) الله (الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) قال العارف شمس 
الدّين بن اللّئّان: نسبة الأيدي إليه تعالى استعارةٌ لحقائق أنوارٍ علويّةٍ يظهر عنها تصرٌّفه وبطشه 
بدءًا وإعادة» وتلك الأنوار متفاوتةٌ في روح القرب؛. وعلى حسب تفاوتها وسّعة دوائرها تكون 
رتب التّخصيص لِمّا ظهر عنها (لَيُوشِكَنَ) بلام النّوكيد المفتوحة وكسر الشّين المعجمة وتشديد 
الثُون (أَنْ يَنْزِلَ فِيكُم) أي: في هذه الأمّة (ابْنُ مَرْيَمَ) بفتح أوّل «يَنْزِل) وكسر ثالثتى و«(أَنْ): 
مصدريّة في محل رفع على الفاعليّة؛ أي: لَمُْرَعَنَ أو لَقْربَنَّ نزول ابن مريم من السّماءء ينزل 


للقلجة القسْطلاني #عرر4 حاب التبوع 


عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشق» واضعًا كلّيه على أجنحة مَلَكين7" (حَكَمَا) بفتحتين» أي: 
حاكمًا (مُفْسِطًا) عادلاء يُقال: أقسط إذا عدل. وقَسَط إذا جار"»» أي: حاكمًا من حكام هذه الأمّة 
ووقه الخريقة المعهد نل الأهنا رتاه بدي ل وقرياة اميد رقي سيت الدى ملت 
التصارى» والأصل فيه ما روي: أنَّ رَهطًا من اليهود سيُوا عيسى وأمّه بمبضّر:كم. فدعا عليهم» 
فمسخهم الله قردة وخنازير» فأجمعت اليهود على قتله» فأخبره الله بأنّه/ يرفعه إلى السّماءء فقال 
لأصحابه: أيُكم يرضى أن يُلقى عليه شبهي فيُقكّل ويُصلّب ويدخل الجنّة؟ فقام رجلٌ منهم. 
فألقى الله عليه شبهه. فقتل وصٌُلِبء وقيل: كان رجلا ينافقه» فخرج ليدلَ عليه؛ فدخل بيت 
عيسى» ورّفع عيسىء وأُلقِي شبهه على المنافق» فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنُون أنه عيسىء ثمّ 
اختلفواء فقال بعضهم: إِنَّه له لايصحٌ قتله» وقال بعضهم: إنَّهِ قد" قتل وصّلِب» وقال بعضهم: 
إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان صاحبنا فأين عيسى؟ وقال بعضهم: رُفِعَ إلى السّماءء 
وقال بعضهم: الوجه وجه عيسىء والبدن بدن صاحبناء ثمّ تسلّطوا على أصحاب عيسى لل 
بالقعل والصَّلب والحبس حتَّى بلغ أمرهم إلى صاحب الوم فقيل له0: إِنَّ اليهود قد تسلّطوا 
على أصحاب رجل كان يُذكر لهم أنه رسول الله وأنّها» كان يُحبي الموتى» ويبرئ الأكمه 
والأبرص» ويفعل العجائب. فَعَدَّوًا عليه فقتلوه وصلبوه» فأرسل إلى المصلوب فوْضع عن 
جذعهء وجيء بالجذع الذي صُّلِبَ عليه/ فعطّّمه صاحب الرُومء وجعلوا منه صلباناء فمن ثَمَّ 
ّم الصارى الصّلبانَء فكَسْرٌ عيسى بَِاضِرة/ئم الصَّلِيبَ إذا نزل فيه تكذيبُهم » وإبطالٌ لِمَا يدّعونه 
من تعظيمه» وإبطالٌ دين النّصارىء والفاء في (فيكسر) تفصيليّة لقوله: (حكمًا مقسطًا)(": والرّاء 
نصبٌٍ عطفًا على الفعل المنصوب قبله» وكذا قوله: (وَيََتْلَ الجِنْزِيرَ) أي : يأمر بإعدامه مبالغة في 
تحريم أكله وفيه بِيانٌ أنّه نجسٌ؛ لأنَّ عيسى إل إنّما يقتله بحكم هذه الشّريعة المحمّديّة 


(1) في هامش (ج): زاد العينئ: اعند انفجار الصّبح». 

(؟) قال ابن القطاع في «أفعاله» (20/5): قسط : عَدَّل وجار. 
(9) «قد»: ليس في (ب) و(ص). 

(4) ١له»:‏ ليس في (ص). 

(0) «أنّه): مغبتٌ من (د). 


(1) «مقسطًا»: مثبتٌ من (د) و(س). 


م 


دادتب 


ييه 35 إريقكاد التتتاري 


والشيء الظاهر المنتفّع به لا يُباح إتلافه. وهذا موضع التّرجمة على ما لا يخفى (وَيَضَعَْ الجزيّةٌ) 
عن ذمّتهم أي: يرفعهاء وذلك بأن”" يحمل الئاس على دين الإسلام» فيسلمون وتسقط عنهم 
الجزية» وقيل: يضعها: يضربها عليهم ويلزمهم”" إيّاها من غير محاباةٍء وهذا قاله عياض 
احتمالا*": وتعمّبه النّووِيُ بأنَّ الصَّواب أنَّ عيسى 4 لا يقبل إِلّا الإسلام» والجزية وإن كانت 
مشروعةً في هذه الشّريعة لكنٌ”؟» مشروعيّتها تنقطع بزمن عيسى ©" يدا وليس عيسى بناسخ 
حكمهاء بل تنا خو المئن للتسخ بقوله هذاء والفعل بالنُصب عطنًا على المنصوب الشابق» 
وكذا قوله: (وَيَفِيضٌ) بفتح التّحتيّة وكسر الفاء وبالضّاد المعجمة» أي: يكثر (المَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ 
أَحَدٌ) لكثرته واستغناء كل أحدٍ بما في يديه بسبب نزول البركات» وتوالي الخيرات بسبب 
العدل وعدم الظّلم» وتُخرج الأرض كنوزهاء وتقلٌ الرّغبات في اقتناء المال لعلمهم بقرب 
المّاعة» وقوله: «ويفيضُ» ضبطه الدّمياطيئ بالنّصب كما مرّء وضبطه ابن القّين!" السّفاقسي 
بالرّفع على الاستئناف» قال: لأنّه ليس من فعل عيسى بُلِاصدةإ). 

وهذا الحديث أخرجه في «أحاديث الأنبياء» [ح:448]» ومسلمٌ في «الإيمان»» والتّرمذيٌ 


فى «الفتن» وقال: حسنٌ صحيخ. 


- 86 


هذا (بابٌ) بالنّبوين (لَا يُدَابُ شََحْمُ المَيْتَةِ وَلَا يْبَاعٌُ وَدَكْهُ) بفتح الواو والمهمّلة: دسم 


)١(‏ «بأن»: ليس في (ص). 

(؟) في غير (د) و(س): ايلوموهم). 

(9) «احتمالًا»: ليس في(ص). 

(4) في (ب): «إلا أنَ1. 

(5) «#عيسى»: سقط من (د). 

)١(‏ في(د) و(س): ايذه». 

(0) في هامش (ج) و(ل): قوله: لابن التين...! إلى آخره: هو الإمام عبد الواحد بن التين -بفوقيّة بعدها تحتيّة- 
السفاقسئ» شارح «الصحيح؛؛ وأمًّا المعرب؛ فاسمه إبراهيم بن محمّدء أبو إسحاق السفاقسئٌ النحوي» 
صاحب (إعراب القرآن». انتهى. كما يُوْخَذْ من اطبقات الئحاة». 


للعلهة القنطلان 401 كناب النيوع 


اللحم ودهنه الذي يخرج منه (رَوَاهُ) بمعناه (جَايرٌ) فيما رواه المؤلف في «باب بيع الميتة 
والأصنام» [ح: 7 (حَنِ الب ؤاشبيالم). 

229 ؟ - حَدَّنَنَا الحُمَيْدِيُ : حَدَّئَئَا سفْيَانُ: حَدََنَا عَمْرُو بْنُّ يئار قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوْس: أَنَّهُ سَمِعَ 
ابْنَ عَبّاسِ 27 يَقُوكُ: بَلَعَ عُمَرَ آنَّ كُلَانَا بَاَ خَمْرًا فَقَالَ: قَائلَالله فُلَاناء ألم يَعْلَمْ أن رَسُْولَ الله 
مؤاشبهام قَالَ: «قَائَلَ الله اليَهُو حْرّمَتْ عَلَيهِمُ الشُحُومُ فَجَمَُومَا فَبَافُوهَا»؟! 


وبه قال: (حَدَّتَنَا الْحُمَيْدُِ) عبد الله بن الرُبير الم قال: (حَذَّثَنَا سْفْيَاُ) بن عيينة قال: 
(حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ دِيتَارِ» قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ظَاوْسُ) اليمانيئ: (أَنَهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ عر 
يَقُولٌ: بَلَعَ عُمَرَ) زاد أبو ذرٌ: «بن الخّاب :8,#»(أَنَ فُلَانا) في مسلم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي 
موعن ابوعوعة بهذا انناف 001 ضف فوعوواد اريت ةم رين از عقر افرع عن يتفتان: 
ابن جندب (بَاعَ خَمْرَا) أخذها من أهل الكتاب/عن قيمة الجزية؛ فباعها منهم معتقدا جواز ذلك» دكارع مأ 
أوباع العصير ممّن ينّخذه خمرّاء والعصير يسمّى خمرًا باعتبار ما يؤول إليه» أو يكون خلّل الخمر 
ثمَّ باعهاء ولا يُظَنَ بسَمْرة أنّهِ باع الخمر بعد أن شاع تحريمها؛ قاله القرطبئٌ» وقال الإسماعيليٌ: 
يحتمل أنَّ سَعُْرة علم تحريمها ولم يعلم تحريم بيعها؛ ولذلك اقتصر عمر :48 على ذمّه دون 
عقوبته (كَمَالَ: قَائلَالله قَُانَا) يحتمل أنه لم يرد به الدُعاء. وإِنَّما هي كلمةٌ تقولها"» العرب عند 
إرادة الرّجر؛ فقالها عمر تغليظًاء والّلاهر أنَ الرّاوي لم يصرّح بسمرة تأدُبّا من أن ينسب لأحدٍ من 
الصّحابة ما في ظاهره بشاعة”©؛ ومن كم لم يفسّره صاحب «المصابيح» الشَّيحْ بدر الدّين 
الدّمامينيئ/» وقال: رأيت الكفّ عن ذلك وآثرت الشّكوت عنه -جزاه الله خيرًا- لكن لما كان ٠١١/4‏ 
ذلك مُصبَحًا به في كتب الحديث التي بأيدي النّاس كان الأولى التّنبيه على المعنى» والله تعالى 
يهدينا سواء السبيل بمنّه وكرمه (َلَمْ يَعْلَمْ) أي: فلان(أَنَ وَسُولَ الله مؤاشعيدم قَالَ: قَائَلَ الله اليَهُود) 
والأصل في «فَاعَلَ» أن يكون من اثنين؛ فلعلّه عبّر عنه بما هو مُسَبّبٌ عنه» فإنّهم بما اخترعوا من 
الحيل انتصبوا فيها لمحاربة الله ومقاتلته ومن قاتله قتلهء وفسّره البخاريٌ من رواية أبي ذرٌ: 
(01) فيغير (د): لأنّه4, 


(2) في (د): «يقولهاء تقولها»؛ معًا. 
(”) في(د): الشناعة؟. 


دعاب 


كتَابٌ التيوع 8ر4 إرشاد السَاري 


ا فاللّعنة»: وهو قول ابن عبّاس. وقال الهرويٌ: معناه: قتلهم الله وقال البيضاويُ في سورة 
0 ا ا ا 
مُوَمَتْ عَلَيْهِمُ الشحُومُ) وجُيِعَ السّحم لاختلاف أنواعه؛ وإلّا فهو اسم جنس حقه 
ا ب لا 20 
لهم حيلةٌ فيما صنعوه من إذابتها المذكورة بقوله: (فَجَمَلُوهَا) بفتح الجيم والميم» أي: 
أذابوها (قَبَاعُوهًا؟!) يعني: فبيعٌ فلانٍ الخمرٌ مثل بيع اليهود الشّحم المُذاب» وكلُ ما خُرّم 
تناوله حُرّم بيعه» نعم المذاب للاستصباح ليس بحرام؛ لأنَّ الدُعاء عليهم إنّما هو مُرِتَبٌ على 
افمشطرضه رقيه مسال القيالان ل الأشباموالتظائره وكتمري ب التددر: 
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في اذكر بني إسرائيل» [ [ح:840]» ومسلمٌ في «البيوع»» والنّسائيٌ 
ف «الذّبائح» و«التّفسيرا» وابن ماجه”" في «الأشربة). 


4؟؟ - حَدَّتَنَا عَبْدَان: 


المُسَيِّبِ ٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ :4 : ن ُ 9 هُ يَهُودَ حُرّمَتْ عَلَيْهِمُ الشحُومٌ 
فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَنْمَانَهًاا. 


وود قال كد قا كدان )نهو عبد اهدين عشنان المرودعة كال يونا عبد )ين 
المبارك/ المروزيٌ قال: (أَخْبَرَنَا يُونْسُ) بن يزيد الأيلئُْ (عَنْ ابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم 
الزُهرِيٌ أنه قال: (سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِء عَنْ أبِي هُرَيْرَة 4 : أن رَسُولَ الله سواشييسم قَالَ: 
قَائََالله يَهُود) بغير تنوين لأنّه لا ينصرف للعلميّة والتّأنيث نيث؟ لأنّه عَلَمْ للقبيلة» ويُروّى: 
«(يهودًا» بالنّوين على إرادة الحيّ”" فيصير بعلَّةِ واحدةء فينصرف47» وفي بعض الأصول: 


() في (ج) و(ل): «من قاتل الله؟» وفي هامشهما: قوله: من قاتل الله؛ هلك» كذا بخظه بغير ضمير» وعبارة 
البيضاويٌ: فإنَّ من قاتله الله؛ هلك» أي: بإثبات الضمير فلعلّه سقط من خط المصئف. 

(0) في هامش (ل): قوله: [١ماجه؛]‏ قال ابن خلكان: «مَاجَة) بفتح الجيم وسكون الهاء. فيحتمل -والله أعلم - أن ذما» 
رُكُبت مع اجَة؛؛ وهو اسم صوت,ء زَجْر للإبل كما قاله الرَضئُ؛ وصارت «ماجه» كلمة واحدة مبنيّة على السكون» 
ولم أجد من تعرّض لذلكء فإن كان صوابًا فون الله. وإن كان خطأ فمتّي. انتهى من خط شيخنا عجمي ب4. 

(5) في(م): «علمٌ للحي». 

(4) قوله: #فيصير بعلَّةِ واحدةٍ» فينصرف» سقط من (م). 


للعلاهة القسطلاني 015 كناب التبوع 
يب ا ل بيصي يي تك 
ا١قاتل‏ الله اليهود» بالألف واللّام (حُرَمَتْ عَلَيْهمْ المُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَنْمَانَهَا) جمع 
تَمَنْء ولم يقل في هذه الطّريق : «فجمّلوها»» وزاد هنا في بعض الأصول في رواية المُستملي: 
(قال أبو عبد الله» البخاريٌ: «قاتلهم الله: لعنهم» الله؛ وهو تفسيرٌ «لقاتل» في اليهود. 
لا القاتل» الواقع من عمر 2# في حنٌّ فلان» واستشهد المؤلّف على ذلك بقوله تعالى : 8١‏ مُِلَ 4» 
أي : «لعه00) «لخَرّصُونَ4) [الذّاريات: ]٠١‏ أي: «الكذابون» وهو تفسير ابن عبّاسِ» رواه الطلبريٌ 


عنه فى (تفسيره»). 


ما ُكْرَه ذلك 


- باب بَئِع العَصَاوير الَتِي لَيْسَ فِيهَا روح 3 
(باتٌ بَيْع | لنَّصَاوِير) أي: المصوّرات الع لبن فيهًا رُوحٌ) كالأشجار ونحوها () بيان 
وما بكر ير ذلك اتكاذا وبَيعًا وغمل وتحوهاء 


5000 0 8 2 راك مم وان + الاو هته 2 2 هس عع 
0 - حَدََنَا عَبَدُ الله بْنُ عَبْدٍ الوَمَّاب: حَدَّكَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْع : أَخْبَرَنَا عَوْف, عَنْ سَعِيد بْنِ أبي 
ئت. قَاك :نت عئرّاك: مه م لس 14ص سكم 2 )5 الما ايا تمكد مة 
الحَسَن قَالَ: كنْتٌ عِنْدَ ابْن عباس َلك إذ أَنَاهُ رَجَلٌ» فَقَالَ: يا أبَا عبّاس إني إِنسّانء إِنمَا مَعيشتي مِنْ 
0 2 07 9 12 51 598 ع ع ل 2 م و ١‏ كد 
صَنْعَةٍ يَدِيء وَإِنّي أَضْنَعُ هَذِِ النَصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عباس : لا أْحَذَّئكَ إِلَامَاسَمِعْتٌ رَسُولَ الله مؤاش سام 


2 رف لأققاضة مقا ل تزه الاق حو ع فح لور ود ونه ترفك امرفام م اه د حمر ف رام لاوما ل توويك وه ل 6 
تقول سَمِعْتُهُ يتقول: ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُورَة فَإِن الله مُعَذبُه حَنَى ينفح فِيهَا الرّوع» وَليْسَ يتافخ فيها أبدا), 
قَرََا الرَجُل رُبْوَةَ ضَدِيدَة وَاصْفَرَ وَجْهُه» فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيِكَ بِهَذَا السَّجَرِء كُلّ 
رُوح. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَةَ مِنَ النَضْرٍ بْن أَنَسٍ هَذَا الوَاحِد. 
وبه قال: (حَدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الوَمّاب) الحجبيئٌ قال: (حَدَّنَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْع) -مصهْرًا- 
قال: (أَخْبَرَنَا عَوْف) بفتح العين آخره فاءٌ» ابن أبي حميدٍ المعروف بالأعرابيّ! (عَنْ سعد بْنِ 
أبِي الحَسَن) هو أخو الحسن البصري؛ وأسنُ منه» ومات قبله» وليس له في «البخاريً» 
موصولًا سوى هذا الحديث. أنَّهِ (قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْن عباس 2# إِذْ أَنَاهُ رَجُلّْ) لم يُسَمَّ (فَقَالَ: 
يَاأَبَا عَبّاسِ) هي كنية عبد الله بن عباس" وفي بعض الأصول: «يا ابن عبّاس» (إِنَي إِنْسَانَء 
ِنَمَا مَعِيسَتِي مِنْ صَنْعَةٍ َيه وَإِنّي أَضْنَعُ هَذِهِ النََصَاوِيرَ فَقَالَ) له (ابْنُ عَبّاسٍ: لا أُحَذَّئكَ إلا 
)١(‏ زيد في (د): اسم الجلالة. 


هق في هامش (ج): قال العينيئ : وليس بأعرابيّ الأصلء يُكنّى أبا سهل» ويٌقال: أبو عبد الله. 
زفة في هامش (ج): كُنّي بابنه العبّاس» وهو أكبر أولاده. اتهذيب التّوويٌ». 


دلاروما 


00 


كتَابٌ الببُوع 4129 إرشاد الكتاري 


9 
دع اواج 6 »© 


مَا سَمِعْتٌ7١‏ رَسُولَ الله مؤاشعرسم يَقَولُ"2. سَمِعْئُة يَقَولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ فَإِنَّ الله مَعَذْبّْه) بها 
(حَتَّى يَنْفْحَّ فيهًا) أي: : في الصُورة (الرُوحَ» وَلَمْسَ بِنَافِخ فِيهًاا؛») الوح (أَبَدَا) فهو يُعذّب أبذا 
كديا الج أضابه الآبوه وهو مرش بعلو مله الئفس ويضيق الكدر: أو ذعنوامتلا خوقاءاو 
انتفخ (زَّبَْةَ سَّدِيدَة) بتفليث الرّاء (وَاضْفََ وَجْهُةُ) بسبب ما عرض له (فَقَالَ) له ابن عبّاس: 


م 
50 


(وَيْحَكَ) كلمة ترحُم كما أنَّ «ويلك» كلمة عذاب (إِنْ أَبَنْتَ إِلّا أَنْ تَضْتَعَ) ما ذكرت من 
المّصاوير (فَعَلَيْكَ بِهَذَا السَّجَر) ونحوه (كُلَّ شَّيْءِ لَيْسَ فِيهِ رُوِحٌ) لا بأس بتصويره. وهكلٌ» 
بالجرٌ؛ بدل كل من بعض» كقوله//: 
نمّر الله20 أعظمًا دفنوها بسِحِسْتَانَ طلحة الطَلَحَاتِ 

أو( مضافي محذوفيء أي: عليك بمثل الشّجرء أو واو العطف مُقدَّرة أي: وكلّ شيعء 
كما في «التّحيات الصّلوات» إذ معناه: والصَّلوات» وكذا في (صحيح مسلم»: قاصنع الشّجر 
وما لا ثفن لة؛ ولآبي تُعيمٍ: فعليك بهذا الشّجر وكلٌ شيءٍ ليس فيه روحٌ» بإثبات واو 
العطف. بل وجدتها كذلك في أصلٍ من «البخاريّ) مسموع على الشَّرف الميدومئَ عن الرّكىٌ 
المنشدية» وهذا مذهب الجسهور» واستبطه ابن عجا من قوله يؤاية/: لمعيه حك 
ينفخ 1 فدلٌ على أن" المصوّر إِنّما يستحقٌ هذا العذاب؛ لكونه قد باشر تصوير حيوانٍ 


2 


يختص سّ بالله بمَرْصَِ» وتصوير جمادٍ ليس في معنى ذلك لا بأس بهء وقوله : (فعليك بهذا الشجر 
كل:”» كذا في الفرع من غير واوء وفي غيره: بإثباتها. (قَالَ أَبُو عَبْدِ الله البخاريٌ: (سَمِعَ سَعِيدُ 
ابْنُ أبي عَرُوبَة مِنَ النَضْرٍ بْنِ أنس) بالضّاد المعجمة (هَذَا) الحديتٌ (الوَاحِدَ) أشار ب «هذا» إلى 


)١(‏ زيدني(ب)و(د) و(س): المن). 

(؟) «يقول»: سقط من (ب)و(ص). 

() لاسمعته»: سقط من (ص). 

(4) ١فيها»:‏ سقط من (ص). 

للك في هامش (ج): ويّروى: الرحم الله). 

(7) زادفي(ب)و(س): ابتقدير؟. 

00 في هامش (ل): قوله: #فدلٌ على أنَّ...» إلى آخره: سقط من خّه لفظ ١على».‏ 
(4) «كل»: ليس في (د). 


للعلامة القنطلائٍ رةه كتابْ الببوع 
لت ا ر ‏ ا15101 اع ا 


مارواه فى «اللَّبا ) [ح: 57ه] م؟ 5 عبد الأ : 3 ا 5 قتادة(') عن ابن 
: سس" اح من طريى عن سعيدٍ عن عن 
عبّاس بمعناه» ويأتي ما بين الطريقين من التّغاير هناك إن شاء الله تعالى. 


وات 


حَرَّءَ النَّبِيْ سؤاشلام بَئِعَ الخَمْر 


م [قبلح:59:] لكن 
بقيد «المسجد» (وَقَالَ جَابِرٌ) الأنصاري مما هو موصولٌ في «باب بيع الميتة والأصنام» 


[ح:7؟؟] : (حَوَّمَ النَّبوحْ صاشعام ب بَيْعَ الْخَمْر). 


- حَدَّكََامُسلِمٌ : حَدَّنَا شُمْبَةُ عَن الأَعْمَشِ ؛عَنْ أَبِي الضُحَىء عَنْ مَْرُوقء عَنْ عَائْشّة ني 
لَمَا نَرَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ البَقَرَةِ عَنْ آخِرِهًا خَرَ ّ رَجَ النَبوحْ اش يدهم فَقَالَ : «حْرّمَتِ التَّجَارَة في الخَمْر). 


وبه قال: (حَدَّتَنَا مُسْلِمُ) هوابن . إبراهيم الأزدي القصّاب البصري” قال: (حَدَئنَا 0 


الحجّاج (عَنِ الأَغْمَش) سليمان بن مهران (عَنْ أَبِي الضُحَى) مسلم بن صبيح الكوف (عَنْ 
مَسْوُوق) هو ابن ن الأجدع الهّمْدانيٌ الكوفِيٌ (عَنْ عَائِشَةَ ) أنّها قالت: زعا #لكااعات قوزة 
البَقَرَّةِ عَنْ غ آخِرهًا) ولأبوي ذرّ والوقت: «من آخرها» 0 أي : من أزّل آية الرّبا إلى آخر 
الشورة (خَرَجَ الت ؤاشيهم) من حجرته إلى المسجد (دَقَالَ: حُرّمَتِ العَجَارَةُ في الخَمْرِ) وهذا 
الحديث سبق في «باب تحريم تجارة لوديا متحت [ح:154]. 


(بِابُ إِنْم مَنْ بَاعَ خُرًا) عالمًا متعمّدا. 


ع2 


ن أمَيّهَ » عنْ سَعيد 


اال ا لال 0 : دقَال الله ثلا أنا حَصْمْهُم يَ 


ا ا 
وَلَمْ يمْط أَجْرَة». 


)١(‏ قوله: «عن قتادة» زيادة من الصحيح. 
(0) «البصري»: مثبت من (د) و(س). 


دعاره 4ب 


كتاب اليبو لق إركتاد التتاري 
ااا ااافطةه ‏ 0000 إتدكري 


وبه قال: (حَدَّنَنِي) بالإفراد» وفي بعض اعرد «حدّثنا» (بِشْرْ ابْنُ مَرْحُوم) بكسر 
لمتحي احبر لجار لور بفتح الميم وسكون الرّاء وضمٌ الحاء المهملة» 
وهو بشر بن عَبيسٍ - بضمٌّ العين وفتح الموحّدة وآخره سين مهملة- ابن مرحوم بن 
11 1 0111111 أبي سفيان قال: (حَذَّنَنَا يَحْيَى 
ائْنُ سلَيِمِ) بضمٌ السّين وفتح اللّام؛ القرشيٌ الطّائفئ, وتُكُلّم فيه. والتُحقيق أن الكلام فيه 
نما هو في:روايته عن عنبيد2» الله بن غمر خاصّةً» وليس .له فى البخاريٌ باصولة لهذا 
الحديث. وقد ذكره في «الإجارة» [ ح:070] من وجو آخر (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمَيّةَ) بن عمرو بن 
سعيد بن العاصي الأمويّ (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبِي سَعِيدِ)/ المقبري (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 7 عَنِ النّبِيّ 
بؤاشميس) أنه (قَالَ: َال اله) بمؤمان: (ملاتةُ) أي: من الئاس (أنا حَضْمْهُع يَوْمَ | لقيَامَةَ: رَجِلٌّ 
أَعْطى بِي) أي: أعطى العهد باسمي واليمين بيء وذِكْرُ الك من سمي ؛ لأنّه 
سبحانه وتعالى خصمٌ لجميع القّالمِينَ» ولكنّه أراد التشديد على هؤلاء الثّلاثة» والخصم 
يقع على الواحد فما فوقه والمذكّر والمؤئّث بلفظٍ واحدٍ (تُمَّ غَدَرَ) نقض العهد الذي عليه 
ولم يفي به (وَرَجُلْ بَاعَ خُرًا) عالمًا متعمّدًا (فَأكُلَ ثَمَنَهُْ وخصّ الأكل بالذّكر؛ لأنّه أعظم 
مقصودء وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود مرفوعا: (ورجلّ اعتبد محرّرًا»؛ وهو أعمٌ 
من الأوّل في الفعل» وأخصّ منه في المفعول به واعتباد الحرٌ -كما قاله الخطابيٌ- يقع 
بأمرين: إِمّا بأن يعتقه ذ ع يكم لكاو يجحده رإكابان يستخدمة كرجا بعد العتي ب والاول 
أشدّهماء قال ابن الجوزي 0 كاه 
أجِيرًا فَاسْتَوْقٌ مِنْهُ) العمل ( و كردا أَجْرَهُ) بفتح الهمزة» وهذا كاستخدام الحرّ؛ لأنّه 
استخدمه بغير عوضء فهو عين الظلم. 

وهذا الحديث من أفراد المؤلّف #©. 


)١(‏ «آل24 :ليس في (د). 

درق في (د): اعبد»» وليس بصحيح 

() في(د) و(ص): اخّصّمهاء ولعله الصواب. 

(4) في (ج) و(ل): «ولم يعطه!» وفي هامشهما: قوله: «ولم يعطه»: بإثبات الضمير؛ كذا بخطّ الشارحء والذي في 
«فرع اليونينيّة؛ وفي الأصول المعتمدة: ولم يعط. بغير ضمير. 


العامة القنطلانٍ زالككق سيت 


١ 0‏ - باب آمر الت اشيم اليَهُودَ ب بنع أَرَضِيهِمْ وَدِمَتِهِم حِينَ أجْلَاهُمْ 


فيه المَفْيْرِيُ عَنْ أبِي هرَيْرَة 


(بابُ أَمْر التي مؤاشميم اليَهُود© ب: بيع رَضِيهِمْ) قال الحافظ ابن حجر : كذا/ في رواية أبي 
ذرٌ 000 وكسر الضَاد المعجّمة جمع أزض» وهو جممٌ شاذً؛ لأنّهِ جَمْعُ جَمْء!" سلامة» 
ولم يَبْقَ مفرده سالمًا؛ لأنَّ الدّاء في المفرد ساكنةٌ» وفي الجمع محرّكةٌ» وفي تصلفة: «أَزْضهم) 
يسكون الرّاء على الإفراد (3) بيع (دمَيِهِمْ) وهذه اللأفظة الدمَنِه410) ساقطةٌ في بعض الأصول 
(حين00) أَجْلَاهُنْ) بالجيم الشّاكنة بعد الهمزة المفتوحة» أي: أخرجهم من المدينة (فيه 
المَقْبْرِيُ) أي: حديثه (عَنْ أبِي هُرَيْرَة المرويٌ في "باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» من 
«كتاب الجهاد» [ح:177] ولفظه: بيئما نحن في المسجد خرج النَبِنُ اشيم فقال: «انطلقوا 
إلى يهو فخ رجا حتى جنا بيت المدراس» فقال: «أسلموا تَسلَمواء واعلموا أن الأرض لله 
ورسوله» وإنّي أريد أن أجليكم من هذه الأرض» فمن يجل( منكم بماله شيئًا م قم 
فاعلموا أنَّ الأرض لله ورسوله). قال الرّركشيئٌ وغيره: إِنَّ اليهود هم بنو التّضيرء والظّاهر أنّهِم 
بقايا من اليهود تخلّفوا بالمدينة بعد إجلاء بي قينقاع وقريظة والنّضير والفراغ من أمرهم؛ 
لأنَّ هذا كان قبل إسلام أبي هريرة؛ لأنّهِ إنّما جاء بعد فتح خيبر كما هو مقرّرٌ معروفٌ, وقد أقرٌ/ 
التّبع "١‏ صفاشطهم يهود خيبر على أن يعملوا في الأرض» واستمرٌُوا إلى أن أجلاهم عمر :2#» قال 
ابن المُئيّر: والعجب أنَّ ترجمة البخاريٌ هنا على بيع اليهود أرَضيهه2؛ ولم يذكر فيه إلا 
حديث أبي هريرة؛ وليس فيه للأرض ذكرٌ إِلّا أن يكون أخذ ذلك بطريق العموم من قوله: ١فمن‏ 


000 


)١(‏ في هامش (ج): بي النُضير. 

(0) اجمع»: سقط من (د). 

() فيهامش (ج) و(ل): قال في المصباح»: الدّمنة: آثارٌ الناس وماسرّدوه؛ والجمع : دمن ؛مثل: اسِذْرَّة وسِدَّرٍ». 
2 ا(دمّنهم): مثبثٌ من (ص) و(م). 

(0) في(د): «حّىاء وهو تحريف. 

(7) في (د): الوجد). 

(0) «النّبِنُ) : ليس في (د) و(س). 

(4) في غير (ص) و(م): الأرضهم". 


0 


دترا 


حكتاث امبو كي إرقاد الساري 
١_2‏ ا خخخ جب ]ا 


وجد؛' بماله شيئًا فليبعه»؛ والمال أعم من الأرضء فتدخل فيه الأرضون؛ وهذا بابٌ ساقط من”» 
بعض التُسخ؛ وهو ثابتٌ في فرع من الفروع المقابّلة ب«اليونينيّة؟؛ لكنّهرُقِم عليه علامة السقوط. 


ل - باب بَيْعِ العَِيدٍ وَالِحَيَوَانٍ بالحيوان تسيئة 


ا 


وَاْرى ان شمر وَاجلة أي بير رَةِ مَضْمُوئَةِ عَلَيْه يُوفِيهًَا صَاحِبَهَا ِالرَّبَدَة وَقَاَ ابْنُ عَبّاسِ: 


قَدْ يك نّ الب | مِنَ ا وات رأ بْنُ خَدِ َا يِبَعِيرَيْنِء فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: 
رٌ خَيْرَا مِنّ بَعِي رين وَاشْتَرَى فع بْنْ ريج بعير 


تيك يك بالآخر داهو إن اه اله قال اب المُسَيّبِ : لا ربا في الحَيَوَانِء البَعِيرُ ِالبَعِيرَيْنِء وَالشَاةُ 


بالشَّاءَ َيْنِ إِلَى أَجَلِء وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَابَأس بَعِيرٌببَعِيرَيْن نَسِيكَةٌ. 


(بابُ) حكم (بَيْع العَبِيلِ) أي: بالعبيد نسيئة» وفي نُسَخ: «بيع العبد» بالإفراد (3) بيع 
(الْحَيوَان بِالحَيوَانٍ نَسِيَةً) من عطف العام على الخاصٌ. (وَاشْعَرَى ابْنُ خُمَرَ) بن الخطّلاب 48 
-فيما رواه مالك في "الموطأ» والشَّافِعئْ عنه عن نافع» وابن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن 
نافع عن ابن عمر- - (رَاجِلَة) هي ما أمكن ركويّه من الإبل ذكرًا كان" أو أنقى (بأَرْبَعةٍ أَبْعرَ 
مَضْمُوئَةه؛») تلك الرّاحلة (عَلَيّْ) أي: على البائع (يُوفِيهًا صَاحِبَهَا) أي : يسلّمها البائع إلى 
مرافيها للق ان شتراها منه (يالريد) يفتح الوّاء والمودة والثّال المعجمة : : موضمعٌ بين مكّة 
والمدينة (وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ) يك فيما وصله إمامنا الشَّافعِيْ بل ب من طريق طاوس عنه : (قَذْ 
كرون الف ا ِنَ البَعيرَيْنِ وَاشْتَرَى رَافُِ بن خَدِيج) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدّال 


> 6م 


المهملة آخره جيم الأنصاريٌ الحارئئ مما وصله عبد الرَرَاق (يَعيرَا بَبَعِيرَيْنِ فَأْعْطَاه) أي: 
فأعطى رافمٌ الذي باع0*) (أَحَدَهُمًا) أحل البعيرين (وَقَالَ): أنا (آتِيكٌ بكالبعير (الآخَر غَذًا) 


)١(‏ في (ب): لايجد منكم»ء وكلاهما مروي. 

(0) في(د): «في2. 

(9) «كان»: مثبت من (د). 

)2 في هامش (ج) و(ل): امَضْمونةً) بالجد : صفة ل«راحلة». انتهى. كذا بخظّه» وفيه تأمّلء وعبارة العينيئ : قوله: 
«مضمونة عليه» أي: تكون تلك الراحلة في ضمان البائع» قوله: «يُوفيها صاحبها» أي: يسلّمها صاحب 
الراحلة إلى المشتري. انتهى. ويجاب عنه: بأنّه جُمَ على المجاورة؛ فهو صفة ل«راحلة» كما قال.» منصوب 
بفتحة مقدّرة على آخره؛ منع من ظهورها حركة المجاورة ل«أبعرة»؛ يُتأمّل. 


)20 في (د): «اباعه). 


للعلاهة القَمْطِلانٍ 4 كناب التبُوع 


وا ع لس ا و 3 

أن الماة تيّ به يكون سهل السّير غير خشنء وحينئدٍ فيكون نصب «رهوا» على الحال. (وَقَالَ 

ابْنُ المُسَيِّبِ) سعيدٌ التابعيئ الجليل: (لَا رِبًا في الْحَيّوَانِ) هذا وصله مالك عن ابن شهاب عنه 

في «الموطّأ»» وزاد: أنَّ رسول الله بؤاشييثم إِنّما نهى في بيع الحيوان عن ثلاثةٍ: المضامين 
والملاقيح وحَبّل الحَبّلة» ووصل ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الزهريّ عنه قال0©: 
(البَعِيرٌ يِالبَعِيرَيْنِ) وسقط (بالبعيرين» لغير أبي ذ ذة2 (وَالسَاةٌ يَالشائ: 9 أَجَلٍِ) ولفظ ابن 

أبي شيبة: #نسيئةًا» والمعنى واحدٌ (َكَالَ ابْنُ سِيرِينَ) محمّدٌ التابعي الكبير فيما وصله 

عبد الوّرّاق: (لا 5 بَعيرٌ) ولأبي ذرٌ: «لا بأس ببعيرا ( يَبَعيرَيْنِ فينيكة) زاد في غير الفرع 
وأصله<" بعد/ قوله «ببعيرين2: (ودرهمٌ بدرهم» والأوّل رفعٌ على رواية غير أبي ذرٌء وعليها د/7هب 
+1 وق يحهن الؤانات :دودر يدرعدين) بلقني وهو خط والطرا الأفراد كما هزاق 

رواية أبي ذرَّء وكذا هو بالإفراد عند عبد الكرّاق» وزاد: فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو 
مكروةٌ» وروى سعيد بن منصور من طريق يونس عنه: أنّه كان لا يرى بأسا بالحيوان يذَا بيدٍ 
والدّراهو!؟) نسيئة» ويُكرّه أن تكونّ الدّراهم نقدًا والحيوان نسيئةً» ومذهب الشّافعيّة: أنه 
لاربًا في الحيوان مطلقًا كما قال ابن المسيّبء لأنّهِ لا يعد للأكل على هيئته» فيجوز بيع العبد 
بالعبد نسيئة؛ وبيع العبد بعبدين أو أكثر نسيئة» وقال/ أبو حنيفة: لا يجوز!»: وقال مالكٌ: 4/و٠‏ 


إنَّما يجوز إذا اختلف الجنس. 


السَّبَى صَفِيّة صَفِيّةُ قَصَارَتْ إلى يخية الب ؟ صا إلى الت مؤاشيرام. 


ويه قال #وخدتنا ايعان يز حَرْبٍ) الواشحيئٌ البصريٌ قاضي مكّة قال حدما 


)١(‏ «عنه قال»: ليس في(م). 

(؟) قوله: #وسقط: بالبعيرين لغير أبي ذرً) : سقط من (م). 

(*) «وأصله»: ليس في (م). 

لق في(ص) و(م): «والدّرهم». 

)0 في هامش (ج) و(ل): قوله: #وقال أبو حديفة: لا يجوز؛؛ أي: نسيئّة. 


كاب ١‏ لمبوع 11 يم إرشاد السَاري 


زَيْدِ) أي: ابن درهم الجهضميْ (عَنْ نَابتِ) البنانيئ (عَنْ أتَس) هو ابن مالك (8) أنه (قَالَ: 
كَانَ في السَبِي) أي: سبي خيبر (صَفِيّة بدت حْيَيَ بن أخطب (قَصَارَتْ إِلَى دِخْيّة الكَلبِيَ) في 
رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس لح: الام] : فجاء دحية» فقال: أعطني يارسول الله جارية 
من السّبِيء فقال: «اذهب فخذ جاريةً»» فأخذ صفيّة» فجاء رجلّ فقال: يا نبي الله أعطيت 
دحية صفيّة سيّدة قريظة والنّضير» »لا تصلح إلا لك قال : «ادعوه بها»ء فلمّا نظر إليها النْبىْ 
مزاش م قال: «خذ جارية من السّبي غيرها» 0 صَارَتٌ إلئ النَّبَِ صا شطدم) ولمسلم: أنه 
ايدام اشترى صفيّة منه بسبعة أرؤس» وليس في قوله: «بسبعة أرؤس» ما يُنافي قوله في رواية 
عبد العزيز: « حل حَازَية من السّبي غيرها» إذ ليس فيه دلالةٌ على نفي الزيادة» وقد أورد 
المؤلّف هذا الحديث مختصرًا وليس فيه ما ترجم لهء ولعلَّه أشار إلى نحو روايتّي مسلم 
وق اللررورائكا تشية رناد فى كال : تل سنا يجازه قير ينين وكا رسااعا له بي 


9 


جارية بجارية تسيئة. 
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيع) [ح: 90 ؟] قريبًا و«التكاح» [ح:0179] و(اغزوة خيبر) 
[ح:200:]» ومسلمٌ والنّسائيٌ في «التّكاح». 


9 - بابُ بَْع اقيق 


4 د 0 أَخْبَرَ 


الخُذْرِيّ 29 أَخْبَرَهُ: أنَّهُبَيِنَمَا هُوَ جَالِسٌ ع 2008 0 


- 


الأَنْمَانَ فَكَيِمَ تَرَى في العَزْل؟ فَقَالَ : «أوَإِنَكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ ا 
لَيْسَتْ تَسَمَةٌ كَتَبَ الله أنْ َخْرْجَ إِلَاهِيَ خَارِجَةًا. 


وبه قال :(حَدَّثََا أَبُو اليَمَانِ) الحكم ب بن نافع الحمصيٌ قال اه ا شعَيِبٌ): هو ابن أبي 
حمزة الحمصئٌ أيضًا (عَنْ الزْهْرِيَ) محمّد بن مسلم ابن شهاب (قَالَ: ا ني انرا 21 
مُحَيْرِيز) بضمٌ الميم وفتح الحاء المهمّلة وبعد الياء السّاكنة راءً» آخره زايّ مصغْرَاء عبد الله 


كه 


الجمحيٌ : (أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُذْرِيّ 29 أَخْبَرَ 5: أَنَّهُ لَه بَيْتَمَا) بالميم (هُوَّ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِىَ ماش سام 


لعلافة القنطلان تللق كتاب الوم 


قَالَ: يَارَسُولَ اللو) وفي بعض/ الأصول: «قال رجلٌ : يا رسول الله»؛ وفسّره الحافظ ابن حجر في 
«المقدّمة»: بأنّه مجدي١"‏ بن عمرو الضَّمرِيُ كما سيأتي في القدر» [ح:*10] إن شاء الله تعالى 
ناتضيب شنيا) أي : نُجامِعٌ الإماء المَسْرِيَاتِ (فَنْحِبُ الأَثْمَانَّ) فنعزل الذكر عن الفرج وقت 
الإن ولعل 0 و بود العمل لزاه لمان من البيع (فَكَيْفَ تَرَى في العَزْلِ) أهو جائز 
أم ل1؟ (فَقَالَ) بَرسِرة تم :(أَوَإِنَكُمْ تفْعَلُونَ ذَلِكَ ؟) بفتح مح الواو وكسر همزة (إِنَّ) والهمزة الدّاخلة 
على الواو للاستفهام, وهذا الاستفهام فيه إشعارٌ بأنّهِ اشيم ما كان اظلع على فعلهم ذلك» 
وقد كانت دواعيهم متوفّرة على سؤاله عن أمور الدّينء فإذا فعلوا شيئًا وعلموا أنّه لم يطلع 
عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه (َا) حرج (عَلَيْكُمْ َنْ لا تَْعَلُوا ذَلِكُمْ) بميم الجمع» أي: 
ليس عدمٌ الفعل واجبًا عليكم. وقال الفرّاء: «لا» زائدةٌ» أي: لا بأس عليكم في فعله» وقد 
صرّح بجواز العزل”» في حديث جابر المرويّ في امسلم»» حيث قال: «اعزل عنها إن شئت»» 
وعند الشافعيّة خلافٌ مشهورٌ في جواز العزل عن الحدة بغير إذنهاء قال الغزاليٌ وغيره": 
يجوزء وهو الصَّحيح عند المتأخّرينء والوجه الآخر الجزم بالمنع إذا امتنعت» وفيما إذا 
وفيت وجعهناتة) افيه الجواز :هذا كله في النهدة» وأا الأمةافإن كانت رويحة فهي مترقة 
على الحرّة» إن جاز فيها ففي الأمة أولى» وإن امتنع فوجهان أصحُهما الجواز؛ تحرُرًا من 
إرقاق الولد» وإن كانت سَُيَةٌ جاز بلا خلاف عندهم إِلَّا في وجهٍ حكاه الرُويانيٌ في المنع 
مطلقّاء واتّفئقت المذاهب الثّلاثّة على أن الحدّة لا يُعرّل عنها إِلّا بإذنهاء وأنَّ الأمة يُعرّل عنها 
بغير إذنهاء واختلفوا في المزوّجة”) فعند المالكيّة: يحتاج إلى إذن سيّدهاء وهو قول أبي 
حنيفة والرّاجح عند أحمدء وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: الإذن لهاء وقال المانعون: قوله في هذا 
الحديث : «لا عليكم أن لا تفعلوا» : نفى الحرج عن عدم الفعل» فأفهم ثبوت الحرج في فعل 
العزل» ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال: لا عليكم أن تفعلواء وما ادُعي من أنَّ «لا» 
زائدة الأصلٌ عدمهء ووقع في رواية مجاهد في «التّوحيد) اح ١5:‏ :؟] تعليقًا -ووصلها مسلمٌ 


)١(‏ في(د): «محمّداء وليس بصحيح. 
(0) «في» :ليس في (د). 1 
(”7) «وغيره»: ليس في (ص). 

(4) في (د): «الرّوجة». 


دعرلاما 


حتاث اليوع لك إرشاد التاري 


وغيره- ذُكِرَ العزل عند رسول الله بواشيم. فقال: «ولمَ يفعل ذلك أحدكم؟» ولم يقل'": 
6 الايفعل/ ذلك» فلم يصرّح بالنّهي» وَإِئّما أشار إلى أنَّ الأولى ترلكُ ذلك؛ لأنَّ العزل إن كان 
خشيةٌ حصول الولد فلا فائدة في ذلك (فَإََِّا لَيِسَتْ نَسَمَةُ) بفتح الثُون والسشين المهملة: تَفْسٌ 
أو إنسانٌ (كَبَ الله أن تَخْرْجَ) من العدم إلى الوجود (إِلّا م خَارِجَةٌ) وفي بعض الأصول: ( إلا 
وهي خارجةٌ» بثبوت الواو. 
دم”/اهب 2< وبقيّة مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في محلّهاك وقد أخرجه في «التّكاح؟» [ح:١52]‏ 
و«القدر) [ح:*:11] و«المغازي» [ح:108:] و«العتق» [ح:2045] و«التّوحيد» [ح:7/405] ومسلم 
وأبو داود في «التكاح» والنّسائئٌ في «العتق) واعشرة النّساءا. 


(بابُ بَيْع المُدَبّ) وهو المعلّق عتقُه بموت سيّده» كأن يقول لعبده: إذا مثُ فأنت حرٌ. 


سدوريه 57 2 4 6 50 وما وابترجةة :ا 0 ل - 
3٠‏ - حَدّنَنَا ان كُمَئْر: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ : حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلُ» عَنْ سَلمَةَ بْنِ كهَيْلٍ» عَنْ عطاء؛ عن 


جَابر يي قَالَ: بَاعَ النّبىُ مزاشعرم المُدَبّرَ 

وبه قال: (حَدَّثَنا ابْنُ تمَيْر) محمّد بن عبد الله قال: (حَدَّتََا وَكِيعٌ) هو ابن الجرّاح الرّؤاسيٌ 
قال: (حَدَّكَنَا إسْمَاعِيلٌ) بن أبي خالد (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُمَيْلِ) بضمٌ الكاف مصغَّرّاء الحضرميّ 
(عَنْ عَطَاءِ) هو ابن أبي رباح (عَنْ جَابر) هو ابن عبد الله الأنصاريٌ (:27) أنه (قَالَ: بَاعَ التي 
بؤاشم) يعقوب (المُدَبَّر) الذي أعتقه سيّده أبو مذكورٍ -عن دبر» وكان عليه دَينّ» ولم يكن له 
مال غيره من نعيم النَّحّام20- بثمانٍ مئةٍ درهم» وعند أبي داود من طريق هشيم عن إسماعيل: 
بسبع مئَةٍ أو ضع عق على الشكٌء قدفعها إليهه وقال له -كما في مسلم وحور اكات «ابداً 


”َ 


بنفسك فتصدّق عليها»؛ وعند النّسائئ من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل : فأعطاه وقال: 


(1) في (ل): «ولايقل» وفي هامشها: قوله: اولا يقل» كذا بخطّهء وكان الأولى: اولم؛ بدل «ولا»؛ يُتأمّل. 

إفة في هامش (ل): قوله: امن نعيم النَّحَّام : قال في (جامع الأصول»: النَّخَّام بفتح النون» وتشديد الحاء المهملة ؛ 
كذا يقوله أصحاب الحديثء وقال ابن الكلبيئّ: هو بضمٌ النون وتخفيف الحاء. انتهى باختصار. وعبارة 
«القاموس»: التُحَام ؛ 5 اغْرَاب». 


نوف «وغيره»): ليس في (ب). 


للعلهمة القنطلاني 4 حاب التبوع 


«اقض دينك»» وقد اتفقت ت الرّواياتٌ كلها على أنَّ بيعه كان في حياة الذي دبّرهء إِلّا ما رواه 
شريك عن سلمة بن كُهَيلٍ : أنَّ رجلا مات وترك مدبّرًا ودين فأمرهم الَِّئْ مؤاشييام أن يبيعوه 
في دينه0"» فباعه'" في ينه بثمان مئة درهم» أخرجه الدارقُطنيئٌ» ونقل عن شيخه أبي بكر 
الكسابؤوئ؟ أن فريك اخطا فيه والطحيح ماارواة الاعنتن وغيزها عن نلمة)«وقيدة ودفع 
ثمنه إليه» وللنّسائيَ من وجو آخر عن إسماعيل بن أبي خالد: ودفع ثمنه إلى مولاه. وقد كان 
شريكٌ تغيّر حفظه لما ولي القضاءء والتّدبير: تعليق عتقي بصفةٍ وفي قول: وصيّةٌ للعبد بعتقه» 
فلو باعه السَّيّد ث ح كدلو ونه لايور ارون تعارترل ابطات أ رسخت ار رتيمه له 
صحٌ إن قلنا: إنَّهِ وصيةٌ» وإلّا فلا يصحٌ» وهل التّدبير عقدُ جائرٌ أم لازم ؟ فمن قال: لازم منع 
التّصدف فيه إِلّا بالعتق فلا يصح بيعه» ومن قال: جائرٌ أجاز بيعه» وبالأوّل: قال مالك 
والكوفيُونء وبالئّاني: قال الشَّافعيُ وأهل الحديث لحديث البابء ولأنَّ من أوصى بعتق 
شخص جاز بيعه بالاتّفاق» فيلحق به بيع المدبّر ؛ لأنّه في معنى الوصيئ» وأجاب الأوّل: بأنّها 
واقعة عين لا عموم لهاء فتحمل!" على بعض الصّور» وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه 
دينٌ؛ وهو مشهور قول أحمد. 

وهذا الحديث قد سبق في (بيع يع المزايدة» [ح: 14] وفي إسناده ثلاثة/ من التّابعين : إسماعيل 
وسلمة وعطاءء وأخرجه أبو داود في ١العتق»»‏ والنّسائئٌ فيه وفي (البيوع) و(القضاء»» وابن ماجه 
في «الأحكام». 


اك قت امامو 0200 0 > قامه و1 امر؟ يلم 
١‏ حَدَّثنا قَتَيْبَة: حَدَننا سفيّان» عن عمْروء سَمعٌ ِ بر 


و ان )ا 


وبه قال : (حَدَّمَنَا فََيْبَةُ) بن سعيدٍ قال 5 عيينة (عَنْ عَمْرو) هو ابن دينار» 
وفي «مسند الحميديّ) : حدَّئئا عمرو بن دينا ا 


عي 


يَقُوَل : بَاعَه رس سُولُ الله سؤاشيسم) زاد ابن أبي شيبة في ١مُصئّفه)‏ يعني ي: المدبّر. 


)0 قوله: «أن يبيعوه في دينه) زيادة من سئن الدارقطني. 
(9) في(ب): «فباعوه). 
() في المخطوطين (ص) و(م): لفيحمل). 


دادما 
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كتابْ البيُوع #رنر4 إرشاد السَاري 


26 - 223888 - حَدَمَبِي رُمَيْرُ بْنْ حَْبٍ: حَدََنَايَعْقُوبُ: حَدَّدَنَا أبي. عَنْ صَالِح قَالَ: حَدّ 


بؤاشيدام يُسْألُ عَن الأمَةِ تَرْنِي وَلَمْ تُحْصِنْء قَالَ ةئم : «املِدُومَاء ثُمّ إنْ رَنَثْ فَاجْلِدُوهَاء ثم 


بيعومًا بَعْدَ الثَالئَةَ أو الرَّابِعَوَا. 


وبه قال: (حَدَّئَبِي) بالإفراد (رُمَيْدُ بْنُ حَوْبِ) بضمٌ الزّاي مُصعْرَاء وااحرب»: بفتح الحاء 
المهملة وبعد الدَاء السّاكنة موحّدةٌ قال: (حَََّنَا يَعْقُوبُ) قال: (حَذَّثَنَا أبِي) إبرأهيم بن سعد 
ابن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفيء القرشئٌ الزُهريُ (عَنْ صَالِح) هو ابن كيسان أنه (قَالَ: 
حك ان عهاب) بسن ين تسل وواتعاة انعا عاض ينون مير مقرل بوداي فاعلٌ» 
وفي النُسخة المقروءة على الميدومئ: «حدَّئتُ ابنَ شهاب» بتاء الفاعل وصّحّح عليها 
وضبّبء و«ابنَ»: تُصِب على المفعوليّة: ولم يظهر لي توجيههاء وني الهامش: (حدَّثا» بنون 
الجمع: (أنَّ عُبَيْدَالله» -مُصعُرًا- ابن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أحد الفقهاء القتبعة (أختدة: 
أن رَيْدَ بْنَ خَالِوِ) الجهنئ (وَأَبَا هُرَيرَةَ يل أَخْبَرَاهُ: أَنّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله سؤاشييدم يُسْأَلُ) بتحتيّة 
مضمومةٍ فسين ساكنةٍ ثم همزةٍ مفتوحةٍ» وللحَمُوبي والمُستملي: «سْعْل)) بسين مضمومةٍ 
فهمزةٍ مكسورةٍ مبيًا للمفعول فيهما (عَن الأَمَةٍ تَرْنِي وَلّمْ نُخْصَّنْ) بالتّرويج» و«اتُحصِنْ2: 
بضمٌّ/ أوّله وفتح ثالثه بإسناد الإحصان إلى غيرهاء ويجوز كسر الصّاد على إسناد الإحصان 


إليها (قَالَ بَِرةتَم: اجْلِدُومًا) أي: نصف ما على الحرائر من الحدّء قال تعالى: 9مَإدَآ أُحَصِنَّ 
إن أَرَ بِمتَحمَةٍ لين يضَمّما عَلَ الْمُخْصَدتٍ مر ألْسَدَابٍِ 4 [النساء: 20] والرّجم لا يتنضّف2") 


01 20111 5 مج 8 ع ٠.‏ م 7 م 1 0 0 و 
فدّل على عدم رجم الأمّة (ثمّ إن زَنَتْ) أي: في الثانية (فاجلدوهاء ثمَّ بيعوها) بعد الجلد إذا 
زنت (بَعْدَ الثَّالِئَِ أو) قال: بعد (الرَابِعَةٍ) شك من الرّاوي. 

وهذا الحديث قد سبق في اباب بيع العبد الزَّانى» [ح:*204:216] واستّشكل إدخاله في بيع 
المُدِبَّرء وأجاب الحافظ ابن حجر: بأنَّ وجة دخوله هنا عمومٌ الأمر ببيع الآمة إذا زنت» فيشمل 


3 


ما إذا كانت مُدبَّرةَ أو غيرٌ مدبّرةٍ» فِيُؤخذ منه جواز بيع المُدبّر في الجملة» وتعقبه العينيئٌ بأنّه 


)١(‏ في(د): لينتصف». 


للعلامة القشطلافي 4 كتابْ اليبوع 
أخذ بعض”/ كلامه هذا من الكرمانئ» وزاد عليه من(" عنده» ا 0 لأنَّ الآمة 
المذكورة في الحديث إنّما أمرهم”" بَيِِةئم ببيعها لأجل تكرّر زناهاء والأمة المُدبّرة يجوز 
بيعها عندهم سواءً تكرّر الزّنا منها أم لم0© يتكرّر أم لم تزن» قال: وقوله: و«يُوْخَذ منه جواز 
بيع المُدّر في الجملة» كلام واو؛ لأنَّ الأخذ الذي ذكره لا يكون إِلّا بدلالةٍ من اللّفظ من 7 أقسام 
الدّلالة© الثّلاثة» ولا يصحٌ أيضًا على رأي أهل الأصول. فإِنَّ الذي يدل لا يخلوإمًا أن يكون 
بعبارة النَّضّء أو بإشارتهء أو بدلالته» فأيّ ذلك أراد هذا القائل؟ انتهى. 


4 - دنا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبدِ الله قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّنْتُ عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبيه» عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ 7 
2 ععوق 2 ١‏ مل م وام وو رة رك وه 
قَالَ : سَمِعْتُ الى مؤاشيدام يَقُولُ : «إِذًا رتت أمة أَحَدِكم. فتَبَيّنَ زناها فليجلدها الحَد» وَلا يثْرّت 


عَلَيْهَاء ثم إن نْ رَنَتْ فَلْيَجْلِدْمَا الحَدَّ وَلَا يُكَربْء ثُمَ إِنْ زَنَتِ الغَالِمَةَ فََبيّنَ فَتَبيّنَ زنَاهَا فَْيِعهَا وَلَوْ ِحَبْلٍ مِنْ 


5-8 ١ 


وبه قال: (حَدَّتَنا عَبْدُ الزيز بْنُ عَبْدٍ الل) الأويسيئٌ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (اللَيْتُ) بن 


دواري عو اراي موا لا الم 001 
اليك مزاشيريم يَقُولُ إذاءوقت آَم أَحَدِكُمْ فَتَبَيّنَ) أي20: ظهر (زِنَاهَا) بالبيّنة أو الحمل”" أو 
الإقرار (فَلْيَجْلِدْهًا) سيّدُها (الحَدّ) نصف حدٌّ الحرّة» وقوله: «فليجلدها» بسكون اللّام الأولى 
وكسر الثّانية (وَلَا يُكَدَبْ عَلَيْهَا) بالمُّلّة المفتوحة وبعد الرّاء المُشْدّدة المكسورة”" مُوحَدةٌ 
أي: لا يوبّخها ولا يقرّعها بالرّنا بعد الجلد» أو المعنى: لا يقتصر على التّشريب» بل يُقام 
عليها الحدٌ(ثُمَ تق : الئّانية (فَلْيَجْلِدْهًا الحَذَّ وَلَا ب يُتَدَبْ) زاد أبو ذرٌ هنا : «عليها» وهي 


للق #من»: ليس في (ص). 

(9) في (د) و(ص) و(م): أمره؟. 

(9) في (ص): «لا». 

(4) فيغير (د) و(س): افي». 

(05) في (د): «الدّلالات». 

(5) «أي» :ليس في (د). 

(0) في هامش (ج) و(ل): قوله: أو الحَمْل»: كذا قال أيضًا فيما تقدّم في «باب بيع العبد الزاني»» وتقدّم بالهامش ما فيه. 
(8) في غير (د) و(س): «المذكورة». 


دوروب 


رون 0 


كتَابٌ التبوع قا ) إرقَاد التاري 


ثابتةً في الأولى اتّفَاقًا (ثُمَ إِنْ رَنَتِ التَالِنَهَ فَتَبَيّنَ زِنَاهَا فَلْيبِعْهَا) 0000 بحَبْلٍ مِنْ 
شَعَرِ) وفي اباب بيع" العبد") الزّاني) إ[ح:2104:2167]: الولو بضفيرا» وهذا شالعة ف التتحريض 


١‏ - بابٌ هَل يُسَافِرُ ِالجَارِيَة قَبْلَ أَنْ يَسْعَبِرِتَهَا ؟ 


لي ا وَقَالَ ابْنُ عمَرَ ,نك : : ا وُهِبَتِ الوَلِيدة الِْي تُوظا أو 

بيكت أ ل لاه مسري لو لقا خلا لا بامن أن يصوت مذ 
جَارِيَتِهِ الحَامِلٍ مَادُونَ المج وَقَا الله تَعَالَى : « إِلَاعَكَ َوه دَْرْمَا ملكت َيَمَنبُم 4. 
ل 0 
الئ) البصرية فيما وصله ابن بي شمبة (بَأسَ أن له آي: الجارية (أو َُائِرَا) يعني : 
فيما دون الفرج» وفي بعض الأصول: ل رق : إِذَا ؤْهِبَتِ 
الوَّلِيدَة) بضمٌ م الواو وكسر الهاءء و#الوَليدة»: ؛ بفتح الواو وبعد اللّام المكسورة مُعْنَاةٌ تحية"© 
ساكنةٌ ثم دالٌ مُهِمَلةٌ : الجارية (الَتِي لوقا#ل يك لفغو راد ةتكن القركدة يننا 
للمفعول أيضًا (أْ عَتَفَتْ) بفتح العين (فَلْيُسْتَبرَأ) بضعٌ التّحتيّة مبنيًا للمفعول أيضا!2»» مجزومٌ 
بلام الأمر (رَحِمُهَا) بالرّفع ماعن العام حدم وهذا وصله ابن أبي شيبة من طريق 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وأمّا قوله: :(وَلَاتْسْتَيْرَأالعَذْرًا 6 بضمٌ الفوقيّة وفتح الرّاء مبنيًا 
للمفعول أيضاء و(دلا) نافية» و«العذراعٌ» بة بفتح العين المهملة وسكون المعجمة("/ ممدودا: 
البكْر؛ فوصله عبد الرَّرّاق من طريق أيُوبِ عن نافع عنه؛ وكأنّه كان يرى أنَّ البكارة مانعة من 


)١(‏ «بيع»: ليس في (ص). 

(؟) «العبد»: ليس في (ص) و(م). 

(9) «تحتيّةً؛ : ليس في (د). 

):١‏ في هامش (ج): بخظّه في «الفرع»: تُوطئ ؛ فلمُنظر. 

(0) «أيضاك: ليس في (ص) و(م). 

(5) في هامش (ل): لكنّ الجمهور على أنّها تُستّبرأ؛ لاحتمال حملها باستدخال المنيء أو تعبّدًا؛ كما في الصغيرة 
والآيسة. «زكريًا؛. 

(0) قال السندي في «حاشيته»: (وَلا تُسْمَبْرَاً العَذْرَاهُ): المضبوط المعروف في العذراء فتح العين المهملة؛ وفي 
القسطلاني: ب بضم العين المهملة وسكون المعجمة ممدودًا : البكر. انتهى . والله تعالى أعلم. 


للعلجة القنطلاني 1 كاب التبوع 
الحمل» أو تدل على عدمه أوعدم الوطء؛ وفيه نظرٌء وعلى تقديره ففي الاستبراء شائبةً تعير. 
ولهذا 5 تستبرأ التي أيست من الحيض. وفي بعض الأصول : ا(افليستبرئ» مبنيًًا للفاعل» وكذا 
قوله: «ولا تستبرئ العذراء» بكسر همزة «تستبرئ» على أنَّ «لا» ناهيةٌ» فهو مجزومٌ كبن 
لالتقاء السّاكنين (وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح: : ولا من أَنْ يْصِيبَ) الرّجل (مِنْ جَارِيَتهِ 
ادا (مَا دُونَ الفَزْجء وَقَالَ الله تَعَالَى) في كتابه العزيز : (8 إِلَاعَكَ أَرْوهء وما مَلككنْ 
يمي 4 [المؤسنون: 7]) من السّراري؛ ووجه الاستدلال بهذه الآية دلالتها على جواز الاستمتاع 
جع رجوعهه فشر الوط يدلول تفي الذاقي على الأصل: 


ماكر سيو لس 


رِبْنُ داوة: حَدَّكَنَا يَْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنء عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو) 
عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكٍ 4 قَالَ: قَدِمَ النِّيْ مؤاشيددم حَبْبَر هلما فح الله عَلَيِْ الجضْن ذَكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيّة 
ِنْتِ حُْيَيَ بْن أخطبء وَقَدْ قْتلَ رَوْجُهَا وَكَانَتْ عاونا مظان رَسُولُ الله بؤاشيددم لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ 
ِهَا حَتَى بَلَفْنَا سَدَّ الدَوْحَاءِ حَلَّتْ ٠‏ فى ها نَم صَمَعَ حَيسًا في نطع صَغِيرء ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله 
بؤاشيسم: «آذِنْ مَنْ حَؤْلَكَ», َكَانَتْ يَلْكَ وَلِيِمَةُ رَسُول الله باشييدم عَلَى صَفِيَة صَفِيّة نْمّ خَرَجْنَا إِلَى 
المَدِيئَة» قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله مؤاشييدم يُحَوّي لَهَا وَرَاءَهُ عَبَاءَو ثم يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِه فَيَضَعُ رُكْبَئَهُ 
فْتَضْعٌ صَفِيّة صَفِيّةُ رِجْلَهًا عَلَى رُكُْبَتِهِ حَنَّى تَرْكَبَ. 


ه - حَدَّنَنَا عَبْدُ الما 


/ وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَمَارٍ بْنْ دَاوْد بن مهران؛ أبو صالح الحرّانيٌ نزيل مصر قال: 
(حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) القاري قوريد الباءت نسية إلى القاره رعن وو بن أري 
عَمْرِو) بفتح العين وسكون الميم فيهماء مولى المططلبء المدنيئ أبي”" عثمان» واسم أبيه: 
ميسرة (عَنْ أَنّس بْنْ مَالِكِ )أنه (قَالَ: قَِمَ النّبِيْ مؤاشهام خَيْيَرَ) مدينة كبيرة ذات حصونٍ 
ومَرَّارِعَ على ثمانية بُرّدِ من المدينة» قال ابن إسحاق: خرج التَّبعْ(" ساشسِم في بقيّة المُحرّم سنة 
لم فير ب لوا شر و لم 
المفتوحة والصّاد المهملة (دْكرَ لَهُ) بضمٌ الذَّال وكسر الكاف مبنيًّا للمفعول (جَمَالُ صَفِية 


)00( في (ص) و(م): «أبو). 

(؟) «النَّبِيُ1: ليس في (د). 

(7) اعليه»: ليس في (ص) و(م). 

(4) في هامش (ل): «قَمُوص» ك اصَبُور) كما في «القاموس». 
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دعر لب 


كاب المبُوع 42 رعاو القارى 


حْمَيَ بْنِ أَخْطْبَّ) بالخاء المعجمة؛ وكان سباها من هذا الحصن (وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُّهَا) كنانة بن الرّبِيع بن 
أبي الحُقيق (وَكَانَتْ عَرُوسًا) يستوي فيه(" المُذْكَّر والمُؤئَّثْ (فَاصْطمَاهَا) اختاره"" (رَسُولُاللهِ 
اشيم لِنَفسِه) صفيًا من مغدم خيبر» والصَّفَْ ما يختاره من سلاح أو دابَةِ أو جارية أو غير ذلك 
قبل القسمة (فَخَرَجَ بها)بإرةئم (حَتّى بَلَغَْا سد الرَوْحَاء) بفتح الرّاء وسكون الواو ممدوداء موضمٌ 
قريبٌ من المدينة» وقال في "المصابيح» #التّقيح): جبلها (حَلَتْ) أي: طهرت من حيضهاء وقد 
روى البيهقيُ بإسناد ليّنِ: أنه مؤاشام استب رأ صفيّة بحيضة (قَبَنَى) أي : دخل (يهًَا) بَاِضدة تم ١‏ 
صَنَعَ ) ةئم (حَيْسا) بفتح الحاء!؟» وبعد التّحتيّة السّاكنة سِينٌ مهملتين”*»» من تمر وسمن وأقط 
(في نطع صَغيرِ) بكسر التُون وفتح الكّلاء المهملة على المشهور”" (ثُمَّ قال رَسُولُ الله مؤاشسم) 
لأنس : طَذِنْ)/ بهمزةٍ ممدودة!" وكسر المعجمة» أي : أَغْلِمْ (مَنْ حَوْلَكَ) من النّاس لإشهار 00 
التّكاح» قال أنسٌ: (فَكَانَتْ تَلْكَ) الأخلاط التي وو الكقرو الكوو الفط "ليم رين 
(رَسُولِ الله سؤاذيام عَلَى صَفِيّة بنصب «وليمة) ورفعها (ثُمَ خَرَجْنَا إِلَى المَدِيئَةِ قَالَ: فَرَأَنِتُ 
رَسُولَ الله اشام يُحَوَّي لَهَا) بضمٌ النّحتيّة وفتح المهملة وتشديد الواو المكسورة (وَرَاءَه يعَبَاءَة) 
بعين مهملةٍ مفتوحةٍ وهمزةٍ بعد الألف: كساءِ صغير» أي: يدير العباءة على سنام البعير يحجيها 
بذلك؛ لكونها صارت من أمّهات المؤمنين» أو يهيّى لها من ورائه بالعباءة مركبًا وطيئّاء ويُسمّى 
ذلك المركب حَوِية (ثُمَ يَجْلِسُ) بارت (عِنْدَ بَعير فَيَضَعٌ رُكْبَتَهُ) الشّريفة (قَعَضَعُ صَفِيةُ ِجْلَهًا 
عَلَى رُكْبَتِهِ حَنَّى تَرْكّبَ) وقد وَلَدَ صفيّةَ مئةُ نبوع ومئةٌ مَلِكِء ثم صيّرها الله تعالى أَمَةَ لسيّد الرْسل 
صلوات الله وسلامه عليه» وكانت من سبط هارونء قاله الجاحظ؛" في ١كتاب‏ الموالي». 


١‏ ني 


)١(‏ في(د): «فيها». 

(؟) في (د): «أخذها». 

(7”) في (د): «ايختاره). 

(4) زيد في (د): «المهملة). 

(4) في (د): لمهملةً). 

(1) قوله: «بكسر التُون وفتح الطّاء المهملة على المشهور' ليس في (م). 
(20 في هامش (ج): بخظه بمدٌ الهمزة. 

(8) في(د): الاشتهارا. 

)0 في (ب) : «الحافظ»؛ وهو تحريف. 


للعلجة القنطلان 2ق كناب التبوع 


وهذا الخدية أشي المؤلّف أيضًا في «المغازي») [ح:١40]‏ عن عبد الغمّار وعن غيره في «الجهاد' 


[ح:2459] وفي7" «الأطعمة» [ح:407ه] و«الدَّعوات» [ح:17]» وأخرجه أبوداود في «الخراج/22». 


5 - باب بَيِع المَئِئَةِوَالآَضْنَام 


(باب) تحريم (بَيْع المَيعَةِ) بفتح الميم : ما زالت عنه الحياة لا بذكاةٍ شرعيَّةِ (ز) تحريم بيع 
(الأَضْنَامٍ) جمع صنمء قال(" الجوهريٌ : هو الوثن» وفدّق بينهما في «التّهاية» فقال: الوثن: 
كل ما له جُنَّةٌ معمولةٌ من جواهر الأرض أو من الخشب أو من الحجارة؛ كصورة الآدميّ يُعمّل 
اق ما م د ل ا 


أشضرقىق - حَدَّكَنَا قُعَيبَةُ ل ل ع ب ا 07 
لخر لك الجزيروالأضتا». قي :يَارَ شرل ات مالم ها قلى يها لشن 
وَيُدْمَنُ بِهَا الجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحٌ يها النَّاسُ؟ فَقَالَ: ١‏ » هو حَرَامٌ» ثُمَّ قَالَ رَ سول الله مزاشيدم عِنْدَ 
ذَلِكَ : «قَائلَ الله اليَهُودَ إنَّ الله لَمَا حَرَّءَ سُحُومَهًا جَمَلُوهُ 0 

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : حَدَّنَا عَبْدُ الحَمِيدٍ: حَدََّنايَِيدُ: كَنبَ إِلَيَ عَطَاءً: سَمِعْتُ جَايرًا 8ه عَنِ لني 
با شطام. 

وبه قال: (حَدَّكَنا قُتَْبَهُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّئَتااه» اللَيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ يَزِيدَ بْنِ 
أبِي حَبِيبٍ) البصريً» أبي رجاءء واسم أبيه : سُوَيدٌ (عَنْ عَطَاءِ بْن بي رَبَاح) بفتح الرّاء 
والمُوحّدة» واسمه : أسلم القرشئ» وعطاءٌ هذا كثير الإرسال» وقد بين المؤلّف في الرّواية 
امورو ل تر ار 0 


ا 0 ا (إِنَّ الله 


دلق «في»: ليس في (د). 

(؟) في هامش (ل) من نسخة: في «النكاح». 

(5) في(د): «قاله». 

(4) في(ب): اتُعمَل وتُنصّب فتُّعبّداء وزيد في (د): لمن دون الله). 


(05) في( ص): احدّثني1. 


11/ 


اعرف 


كتابْ اليبُوع 52 إركاد التاري 


وَرَسُولَهُ حَرّمَ ب بَيْعَ الكَمرِ) بإفراد الفعل» وكذا هو ني ١مسلم»‏ وكان الأصل «حرّما؛ ولكثه أفرد 
للحذف في أحدهماء أو لأنّهما في النّحريم واحدٌّء ولأبي داود/: «إنَّالله حرّم) ليس فيها'" ذكر 
الرّسول بَاضدةإت) (3) حرّم بيع (المَيْتَةِ وَالجِنْزِير) لنجاستهما2»» فيتعدََّى إلى كلّ نجاسةٍ (و) 
حرّم بيع (الأَضْئَام) لعدم المنفعة المباحة فيهاء فيتعدَّى إلى معدوم الانتفاع شرعاء فبيعها 
حرامٌ ما دامت/ على صورتهاء فلو كيرت وأمكن الانتفاع برضاضها جاز ببعها عدد الشَّافمي 
وبعض الحنفيّة» نعم في بيع الأصنام والصُور المتّخَدّة من جوهر نفيس وجةٌ عند الشّافعيّة 
بالصّحَّة» والمذهب المنع مطلقًا©: وبه أجاب عائّة الأصحاب (فَقِيلَ) لم يُسَمّ القائل» وفي 
رواية عبد الحميد الآتية -إن شاء الله تعالى-: فقال رجلٌ: ويا وموك اللو أرَآَيْت) أخيزني 
(شحُومٌ المَيْبَةِ فَإِنَّهَا) ولأبوي ذرٌ والوقت وابن عساكر: «فإنّه» بالتّذكير (يُظْلَى يها السّفْنٌ 


ل 


- 


وَيُدْهَنٌ بها الجُلُودُ) بضمٌ أوّل «يُطلّى) وفتح ثالثه ك5«يَدهن» مبنيّان!؟» للمفعول (وَيَسْتَصْبِحٌ 
بها النّاسُ) أي: يجعلونها في سرجهم ومصابيحهم يستضيئون بهاء فهل7© يحلٌ بيعها لِمَاذْكر 
من المنافع ؟ فإنَّها مقتضيةٌ لصحّة البيع كالحمر الأهليّة» فإنّها وإن حرم أكلها يجوز بيعها لِمَا 
فيها من المنافع (فَقَالَ) َياصّر|تم: (لَا) تبيعوها (هُوَ) أي: بيعها (حَرَامٌ) لا الانتفاع بهاء نعم 
يجوز نقل الدُهن النّجس إلى الغير بالوصيّة كالكلبء وأمّا هبته والصّدقة به فعن القاضي أبي 
الكيِّبِ منعهماء لكن قال في «الرّوضة»: ينبغي أن يقطع ب بصحّة الصّدقة به للاستصباح ونحوه» 
وقد جزم المتولّي بأنّه يجوز نقل اليد فيه بالوصيّة وغيرها. انتهى. ومنهم من حمل قوله: الهو 
حرامً) على الانتفاع» فلا ينتفع من الميتة بشيءٍ عندهم إِلّا ما خصّ بالدّليل؛ وهو الجلد 
المدبوغ. وأمّا المتدجّس الذي يمكن تطهيره كالنّوبٍ والخشبة!© فيجوز بيعه؛ لأنّ جوهره 
طاهرٌ. (ثُمَّ قَالَ رَسُولَُ الله مزاشيط عِنْدَ ذَلِكَ") أي : عند قوله: «حرامٌ» (قَاتَلَ الله اليَهُود) أي: 


)١(‏ في(د): لفيها. 

(2) في هامش (ج): بخظه: «لِتَجَاسَتها. 
(5) في (د): «المُطلّق». 

(5) في(د): «مبنيًا». 

(5) في (د): «فقيل؟. 

(5) في(د): «والخشب). 


إف34 في هامش (ج) و(ل): كذا في (اليونينيّة). 


اعلافة اقطان لفق كتَابْ اليبو 
لعنهم (إنَ الل لما حَوّ) عليهم (شحُوَهَا) أي : أكل شحوم الميتة (جَمَلُوه) أي: : المذكور» وعند 
الصّغائة(©: اجر با للف 1 والارلن أفصح”»» أي: أذابوه واستخرجوأ دهنه 5 تاعوة 
اَمَك 

وهذا الحديث قد سبق قريبًا [ح:2؟؟] وأخرجه أيضًا في «المغازي» [ح:4251]» وأبو داود 
والتّرمذيُ وابن فنائخة: لقال ]* ال و ا او 0 
أحمد 1 القميم وج بن ماقي الى التدكم الأنضاري قال : (حَدَّثَنَا يَزِيدُ) من 
الرّيادة» ابن أبي حبيب قال: (كَبَ إِلَيَ عَطَاءٌ )هو ابن أبي رباع قال : (سمغث جَابرًا ب » عن 
الي مزاشدط) واختّلف في الاحتجاج بالكتابة فاحتجٌ بها الشَّيِحانَء وقال ابن الصّلاح: إِنّه 
الصّحيح المشهورء وقال أبو بكر بن السّمعاني: إنّها أقوى من الإجازة» ومن قال بالمنع علّل 
أن الخطوط تشتبه. 


(باتث 0 تمن الكَلّبِ). 


و 


0)؟ - حَدَّتَنَا عَبْد اللو بْنُ يُوسشف: 


َخْبرَنَا مَالِكء عَن ابْنِ شِهَابء عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ 
عبد الخنء عن أبي مود الاي 4: نول لف زايد تهى عَنْ كن الب وَمَفر لني 
وَخُلْوَانِ الكَاهِنِ. 

وبه قال: (١حَدَّكَنَا‏ عَبْدُاللهِ بْنُّ يُوسُفَ) الَنْيسِيْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام ابن أنس 
الأصبحيْ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍِ) محمّد بن مسلم الزُهري (عَنْ أبي بَكْر بْنِ عَم الرّحْمَنِ) بن الحارث 
ابن هشام (عَنْ أبِي مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو (لأَنْصَارِيّ 4# : : أنَّ وَسُولَ الله ص اشعدم/ نَهَى ) نهي 
تحريم (عَنْ تن الكَلْبِ) المُعلّ وغيره مما يجوز اقتناؤه أو لاء وهذا مذهب الشَّافِعيَ وأحمد 
وغيرهماء وعلَّة المنع عند الشَّافِعِيَ نجاسته مطلقًاء وعند غيره ممّن لا يرى نجاسته النّههي عن 
انّخاذه والأمر بقتله» وما لا ثمن له لا قيمة له إذا قُتلء فلو قتل كلب صيدٍ أو ماشية لا يلزمه 
قيمته» وقال أبو حنيفة وصاحباه وسحنون من المالكيّة: الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها 


(0) في(ب)و(س): «الصّنعانيئ»؛ وهو تحريف. 
() قوله: «وعند الصّغانِيئَ: أجملوه بالألف. وَالْأَوْلَى أفصح»: ليس في (ص) و(م). 


داه هاب 


١١/5 


كاب الببوع لق إرشَاد التَاري 


وأكمانها لالدحنيوان مُنتمُعٌ به حراسةً واصطيادّاء ولحديث جابر عند النّسائي قال: نهى 
رسول الله بؤاشهتم عن ثمن الكلب إِلّا كلب صيدء لكرّ”" الحديث ضعيف”" باتّفاق أثمة 
الحديث كما بيّنه النّوويُ في شرح المُهذَّب) كغيره؛ نحو حديث: (إلّا كلا ضاريًا»» وحديث: 
إِنَّ عشمان غرّم إنسانًا ثمنَ كلب قتله عشرين بعيرًاء وقال المالكيّة: لا يجوز بيع الكلب المنهي 
عن اتّخاذه باتَّماق؛ لورود النّهي عن بيعه وعن اتّخاذهء وأمّا المأذون في انّخاذه ككلب الصّيد 
ونحوه فلا يجوز بيعه على المشهور؛ لورود النَّهي عن/ بيعه» وشهّر بعضهم جواز بيعه. ولم 
يقرّ هذا التَّشهير عند السَّيخْ خليل فلم يذكره» وقال القرطبئُ: مشهور مذهب مالك جواز 
الا نعلت كزاهة ينه ولاتتفم إذا ريع دوعا نه لقال رفو غعلة بجتازالوة و0 لكان 
لمنافعه الجائزة» كان حكمه حكم جميع المبيعات» لكنَّ الشَّرعَ نهى عن بيعه تنزيهًا؛ لأنّه 
ليس من مكارم الأخلاق. (3) نهى بلإِضّرةتم عن (مَهْرِ البَعٌ) بفتح المُوحّدة وكسر المُعجّمة 
وتشديد التّحتيّة (فعيلٌ» بمعنى «فاعلة) سقوق فيه المددر والمُؤدَثْ: ما تأخذه الزَّانية على 
الزّنا وسمّاه مهرًا لكونه على صورته» وهو حرامٌ بالإجماع () عن (خُلْوَانٍ الكّاهِنِ) بِضمٌ 
الحاء المهملة وسكون اللّام» مصدر حَلَوثُهُ حُلْوَانَا إذا أعطيته» وأصله: من الحلاوة: وسُبّه 
بالشَّيء الحلو من حيتٌ أَخْذُه حلوًا سهلا بلا كلفةٍ ولا مشْقّةِ يّقال: حلوته إذا أطعمته الحلوء 
والمراد هنا: ما يأخذه الذي يدَّعي مطالعة علم الغيب ويخبر النّاس عن الكوائن» وكان في 
العرب كهنةٌ يدّعون أنّهم يعرفون كثيرًا من الأمورء فمنهم من كان يزعم أنَّ له رَيِيّا من الجن 
وتابعةً تلقي إليه الأخبار» ومنهم من كان يدّعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه» ومنهم من 
كان يُسمَّى عرَّافَاء وهو الذي يزعم الاسييرف:الأتون قا نات يسخدل بها حل بدرافهما 
كالشَّيء يُسرَقء فيعرف المظنون به السّرقة» وثُتَّهَم المرأة فيعرف مَنْ صاحِيّهاء ومنهم من 
يسمّي المنجّمَ كاهنّاء فالحديث شاملٌ لهؤلاء كلّهم» قال" الخطّابيُ: وأخذ العوض على 


لق في (د) و(ص) و(م): "فإن. 

(9؟) زيدني(د): اكغيره). 

(1) في هامش (ج) و(ل): قوله: لأَِ في...» إلى آخره: كذا في خظه من غير واو والذي في #الفتح؟: «وأذن»؛ بالواو» 
وهي أُولى. 

(5) في (د): (فيه!. 

(6) في غير (ب) و(س): «قاله»» وكلاهما صحيحٌ. 


للعلجة القنطلانٍ 52 كتَابْ اليبُوع 
مثل هذا وإن لم يكن/ منهيًا عنه. فهو من أكل المال بالباطل, ولأنَّ الكاهن يقول ما لا ينتفع به 
ويُعان بما يُعطاه على ما لا يحلٌ» قال القرطبيٌ : وأمّا النّسوية في النّهي بين الكلب وبين”'" مهر 
البغيئ وحلوان الكاهن فمحمولٌ على الكلب الذي ل.”2 يدن في انخَاذهء وعلى تقدير العموم 
في كل كلبء فالنّهي في هذه النّلائة للقدر المشترك من الكراهة» وهو أعمٌ من التّحريم 
والتّزيه؛ إذ كل واحدٍ منهما منهئٌ عنه, ثمّ يؤْخّد خصوص كل واحدٍ منهما من دليل آخرء فإنًا 
عرفنا تحريم مهر البغيّ وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مُجرّد النّههي؛ ولا يلزم من 
الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه؛ إذ قد يُعظطف الأمرُ على التّهي؛ وال ويجاب 
على النّفي. انتهى. وهذا بناء على ما قاله من أنَّ المشهور جواز اتّخاذه مطلقاء أنَا على 
ما شهّره السَّيخْ خليلٌ فلا. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الإجارة» [ح::28] و(الطلاق» [ح:5541] و«الطبٌ) [ح:١ثلاه]ء‏ 
ومسلمٌ في «البيوع». وكذا أبو داودء وأخرجه التّرمِذَيُ فيه وفي «التّكاح»» والنّسائيٌ فيه وفي 
(الصّيد)» وابن ن ماجه في «التّجارات». 


298 - حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ: حَدَتَنَا شُعْبَةُ قَالَ ع يه : رَأَيْتُ 


أبِي | شْتَرَى حَجَّاماء تَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: إِنَّ وَسُولَ الله باشيدام نَهَى عَنْ ثَمَن الدّم وَنَمَنِ الكَلْبِء 
كسب الأموٍ»وََعَنَ الوَاشِمَةوَالمُسْمَؤْشِعَة» َكل الا وَموكِلَة وَلَعَنَ المُصَوَر. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاحُ بْنُ مِنْهَالِ) بكسر الميم» السّلمِيُ الأنماطيٌ البصريُ قال: 
الي ا وا ااا ل ا 
وعكاتحات الكي نل الوتعرمنة سح تداع انناف اعون بفتح العين وسكون الواو؟». 
السّوائيٌ ة(قَالَ أي ا : أبا جحيفة(2 وهب بن عبد الله (اثْ شئَرَى حَجَّامًا) زاد هنا في 


)١(‏ «بين»: ليس في (د). 

(؟) في(د)و(ص):«ل). 

لقف في (د): #عوف»» وهو تحريف. 

(4) في هامش (ج) و(ل): أي: «وبالنون». 

(0) «أي2: ليس في (د). 

(7) في غير (د) و(س): احنيفة1» وهو تحريف. 


دلوا 


دلوب 


116/5 


كتَّابٌ اليبوع 4 إريكَاد الكاري 


رواية أبوي ذرّ والوقت عن الكُشْمِيهَييه0©: «فَأَمَرَ ىَّ بمحاجمه فَكيِرَتْ» , ف بفتح الميم جمع 
يحجم » بكسرها الآلة التي يَحْجِمُ بها الحجامُ (فَسَأَلبُهُ عَنْ ذَلِكَ) أي: سألت أبي عن سبب”" 

كسر المحاجم (قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله سؤاشييام نَهَى عَنْ ؟ تَمَنِ الدّم) أي : عن أجرة الحجامة» وأطلق 
عليه الثّمن تجوُرًا () عن (ثَمَن الْكَلْبٍ) مطلقًا لنجاستهماء أو عن غير كلب الصّيد 
والماشية شية () عن (كَسْبٍ الأَمَةٍ )ةا كاناعن ويف لذ ينكزة كاز تالاكو التشياطة من ادف 
المباح» وفي حديث رفاعة بن رافع” عند أبي داود مرفوعً : انهى عن كسب الأمة إِلّا ما عملت 
بيدهاء وقال هكذا بأصبعه» حر الكرل والتف اارهن والعات ان نفش الصّوفء وقيل 
المراد: جميع كسبهاء قال في «الفتح»: وهو من باب سد الذّرائع؛ لأنّها لا تُوْمَن”؟ إذا العرمت 
اا يس ار ياه مع كر الي ا 
َطِِضرء كم (الوَاشْمَة شِمَة) التي تغرز الجلد بالإبر» ثم يُحشى يُحشى22» بالكحل (وَالمُسْتَوْشِمَة) وفي «باب 
مُوكل الرّبا» [ح:2087]: «والموشومة» أي0"©: المفعول بها ذلك؛ لأنَّ ذلك0"© من عمل/ 
الجاهليّة وفيه تغييرٌ لخلق الله تعالى (5) لعن بَلإِصرةإتم أيضًا (آكل الرّبَا وَمُوكِلَّهُ) لأنّه/ يعين 
على أكل الحرام؛ فهو شريك في الإثم كما أنه شريك في الفعل (وَلَعَنَ المُصَوّر) للحيوان. 


وهذا الحديث قد سبق في «باب موكل الرّبا) [ح:2087]. 


)١(‏ سبق أن نبهنا أن رواية أبي الوقت عن طريق الحمويي فقطء ولا رواية له من طريق الكشميهني. 


() #سبب»: ليس في (د) و(ص). 

(*) في أبي داود: #رافع بن رفاعة». 

(4) في غير (ب) و(س): الا يُؤمَن»؛ وبعدها في «الفتح»: «ألزمت»» بدل: «التزمت». 
(5) في(ب) و(س): اتحشوه). 

(5) في(د): «والمتوشّمة وفي باب... المستوشمة». دون لفظ : «أي». 

(7) «لأنَّ ذلك : مغبتٌ من (د). 


لاعلجة القنطلاني 4 حتابالكَا 


3 


كان الك 


(مدابززتم كِتَابُ السَّلّم) بفتح السّين واللّام: السَّلّف. وقال النّوويُ: وذكروا في حدٌ 
السّلم عباراتٍ أحسئها أله كلد علق بمومز ف ان انلق ببدل يُعطى عاجلا بمجلس البيع؛ 
تقو سلما كليو راد الالاق الجلبه» وشلنا لديو راس المال9 )ووه عليه أن 
اعتبار التعجيل شرط لصحّة السّلم لاركنٌ فيه» وأجيب بأنَّ ذلك رسمٌ لا يقدح”" فيه ما ذكرء 
وأجمع المسلمون على جواز السَّلم. انتهى. وفي «التّلويح»: وكرهت طائفةً السّلمء ورُوِي 
دا عبيدة بن عبد الله بن مسعود: أنّه كان يكرهه» والأصل في جوازه قوله تعالى: 
ايها اديت انوأ إِدَا تَدَايَدمُ دين إل أبصل مُسكى فَأكتبوه 4 [البقرة: 286] قال ابن عبّاس : أشهد 
أن السّلف المضمون إلى أجل مُسمّى قد أحلّه الله في كتابه» ثم تلا الآية» وفيه ما يدل على 
ذلك وهو قوله تعالى: «إلة أن تكوب يَجكرَءٌ عاينرة مُدِرُوتهَا يَِتَكُمْ كلد علخ جاع أل 
مَكْتبُوهَا 4 [البقرة:186] وهذا في البيع النّاجزء فدلٌ على أنَّ ما قبله في الموصوف غير التّاجزء 
واختُّلِف في بعض شروطه مع الاتّفاق على أنه يُشترّط له ما يُشترّط للبيع» وعلى تسليم 
رأس المال في المجلسء قاله في «فتح الباري»؛ وهذا فيه نظرٌء فإنَّ مذهب المالكيّة يجوزه؛) 


)١(‏ في(د): لايُسمّى). 

(؟) زيدفي(ص): «في المجلس"». 

() في هامش (ل): قوله: «رسمٌ لا يقدح...» إلى آخره: أمّا كونه رسمًا؛ فلأنَ رسم الدَّار أثرُهاء ولمّا كان التعريف 
بالخاصّة اللّازمة التي هي من آثار الشيء؛ كان تعريفًا بالأثر» والمراد هنا: أنه رسمٌ ناقضٌ؛ وهو الذي يتركّب 
من غرضيّات تختصٌ جملتها وإن لم يختصّ كل منها بحقيقةٍ واحدة. انتهى «إيساغوجي»» قوله: اتختصٌ 
جملتها» أي: لا كل واحدٍ منهاء وهو من سلب العموم؛ لا من عموم السلب» فيصدق باختصاص بعضها؛ 
كالأخير هنا. انتهى شيخنا «م خ»» قوله: «وإن لم يختصّ كل منها»: مراده من هذه العبارة: أن يكون بعضها 
مُختضّاء وبعضها غير مُختصٌ. انتهى فتأمّل. 

(1:) «يجوز»: ليس في (ص). 


دل/و وأ 


حتاب السام لد إرشاد السَاري 


تأخيره<" كله أو بعضه إلى ثلاثة أب يام على المشهور لخقّة الأمر في ذلك» وقيل 00 
للدّين بالدّين» وعلى القول باشتراط تسليم رأس المال في المجلس لو تفرّقا بعد قتبض 
البعض صم فيه بقسطه. ويُشترّط أيضًا في السّلم كون المُسَلَّم فيه ديئًا؛ لأنّهِ الذي وضع له لفظ 
السَّلمء فإن قال: أسلمت إليك ألمًا في هذا العبد مثلاء أو أسلمت إليك هذا العبد في هذا النّوب 
فليس بسلم لانتفاء شرطهء ولا بيعًا لاختلال لفظه؛ لأنَّ لفظ السّلم يقتضي الدَّينيّة» ويُشترّط 
أيضًا القدرة على التّسليم للمُسلّم إليه وقت الوجوبء فإن أسلم فيما يعدم وقت الحلول 
كالرطب في الشَّتاء» أو فيما يعرٌ» وجوده لقلّته:" كاللآلئ الكبار فلا يصحٌ!4»» وكذا يُشترّط 
بيان محلٌ تسليم المُسلَّم فيه المُؤْجّل» وَإنَّما مُشترَط بيانه فيما لحمله مؤنة» وأن يُقدَّر يالكيل 
أو الوزن أو الذَّرع أو العدّ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» وأن يصفه بما ينضبط به على 
وجهٍ لا يعز» وجوده. فلا يصحٌ في المختلطات/ المقصودة الأركان التي لا تنضبط قدرًا 
وصفةً كالهريسة والحلوى والمعجونات. فهذه سنّة("» شروط للسّلم زائدة على البيع. 


١‏ - بِابُ السَّلّم في كَبْل مَعْلوم 
(بابُ السَّلّم في كَيْل مَعْلوم) أي: فيما يُكال. 
وقد وقعت البسملة متوسّطةً بين ١كتاب»‏ و«باب» في رواية الكُشْمِيهَينَ "2 وكدّمها على 
الكتاب في رواية المُستملي؛ وأخَّرها النَّسفٌُ عن الباب» وحذف «كتاب السّلم» كذا قاله 


الحافظ ابن حجر 


4 - دنا عَمْرُ و بن زرَارَةَ 0 : أَخْبَرَنَا ابْنُ أ بي تَجِيح» عَنْ عبد الله 
ابْنِ كَثِيره عَنْ أبي المنهَالٍ. عَنِ ابْن عَبّاسِ قال: قَدِمَ رَسُو ل الله سا يريم المَدِيئَةَ وَالنَّاسُ 


)0١(‏ في(ب)و(ص): اتأخير». 

(2) في(د): «يقل). 

(") في هامش (ل2: أمّا لقلّته كصيدٍ بمحلٌ عزَّة» أي: بمحلٌ يعر وجوده فيه. انتهى. وكذا لو أسلم في جارية وأختها 
أو ولدها؛ لم يصحّ وإن كانت موجودة عنده؛ لعزَّة وجودها. 

(4) «فلا يصحٌ»: ليس في (م). 

(0) في (د): «يقلٌ». وني نسخة في هامشها كالمثبت. 

(1) «سنّة»: ليس في (ص) و(م). 

(00 قوله: «في رواية الكُشْمِهَنِيٌَ؛ زيادة من اليونينية. 


للعلاجة التنطلافي + »4 ل ليا ال 
ُسلقُونَ في الَمرِ الا وَالعَامَيْنِ -أو قَالَ : عَامَيْن أو َلَائَهَ شك إِسْمَاعِيلٌ - فَقَالَ : من سَلَفٌ في تَمْرِ 
ِف في كبِلٍ لوم وَوَزْنِ مَْلُوم؛ حَدَّئَنَا محَكد مُحَمَدٌ : أَخْبَرنَا ِسْمَاعِيلُ» عَنْ ابْن أبي تَجِيح بِهَذا: افي 
كَيْل مَعْلُوم وَوَزْنِ مَعْلُو ). 


وبه قال: (حَدَّثَنَا) وبالإفراد لأبي ذرٌ" (عَمْرُو بْنُّ زُرَارَةَ بفتح العين» و«زرارة»: بضمٌ 
الرّاي وتخفيف الرّاءين بينهما ألفء أبو محمّد بن واقد قال: (أَخْبَرَتَا إسْمَاعِيلٌ ابْنُ عَلَيّة) 
بضمٌ العين وفتح اللّام وتشديد التّحتيّة: اسم أمّهه واسم أبيه إبراهيم بن سهم الأسدي قال: 
(َخْبَرَنا ابْنُ أبي تجيح) بفتح الُون وكسر الجيم وبعد التّحتية السّاكنة حاءٌ مهملةٌ")» اسمه: 
متلا واس ابنه: يسارٌ (عَنْ عَبْدِ الله بن كَِير) بالمُثلّقة» أحد القرّاء العيعة تابور اميا 
جزم به المزي والقابشئ وعية الخني» أو غوابن كتير بن المظلت بن أب وداغة الحهمن نيما 
جزم به ابن طاهر والكلاباذيٌ”" والدّمياطئ» وكلاهما ثقةً (عَنْ أَبِي المِنْهَالِ) عبد الرّحمن بن 
مطعم الكوفي» وليس هو بأبي المنهال سيّارٍ البصريٌ (عَنَ ابْنِ عَبّاسِ 2ي) أنّهِ (قَالَ: قَدِمَ 
رَسُولُ الله مؤاشيي المَدِيئَة» وَالنّاسُ) أي: والحال أنَّ الئاس (يُسْلِفُونَ) بضمٌ أوّلهء من أسلف 
في الكَمَرِ) بالمُلّفة وفتح الميم (العَامَوَالعَاميْنِ) بالنّصب على الطّرفيّة0؟)(أو قَالَ: عَامَئْنِ َو 


الع 


2 


تلان شَكَإسْمَاعِيلُ) أي: ابن عُليّة ولم يشكٌ سفيان اح فقال: وهم يسلفون في الثّمر 
السّعِين والقّلاثة (قَقَالَ) ماش ييا : (مَنْ سَلَّفٌ) بتشديد اللّام (في تَمْرِ) بالمُئنّاة وسكون الميم» 
وفي زواية اق عيكيةة «من أسلف في شيء» [ح وهو أشمل» وقال البرماويٌ والعينيٌ 
كالكرمانيّ : وفي بعضها -أي: نسخ البخاريّ أو رواياته- : (ثمر)» بالمُشلّئة» والشّاهر أنّهُم تبعوا 
في ذلك قول التّوويٌ في ااشرح/ مسلم»» وفي بعضها بالمُثلّئة» وهو أعمُ» لكنّ الكلام في رواية 


يا 


(1) «وبالإفراد لأبي ذرا: ليست في (م). 

()) «مهملةٌ»: ليس في (د) (ج)» وفي (ج): اجيم" وفي هامشها: قوله: اجيم» كذا بخظّهء وهو سبق قلم؛ وصوايه: 
حاء مهملة. 

إفية في هامش (ل): «الكَلابَاذِيٌ) بالفتح وموحّدة ومعجمة: إلى كلاباذ؛ محلّة ببخارى ونيسابور. «الب». 

2 في هامش (ج) و(ل): قوله: البالنصب على الظرفيّة» فيه تَظر بل على نزع الخافضء كما أشار إليه ابن حجر في 
«شرح المشكاة؟ في الرواية الآتية: «السنة والسنتين»؛ حيث قال: أي: إلى السَّنة» قال: وجُوّز نصبه على 
المصدرء أي: إسلاف السنة» ولا يخلو عن ركَةٍ. انتهى كذا بخط شيخنا ثم 


113/ 


د/؟كوب 


حتب الا »م إرقتاد التتاري 


البخاريٌ هل فيها بِالمُثلئَة فالله اام ذرٌ زيادة: «كيل» (تَلْيسْلِف في كَيْلٍ مَعْلُوم 
وَوَرْنٍ مَعْلُوم) قال في «المصابيح»: انظر قوله بَِضِرتَم في جواب هذا: «فليسلف”" في كيل 
معلوم ووزنٍ معلوم» مع أنَّ المعيارٌ الشَّرعيَ في التّمر -بالمّثْئًاة- : الكيلْ لا الوزثُ. انتهى. وهذا 
قد أجأبرا عنه: بأو الواو بمعنى «أو»», والمراد: اعتبار الكيل قيما يُكالء والوزن فيما 
يُوزّن0©» وقال النّووي في اشرح مسلم) : معناه: إِنْ أَسْلَّمَ كيلا أو وزنًا فليكن معلوماء وفيه 
دليلٌ لجواز السَّلم في المكيل وزنّاء وهو جائترٌ بلا خلافي» وفي جواز السّلم في الموزون كيلا 
وجهان لأصحابناء أصحّهما جوازه كعكسه. انتهى. وهذا بخلاف التّبويّات؛ لأنَّ/ المقصود 
هنا معرفة القدرء وهناك المماثلة بعادة عهده سشم, وحمل الإماء”" إطلاق الأصحاب 
جواز كيل الموزون على ما يُعَد الكيل في مئله ضابطًا حنَّى لو أسلم في فتات المسك والعنبر 
ونحوهما؛؟ كيلاالم يصحّ م ؛ لأنَّ للقدر اليسير منه ماليّةٌ كثيرةً» والكيل لا يُعَدٌ ضابطًا فيه. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «السّلم» [ح:240]» ومسلمٌ في «البيوع»» وكذا أبو داود 
والتّرمذيُ» وأخرجه النّسائيٌ ع فيه وفي الشّروط)» وابن ماجه في «التّجارات». 
وبه قال: (حَدَّثَنَا) وبالإفراد لأبي ذرٌ (مُحَمّدٌ) غير منسوب» قال الجيّانيٌ: هو ابن سلامء 
وبه جزم الكلاباذيٌ قال: (أَخْبَرَ بَرَنَا سْمَاعِيلُ) ابن عُلَيّة (عَنِ ابْنِ بي تَجِيح) عبد الله بن يسارٍ 
(بِهّذَا) الحديث المذكور: (في كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَزْنْ مَعْلُوم) الواو بمعنى «أو» لأنَا لو أخذناها على 
4ه ل 000100060 
يفضي إلى عرَّة الوجود» وهو مانعٌ من صحَّة السَّلم فتعيّن الحمل على التّفصيل. 


(1) في (د) و(ص) و(م): فليسلفه»؛ وكذا في المصابيح» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 

(؟) قال السندي في احاشيته»: لا يخفى أنَّ هذا ليس بجواب عن كلام «المصابيح»؛ ولا يصلح له إذ التَّمر -بالتاء 
المثناة- لا يصلحٌ أن يردد فيه بين الكيل والوزن كما لا يصلحٌ أن يجمع فيه بينهماء وإنَّما جوابهم المذكور 
جواب عمّا يقال: كيف يصمٌ الواومع أنَّ المبيع الواحد لا يصلحٌ لاجتماع الكيل والوزن» فأجابوا بحمل الواو 
على معنى «أو»؛ وقد يجابُ عن هذا الإيراد بتقدير الشَّرط أو الظرف. أي: بكيلٍ معلوم إن كان المبيع كيليًا أو 
في الكيل فافهم, والله تعالى أعلم. 

[فرةق في هامش (ج) و(ل): أي: #إمام الحرمين». 

(:) «ونحوهما»: ليس في (ص) و(م). 


للعلهة القنطلانٍ لق كدب الس 


؟ - بِابُ السَّلَم في وَزْنِ مَعْلوم 
(بابُ السَلَمٍ) حال كونه (في وَزْنٍ معْلُوم) فيما يُورّن. 


رعم ع 


- حَدَّتَئَا صَدَفَةُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيِئَة 


ة: أخبَنًا اب أبي تجح عن عَبدِ الل بن كبر عَنْ أبي 
المِنْمَالِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 2 قَالَ: قَدِمَ النَبِْ بزاشييم المديئة» وَهُمْ يُسْلِفُونَ بالئّمَرِ السَّعيْنِ 
ادك خا ري ساو روات رماي وار روي : 

حَدَّتَنَا عَلِينٌ : حَدََّنَا سُْفْيَانُ قَالَ : حَدَّنَِي ابْنُ أبي تجيح وََا قَالَ: «مَلْيُسِلِف بي كَبِل مَعْنُوم إِلَى أجَلٍ 
مَعْلُوم). 


وبه قال: (حَدَّكَيَا صَدَكَةُ) بن الفضل المروريئ قال+<أخْبَرَئا ابْنُ عْيَئِئَة) سفيَانُ قال: (أخْبَرتَا 


ابْنُ أي تَجيح) عبد الله (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كثِيٍ) المقرئ» أو ابن المطّلب بن أبي وداعة» وصحّح هذا 
1 بي المنهَال) عبد الرّحمن (عَنِ ابْنِ عَبََّاسِ يِيك) أنه(" (قَالَ : قَدِمَ الت مؤاشعيام 

مين وق تتتقرد بالتعر»» والاتوعة ودح المبمع زالدي اق االو نينيّة) بالفوقيّة وسكون 
00 وفي أوَّله كد بدل «في) في الرّواية السّابقة [ح:225 ] (السََّمَيْنِ(؟» وَالثَّلاتَ) من غير 
شك -كما مد - (فَقَالَ) بَِإِضِةكَم: (مَنْ أَسْلّف في د شَيْءِ) شامل للحيوان فيصحٌ السَّلم فيه -خلاقًا 
للحنفيّة - لنا بأنّه ثبت في الدّمّة قرضًا في حديث مسلم: أنّهِ مؤاش دم اقترض بَكْرًا وقيس عليه 
السّلم؛ وعلى البَكر غيره من سائر الحيوانات» 5-7 النّهي عن السَّلف في الحيوان”*»» قال 
ابن السّمعاني: غير ثابتٍ وإن خرّجه الحاكم (ثَفِي كَيْلٍ مَعْلُوم) فيما يُكال كالقمح والشّعير 
(وَوَزْنٍ مَعْلُوم) فيما يُوزَنْء وكذا عدٌّ فيما يُعَذَّ كالحيوان» وذرع فيما يُدرّع كالنُوب» ويصحٌ 
المكيل وزنًا وعكسه كما مر ولو أسلم في مئة صاع حنطةٌ على أنَّ وزنها كذا لم يصحٌ؛ لأنّ ذلك 
يعر وجوده. ويُشترّط الوزن في البّلِيخ والباذنجان والقنّاء والسّفرجل والرّمَانء فلا يكفي فيها 


)١(‏ «أنّه): ليس في (د). 

(؟) في غير (د): «في الثّمر؛» والمثبت هو الصّواب. 

() قوله: «والذي في اليونينيّة : بالفوقيّة وسكون الميم» ليس في (م). 

(4) في هامش (ج): «السّنتين» تُصِب على الطّرفيّة ؛ كما تقدّم نظيرّه في #العام»» وتقدّم بالهامش ما فيه. 
(45) في(د): «الحيوانات». 


دروا 


1/4 


حب السك 4 إرشاد التاري 
الكيل؛ لأنّها تتجافى في المكيال» ولا الع(" لكثرة التّفاوت فيهاء والجمع فيها بين العدٌ والوزن 
مفسدٌ لِمَا تقدّم» ويصحٌ السّلم/ في الجوز واللّوز بالوزن في نوع يقكُ اختلافه بغلظ قشوره ورقّتها 
بخلاف ما يكثر اختلافه(" بذلك فلا يصحٌ» ويجمع في اللّين -بكسر المُوحّدة- بين العدٌ والوزن 
بأن يقول: مئة لبن» وزن كل لبنةٍ واحدةٍ رطلٌ” (إِلَى أَجَلِ مَعْلُوم) قال النّوويُ: وليس ذكر 
الأجل في الحديث لاشتراط الأجلء بل معناه: إن كان أجلٌ فليكن معلومًا. وبقيّة مباحث ذلك 
تأتي إن شاء الله تعالى في «باب السَّلم إلى أجل معلوم) [ح:*20؟] والله الموقّق. 


وبه قال: (حَدَّتَنَا عَلِيّ) هو ابن عبد الله المديئئٌ قال: (حَدَّكَنَا سُفْيَانُ) بن عََينَة (قَالَ: حَذَّنْبِي) 


ا ا ا ا ا 0 


0 - حَدَّكَنَا قُتَنِبَةُ : حَدَنََا سفْيَان» عَنِ ابْنِ أبي تَجِيح» »عنْ عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرء عَنْ بي المِنْهَال 
قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبَاسِ بي يَقُولُ: قَِمَ النَبِئْ مؤاطم وََالَ: «في كَل مَعْلُومء وَوَرْنٍ مَعْلُوم إِلَى أجل 
3 17 / : 

وبقال دا(عل !0125 موسي قال : (حَدَّتَنَا سفْيَانُ) بن عُيَيِئَةَ (عَنٍ ابْنِ أبي تجيح) 
عبد الله بن يسار (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَئِير) بن المّللبء أو المقرئ كما مرّ قريبًا (عَنْ أبي المثهّال) 
عبد الرّحمن بن مطعمء ؛ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَّ عَبََاسِ 722 0 قَدِمَ ال سا شد م) أي : 
المزينة عبا و القايقة وج سريف (زقا0ق كبر تفاوع ولا تعلرء إلى أجل تذلرم) 
أثبت سي عون أجل معلوم»؛ وصرّح في 


(1) «ولا العدٌ؛: ليس في(ص) و(م). 

() في(ب): «اختلاله». وني (ص): ‏ اختلافها»؛ وهو تحريف. 

(*) في (ج) و(ل): #رطلا»؛ وفي هامشهما: قوله: ارطلًا» كذا بخّه بالنّصبء والصواب: «رطلٌ» بالرفع؛ لأنّه خبر 
المبتداً. 

(4) «كمامتً»: ليس في (م). 


للعلاهة القنطلائي 21 » كتَبالسَم 
لل ل ا 1 الس اك 


؟24؟ - 2294# - حَدَّنَئَا آَبُو الوَلِيدِ : حَدَّنَنا شُعْبَةُ عن ابْنِ أبي المُجَالِدٍ. وَحَدَّثََا بَحْيَى: حَدَّنَنَا 


مه 4# فق م 26م 6اة 5 ركيب رك م 0ه 8خ ي.. وَدَكَيَا سيئر قا : ادو 

وَكِبعٌ» عَنْ سُعْبَةَ» عَنْ مُحَنَّدٍ بن أبي المُجَالِدٍ. حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ عَمَرَ: حَدَّننَا شفيّة قالَ: أَخْبَرَنِي 

مُحَمَدٌ» أ عَبْدُ اللو بن أبي المُجَالِدٍ قَالَ: الْتَلَفٌ عَبْدُ الله بن سَدَادِبْنِ الهَادِ وَأَبُو برد في السَلفيء 
:وى م 


بَعَكُونِي إِلَى ابن أبي أؤق 2 فَسَأَلْتُ َقَالَ: إِنَا كُنّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْد رَسُول الله مؤاشددم وَأبِي بكر 
وَعْمَرَفي الحنطةٍ وَالشَّعِير وزيب وَالكَّمْرء وَسَأَلْتُ ابْنَ أبْرَى» فَفَالَ مِفْلَ ذَلِكَ. 


وبه قال: (حَدَّكََا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطّيالسئ قال: (حَدَّنَا شعْبَةُ) بن 
الحجّاج (عَن ابْن أبِي المُجَالِدِ) بضمٌ الميم وفتح اللجيم وبعد الألف لام مكسورةٌ فدالٌ مُهمَلةً؛ 
بالابهام» قال المؤلّف بالسّند إليه: 


«اح00": (وَحَدََّنَا يَحْيَى) هو ابن موسى السّختيانيٌ البلخئ المعروف بختٌ» أحد مشايخ 
المؤلّف قال: ١حَدَّئََا‏ وَكِيٌ) هو ابن الجرّاح (عَنْ شُعْبَة بن الحجّاج (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي 
المُجَالِدِ) فسئًّاه هنا محمّدًاء وأبهمه في الأولى كما مدّء وبه قال: (حَدَّكَنَا حَفْصٌ بْنْ عُمَرَ) 
الحوضيٌ التّمرِيُ قال: (حَدَّمّئاا") شُعْبَةٌ) بن الحجّاج (فَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُحَمدٌ أو عَبْدُ الله 
ابْنُ بي المْجَالِدِ) بالنَّكَّه وجزم أبو داود بأنَّ اسمه عبد الله وأورده المؤلّف في الباب التَّالَي0© 
[ح: 44؟] من رواية عبد الواحد بن زياد وجماعة عن أبي إسحاق الشَِّبانِيَ فقالوا: عن محمّد بن 
أبي المجالد» ولم يشاك في اسمه. وكذا ذكره المؤلّف في تاريخ في الالمحمّدين). 


دقَالَ) أي: ابن أبي المجالد: (اخْتَلَفٌ عَبِدُ الله بْنٌّ سَدَّادِ بْن الهّاد) أصله: «الهادي» بالياء 
(وَأَبُو برد بضمٌ المُوحّدة» عامر بن أبي موسى الأشعريٌ» قاضي الكوفة (في السَّلفي)/ أي: في 97.5ب 
المّلم أي: هل يجوز السّلم إلى من ليس عنده المُسلّم فيه في تلك الحالة أم لا؟ (دَبَعَنُونِي إلى 
بن أبِي أوقّ) عبد اللهء وجمع الضّمير إِمّا باعتبار أنَّ أقلٌ الجمع اثنان؛ أو باعتبارهما ومن معهما 
(22 فَسَأَلُْه عن ذلك (فَقَالَ: إِنَا كُنّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ؤاشيديم) في زمنه وأيّام حياته 


() على عهد (أَبِي بَكْر وَعْمَرَ) الخليفتين من بعده اشيم ورضي اللْهُ عنهما (في الحنظةٍ 
)١(‏ «ح»: مثبثٌ من (ب) و(س). 


(9) في (د): «أخبرتاا. 
(29 في (د): «الثّاني». 


كتَبْالسَاِ 2519 » إرشاد الحَاري 
وَالشْعِير وَالزَّبِيبٍ وَالثَّمْرِ) بالمُئنّاة وسكون الميم. وذكر أربعة أشياء من المكيلات» ويُّقاس عليها"" 
سائرها مما يدخل تحت الكيل (وَسَأْلْتُ ابْنَ أبْرّى) بفتح الهمزة والزّاي بينهما مُوحّدة ساكنة. 
عبد الّحمن, أحد صغار الصّحابة (فَقَالَ مِمْلَ ذَّلِكَ) أي: الذي قاله عبد الله بن أبي أوفى. 


وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «البيوع») وكذا النّسائي تع » وابن ماجه في «التّجارات». 


لد 
(بابُ) حكم (السَّلَّم إلى مَنْ لَيْسَ عِنْدَمُ) مما أسلف فيه (أَضلٌ). 
4 - 22940 - حَدَّثَنَا ا يد عَبْدُ الوَاجِدٍ: حَدَّنَنَا الشَّيِبَانِيُ : حَدَّثَنا 
مُحَمَّدُ بْنُ أبي المُجَالِدٍ كَالَ: به بَعَنَبِي عَبْدُ الل بْنُ شَدَادٍ وأَبُو بُردَةإِلَى عَبْدِ الله بْنِ أبي أؤقى نّم فَقَالَا : سَلَهُ 
هَل عَانَ أضْحَابُ البرع بزاشيردل في عَهْدِ النّبئع اشيم يُسلِقُونَ في الجنظة؟ قَالَ عَبْدُ الله: كنا تُشلِفُ 
تبيظ أَهْل الشَّأم في الجنطة وَالشَّعِير وَالزَّيْتِء في كَبْلٍ مَعْلوم إِلَى أَجَل مَعْلوم قَلْتٌ: إلى مَنْ كَانَ 
أَضْلَهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ: مَا كُنَا تَسأَلْهُعْ عَنْ ذَلِكَ. 


2 


ال لك ين ل 
عَهْدِ البح بؤاشيرسء وَلَمْ تَسْأَلْهُمْ أَلَّهُمْ حَرْتٌ أَمْلا؟ 
حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ: حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ عَبْدِ الله عن الشَّيِبَانِيَ» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبِي مُجَالِدِ يِهَدَ ذَاء وَقَالَ: 


0-2 
- 
قا 2 


نُسلِفُهُمْ في الجنظة وَالشْعِيرِء وَقَالَعَبْدُ لل بن اليد : عَنْ سُفْيَانَ حَدَثَنَا السَّيِبَانُِ و قال: وَالرَيَتء 
ل اس لد سا ديد 
النجايب ولي فز: الججالواةازدال: : ب كني عي اذاي هين الهاو 00 ا ان 
(هَلْ كَانَ أُضْحَابُ النَّبَِ مؤاشطم في عَهْدٍ التّبوع ؤاشسدلم) في زمنه وأيّام حياته 00 بضمٌ الياء 
)١(‏ «عليها»: ليس في (ص). 


(؟) في هامش (ج): أي : قولا مثل ذلكء فمقولٌ القول محذوف. 
(9) «ولأبي ذرٌ: مجالد»: ليس في(م). 


للعلهة القسَطلانٍ 4 كات اتام 


وسكون السّينء من الإسلاف (في الحِنْظة؟) فسألته عن ذلك (قال) ولأبوي ذرٌ والوقت: «فققال» 
(عَبِدُ اللو) بن أبي أوفى :(ُنَا نلف تبط أل الشَّأم:") بفعح ع الثون وكشر الموكدة وسكون المئئاة 
التّحتية» وآخره طاءً مهملةً: أهل الرّراعة» وقيل: قومٌ ينزلون البطائح» وسُمُوا به لاهتدائهم إلى 
استخراج المياه من الينابيع ؛ لكثرة معالجتهم الفلاحة» وقيل: نصارى الشَّام الذين عمروها (في 
الحِنْطَةٍ وَالشَّعِير)"" مما يُكال (وَالرَّيْتِ)”" مما يُورَنْء وهذا بدل قوله في السّابقة قة [ح:؟ؤكى :2 ؟]: 
الزّبيب» ويّقاس عليه السّيرِج والسّمن ونحوهما (في كيل مَعْلُوم) أي: ووزنٍ معلوم فيما يُكال أو 
5 ديلو هما التوع والعدوا؟) للتعاتم بيتهما» وريدم الجياللابالمتدان واجميوا علي 
أنه لا بدٌ من معرفة صفة الشَّء المُسلّم فيه صفةً تميّزه عن غيره؛ وإنَّما لم يُذَكّر في الحديث لأنّهم 
كانوا يعملون به وإِنَّما تعرّض لذكر/ ما كانوا يهملونه (إِلَى أَجَلِ مَعْنُوم) قال ابن أبي المجالد: 
(قَلتُ) لابن أبي أوفى: هل كان السّلم (إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلَّهُ عِنْدَهُ؟) أي : المُسلّم فيه (قَالَ: ما كنا 
تَشألّْهُْ/ عَنْ دَلِكَء كُمَ بَعَنَانِي إِلَى عَبْدِ الرَحْمَن بْن أَبْرَى فَسَأَلتُهُ) عن ذلك (فَقَالَ: كَانَ أَضْحَابُ 
النْهوخ مزاشعدام يُسْلِفُونَ عَلَى) ولأبي ذرٌ عن الكنوبي والمُستملي: «في» (عَهْد النَّبِيَ مزاشيد, 
وَلَّمْ تَسألْهُمْ: أَلَهُمْ حَرْثٌ) أي: زرعٌ (أمْلَا) حَرْتَ لهم؟ 

وبه قال: (حَدَّكَنَا إِسْحَاقُ) بن شاهين الواسطيئٌ قال: (حَدَّئََا خَالِدُ بْنُ عَبْدِالل) بن 
عبد الرّحمن الكّلكّان الواسطيئ (عَن السَّيْبَانِيَ) سليمان (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهَذَاا 
الحديث (وكَالَ) فيه: (كتسلُِ في الجطة ولمعي وَقَالَ يلوي الوَِد) العدنين فزيل مكة 
(عَنْ سْفْيَانَ القّورئٌ» مما هو موصولٌ في «جامع سفيان» قال: (حَدََّنَا السَّيْبَانِيُ) هو سليمان'”*) 
(وَقَالَ : وَالرَّيْتِ) آخره مُعْنّاةً فوقيّة» وبه قال : (حَدَّتَنَا قَبَيْبَةُ َبَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال : (حَدَّنَنَا جَرِيرٌ) هو 
للا (عَنِ الشَّيبَانِيَ) سليمان ( وَقَالَ: في الجنطة وَالشعيروَالرّبيت) بالمُوحداتين 
بينهما تحتيّةٌ ساكنةٌ بدل «الرّيت» في السّابقة 0 


(1) في(د) و(س): «الشَّام»» والمثبت موافقٌ لمافي «اليونينيّة» 

لك في هامش (ج): بفتح الشّين المعجمة. معرّب من «شيّره؟ وهو دهن السّمسِمء وهو ملحق ب«باب قَعْلّل) نحو 
«جَعمّر) باتّفاق» ولا يجوز كسر الشّين. انتهى ملخَّصا مِنَ «المصباح». 

(*) في (ص): «والزَّبيب»» والمثبت هو الصّواب. 

(4) في(د): «والعدٌ؛. 

)20 في (ج): عبد سليمان»» وفي هامشها: كذا بخظه. 


18/ 


دل وأ 


كتاف العا كلق إرشّاد السَاري 


5 - حَدََّنا آدَمُ: حَدَّنََا شُعْبَة: أَخْبَرنَا عَمْرو قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا البَخْتَرِيّ الطَائِيَ قَالَ: سَأَلْتُ 
بْنَ عباس بر حَنِ السّلّم في الّخْلٍ قَالَ: نَهَى النَِّئْ بؤاشييام عَنْ بَيِع الّخْلِ حَنّى يُؤْكلَ مِنْهُ وَحَتَى 
يُوزَّنَ» فَمَالَ الرَجُلْ: وَأَئُ شسَيْءٍ يُورَنْ؟ قَالَ رَجُلّ إِلَى جَانِبهِ: حَنّى يُخْرَرٌ. 

وَقَالَ مُعَادْ: حَدَّكَنَا سُْبَةٌ عَنْ عَمْروء قَالَ أَبُو البَخْتَرِئٌ: سَمِعْتُ ابْنَ عَباسِ نل : نَهَى النْبِيْ 
شيلام مِخْلَهُ. 


وبه قال: (حَدَّثَنا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شْعْبَةُ) بن الحجّاج قال: (أَخْبَرَنَا عَمْرّو) 
بفتح العين» ابن مُرّة -بضمٌ الميم- ابن عبد الله المراديُ الأعمى الكوق (قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا 
البَخْتَري) بفتح المُوخّدة وسكون”" الخاء المعجمة وفتح المُثْنّاة الفوقيّة وبالدّاء وتشديد 
التّحتيّة» سعيد بن فيروز الكوفي(الطّائِيَ قَالَ: سَأَلْثٌ ابْنَ عَبّاسِ بك عَنٍ الصَلّمٍ في» ثمر (النّخْلٍ 
قَالَ) ولأبي ذرٌ: «فقال)7»: (تََى النَّبِئْ مؤاشييام عَنْ بَيْع) ثمر (النَّخْلٍ حَنَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ) بأن 
بن مامه روعت تزوة :دقان الخ اى انو التشرئ هاده الك مائره» وكال المحافط ابن 
حجر: لم أقف على اسمه (وَأَيْ شَيْءٍ يُورَّنُ؟) إذ"” لا يمكن وزن الثّمرا» على النخل (قَالَ 
رَجُلّ) لم يُسَمٌ (إِلَى جَانِبهِ) أي: جانب ابن عبّاس: المراد: (حَنََى يُُحْرّرّ) بتقديم الرّاء على 
الزَّايء أي: يُحفظ» ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِئِهَنِيَ: (احتّى يُخْرّر) بتقديم الزَّاي على الرّاءء أي: 
تخوسة وكلها -أي: الأكل”» والوزن والخرص- كنايات عن ظهور صلاحهاء ومفهومه: 
جواز السّلم إذا بدا صلاح الثّمرة» وليس كذلك؛ لأنَّ العقد لم يقع على موصوف في الذَّمّهَ 
بل على ثمرة تلك التّخلة خاصّة فليس مسترسلا في الذّمّة مطلقّاء فذكرٌ الغاية بيانٌَ للواقع؛ 
لأنّهم كانوا يسلفون قبل صيرورته مما يُؤكلء والقيود التي خرجت مخرج الأغلب لا مفهوم 
لهاء قاله الكرمانئ» وقول ابن بطّالٍ فيما نقله الزّركشئٌ والعينيٌُ والكرمانيٌ: هذا الحديث ليس 


)١(‏ في (ج) و(ل): «وسكون الفوقيّة)» وفي هامشهما: قوله: اوسكون الفوقيّة» كذا بخطّهء وصوابه حذفها. انتهى 
(0) «ولأبي ذرٌ: فقال»: ليس في (م). 

(5) في(د): دأي)2. 

(4) في(د): «الثّمرة). 

)2.0 في (د): الكيل»؛ وهو تحريف. 


لاعلاة القسَطلافٍ للق تالكا 

من هذا الباب» وإنَّما هو من الباب الذي بعده» وغلط فيه التّاسخ» تعقّبه ابن المُنيّر أن التَحقيق 

أنه من هذا الباب» قال: وقلَ من يفهم ذلك/؛ ووجه مطابقته أنَّ ابن عبّاس لما سُئْل عن السَلم د4/6وب 
إلى من له نخلٌ في ذلك التّخلء عدَّ ذلك من قبيل بيع القّمار قبل بدرٌ صلاحهاء وإذا كان السَّلم 

في النّخل المُعيّن لا يجوز لم يبق لوجودها في ملك المُسلّم إليه فائدة متعلّقةٌ بالسّلمء فتعيّن 

جوازا لسّلم إلى من ليس عنده أصلٌ» ولا(" يلزم منه سد باب السَّلمِء بل لعله أجوز؛ لأنّهِ يُؤْمَن 

فيه غاتلة اعتمادها(» على هذا النّخل بعينه» فيلحق”" ببيع الثّمار قبل بدوٌ صلاحها. 


وَهِذا التعديف ا خرص المؤلفه أيقًا [ح:19يى00؟؟]» ومسلمٌ في «البيوع». 


(وَقَالَ مُعَادُ) هو ابن معاذ التَّميمْ قاضي البصرة: (حَدَّكَنَا شُعْبَةُ) بن الحجّاج (عَنْ عَمْرو) 
هوابن مُرّة السّابق (قَالَ أَبُو الِبَخْتَرِيٌ) سعيد بن فيروز : (سَمِعْتٌ ابْنَّ عَبَّاسِ يم ) يقول : (نَهَى 
النَّبِْ مؤاشطهم» مِغْلَّهُ) أي : مثل الحديث السّابق» وهذا وصله الإسماعيليُ عن يحيى بن محمَّدٍ 


عن عبيد الله(؟» بن معاذ عن أبيه به. 


5 - بابُ السَّلّم في البَخْل 
(بابُ) حكم (السَّلّم في) ثمر (النَّخْلِ). 


41 -258؟ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّمَنَا شعْبَةٌ َه عَنْ عَمْروء عَنْ أبِي البَخْمَرِي َالَ: سَأَلْتُ ابْنَ 
عْمَرَ يي عَنِ السَّلَمِ في النّخْلِ فَقَالَ: : نهِيَ عَنْ بَْع البَخْلٍ حَنّى يَصْلْحَ» وَعَنْ بَيِع الوق نَسَاء يَاجزِ. 


وَسَأَنْتُ ابْنَ عباس عَنْ السَلَمٍ في النّخلء كَقَالَ: نَهَى النّبِيْ بؤاشييام عَنْ بَبْع النَخْلِ حَنَّى يُؤكَلَ مِنُْ» 


كع مك ف ع 52 كه 
أؤ يأكل منه» وَحَتَى يُوزّن. 


وبه قال: (حَدَّمَئَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الظّيالسيٌ قال: (حَدَّنَنَا شُعْبَةُ) بن 
الحجّاج (عَنْ عَمْرِو) هو ابن مُرّة السّابق في الباب قبله [ح:41] (عَنْ أَبِي البَخْتَرِيَ) بفتح 


(1) في(ص): الا», وهو تحريف. 

(؟) في(ب): «اعتمادهما"». 

(9) في (د): #فيلتحق». 

(4) في (د): «عبد الله4» والمثبت موافق لمافي «الفتح» (604/4). 


1/ 


دكار 6 ا 


كتَابُ السك م إريشاد السَاري 
الْمُوَكدَة والقوفيّة يدهن خاة معحمةٌ ساكدة0) معين أنه زقال: شألث ابْنَ عْمَرَ بيك عَنِ 
السَّلَم في) ثمر (النَّخْلِ فَقَالَ: هي) بصم التُون مبيًا للمفعول باتّفاق الرّوايات -كما في/ 
«الفتح»- (عَنْ بَنع) نمر(الشخْلٍ حَئّى يَضلْع) أي!" : يظهر فيه الصّلاح» فإذا ظهر صم السَّلم 
فيه» وهو قول المالكيّة () نهِي (عَنْ بَيْع الوَزِق) بكسر الرَّاءء ويجوز سكونها: الدّراهم 
المضروبة من الفضّةء 1 بالذّهب كما ف الرّواية الأخرى 3 (نسَاءً) بفتح انون 
والمهملة والمدّء أي: تأخيرًا (يتاجز) أي: حاضرء و«نَّساءً» نُصب على الحال إِمّا بجعل 
اعد لوديا ل على العبالشته ا تاويله باسم المقعولة آي : مُوكْوَاة أو على الخدف» 
أي: ذا ل ا ع ا ييْنسَأ نَسَاءٌء قال 0 


)مر (اللخل حلى كل نك بض أل امكل وفتح 0 (أَؤ) قال: 


5 


(يأكُلَ) بفتح فضمٌ أي : : يأكل صاحبّه (مِنْهُ وَحَنَّى يُورَّنَ) مبنيًّا للمفعول» أي: يُخْرّص. 


و ج28 


4 2980؟ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ بَسَّارٍ: حَدَّثَنَا غَنْدَرٌ: حَدَّنَنَا ثُ ممع مارو عن ابي 
ل ا 0 0 
م 2 5 


بع الَخل حَنَى يأك يؤل وَحَتّى يُورََ فلت ل ا 


ونه قال توك ا محمد ا بَشَّارِ) بالمُوحّدة والمعجمة المُشْدّدةء قال: (حَدَّتَنَا غْنْدَرٌ) هو 
محمّد بن جعفر/ قال: (حَدَّتََا؟ّ شَعْبَةُ) بن الحسجّاج (عَنْ عَمْرِو) هو ابن مُرّ (عَنْ أ بي البَخْتَرِيّ) بفتح 
المُوخّدة والفوقيّة فيه يينهها مفحمة ساكل سكين أنّه قال: (سَأَلْتٌ ابْنَّ عَمَرٌ بنش عَنِ السّلَم في) 
ثمر (النَّخْل ؟ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيْ مؤاشيام) وفي بعض النُسخ وهي «اليونينيّة» للأبوين7؟): (نهى 
غمر 48») ونهية إِمَا باجتهادٍ أو ما من الرّسول بزاشيام (عَنْ بَيْع المَّمَرِه©» حَنَّى يَضصْلُحَ 


)١(‏ في (د): لاب بفتح المُوكّدة وسكون الخاء المعجمة وتاءٍ مُثْنّاةٍ فوقيّةا. 

() «أي»: ليس في(د). 

زفة في(ج) و(ل): «أوذا»» وفي هامشهما: قوله: «أوذا تأخير؛ كذا بخطه؛ وصوابه: «أي: ذا» بدل «أو». 
205 «وهي «اليونيئيّة» للأبوين»: ليس في (م)» و«للأبوين»: ليس في (د) و(ص). 

)0( في (ب): لبسماع». 


() في(س): «الثّمر؛» وهو تصحيف. 


للعلجة القَسطلاني 4 كات التار 


وَنَهَى عَن الوّرِق) أي: عن بيع الفضّة (بِالذَّهَبٍ نَسَاء) تأخيرًا (بتاجز) أي: حاضرء قال أبو 
البختريٌ: (وَسَأَلْتٌ ابْنَ عَبّاس) بي عن السّلم في الدّخل7" (فَقَالَ: نَهَى النبِيُ مؤاشييام عَنْ بَنِع) 
ثمر (النّخْلٍ حَنّى يأل منه صاحبه (أو يُؤْكَ) بضم أوّله مبنيًا للمفعول (وَحَتّى يُورَدَ) مبنا 
للمفعول" أيضّاء قال أبو البّختريٌ: (قُلْتٌ: وَمَا يُورَّنُ؟ قَالَ رَجُلّ) لم يْسَمَّ (عِنْدَهُ) أي: عند ابن 
عباس : (حَتَّى يُخْرَرَ) بسكون الحاء المهملة وتقديم الزَّاي على الوا(" لأبي ذرٌ عن الكُشْميْهَبِيَ' 
أي: يُخْرّ ص7 . وني رواية*2: (يُحرّز) بتقديم الجَاء» أي: يُحفَظ ويُصانء وني أخرى: «يُحرّر» 
براءين مهملتين الأولى مُسْدَّدةٌ أي: بالخرص”"؛ ليعلم كميّة حقٌ الفقراء قبل أن يبسط المالك 
يده في الكّمره فحينئذ يصحٌ السّلم فيه» وهو قول المالكيّة خلاقًا للجمهور» وقد نقل ابن المنذر 
اثّفاق الأكثر على منع السّلم في نخل مُعيّنِ من بستان مُعيّنٍ بعد بدّ الصّلاح”" لأنّه غرز» وحملوا 
الحديث على السَّلم الحال؛ ويشهد لمذهب الجعوور حمق تداك وونتاقة ل انلام 
زيد بن سَعْنة -بفتح السّين وسكون العين المهملتين بعدها نونّ- المرويّ عند ابن حبّان والحاكم 
والبيهقيئ : أنه قال للَّبَِ ماشهم: هل لك أن تبيعني تمرًّا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني 
فلانٍ؟ قال: الا أبيعك من حائط مُسبى» بل أبيعك أوسُقًا مُسكَاةٌ إلى أجل مُسكى؟» وقول ابن عمر 
في الرّواية الأولى [ح:40؟] (نْهِي» المبنيئ للمفعول في معنى المرفوع بدليل تصريحه في الثَّانية 
بقوله: نهى النّبيُ ملإشيرسم» وقال في الثّانية: (عن بيع الكّمرا بدل قوله في الأولى: «ععن”؟ بيع 
التّخل». وسقط في رواية ابن عبّاسِ الئّانية قوله في الأولى0"" [ح:224]: عن السَّلم في التّخل» 


(1) في(د): «عن سلم التّخل). 

() «وحتَّى يُوزَّنَ مبنيًا للمفعول»: سقط من (ص). 

(9) زيد في (د): (أي: يُخرّص1. 

(5) في(د): اايُحرّزا. 

)0( هي في «اليونينيّة رواية أبي ذرٌ عن الكشميهني. 

(5) في (د): اتُخْرّص»» ولعلّه تحريف. 

(0) في (ص): (صلاحه». 

(8) «الحالٌ؛: مثبثٌ من (د) و(س). 

(4) في(م): #ثمر»؛ وهو تحريف. 

0٠١(‏ قوله: «وسقط في رواية ابن عبّاس النّانية قوله في الأولى» سقط من (ص). 


1/1 


وقدَّم "يأكل» المبنئّ للفاعل على «يُؤكّل) المبنيئ للمفعول في النّانية» وأخَّره في الأولى. 


ه - بِابُ الكفيل في السَّلّم 
(بابُ الكَفِيل في السَلّم). 


2 


١‏ - حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ سَلَام : حَدَّئَنَايَعْلَى : حَدََّنَا الأَعْمَسُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الأَسْوّدِ عَنْ 


عَائِسَةَ يك قَالَّتِ : اشْتَرَى رَسُولُ الله مزاشيردم طَعَامًا مِنْ يَهُودِيّ بِنَسِيئَة وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ 

وبه قال: (حَدَّثَنَا) وبالإفراد لأبي ذرٌ(" (مُحَمّدُ0" بْنُّ سَلَام) وسقط «ابن سلام» لغير أبي ذرٌء 
قال (حَدكيًا يَْلَى) بفتح التّحتيّة الام وبينهما عينٌ مهملةً ساكنة ابن بيد ال حبالةٌضقيوت 
الطنافسيٌ الحنفئٌ الكوفي قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ إِيرَاهِيمَ) النَخعيٌ 
(عَنِ الأَسْوّد) بن يزيد التّخعي (عَنْ عَائِسَة ك) أنّها (قَالّتِ: اشتَوَى رَسُولُ الله مزاشعيم طَعَامًا) 
ثلاثين صاعًا من شعيرء أو أربعين» أو عشرين (يِنْ يَهُودِيّ) هو أبو(" الشّحم بالمعجمة ثمّ 
المهملة (بِتَسِيئَةِ» وَرَهَنَهُ درْعا لَهُ مِنْ حَدِيِ) هي ذات الفضولء ودلالة الحديث على التّرجمة من 
حيث إنَّه(؟» يراد بالكفالة : الضّمان» ولااريب أنَّ المرهون ضامنٌ للدَّين؛ لأنّه يباع فيه» يُقال: 
أكفلته إذا ضمَّنته إّاه أو يّقاس على الرّهن بجامع كونهما وثيقة» ولهذا0/ كل ما صحٌ”" الرّهن 
فيه صمٌّ ضمانه» وبالعكسء أو أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته؛ ففي 
«الجّهن» [ح:25:4] عن مُسدَّدٍ عن عبد الواحد عن الأعمش قال: تَذَاكٌرْنا عند إبراهيم الرّهنَء 
والقَبِيل في السَّلّفي....» الحديث, ففيه التُصريح بالّهن والكفيل؛ لأنَّ القبيل هو الكفيل» 
والمراد بالسّلم : السَّلفُء سواءً كان في الذَّمّة نقدًا أو جدسًا. 


(1) «وبالإفراد لأبي ذر؛ : ليس في (د). 

(؟) زيدفي(د): الهوا. 

(*) في (ص): لاابن»» ولعلَ المثبت هو الصّواب. 

(4) في(د) و(س): «أن). 

)2 زيد في (ص): !الحديث). 

(5) في (ل): «كلما»» وفي هامش (ل): قوله: اكلُ ما صحّ...؟ إلى آخره: "كل ما؛ تُرِسَم مفصولة إن كانت بمعنى 
شيء؛ وموصولة إن كانت ظرفًاء وهي هنا بمعنى شيء؛ فكان الأولى رسمها مفصولة؛ كما قاله شيخ شيوخنا 
الزيادي بل2. 


لعلاهة القنطلاني فق حتَدالسَك 


١‏ - بابُ ارهن في السَّلّم 
(بابُ الرّهْنِ في السَلّم). 


2 ا د م ف 1 00 ره مه 4 او ل دخ سر .2 
265 - حَدَّنَبي مُحَمَّدٌ بْنُّ مَحْبُوبٍ: حَدَّمَنَا عَبْدُ الوَاجد: حَدَّنَنَا الأمَش قَالَ: تذاكزنًا عِنْدَ 


شه يما 


ِبْرَامِيمَ الرّهْنَ في السَّلَّفين فَقَالَ: حَدَّئَنى الأَسْوَّدُ عَنْ عَائْسَةَ ني 
يَهُودِيّ طَعَامًا إلى أجل مَعْلومء وَارْتَهّنَ مِْهُ دِرْعنًا مِنْ حَدِيد. 


: أن أن النّبىَ سا عردم اشْتَرَى مِنْ 


وبه قال: (حَدَّئَبِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ) بالحاء المهملة والمُوحّدتين بينهما واق 
ساكئة» أبو عبد الله البصرييٌ قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ الوَاجِدِ) بن زيادٍ قال: (حَدَّكَنَا الأَعْمَشُ) سليمان 


ب 


(قَالَ : تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ) النّخعئّ (الرَّهْنَ في السّلّفي) وقد أخرج الإسماعيليٌ من طريق ابن 
مير عن الأعمش: أنَّ رجلا قال لإبراهيم النّخعِيَ : إنَّ سعيد بن جُبِير يقول/: إن الَهن في 
المَلّم هو الرّبا المضمون. فردٌ عليه إبراهيم بهذا الحديث (فَقَالَ: حَدَّنَِي) بالإفراد (الْأَسْوَهُ) 
ابن يويد (عَنْ عَائْشَةُ ببق : أن التِّيَ زاشيهام اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) سقط 
لأبي ذرٌ قوله (معلوم م (وَارْتَهّنَ) اليهودي (مِنْه) َِِضِرةإكم (دِرْعا مِنْ حَدِيدٍ) وقد قال الله تعالى: 
إِذًا تَدَاِيَنمُ م إل كبصر بح َأَحَمبُوه 4 إلى أن قال: #فرهن مَفَبُوضصَةُ4 [البقرة: 245-686] وهو 
عام فيدخل فيه السّلم ولأنّه أحد نوعي البيع. 

وقال المرداويُ من الحنابلة في اتنقيحه): ولا يصحٌ أخذ رهن وكفيل بِمُسلَمٍ فيه» وعنه 
-أي: عن الإمام أحمد- يصحٌ» وهو أظهر. انتهى. واستدلٌ للقول بالمنع بحديث أبي داود عن 
أبي سعيد : ١م‏ من أَسْلَم في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره»» وجه الدَّلالة منه أنّهِ لا يأمن هلاك الرَّهن 
في يده بعدوانٍ فيصير مستوفيًا لحقّه من غير المُسلّم فيه» وعن ابن عمر رفعه: امن أسلف”" في 
شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه» أخرجه الدَّارفُطنِيْ وإسناده ضعيف. ولو صمّ فهو 
محمولٌ”» على شرط ينافي مقتضى العقد. وقال ابن بطّالٍِ: وجه احتجاج النّخعيٌ بحديث 
عائشة أنَّ اهن لما جاز في الَّمن جاز في المُْمن» وهو المُسلَّم فيه إذ لا فرق بينهما. 
)١(‏ في غير (د) و(س): اعباس رفعه ان ادع اراسي يراق لمان وقد الظاريسلي الرر الع 1/10 6 


) في(د)و(م) : مجهولٌ». ولعلّه تخويت: 


دغاره 4ب 


دروأ 


حكتات الجا 4 إرعاد التاري 


- باب السَلَم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم 

وَبهِ قَالَ ابْنُ عباس وَأَبُو سَعِيدٍ وَالأَسْوَدُ وَالحَسَنُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لا بَأْسَ في الطعَام المَؤْصُوفٍ 
سِغر مَعْلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَالَمْ َك ذَلِكَ في رَزع لم يَبِدُ صَلَاحْه 

(بابٌ السَّلَم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍء وَبِهِ) أي: باختصاص السَّلم بالأجل (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍِ) نم 

فيما وصله الشَّافِعيُ من طريق أبي حسّان عن الأعرج عن ابن عبَّاس (وَأَبُو سَعِيِ) الخدري 
فيما وصله عبد لياق (وَالأشُود) ين يزيد مما وصله ابن أبي شيبة (وَالحَسَنْ) البصري مما 
زضاك سين بح سصون زوق عدن »زو الأعقان بياا ارم وين تاك رلا امي 
بالمّلف (ني الَّلعَام المَوْصُوف يِسِعْر مَعْلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم مَا لَمْ يَكُ) أصله ايكن» فأسقط 
الثون للتّخفيف (دَلِكَ) الشل© ون ززع َم ب صَلَاحْه فإن بدا صلاحه صمّء وهذا مذهب 
المالكيّة كما مر"" تقريره في الباب السّابق. 


20؟ - حَدَّنَنَا أَبُو تُعَيِمٍ : حَدَّنَنَا سْفْيَانْء عَنِ ابْنِ بي تَجيح» » عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ كثِير» عَنْ أبي 
المِنْهَالِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نب قَالَ: قَدِمَ التّبِئْ ملاشيدم المَدِيئَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الثّمَارٍ السَتَعَيْنِ 
وَالكَّلَاتَء فَقَالَ : «أَسْلِقُوا في الكمَارِني كَيْلٍ مَعْنُوم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم). 

وَقَالَ عَبِدُ الله بْنٌّ الوَلِيدِ: حَدَّنَنَا سْفْيَانَ: حَدَّنََا ان أبي تَجِيح وَقَا ني كَيْلٍ مَعْلُومٍ ورد 
مَعْلوم). 

وبه قال :(حَدَنَنا أَبُوتعَيِم) الفضل ؛ بن دُكينٍ قال :(حَدَنََا سْفَْانُ) بن عْيَِئَةَ(عَنٍ ابْنِ أبي تَجيح) 
عبد الله (عَنْ عَبْدِ لل بْن كَِير) بالمُلّئة» المقرئ أو ابن”" المطّالب ب بن أبي وداعة (عَنْ أَبِي المِنْمَالِ) 
بكسر الميم» عبد الرّحمن (عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ لق) أنّه (قَالَ: قَدِمَ النَبِْ اشيم المَدِيَةَ وَهُمْ) أي: 
أهلها (يُسْلِقُونَ) بضمٌ التّحتيّة وبالفاء (في القّمَار) بالمُْلّدة والجمع (السَتَمَيْنِ وَالمَلَاتَء قَقَالَ)/ 
ةئم : (أَسْلِفُوا في الثَّمَارٍ في كَبْل مَعْلُوم) فيما يُكال (إِلَى أَجَل مَعْلُوم) وقد أشار المؤلف 
بالتّرجمة إلى لهت هن اناد لشن الدن ارهر ااه المَّافعيّة والستغدق له(؟» بهذا الحديث 


)0غ( «السّلم»: ليس في (د) و(ص) و(م). 

(؟) في (ص)و(م): للاسبق». 

(*) زيد في (د) و(ص) و(م): «أبي»؛ والمثبت موافقٌ لمافي كتب التّراجم 
(4) «له»: ليس في (د) و(ص). 


للعلجة القسَطلاني 4 ككتاث الكتار 


المذكور في أوائل «السَّلم) [ح:240؟] وقد أجاب الشَّافعيّة عنه -كما سبق تقريره-: بحمل قوله: 
«إلى أجل معلوم» على العلم بالأجل فقطء فالتّقدير عندهم: من أسلم إلى أجل فَليْسْلِم إلى 
أجل معلوم لا مجهولء وأمّا السّلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأَوْلَى ؛ أنه إن جارم الآخل 
وفيه الغرر فمع الحالٌ أؤلى؛ لكونه أبعد عن7" الغررء في فيصحٌ الصّلم عند الشّافعيّة حالّا وجلا 
فلو أطلق بأن لم يذكر الحلول ولا التأجيل انعفد عالاه ولو قت بالحصاد وقدوم الحاجٌ 
ونحوهما مطلقًا لا يصحٌ؛ إذ ليس لهما وقتّ مُعيَّنّ وقال الحنفيّة والمالكيّة : لا بد من اشتراط 
الأجل لخديث البان وغيره واعدلقوا فى الأتجل+ فقال التمالكية/؟ أقله خم عقر يومًا 
على المشهورء وهو قول ابن القاسم نظرًا إلى أنَّ ذلك مظنّة اختلاف الأسواق غالباء وقال 
اللحاويٌ من الحنفيّة : أقله ثلاثة أيّامٍ اعتبارًا بمدَّة الخيار» وعن بعض الحنفيّة : : لو شرط نصف 
يوم جاز» وعن محمَّدٍ شهرٌ. قال صاحب «الاختيار» وهو الأصح. 


(وَقَالَ عَبْدُ الله بن الوَلِيدِ) العدنيئ: (حَدَّثَنَا سْفْيَانُ) بن عُيَيْئََه مما هو موصولٌ في «جامع 


سفيان» قال : (حَدَّكََا ا؟ بن أبي تجمح ققال : في كَيْلٍ مَعْلُوم) وزاد : (3) في (وَرْنٍ مَعْلُوم) وصرّح 


04 - 2200 - حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنْ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللو: أَخْبَرَنَا سَفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ 


الشَّيْبَانِيَ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي مُجَالِدٍ قَالَ ألمي أبو برد وَعَبة له ب داه لَى عبد الحم بن 
أَبْرَى وَعَبْدِ الله بْنِ أبِي أَوقٌ مَسَأَلْتْهُمَا عَنِ السّلّفء فَقَالَا: كنا نُصِيبُ المَعَانِمَ مَعَ رَسُول الله مزاشييامى 
َكَانَ يتا َنْبا مِنْ أَنْبَاطٍ الشَّأمء ٠‏ فَمسَلِفُهُمْ في الجنْطة وَالشّعِير وَالزّبِيب بيب إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى » قَالَ: 
تُلْتُ: أكَانَ لَه رَِعٌ» أولَمْ يَكُنْ لَهُمْ رَرِع ؟ قَالَا: مَاكُنَا تَسألّهُمْ عَنْ ذَلِكَ. 

وبه قال: (حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُّ مُقَاتِلِ) المروزيُ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو) بن المبارك قال: 
يونا شَلْيَانُ) 'الورئا (عن سُليمَان الشزباتة) يفشح الشين المعجمة (عَنْ مُحَمَّدٍ بْن أي 
مُجَالِدِ) بدون الألف واللّام» ولأبي ذرٌ بإثباتهماء أنّه (قَالَ: أَرْسَلَبِي أَبُو بُرْدَة عامر بن أبي 
موسى الأشعريٌ (وَعَبْدُ الل بْنُ شَدَّادِ) بالمعجمة وتشديد المهملة الأولىء لما اختلفا في السّلف 


(إِلَى عبد الرَحْمَنِ بْنِ أَبْرَى) بفتح الهمزة والرّاي بينهما مُوحَّدة ساكنة (وَعَبْدٍلله بْنِ أبي أق 


)١(‏ في غير (د): امن». 


1/ 


د وب 


كدب السَه اسار إرعاد السَاري 


َسَأَْتْهُمَا عَنِ اسلف فَقَالَا) أي : ابن أبزى وابن أبي أوفى: : (كُنَا نُصِيبُ المَمَانِمَ) هي ما أُخذ من 
الكمّار قهرًا (مَعَ رَسُولٍ الله بقاشييم. فَكَانَ يَأْتِيئَا أَنْبَاطٌ) جمع نَبَطٍ كفْرّس» وتبيط كجميل؛ 
وهم نصارى الشَّأم الذين عمروها أو الرّارعون (يِنْ أَنْبَاطِ المَّأم فَتُسْلِفُهُمْ/ / في الجِنْظَةٍ وَالسّعِيرِ 
وَالزَّبِيبٍ) ولأبي ذرٌ: (والرّيت» بالمُثئّاة الفوقيّة آخره بدل «الرَّبيب» بالمُوحّدة (إِلَى أجَلٍ 
مُسَمّى) لم يذكر «إلى أجل مُسمّى» في الرواية السّابقة في باب السَّلم إلى من ليس عنده أصلٌ؟ 
[ح: 2:0؟] (قَالَ) أي: ابن أبي المجالد : (قَلْتُ) لهما: (أَكَانَ لَهُمْ) أي: : للأنباط (زَرْعٌ أُوْلَمْ 
يَكُنْ لَهُمْ رَرْعّ؟ قال0©: مَا كنا تَسْأَلّهُمْ عَنْ ذَلِكَ) ومطابقته للتّرجمة في قوله: إلى أجل 
مُسئّى» كما لا يخفى, وقد ذكر الحديث قريبًا من ثلاث طرق باختلاف الشّيوخ2 والزّيادة 
في المتن وغيره. 
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/ - باب السَكَم إِلَى أَنْ تنتَجَ اناق 
باب السّلَمٍ إلى أنْ تُنْئَجَ النَاقَهُ) بضمٌ المُثئّاة الفوقيّة الأولى وفتح الثّانية وسكون الثون 
بينهما آخره جِيمٌ» أي : إلى أن تلد. 


+0؟ - حَدَّكَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: أَخْ خْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ» عَنْ نَافِع » عَنْ عَبْدِ الله يك قَالَ: كاثوا 
يَعَبَايَعُونَ الجَرُورَ إِلَى حَبَلِ الحَبَلَةٍ ؛ فَنَهَى النّبِئْ ماشط عَنْهُ فَسَّرَهُ تَافعٌ : أَنْ تنْتَج النّاقَة ما في بَظتِهًا. 

وبه قال: (حَذَّتَنَا) ولأبي فل بالآفراد اقوسى: ب إشتاعياة) التبوذكرع قال( أخَيْوَنًا 
جْرَيْرِيَةُ) بن أسماء”" الضُّبِعيْ البصريٌ (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ الله) بن عمر (4/2) 
وعن أبية انه9قا0+ كاثرال ق التجاهاقة (يكتايكرن العدوة) بقعم النجيم والكن الآبل يع عللئ 
الذّكر والأنثى (إِلَى حَبَلٍ الحَبَلَة فَنَهَى النَِئْ مؤاشيددم عَنْهُ قسّرَهُنَافِعٌ) الرّاوي عن ابن عمر”؛' 
أَنْ تُنْمَجَ النَاقَهُ بضمٌ أوّله وفتح ثالثه» و«النّاقةٌ» بالرّفع» أي: : تلد (مَا في بَظِنِهًا) زاد في اباب 
بيع الغَرّر وحَبل الحَبَلّة [ح:14]: (ثمَ تننج التي في بطنها»؛ لكنّه لم ينسبه لتفسير نافع »نعم 


)١(‏ في غير (د) و(م): اقال»؛ والمثبت موافق لمافي «اليونينيّة». 
2( في (ص) و(م): «الشّرح»» وهو تحريف. 
زفة في هامش (ج) و(ل): قوله: ابن أسماء؛ أي: ابن عبيد؛ كما في التقريب». 


(4) زيدني(ب)و(س): "إلى». 


للعلامة القنطلانٍ 4١‏ حب الام 


قال الإسماعيليٌ: إِنّه مُدرَجٌ من كلام نافع» أي: إلى أن تلد هذه الدَّابَّة ويلد ولدهاء والمراد: 
أنه ببيع بثمن إلى نتاج النّتاج» وبطلان البيع المستفاد من النّهي؛ لأنَّه إلى أجل مجهول» ففيه 
عدم جواز الصّلم إلى أجل غير معلوم ولو أسند إلى شيء يُعرَف بالعادة خلانًا لمالك ورواية 
عن أحمد. 


وهذا الحديث قد مر في: ١باب""‏ بيع العَرّر وحَبّل الحَبَلّة) [ح:22]245. 


(1) في(ل):«كتاب». وفي هامشها: قوله: «في كتاب» كذا بخطّه وصوابه: ٠باب».‏ 
(؟) وسيأتي في كتاب مناقب الأنصار الحديث (78417). 


يد 


0 0غ 2 0 
للعلامة القسطلالي 4 حاب الشفعة 


(ياز/تم كتَابُ السْفْعَةِ) كذا لأبى ذرٌ عن المُستملي» ولأبي ذرٌ أيضًا بعد البسملة: «السّلم 
في الشّفعة» كذا في #اليونينيّة؛ وقال الحافظ ابن حجر : (كتاب الشفعة؛ يسم اله الرّحمن الرّحيم» 
السَّلم في الشفعة» كذا للمُستملى» وسقط ما سوى البسملة للباقين» وثبت للجميع. 


و 222226 ع ودين ده 
١‏ - باب الشفعة مَالِمْ يُقِسَمْ م» فَإِذا وَقَعَتِ الحُدود فلا شفعة 


(بابٌ السّفْعَةُ) في (مَا لمر يُقَسَه) أي : في المكان الذي لم يُقسَمء والشفْعة»: : بضمٌ المعجمة 
وسكون الفاء» وحُكي ضمّهاء وقال بعضهم : لا يجوز غير السُكون» وهي في اللّغة الضّمّ على 
الأجهرء عن شندة الذيءة سيت قبي سخ نضيب إل الصيي ءا وننا دقع الأدزذ »اول 
ارم حقٌ(" تملّكٍ قهري يغبت للشَّريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. واذَة تفق على دوأ 
مشروعيّتها خلافًا لِمَا نقِل عن أبي بكر الأصمٌ من إنكارها (فَإِذا وَ وَفَعَتِ الْخُدُودُ) أي: عَيّنت 
(فَلَا شْفْعَةً) والمعنى في الشّفعة: دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق في الحصّة الصّائرة 
إليه؛ كمصعدٍ ومنور وبالوعة. 


1ه - حَدَّبْنَا مُسَدَد : حَدَثنَا ع عَبْدُ الوَاجِدٍ: حَذَّثَنَا مَعْمَرٌ عمَرٌ »عن الزْهْرِيَ عَنْ أب سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء 


0 عَبْدٍ الله بتك قَالَ الي رار مزاشيريم بِالشّفْعَةِ في كُلَ مَا لم يُفْسَمْء فَإِذَا وَقَمَتِ 
الحُدُودُ 


وبه قال: ا مُسَدَّدُ) هو ابن مُسرهَدِ/ قال: (حَذََّنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زياد قال: (حَدَّمَنَا ١/4‏ 
مَعْمَج) بميمين مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة» ابن راشدٍ (عَن الزهْريٌ) محمّد بن مسلم (عَنْ 


)0 في هامش (ج): بخظه : مَالَمْ. 
() في(ص): ١حتَّى)؛‏ وهو تحريف. 


ع 
حاب الشفعّة كرد إرشاد التاري 


أبي سَلَْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ جَابرِ بْن عَبْد الله) الأنصاري ( بَِي)'' وقد اختُّلِف على الزُهِري 
في هذا الإسناد» فقال مالكٌ: عنهء عن أبي سلمة وابن المُسيِّبٍ مرسلًا؛ كذا رواه الشّافعيٌ 
وغيره» والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر أنّه (قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله) ولأبوي ذرٌ 
والوقت: «قضى'" النَِّيْ» (بؤاشييدم بِالشْفَْةٍ في كُلَ مَا) أي: في كلّ مشترك مشاع قابلٍ للقسمة 
(لَمْ يُفَسَهْه". فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ)!؟» جمع حدٌّء وهو هنا ما تتميّز به الأملاك بعد القسمة. 
وأصل الحدّ: المنع» ففي تحديد الشوية منع خروج شيءٍ منه» ومنع دخول غيره فيه* 
(وَصُدَفَتِ الظُرْقٌ) بضمٌ الصّاد المهملة وكسر الرّاء المُخِنّفة وتُشْدَّداة»» أي: بيت مصارفها 
وشوارعها (قَلَا شْفْعَةَ) لأنّه لا مجال لها بعد أن تميّزت الحقوق بالقسمة» وهذا الحديث أصلّ 
في ثبوت الشفعة» وقد أخرجه مسلمٌ من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ : قضى رسول الله مؤاشييام 
بالشّفعة في كلّ شرك لم يُّقسَمء رَبْعَةٍ أو حائطء ولا يحلٌ له(" أن يبيع حنَّى يُؤْذِنَ شريكه؛ فإن 
شاء أخذء وإن شاء ترك» فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحقٌ به. والرّبعة -بفتح الرّاء- تأنيث الرّبع» 
وهو المنزل؛ والحائط: البستان» وقد تضمّن هذا الحديث ثبوت الشّفعة في المشاع» وصدره 
يُشعر بثبوتها في المنقولات» وسياقه يُشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقارء ومشهور 


)0 قوله: ابْنِ عَبْدِ لله الأنصاريّ برّ» جاء في (د) و(م) لاحما عند قوله: اعن أبي سلمة عن جابر». 

(؟) «قضى): ليس في (د). 

(5) في هامش (ج): قوله: افي كل ما لم يُقسَم) تقدَّم في اباب بيع الذّريك من شريك؛ أنَّ في رواية غير المستملي 
والكُشميهنئ : «في كل مال لم يُّقسَم) قال في «الفتح»: واللّفظ الأوّل يُشعِر باختصاص الشّفعة بما يكون قابلًا 
للقِسمّة. بخلاف النّاني» وتعقّبه في «فتح الإله). 

(4) في هامش (ج): ليس المرادٌ وقوع القضاء المتبادر -وهو الفصل بين الخصمين - لأنّه لو أريد لم يصمح التعبير 
ب«كلة» لأنَّ الفصل إِنّما يكون في الوقائع العينيّة» وهي لا عموم فيها بوجه وإنّما المراد به حكم؛ أي: أتى 
بلفظ دالٌ على ذلكء وهو قوله: الا شْفْعَة في كل مالم يُقسَم». «فتح الإله». 

(5) في (م): «دخوله فيه). 

(1) وتُشْدَّد!: مثبتٌ من (ب) و(س). 

زف4 في هامش (ج): أي : حلالًا مُستّويَ الّرفين» وحينئفٍ يصدق بالمكروه والحرام؛ لأنَّ كلا غيرُ مستوي الطرفين» 
بل راجح الثّرك -وهو المكروه- أو لازمه؛ وهو الحرام؛ وإذا احتّملا وجب الحمل على الكراهة؛ لأنّه المتيقّن» 
والأصل عدم التّحريم» ولا يثبت إِلّا بنضصٌ غير محتمل يعلم أنه يُكرّه المبيع قبل استئذانه ولا يحرم. «فتح 
الإله» ثمّ رأيتُ نحوه في الباب الآتي. ّْ 


5 ا 2 + 
لاغلامة القنطلانٍ م كاب الشّفعمَة 


مذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة تخصيصها بالعقار؛ لأنَّه أكثر الأنواع ضررًاء والمراد 
بالعقار: الأرض وتوابعها المُثبّتة فيها للدَّوام؛ كالبناء وتوابعه الدّاخلة في مُطلّق البيع؛ من 
الأبواب والرُفوف والمسامير وحجري العّلاحونة”" والأشجارء فلا تغنبت ت في منقول غير تابع”"'» 

ويُشتّرط أن يكون العقار قابلا للقسمة» واحيّرز به عبًا إذا كان لا يقبلهاء أو يقبلها بضرر؟ 
كالشكام ونهرها؛ لعاسيى أن علة""انبرت الثدة دق سروم ونه السمة اواستتعداك المرافق 
في الحصّة الصّائرة إلى الشّفيع وفي «الفتح» : وقد أخذ بعمومها في كلم 5 شيءٍ مالك في رواية» وهو 
قول عطاءء وعن أحمد: تثب - تغبت في الحيوانات/ دون غيرها من المنقولات» وروى البيهقئٌ من 
حديث ابن عبّاس مرفوعا الشف كزة شن رادو رجانه قات إلا الاق عرق الارجال وود 
أخرج الصّحاويُ له شاهدًا من حديث جابرٍ بإسنادٍ لا بأس به. انتهى7». ومشهور مذهب مالك 
-كما سبق- تخصيصها بالعقار» وقال المرداويٌ الحنبليٌ في «تنقيحه): ولا شفعة في طريق 
مشترك لا ينفذء ولا فيما لا تجب قسمته» وما ليس بعقارٍ» كشجر وحيوانٍ وجوهر وسيفب 
ونحوها. انتهى. وخرج بقوله في الحديث: «في كلّ شرك الجارٌ ولو ملاصمًا خلافًا للحنفيّة 
حيث أثبتوها للجار الملاصق أيضّاء وفي «الجامع»: وللجار المقابل في السَّكَّة الغير التّافذة» أمّا 
المقابل في السّكَّة النّافذة فلا شفعة له اتَّمَاقَّاء واستدلٌ لهم بقوله بِصِةكَم: «الجار أحقٌ بشفعة 
جاره يُنتَّظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا» أخرجه أبو داود والتّرمذيُ» وقد زعم 
بعضهم أنَّ قوله: «فإذا وقعت الحدود...» إلى آخره مُدرَجٌ من كلام جابر» قال: لأنَّ قوله0© الأوّل 
كلامٌ تام والنّاني كلامٌ مستقلٌ» ولو كان الثّاني مرفوعا لقال: وقال0©: إذا وقعت الحدود. 


(1) في(ب) و(س): «الطاحون». 

9 في هامش (ج): عبارة «فتح الإله»: لا تثبت إِلّا فيما يقبل القسمة؛ بأن كان لو قُسِم انتّفِع بعد القسمة في الوجه 
الذي يُنتمّ به قبلهاء بخلاف ما ليس كذلك؛ كحمّام ورَحّى صغيرين بحيث يجيء الحمّام اثنين والرّحى 

(0) في (د): #حكمة). 

(4) في هامش (ج): قال في افتح الإله»: ويُجاب بأنّهِ ليس كلٌ شاهد جابرًا للإرسال؛ وبتسليم أنّه جابرٌ يُجاب بأنَّ 
الأحاديث الصّحيحة ناصّة على اختصاصها بالأرض وما فيها وما يتبعهاء فقُدّمت على هذا العموم. 

)20 «قوله»: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(5) «وقال»: ليس في(ب). 


درلا ٠.‏ لسن 
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انتهى. ولا يخفى ما فيه؛ لأنَّ الأصل أنَّ كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتّى يثبت الإدراج 
بدليل» والله الموفق. 


وحديث الباب قد سبق في "باب بيع الشَّريك من شريكه» [ح:37؟؟]. 


؟ - بابُ عَرْض الشْفْعَةِعَلَى صَاحِبها قَبِلَ ابيع 


وَقَالَ الحَكَمٌ: إِذا أَذنَ َلَهُ قَبْلَ البَيْع فَلَا شه سفْعَةَ لهُ. وَمَا لَ الشَّعِْيُ : مَنْ بِيعَثْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدَ لا يُمَيْرْهَا 
فَلَا شْفْعَةَلَه. 


(بابُ عَرْضٍ الشّفْعَةِ) أي: عرض الشَّرِيك الشّفعة (عَلَى صَاحِبِهًا) الذي هي له (قَبْلَ) 
صدور (البَيْع. ل ا ا 
تحتيّةٌ ساكنةٌ» مُصغْرًا- الكوفٌِ التَابعيُ : (إذَا أَذْنَّ) مستحقٌ الشفعة (لَّهُ) أي اللشريك النى يريد 
البيع (قَبْلَ البَيِع فَلَا شُفْعَةَ لَه وهذا وصله ابن أبي شيبة (وَقَالَ الشّعِْيْ) عامر بن شراحيل 
الكوفٌ التّابعيٌ الكبير» فيما وصله ابن أبي شيبة: (مَنْ بِِعَتْ سُفْعَتُهُ وَهْوَ ضَاهِدُ لا يُميدهَا فَلَا 
سُّفْعَةَ لَهاا) ومذهب الشَّافعيَ ومالك وأبي حنيفة وأصحابهم: لو أعلم الشّريك بالبيع فأذن 
فيه فباع» ثمٌ أراد الشَّريك أن يأخذ بالشفعة فله ذلك» ومفهوم قوله في/ حديث مسلم السّابق: 
«ولا يحل له أن يبيع حنَّى يُؤْذِنَ شريكه. إلى آخره وجوب” الإعلام» » لكن حمله الشّافعيّة 
على التّدبٍ إلى إعلامه0"» وكراهة”) بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه» ويصدق على المكروه أنه 
ليس بحلال» ويكون الحلال* بمعنى المباح» وهو مستوي الطّلرفين» بل هو راجح التّرك0©, 
قاله التّووئُ وقال في «المَظلّب): والخبر يقتضي استئذان الشَّريك قبل البيع» ولم أظفر به 


)00( «له»: ليس في (د). 

(؟) في غير (د) و(س): لوجب). 

("') قوله: اإلى إعلامه» زيادة من شرح النووي على مسلم. 

(5) في (د): اوكراهية». 

(6) «ويكون الحلال»: سقط من (د). 

() في(ص»): «الطرق»؛ وهو تحريف. 

() في هامش (ج) و(ل): #المطلب»: هو شرح «الوسيط؛ في أربعين مجِلَّدَاء للإمام أحمد بن محمّد بن علي نجم الدين 
ابن الرفعة: ولد بمصر سنة 09 4ه وتوثي في جمادى الأولى سنة 7١1لاهاء‏ ومات ولم يُكمله. «طبقات ابن شهبة». 


: 0 2 0 
للعلامة القسطلالٍ سيق حاب الشنعّة 


في كلام أحدٍ من أصحابناء وهذا الخبر لا محيد عنه وقد صحٌّء وقد قال الشَّافِعيُ: إذا صمّ 
الحديث فاضربوا بمذهبي/ عرض الحائط. انتهى. 


ومياةه 


- حَدَثنَا المَكي بْنُ إبْرَاهِيمَ : أ 2 خْبَرَنا ابْنُ جُرَيْج : أخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَة عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
المّرِيِدِ قَالَ: وَكَفْتُ عَلّى سند بن أبى وَنُاصء كَجَاء المِشْوَر بن مَخْرَمَة فَوَمْعَ يَدَهعَلَى إخدى ملكي 
إِذْ جَاء أَبُو رَافِع مَوْلَى النَّبِىَ لاشيم فَقَالَ: يَاسَعْدُ ابت ني بَئَِيَ في دَارِكَء فَقَالَ سَعْدٌ: والل 


ما أَْتَاعْهُمَاء فَقَالَ المِسْوّرٌ: الله لَعَبتَاعَئَهُمَاء فَقَالَ سَعْدٌُ: والله لا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةٍ آلان مُنَجّمَةٍ أو 
مُقَطعَة قَالَ أَبُو رَاِع: لَقَد أَعْطِيتُ يها خم يانه وَلَوَْا أئّي سَمِعْتُ النََِّ ماشيرام يَقَولُ: 
«الجَارُ أَحَنٌ سَقَِو) ما أعْطَِيُكَها بأَرْبعَةٍ لاف وأ أنا أَعْطى بها خَمْسَ مِمَةِ دِينَارِ» فَأَعْطَاهًَا إِياهُ. 


ا 


وبه قال: (حَدَّتََا امَك بْن إِيْرَاهِيم) بن بشير بن فرقدٍ الحنظلي قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جْرَيْج) 
عبد الملك بن عبد العزيز قال: (أَخْ خبَئِي) بالافراد رام بن مْسرَة) ضدٌ الميمنة (عَنْ عَمْرِو 
ابْن الشَّرِيدِ) بفتح العين وسكون الميم» و«الشّريد) به بفتح الشَّين المعجمة وكسر الرَّاء المُخْقّفة 
آخره دالٌ مهملةً» ابن سُويدٍ التّابِعِيَ الثّقة؛ وأبوه صحابيئء أنّهِ (قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدٍ بْنأ اص 
وَقَاصٍء فَجَاءَ المسْوَرٌ بْنُ مَخْرَمَة) 7 ميم ١مِسُورٍ»‏ وسكون السّينء وفتح ميمّي ١مَخْرمّة)‏ 
وسكون الخاء المعجمة بينهما (فَوَضعَ لي إِحْدَّى مَنْكِْبَيَ) بتأنيث «إحدى؛»., وأنكره 
بعضهم لذن المتكب 0 وف نسخة الميدوميٌّ: «أحد» بالتّذكير» وهو بخط الحافظ 
الدّمياطيئ كذلك (إِذْ جَاء أَبُورَافِع) أسلمٌ القبطيئ (مَوْلَى الت ؤاشيدم) وكان للعبّاس فوهبه له 
َاضر:إتم» فلمًا بشَّر اصرق اشام بإسلام العّاس أعتقه» و(إذ) للمفاجأة مضافةٌ للجملة» 
وجوابها قوله: (فَقَالَ) أبو رافع: (يَا سَعْدُ ابْتَغْ) أي(©: اشتر ( متي بَبنّيّ) الكائنين (ني دَارِكَ 
قال فهك وا ها اوقا سا شتريهما (فَقَالَ المسْوَد: وَاللَه لََبْتَاعَتَّهُمَا) بفتح اللّام 
المُؤكّدة ونون التّوكيد المُثقّلة''» ووقع في رواية سفيان [ح:977] أن أبا رافع سأل المشور أن 
يساعده على ذلك (قَقَالَ سَعْدُ) لأبي رافع :(815و0" لا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةَ آلافي مُنَجَّمَةٍ أ) قال: 
(مُقَطلعَة) وهما بمعئّى» أي : مُوْجلة والشَّكُ من الرّاويء وفي رواية سفيان الآتية -إن شاء الله تعالى - 


)0١(‏ «أي»: مثبتٌ من (ب) و(س). 
(0) في (د): «التّقيلة». 
() «وات»: ليس في (د). 


ووأ 


دثموب 


5-4 500 عدوي يه | آ# مه 
حتاب الشفعّة كرون 4 إرشاد الشاري 


في «ترك الحيل» [ح:14728]: أربع مئة مثقال (قَالَ أَبُو رَافِع : لَقَد أَعْطِيتُ بها خَمْسَ مِنَةِ دِينَارِ) 
بضمٌ همزة (أعطيت» على صيغة المجهول (وَلَوَْا أئّي سَمِعْتُ النَبِيَ) ولأبي ذرٌ: (رسول الله» 
(مؤاشدم يَقُولُ: الجَارُ أَحَنُ بِسَقَّبِه) بفتح السّين المهملة والقاف وبعدها مُوخَّدة؛ ويجوزإبدال 
السّين صادًا: القرب والملاصقة, أو الّريك2" (مَا أَعْطَيْتْكَهَا) أي: البقعة الجامعة للبيتين 
(بِأَرْبَعَةٍ آلافيء وَأَنَا أَعْطى) بضمٌ الهمزة وفتح الطّاء مبنيّا للمفعول» ولأبي ذرٌ عن الحَمُوبي 
والمُستملي: «وإنّما أعطى» (بهًا خَمْسٌ مِنَةَ ديئَار» فاعكلاقا إيَّاهُ) قال في «معالم الشّتن92؟: 
وقد احتجٌ بهذا من يرى الشّفعة بالجوار وأوّله غيره على أنَّ المراد: أنَّ الجار أحقٌ بسقبه إذا 
كان شريكَاء فيكون معنى الحديثين على الوفاق دون/ الاختلاف» واسم الجار قد يقع على 
الدَّرِيك؛ لأنَّه قد يجاور شريكه ويساكنه في الدَّار المشتركة بينهماء كالمرأة تُسمّى جارة لهذا 
ل ل ل 0 
أنَّ قولهم المراد به : الشّريك بناء على أنَّ أبا رافع كان شريك سعد في البيتين» وتعقّبه ابن 

المدّر بأنّ ظاهر الحديث أن أا رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعايء لا شقصًا شائعًا من 
منزل سعد. انتهى. وإِنّما عدل عن الحقيقة في تفسير السّقب إلى المجاز؛ لأنَّ لفظ «أحقٌ» في 
الحديث يقتضي شركةً في نفس الشّفعة» والذي له حقٌ الشفعة الشَّرِيكُ والجار على مذهب 
القائل بهء ولا ريب أنَّ الذّريك أحقٌ من غيره» فكيف يُرجّح الجار عليه مع ورود تلك 
النُصوص الصّحيحة؛ فيُحمّل الجار على الشَّريك جمعًا بين حديث جابر [ح:1207] المصرّح 
اماف الكففة بالشريك) وحدية أبي رافع إذ هو" مصروف الهّلاهر اتَّفَاقًا؛ِ لأنَّ الذين 
قالواتشفعة لجرا دمو الذر يق نظلةا: :2 السازله :فى الكاروق قه ايعان علق من لين 
بمجاور. ومن ثم تعبّن التّأويل» وقال أبو سليمان» -أي : الخطّابية9)- - بعد أن ساق حديث أبي 


عام 


نروك 33 وا عن در قل الميول واه لوا سد 0ق اهنم دن مير ة اسيم عرز 


)00 في هامش (ج): ما تأوّله؛ أي: على من لم يُنيت شفعة الجوارء وأنَّ المراد ب«الجار» الشَّريك. وفي هامش (ل): 
قوله: «أو الشريك»: يعني أنَّ المراد في الحديث: «الجار أحقٌ بِسَقَبِهِ؛: الشريكُ لا الجارء كما يؤخذ من 
«الفتح» و«النهاية»). 

(؟) في هامش (ل): «[معالم] السئن: شرح أبي داود للخطّابئ. 

(9) لإذهوا: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(:) «أي الخطّابيئ»: ليس في (د). 


ده زاسهء ألح؟ 2 4 
للعلامة القسطلاني لس حاب الشفعَة 


ابن الشّريد: سمع أبا رافع : سمع لنب / مزاشعدم يقول: «الجارٌ أحّ بسقبه) تكلّم بعضهم في 
إسناد هذا الحديث» واضطراب الرواة'') فيه» فقال بعضهم: عه )هرق بن الشريك عق أبي 
رافع : سمع النَّبِيَ ؤاشسهم١"»‏ وقال بعضهم: عن أبيه عن أبي رافع» وأرسله بعضهم» وقال فيه 


3 


قتادة عن عمرو بن شعي عن الثرية» قال :والأحاديى التي جاءت في (أن لا شفعة إلا 
للشّريك» أسانيدها جيادٌء وليس في شيء منها اضطرابٌ. انتهى؟» 

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في «ترك الحيل» [ح:19177] عن علي بن عبد الله» عن 
سفيان”* بن عيينة» وعن محمّد بن يوسف وأبي نُعيمٍ» كلاهما عن سفيان القّوريّ [ح:094350] 
وعن مُسدَّدٍ عن يحيى عن النَّورِيّ | ح: :] وأخرجه أبو داود في «البيوع») عن العقيلئ”؟ عن 
سفيان بن عيينة به1»؛ وعن محمود” بن غيلان عن أبي نُعَِيم به» وأخرجه ابن ماجه في «الأحكام» 


من طريق أبن عيينة 


هذا (بابٌ) بالتّنوين وكام 0 و عر إلى أنَّ المؤلّف 
ووو روت ووه ل 51 
جوارًا أحقٌ من الأبعد لكنّه لم يصدّح في التّرجمة بأنَّ غرضه” الشفعة» واستدلٌ التُوربشتئٌُ 


بإيراد البخاريٌ حديث [ح:08؟؟]: «الجار أحقٌ بسقبه» على تقوية شفعة الجار» وإبطال ما تأوّله 


)١(‏ في (ص): «الرّواية». 

() «عن»: ليس في (د). 

(7) «سمع النَّبِيَ مؤاشيطام»: مثبثٌ من (ب) و(س). 
(5) «انتهى»: ليس في (د). 

)0( زيد في (ب): «النّوريٌ وعن' وليس بصحيح. 
(3) في (ب): #من»؛ وهو تحريف. 

(0) في (ب): «الصَّعَلّىَ)؛ وهو تحريف. 

(8) «به»: ليس في (ب). 


(9) في (د): امحمّدا» وهو تحريف. 


11/ 


دعوو 


أ 0 
حاب الشفعَة 4 إرشاد الساري 
أبو سليمان الخطابيُ مشنّْعًا عليه؛ وأجاب شارح «المشكاة»20: بأنَّ إيراد البخاريٌ لذلك ليس 
بحجَّةٍ على الإمام الشَّافِعِيَ ولا على الخطّا» وقد وافق محبي السّنّة البغوي الخطابيّ في ذلك. 
وإذا كان كذلك فلا وجه للتّشبيع على الإمام أبي سليمان الذي لَانَ له الحديث كما لَانَ لأبي 
سليمان2» الحديد. انتهى. 


4 - حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ. (ح): وَحَدَّئَبِي عَلِيْ : حَدَّثَنا شَبَابَة : حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ: حَدّكَنَا 
أبُو عِمْرَانَ قَالَ: صَمِغْتُ طَلْحَة بْنَ عَبْدِ الله عَنْ عَائِفَةَ يلك قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن ِي جَارَيْنِ مَإِلَى أَبْهِمَا 
أُمْدِي ؟ قَالَ: إلى أَكْرَبهِمَا مِنْكِ بَابَا». 

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ”") هو ابن منهال السُلمِئُ الأنماطيٌ» وليس هو حجّاجٍ بن محمّدٍ 
الأعور قال: (حَدَّثَنَا سُعْبَةُ) بن الحجّاج. (ح) لتحويل السّندء قال المؤلّف: (وَحَدَّمَبِي) بالإفراد 
(عَلِيْ) غير منسوبء ولابن السّكن وكريمة -كما قال( في (فتح الباري» - : : (عليٌ بن عبد الله»» 
ولابن شبُويه: «علئٌ بن المدينيئ». ورجّح أبو عليٌ ع الجيّانيئ20 أنَّهِ: «علئُ بن سلمة اللّبقَئ» 
بفتح اللّام والمُوكّدة وبعدها قافء وبه جزم الكلاباذي 3 طاهر»ء وهو الذي في رواية 
المُستملي» قال الحافظ ابن حجر: وهذا يُشعر بأنَّ البخاريّ لم ينسبه» وَإِنّما نسبه من نسبه من 
الدُواة بحسب ما ظهر له؛ فإن كان كذلك فالأرجح أَنّه ابن المدينيئ؛ لآنَّ العادة أن الإطلاق إِنّما 
درق لمر لكزة أنه وان السدوين شروو | لأنتردره وذ و عادة«النطاروق نلق اران 
عن علئ؛ إِنَّما يقصد به علي ب بن المدينيئٌ. انتهى. وفي (اليونينيّة) : (عليٌ بن عبد الله»» ورقم 
على قوله: «ابن عبد الله» علامة السّقوط لي ذرٌء قال: (حَدَّكَنَا سَبَابَةُ) بة بفتح الشَّين المعجمة 


وتخفيف المُوخّدتين20» ابن سؤّار9" المداينيٌ» أصله من خراسان» زُمِي بالإرجاء» قيل: وكان 


(1) في هامش (ج) و(ل): قوله: الوأجاب شارح المشكاة»: المراد به: الظيبِيٌ. 
(؟) في هامش (ج) و(ل): المراد به: «داود إ)1. 

زفة في (د): «الحجّاج». 

(:) «قال»: ليس في (د). 

)2 في (ب): #الجيابيئ»؛ وهو تصحيف. 

(5) في(د): «المُوحّدة). 

(0) في هامش (ج): #سَوَار) بفتح الشين المهملة وتشديد الواو وبالرّاء. 


3 5 2 0 
العامة القنطلانٍ تتكق حاب الشنعة 


داعية؛ لكن” ونّقه ابن معين وابن المديئٌ وأبو زرعة وغيرهم» وحكى سعيد بن عمرو البرذعي""' 
عن أبي زرعة: أنه رجع عن الإرجاء؛ وقد احتجٌ به الجماعة قال: (حَدََّنَا شْعْبةُ) بن الحجّاج قال: 
(حَدَّنََا أَبُو عِمْرَانَ عبد الملك بن حبيب الجَْنيُ؛ بفتح الجيم وسكون الواو وبالثون (قَالَ: 
سَمِعْتٌ طَلْحَةَ بْنّ عَبْدِاللَه) بن عثمان بن عبيد الله بن مَعْمّرا" تّيم( فيما جزم به المزِّي» 
وقيل: هو طلحة بن عبد الله الخزاعيئٌ (عَنْ عَائْسَةَ ي) أتها(» قالت: (قُلْتٌ : يَارَسُولَ الله إِنَّ لي 
جَارَيْنِء إلى أَيّهِمَا أَهْدِي ؟) بضمٌ الهمزة (قَالَ) با 50 وزاد أبو ذرٌ: (لي»: (إلى أَقْرَيهِمَا منك 
بَبَا) قال الرّركشيئ: ويُروَى: «قال: أقربّْهُما» بإسقاط «إلى» وبالجرٌ على حذف الجارٌ وإبقاء 
عمله؛ ويجوز الرّفع وهو الأكثر/» وليس في الحديث ما يدل على ثبوت شفعة الجوار ؛ لأنَّ عائشة يري 
إنّما سألت عمّن تبدأ به من جيرانها بالهديّة» فأخبرها بأنَّ من قَرْب أَؤلى من غيره”"؛ لأنّهِ ينظر 
إلى ما يدخل دار جاره وما يخرج منهاء فإذا رأى ذلك أحبٌّ أن يشاركه”" فيه» وأنّه أسرع إجابة 
لجاره عند التّواتب العارضة له في أوقات الغفلة فلذلك بُدِئ به على من بَعدَ0. 


هذا الحوية ا اداو تن تو تكرح ميال واو الغرسة الواواؤدى «الأدى ةالول 
و من أفر يخر وأخرجه أبو داود في «الأدب 
أيضًا فيه [ح:1010] وفي (الهبة» [ح:040:]/ والله أعله0"". 


)0( في غير (ب) و(د) و(س): الكنّها. 

(؟) في(د): «البردعيٌ؟. 

إفرة في (د): ابن عبد الله بن عمر»» ولعلّه تحريف. 
)25 في غير (د) و(ب): «التّمِيِمِيَ2» وهو تحريف. 
(4) في(ص)و(م): «أي)2. 

(5) «من غيره»: ليس في (س). 

(0) في غير (ب) و(س): ايشارك». 

(8) في (د): «بدأ به على من بعذه». 

(4) «في الأدب»: ليس في (د). 

)٠١(‏ «والله أعلم»: ليس في (د) و(س). 


دعره هاب 


١/5 


العامة القنطلاف 4 كاب الاججازة 


/”3 - حتاث الاجارة 


م َه اتاجير ليسم 
في الإججارَاتٍ 


(كتَابُ الإِجَارَة) بكسر ال همزة على المشهور» وحكى الرّافعُ ضمّهاء وصاحبٌ «المستعذب» 
فتحهاء وهي لغة: اسم للأجرة» وشرعًا: عقدٌ على منفعةٍ مقصودةٍ معلومةٍ قابلةٍ للبذل!© 
والإباحة بعوض معلوم» فخرج باامنفعة): العين» وب١مقصودةا:‏ الثّافه9» كتقّاحةٍ للشَّمَ» 
وواططلوةة القرائن والجسالة عل عمل غوولة وو اعائلة تادلب والأبائجةه# انلع و عرض 14 
هبة المنافع والوصيّة بها والشّركة والإعارة» وو المخلرزم»: المسافاة والجدالة على عمل معلوم 
بعوض مجهول كالحجٌ بالرّزق20) نعم يرد عليه بيع حقٌ العدراء تحرو والجيالة على عل 
معلوم بعوض معلوم. (بمدارئزلتم. في الإجَارَاتِ) بالجمع» كذا في رواية المُستملي» قال في 
«الفتح): وسقط 0 «في الإجارات» وسقط للباقين: «كتاب الإجارة». 


التي الحاو اليل" 5 
هذا (باتٌ) بالتّوين دفي الإِجَارَةٍ : اسْتَفُجَارٍ الرَّجْلٍ الصَّالِح) فيه اقنارة إلى قطع وَهْمٍ مَنْ 
لعلّه يتومّم أنه لا ينبغي استئجار الصَّالحين في الأعمال والخدم؛ لأنَّه امتهان لهم, قاله ابن 
المنيّر» ولأبي ذر: اباب استئجار الوّجل الصّالح)»» وفي بعضص النُسخ: «كتاب الإجارة 5 
الإجارة استعجاره؟ الرّجل الصّالح) (وَفَوْلُ لله تَعَانَى) بالجرٌ عطمًا على السَّابقء وبالرّفع على 


للق في (ص): اللبدل»؛ ولعلّه تصحيف. 

(؟) في(د): «التّافهة». 

فق في هامش (ج) و(ل): أي: بأن يُقصّد به الرزق لا حقيقة الإجارة؛ لأنّها لاتصحٌ على ذلك؛ فهي مستثناة. «ابن حجر». 
(:) في هامش (ل): «كذا». 


دءره 5 مأ 


حداث الاجارة 2 4 أرن ياد الَاره 03 


رمه م 


الاستئناف» ولأبي ذرٌ: «وقال الله تعالى»: («إرك حَيْرٌ مَنِ أَسْسَنْجَرْتَ الْمَوِىّ الأمين» |القصص: 26]) 
تعليلٌ شائعٌ يجري مجرى الدَّليل على أنه حقيقٌ بالاستئجار» وللمبالغة فيه جعل «خير' 
اسمّاء وذكر الفعل بلفظ الماضيء للدّلالة على أنّه أمر مُجِدَبٌ معروفء وأشار بذلك إلى قصّة 
موسى كراد :كم مع ابنة(" شعَيبٍ في سقيه المواشي» قال شريحٌ القاضي وأبو مالك وقتادة 
ومحمّد بن إسحاق وغير واحدٍ فيما قاله ابن كثير في ١تفسيره»:‏ لما قالت: « أسْتَتْجره رك حَيْرٌ 
نامجرت لقال قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ قالت: إِنّهِ رفع الصّخرة التي لا يطيق 
حملها إِلّا عشرة رجال» ولمًا جئتٌ معه تقدَّمتٌ أمامه» فقال: كوني من ورائيء» فإذا اختلفت 
الّريق!؟» فاحذفي لي بحصاةٍ أعلم بها كيف الطّلريق لأهتدي إليه/ (وَالْخَازِنٍ الأمِينء وَمَنْ لَمْ 
يَسْتَعْمِل) من الأئمّة (مَنْ أَرَادَهُ) أي : لا يفوّض الأمر إلى الحريص على العمل ؛ لأنّه لحرصه لا يُوْمَنء 
وهذان الجزءان من جملة التَّرجمة» وقد ساق لكل منهما حديثا. 
6 حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ 


| 


بيه أبى مُوسَى الأشْعريٌ 9 ب 
3 2-2 ك2 


ع رع 300 
تَفْسْه أَحَدٌ المُتَصَدَّقَيْنَ). 


وبه قال: (حَدَّكْنا مُحَمّدُ بْنُ يُوشْفٌ) الفريابيئ قال: (حَدََّنَا سَفْيَانَ) القّوريُ (عَنْ أبي بُرْدَةً) 
بضمٌ المُوحّدة وسكون الدّاء بريد بن عبد الله أنّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (جَذَّي أَبُو بُرْدَة 
عامدٌ على الأشهر (عَنْ أَبِيهِ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس (الأَشْعَرِيَ #) أنه (قَالَ: قَالَ النَّيْ 
بؤاضييس : الكَازِنٌ لين الذي يُوَدي) يعطي (مَا مر به بضمٌ الهمزة على صيغة المجهول؛ من 
الصّدقة» حال كونه (طَيّبَةٌ) بما يؤدّيه (نَفْسْهُ) رُفع ب«طيّبة)» ولأبي ذرٌ: (طيّبٌ نقسّه» برفعهما 
على أنَّ «طيّبٌ؛ خبر مبتدأ محذوفيء و«نفسّه»: فاعله» أو توكيدٌء وقال الكرمانئ: وفي 
عفي ‏ ليت تنه )اننا ذا إلى النفس 0 ونها انتصب حال والحال لا يكون معرقة 4الآن 
الإضافة لفظيّةٌ فلا تقبل التُعريف» وقوله: «الخازن» مبتدأء خبزه (أَحَدُ المُتَصَدّيَيْنَ) بفتح 
القاف على التَّئنية» ويجوز كسرها على الجمع» وهما في الفرع وأصله””". واستشكل سياق 
(1) في (ب): «ابنه»؛ وهو تصحيف. 

(9) في (ص) و(م): «الظرق». 
(”7) «وأصله»: ليس في (م). 


اعلامة القنطلانٍ لفق كتّابْ الاجانة 


هذا الحديث هنا من حيث إِنّه لا تعلق له بالإجارة المترجم بهاء وأجاب السّاقسيئ: بأنَّ الخازن 
لا شيء له في المال وإِنَّما هو أجيرٌء وقال الكرمانيئ: أشار إلى أن خازن مال الغير كالأجير 
ضمان عليه فيه إن لم يفرّطء وتبعه الرّركشيٌ في «التّنقيح)- تعقة صاحب «المصابيح) بن 
تنقوط الضماق لين متوطًا بالأمانة» وإتكا فو ميرط بالائتمان حتَّى لو ائتمنه0© فوجده"» خائنا 
لم يكن عليه ضمانٌ والمسوق في الحديث هو من اتّصف في الواقع بالأمانة(" فأَنّى يُوْخَذْ منه 
ماقاله» فتأمّله. انتهى. 


وهذا الحديث سبق في اباب أجر الخادم إذا تصدَّق) من «كتاب الرّكاة) [ح:1458]. 


مكوي رس ك#ى ‏ ية وي م هدس 2 2 0000 2 00 
65 - حَدَّكَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّكَنَا يَحْيَىء عَنْ قُرَّةَ بْن خَالِدٍ قَالَ: حَذَّمَبِي حُْمَيْدُ بْنُ هلال: حَدَثُنًا أبو 


مو 5 ل 2 0 ارخود ل مو تلا ل ا ا اع مام 
برْدَةَ» عَنْ أبى مُوسَى قَالَ: أَفْبَلْتُ إِلَى النََِ بايد وَمَعِي رَجْلَّانِ مِنَ الأَشْعَريينَ» فَقَلْتُ: مَا عَلِنْتُ 


أنَّهُمَا يَظْلَْبَانِ العَمَلَء فَقَالَ: ١لَنْ‏ أَوْلَا َسْتَعْمِلْ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ). 

وبه قال: (حَدَّكَنَا مُسَدّهُ)/ هوابن مُسرمَدٍ قال: (حَذَّنَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطّان (عَنْ فَُةَ بْنِ 
خَالِدِ) بضمٌ القاف وتشديد الرّاء السّدوسِئْ البصريّ (قَالَ: حَدَّتّبِي) بالإفراد (حُمَيْدُ بْنُ هِلالِ) 
بضعٌ الحاء مُصِغَرَاء العدوي البصريٌ قال: (حَدَنَنا أَبُو برد عامرٌ (عَنْ) أبيه (أبِي مُوسَى) عبد الله 
ابن قيسء الأشعريّ 2 (قَالَ: أَفْبَنْتُ إِلَى لنب مؤاشييام وَمَعِي رَجْلَانٍ مِنَ الأَشْعَرِيينَ لم 
يُسمياء وقد سمي من الأشعريّين الذين قدموا مع أبي موسى في السّفيئة: كعبٌ بن عاصم» وأبو 
مالك/» وأبو عامرء وغيرهم (مَقلْتُ: ما عَلِمْتُ أَنّهُمَايَْلْبَانٍالعَمَلَ) كذا ساقه هنا مختصرًاء 
ولفظه في «استتابة المرتدّين) في اباب حكم المرتدٌ والمرتدّة) [ح:142]: ومعي!؟» رجلان من 
الأشعريّينَء أحدهما عن يميني والآخر عن يساري» ورسول الله اشيم يستاك؛ فكلاهما سأل 
-أيٌ العمل- فقال: يا أبا موسىء أو ياعبد الله بن قيس» قال: قلت: والذي بعثك بالحقٌ0» 


)١(‏ في(ص): «ائتمن). 

(0) «فوجده»: ليس في (ص) و(م). 

(*) في غير (ب) و(س): «بالواقع في الأمانة». 

(1) في(ص) و(م): «وبقي»»؛ والمثبت موافقٌ لمافي ١الصّحيح».‏ 
(4) زيدفي (ص): انبيًا». 


155/ 


دكله ١٠ب‏ 


كتاب الاججازة 4 إركتاد التتاري 
ما أطلعاني على ما في أنفُسِهما وما شعرت أنّهما يطلبان العمل فكأنّي أنظر إلى سواكه تحت 
شفته قَلَصَتْءْ أي 0 (: «قال»: (لَنْ) بالتُون (أَوْ) قال: (لا) بالألف. 
شك من”" الرّاوي (تَسْتَعْمِلٌ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ) لِمَا فيه من التّهمة بسبب حرصه؛ ولأنَّ من 
سأل الولاية وُكلّ إليها ولا يُعان 015 وفي نسخة الميدوميئ: «إِنََا لا نستعمل». وذكر 
السّفاقسيٌ : أنَّ في بعض النسخ : لللن أُوَلّي نستعمل» ب بضمٌ الهمزة وفتح الواو وتشديد اللّام مع 
كسرهاء فعلٌ مستقب”» من الولاية» قال القطب الحليٌ: فعلى هذه الرّواية يكون لفظ «نستعمل» 
زائداء ويكون تقدير الكلام: لن أولّي على لا وقد وقع هذا الحديث في «الأحكام» 
[ح:154] من طريق بُرَيد0© بن عبد الله عن”؟ أبي بردة بلفظ : (إنَا لا نولي على عملنا»» وهو 
يعضده© هذا الئقدير» قاله ابن حجرء ولمًا كان في الغالب أنَّ الذي يطلب العمل إِنَّما يطلبه 
لأجرةٍ طابق ذلك ما ترجم له. ْ 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا ف «الإجارة» [ح:١221؟]‏ و«الأحكام» [ح:ةئالا] وفي «استتابة 
المرتدّين» [ح:14:8]» ومسلمٌ في «المغازي2» وأبو داود في «الحدود»» والنّسائيٌ في «القضاء» 


؟حبات ري القكم على لراريط 
(بِابُ رَعْيٍ العَنَمِ عَلَى قَرَارِيط) جمع قيراط» وهو نصف دائقي نقي30©) أو نصف عشر الدّيئار» 
أو جزءٌ من أربعةٍ وعشرين جزءًا. 


عع داج 


لجرل مدا لخ حَدََنا َفرُو بن يَخيَى» عَنْ جد عن أبي 


عَنِ النَبِيَ بؤاش سام قَالَ : : مَا بَعَتَ الله نيا إلا رَعَى المَنَم1. فَقَالَ أَصْحَابهُ : وَآَنْتَ 
َرْعَامًا عَلَّى قَرَارِيط لهل مَكَ). 


وبه قال: (حَدَّكْنا أَحْمَدٌ بْنّ مُحَمَدِ) الأزرقيغ القؤاس (المَكُيغ) صاحب «أخبار مكة» قال: 


)١(‏ عزاها في اليونينية إلى رواية السّمعاني عن أبي الوقت. 
(؟) «من»: ليس في (ص) و(م). 

(8) في النُسخ: ايزيد»؛ وهو تصحيف. 

)2 في (ص): ابن»؛ وكلاهما صحيح. 

(45) في(ص): «يقصد). 

(5) في (ب) و(س): «الدَّائق». 


للعلجة التنطلافي 4 كاث الاجتازة 


(حَذدََّنَا عَمْرُو بْنُّ يَحْيَى) به بفتح العين وسكون الميم (عَنْ جَذَّو) سعيد بن عمرو بن سعيد بن 


3 


العاص الأمويّ (عَنْ أبي هُرَيْرَ سش عَنِ النَّبِيَ ماش سدم) أنه (قَالَ : : مَا بَعَثٌ الله نَبيًّا(') إلا رَعَى 
العْتّمَ) وللكْشْمِيْهَنِيَ: إلا راعيَ”') الغنم» بألفب”" بعد الدَاء وكسر العين (فَقَالَ اد 
وأنْتَ ؟) بحذف همزة الاستفهام؛ أي : أو أنت() أيضا رَعَيْئَها ؟ (فَقَالَ) بَِاضدةئ) : (تَعَمْ» كُنْتُ 

أرْعَاهًا عَلَى”* قَرَارِيط لأَهْلٍ مَك وني رواية ابن ماجه عن سويد بن سعيدٍ عن عمرو بن يحيى : 
كنت أرعاها لأهل مكَّة بالقراريط. وقال سويدٌ شيخ ابن ماجه: يعني: كل شاةٍ بقيراط» يعني : 
القيراط الذي هو جزءٌ من الدّيئار أو الدّرهم» وقال أبو إسحاق الحربيئٌ: قراريط7/ اسم موضع 
بمكّة» وصحكّحه ابن الجوزيّ كابن ناصرء وأيّده مغلطاي: بأنَّ العرب لم تكن تعرف القيراط: 
قال ابن حجر : لكنّ الأرجح الأوّل؛ لأَنَّ أهل مكّة لا تعرف بها مكانًا يُقال له: قراريط”". انتهى. 
وقال بعضهم: لم تكن العرب تعرف”” القيراط الذي هو من التّقد. ولذا قال بَرِجِةتَمْ -كما في 
#الصّحيح»-: #تفتحون أرضنا يدك فيها القيراط»؛ لكن لا يلزم من عدم معرفتهم لهم" أن 
يكون التَبعْ سؤاشيدم لا يعرف ذلك والحكمة في إلهامهم صلوات الله وسلامه عليهم رعي الغنم 
قبل التُبرّة؛ ليحصل لهم التَّمِدّنَ برعيها على ما يُكلّفُونه من القيام بأمر أمّتهم» ولأنَّ في 


(0) في هامش (ج) و(ل): ما بعث الله نبيّاه أي: إلى مق فذلك من خصوصيّات الرّسل التي امتازوا بها على 
الأنبياء غير الرسل. «فتح الإله. 

2602 في هامش (ج) و(ل): كذا بفتح ياء «رَاعِيَ): وهي بمعنى الأولى. 

(5) في(د): «بالألف). 

(:) في(ب) و(ص): (وأنت). 

(45) في هامش (ج) و(ل) : اعلى2: بمعنى «الباء» التي للعوضيّة؛ كما في : بعته بكذاء واحتمال أنَّها سببيّة أو ظرفيّة 
بعيد. افتح الإلها. 

(1) قوله: لوقال سويدٌ شيخ ابن ماجه. .. قراريط» ليس في (ص». 

(0) في هامش (ج) و(ل) : القيراط عرفًا: ثلث ثمن مثقال» وذلك جزء من أربعة وعشرينء لكنّه في إقليم مصر إِنّما 
يُطلّق على جزءٍ معلوم من الأرضء وفي غيرها: على جزء من أربعة وعشرين من النقود وسائر المثليات 
والمتقرّمات. انتهى افتح الإله)» بخطّ شيخنا بك 

(4) زيد في(ص): الها" ولايصحٌ. 

(9) في (د) و(ص): «لها»؛ وهو تحريف. وني هامش (ج) و(ل): أي: للقراريط بالمعنيين» التي هي الموضع»؛ 
والتي هي من النقد. انتهى بخط شيخنا. 


دوعلا 


11/1 


حتابٌ الاجارة »م إريقاد السَّاري 


مخالطتها زيادة الحِلْم والشّفقة؛ لأنّهِم إذا صبروا على مشقّة الّعي» ودفعوا عنها السباع الضَارية 
والأيدي الخاطفة» وعلموا اختلاف طباعها وتفاوت عقولهاء وعرفوا ضعفها واحتياجها إلى 
التّقل من مرعى إلى مرعى» ومن مسرح إلى مسرح22» فرفقوا بضعيفها وأحسنوا تعاهدها؛ فهو 
توطتةٌ لتعريفهم سياسة أممهم. وخصّ الغنم لأنَّهها أضعف من غيرهاء وفي ذكره ساشيم لذلك 
بعد أن علم أنَّه أشرف خلق الله تعالى ما فيه من التّواضع والتّصريح بمنّته عليه. 

وهذا/ الحديث أخرجه ابن ماجه( في «التّجارات»). 
- باب اسْتَنْجَارٍ المُفْركِينَ عِنْدَ الضَّرُورٍَ أو إِذَا لَمْ يُوَجَذْ أَهْلْ الإسْلام وَعَامَلَ النَّبِيْ اشام 


ا 0 


يهود حيبر 


(بابُ اسْتِمْجَارِ) المسلمين (المُثْرِكِينَ عِنْدَ الشَّرُورَة أي: عند عدم وجود مسلم (أَؤ إِذَا لَمْ 
يُوَجَدْ أَهُْ الإشلام) وفي نسخةٍ: (عند الضّرورة إذا لم يجد أهل الإسلام» (وَعَامَلَ اليّينْ مز اشعم 
يَهُودَ حير على العمل في أرضها إذ(” لم يجد أحدًا من المسلمين ينوب منابهم في ذلك؛ قال 
ابن بال : عامّة الفقهاء يجيزون استعجارهم عند الشّرورة وغيرها؛ لِمَا في ذلك من المذلة 
لهم وإِنَّما الممتنع”؟ أن يؤاجر(© المسلم نفسه من المشرك؛ لِمَا فيه من إذلاله00©. 


+؟؟ - حَدَّكَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرءِ عَنِ الزُهْرِيّ» عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزتئْ 
عَنْ عَائْفَةَ ليق : وَاسْتَأجَرَ النّبِئ بؤاشمدد/ وَأَبُو بَكْر رَجْلّا من بَنِي الديلِء كُمَّمِنْ بَنِي عَبْدِ يْنِ عَدِيّ هَادِيا 
خِرِينًا -الجِرّيتُ المَاهِرُبالهِدَايَة- كَد غَمَس يَمِينَ حلفي في آل العَاص بْنِ وَائِلٍ وَهْوَ عَلَى دِينٍ كُفَار 
فرشي قََِة دا اَعَد كاب لعل اهما الما صَبِحة َال 
ثلاث فَارْتَحَلَاء وَانْظَلَقَ مَعَهُمَا عَامٌِ بْنُمَْرَه وَالدَّلِيلُ الدَّيلِئْ فَأَخَذَبِهِمْ وَهوَّ طريقٌ السَّاجِلٍ. 


)١(‏ في غير (ص) و(م): لمراح؟. 
(؟) «ابن ماجه) : سقط من (د). 


(9) في(س) : «إذ». لعله الصواب. 
2 في هامش (ج): : قوله: ١:‏ وإِنّما الممتنع. ..» إلى آخره؛ هو من تتمّة كلام ابن بطل كما في «الفتح»؛ وعبارةٌ الشّمس 
الرّملىّ: نا ارتهان واستيداع واستئجار المسلم ونحو المصحف؛ فجائرٌ يِن غير كراهة» فإن استأجر عينه كُرِة 


نعم ؛ يُّوْمَر بوضع المرهون عند عدل» ويستديب مسلمًا في قبض المصحف لحَدَّيِْه. 


(05) في(د): «ايؤجرا. 
(5) في(ب)و(س): «الإذلال». 


للعلامة القنطلاقيٍ 4 ححتَابُ الاججارة 


وبه قال: (حَدَّئْنَا) ولأبوي ذرٌ والوقت: (حدَّثني» بالإفراد (إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَّى) بن يزيد بن 
زاذان270» أبو إسحاق. التّميمئٌ الفرّاء الرّازي”" الصَّغير» قال0: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف 
الصّنعاني (عَنْ مَعْمرِ) هو ابن راشل (عَنِ الزُهرِي) محمّد بن مسلم ابن شهاب (عَنْ عُرْوَة بن 
الزْبيْر) بن العوّام (عَنْ عَائِسَّةَ ت) أنّها قالت: (وَاسْتَأْجَرَ) بواو العطف على قصَّةٍ في هذا 
الحديث» وهي ثابتةٌ في أصله الكّلويل المسوق عند المؤلّف في «باب هجرة النَّبَيَ مزاشييام 
وأصحابه إلى المدينة» [ح:4:0] عن يحبى ابن بُكَيرٍ عن اللَّيث عن عُقيلٍ عن الزُهريّ عن عروة 
عن عائشة قالت: لم أعقل أبويّ ِل وهما يدينان الدّين... المتد مق واه خروج أبي بكر 
مهاجرًا/ نحو أرض الحبشة حنَّى بََعَ بَْكَ اماد ؛» لقيه ابن الدّغتَة. وخروجه مع التَبِي يؤاشيهام 
إلى غار ثورء فمكثا فيه ثلاث ليالٍ يبيت عندهما عبد الله» ب بن أبي بكر؛ وهو غلامٌ شابُ كُتقف 
لَقِنّ©» فيُدلِج من عندهما بِسَحَرِ» فيصبح مع قريش بمكّة كبائتٍ معهم. فلا يسمع أمرًا يُكَادان به 
إلا وعاه حنَّى يأتيهما يخبر" ذلك حين!» يختلط الطّلام» ويرعى عليهما عامر بن فُهيرة مولى أبي 
ل و ميت بطاح حي ام ب امور -وهو لبن 
مِنْحَتِهما ورَضِيفِهما حتَّى يَْعِقَ(10- بها عامر بن فُهّيرة بِعَلّْسِء » يفعل ذلك كل ليلةٍ من اللّيالي» 
وسقط واو العطف المذكور لأبي ذرّء واستأجر (النَّبِيُ) ولأبي الوقت: (رسول الله (مزاش عر 


00 في (د): #زادان»؛ وهو تصحيف. وفي هامش (ج) و(ل): بزاي فألف فذال معجمة فألف أيضًا فنون. 

() في(ص)و(م): «الوّاوي)؛ وهو تحريف. 

(") «قال»: ليس في (د). 

(4) في هامش (ج) و(ل): ابَرْك» بفتح الموحّدة وكسرهاء وسكون الراءء وفتحها غريب» و«العُماد) بغين معجمةٍ 
ل ار 

(0) في(ب) : اعبد الرّحمن»» وليس بصحيج. 

)١(‏ في (ب)و(د) : «لقف»؛ وفي هامش (د) : قال في القاموس : رجلٌ ثقفْ لقف؛ بالفتح» وكهكتف» واأمير»: : خنيقٌ 
حاذقٌ. وفي هامش (ج) و(ل): «ثقفٌ» [الحديث] والّقِنَا من باب اتَعبَ): فهمه: كذا في (المصباح». 

ف في غير (س): «بخير»» والمثبت موافقٌ لما في «الصّحيح" أعنمعفس]. 

(8) في (ب) و(س): (احتّى). 

4 تعاش رجا رزل): االينخة» بالكسر: الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنهاء ثم يردا إذا انقطع 
لبنهاء هذا أصله ثمٌ أطلقت على كلّ عطاءٍ. 


حسمل 


)0٠١(‏ ني (د): لايبعث)2. 


دراءاب 


كاب الاججازة تلق إرركتاد التتاري 


وَأَبُوبَكْرِ جلا مشركًا (مِنْبَنِي الدّيلٍ!") بكسر الدّال المهملة وسكون التّحتية؛ هو عبد الله بن 
َرَيْقِطء وقال ابن هشام : رجلا من بني سهم بن عمروء وكان مشركّاء وهذا موضع التّرجمة (دُمْ 
مِنْ بَنِي عَبْدِه" بْنِ عَدِيَ) بفتح العين وكسر الدَّال المهملة وتشديد التَّحتيّة : بطنْ من بني بكرٍ 
(هَادِيًا) للكلريق (خِدينًا) بكسر الخاء المعجمة وتشديد الرّاء وسكون التّحتيّة» بعدها”"' يدنه 
لصي اس عر او قال الزُهريٌ: 
(-الخرّيتثٌ: المَاهِرُ بِالَهدَايَةِ - قَذْ غم تساي عداناين أرطي امك جاص اإيكس التاء 
المهملة ويعد اللّام الشسّاكنة فاءٌء وَاغْمَسَ): ب بفتح الغين المعجمة والميم والسّين المهملة» 
أي: دغل (في) جملة (ال) عاص بن وَائٍِ) بالهمزء من بني سهي» رهط من قويمشي» وغمس 
نفسه فيهم وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيديهم في دم أو خلوقي أو شيءٍ يكون فيه تلويث» فيكون 
ذلك تأكيدًا للحلف (وَهْوَ) أي : عبد الله بن أ رَيْقِط0(عَلَى دين كُمَارِ قُرَيْشٍ فَأَمِتَاهُ) بكسر الميم 
المُخئّفة بعد الهمزة المفتوحة المقصورة: من أنَنتٌ فلاناء فهو آمنّ» وذلك مأمونٌء والصّمير 
لنب اشيم والصَّدَّد يق0(فَدَقَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَكَيْهِمَا) تثنية راحلة» من الإبل : البعير القويٌ على 
الأسفار والأحمال» يستوي فيه الذّكر والأنفى» والثَّاء للمبالغة (وَوَعَذَاةُ) ولاب ذرّ: 
«وواعداه» بالألف”» قبل العين» فالأولى من الوعدء والثّانية من المواعدة (غَارَ ثَوْرِ) 
بالمُعلّثة: : كهًا بجبلٍ أسفل مكّة (بَغد ثلاث ليل كَأَاُمَا ِرَاحِلَتَيْهُمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ قَلَاثء 
فَارْتَحَلَا وَانْطْلَقٌ مَعَهُمَا عَامِرٌ بْنُ ذ نَهَيْرَةٌ فُمَيْرَةَ» بضمٌ الفاء وفتح الهاء وبعد الياء السّاكنة راءٌ مفتوحة 


)0( في هامش (ج): وقيل: بضمٌ أوّله وكسر ثانيه مهموزء قاله في الفتح» في «الهجرة». 

2020 في (م): لعمراء وهو تحريف. 

إفرة في هامش (ل): قوله: #وبعدها ...2 إلى آخره: هذا هو الصواب» وسقط من خّه لفظ : «ها». 

(5) في (ص): «أبي»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 

)65 في هامش (ج) و(ل): قال في «المواهب»: ولم يُعلّم له -أي: لعبد الله بن أريقط - إسلام. انتهى. وني «النبراس 
عن السهيليئ: أنَّه لم يجد له إسلامًا في طريق صحيح. انتهى. لكن جزم الشاميُ في «الهجرة» بأنّه أسلم بعد 
ذلك» وهو ظاهر كلام «النبراس»: وقد ذكره الذهبيئ في اتجريد الصحابة». 

ف في (م): #وأبي بكر». 

(20 في (ب) و(س): «المُذكّر والمُئّث». 

(8) في(ب)و(س): «بألفي». 


لاعلمة القسطلاني 40# حنَابٌ الاجانة 


(وَالدَّلِيلٌ الدَّيلِئْ) بكسر الدّال المهملة وسكون الياء. من غير همز'". هو عبد الله بن أَرَيْقط/ .م١٠٠‏ 
(فَأَخَدَ بهمْ) أي: أخذ بالنّبيئ بزاشسم وأبي بكر وعامر عبدٌ الله بن أريقط" الدَّلِيلُ» وني نسخةٍ: 

الأسفل مكّة) (وَهوَ طَريقٌ السَّاجِل) وفي «الهجر 3 [ح:5500]: فأخذ بهم طريق السّاحل» بدون”'' 

لفظ: «(اوهو). ش 1 


وهذا الحديث أخرجه/ في «(باب الإجارة)» [ح: 54؟] و(الهجرة» [ح:595:5]. ١/1‏ 


ا 00 اد تنا وام 642 فوا ووه قو قو عرو عار طن راط ١‏ 12 
3 - باب إذا اسْتَأجَرَ أجيرًا لِيَعْمَلَ له بَعْدَ نَلانَة أيّام» أؤ بَعْدَ شَهْرء أو بَعْدَ سَنَةِ جَارَ وهمًا على 


شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْكَرَطَاهُإِذَا جَاءَ الأجَلٌ 


هذا (بابٌ) بالتّدوين (إذَا اسَْأَجَرَ) الرّجل (أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَه عملا (بَعْدَ تلَانَةِ يام أو بَعدَ 
شَهْرِء أو بَعْدَ سَئَةِ) وجواب (إذا» قوله: (جَارَ) التّآجر (وَهُمَا) أي: المؤجر والمستأجر (عَلَى 
شَّوْطِهِمَا الذي اشْتَرَطَا:؟ ذا جَاءَ الأَجَلُ) قال العينيئ: وهو جائرٌ عند مالك وأصحابه يعد 
اليوم أو اليومين» أو ما قرب إذا أنقده الأجرة» واختلفوا فيما إذا لم ينقده» فأجازه مالك وابن 
القاسم»ء وقال أشهب: لا يجوز لأنّه لا يدري أيعيش أم لا. وقياسه أن يستأجر منه منزلًا مدَّةٌ 
معلومة قبل مجيء السّنة بأيّام؛ كأن يقول: آجرتك الدّار» سنة بعد عشرة أيّام فمذهب 
الشَّافعيّة عدم الصّحَّة ؛ لآنّ ع إذ ذاك غير مقدورة التّسليم في الحال» فأشبه بيع العين 
على أن يسلّمها غدّاء وهو بخلاف إجارة الذَّمّة فإنّه يجوز فيها تأجيل العمل؛ كما في 
«السّلم»» فلو آجر السّئة النّائية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز لاتُصال المدَّتين مع انّحاد 
المستأجر» فهو كما لو آجرهما دفعةً واحدةٌ» بخلاف ما لو آجرها من غيره لعدم انّحاد المستأجر» 
وقال الحنفيّة: إذا قال في شعبان مثلًا: آجرتك داري في أوّل يوم من رمضان جاز مطلقًا؛ لأنَّ 


العقد يتحدّد بحدوث المنافع» وهو مذهب المالكيّة. 


)١(‏ في (د): الهمزةًا. 

02 قوله: «فَأَحَدَ بهِمْء أي: أخذ ... أريقط»: سقط من (م). 
(”*) في (د) و(س): «فأسقط). 

(4) في (د): #شرطاه»» والمثبت موافق لما في «اليونينيّة». 
(5) «الذّار): ليس في (م). 


دم ٠‏ اب 


حاب الاجازة عم قي إرياد التاري 


8 - حَدَََّا يَحْيَى ابْنُ بُكَبِر: حَدَّنََا اللَيِتُء عَنْ عُقَيْلٍِء قَالَ ابْنُ شِهَاب: مر 
الَئر : أنَّ عَائْسَةَ بها رَوْجَ الت سؤاشييدم قَالَّتْ: وَاسَْأجَرَ رَسُولُ الله باشييم وَأَبُو بَكْرِ رَجُلا مِنْ بَنِي 
مرحو اي 0 بَعْدَ مَلاثْ 
لَيَال بِرَاحَِتَيهِمَا صُبْحَ نَلَاثِ 
وبه قال: (حَذَّكَنَا يَحْمَ يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرِ) بضمٌ المُوحّدة وفتح الكاف. قال: : (حَدَّكَنَا اللَّيْتُ) بن 

سعد الإمام (عَنْ عْمَيْلٍ) بضع م العين -ابن خالد بن عقيل - بفتح العين (قَاكَ ابْنُ شِهَابٍ) 
محمّد ابن مسلم الزُْهريُ اق خْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةٌبْنُ الزبيْرِ) بن العوّام : (أَنَّ عَايِسَةَ + 

زَوْجَّ ج اتيت مؤاشييم) أنه" (قَالَتْ : وَاسْتَأجر) و ا ره 
كما نيّه عليه في الباب السَابق [ح:2258] (رَسُولُ الله و اشام وَأَبُو بَكْرِ رَجُلًا) اسمه عبد الله بن 
ركع و بَنِي الدّيلٍ) بكسر الدَّال (مَادِيَا) يرشد إلى الطّريق (خْدّيبًا) بكسر الخاء المعجمة 
تمده اكاماه كدق لحرت جنار وو نورقي لوقه ووعابائيا ماوفال لمر 
فيما أدرجه في السّابقة [ح:+2:]: الماهر بالهداية (وَهوَ عَلَى دِينٍ كُمَارٍ قُرَيْشلِ) على أن 
يدلَّهما على طريق المدينة بعد ثلاث ليال (مَدَفَعَا) أي: النَبِيْ مؤاشييدم وأبو بكر 2 (إِلَيِْ) 
أقن 4 إلين وا ين انعد / (رَاجِلْتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ) بألفب قبل العين وبعد الدَّال (غارٌ تَوْرِ) 
بأسفل مكَّة (بَعْدَ كلدك لَيَالِ) زاد في نسخة الميدوميّ: (فأتاهما» (بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبْحَّ قَلاث)29) 
تُصب على الظّرفيّة» والعامل فيه «واعداه»» وكذا العامل في «غار ثورِ»» واعترض 
الإسماعيليٌ على المصئّف: بأنّهِ لا مطابقة بين التّرجمة والحديثء فإنّه ليس فيه أنّهما 
استأجراه على ألَّا يعمل إِلّا بعد ثلاث» بل الذي فيه أنّهما استأجراه» وابتدأ في العمل من 
وعد رعيل: 6 راعلعيهما نينا ورعاعما ويحتظهما إلى انيعهها لهما الكروج .وجيب 
بأنَّ الإجارة إِنّما كانت على الدَّلالة على الطريق من غير زيادةء وأتّها» يحضر لهما 
راحلتيهما بعد ثلاث ليالٍ عند الغار» ثم يخدمهما بما أراداه من الدّلالة على الطريق بعد 


(1) «أنّها»: ليس في(ب). 

(9) زيدفي(د): «ليال». 

(*) في غير (ب) و(س): ابتسليمه». 
(4) في(د): «وأن». 


للغلامة القسطلاني 4 حتاب الاجارة 


الئّلاث ليال”"» وقاس المؤلّف على ذلك إذا كان ابتداء العمل بعد شهر أو بعد سنةٍ» فقاس 
الأجل البعيد على الأجل القريب» ولم تكن إجارتهما؟» له لخدمة”" الرّاحلتين» ويؤيّده أن 
الذي كان”؟» يرعاهما عامر بن فُهّيرة لا الدّليل كما في الحديثء وأمّا من قال ببطلان الإجارة إذا 


لم يشر رَعُ في العمل من وقت الإجارة فيحتاج إلى دليل. 


© -باب الأجيرني العَزْوِ 


(بابٌ الأجير في العَروِ). 


6 -255؟ - حَدَكََا يَعْقُوبُ بْنْإبْرَاهِيمَ : حَدَثَنَ إِسْمَاعِيلٌ ابْنُ علَيّة: أَخْبَرنَا ابْنْ جْرَيْج قَالَ: 
2 خْبَرَنِي عَطَاءً» عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىء عَنْ يَعْلَى بن أمَيّةَ 2 قَالَ : غَرَوْتُ مَعَ النَّبِيَ مؤاشييام جَيْشَ 
العُثْرَةَ فَكَانَ مِنْ أَوْئَيٍ أَعْمَالِي في تَفْسِيء فَكَانَ لِي أجِيرٌ» فَقَائَلَ 0 
فَائترْعَ طْبَعَهُ كَأَنْدَرَ كَنِينَهُ َي قث انلق إلى الي اش يدم فأَهدَ د َيه وَقَالَ : «أَفَيَدَعُ [ضْبَعَهُ 
في فِيك تَفْضَمُهَا -قَالَ: أخب تكله :كما يَقَدَ عو 1 لاني 2 إناادابي 


3 ع مسرا سم 


وبه قال: (حَدَّئَنَا) بالجمع ولأبي ذرٌ: (حدَّئني» عقوي بن إِبْرَاهِيمٌَ) بن كثير الدّورقيُ 
قال: (حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنْ ء َيه بضمٌ العين المهملة وفتح اللّام وتشديد التّحتئّة : اسم أمّه 
واسم أبيه: إبراهيم بن سهم الأزديُ قال: (أخْبَرَنَا ابن جُرَيْح) عبد الملك بن عبد العزيز (قَالَ: 
| أخْبرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباع (عَنْ ضنوان إن بخان )لهو بتي الباء وسكون العين 
وف اللترو متعرة كن أبوارتدلى زر اه مَيَّهَ) بضمٌ الهمزة وفتح الميم وتشديد التّحتيّة» واسم 
أمّه : مُنِيّة -بضمٌ الميم وسكون الثُون وفتح التّحتيّة - (ضيه) أنّه (قالَ : عَرَّوْتْ مَعْ ان م[اشييام 
جَيْس العْسْرَةِ) بضمٌ العين وسكون السّين المهملتين/؛ هي غزوة تبوك؛ وسُمّي''' بالعسرة؛ 1/1 


200 في (ب) و(س): «اللَّيالي النّلاث»؛ وني (د): «ثلاث ليال». 
(6) في(ص): «أجرتهما». 

(*) في (د): لالخدمته؟. 

(4:) "كان»: ليس في (د). 

(0) في(ب)و(رس):«هو). 


(7) في(د): اوتُسمّى). 


دعثرم أ 


كاب الالججارة 0 إريقاد الستاري 


لأنَّ النّبىَ ماشهل" ندب النّاس إلى الغزو في شدَّة القيظء وكان وقت طيب الثّمرة» فعَسْر 
ذلك وشقٌّ عليهم وكانت في سنة تسع مره الهجزة (فكان) الغرى ومن أوثق أغعالي في تفسى» 
فَكَانَ ِي أجِيرٌ) أي: يخدمني بأجرة (فَقَائلَ) الأجير (إِنْسَانَاء فَعَضَّ أَحَدُّهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِه) وفي 
«مسلم»: العاصٌ'" هو يَعْلَى بن أميّة""(فَاْمَرَعَ إصْبَعَهُفَأَنْدَرّ) بهمزةٍ مفتوحةٍ فنونٍ ساكنةٍ فدال 
ا فراءء أي: أسقط (تَدِيّتَهُ) بجذبه. والنَّديّة مُقدَّم الأسنانء والثّنايا أربعٌ : ثنتان 
علياء وثنتان سفلى (قَسَقَطتْ) من فيه (قَانْطَلَقَ) الذي ندرت ثتيّته (إِلى الب / مزاشيار 
فَأَهْدَرَ) بَإِضِرةتم (نَدِيَتَهُ) فلم يوجب له ديةً ولا قصاصًا :000 بَاضِرةإتُم له: (أَفَيَدَعُ) يترك 
(إِصْبَعَهُ في فِيكٌ تَقْضَمُهَا) بفتح الضّاد المعجمة على اللّغة الفصيحة؛ وماضيه على ما قاله2) 
ثعلبٌ بكسرهاء أي: تأكلها» بأطراف أسنانك» والهمزة في «أفيدع» للاستفهام الإنكاريٌ 
(قَال) يَعْلّى: (أَحْسِبُه) بَلإضّدة/تم (قَالَ: كَمَا يَقْضَمْ المَحْلُ) الذّكر من الإبل» و«يقضم» بفتح 
الضّاد المعجمة كما مبّ. (قَالَ ابْنُ جْرَيْجِ) عبد الملك بالإسناد السّابق: (وَحَذدَّثَنِي) بالإفراد 
(عَبْدُ لله) هو مؤدّن ابن الزبير وقاضيه (ابْنُ أي مُلَيْكَة) بضمٌ الميم وفتح اللّام مُصغَّرَاء زهير بن 
عبد الله بن جُدْعان("2 القرشئٌّ التّيمِيْ؛ ونسبه لجدّه لشهرته بهء» واسم أبيه: عبّيد الله 
-بالتّصغير- مو شين لبر الاين ع المُكنّى بابي مليكة» وهذا هو الذي اعتمده 
المرّئٌ"" في «التّهذيب»» وقيل: هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله(" أبي مليكة بن زهيرء 
فالمُكنَّى هو عبد الله وأبوه زهيرٌء فيكون نسبه إلى جدَّه 4 وهذا -كما قال في «الإصابة» - 
المعتمد» وعزاه لابن سعدٍ وابن الكلبيئّ وغيرهما (عَنْ جَدِ) الصّمِير على القول الأوّل يعود إلى 


(1) في (د): الأنّه بؤاشيم». 

(؟) في هامش (ج) و(ل): قال العيني: قال النووي: الصحيح المعروف فيما قاله الحافظ أنّه؛ -أي: العاضُ - أجير 
يعلى لايعلىن. | 

() «وفي مسلم»: العاض هو يعلى بن أميّة؛: ليس في (م). 

2 في (ب): «قال». 

(0) في (د) و(ص): «فتأكلها"». 

(5) في هامش (ل) : «جُذْعَان)» ؛ بذ بضمٌ الجيم . وسكون المهملة الأولى. «كرماني». 

)7ع في (د): #المزنئٌ»؛ وهو تحريف. 

(4) زيدني (د) و(ص): «بن»» ولعل المغبت هو الصّواب. 

(5) في غير (م): #جدٌ أبيه؛» ولعلٌ المثبت هو الصَّواب. 


لعلامة القنطلانٍ لق حكتَاب الاجتاة 
أبي مليكة زهير وعلى النّاني يعود إلى عبد الله بن زهير» وقد أخرج الحديتّ الحاكمٌ أبو أحمد 
في «الكنى» عن أبي عاصمء عن ابن جُرَيج» عن ابن أبي مُليكة عن أبيه؛ عن جدَّه؛ عن أبي بكرٍ 
الصّدّيق : (بِمِثْلٍ كنوالشنة بك الضاة الميئلة وتشنيف آلقاء وللؤريية #القكة بالقاف 
المكسورة وتشديد الصّاد المهملة: (أَنَّ رَجُلَا عَضَّ يَدَ رَجُل فَأَنْدَرَ كَدِيتَهُ ) أي قطي ةده 
أبُو بَكْرِ) الصّدّيق (8ه) وفي هذا دليلٌ للشَّافعيّة والحنفيّة حيث قالوا: إذا عض رجلٌ يد غيره 
فنزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاضٌ أو فك لحييه؛ لا ضمان عليه» وقال المالكيّة : 
بشم ذعياء 

وحديث الباب أخرجه 500 أيضًا في «الجهاد) [ح:297] و«المغازي) [ح:7١11]‏ و«الدّيات» 
[ح:#فحك]» تلط ' 8 «الحدود)(20, كه لانطلاة والنّسائيُ ف 0 


اه 


كي إِلَى 0 211 وحكيل 4 د 


يات من اشتاخر ) ولأين 5د : 0 «إذا 0 َبيّنَ لَهُ الأَجَلَ) أي : 
المدّة لم بي له (العمَلَ) الذي يعمله له هل يصحُ ذلك أم لا؟ والذي مال إليه المصئف: 
الجواز (لِمَولِهِ) تعالى : (( نيد أن كلك 4) أزوّجك ((إِحْرَىابَوََمَمَبنِ4 إِلَى قَولِهِ : (لعَلَ») 
ولأبي ذرٌ : (9 واه عل 4) (لمَاتَفُولُ وَحكيلٌ 4 |القصص:28-27]): شاهدٌ على ما عقدناء واعترضه 
المُهنَّب بأنّهِ ليس في الآية دليلٌ على جهالة العمل في الإجارة؛ لأنَّ ذلك كان معلومًا بينهم 

وإِنّما خُذف ذكره للعلم به» وأجاب ابن المنيّر : بأنَ البخاري/ /لم يقصد جواز أن يكون العمل 
مورلاءو لما ادن اميم عل العم 7الامطا ليشي ما روط اراد لمن المناصد 101/1 
وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ ما وقع في" التُكاح على هذا الصّداق خصوصيةٌ صيّةٌ لموسى بَراِضدةإئل) 
لا يجوز لغيره؛ لظهور الغرر في طول المدَّة» ولأنّه قال: لإِحَدَى أبَتََهَدمَينِ4 ولم يعيّنهاء وهذا 
لا يجوز إِلّا بالنَّعيين» وأجاب في «الكسّاف»: بأنَّ ذلك لم يكن عقدًا للتٌكاح” ولكن7؟ مواعدة» 


ا 


00( في هامش (ج): «الدّيات». 
202 في (ب) و(س): لامن». 

فرق في (ص) و(م): النكاح». 
(4) في نسخة في هامش (د): ابل». 


دعاب 
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كتابُ الاججازة 4 إرشاد الساري 


ولو كان عقدًا لقال: قد أنكحتك, ولم يقل: إني7" أريد أن أنكحكء وقد اختّلف فيما إذا 
تزوّجها على أن يؤجرها نفسه سنة» فقال الشّافِعيُ: التُكاح جائرٌ على خدمته إذا كان وقنًا 
معلومًاء ويجب عليه عين الخدمة سنةً» وقال مالكٌ: يُفسَخِ التّكاح إن لم يكن دخل بهاء فإن 
دخل ثبت التّكاح بمهر/ المثل» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان حرًا فلها مهر مثلها. وإن 
كان عبدًا فلها خدمة سنةٍ» وقال محمّد بن الحسن”»: تجب عليه قيمة الخدمة سنة لأنَّه مُتقؤّمة, 
ثم أخذ البخاريٌ يفسّر قوله في بقيّة الآية: «عإج أَن تَأَجْرَفِ 4 فقال ا جُرُ فُلّانا) بضمٌ الجيم 
(يُعْطِيه أَجْرًا وَمِنْهُ) أي : ومن هذا المعنى قولهم (في التَّعْزِيَة) بالميت: (آجَرَكَ اللهُ) بمدٌّ الهمزة" 
1 يعطيك”؟) أجرك» وهكذا فسّره أبو عبيدة” في «المجازاء وزاد: يأجرك: يثيبك» ولم يذكر 
حديئًا لأنّهِ إنّما يقصد بتراجمه بيان المسائل الفقهيّة» واكتفى بالآية على ما أراده هناء فالله تعالى 
5000 لاا ا ده د 0 سه فك 


ا 


يسقط (جَار). 


يز فى نلو وطنز اين 
رَسُولُ الله 0 «فَانْظَلَتَا 0 دارا ريك د أن ب: يَنْقَضََك قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ مَكَدَا 


يد سح سم ع 


َاسْتَقَامَ قَالَ يَعْلَى: حَسِبْتُ أن سَعِيدا قَالَ: فَمَسَحَهُ بِيَدِِ فَاسْتَقَام قَالَ: لو شِنْتَ لَتَحَذْتَ عليه 


أَجْرا 4: قَالَ سَعِيدٌ: أَجْرًا تَأكلهُ. 


)١(‏ «إِنّي»: ليس في (د) و(ص) و(م). 

(2) «بن الحسن»: مثبتٌ من (ص). 

م فال للدي ف وج اشيم »ميل الاين يمك تميقا لاير ني لقن الاقرت قشر الاير فزن لاخر 
أنَّه صيغة الماضي من يأجر فلانّاء وهو بالقصر لا بالمدّء والله تعالى أعلم. 

):) في هامش (ج): المناسبٌ أن يُقال: أي: أعطاك. 

(0) في غير (د) و(س): اعبيد»؛ وهو تحريف. 

(7) قوله: «وثبت قوله: يأجر فلانًا... الكُشْمِيِهَنَئَ؛ ليس في (م). 


للعلهمة القنطلاني 4 حاب الاججازة 


وبه قال: (حَدَّئَنَا) بالجمع. ولأبي ذرٌ: ١حدّثني»‏ (إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد الفرّاء الصَّغير 
قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسْفٌ) أبو عبد الرّحمن قاضي اليمن (أَنَّ ابْنَ جُرَيْج) عبد الملك بن 
عبد العزيز (أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَئِي) بالإفراد (يَعْلَى بْنُ مُسْلِم) أي: ابن هرمز (وَعَمْرُو بن دِينَارِ) 
المكيئٌ» أبو محمَّدٍ الأثرم!© الجمحئئ. كلاهما (عَنْ 000 جْبَيْر) الأسديّ الكوف (- يزيد 
أَحَدّهُمًا) أي: يَعْلَى أو عَمْرٌو (عَلَى صَاحِبهِ-) واستُشكل قوله: «يزيد أحدهما على صاحبه فإنّه 
يلزم من زيادة أحدهما على صاحبه نوع محال» وهو أن يكون الشَّيء مزيدًا ومزيدًا عليه» وأجاب 
الكرمانيئٌ: بأنّهِ أراد بأحدهما واحدا مُعيَّنَا منهماء وحينئذٍ فلا إشكالء وإن أراد كل واحدٍ منهماء 
فمعناه: أنه يزيد شيئًا لم يزده الآخرء فهو مزيدٌ باعتبار شيء» ومزيدٌ عليه باعتبار شيءٍ آخر 
(وَغَيْرْهُمَا) أي: قال ابن جريج: وأخبرني أيضًا غير يَعْلَى وعَمرو/: (قَالَ) ابن جريج: (قَذْ سَمِعْتُهُ) 
أي: الغير (يُحَدَّنهُ) أي: الحديث (عَنْ سَعِيلٍ) هو ابن جُبير (قَالَ: قَال لِي ابن عباس لك : حَدَدَبِي) 
بالإفراد (أبَيْ بن كَعْبٍ) الأنصاريٌ الخزرجيئٌ سيِّد القرّاء 49 (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله سزاشت) في 
حديث قصّة موسى مع الخضر المسوق بتمامه في «التّفسير) [ح:471] وسبق في اكتاب العلم» في 
«ذهاب موسى في البحر إلى الخضر» [ح::/]: (فَانْطْلَّقَا) موسى والخضر (فَوَجَدَا جدَارًا يُرِيدُ أَنْ 
يَنْقَضَّى) تدانى أن يسقط» فاستّعيرت الإرادة للمشارفة (قَالَ سَعِيدٌ) هو ابن جُبِير: أشار الخضر 
(بيَدِهِ) إلى الجدار (مَكَذَاء وَرََمَ) أي: الخضر (يَدَيُْهِ)”" بالتّئنية إلى الجدار ومسحه (فَاسْتَقَامَ) 
ولأبوي ذرٌ والوقت: ايده» بالإفراد (قَالَ يَعْلَى) بن مسلم: (حَسِبْتٌ أن" سَعِيدَا قَالَ: فَمَسَحَهُ) 
أي : مسح الخضر الجدار (بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ) وهذا ما زاده يعلى على عمرو ف ذلك (قَالَ) موسى 
للخضر: («لَوْ شِنْتَ لَتّحَدْتَ عََهِ4) بتشديد الفوقيّة وفتح الخاء المعجمة (لأَجَرًا 4 [الكيف:/0]) 
تحريضًا على أخذ الجعل ليتعشَّيا به أو تعريضا بأنّه فضولٌ لِمَافي "لوا من النّفيء كأنّه لما رأى 
الحرمان ومساس!؟) الحاجة واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك نفسه (قَالَ سَعِيذٌ) أي: ابن جبير©©: 


)0 في هامش (ج): الثم كاتَعَبَ2: انكسرت ثَنيّته فهو أثرّم. 
() في(ص) و(م): ابيديه»» والمثبت موافق لما في «اليونينيّة». 
(*) في (ص): «أي». والمثبت موافق لما في «اليونينيّة». 
(4) في (د): اومسيس».» وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 


إلى 


(0) في (د): ابن أبي حمزة»» وهو تحريف. 


٠٠١ دارع‎ 
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حتابث الاججارة ار إرشاد التَاري 


(أَجْرًا تأكُلهُ) ولأبي ذر: (أجرٌ) بالرّفع بتقدير: هو وإنّما يتم الاستدلال بهذه القضّة لِمّا ترجم له 


إذا قلنا: إِنَّ شرع من قبلنا شرع لنا؛ لقول موسى: («لَوشِدْتَ لَتّحَدْتَ عجرا 4 [الكهف: ”| أي :لو 
شارطت على عمله بأجرة مُعيِّنَةٍ لنفعنا ذلك. 


8 - بابُ الإجَارَةٍ إِلَى نِضف التّهَارٍ 


(بابُ) حكم (الإجَارَةٍ) من أوّل التّهار(إِلَى نِضفب النّهَارِ). 


- حَدَّنَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْب: حَدَّنَنَا حَمّادٌ عَنْ أَيُوتَ» عَنْ نَافع» عَنِ ابْنِ عْمَرَ ني. عَنِ 


5 . 


التي بؤاشييدم قَالَ: ١مَكَُكمْ‏ ومكل هل الاين مكل رَجُلٍ اسْكَأجَرَ أجراء فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلٌ لي مِنْ 
عُدوَةَ إِلَى نِضف النّهَارٍ عَلَى قِيرَاط ؟ فَعَمِلتِ اليَُودُ ثم قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ يضف النّهَارٍ إِلَى 
صَلَاٍ اضر عَلَى قِيرَاط ؟ فَعَمِّتِ النَصَارَىء كُمّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ العَضر إِلَّى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ 
عَلَى قِيرَاطيْنِ ؟ فَأَنْقُمْ هُمْ فَمَضِبَتِ اليَهُودُ وَالئَصَارَىء فَقَانُوا: ما لَنا كر عَمَاء وَأَكَلَ عَطَاء ؟ قَالَ: 
هَل تَقَصْبكُمْ من حَفّكُمْ ؟ فَالُوا: لاء قَالَ: َدَلِكَ مَضْلِي أوتيه مَنْ أَمَاءُ). 

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْوُ حَرْبِ) الأزديٌ الواشحئٌ -بمعجمةٍ فمهملةٍ- البصريٌ قال: 
(حَدَّدَنَا حَمَادٌ) هوابن زيد بن درهم (عَنْ أَيُوبَ) السّختياني (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ 
عْمَرَ رك» عَنِ النبيّ مزاشيرمم) أنه (قَالَ: مَكَلَكُمْ) مع نبيّكو(" وما أَمْلٍ الكِتَابَيْنِ) التّوراة 
والإنجيل مع أنبيائهم (كَمَمَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجَرَاء) بضمٌ الهمزة وفتح الرّاء على الجمع؛ 
فالمثل مضروبٌ للأمّة مع نبيّهم. والمُمثّل به الأجراء(" مع من استأجرهم (فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي 
مِنْ عُدْوَة بضمٌ الغين المعجمة (إِلَى نِضْف النَّهَارٍ عَلَى قِيرَاطٍ ؟) زاد في رواية عبد الله(" بن 
دينارٍ [ح:2254]: «قيراط قيراط» وهو المراد هنا (فَعَمِلّتِ اليَهُودُ) زاد ابن دينار: «على قيراط 
قيراط» (مُعَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لي مِنْ نِضْف النَّهَار إلى صَلَاةٍ العَضْرِ) أوّل وقت دخولهاء أو أوّل/ 
المّروع فيها (عَلَى قِيرَاطِ) قيراط ؟ (فَحَمِلَتِ النّصَارَّى) على قيراطٍ قيراطٍ (ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ 


)١(‏ امع نبيّكم»: ليس في (ص) و(م). 
4 «الأجراء»: ليس في (د). 
0 في (ج) و(ل): «عبيد الله4؛ وفي هامشهما: #عبيد الله؛: كذا بخظّه. وصوابه: عبد الله أي : مكبّرًا؛ كما في «الفتح' 


و«التقريب». 


لعلامة القنطلائٍ 4 كت الاجارة 
ِي ون" العضر إلَى أن تَِيبَ الشَّمْش عَلَى قِيرَاظين ؟) قيراطين (فأَنُم هم فَغَضِبتٍ البَهُوذ 
وَالنَصَارَى) أي : الكمّار منهم (فَقَانُوا) وفي «التّوحيد) اح :7 ]: (فقال أهل التّوراة» : (مَا لَنَا 
كر عَمَلّا) من عمل من العصر إلى الغروب"(وَأَكَنَ عَطَاءً) منهم؛ لأنَّ الوقت من الصّبح إلى 
الُهِر أكبر'” وأكثرء و«أقكَ»/ بالئّصب على الحال كقوله تعالى: لضَالُمَ عن التَذْكرةَ مُعرِضِينَ » 
[المدّثر: 49] أو خبر «كان» أي: ما لنا كنّاا؛» أكثرٌء وما لنا كنّااه» أقلَّ» وفي الفرع بالرّفع فيهما خبر 
مبتدإ محذوفيء أي: ما لنا نحن أكثْرٌُء وما لنا نحن( أقلُ» وااغملة): كص على التّمييق 
(قَالَ) الله تعالى :(مَل تَقَصْمْكُمْ مِنْ حَفّكُمْ ؟) زاد في الرّواية الآنية [ح:19] : اشيئًا» (قَالوا لا» 
لم تنقصنا (قَالَ: قَذَّلِكَ فَضْلِي أَوتية مَنْ أَشَاءُ) من عبادي» وأراد المصئّف””" يله بهذا إثبات 
صحّة الإجارة بأجرٍ معلوم إلى أجل معلوم من جهة ضرب الشَّارعَ المثل بذلك. 


9 - بِابُ الإِجَارَةٍإِلَى صَلَاةٍ العَضرٍ 


(بابُ الإجَارَةٍ إِلَى صَلَاةٍ العَضْرِ). 


8 - حَدََّنا إسْمَاعِيلْ بْنُ أبِي أُوَيْس قَالَ : حَدَك 
ابْنِ عُْمَرَ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَّ بْنِ الخَطَاب نلك : أَنَّ رَسُولَ الله سؤاشيردم قَالَ: «إِنمَا مَكَلَكُمْ وَالِيَهُودُ 
وَالنٌصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَل عُمَالا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلَُ ِي إِلَّى نِضف النّهَارِ عَلَى قِبرَاط قِيرَاط؟ فَعَمِتِ 
الَهُوُ َلَى قراط قراط فم َهِلتٍ النصَارَى عَلَى قراط قراط ثم أَنْثُُ الَذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاة 
العَضر إِلَى مَغَارِبٍ السَّمْس عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاظَيْنِ نَعْضِبَتِ اليَهُودُ وَالنّصَارَى وَقَالُوا: تَحنٌ أكْكَرُ 
عَعلا قل عطاة» قال: هل ظَلَمدكُم من حَفكُم صَبمًا؟ َالُوا: لا فقالَ: فَذَلِكَ َضلِي أُوتيه من أعاة». 


َي مَالِكُء عَنْ عَبْدِ الله بْن دِيئَارٍ مَوْلَى عَبْدِ الله 


وبه قال: (حَدَّكَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أبي أَوَيْسِ) واسمه: عبد الله بن عبد الله بن أويس بن أبي عامرء 


)١(‏ زيد في(د): الصلاة1. 

(9) في(د): #المغرب). 

(*) «أكبر»: ليس في (د). 

(؛) «كّا»: ليس في (ص) و(م). 
(0) «كنّا»: ليس في (د) و(م). 
(1) «نحن»: ليس في (د). 

(0) في(د): «المؤلف». 


دل/ ءاب 


درم أ 


كاب الاججازة تق إريكتاد الكتاري 


الأصبحيمٌ أبو عبد الله. ابن أخت الإمام مالك (قَالَ: حَدََِّّي) بالإفراد (مَالِك) الإمام (عَنْ عَبْدٍالله 
ابْنِ دِيئَارٍ مَوْلَى عَبْدٍ اللو بْنِ عُمَرَ عَنْ) مولاه (عَبْدٍالله بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ يرتم أَنَّ رَسُولَ الله 
مؤاشعيام قَالَ: إِنَمَا مَكلَّكُمْ) مع نبيّكم (وَاليَهُودُ وَالنَصَارَى) مع أنبيائهم بالخفض عطفًا على 
الضّمير المخفوض في (مَكَلكم) بدون إعادة الجارٌ» وهو ممنوعٌ عند البصريّين إلا يونس وقطربًا 
والأخفشء. وجوّزه الكوفيُون قاطبة» والحديث مما يشهد لهم. ويجوز الرّفع» وكلاهما في 
«اليونينيّة0" والتّقدير: (وَمَئَنُ اليهود»؛ على حذف المضافء وإعطاء المضاف إليه إعرابه. 
ونقل الحافظ ابن حجر وجدانه مضبوطًا بالنّصب في أصل أبي ذرٌّء ووجهه على إرادة المعيّة 
(كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَالُا قَقَال: مَنْ يَعْمَلُ ِي) أي: من أوّل النّها ا عَلَى قيرّاط 
قيرّاط) مرّتين؟ (فَعَمِلَتِ اليَهُودُ) أي: إلى نصف الئّهار (عَلَى قِيرّاط قيرّاط) مرّتين أيضاء قال 
قو حم عليه لاد رفك الخماق تالت الشنق ا ؛ رخد لك من نع لاد هنر 
إذ الأصل: قال الرّجل: من يعمل لي إلى نصف النّهار على قيراطٍ قيراطٍ ؟ فعمل قومٌ إلى نصف 
التّهار إلى آخره؛ كذلك قال الله تعالى للأمم: من يعمل لي إلى نصف الثّهار على قيراط ؟ فعملت 
اليهود إلى آخره» ونظيره قوله تعالى : «كُمَثَلٍ ألَذِى أُسْمَومَدٌَ ترا 4 إلى قوله : دعَب لَمتُورهِمَ 4 [البقرة: 17] 
فقوله: لدَمَبَالَمْبروٍ 4 وصف للمنافقين وْضِع موضع وصف المستوقد اختصارًا. (ثُعَّ عَمِلَتِ 
كاري با ناك وو بسر اي إلى ضادة المضر على قراس تبرت لدابت اللقتاري 
(عَلَى قيرّاط قِيرَاطء كُمَ أذ تم الَِّينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةٍ العَضْر إِلَى مَغَارِبٍ الشَّمْسٍ) بلفظ الجمع 
كما في رواية الور باعتبار الأزمنة المتعدّدة الا اك لمحف وري رصي 
قِيرَاطَيْن قِيرَاطَيْنِء ؟ تتضقت التوو والنضاة نالا تحن أَكْثَرُ عَمَلَا) أي: باعتبار مجموع 
عمل الطائفعين وأ عَطاء» قا لله تعالى: ذم عَلَمدُْ) أي: نقصتكم كما في رواية نافع 
قالنات القارق لبن وركباات. كن طن وات سال قرط معو قرط وقبلوا ان يمارا 
به (مِنْ حَفّكُمْ سَيْنَا؟ قَالُوا: لاء فََالَ) تعالى» ولأبي ذرٌ: اقال»: (نَذَلِكَ قَضْلِي أُوتيه مَنْ أَسَاءُ) 
قال الطَّيبِيئْ:": وما ذكر من المقاولة والمكالمة لعل تخييلٌ وتصويرٌ ولم يكن حقيقةٌ؛ لأنّه 
)١(‏ في(د): «الفرع»» وفي نسخة في هامشها كالمثبت. 


(9) قوله: هكَرَجُل اسْتَعْمَلَ عُمَّالّا ... أوّل الهار؛ سقط من (ص). 
(؟) في (د): «القرطبيئ»؛ ولعلٌ المثبت هو الصّواب. 


لاعلاهة القنطلافٍ سق نَابُ الاجتازة 
ل 0 120059199191011 سعت اه 


لم يكن يكن ثم الله إِلَّا أن يُحمَل ذلك على حصوله عند إخراج الذَّرٌ فيكون حقيقة. 


٠‏ - باب ِنَم مَنْ َع أَجرَ الأجير 


- حدقا يُوسفَ بن مح قال: حَذيِي بَحتى بن شيم 0 

سيل ْنِ بي سيد عَنْ أبي هُريٌْ ا : «قَالَ الله تَعَالَى : ثَلَانَة أنا خَضْمْهُمْ 

َوْمَ القِيَامةٍ: رَجُلٌ أَعطى بي ثُمَ غَدَرَ وَرَجُلْ بَاعَ حا فَأَكَلَ كَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأجَرَ أجيرًا فَاسَْوْقٌ مِنْه 
ا 

ويه قَال »دنا وَرَشِف ذو تكن العصفر ع0 الخراسافة نويل البصرة (قال: خدتي) 
بالإفراد (يَحْيَى بْنْ سُلَيْم) بضمٌ السّين وفتح اللّام الطائفيْ نزيل مكّةء صدوق سيّى الحفظ» 
ولم يخرّج له المؤلف سوى .هذا الحذية» :ول أصل عنده من غير هذا الوجة» واحتع :به 
الباقون (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن َيه بن عمرو بن سعيد بن العاصي الأمويّ (عَنْ م سَعياد بن أبي 
سَعِيدٍ) المقبُري (حَنْ أبِي هُرَيْرَةَ يك عَنْ النَّبِيَ مؤاشييم) أنه (قَالَ: قَالَ الله الى : كلدل َهُ) من 
اناس (أنَا حَصْمْهمْ يَوْ/ القياَةِ: رَجُلَ أغطى بي) أي: أعطى العهد باسمي (ثُمَّ غَدَرَ) أي: 
نقض العهد (وَرَجُلَ بَاعَ خُ1) عالمًا متعمّدًا (فَأَكَلَ كَمَنَهُ وَرَجُلّ اسْتَأجِرٌ أجيرًا فَاسَْؤْق مِنْة) 
العمل (َلَمْ يُعْطِهِأَجرَة). 


وهذا الحديث سبق في «كتاب البيع) في «باب إثم من باع حرًا) [ح:1220]. 


-١‏ باب الإجَارَةٍ مِنَ العضر إِلَى اللَيلٍ 


(بابُ الإجَارَةِ مِنَ العَضر) من أوّل وقته (إِلَى) أوّل دخول (اللَّيلٍ). 


فون - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنٌ العَلَاءِ م ا ا ل 
عَنِ النّبيٌّ ماش عم قَالَ: : «مَكَلٌّ المُسْلِمِينَ وَالِيَهُودِ وَالنَضَا رَى كَمَلٍ رَجُلٍ اسْتَأجَرَ تَذكا يلون 4 
عَمَلا يما إِلَى الَِّلٍ عَلَى جر مَعْلُو م فَعَمُِوالهُ إِلَى يضف التَهَارِء فقَاُوا: لَا حَاجَةَ نا إِلَى أَجْرِكَ 


)20 في هامش (ل): [العُصْمْرِيُ م ]رذ بضمٌ العين وسكون الصاد وضمٌ الفاء بعدها راء : هذه النسبة إلى العصفر وبيعه 


وشرائه. اترتيب»2. 


1 


دعطرة٠‏ اب 


كتابٌ الاجارة # مم » إرشَاد التَاري 


اذِي َرَت لَاءوَمَا ملا بَاِل» كاله اموا لوا بّة محم وحْدُوا ركم كابلا. 
َأَبَا وَتَرَكُواء وَاسْتَأجَرَ آخَرِيْن يَعْدَهُمْ؛ فَقَال اكبلر اق بَِيّة يَؤيِكُمْ هَذّاء وَلَكُمْ الَذِي ب شَرَظتُ لَهُمْ مِنّ 
الأجر فَعَمِلُوا حَنَّى إِذَا كَانَ جين صَلَاةٍ المَضْرء فَالوًا: لَكَ ما عَمِلْنَا بَاطِلٌء وَلّكَ الأَجرٌ الَّذِي جَمَلْتَ 
ا و تقال مم: لوا قمعم ا من التهار شيء تييز» قأبواء واسكأ جو قوم أذ 
َعْمَلُوا لَه بَقِيه َيه يَوْعهِمْ» فَمَمِلُوا بَقِّة يَوْههِمْ حَنَّى غَابَتِ الشَّمْسُء وَاسْتَكْمَلُوا أ جْرَ المَريقَيْنِ كلَيِهمَاء 
َلك مكل وَعكل وان هذا لثُو. 
وبه قال : (حَدََّنَا مُحَمَدُ بْنُ العَلّاء) بفتح العين والمدّء أبو كُرَيبٍ الهَمْدانيٌ الكوفٌِ قال: 
(حَدَّتَنَا أَبُو أسَامَة) حمّاد بن أسامة (عَنْ بُرَيْوِ) بضمٌ المُوحّدة وفتح الدّاء وسكون التّحتيّة (عَنْ 
أبِي بُرْدة بضمٌ المُوحّدة وسكون الرّاءء عامر (عَنْ أبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأ شعريّ (ئ: 
عَن التَيتَ مؤاشدم) أنّهِ (قَالَ: مَكَلُ المُسْلِمِينَ وَالِيَهُودٍ وَالمّصَارَى كَمَكَلٍ رَجُلٍ اسْتَأجَرَ قَوْما) هم 
اليهود» وهو(" من باب القلب» أي: كمثل قوم استأجرهم رجلٌ» أو هو من باب تشبيه الخُركّبٍ 
بالفركية لآ تشبية المقدد اعرد فلا 000 ِل بالمجموعين إذ(" التّقدير: مَكَنُ الشّارع 
معكم كُمَفَلِ رجل مع أجّراء يق نَّلَهُ عَمَلَايَوْمَا إِلَى اللَيْلِ عَلَى أَجْرِ مَعْنُوم) أي: على 
دراطي ابل لى بضف اهارقا لا اج لإ أجرة الي شرت اهار 
إلى أذ نهم كفروا وتولّوا واستغنى الله عنهم/؛ وهذا من إطلاق القول وإرادة لازمه؛ لأنَّ لازمّه 
ترك العمل المُعبّر به عن ترك الإيمان (وَمَا عَمِلْنا بَاطِلّ) إشارةً إلى إحباط عملهم بكفرهم 
بعيسى؛ إذ لا ينفعهم الإيمان بموسى وحده بعد بعثة عيسى (فَالَلهُْ: لا تَفَُْوا) إبطال 
العمل وترك الأجر المشروط (أَكْمِلُوا) وللابوين: «فقال: أكملوا)!؟) (بَقيّه يَهَ عَمَلِكُمْ وَخُذُوا 
أَجْرَكُمْ كَامِلّاء فَأَبَوَا وَتَرَكُوا وَاستَأجر آخرِيْن) بخاء معجمةٍ فراءِ مكسورةء وهم التّصارى 
(بَعْدَهُمْء فَقَانَ) لهم : (أكملُوا بَقِيهَ يَوْمِكُمْ هَذَاء وَلَكُمْ الذي ءَ كَرَظْتُ لَهُمْ) أي: لليهود (مِنّ 
لأخْر) وهو القيراطان (فعَُِوا ‏ حَنَّى إِذَا كَانَ جِينٌ صَلَاةٍ العَضر) بنصب «حينَ» على أنه خبر 


)١(‏ «وهو) :ليس في(د). 

() في (د): «لأنَّ» وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 
() هكذا في (د). وني غيرها «آخرا. 

(:) «وللأبوين: فقال: أكملوا»: ليس في (ص) و(م). 


للعلاهة القنطلانٍ دق كناب الاجانة 


«كان» الاقصة» واسمها ضميرٌ مستترٌ فيها يعود على انتهاء عملهم المفهوم من الشياق؛ 
وبالرّفع على أنه فاعلٌ «كان» التَّامَة قرالا : لَّكَ مَا عَمِلْنا بَاطِن وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنا 
فِيِ) فكفروا وتولَُوا وحبط عملهم كاليهود (فَقَالَ لَّهُمَ: : أكملوا بَقيّةَ عَمَلِكُمْ فَإِنَّ مَا بَتِيَ مِنّ 
النَّهَارِ شَيْءٌ يَسيرٌ) بالنّسبة لِمَا مضى منه, والمراد: ما بقي من الدّنيا (فَأَبُوا) أن يعملوا وتركوا 
أجرهم وفي رواية غير أبوي ذرٌ والوقت: (واستأجر أجيرّين» بجيم مكسورة فَمُثنّاةٍ تحتمّةٍ 
ناكد قرا سسعوكة على التسية وال ما اكنافيهة بوركم هذا ولق الذى فرطف لهم 
من الأجرء فعملا”" حنَّى إذا كان حين صلاة العصر قالا: لك ما عملنا باطلٌ» ولك الأجر الذي 
جعلت لنا فيه؛ فقال لهما: أكملا بقيّة عملكماء فإنَّ ما بقي من النّهار شيءٌ يسير. فأبيا»؛ وفي 
حديث ابن عمر السّابق [ح:2234]: أنَّهِ استأجر اليهود من أوَّل النّهار إلى نصفهء والتّصارى منه 
إلى الوقن السايدية كان كر أجيييه يان #للك المي إلىامة حتدر عن الإيسان 
بالموت قبل ظهور دين آخر» وهذا بالنّسبة إلى من أدرك دين الإسلام ولم يؤمن بهء والظاهر 
اها قشككاف ركد كال ابو رشيوها امال إن حدرك اب عمر سرون لا 050 لام الأدار؟ 
لقوله: «فعجزوا»» فأشار إلى أنَّ من عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيعٌ في ذلك 
أنَّ الأجر يحصل له تامًّا بفضل الله. قال: وذكر حديث أبي موسى مثالا لمن أخَّر لغير عذَرٍء 
وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم: الا حاجة لنا إلى أجرك!؛ فأشار بذلك إلى أنَّ من أخَّر عامدًا 
لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار. انتهى. ووقع في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
الماضية في «باب من أدرك ركعة من العصر» اح :لاده] الآتية ضاي - في «التّوحيد) 
[ح:7477] ما يوافق رواية أبي موسىء ولفظها: «فعملوا حنَّى/ إذا انتصف التّهار عجزواء 
أغقكرا مج اما كرا 020 وكا 3 ادل الاتجير + عساو إلى سناد المي ف لعرو ا كلا 
قيراطًا قيراطًا» فيو يدل غلى أن مبلغ الأجرة لليهود لعمل التّهار كله قيراطان» وأجر 
النّصارى للنّصف الباقي قيراطان» فلمًا عجزوا عن العمل قبل تمامه لم يصيبوا إِلّا قدر 
عملهمء وهو قيواظ(وانتكاجة) بالؤاوولأبى 55 «فاتتاجر) بالقاء (تَؤما) هم المُسلمون 
أن تفلن لبقي ره يَرْمِهِمْ ؛ فُعَمِل يفيه يوْمهنةِ/حَتَّى غَابّتٍ الشفش: واستكملوا أج و الفريقين) 


)١(‏ في غير (ب)و(س): افعملرا». 
قلق في (د): امثلا. 


أن 


مض 


كاب الاجازة 3ق راد التتَاري 


اليهود والتّصارى (كِلَيْهِمَا) بإيمانهم بالأنبياء الئّلاثة -محمّدِ'» وموسى وعيسى صلوات الله 
وسلامه عليهم - وحكى السّفاقسييٌ: أنَّ في روايته: (كلاهما» بالألف. وهو على لغة من يجعل 
المُعئّى في الأحوال الثّلاثة بالألف (تَذَلِكَ مَتَلُهُمْ) أي: المسلمين (وَمَكَنُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا 
النُورِ) المحمّديٌ وللإسماعيلئ: «فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وما جاء به رسوله» 
ومثل اليهود والتّصارى تركوا ما أمرهم الله به»: واستُّدلَ به: على أن بقاء هذه الأمّة يزيد على 
الألف ؛ لأنّه يقتضي أنَّ مدّة اليهود نظير مُدّتي النّصارى والمسلمينء وقد انّفق ق أهل التّقل على 
أنَّ مدّة اليهود إلى البعثة المُحمّدِيّة كانت أكثر من ألفي سنةٍ» ومدَّة النّصارى من ذلك ست مئة 
سنةّ» وقيل: أقلٌ» فتكون مدَّة المسلمين أكثر من ألف سنة”" قطعا(؟»» قاله في «الفتح». 
١‏ - بابُ مَنِ اسْتَأجَرَ أجيرًا فَترَكَ أَجْرَه َعَمِلَ فيه المُسْتَأَجرُ قَرَاد أَْمَنْ عَمِلَ في مَالِ 

(بابُ مَنِ اسْتَأجِرَ أجيرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ) وللكُشْمِيْهَييَ: «فترك الأجير أجره» (فَعَمِلَ فيه 
المُسْتَأْجمْ) بالتّجارة والرّراعة (فَرَاد) فيهء أي©» ريح (أو مَن) وفي بعض التسخ : (ومن» (عَمِلَ 
في مَالٍ غَيْرهِ فَاسْتَفْضَلَ) بالضّاد المعجمة» أي : أفضل» وليست السّين للطلب» وهو من باب 
عطف العامٌ على الخاصٌ7". 


)1١(‏ في(د): لبمحمّدًا. 

(0) في هامش (ج): قوله: اوهوعلى لغة...» إلى آخره؛ أوعلى لغة مَن يُعرِبٍ اكلا واكلْتَا إعرابَ المقصور مطلقًا 

() في هامش (ج) و(ل): عبارة لجامع الأصول»: بين وفاته -يعني : موسى إ424- وبين الهجرة ألفا سنة وثلاث مئة 
سنة وسبع وأربعون سنة. وعند اليهود: ألف سنة وثمان مئة سنة واثنتان وتسعون سنة» ثم قال: وهذه التواريخ 
التي ذكرناها فيها من الاختلاف ما لا يكاد ينضبط, وإذا رجعنا إلى التحقيق؛ فلا يكاد يقوم على صحّتها 
برهان من نقل يُعتمّد عليه فذكرنا ما هو أقرب وأكثر تداولا بين أهل السير والتواريخ» والعمدة على 
القائلينء والله أعلم بالصواب . انتهى من خط شيخنا عجميئ ذقه. 

(5) في هامش (ج) : سيأتي في «الرّقاق» في اباب : بُعَشْتٌ أنا والسّاعة هكذا» عن «كشف الجلال الشّيوطئ» أنَّ الذي دلت 

عليه الآثار أنَّ مدَّة هذه الأمّة تزيد على ألفي سنةٍ وأربع مئة» ولا تبلغ الزيادةُ خمس مئة سنة أصلًا. انتهى. تعقّبه بما 

نقله عن الحافظ عماد الدّين ابن كثير : أنَّ الح أنَّ هذا مما استأثر الله بعلمه» والخوضٌ فيه لا يُُجِدِي نفعًا. 

«أي»: ليس في (ص) و(م). 

في هامش (ج) و(ل): قوله: #وهو من باب عطف...» إلى آخره: فيه نظرٌ؛ فإنَ عطف العام على الخاصٌ من 

خصوصيّات الواوء قال ابن حجر الهيتمئٌ: والنحاة لا يريدون بالعامٌ والخاصٌ المبحوث عنهما في فنٌ - 


0 
30 


مالسل 


للغلامة القنطلافنٍ تسق كناب الاجان 


235 - دنا أَبُو الِيَمَانِ :أخْبَنا سَْْب» هن الخري» حَذئِي اليم بن عبد عَبْدٍ الله : أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ 
عْمَرَ نك قَالَ عه قُولُ :للق تارفط كن الى أذ العييت 
إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ فَاْحَدَرَتْ صَخْرَ م عَلَيِهِمْ الغَار رَ فَقَانُوا: إِنَّهُ ا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ 
الصَّخْرَةٍإِلّا أن تَدْعُوا الله بشالح أنتايئ. نرج جْلّ مِنْهُمُ ب يأبو سَبْخَانِ كَبِيرَان» وَكُنْتُ 
قا ليان را ا أرخ عَلَيْهِمَا حَنّى نَامَاء فَحَلَبْتُ لَهُمَا 
عَبُوقَهُمَا فَوَجَذتّهُمَا َائِمَئنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغبِقَ فَبْلَهُمَا أَمْلّا أو مالّاء فلَنْتُ وَالقَدَحُ عَلَى يَدَيَ أنْمَظِر 
استِقَائهُمَا حَنَّى بَرَقَ المَجرُ فَاسَْْقَطا كَثَرَِا َبوتهُّعَاءاللَّهُم| إِنْكُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ الْتِمَا وَجْهِكَ فَفَرَجْ 
عَنَامَا نَحْنٌُ فيه مِنْ هَّذِهِ الصَّخْرَةْ فَائْمَرَجَتْ شَيْئًالَا يَسْتَطيعُونَ الخْرُو جك قَالَ النّبِْ مزاش سدم : : «وَقَالَ 
الخد : اللّهُمَ كَانَتْ لِي بِنْثُ عَمَكَانَتُْ أَحَبٌ الئاس إِلَيَ» فََرَُْها عَنْ تَفْسِهَاء دَاْمَتعَتْ مِنّي حَنّى أَلَمتْ 
ل ل 

حَنَّى إِذّا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَْ : لا أجل لَكَ أن تَفْضَّ الحَاتم إلا بحنو متَحرّجْتُ مِنَ الوْقُوع عَلَيْهَاء 
فَانْصَرَفْتٌ عَنْهَا وَهْي أَحَبُ النّاس إِلََ وَتَرَكْتُ الذَّمَبَ الَّذِي أَعْطَيتُّهَاء اللّهمَ إن كُنتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتقَاءَ 
كود ناف عاما نكن ووه بانترك الشخرة .لير ألمي 1 بدتظواون الخزوع وها كال اي 
يؤاشييدم: وَقَالَ الثَالِتُ: اللّهُمّ إنّي استَأجَرْتُ تُ أجَرَاء فَأَعْطَيْتُّهُمْ أَجرَهُمْ غَبْرَرَجُلٍ وَاحِدد َرَكَ الَّذِي لَه 


2 :هم 


وَذَهَبَ فَثَمَوتُ ت ١‏ جره حَّى عَدْرَثْ ند الأموال» نَجَاءَنِي بَعْدَ جين قَقَالَ: يا عَبْدَ اللو» أَدّي إلى أَجْري» 


ئهث و و وو عن عه 


فَقَلتٌ لَهُ: : كل ما كَرَى بن رك مِنَ اليل وَالبََرِ اعنم وَالرّقِيق فَقَالَ : يَاعَبْدَ الل لا تَسْتَهْزَئ بي » 
َقَلتُ: إِنّي لا أ شتهز بلك» فده كله ااه َلَمْ َو بن ءاه إن كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتعَاء 


وَجْهِكَ فَا 


50 فَائْمَرَجَتِ الصَّخْرَةٌ فَخَرَجُوا يَمْشُونًَ). 


وبه قال : (حَدَّعَنَا أ بو الِيَمَانِ) الحكم بن نافع قال 2 رد قر ابن الى سمرةه 
الزّهْرِيّ) محمّد بن مسلم”" ابن شهاب أن" قال : (حَدَّتَبي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ 7 عَبْد الله : أَنّ) 


- الأصولء بل إِنَّ الثاني داخل في الأوّل ولو بطريق البدل لا الشمولء فالعامُ عندهم يشمل المطلق عند 
الأصوليّين. انتهى. [الفتاوى الحديثية ص200] وقد يُجاب بنظير ما ذكر العلّامة العبادي في «نواقض 
الوضوء» من #حواشي ابن حجر! ؛ حيث قال : إلا أن تجعل «أو» مجارًا عن «الواو» . انتهى بخظ شيخنا عجميئ يل 
ويؤيّده مافي بعض النسخ؛ كما في الشرحء وعليها اقتصر صاحب «الفتح». انتهى بخط شيخنا. 

)١(‏ #بن مسلم»: ليس في (د). 

() «أنّه): ليس في (ص). 


دعردءاب 


كتاب الاججازة كس إرشاد السَاري 


أباه (عَبْدَ الله بْنَّ عُْمَرَ 9 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله اشيم يَقُولُ: انْطَلّقَ كلاه رَمْط0') قال 
اعرد رارك اواير العري لجار عر وي تراد الا لعا 11 
ألْمَدِيئةٍ يسْعَهُ رَهْط4 [الئمل: 4؛] فجمع» وليس لهو" واحدٌ من لفظهه”"» مثل: ذودٍ (مِمَّنْ كان 
َبْلَكُههة» لح و 00 والمبيت: موضع البيعوتة (إلى غَازِ) 
كهفي في جبل (تَدَخَلُوءُ هُ فَانْحَدَرَتْ) هبطت (صَخْرَ منَ اجبَلٍ َسَدِّثْ عَلَِِمْ العا فقَالُوا إن 
لَا يُنْجِيكُمْ) بضمٌ الياء» من الإنجاء؛ أي : لا يخلّصكم (مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةٍ إلا أن تَدعُوا الل ِصَالِحِ 
أَعْمَالِكُمْ) بسكون واو #تدعوًا»» وأصله/ : تَدْعُونَه فسقطت التُون لدخول «أن» (فَقَاكَ) بالفاءء 
ولأبي الوقت: «قال» (رَجُلَ مِنْهُمْ: اللَّهُمٌ» كَانَ ِي أَبَوَانٍ شَيْخَانٍ كِيرَانِ) هو من باب التغلِيب؛ إذ 
المراد: الأب والأم (وَكُنْتُ لَا أَغِْقُ قَبْلَهُمَا) بفتح الهمزة وإسكان”" الغين المعجمة وكسر 
المُوخَّدةء آخره قاف من الثّلاثَيَ» كذا في الفرع. وف ذ نسخة: (أغبّق») رخ بضمٌ المُوخَّدة وللأصيليٌ 
-كما في «الفتح)-: : (أَغْيِقٌُ» بضمٌ الهمزة من الرُباعيّ» وخطَّؤوهء والعَبوق: شرب العشيء أي: 
ماكنت أقدَّم عليهما في شرب نصيبهما من اللَّبن (أَمْلَّا) أقارب2© (وَلَا مَالّا) رقيقًا (كَتَأَى) 
5اسعى» أي: بَُدَ (بي) ولكريمة والأصيلي -كما في #الفتح»- : : (فناء» بمدٌّ بعد الثُون يوزن «جاء؛» 
وهو بمعنى الأوّل (في طَلّبٍ شَيْء) بَعُدَ (يَوْمَاء قَلَمْ أرح) بضمٌ الهمزة وكسر الرّاء من «أراح» رباعيا(ة, 


(0) في هامش (ج) و(ل): عبارة «القاموس»: «الرَّمُط) ويُحرّك: قوم الرجل وقبيلته» ومن ثلاثة إلى سبعة أو إلى 
عشرة» [ أو مادون العشرة» وما فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظه. انتهى]. 

() في (ب): «له). 

(*) في(ب) و(س): الفظها. 

(4) في نسخةٍ في هامش (د): المنهم». 

(5) في هامش (ج): «أوى» ثلاثيئ ورباعيئ. الّذي في «اليونينيّة؛ سكونٌ الواو الثّانية من «حنَّى أوَؤا؛ والأكثر في 
اللّازم القصرء وفي المتعدّي المذٌء يُّقال: أوى إلى منزله أُوياء بوزن «فُعُول». «برماوي». 

(5) في غير (د): اكرموا»؛ وهو تحريف. 

(10) في (د): الوسكون». 

(8) في (ج) و(ل): «أقاربًا»» وفي هامشهما: قوله: «أقاربًا» كذا بخظّهء والأولى: أقارب؛ لأنّه على صيغة منتهى 
الجموع. انتهى بخطً شيخنا عجمي, ولعلّه صرفه للتناسب. قال الأشموني: أجاز قومٌ صرف الجمع الذي 
لا نظير له في الآحاد اختيارًا. انتهى بخط شيخنا. 

(9) «من «أراح» رباعيًا» : ليس في (د). 


للعلامة القتنطلانٍ 4 كدب الاجارة 


أي : لم أرجع (عَلَيِهِمَا) أي: على أبويّ (حَنَّى نَامَاء فَحَلَْتُ) وللحَمُويي والمُستملي: ا(فحملت» 
بالحيع الها عَبُوقَهُمَاء فَوَجَدْتُهُمَا نَائمَئْن وَكَرَهْتُ) بالواوء ولأبوي ذرٌ والوقت: (فكرهت» (أَن 
أعِْقٌ قَبْلَّهُمَا ألا أو مَالّاء فَلبئْتُ وَالمَدَحٌ) أي: والحال أنَّ القدح (عَلَى يَدَيَّ) بتشديد آخره على 
التثنية (أَنْتَظرٌ اسْتِيِقَاظَهُمًا حت بَرَقَ الفَجْر) بفتح الداء» أي: ظهر ضياؤه (فَاسْئَيْمَطا قَشّرِبًا 
َبُونَهُمَاء اللّهُم إن كُنتُ مَعَلْتُ ذَلِكَ ابتمَاء وَجْهِكَ قَمَوجِ عَنامَا نَحْنُ فيه مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةٍ) بفاءين 
مفتوحتين فراء مكسورة مُسْدَّدةِ (فَانْفَرَجَتْ شَيْمًا لَا يَسْتَطيِعُونَ الْخُرُوجَ) منه. (قَالَ النّبِيْ بلاشعيام : 
وَكَالَ الآخَرُ: اللّهمَ كَانَْ لِي بِنْتُ عَم كَانَتْ أَحَبّ النّاس إِلَيَ فَََدثّهَا عَنْ تَفْسِهَا) أي: بسبب 
نفسها أو من جهتهاء وللحَُوبي والمُستملي: على نفسها)» أي: مستعلية عليهاء وهو كناية عن 
طلب الجماع (فَامْتَتَعَتُ مني حَنَّى أَلْمَتْ) يعشندية الميمء وللكُشْمِيْهَبِيَ : (ألممت»؛ أي: نولت 
(بهَا سَنَةَ مِنَ السّنِينَ) المقحطة فأحوجتها!"©(فَجَاءَدِْي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِنَةَ ذِينَارٍ) وفي «البيوع» 
[ح:1226]: مئةٌ ديئار» والشّشخصيص بالعدد لا ينافي الزّيادة» أو المئة كانت بالتماسهاء والعشرون7» 
تدعا( منه كرامةٌ لها (عَلَى أَنْ تُخَلّي بيني وَبَيْنَ تَفْسِهَاء فَمَعَلْتْ/) ذلك (حَنَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا) 
وفي الرّواية السّابقة [ح:00]: «فلمًا قعدت بين رجليها» (قَالّتْ: لَا أُجِلْ لَك بفتح الهمزة في 
«اليونينيّة)» وفي غيرها: (أُجل» بضمّهاء من الإحلال (أَنْ تَْضَّ الْكَاتَمَ إلا بِحَقّو) أي: لا يحل لك 
إزالة البكارة إلا بالحلال» وهو التّكاح التَّرعئُ المسرّغ للوطء (قَتَحَرَّجْتُ) أي: تجنّبت 
واحترزت من الإثم النّاشئ (مِنَ الوقُوع عَلَيْهَا) بغير حقّ (فَانْصَرَفْتُ عَنْهَاوَهْيَ أُحَبٌ النّاس إِلَيّ 
وَتَرَكْتُ اللَّمَبَ الَّذِي أَعْطَبِئُهَا/ قال العينيئ : وني رواية أبي ذرٌ: «التي أعطيتها». و«الذّهب» يُذَكَّر 
ينث (اللّهُم إن كُنتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ اتغَا وَجْهِكَ فَافْوْجُ) بهمزة وصل وضمٌ الرّاء (عَنَامَا نحن فِيو) 
أي: من هذه الصّخرة» وقول الزّركشئ: إِنَّهِ في «البخاريّ) بقطع الهمزة وكسر الرّاءء أي: اكشف» 
وفي رواية غير البخاريّ: بهمزة وصلٍ وضمٌ الرَّاءء لم أره فيما وقفت عليه من نسخ «البخاريً) 
المُعتّمدة كما قال: بل في!؛ كلَّها بهمزة الوصلء فالله أعلم (فَائَْرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَهُمْ 
لَايَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوج مِنْهًا. قَالَ الت مؤاشميسم: وَقَالَ القَالِتُ: اللّهُمَ إِئّي اسْتَأَجَرْتُ أُجَرَاء) 


(01) في(ص): افأ جوعتها». 

(0) في غير (س): (والعشرين»» وهو خظأ. 

زم في (د): اتبوّعٌ»» وفي نسخة في هامشها كالمثبت. 
(4) «في»: ليس في (د). 
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درن 0 1 


كاب الاججارة 4-1 إريقّاد الكتاري 


لصم الفكرة ددع لتقم واد لجبره وهنا لظ »لبي الوقة زلاقت وي ارقم 

بفتح الهمزة وسكون الجيم (غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدِ) منهم (3 تَرَكَ) أجره”" (الَّذِي لَهُ وَدَهَبَ فَكَكَْتُ) أي: 
كثْرثُ (أَجْره حبى عثْرثْ نه الأفوال» َجَادنِي بَْدَ جين فَقَالَ: يَاعَبْدَ الله أي إِلَيَ أَجْري) بياءِ 
ثابتةٍ بعد الدَّالء والصّواب حذفها (فَقَلْتٌ لَهُ : كَ م7601 تَرَى) برفع «كلٌ»» والخبر قوله: :(مِنْ أَجْرك) 
وللكُشْمِيْهيِنَ: «من أجلك» باللّام بدل الرّاء (مِنّ الوبل وَالبَقَر وَالعْنَمٍ وَالرّقِيق) بان لقوله: 
«ماترى»» ولا منافاة بين قوله في السّابقة: بقرًا وراعيها”” (فَقَالَ : يَاعَبْدَ الله لا تَسْتَهْرئ أبي) 
بسكون الهمزة مجزومًا على الأمره (فَقَلْتٌ) له :١د‏ ّي لا أَسْتَهْرَئُ يِكَء فَأَحَدَّهُ كُلّهُ َاسْتَائَهُ فَلَمْ 
بول نه با اله بالفاء قبل الهمزة (كُنت ََلْتُ َلك انء وك افوخ نا بالوصل 
وضمٌ الرّاء (مَا نَحْنُ فيه) أي: : من هذه الصّخرة (فَائْفَوَجَتِ الصَّخْرَةٌ فَخَرَجُوا) من الغار (يَمْشُونَ) 
وقد تعمَّبِ المُهلَّتُ المصدّفٌ: بأنَّه ليس في الحديث دليلٌ لِمَا ترجم له؛ فإِنَّ الرّجل إِنَّما انْجر في 
أجر أجيره ثم أعطاه له على سبيل التّبرُع» فإنّهِ إنّماكان يلزمه قدر العمل خاصّة 

وهذا الحديث قد2© سبق في «كتاب البيوع» [ح:2220] وتأتي بقيّة مباحثه في أواخر «أحاديث 
الأنبياء») لاع ا او عو حك 


و م هه 


- بابُ مَنْ آ 
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(نانك عر 1ك تفشة) لغيه لالتخم) له متاعة (على ظَهْرِه َك تَصَدَّقَ به) أي: بأجره. 
وَللكُشْمِيِْهَنِيَ : ” (ثمَّ تصدّق منه) (,) باب (أَجْرَةَ الحَمّالِ) بالحاء المهملة» ولأبي ذرٌ : (وأجر) بغير هاء. 


ا - حَدََّنَا سَعِيدُ بْنُ يَحَْى بْن سَعِيدٍ القَرَشِيُ : حَدَّنَنَا بي اد » عَنْ شَقِيق عَنْ 
أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ :29 قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله بؤاشييم إذَا أَمَرَ بالصَّدَقَةٍ انْطَلَقَ أَحَدنَا إِلَى السُوقٍ 
تتكابا: قَيْضِيبٌ المل و إن لمعنه لِبَعْضِهمْ لَمِبَهَ ألفي قَالَ: مَا نَرَاه إلا نَفْسَهُ. 


)001 في (د): «الأجراء وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 

0 في هامش (ج) و(ل): فائدةٌ: «كلّما؛: تُكتّب موصولة إذاكانت ظرقًاء فإن لم تكن ظرفًا؛ فتُكتّبٍ مفصولة. «زيادي». 
() قوله: «بيانٌ لقوله: ما ترى» ولا منافاة ... وراعيها»: ليس في (ص) و(م). 

)0 في هامش (ج) و(ل): قوله: #على الأمر»: صوابه: مجزوم بالا» الناهية. 

(5) «قد2 :ليس في (ص) و(م). 

(5) في(د): اومَنّه». 


للعلافة القنطلاني 4 كاب الابجازة 


وبه قال: (حَدَّمَنَا) ولأبي ذر: «حدّثني») بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بن سَعِيدِ) أي: ابن أبان 
ابن سعيد بن العاص الأموئ”" (القْرَشِئْ) البغداديُ. وسقط لغير أبي ذرٌ «القرشئ؟ قال: 
(حَدَّدَنَا أبي) يحيى بن سعيد قال: (حَدََّنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ شقيق) أبي وائل 
(عَنْ أَبِي مَسْعُود) عقبة بن عمرو") (الأَنْصَارِي) البدري2" ( يرت ) أنّه (قالَ: كَانَ رَسُولٌ الله 
شعي م/ إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةٍ) ولأبي ذرٌ: ا(إذا أمرنا بالصّدقة) (انْطَلَّقَ أَحَدنَا) لِمَا يسمعه من الأجر :١١ب‏ 
الجزيل فيها (إِلَى السُوقٍ فَبُحَامِلُ) بضمٌ التّحتيّة وكسر الميم» من باب «المفاعلة» الكائنة من9؛» 
اثنين» أي: يعمل صنعة الحمّالين © فيحمل ويأخذ الأجرة من الآخر ليكتسب”" ما يتصدّق به 
(قَيُصِيبٌ المدّ) من الطّعام أجرةً عمّا حمله؛ وعند النّسائئٌ من طريق منصورٍ عن أبي وائل: 
ينطلق أحدنا إلى السُوق فيحمل على ظهره (َإِنَّ لِيَعْضِهِمْ) أي : اليوم (لَمِئَةَ أْفي) من الدّنانير 
أو الدّراهم واللّام للتأكيد.» وهي ابتدايةٌ لدخولها على اسم إن وتقدَّم الخبر» زاد 
النّسائيٌ: وما كان”" له يومئذٍ درهتٌ» أي: في اليوم الذي كان يحمل فيه بالأجرة؛ لأنّهم كانوا 
فقراء حينئل» واليوم هم أغنياء. 

(قَالَ) أبو وائل: (مَا نَرَاهُ) بفتح الُون وضمّهاء أي: ما أظنٌ أبا مسعود عقبة بن عمرو”؟ أراد 
بذلك البعض (إلَّا تَفْسَهُ) وفي نسخةٍ بالفرع وأصله”"": اما نراه يعني إِلّا نفسه». 


وهذا الحديث سبق في «باب اتّقوا الئّار ولو بشقٌّ تمرةٍ) من «كتاب الرَّكاة» [ح:1415]. 


)0 في (ل): «الأمي». وفي هامشها: قال السّمعانيُ: بضمٌ الهمزة» وفتح الميم. 

00 جاء في كلٌ المُسخ : «عامر»» والمثبت موافقٌ لما في كتب الَّراجم» وكذا في الموضع اللاحق. 
(") في هامش (ل): أي: انزيل بدر). 

(4) في غير (د) و(س): اعن». 

(0) في (د): «الحاملين». 

)١(‏ في نسخة في هامش (د): اليكسب». 

00 «إنَ: ليس في (ل)» وفي هامشها: قوله: على اسم' كذا بخطّه؛ وسقط من خطّه لفظ «إنَّ». 
(8) «كان»: ليس في (ب). 

(9) «عقبة بن عمرو: ليس في (ص) و(م). 

)٠١(‏ «وأصله»: ليس في (ص) و(م). 
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كناب الاجانة التق إركاد التتاري 
١5‏ - بابُ جر السَّمْسَرَةٍ 


- 


وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالحَسَنُ بأجر السَمْسَارٍ بَأسَا. وَقَالَ ابْنْ عباس : لا بَأسَ 


أَنْ يَقُولَ: بغ هَدَا النَّوْبَء فَمَا رَادَ عْلَى كَذَا وَكَذَا نَهُوَ لَكَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرين: إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَاء 
فَمَاكَانَ مِنْ رِبْح فَهْوَ لَك أو بَيْبِي وَبَيْئَكَ قَلَا بَأْسَ بِه. وَقَالَ النَبِْ مؤاشييسم: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ 
شُرْوطِهم). 

(بابُ) حك" (أَجْرِ السَمْسَرّ/) بفتح السّيئين المهملتين بينهما ميمٌ ساكنة» أي: الدّلالة 
(وَلَمْ يَرَابْنُ سِيرِينَ) محمّدٌ (وَعَطَاءٌ) هوابن أبي رباح (وَإِْرَاِيمُ) النَّخْعِيُ» فيما وصله ابن أبي 
شيبة عنهم"2 (وَالِحَسَنٌ) البصريٌ (بِأَجْر السَّمْسَارٍ أنه ركان ابْنُ عَبّاسٍِ) نيك مما وصله ابن 
أبي شيبة : (لا بَأْسَ أنْ يَقُولَ) للشمسار: ( يع هَذَّا النّوْبَء فَمَا زَاد عَلَى كَذَا وَكَذَا قَهُوَلَْكَ) وهذه 
أجرة سمسرةٍ أيضًا لكنّها مجهولة؛ ولذلك لم يجزها الجمهورء بل قالوا: إن باع على ذلك فله 
أجر مثله (وَقَالَ ابْنُّ سِيرينَ) محمَّدُ مما وصله ابن أبي شيبة أيضًا: (إِذَا قَالَ: بِعْهُ يَكَذَاء فَمَا كَانَ 
مِنْ رح فَهْوَلّكَ) ولأبوي ذرٌ والوقت: (فلك»(أَوْ بَِبِي وَبَِنَكَ فَلَا بَأصَ يِه) وهذا أشبه بصورة 
المقارض من الشمسار (وَقَالَ الَّيئْ بؤاشيية/ : المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُوُوطِهِمْ) أي : الجائزة شرعاء 
وهذا رُوِي من حديث عمرو بن عوفي المزنئّ عند إسحاق في امُسئّده)» ومن حديث أبي هريرة 
عند أحمد وأبي داود والحاكم. 


اس © مو 


1 - حَدَّكَنَا مُسَدَّد: حَدَّمَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ: حَدَّنَئَا مَعْمَرٌه عَن ابْن طاؤس. عَنْ أَبيه» عَن ابن 


عَبّاسٍ بيك قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ؤاشييام أنْ بُتَلَقَى الرُكْبَانُء وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَاهِء قُلْتُ: يَاابْنَ 
عَبَاس مَا قَوْلَهُ: لَايَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ:لَا يَكُونْ لَهُسِمْسَارًا. 


- 


وبه قال: (حَدَّكَنَا 0 هو ابن مُسَر هل قال: (حَدَّمَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زياد قال: (حَدَّمَنَا 
مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَن ابْن طَاوْس) عبد الله (عَنْ أَبيهِ) طاوس (عَن ابْن عَبَاسِ بيّك) أنّهِ (قَالَ: 
تَهَى رَسُولُ اللو" سؤاشييسم أَنْ يُتَلَقَى) بضمٌ التّحتيّة» وفي بعض التسخ فوقيّةٌ مبنيًا للمفعول 


)١(‏ «حكم»: ليس في (د) و(ص) و(م). 
()) «عنهم: مثبثٌ من (ب). 
فرع في (س): «التّبِيْ»» والمغبت موافق لما في «اليونينيّة؛. 


للعلامة القشطلاني 4 كتابْ الاججازة 


(الدْكْبَانُ) بالرّفع نائبٌ عن الفاعل (وَلَا يه يَبِيعَ) بالنصب على أنَّ «لا» زائدة (حَاضِدٌ لِبَادِ) قال 
طاوش : (قُلتٌ : يَا اد بن" عَباسِ مَا قَوْلّهُ) أي : ما معنى قوله : (لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِ؟ قَالَ/,: دعهلأ 
لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارَا) وهذا موضع التّرجمة» فإِنَّ مفهومه: جواز أن يكون سمسارًا في بيع الحاضر 
للتخاضن لكن شط البحمهور أن تكو الأجرة معلومة. 


وهذا الحديث سبق في باب النَّهى عن تلقّى الرُكبان» في «كتاب البيوع» [ح: 27]. 


6 - باب هَل يُوَاجِرُ الرّجْلُ تَفْسَهُ مِنْ مُمْرِكِ في أزض الحَزب 


هذا (بابٌ) بالتّبوين (هَلْ يُوَاجِرُ الَجُلُْ) المسلم (تَفْسَهُ مِنْ مُمْرِكِ في أزض الحَرْبٍ) وهي 


دار الكفر. 


0 - حَدََنَا عُمَرُ بْنُ حَفُصِ : حَدَّتَنَا آبِي : حَدَّنَنَا الأَعْمَشٌ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقء حَدَنَنَا 
خَبَابٌ قَالَ: كُنْتُ رَجُلَا َه مَعمِلْتُ لِلْمَاص بْنٍ وَائِلٍء امع لي عند فاته أتقَاضَاه قَقَالَ: 
لا وَاللهِ لا أَقْضِيكَ حَنَّى تَكْفْرَ يِمُْحَمَّدِ حر دكن ارد فيه لفقت 
أَرِى 


3 
ل يمنا و َال لد وا 97 
ايا ركان لدو ما 


0 

(حَدّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ مُسْلِم) هو ابن صُبَيح -بضمٌ الصّاد مُصِمَّرًا- أبي 
الف :تم (عَنْ مَسْرُوق) هو ابن الأجدع قال: (حَدَّكَنَا عَيَابٌ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد 
المُوخّدة الأولى» ابن الأرتٌ(؟ التّميمئْ*» من السّابقين إلى الإسلام (قَالَ: كُنتُ رَجْلَا 
َيْنَا) بفتح القاف وسكون التَّحتيّة: حدَّادًا (فَعَمِلْتُ) أي: سيقًا (لِلْعَاص بْن وَائْلِ) السّهميّ» 
وال عدر ين العاض الطجاق المتيرو :ركان 3 قناة اهلق «ولعتة ل ير تن للجساذم: 
وكان عمله ذلك له بمكّة» وهي إذ ذاك دار حربء وخْبّابٌ مسلمٌ (فَاجَْمَعَ ِي عِنْدَهُ) زاد الإمام 


(1) في(د): «قلت لابن»» والمثبت موافقٌ لمافي «اليونينيّة». 
(؟) «ماقوله؛أي»: سقط من (د) و(ص) و(م). 

(6) «أبي الضُحى؛ :ليس في(د). 

(5) في هامش (ج): بة بفتتح الهمزة والرّاءِ وبمئئاة فوقيّة. #ترتيب». 
اليك في (د): «التَيمِئْ»: وهو تحريفٌ. 


دعمم د اب 


1 


حاب الاجارة 6# م إرشاد التَاري 


أحمد : دراهم (فَأَتَيْتُهُ الماضايازي : أطلب الدّراهم أجرةً عمل السّيف (فَقَالَ) أي 7: العاصض: 
(لَا وَاللهِ لا أَقْضِيكَ حَنَّى تَكْفْرَ يِمُحَئَدِ فَقُلْتُ : أَمَا) بتخفيف الميم» حرف تنبيهٍ (وَالله) لا أكفر 
(حَنَّى تَمُوتَ دُمَ تُبِعَتّ)) مفهومه غير مراد؛ لأنَّ الكفر لا يُتصوّر بعد البعث» ؛ فكأنّه قال : لا أكفر 
أبدَا (قَلَا) أي: فلا أكفرء والفاء لا تدخل في جواب القَّسَمء فهو مُفمّرٌ للمُقدّر الذي حذفه. قال 
الكرمانئٌ: ويّروّى: «أمَّا بالتشديد» وتقديره ل ا 
(قَالَ) العاص: (وَإِنّي) بحذف همزة الاستفهام؛ والتقادير: أو ني (لَمَيْتَ ثم مبعُو ثُ؟) قال 
خْبّاتٌ: (قَلْتُ) له: (تَعَمْ قَالَ: فَإِنَّهُ كن 5-5 ثم( بفتح المُثلّنة أي : هناك (مَالَ لد 
فَأَفْضيِكٌ) حقّك (فَأَنْرَكَ الله تَعَالَى « أربت الى حكَمَرَيَاِيينَاَكَالَلَأُوتَوك مالا وولدا4 [مريم: /70]) 
وموضع لكر جَمَة منة قوله: افعملت»..ء إلى آخزةؤوجة الدلالة: أن الخاصن'كان مشركاء 
وكان خَبَّابٌ إذ ذاك مسلمّاء ومكّة حينئظٍ دار حربء واطّلع عليه النَّبِْ اشام وأقرّه. لكن 
يحتمل أن يكون الجواز مقي مقكدا بالصرورةة وقبل الإذنٍ بقتال المشركين والأمر بعدم إذلال 
المؤمن”/ نفسه””» قال ابن المُئيّر: والذي استقرّت عليه المذاهب: أن الصَّنّاع في حوانيتهم 
كالقين والخيّاط ونحوهما يجوز أن تعمل لأهل الذَّّة ولا يُعدذُ ذلك ذُلَّةّ بخلاف خدمته في 
منزله وبطريق التَّبعيّة له» كالمكاري والبلّان في الحمّام ونحو ذلك. 

وهذا الحديث سبق في «باب ذكر/ القَيْن والحَدَّاد) من «كتاب البيع» [ح:2041]» ويأتي 


إن شاء الله تعالى في ااتفسير سورة مريم) [ح:4772]. 


5 باب ل را 
د ٍ ل مُعَلَّمِ وَأَعْطَى 


)١(‏ «أي4:ليس في (د). 

(؟) في هامش (ج): تقدّم الكلام عليه في ااباب: ذكر القين والحدّاد؛ من «كتاب البيوع» وفي كلام ابن حجر الهيتّميّ 
في «باب الرٌّدّة: إنَّ التّعليق بمثل هذا المجال كفرٌ» وإِنَّ خبَابًا لم يقصد التّعليق قطعًاء وإنَّما أراد تكذيب ذلك 
اللّعِين في إنكاره البعث؛ ولا يفيه "حتّى) لأنّها بمعنى !إلا المنقطعة؛ فتكون بمعنى «لكن» التي صرّحوا 

إفية في هامش (ج): في الشرح الشّمس الرَّمليئٌ»: فإن استأجر عينه كُرة» نعم؛ يُوْمَر بإيجار المسلم لمسلم. 


للعلاهة القشطلافٍ لق كاب الاججازة 
الحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَة وَلَمْ يَرَ اْنُ سِيرِينَ بأَجْرِ القَسَامِ بَأسَاء وَثَالَ : كَانَ يُقَالُ: السّحْتٌ: الوّشْوَةُ في 
الحُكُمء وَكَانُوا يُمْطَوْنَ عَلَى الكَرْصٍ. 
امنا لعي بل ازوجع بالقدارق الم قَيّة)" بضمٌ الرّاء وسكون القاف. أي: 
العُوذة2» (عَلَى أَحْيَاءِ العَرَب) بفتح الهمزة: طاكفة ووم (بِمَاتِحَةٍ الكتّاب) وعورض 
المؤلّف في قوله: «على أحياء العرب» لأنَّ الحكم لا يختلف باختلاف الأمكنة والأجناس» 
وأجاب في «فتح الباري»: بأنّه ترجم بالواقع ولم يتعرّض لنفي غيره؛ واعترضه في اعمدة 
القاري»: بأنَّ هذا الجواب غير مقنع ؛ لأنَّ القيد رط إذا انتفى ينتفي المشروط. انتهى7») 
وقد شطب عليه في الفرع وأصله”(وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ) بيك مما وصله في «الطّبّ) [ح: 07737] (عنٍ 
الت اشعيام: أَحَقٌ ما أَحَذْتُمْ عَلَيِْ أَجْوَا كَِتَابُ اللو) وبهذا تمسّك الجمهور في جواز الأجرة 
على تعليم القرآن» ومنع ذلك الحنفيّة في التّعليم؛ لأنّه عبادةً والأجر فيها على الله تعالى» 
وأجازوه في الرّقى لهذا الخبر. وبقيّة مبحث”” ذلك تأتي إن شاء الله تعالى بعون الله" في باب 
الئّرويج على تعليم القرآن» [ح:0144]. (وَقَالَ الشَّعْبِيُ) عامر بن شراحيل”" فيما وصله ابن 
ابى شيبة الاي يَشْعَرِظٌ المُعَلّمُ) على م مَنْ يعلّمه أجرةً (إِلَا أَنْ يُعْطى شَيْئًا فَْيفَْلُْ) بالجزم على 
الأمر وفتح همزة أَنْه: والاستثناء ء منقطعٌ أي: لكنّ الإعطاء بدون الاشتراط جائرٌ فيقبله» 
قال الكرمانيئٌ: وفي بعضها: «إن» -بكسر الهمزة-» أي: لكن إن يُعَط شيئًا بدون الشَّرط 
فليقبله (وَقَالَ الحَكَمُ) بفتحتين» ابن عُتَيبة -بالمُِّئاة” والمُوحّدة2 مُصعّرًا- الكنديٌ 


00 في هامش (ج): «الرقية»: كلام يُستشفَّى به من كل عارضء عن بعضهم» ولعلَّه باعتبار أصل الرٌّقية لغدّ» وأمًا 
وصفها عُرَفًا فهي كلام يُشَْقَى به من عارض مخصوص. 00 

(2) في هامش (ل) : و«العُودّة) أي : بالضٌ؛ والمعَاذةوالتّويدُ؛ كله , بمعتى. ااصحاح». 

() في هامش (ج): قال في «الانتقاض»: قلت: ظِنّ أن قوله: «طائفة مخصوصة» قيدٌ في الإجازة» وليس كذلك» 
وإِنَّما المرادٌُ: أنواع العرب تنقسم إلى شّعب وحييٌ وقبيلة وغير ذلك. 

(:) «وأصله»: ليس في (م). 

(5) في(د): لمباحث). 

(7) إن شاء الله تعالى بعون الله : ليس في (د). 

(0) زيد في (د): «السَّعبِئُ؛» وهو تكرارٌ. 

)200 في (ب) و(س): «بفتح المُثْنّاة». 

)0 في (ص): «ثمَّ المُوحّدة). 


كاب الاججازة 3 إريقاد السَاري 


الكوف؛ مما وصله البغويُ في «الجعديّات»: (لَم أَسْمَعْ أَحَدَا) من الفقهاء (كرة أَجْرَ المُعَلّم 
وَأَعْطى الحَسَنُ) البصري (دَرَاهِمَ عَشَّرَة:')) أجرة المعلّم؛ مما وصله 0 
(وَلَمْ ير ابْنُ سِبرِينَ) محمّدٌ (بأَْرِ القَسَامٍ) بفتح القاف”» وتشديد المهملة» من القسمء و 
القاسم (بَأسا) أي : إذا كان بغير اث شتراطء أمّا مع اللاشتر تراط فكان مو ا 
موصولا ابن سعدء بل روى عنه الكراهة من غير تقييد عبد بن حُمَيدٍ من طريق يحيى بن 
عتيق عن محمّد بن سيرين» ولفظه: أنَّه© كان يكره أجور القسَّام ويقول: كان يُقال: 
الشّحت: الرّشوة على الحكم: وأرى هذا حكمًا يُؤخَّذ عليه الأجر (وَقَالَ) ابن سيرين: (كَانَ 
يُقَالُ: السُّحْتٌ: الوَشْوَة» في“ الحُكم) بكسر الرَّاءء أخرجه ابن جرير بأسافيةه عن عمد 
وعليّ وابن مسعود وزيد بن ثابتٍ من قولهم» وأخرجه من وجهٍ آخر("» مرفوعا برجال ثقاتٍ» 
لكنّه مُرِسَنٌء ولفظه: "كل لحم أنبته الشّحت فالئّار أولى به»» قيل: يا رسول الله وما السشحت؟ 
قال: «الرّشوة في الحكم» (وَكَاثُوا يُعْطَوْنَ) الأجرة -بفتح الطّاء - (عَلَى الحَرْص) لخارص 
الثّمرة» ومناسبة ذكر القسَّام والخارص: الاشتراكٌ في أنَّ كل منهما يفصل التّنازع بين 
المتخاصمين. 


للق - حَدَّثََا آبُو النُمْمَانِ: حَدَّتَنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بي بِشْرِء عَنْ أبي الحُتَوَكَلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ 2ه 
قَالَ: :لق تف أضخاب النْبي بؤاشي/ في سفرَة ساروا فى مولا علَى حيي من أخاء الوب 
َاسْتصَافُومُمء ابو أن َُيْفُومُم» ليع سيد لِك الحي» ماله , شَْءِ لَا يَنْفَعْهُ شَّْءٌ فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ : :أت حؤْلام الفط اين اَذ يون من تضه ية. أن تقالو : يَاأَيّهَا 

الرَهْظ إِنَّ سَيّدَنَا لُدِمَّ وَسَعَينَا لَه بكُلَ شَيْءِ لا بقع هَل عند د مِنْكُمْ من شَيْء ؟ فَقَالَ بَْضْهُمْ: 
َعْء وَالل ني لأَرْقِيء وَلَكنْ وَالل لَقَدِ اسْتصَفْتاكُمْ فلم تُضِيْفُوناء فَما أنَا براق لَكُمْ حَنّى تَجْمَلُوالَنَا 


)١(‏ في هامش (ل): ولأبي ذرٌ: اعشرة دراهم». 

(؟) في هامش (ل): وشرحه الكرمانيُ على أنه بضمٌ القاف. جمع «قاسم». ونحوه في هامش (ج): وقيل : بضمّهاء 
جمع قاسم. اسط». 

(1') «أنّه): ليس في (ص). 

(4) في هامش (ل): مثلّئة الراءء كما في «العينيئ». 

(5) في (ص): «على»» والمثبت موافقٌ لمافي «اليونينيّة». 

(5) من هنا بداية السّقط في (د). 


للعلامة القطلاني 4 كحتاب الاججازة 


جنلاء مَصَالَحُوهُمْ عَلَى تَطِيع مِنَ الَكمء قانطلق يِل عَلَيهِ ويفرَأ : « اميد يورت المكّييت »؟ 
نما نط من عقَالء انلق يَمهِي وما ب قب قال وهم جْمْهُم الَدِي صَالَحُوهُم عَلَِه. 
َمَاَ يَعْضْهُمْ : افُسِمُواء فَقَالَ الذي رقن : لا تفعلرا خلى قايت النّبِىَ مؤاشيام فَتَذْكُرَ لَهُ الذي كَانَ 
َتَنْظَرَ مَا يَأ مُرنَاء فَقَدِمُوا عَلَى رَسُول الله مزاشيردم فَذَكَرُوا لَهُ » فَقَالَ : 9وَمَا بُدْرِيكَ أَنَّهَا رُفْيَة؟» ثُمَّ قَالَ: 
الاسم انيور َاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًاه؛ نَصَحِكَ رَسُولُ الله مؤاشييدم" قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ 
شََيةٌ : حَدَنَنا أَبُو يشْرِ : سَمِعْتٌ أَبَا المُتَوَكلِيِهَذَا. 
وبه قال: (حَدَتَنَا أبُو النْمْمَانِ) محمّد بن الفضل السّدوسِئٌ قال: (حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضاح 
ابن عبد الله اليشكريُ (عَنْ أبي يشْرِ) بكسر المُوحّدة وسكون الشّين المعجمة» جعفر ابن أبي 
وحشيّة؛ واسمه: إِياس (عَنْ أبِي المُتَوَكٌل) علئ بن داود, ويُقال: ابن دُؤاد -بضمٌ الدّال بعدها 
واو بهمزة- النّاجي -بالثون والجيم- البصريٌ (عَنْ أبي سَعِيدِ) سعد بن مالك الخدريّ (2/) 
أنّهِ (قَالَ: انْطَلَقٌ َمَرّ) هو ما بين النّلاثة إلى العشرة من الرّجال» لكن عند ابن ماجه: أنّهم كانوا 
ثلاثين( © وكذا عند التّرمذيٌ» ولم ب يْسَمَّ أحذٌ منهم» وفي رواية سليمان ابن ن قيّة2"0- بفتح القاف 
وتشديد التّحتيّة - عند الإمام أحمد: بعثنا رسول الله اشيم ثلاثين رجلا (مِنْ أَصْحَاب التَبِىَ 
مزاشدم في سَفْرَةِ سَافَرُوهًا) أي : في سريّة عليها أبو سعيد الخدري كما عند الدارفُطِي؛ ولم 
يعيّنها أحدٌ من أهل المغازي فيما وقف عليه الحافظ ابن حجر (حَتَّى تَرَلُوا) أي: ليلا كما في 
«التّرمذيٌ) (عَلَى حَيّ مِنْ ] أَحْيَاءِ العَرَبِ) قال في «الفتح»: ولم أقف على تعيين الح الذي 
نزلوا بهم من أيّ القبائل هم (فَاسْتَضَافُوهُمْ) أي: طلبوا منهم الضَيافة (فََبَوَا أَنْ يُصَيْفُوهُمْ) 
بفتح الضَّاد المعجمة وتشديد التّحتيّة» ويروى: (يضيفوهم» بكسر الضَّاد والتّخفيف (فَلُوعَ 
بضمٌ اللّام وكسر الدَّال المهملة لا المعجمة -وسها الرّركشيْ- وبالغين المعجمة مبنيًا/ 
لاا ات سياه الك ون انها لجسا 
فَسَعَوَا لَهُ كله به شَىْءِ) مما جرت العادة أن يتداووا به من لدغة العقرب. وَللكْسْمِئْهَبِيَ : ا(فشّمُوا» 
ل 


)00 في هامش (ج): فإطلاق «التّفر؛ على الثّلائين مجازً. 
ابرق كذا جاء في جميع التسخ» ولعلّه سبق قلم. والصَّواب: قَنّة؛؛ كما جاء في كتب التّراجمء وكذا في «الفتح' 
:/ 7 ه). 


1 


كتَابٌ الاججازة ك0 إرشاد التاري 


زعم السّفاقسئٌ أنّها تصحيف «لا يَنْمَعُهُ سَيْءٌ» فَمَالَ بَعْضْهُمْ) لبعض: (لَؤْ(ث أَتَيْثُمْ هَؤْلَاء'" 
اَم الّذِينَ تَرُوا) عندكم (لَعَلَّهُ) وللكُشْمِيِهَِينَ: : الع» بإسقاط الهاء (أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ 
شَية) يداويه (مأََْهّمْ فَاُوا: يها اَم إن يدا أ لُدِعٌ وَسَعَئْنَا) وللكُشْمِيْهَنِيَ : (وشفينا» 
الدبكة 5 شَيْءِ لا يَنْفَعْهُ) في رواية معبد بن سيرين [ح:5.07] : أنَّ الذي جاءهم جارية منهم. 
فيُحمّل على أنه كان معها غيرها (فَهّلْ عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءِ ؟) زاد أبو داود من هذا الوجه: 
ينفع صاحبناء وزاد البزَّار: فقالوا لهم: قد بلغنا أنَّ صاحبكم جاء بالثور والشّفاءء قالوا: 
نعم0" (فَقَاَ بَعْضْهُمْ) هو أبو سعيدٍ الرّاوي» كما في بعض روايات مسلم: (تَعَمْ وَاللَهِ إِني 
َرقِي) بفتح الهمزة وكسر القاف (وَلَكَنْ) بالتٌخفيف (وَال لََّدِاسْمَضَفْتَاكُمْ قَلَمْ تُضِيْفُونَاء ما 
1 و افيد اج جاح ل جا ا د ع 

قَصَالَحُوَهُمْ) أي : وافقوهم (عَلَى قَطِيع9)ه مِنَ العَنَم(*») وفي رواية النّسائىٌ : ثلاثون شاةء وهو 
* -كما مرَّ- فكأنّهم اعتبروا عددهم» فجعلوا لكل واحدٍ شاةً (فَانْظَلَقَ) 
الّاقي إلى الملدوغ» وجعل (يَنْفُل(" عَلَيِْ) بفتح المُثئّاة التّحتيّة وسكون الفوقيّة وكسر الفاء 
وتُضَعْ: ينفخ نفحًا معه أدنى بزاق» قال العارف بالله عبد الله بن أبي جمرة في "بهجة الُفوس» 
مجر التعرى الذنية يعد القراءة: لمعضل يرك لزه يق" في الجوارح التي يمر عليهاء فتتحصل 
البركة في الرّيق الذي يَتْفُلُه (وَيَفرَا : 9 الْحَمَدنَ رب الصدكييت 4) «الفاتحة» إلى آخرهاء وني 


)00 في هامش (ج): الكرمانئ : جزاءً التّرط في «لو محذوفء أو هو للتّمئّي. المنه 

(؟) «هؤلاء»: ليس في (ص). 

(*) قوله: «وزاد البزّار: فقالوالهم... قالوا: نعم» ليس في (م). 

(4) في هامش (ص) و(ل): قوله: "على قطيع»: القطيع: هو الشَّيء المقتطع» من غنم كان أو غيرهاء والغالب 
استتعماله فيما بين العكرة والاربعين. انتهى «توديس؛ للشيوطي. ّْ 

5 في هامش (ج): والغالبُ استعماله فيما بين العثّرة والأربعين. السط4. 

(5) في هامش (ج): : وعبارته: وقوله: #يتفل» فيه بحتُ؛ وهو أن يُقال : التّْلُ متى يكون؟ هل قبل القراءة أو بعدها أو 
معها؟ احتمل لأنّه أتى بالواو الَّمى لاتعطي رُتبة» لكنّ الأظهر أنّه بعد القراءة ؛ من أجل أنَّ هذه الصّفة هي التي وردت 
عن التَبىَ اشيم حين كان يرقِي أنه بعد القراءة يتفل؛ لأنَّ الجارحة وهُمَا: الشّفتان واللّسان - إذا تحرّكت 
بالكلام الجليل حصلت البركة» فحينئزٍ تكون الفائدة في ذلك الرٌّيق» وأمّا قبل فلا فرق بينه وبين ريق غيره. 

7و( في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «ابركة الرّيق؛ كذا بخظّه. والذي في «الفتح»: بركة القراءة. انتهى. وعبارة 
العينيئ : وقيل : محلٌ التّفل بعد القراءة؛ لتحصل بركة القراءة في الجوارح التي يمرٌ عليها الرّيق. 


لعلافة القنطلائٍ 3ق كاب الاججازة 


رواية الأعمش عند [أحمد والتّرمذيّ]0"©: سبع مرّاتِ» وفي حديث جابر: ثلاث مرّات» 
والحكم للزَّائد (فَكَأَتّمَا وريه ره وك ضير الحا نتن القحكف أ : 
خُلَ (مِنْ عِقَالِ) بكسر العين المهملة وبعدها قاف : حبل في يُشَّدُ به ذراع البهيمة» لكن قال الطاب : 
إنَّ المشهور أن يُقال في الحَاء : لأنشط) -بالهمزة- وفي العَقد : ُشطء وقال ابن الأثير : وكثيرًا 
ما يجيء في الرّواية: : "كأنّما نُشِط من عقال»» وليس بصحيح. يُقال : نشطت العقدة إذا عقدتهاء 
وأنشطتها وانتشطتها إذا حللتهاء وفي «القاموس» 5«الصّحَاح» : والحبل كتَصرّ : عَقَدَهُ كنسّطه 
وَأَنْسَطَه: 5 ونقل في «المصابيح» عن الهرويّ أنه رواه: «كأنّما أنشط من عقال»» وعن 
السّفاقسي : أنه كذلك في ب بعض الرٌوايات هنا (فَانَْلقَ) الملدوغ» حال كونه (يَمْشِي وما به 
َلَبَه بحركاتٍ؛ أي: عله وسّمّي بذلك لأنَّ الذي تصيبه يتقلّب من جنب إلى جنب؛ ليعلم 
موضع الدّاء منه» وثقِل عن خط الدّمياطي أنّه داءٌ مأخود من القلاب يأخذ البعير» فيشتكي منه 
قلبه فيموت من يومه (قَالَ: فَأَوْفَوْهُ" جْعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْه) وهو الثّلاثون شاةً 
(فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقُسِمُواء فَقَالَ الذي رَقَى) بفتح الرّاء والقاف: (لا تَفْعَنُوا) ماذكرتم من القسمة 
(حَنََى عن اليد زا ش عمل فَتَذكْرَ لَهُ) بنصب «نذكرً)» عطفًا على «نأتي» المنصوب ب«أن) المضمرة 
بعد ١حتّى»‏ (الَّذِي كَانَّ) من أمرنا هذا (فَتَنْظرَِ تُصِب عطفًا على7”/ المنصوب (مَا يَأَمُدْنَا) به 
فنتّبعه» وفي رواية الأعمش: فلمًّا قبضنا الغنم عرض في أنفسنا منها شيءٌ (فََدِمُوا عَلَى 
رَسُول الله سؤاشيرسم) المدينة (فَذَكَرُوا لَهُ) القصّة (فَقَالَ) بَإِِرةتم للرّاقي : (وَمَا يُدْرِيكَ أَنَهَا) 
أي: الفاتحة (رُفْيَةَ ؟) بضمٌ الرّاء وإسكان القافء قال الدّاوديُ: معناه: ما أدراك؟ قال: ولعلّه 
المحفوظ؛ لأنّ ابن عيينة قال: إذا قال”؟»: «وما يدريك؟24 فلم يدرهء وما قيل فيه: 
وما أدراك» فقد علمه. وأجاب ابن الّين: بأنَّ ابن عيينة إنّما قال ذلك فيما وقع في القرآن» 
وإلّا فلا فرق بينهما في اللّغة» وعند الدَّارقُطِيَ : «وما علمك أنَّها رقيةٌ؟» قال: حنٌ أُلقِي© في 


)١(‏ بدل قوله: «أحمد والتّرمذيٌ» بياض في الأصول الخطية؛ مستدرك من مصادر التخريج. 
(؟) في هامش (ل): من الإيفاء؛ وهو الإتمام. «كرماني». 

(7) هنانهاية السّقط من (د). 

(4) في(ب)و(س): اقيل؟. 

(0) زيدني(ب) و(س): «إلي». 


دلارو لأ 


حاب الاججازة م إرشاد التَاري 


رُوعي 7" (ثمَ فَالَ) بياجةائ: (قَد أصَبْثُم) في الزقية» أو في توّفكم عن التُصرْف في الجْغْلٍ حتّى 
استأذنتمونيء أو أعمّ من ذلك (اقْسِمُوا) الجُغْلَ بينكم (وَاضْرِبُوا) اجعلوا (لِي مَعَكُمْ) منه 
4 (سَهْمًا) أي: نصيبًا/ والأمر بالقسمة من باب مكارم الأخلاق» وإِلّا فالجميع للرّاقيء وإِنّما 
قال: «اضربوا» تطييبًا لقلوبهم» ومبالغة في أنّه حلالٌ لا شبهة فيه (قَضصَحِكَ رَسُولُ اللو) ولأبوي 
ذرّ والوقت: «النّبِيْ» (مزاشيم» قَالَ أَبُو عَبْدِ الله) البخاريٌ: (وَقَالَ شُعْبَةُ) بن الحجّاج فيما 
وصله التّرمذَيٌُ والمؤلّف في «العَلبٌّ» [ح:5/1] لكن بالعنعنة: (حَدَّكَنَا آَبُو يِشْرِ) جعفر بن أبي 
حشيّة السّابق قال: (سَمِعْتٌ أَبَا المُتَوَكّل) النّاجي (يِهّذَا) الحديث السّابق» وفائدة ذكره هذا: 
تصريح أبي بِشْر بالسّماع؛ ومتابعة شعبة لأبي عَوانة على الإسنادء وقد تابع أبا عَوانة أيضًا 
هُشّيمٌ كما في امسلم» و«النّسائ ثيع»» وخالفهم الأعمش فرواه عن جعفر بن( أبي وحشيّة عن 
أبي نضرة عن أبي سعيدٍ»ء فجعل بدل «أبي المتوكل» «أبا نضرة»)» أخرجه التّرمذيٌ والنّسائئٌ 
وابن ماجه» وليس الحديث مضطربًاء بل الطريقان محفوظان. قاله في «الفتح»» وقد سقط قوله 
أقال ابو غتنه ىه :إلى اخروق رواية الخقربي رقت للق والكشميهي: 
ومباحث هذا الحديث”" وما يُستنبّط منه تأتي -إن شاء الله تعالى- في «كتاب الظبٌّ) [ح:571] 
ومطابقته للتّرجمة واضحةٌ» وفيه أنَّ رجاله كلهم مذكورون بالكنى» وهو غريبٌ جدَّاء وكلّهم 
بصربُون غير أبي عوانة فواسطيئ» وأخرجه المؤلّف في «الطبٌ» أيضاء وكذا مسلمٌ» وأخرجه أبو 
داود فيه وفي "البيوع»» والتَّرمِذيُ فيه» وكذا النَّسائَيُ» وابن ماجه في «التّجارات». 


1١/‏ - بابُ صِرِيبَةٍ العَبْدِء وَتَعَاهْدٍ ضَرَائِبِ الإمَاءِ 


3 


(بابٌُ) حكم ( ضري يبَوَ العَبْدِ) بفتح الغناذ المعحمة: #فعيلةً) ب بمعنى «مفعولة»: ما يقرّره 
دل/رو٠اب‏ الخد على غيتدمق كن يوه زرا يجان تاقلا قراو لان 


.اعدو 


221 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدَ بْنُّ يُوسُف : حَدََّنَا سْفْيَان عَنْ حُمَيْدٍ الَْوِيلِ عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ شيك قَالَ: 
حَجَمَ أبُو طَِبَة الب ؤاشعدل» فَأمَرَلَهُ بصَاع أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامء وَكَلَّم م مَوَالِيهُ فَخَقّمٌ عَنْ غَلَته أو ضَرِيبته. 


)00 في هامش (ج): «الرُوع» بالضَّمٌ: الخاطر والقلب. 
(؟) «بن»: سقط من (د). 
(7) «الحديث»: ليس في (د). 


للعلامة القسطلان 4 حاب الاججازة 

وبه قال: (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسْفَّ) البيكنديٌ -بكسر المُوحّدة- البخاريُ قال: (حَدَّثَنا 
سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ حُمَيْدٍ حمر خْمَيْدٍ الَوِيل) أبي عبيدة البصري (عَنْ نس بْن مَالِكِ شه ) أنه (قالَ: 
حَجَمَ أَبُو طَيْبَةً) اسمه: نافعٌ -على الصّحيح - (النَِيَ بؤاشييم, َأمَرَلَهُ ِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْن مِنْ 
طَعَامٍ) شك الرّاوي وني «باب ذكر الحجّام) [ح:؟١22]‏ من (كتاب البيوع»20: ا عر لميضاع من 
تمر (وَكَلَمَ مو 7 موسر عازن على لصحن بإرير عبني الخلية بو عرو الاجم 
الموالي مجارًا -كما مر - (فَخَلَمَ) بفتح الخاء المعجمة.» وفي نسخة: «فَشُفْف) بضعّها" مبنًا 
للمقعول (عَنْ غَلّحه) ب؛ بفتح الغين المعجمة وتشديد اللّام (أْ) قال7©) : (ضَرِيبَتِهِ) وهما بمعنى» 
والسَّكُ من الدّاوي. 


ومتاسيته للترجمة واضحصة + وأماض اك الأماءفبالقياس »+ واختضاضها بالكناهل لكويها 
مظنَّةٌ لتطوّق الفساد في الأغلبء وإِلّا فكما يُُحْشَى من اكتساب الأمة بفرجها يُحْشََى من اكتساب 
العبد بالسّرقة مثل2؛»» والحديث سبق في «البيع) [ح:؟١كا].‏ 


(بابُ خَرَاحٍ الحَجَّام). 


- حَدَّمَنَا مُوسَى بْنّ إِسْمَاعِيلَ: حَذَّثَنَا وَمَيْبُ : حَدَّنَنا ابْنُ اوس » ؛عَنْ أيه عَنْ ابْنِ عَبِّاسِ 2 
قَالَ: احْنَجَمَ النَّبِْ مؤاشسام. وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَ 

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُ البصريٌ قال: (حَدََّنَا ؤُهَيْبُ) بضمٌ 
الواو» مُصِغَّرَاء ابن خالدٍ الباهليئٌ البصريٌ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُّ طَاؤّس) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) 
طاوس (عَن ابْن عَبَّاسِ يق ) أنه (قَالَ: احْتَجَمَ النَبِيُ ماش ام وَأَعْطى الحَجَامَ) أبا طيبة 
نافعًا (أَجْرَهُ) بفتح الهمزة» أي: صاعًا من تمرء وزاد في «البيع» [ح:220]: ولو كان حرامًا 
لم يعطه؛ ونحوه في الحديث اللّاحق [ح:5,4] وهو نض في إباحتهاء وإليه ذهب الجمهور» 


)000 في غير (ب) و(س): «البيع». 
(؟) في(د): (بفاءين بعد الخاء؟. 
(*) زيد في (د) و(م): اعن». 
(:) «مثلا»: ليس في (م). 


دعمرءالا 


1/1 


حتابُ الاججازة ا إرقشاد السَاري 


وحملوا ما ورد في الرّجر عنه على التّنزيه» وذهب الإمام أحمد وغيره إلى الفرق بين الحرٌ 
والعبد» فكرهوا للحبٌ الاحتراف بالحجامة» ومنعوه الإنفاق منها على نفس'"». وأباحوا 
إنفاقها على عبده ودابّته» وأباحوها للعبد مطلقًا لحديث مُحَيّصة عند مالك وأحمد 
وأصحاب «السّنن»» ورجاله ثقاتٌ. أنَّه سأل النَّبِيَ بزاشم عن كسب الحجّام فنهاه. فذكر 
له الحاجة. فقمال له29: «اعلفه نواضحك). 


أحقق - حَدَّنَا مُسَدَّدُ: حَدَّنََا يزيد بْنُ زَرَيْع »عَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يت قَالَ: 
احْمَجَعَ الب ؤاشييهم وَأَعْطى الحَجَاء أَجْرَه وَلَوْعَلِمَ كرا هِيّة لَمْ يُعْطه. 

وبه قال: (حَدََّنَا مُسَزَّد)(" به بفتح السّين وتشديد الدّال الأولى المهملات؛ الأسديّ البصري 
قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ب ذدَيْع) بتقديم الزّاي على الرّاء تكد البصريُ (عَنْ خَالِدِ) هو» 
الحذَّاء(© (عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابْنِ عَبّاسِ يم ) أنّهِ (قَالَ ل ا 
أبا طيبة (أَجْرَهُ) صاعا من ت تمر" (وَلَوْ عَلِمَ) ب ارتم (كَرَاهِيَةً) في أجر الحجّام (لَمْ يُْطِهِ) أجره(1) 


- حَدَّنَنا أَبُو عَم : حَدَّنَنَا مِسَعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
الت ؤاشبددم يَحْتَجِمُ وَلَّمْ يَكُنْ يَظْلِم أَحَذا أَجْرَهُ. 

ونه قال: (حَدَََّا أَبُو تُعَيْمِ) الفضا بن ذُكَينٍ قال: (حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ) بكسر/ الميم وسكون 
السين وفتح العين المهملتين آخره/ راءٌء ابن كدام (عَنْ عَمْرو بْنِ عَامِرِ) بفتح العين وسكون 
الميم» الأنصاريٌ» وليس له ول في «البخاريً) إلا عن أنس » ولا له في «البخاريً» إلا 


)00( في هامش (ج): أي : حرّموا عليه الإنفاق... إلى آخره. 

(؟) «له»:ليس في (د). 

(*) زيد في (د): هوابن مسرهد. 

(:) «هو»: ليس في (س). 

(5) «الحذَّاء»: ليس في (م). 

(60) في غير (ب) و(س) : اطعام». 

(0) في هامش (ج): في «فتح الإله؛: : ظاهدٌ سياق الحديث أنّه مؤاشيثم أَذِنَ له في حجمه ثم أعطاه شيئًا معلومّاء سمّاه 
ابن عباس أجرّاء وهو صريجٌ في وجوبه؛ لأنّه لو كان تبرْعًا لم يُسَمْه أجراء وحينئا يُوْخَذ منه أن الأجير إذا كان 
معروفًا بعملٍ معيّن -كغْسَالٍ أُعطِي شيئًا ليغسله - - وجبت أَجِرَّنُهِ بحسب العُرف وإن لم يذكر له عند الإعطاء 
كر ولاها يدل عليه والمذهب خلاقه: انتهى ملخّصاء 


للعلجة القسطلاني 4 كاب الاججارة 


حديثان20©» هذا وآحَدٌ شق في «الظهارة» آح: 2314| أنّه (قَالَ: سَمِعْتٌُ أَنَسّا) هو ابن مالك ( ثرت 
يَقُولُ: كَانَّ الت مؤاش يعم يَحْتَجِمْ) التّعبير ب«١كان»‏ يشعر بالمواظبة على القول بأنَّ «كان» 
فضي القكرار لم ين َم أحدً رم أني؛ لم يكن ينيص من أجر أحاده ولا رذ بغير 
أجر وهو أعمٌ من أجر الحجّام وغيره ممّن يستعمله في عملٍ. 


9 - باب مَنْ كَلَّمَ م مَوَالِيَ العَبْدٍ أَنْ يُحَُهُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ 


5 
عو ماه 


(ناث عن كلوق الي الغه أن فكففواعنة ون كنا ج1: 


١‏ - حَدَّثنَا آدَمُ: حَدَكَنَا شْعْبَةُ عَنْ حْمَيْدٍ المَوِيلٍ عَنْ أنّس بْن مَالِكِ #2 قَالَ: دَعَا اللي اشام 


غِلاما حَحَاما فَحَحمه وأ َوَلَهُ بصَاع أَوْ صَاعَيْنِء وْمُدٌ أو مُدَيْنِء وَكَلّمَ فيه فَخْلّفَ مِنْ صَريبته. 


وبه قال: (حَدَّثَنا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّنَنَا شُعْبَةُ بن الحجّاج (عَنْ حْمَيْدٍ المَلْوِيلٍ» 
عَنْ أنّس بْن مَالِكِ ) أنَّه (قَالَ: دَعَا التَبِْ سلاشييم غَلَامًا حَجَّامًا© فَحَجَمَهُ) وسقط قوله 
وك را نع ار ستاو لا حي وز لال تاه | عد لحن 
بياضة كما عند ابن منده وأبي داود؛ لأنّه ليس في حديثه عندهما ما في حديث أبي طيبة» قوله: 
22 رَلَهُ ِصَاعٍ أو صَاعَيْنِء أو مُدٌ أو مُدَيْنِ) أي!4" : من تمرء والشَّكُ من شعبة (وَكَلَّمَ) با ع ؟ 
بالواوء وللحَمُويي والمُستملي: «فكلّم» (فِيه) مولاه مُحَيّصة بن مسعودء وإنَّما جُيِع في 
التَّرجمة -كالحديث السّابق- على طريق المجازء أو كان مشتركا بين جماعةٍ من بني 
حارثة منهم مُحَيّصة (فَخْفََ) عنه (مِنْ ضَرِيبَتِه) بضمٌ الخاء المعجمة0" مبنيًا للمفعول» وفي 


حديث ابن”© عمر عند ابن أبي شيبة : أنَّ خراجه كان ثلاثة آصع. والله أعلم. 


)١(‏ في(د) و(ص) و(م): احديثين»؛ وليس بصحيح. 
202 في (ص): «أجرهة والمثبت موافقٌ لما في #اليونينيّة». 
() «حجّامًا): سقط من (د). 

(4) «أي»: ليس في (د). 

(0) في(د): «كماني الحديث). 

(1) «المعجمة»: ليس في (د). 


(10) «ابن»: مغبتٌ من (د)» وكذا عند ابن أبي شيبة. 


دلءااب 


كاب الاججتارة 4 إركاء الخارق 


١‏ - بِابُ كشب البَغِيٌ وَالإمَاءِ 

َكَرة إيْرَاهِيمٌ أَجْرَ النّائْحَةٍ وَالمَُنْيَةِ وَقَوْل الله تَعَالَى : «ولا تكرهوا فيكتي عل الِمَلِ إن ردن عم 
اداوس بُكْرههن أله م بد إذكههنَ يرث 4 وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يكيم 4: إِمَاوْكُمْ. 

(بابُ) حكم (كْسْبٍ البَغِيَ) بفتح المُوحّدة وكسر الغين المعجمة وتشديد التَّحتَيّة أي: 
الزّائية () حكم كسب (الإِمَاءِ) البغاياء والممنوع كسب الأمة بالفجور لا بالصّنائع الجائزة 
(وَكَرة إْرَاهِيمٌ) النّخعيئْ فيما وصله ابن أبي شيبة (أَجْرَ النَائِحَةِ وَالمُعَئيَة من حيث إنَّ كلا 
منهما معصيةٌ» وإجارته باطلةٌ كمهر البغيَ (وَقَوْلُ الله تَعَالَى) بالجرٌ عطفًا على اكسب00") أو 
بالرّفع على الاستئناف: («وَلا تكْرهوا فكي 4) أي : إماءكم (طعَلَ الم 4) أي: الزّناء وكان أهل 
الجاهليّة إذا كان لأحدهم أَمةَ أرسلها تزني» وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقتٍء فلمًا 
جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك» وكان سبب نزول هذه”» الآية ما رواه الَبريٌ: أنَّ 
عبد الله بن أب أمر أمةً له بالزّناء فجاءت ببردٍء فقال: ارجعي فازني على آخر» فقالت: ما أنا 
براجعةٍ» فنزلت» وهذا أخرجه مسلمٌ من طريق أبي سفيان عن جابر مرفوعاء وروى أبو داود 
والنّسائيْ من طريق أب الزبير: سمع جابرًا/ قال: جاءت مُسَيْكة - أَمَةَ لبعض الأنصار- فقالت: 
إِنَّ سيّدي يُكرهني على البغاء» فنزلت» والظّاهر أنّها نزلت فيهماء وسمًّاها الرُهِريٌ: مُعاذة 
إن أرَدْنَ تحصن 4) قال في «الكشّاف»: فإن قلت: لِمَ أقحم قوله: فإِنْ أَرَدنَ مخضا » قلت: لأنَّ 
الإكراه لا يتأتّى إِلّا مع إرادة النّحصُّنء وآمر المؤاتية" للبغاء لا يُسكَى مُكْرِهّاء ولا أَمْدُود) 
إكرامّاء وكلمة «إن» وإيثارها على (إذا» إيذانًا بأنَّ الباغيات كنّ يفعلن ذلك برغبةٍ وطواعيةٍ 
منهنّ » وأنّ ما وجد من مُعاذة ومُسَيْكة من حيّز السَّاذٌ التادر (2 ليوا عرض لفو لديا 4) من 


خراجهنّ وأولادهنّ («ومن يُكْرِهِهنَ ذإِنَللَهمِنْ بحَدِ إمْكهِهِنَ 4) لهنّ («عَفُورُ يحي 4 [الثُور: 7]) وقال 


)2200 زيد في (ص): «البغئ2. 
(؟) «هذه»: ليس في (د). 
(3) في (د): «الزَّانية». 

(4) في (د): «أمرها». 


للعلهة القنطلاني 4 حاب الاججارة 


عد هون َنود حر 4 جواب التَّرط والصّحيح أنَّ التّقدير: غفورٌ لهم» ليكون جواب الشّرط 
فيه ضميرٌ يعود على «من» الذي هو اسم الشّرطء ويكون ذلك مشروطًا بالتّوبة» ولمّا غفل 
الرَمخْشْريُ وابن عطيّة وأبو البقاء عن هذا الحكم قدَّروا: فإِنَّ الله غفورٌ رحيمٌ لهنٌّء أي: 
للمُكرّهات» فعريت جملة جواب الشَّرط من ضمير يعود على اسم الشَّرطء وقد ضعّف 
ما قلناه أبو عبد الله الرّازيء فقال: فيه وجهان» أحدهما: فإنَّ الله غفورٌ رحيمٌ لهنّ؛ لأنَّ الإكراه 
يزيل الإثم والعقوبة عن المُكرّه فيما فعل20» والنّاني: فإِنَ الله غفورٌ رحيمٌ للمُكره؛ بشرط 
الترية وه ةعسب لأنّهِ على التّفسير الأوّل لا حاجة لهذا الإضمار» وعلى الثَّاني يحتاج 
إليه. انتهى”'». وكلامهم كلام من لم يمعن في لسان العرب/. فإن قلت: قوله: «من بعد" 
إكزاهين) عضذة أصيك إلى المعول وفاعز :© المضدر مسحدوت» والمسدوف #المافوط بها 
والتّقدير: من بعد إكراههم إِيّاهِنَ*»» والرّبط يحصل بهذا المحذوف المُقدَّره فلتجز(© هذه(" 
المسألة» قلت: لم يعدُوا في الرّابط الفاعل المحذوف» تقول: هندٌ عجبت من ضربها زيدًاء 


)0 في هامش (ج): فلا حدّ على مُكرّه؛ إذ شرظٌ وجوب الحدٌ التُكلِيف والاختيارٌ وعلمُ تحريم الزَّنا والالتزام ؛كما 
في «العُباب»» وفي «جمع الجوامع» وفرع : والصَّواتٌ امتناعٌ تكليف الغافل والملجّأ. وكذا المكرّه على 
الصّحيح ولو على القتل» وإثمٌ القاتل -انّذي هو مُجِمَعٌ عليه- لإيثاره نفسّه بالبقاء على مكافئه الذي خيّره 
بينهما المكره بقوله: افعل هذا ولا قتَلئُك فيأثم بالقتل من جهة الإيشار دون الإكراه» وقيل: يجورُ تكليف 
المُكرّه بما أكره عليهء والقول الأوّل للمعتزلة» والنَّاني للأشاعرة؛ ورجّع إليه المصئّف آخِْرًاء انتهى وصحكّحه 
في «اللبّ» وقال في اشرحه» : يأثمُ بالقتل إجماعاء ويلزمه الصّمان قوّدًا. 

() في هامش (ج): : عبارةٌ البيضاويٌ : لفن لَه من بعد إذْكهِهن عَفْورٌ تّحِيمٌ 4 [النور: قن ] لهنّ أو لَّهُ إن تابء والأّلُ 
أوفق بالهّلاهر ولِما في مصحف ابن مسعود: من بعد إكراهِهنٌ لَهُنَّ غفور رحيم) ولا يردٌ عليه أنَّ المُكرهة غيرٌ 
آثْمة فلا حاجة إلى المغفرة؛ لأنَّ الإكراه لا يناف المؤاحّذة بالزَّاتء ولذا حَرّم على المُكرّه القتل» وأوجَبَ عليه 
القصاص. انتهى. وقوله: وأوجب عليه القصاص» يعني: على مذهب الشَّافعيَء فإِنّه يجب على المُكره 
- بكسر الرّاء - وعلى المُكرّه بفتحها. 

(”7) «من بعد»: ليس في (د). 

(4) في (د): «والفاعل مع» 

)0( في (ص): (لهنّ». 

(7) في (ب): افلنجز؛. وفي (د): افلتُحرّرا. 


(/0) «هذه»: مثبتٌ من (ب) و(س). 


١/5 


دعماالا 


حاب الاجارة 27-5 إرقاد التاري 


فتجوز المسألة» ولوقلت*": هندٌ عجبت من١»‏ ضرب زيدًا؛ لم تجزه”". ولمًّا قدّر الرّمخشري في 
أحد تقديراته: «لهنّ»؛ أورد سؤالا فقال: فإن قلت: لا حاجة إلى تعليق المغفرة بِهنّ؛ لأنَّ 
المُكرّهة على الزّنا بخلاف المُكره عليه في أنّها(ئ» غير آثمةٍ قلت: لعل الإكراه كان دون 
ما اعتبرته الشّريعة من إكراو بقتل» أو بما يخاف منه التّلفء أو ذهاب العضو من ضرب عنيفب 
وغيره حتّى تَسْلّم من الإثم» وربّما قضّرت عن الحدٌ الذي تُعذّر فيه. فتكون آثمة. انتهى. وهذا 
السّؤال والجواب مبنيّان على تقدير «لهنّ». انتهى. وقد حكى ابن كثير في «تفسيره» عن ابن 
عباس أنه قال: فإن فعلتم/؛ فإنَ الله لهنّ غفورٌ رحيمٌ» وإثمهنّ على مَنْ أكرههنٌ» قال: وكذا قال 
عطاءٌ الخراسانيٌ ومجاهدٌ والأعمش وقتادة» وعن الزُهريّ قال: غفر لهنَّ ما أكرهن عليه؛ 
وعن زيد بن أسلم قال: اغفورٌ رحيمٌ للمُكرّهات» حكاهنّ ابن المنذر في «تفسيره» قال: وعند 
ابن أبي حاتم قال في قراءة عبد الله بن مسعود: (فإنَ الله من بعد إكراههنٌ لهنَّ غفورٌ رحيمٌ): 
وإثمهنّ على من أكرههنّ. انتهى. وهذا يرجح قول القائل: إِنَّ الصَّمِير يعود على المُكرّهات. 
(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) في تفسير: ((َيني4) أي: (إِمَاؤٌكُمْ)!" أخرجه عبد بن حُمَيدٍ والطّبريُ من طريق 
ابن أبي تجيح عن مجاهدٍ بلفظ: ولا ثكرهوا فتياتكم على البغاء؛ قال: إماءكم على الزّناء 
م ساف فى وواية عيو الكتام لقانت فى زو ايه ولققا رواية أبي ذرٌ : «ط ولاتكرهوا كييك 
َلَ لعل إن أردنَ حصنا 4 إلى قوله : «عَفُود تحر 4). 


ور ع 


25 - حَدَّنَنَا قُتَيِبَةٌ بْنْ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِء عَنْ ابْنِ شِهَابء عَنْ أبِي بَكْر بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ 
الحَارِثِ بْن هِشَام, عَنْ أَبِي مَسَعُودٍ الأنْصَارِيٌ 22 : أَنْ رَسُولَ الله بؤاشييسم تَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبٍ وَمَهْر 
البَغِيٌ وَخُلَوَانِ الكَاهِنِ. 


)١(‏ قوله: «هندٌ عجبت من ضربها زيدّاء فتجوز المسألة» ولو قلت»: ليس في (د). 

(؟) «من»:ليس في (ب). 

(9*) في(د)و(ص)و(م): (يجزا. 

(4) في نسخة في هامش (د): «فإنّها». 

5 في غير (د): «أكرههٌ»؛ وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: اما أكرههنّ؛ كذا بخظه وعبارة ابن كثير : ما أكرهن 
عليه» وهو الأولى. 

(5) في هامش (ص) و(ل): قوله: «أي: إماءكم» أي: وهو: إماؤكم. 


للعلامة القنطلانٍ 49 حاب الاجارة 


و 


وبه قال: (حَدَّكَنا ُعَدِبَة ين سَعِيدِ) بكسر العين (عَْ مَالِكِ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُهريّ 
(عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ مِشَامٍء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصَارِي) هو عقبة بن 
عمو(" (0: أن سول الله يؤاشييم َهَى عَنْ) أكل (كمَنٍِ الكَْبِ) مطلقً () عن (مهْرِ البَني) 
بكسر الغين المعجمة وتشديد الياء» وني الفرع بسكون الغين» والذي في «اليونينيّة»: كسرهاء 
وإطلاق المهر فيه مجازٌء والمراد ما تأخذه” على الرّنا؛ لأنّه حرامٌ بالإجماع» فالمعاوضة 
عليه لا تحلٌ؛ لأنّه ثمنٌ عن”" مُحوَّم (و) عن (خُلْوَانٍ الَكَاِنِ) بضمٌ الحاء» وهو ما يُعظاه على 
كهانته. 


وهذا الحديث قد سبق في أواخر «البيوع» [ح:12007]. 


ندل - حَدَّكَنا مُسْلِمُ بْنُّ إْرَاهِيمَ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمّد بْنِ جْحَادَةَ عَنْ أبي حَازِم عَنْ أبي 
هْرَيْرَةَ و3 قَالَ : نَهَى النَّبِعُ مزاشيدام عَنْ كسب الإِمَاءِ. 

وبه قال: (حَدَّكَنَا مُسَلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) قال: (حَدَتَنَا شْعْبَةُ) بن | لحجّاج (عَنْ مُحَمَدِ بْن جُحَادَةً 
بجيم مضمومةٍ فحاءٍ مهملةٍ مفتوحة وبعد الألف دالٌ مهملةً» الأَيَامِيٌ!؟)-بفتح الهمزة وتخفيف 
التّحتيّة- الكوفِ (عَنْ أَبِي حَازِم) بالحاء المهملة والزَّاي المعجمة المكسورة» سلمان0» 
الأشجعيٌ (عَنْ أب هُْرَيْرَةَ 3) أنه (قَالَ: نَهَى النَّبه(") ملاشام عَنْ كَسْبٍ الإمَاءِ) بالفجور» 
لامات> به( بالصّ: ة وال ل. 


)0( جاء في كلٌ النُسخ : #عامر»؛ وهو سبق قلم من المصنّف. والمثبت موافقٌ لما في كتب التّراجم. 

() في (د): اتأخذه». ْ 

(9) «عن»: ليس في (د). 

(:) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قال السمعانيئ: «الإياميئ) بالكسر لكاقّة الرواة» وقد فتحها بعضهمء وهو كلّه 
وهمٌ. وضبطه الأصيليُ والطبريُ وأبو ذرٌ والنَّسفىُ والعذريُ: «اليامئٌ»: من غير همز» وهو أصوب. و'يَامَنُ): 
بطنّ من هَمْدانء وزاد في هامش (ص) و(ل): قال السّمعانيُ: «الإيَاميُ» بكسر الهمزة» وفتح الياء المنقوطة 
باثنتين من تحتهاء هذه النّسبة إلى «إيام»» ويٌُقال: (يام» أيضًا من غير ألفي. اترتيب». 

(6) في(د): لاسليمان). 

(5) في (د): «رسول الله4» والمغبت موافقٌ لما في #اليونينيّة». 

(0) في (ب) و(س): اتكتسبه». 


حاب الاججارة 4 إريقاد السَاري 
م ا ا ا تك 


(بابُ) النّهي عن كسب (عَسْبٍ الفَحْل) بفتح العين المهملة وسكون السّين آخره مُوحّدة» 
»لحري كز يران 


15 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدْ: حَدَّنَنَا عَبِدُ الوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُْ ِبْرَاهِيمَ. عَنْ عَلِىَ بْنِ الحكم. عَنْ 
تافع » عن ابْنٍ عَمَرّ بإ قَالَ : نَهَى لنب اشام عَنْ عَسْبٍ الفخل. 

وبه ا مُسَدَّدْ) هو ابن مُسرهَدٍ قال: (حَدَّمَنَا عَبْدُ الوَارثِ) بن سعيد (وَإِسْمَاعِيلُ 
ابْنُ إِبْرَاهِيمَ) أمّه0 عليّة (عَنْ عَلِيَ بْنِ الحكم) بفتحتين البُنانئ» بضمٌ الموحّدة وتخفيف 


د١1٠اب‏ الثُونين2" (عَنْ افع مولى ابن عمر (عَنِ ابْنٍِ عْمَرَ/ ق) أنَّهِ (قَالَ: نَهَى النَبِئْ مزاشام عَنْ) 


11/5 


كراء (عَسْسٍ المَّحْلِ) حذف المضاف وأقام المضاف إليه مُقامه» والمشهور في كتب الفقه: أنَّ 
عسب الفحل ضرايه» وقيل: أجرة ضرابه» وقيل: ماؤه» فعلى الأوّل والثّالث تقديره: : بدل 
عسب الفحلء وفي رواية الشَّافِعيَ بك نهى عن ثمن عسب الفحل» والحاصل: أنَّ بذل المال 
عوضًا عن الشَّراب إن كان بيعًا فباطلٌ قطعًا؛ لأنّ ماء الفحل غير مُتقوّه2" ولا معلوم ولا مقدورٍ 
على تسليمه» وكذا إن كان إجارةً على الأصمٌّ» ويجوز أن يُعْطِيَ صاحبٌ الأندن صناحت 
الفحل شيئًا على سبيل الهديّة» لِمَا روى التّرمذيُ -وقال: حسنٌ غريبٌ- من حديث/ أنس : 
أنّ رجلا من كلاب سأل رسول الله ببؤاشييم عن عسب الفحل فنهاه» فقال: يا رسول الله؛ إِنَا 
تُظرق الفحل فَتُكْرَم. فرخّص في الكرامة» وهذا مذهب الشّافعيَ» قال المالكيّة: حمله أهل 
المذهب على الإجارة المجهولة» وهو أن يستأجر منه فَخْلّه ليضرب”» الأنثى حنّى تحمل» 
ولاشكٌ في جهالة ذلك؛ لأنّها قد تحمل من أوَّل مرَّةِ فيُغْبّن صاحب الأنثى» وقد لا تحمل من 
عشرين مرَّةً يغبن صاحب الفحلء فإن استأجره'”*» على نزواتٍ معلومة!'' ومدَّةٍ معلومةٍ جاز. 


(1) في (د): ل«ابن». 

() في (د): «الثون». 

(9') غير متقوّم»: ليس في (ص). 

دق فل(صض) اليغرية: 

(6) في (د): الأستأجرا. 

)١(‏ في هامش (ص) و(ل): قوله: انزواتٍ معلومةٍ؛ : كيف تكون الدّروات معلومة مع أنَّ الفحل قد لا ينزوء فيعجز 
صاحبه عن تسليمه ؟ الجواب عن ذلك: أن الحكم للأغلبء والغالب عليه النّزو. 


لعلادة القنطلانٍ 1ق صصح حك 


وهذا الحديث أخر جه أبو داود والتّرمذيٌ والتساتي وابن ماجه ف «(البيوع»”". 


؟؟ - باب إِذًا اسْتَأَجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدّهُمَا 


اقل نك يزيت ليق لأ أذ يخرجوة إلى قعاء الأجل. زقان الكم لصن وإقاتى أن 


مُعَاوِيَةٌ: تُصى الإجَارة إِلَى أَجَلِها. َال ابْنُ ُمَ: أغطى التّبئ بؤاشييم خَْبر بالشّظرء فَكَانَ ذلِكَ 
على عفد الت لاشيم أب بكر وصَذرا ين جلاقة عم لم بذكو ابرع ارد لجار 
بَعْدَ مَا قبضّ النَّبِيُ بؤاشييام. 


هذا» (بابٌ)”" بالتّنوين (إِذَا اسْعَاً 2 مجن حماسن اد زققات احذهما0أى : أحل(ة) 
المتاجرين» هل تنفسخ الإجارة أم لا ؟ (وَقَالَ) بالواوء ولأبى الوقت: «قال)200 (ابْنُ سيرينّ) 
محمد : (لَّيْسَ لآَمْلِه) أي: آهل الميت (أنْ مُخْرجُوة) أي: المستاجر (إِلّى تَمَامِ الأجَّل) الذي 
وقع العقد عليه» وقول البرماويّ كالكرماني : لأهله» أي : لورثته أن يخرجوه من عقد الإجارة» 
ويتصوّفوا في منافع المُسْتَأجِرء قال العينيئٌ: هو يان لعود الصَّمير المنصوب في «أن يخرجوه» 
إلى عقد الاستئجار» قال: وهذا لا معنى له» بل الضّمير يعود على(" المستأجرء ولكن لم 
يتقدّم ذكرٌ للمستأجر فكيف يعود إليه؟ وكذلك الصّمير في «أهله» ليس مرجعه مذكوراء 
ففيهما إضمارٌ قبل الذّكرء ولا يجوز أن يُقال: مرجع الصَّميرين يُفَهّم من لفظ التّرجمة؛ لأنَّ 
التّرجمة جمة وُضعت بلا ريب قبل قول ابن سيرين» فالوجه أن يُقال: إِنَّ مرجع الصَّميرِين 
ار فيد والقريئة تدلُ عليه» فهو في حكم الملفوظ. وأصل الكلام في أصل الوضع هكذا: 
)1( «في البيوع»: ليس في (د). 
(؟) «هذا»: ليس في(د). 
(*) في هامش (د): باب من إذا استأجر أرضا. «ابن سيرين». 

(5) «أحدٌ»: ليس في (د). 
(5) «أحد»: ليس في (ص). 
6 قوله: «بالواوء ولأبي الوقت: قال» ليست في (م)» وفي (د): «ذر) بدل «الوقت»ء والمقيت موافنٌ لما ِ 

«اليونينيّة). 

(0) في (ب): «إلى». 
(4) هكذا باتفاق الأصولء. والذي في العمدة: لابعد». 


كاب الاجتارة 419 إرشاد الساري 


د11 يُخرجوايدا لمستأجر من تلك الأرض أم لا؟ فأجاب بقوله: اليس لأهله» أي: لأهل الميت”/ 


أن يخرجوا«" المستأجر” إلى تمام الأجل» أي : أجل الإجارة. 

(وَقَالَ الحَكَمْ) بن عتيبة» أحد فقهاء الكوفة (وَالحَسَنُ) البصريٌ (وَإِيَاسُ بْنْ مُعَاوِيَة» بن 
قّة المزنئ : (تُمْضَى الإِجَارَةُ) بضمٌ الفوقيّة وفتح الضَّادء ولأبي ذرٌ: بفتحها وكسر الضَاده"» 
(إِلَى أَجَلِهًا) وصله ابن أبي شيبة من طريق حُمَيدٍ عن الحسن وإياس بن معاوية» ومن طريق 
أَيُوبٍ عن ابن سيرين نحوه؛ والحاصل: أنَّ الإجارة لا تنفسخ عندهم بموت أحد المتآجرين» 
وهوة» مذهب الجمهورء وذهب الكوفيُون واللّيث إلى الفسخ» واحتجُوا بأنَّ الوارث ملك 
ارا ا ب ا 

(وَقَالَ ابْنُّ عْمَرَ) يق ممًا أخرجه مسلجٌ: (أَعْطَى النَّبِْ مؤاشعيم خَر خَيْبَرَ يِالشّظر) أي20»: بأن 
يكون التٌصف للا "©» والقصف له ادم لكان لِك مستموا (عَلَى عفد الِبِ) ولابي 25: 
«على عهد يوا لله» (سواشييدم و) عهد (أبِي بَكْرِء وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عْمَرَ) #ك (وَلَمْ يُذْكَر أن 
أَبَا بَكْرٍ وَعْ عُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَة) ولأبي ذرٌ: : «ولم يُذكّر أن أبا بكر جدّد الإجارة»7" (يَعْدَ مَا قيض 
التِّوئْ ؤاشيدم) فدلٌ على أنَّ عقد الإجارة لم ينفسخ بموت أحد المتآجرين 


عَنْ تَافِع» » عَنْ عَبْد الله ند 


3 


ال عد 
ون ابِنَ عمَرَ 


وَأ 


2285-6 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْن إِسْمَاعِيلَ: حَدَّنَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ 
قَالَ: أَعْطى رَسُولُ الله مزاشيدام خَمْبَرَ نوها يعوا هما يَخْرْجُ مِنْهَاء 
حَدَّنَهُ أن المَرَارِعَ كَانَثْ نُكْرَى عَلَى شَّيْءٍ -سَمَّاهُ نَافِعٌ - - لا أحمظه. أن رَافَِ بن خَدِيجٍ حَدَّتَ : 


2# 


النَبِيَ اشيم نَهَى عَنْ كرَاءِ المَرّارِع» وَقَالَ عْبَيْدُ الله: عَنْ نافع عن ابْنِ عُمَرّ: حَنَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ. 


وبه قال: (حَدَّكَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) قال: (حَذَّئَنَا جُوَيْرِيَة بْنُ أَسْمَاءَ» عَنْ د 
(1) زيد في (د): ايد». 
(2؟) زيدني(د): «من تلك». وفي هامشها من نسخةٍ: «ذلك». 
(9) قوله: 7ب بضمٌ الفوقيّة وفتح الضّادء ولأبي ذرٌ : بفتحها وكسر الضَّاد؛: ليس في (م). 
(:) في(د): اوهذا». 
(5) «أي»: ليس في (د). 
(5) في(ب)و(د): اللزّارع». 
(00 قوله: «ولأبي ذرٌ: ولم يُذكرآنَ أبا بكر جدّد الإجارة» ليس في (د). 


للعلامة القنطلان 55-55 0 كتّبْ الاجازة 


عَبوَاه) إى :ابن عمر 83 )ومن أبية. أن زقال: أعطلى رش ل الله ما شعددطم 00 
والوقت: : «اليهود» (أَنْ يَعْمَلُوهًاا" وَيَرْرَعُومَاء وَلَّهُمْ شَظوُ مَا يَخْرْجُ ِنْهَاء وَأَن 0 


على سابقه. أي: : عن نافع عن ابن عمر يي (حَدَّنَهُ) أيضًا ل 
ُكرى عَلَى شَْء) من حاصلهاء قال جويرية©: (سَبَاهُ) أي: سمّى (نَافِمٌ) مقدار ذلك الشّيء 


- 


رلا أَحْنَطف وَأَنَّ نَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيج) بفتح الداء لبس (كدك) اقناة الضمير فى الأول 


أن 


َه 


[ح:285؟] وحذفه في هذا؛ لأنَّ ابن عمر شي حدَّث نافعًا بخلاف رافع؛ فإنّه لم يحدّث له 
خصوصًا: (أَن لني ببؤاشيهم تَهَى عَنْ كرَاءِ المرّارِع) بفتح الميم'*(وَقَالَ عُبَيْدُ لله بن عمر بن 

حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب (عَنْ نافع عَنِ ابْن عْمَر) بلق : (حَنّى أَجْلَاهُمْ عُمَر)/ :49» 1 
وهذا وصله مسلمٌ» ولفظه: أنَّ رسول الله بؤاشيييم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 

أو زرع» ورواه أيضًا من وجوو أخرى [ح:88] وفي آخره: قال لهم رسول الله براش يام : «انْقَرُكم 
على ؤلكا(© ماشتناف فقوا بهاء حكن اجلذهم عه 49 إلى تيماءوازيحاده©, 


)١(‏ في هامش (ج): في «الفرع» ما صورته: (ه صح ط) : اليهود خيبر» مكتوب على كشط؛ فليْتأمّلء بخظه 

02( في هامش (ج): قوله: يعملوها» أي: يعملوا فيها. 

2 في (ج): #حويرة»» وفي هامشها: كذا بخّه؛ ولعلّهِ : جويرية. 

(5) «بفتح الميم»: ليس في (د). 

(0) «ذلك»: ليس في (ب). 

)3( في هامش (ج) و(ص) و(ل): #تيماء» بفتح أوّله والمدٌ: من أمّهات القرى على البحر؛ وهي من بلاد طيّئء ومنها 
يُخْرّج إلى الشَّامء و«أريحَاء»: قال في «القاموس»: ك ازَلِيخَاء؛ : بلدٌ بالشَّام. #ترتيب». 


للعلامة القنطلاني 0571 التوَا لات 


(لم دارم الوم /الجَوَالات) بالجمع وفتح الحاء» وقد تكسم » وهي نقل دين من ذ ذمَةٍ إلى ذْمَةٍ أخرى. د0م1ااب 
وني رواية أبي ذرٌ عن20 | لمُستملي كما في الفرع وأصله”»: (كتاب الحوالات» بسم الله الرّحمن 
الرّحيم»» وقال الحافظ ابن حجر ر : البسم الله الرّحمن ع الرّحيم» كتاب”" الحوالة”؟» كذا للأكثر 3 
وزاد التّسفَئُ والمستملى بعل البسملة : : (كتاب الحوالة20), 
١‏ - بابٌ في الحَوَالَة» وَهَلْ يَرْجِعُ في الحَوَالَةِ ؟ 
وَقَالَ الحَسَنٌ وََمَادٌَ: إِذَا كَانَ ْم أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيّا جَارٌ وََالَ ابْنُ عباس : يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلٌ 
الميرّاثء فَيَأْخُدُ هَذَا عَيْنَاوَهَذَادَيْنَاء فَإِنْ نوي لأَحَدِهِمَا لم يَرْجِعْ عَلَى صَاحِيِهِ. 


هذا(" (بابٌ) بالتّدوين (في الحَوَالَةِ» وَهَل يَرْجِعُ) المُحيل (ني الحَوَالَةِ) أم لا؟ فإن قلنا: إنّها 
عقدٌ لازم لا يرجع» ولها سنَّة أركانٍ": مُحيلٌ» ومحتالٌ» ومُحالٌ عليه» ودين للمحتال على 
المحيل» ودَّينٌ للمُحيل على المحال عليه» وصيغةً» وهي بيع دين بدين جُوّز للحاجة» ولهذا 
لم يُشترّط التّقابض في المجلس. وإن كان الدَّيئان رِبَويّين فهي بِيعٌ؛ لأنّها إبدال مال بمال» 


)١(‏ «أبي ذرٌ عن»: ليس في (د). 

(؟) «وأصله»: ليس في (د). 

زفة كذا في كل النسخء ووقع في «الفتح» (574/5): اباب»» وأشير لذلك في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «وقال 
الحافظ ابن حجر : بسم الله الرّحمن ن الرّحيم كتاب الحوالة» كذا بخط الشّارح القسطلانيئ» والذي في الشُسخ المعتمدة 
التي عليها خط الحافظ : "بسم الله الرّحمن الرّحيم باب الحوالة»؛ كذا للأكثر... إلى آخره؛ فليُتأمّل في كلامه. 

(4) في(ب): «الحوالات»» وكذا في الموضع اللّاحق. 

(0) هو كسابقه. 

(5) «هذا»: ليس في (د). 

(0) في نسخة في هامش (د): «أركاتها». 


درا 


الحا لات 4 إريكاد التَاري 


فإنَّ كلا من المُحيل والمحتال يملك بها ما لم يملكه قبلهاء لا استيفاء لحن(" بأن يُقدّر أن 
المحتال استوفى ما كان له على المحيل وأقرضه المحال عليه. وشروطها: رضا المحيل 
والمحتال؛ لأنَّ للمحيل إيفاء الحنٌّ من حيث شاء فلا يُلرّمِ بجهةء وحقٌ المحتال في ذمّة 
المحيل فلا ينتقل إِلّا برضاه» ومعرفة رضاهما بالصّيغة» ولا يُشترّط رضا المحال عليه؛ لأنّه 
محلٌ الحنٌّ والَّصدٌف كالعبد المبيع؛ ولأنَّ الحنّ للمحيل فله أن يستوفيه بغيره كما لو وكّل 
غيره بالاستيفاء» والإيجاب والقبول كما في البيع» وأن تكون الحوالة بدينٍ لازمء فلو أحال 
على من لا دين عليه لم تصمّ الحوالة ولو رضي بها لعدم الاعتياض» إذ ليس عليه شيءٌ 
يجعله عوضًا عن حنٌّ المحتال» فإن تطرّع بأداء دين المحيل كان قاضيًا دين غيره» وهو جائز» 

ويُشترَط أيضًا اتّفاق الدَّينينَ جسًا وقدرًاء وحلولًا وتأجيلاء وصحَّة وتكسيرّاء وجودةً ورداءة» 
وقال المالكيّة: ولا يُشْتوّط رضا المحال عليه على المشهورء خلافًا لابن شعبان» وعلى 
المشهور فيُشْترّط في ذلك السّلامة من العداوة» وهو قول مالك» وحقيقتها أن تكون على أصل 
دين» فإن لم تكن على أصل دين انقلبت حمالّة””© ولو كانت بلفظ الحوالة» واشترط 
الحنفئة رضا المحال عليه لتفاوت الئاس في الاقتضاءء فلعلَ المحال عليه أعسر وأفلس» 
فيُشْترَّط رضاه دفعًا للمَّرر عنه» وقال الحنابلة: ولا يُعتبّر رضا محتال”؟ إن كان المحال عليه 

مليًّا ولو ميبًا»» قاله في «الرّعاية».(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريٌ (وَقَتَادَةُ) مما وصله ابن أبي شيبة 
والأثرم واللّفظ له : وقد سُئِلا عن رجلٍ أحال على رجل فأفلس» فقالا : (إِذَا كَانَ) المحال عليه 
(يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيَّا) أصله ؛ لمليكا» بالقموة بعك الجاء القناكسة 'فابدلت المت ياى وأدهمتك/ 
الياء في الياء» أي : غنيّّاء وجواب «إذا» قوله: (جَارَ) أي : الفعل» وهو الحوالة» وليس له. أي: 
للمحتال أن يرجع على المحيل» ومفهومه: أنّهِ إذا كان مفلسًا يوم الحوالة له الرُجوع » ومذهب 
الشَّافْعيَ : أنَّ المحتال لا يرجع بحال حتَّى لو أفلس المحال عليه ومات أو لم يمتء أو جحد 


(1) في (د): «الحٌّ»» وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 

() في (د): «ولّا». بدلا من قوله: «فإن لم تكن على أصل دين». 
() في غير (ب) و(س): «حالَّة» ولعلّه تحريف. 

(5) في(د): «المحتال». 

(0) في (د): «صبيًا». 


للعلهمة القنطلاني 4 الوا لات 


وحلف. لم يكن للمحتال الرُجوع على المحيل؛ كما لو تعرّض عن الدَّين ثمّ تلف الدّين في 
يده» وكذا لو بان المحال عليه عبدًا لغير المحيل» بل يطالبه بعد العتق. وقال الحنابلة: يرجع 
على المحيل إذا شرط ملاءةً المحال عليه فتبيّن مفلسًا. وقال المالكيّة: يرجع عليه فيما إذا 
حصل منه غرورٌ بأن يكون إفلاس المحال عليه مقترنًا بالحوالة» وهو جاهلٌ به مع علم 
المحيل به وقال الحنفيّة: يرجع عليه إذا توي حقّه» والتّوى عند أبي حنيفة: ما أن يجحد 
الحوالة ويحلف ولا بيّنة عليه؛ أو يموت مفلسّاء وقال محمِّدٌ وأبو يوسف: يحصل التّوى بأمر 
ثالثِ» وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته. (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍِ) يّك. مما وصله ابن 
أبي شيبة بمعناه: (يَتَخَارَحُ الشَّرِيكَان(") إذا كان لهما دين على إنسانٍ» فأفلس أو مات أو 
جحد وحلف حيث لا بيّنة يخرج هذا الشَّريك مما وقع في نصيب صاحبه؛ وذلك الآخر كذلك 
في القسمة بالتّراضي بغير قرعةٍ مع استواء الدّين (3) كذا يعخارج (أَهْلُ المِيرَاثِء فَيَأَخْدُهَذَا 
عَيْنَا وَهَذَادَيْئَاء فَإِنْ نَويَ) بفتح المُِئّاة الفوقيّة وكسر الواوء على/ وزن «قوِي»؛ من تَوِي المال 
َنْوَىء من باب: عَلِم يَعْلّم إذا هلك» أي: فإن هلك (ِلأَحَدِهِمَا) شيءٌ مما أخذه (لَمْ يَرْجِعْ 
عَلَى» صَاحِبِهِ) لأنّه رضي بالدَّين عوضاء فتوي في ضمانه كما لو اشترى عيئا فتلفت في يده» 
وقد ألحق المؤلّف الحوالة بذلك» وكذلك الحكم بين الورثة كما أشار إليه بقوله: «وأهل 
الميراث». 

0 - حَدََّنَا عبد اللِبْنُ بُوسْفٌ: أَخْبرَنا مَالِكه عَنْ أَبِي الزّْنَاده عَنِ الأغرَّجء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 4 : 
سول الث مؤاشييةم قال: «مظل الم »كذ بع حدم على مَلِيكَييغ». 


وبه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ لله يْنّ يُوسُّفٌ) التّنِيسِيْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ أَبِي الزَّنَاهِ) 


)000 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: ١يتخارج‏ الشّريكان...) إلى آخره: قال في «النّهاية»: أي: إذا كان المتاع بين 
ورثةٍ لم يقتسموه؛ أو بين شركاء وهو في يد بعضهم دون بعض؛ فلا بأس أن يتبايعوه بينهم» وإن لم يعرف كل 
واحد منهم نصيبه بعينه ولم يقبضه؛ ولو أراد أجنبئّ أن يشتري نصيب أحدهم؛ لم يجز حنَّى يقبضه صاحبه 
قبل البيع» وقد رواه عطاءً عنه مُفيّرّاء قال: لا بأس أن يتخارج القوم في الشّركة التي بينهم؛ فيأخذ هذا عشرة 
دنانير نقدّاء وهذا عشرة دنانير دَينَاء والنَّخارِج: «تفاعلٌ» من الخروج. فإنّه يخرج كل واحدٍ عن ملكه إلى 


(9) في (ص): «غير»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 


١/1 


دعاااب 


اتا لات م إرقتاد الككارئ 


الله بن ذكوان (عَنِ الأغرّج) عبد الرّحمن بن هرمز (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 29 : أن" رَسُولَ الم 
اشيم قَالَ: مَظلُ) المذيان (المَِّيَ) القادر على وفاء الدّين ربّه بعد استحقاقه (ظُلّمٌ) مُحدء9) 
عليه؛ وخرج بالغنيّ العاجرٌ عن الوفاء» والمطل: أصله المدَّء تقول: مطلت الحديدة أمطلها 
إذا مددتها لتطول؛ والمراد هنا: تأخير ما استحقٌ أداؤه بغير عذرء ولفظ المطل يُشْعِر بتقدّم 
الللب. فيُؤْحَّد منه أنَّ الغنيَ لو أخَّر الدّفع مع عدم طلب صاحب” الحقٌّ له0© لم يكن 
ظالمً(؛»» وقد حكى أصحابنا وجهين في وجوب الأداء مع القدرة من غير طلبٍ من ربٌ الدّين» 
فقال إمام الحرمين في «الوكالة» من «التّهاية» وأبو المُظمّر السّمعاني في «القواطع في أصول 
الفقه». والشّيخ عر الدّين بن عبد السّلام في «القواعد الكبرى»: لا يجب الأداء إِلّا بعد الطّلب» 
وهو مفهوم تقييد النّوويٌ في «التّفليس» بالقّللبٍ» والجمهور على أنَّ قوله: «مطل الغنيّ ظلمّ» 
من باب إضافة المصدر للفاعل كما سبق* تقريره» وقيل: هو من إضافة المصدر للمفعول» 
والمعنى: أنَّه يجب وفاء الدّين وإن كان9» مستحقه غنيّاء ولا يكون سييًا لتأخيره عنه» وإذا 
كان كذلك في حقٌّ الغنئ فهو في حقٌّ الفقير أولى» قال الحافظ زين الدَّين العراقئٌ: وهذا فيه 
تعشفٌ وتكلُّفٌء ولو لم يكن له مالّ لكنّه قادرٌ على التٌكسّبء فهل يجب عليه ذلك لوفاء 
الدّين؟ أطلق أكثر أصحابنا -ومنهم الرّافعيُ والنّوويٌ-: أنه ليس عليه ذلك» وفصل 
الفراويٌ”' فيما حكاه ابن الصّلاح في «فوائد الرّحلة» بين أن يلزمه ا 


1 


مح 


ين بسبب هو به عاص » 


)١(‏ في(د): لعن). 

(؟) في (ص): ايحرم). 

(8) «له؛: ليس في (د). 

(:) في(ص): «ظلما». 

(05) في نسخة في هامش (د): لمرّا. 

(5) «كان»: ليس في (ص). 

(0) في (د): #الفزاريٌ»؛ وهو تحريف. وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «القُرَاويُ»: قال الإسنويٌ: بضمٌ الفاءء 
نسبة إلى قراوة؛ بليدةً في طرف خراسان مما يلي خوارزم» وهو أبو عبدالله. محمّد بن الفضل بن أحمدء 
الصَّاعديُ النّيسابوريٌ» كان فقيهًا محدّنًا مناظرًا واعظّاء كان يشتغل على إمام الحرمين» وانفرد بسماعاتٍ 
كثيرةٍ حيَّى قيل : للقُراويٌّ ألف راوء وُلِد سنة إحدى وأربعين وأربع مئةِ» وتُونْ في شوّال سنة ثلاثين وخمس 


للعلهة القسطلاني 7 المتوَا لات 


فيجب عليه الاكتساب لوفائه؛ أو غير عاص فلاء قال الإسنويٌ: وهو واضحٌ"؛ لأنّ التّوبة مدا 
فعله واجبةٌ» وهي متوقّفةً في حقوق الآدميّين على البَدّ. انتهى. قال ابن العراقيئ!©: ولو قيل 
بوجوب التّكسّب مطلقًا لم يبعد» كالئّكسّب لنفقة الرّوجة» وكما أنَّ القدرة على الكسب 
كالمال في منع أخذ الرّكاة يبقى النّظر في أنَّ لفظ هذا الحديث هل يتناوله؟ إن فسّرنا الغنى 
بالمال فلاء وإن فسّرناه بالقدرة على وفاء الدّين فنعم» وكلامهم فيمن ماله غائبٌ يوافق 
النّاني» وفي رواية ابن عيينة عن أبي الرّناد عند النّسائئٌ وابن ماجه: المطل ظلمُ الغنوع © 
والمعنى: أنه من الظّلمء وأطلق ذلك للمبالغة في التّفير عن المطل. (هَإِذَا أَنْبعَ أَحَدّكُمْ) بضمٌ 
الهمزة وسكون المُثْنّاة الفوقيّة وكسر المُوحّدة مبنيّا للمفعول (عَلَى مَلِن) بتشديد المُثِنّاة التّحتيّة 
وضبطها الزّركشئٌ بالهمزة» وقال: الغة» من المّلاءة0*»: وقال في «المصابيح»: وظاهره أنَّ 
الرّواية كذلك فينبغي تحريرهاء ولم أظفر بشيءٍ منها. انتهى. والذي في الفرع وجميع ما وقفت 
عليه من الأصول المعتمدة: بدون الهمزة» وهو الذي رويناه» وَؤِكْدُ هذه الجملة عقب ما قبلها 
يُشعِر بأنَّ الأمر بقبول الحوالة مُعلَّنٌ بكون مطل”" الغني ظلماء قال ابن دقيق العيد: ولعلٌ السّبب 
فيه أنَّهِ إذا تقرّر كونه ظلمًا - والظّاهر من حال المسلم الاحتراز عنه- فيكون ذلك سببًا للأمر بقبول 
الحوالة عليه؛ لأنَّ به يحصل المقصود من غير ضرر/ المطل» ويُحتمل أن يكون ذلك لأنَّ المليّ 
لا يتعذّر استيفاء الح منه عند الامتناع» بل يأخذه الحاكم قهرًا ويوفيه» ففي قبول الحوالة عليه 
يحصل الغرض من غير مفسدة في الح قال: والمعنى الأوّل أرجح لِمَا فيه من بقاء معنى التّعليل 
بكون المطل ظلماء وعلى هذا المعنى النّاني تكون العلّةَ عدم وفاء الحقٌّ لا الظّلم. انتهى. 
والمعنى الأوّل هو الذي اقتصر عليه الرّافعيُ؛ وقال ابن الرّفعة في «المطلب»: وهذا إذا كان 
الوصف بالغنى يعود إلى من عليه الدّينء وقد قيل: إِنّه يعود إلى من له الدّينء وعلى هذا 


() في(ص): «أصحٌ». 

2( في هامش (ص) و(ل): قوله: قال ابن العراقئ» : في اشرح تقريب الأسانيد». 
م2 «الغنيع»: مغبثٌ من (د)؛ وكذا في «الفتح» (047/4). 

(4) في (د): «العينيئ»؛ وهو تحريف. 

60 في هامش (ج): بالمدٌ. 

)030 في (م): «مطلق»؛ وهو تحريف. 


دارع 11 


1/5 


الحا لات لفق إرشاد التاري 


لا يحتاج أن يذكر في التّقديرين الغنيئّ» انتهى. قال البرماويٌ: وقد يُدّعى أنَّ في كل منهما بقاء 
التعليل بكون المطل ظلمًا لأنّه لا بدّ في كل منهما من حذفي بذكره يحصل/ الارتباط. فيُقدّر 
في الأوّل: مطل الغنيع ظلمٌ» والمسلم في الظّاهر يجتنبه» فمن أتبع على ملع فينبغي أن يتبعه» 
وفي الثّاني: مطل الغنئ ظلمٌ» والظُّلم تزيله2» الحكّام ولا تقدُه» فمن أتبع على ملع فليتبع 
ولايَخْسَ من المطل» ويشبه كما قال الأذرعومٌ: إِنّهِ يُعتبّر في استحباب قبولها على مليٌ كونه 
وفيّاء وكون ماله طيّبًا؛ ليخرج المماطل ومن في ماله شبهةٌ. (فَلْينْبَعْ) بفتح التّحتيّة وسكون 
الفوقيّة» أي: إذا أحيل بالدّين الذي له على موسر فليحتل ندبّاء وقوله: «ظلمٌ» يشعر بكونه 
كبر والسميو( على أن قعالم ركمو لكو بدن مي عندة قركة واجداة ]ا ولا؟ قال الترووةة 
مقتضى مذهبنا التّكرار» وردّه السُبكيئٌ في شرح المنهاج» بأنَّ مقتضى مذهبنا عدمه» واستدل 
بأنَّ منع الحقٌّ بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب. والغصب كبيرة» والكبيرة لا يُشترّط 
فيها التُكرار» لكن لا يُحكّم عليه بذلك إِلّا بعد أن يظهر عدم عذره. انتهى. ويدخل في المطل 
كل من لزمه حقٌ كالرّوج لزوجته؛ والسَّيّد لعبده» والحاكم لرعيّته» والعكس””» واستدل به 
على اعتبار رضا المحيل والمحتال دون المحال عليه لكونه لم يُذكّر في الحديثء» وبه قال 
الحديور قماعة 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الحوالة» [ح:2248]» ومسلمٌ في «البيوع» وكذا النّسائئٌ 


1 - بابٌ إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلَِ فَلَيْمر لَه رَدُ 


هذاا؛»(بابٌ) بالئّئوين (إذَا أَحَالَ) من عليه دينٌ ربٌ الدّين بدينه (عَلَى مَلَِ فَلَيْسَ لَه رَد). 


2 


4 - حَدَّتََا مُحَمَدُ بْنُ يُوسْفٌ: حَدَّنََا سْفْيَانُ عَن ابْن ذَكْوَانَ عَنِ الأغرّج, عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 23/2 » 


عَنْ النَّبِيَ بؤاشييدم قَالَ: «مَظلٌ العْبِيَ ظَلْمٌ وَمَنْ أتبع عَلَى مَلِوَ فَلْيَتّبغْ». 


)١(‏ فيغير (د)و(س): «اللتّعليل». 
(9) في غير (ب) و(س): «يزيله». 
(7) في(د): «وبالعكس». 
(:) «هذا»: ليس في (د). 


للعلاهة القسَطلافي 4 اتا لات 


وبه قال: (حَدَّكَنَا مُحَمَدُ بْنُ يُوسْفٌ) البيكنديٌ قال: (حَدَّكنَا سُفْيَانُ) النّوريُ (عَنِ ابْنِ 
ذَكْوَانَ) عبد الله (عَنِ الأَغْرّج) عبد الرّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ نيه عَنِ النَبِيْ مؤاشعياط)/ 
أنه (قال: مَظلُ العَنِيَ عل وَمَنْ أَنْبعَ عَلَى مَلِيَ َلْمَتَبِعْ) بتشديد النَّاء كما في الفرع» وقال 
النّوويُ: المشهور في اؤواية واللّغة التّخفيف. وقال الخطّابئ: أكثر المحدّثين يقولونه 
بالتّشْديدء والصّواب التّخفيف» والمعنى: جُعِل تابمًا له بدّينه وهو معنى «أحيل» في الرّواية 
الأخرى في «مُسند» الإمام أحمد بلفظ: «وإذا أحيل أحدكم على مليء فَلْيَحْدَل)7" ولهذا عدَّى 
أتبع ب١على»‏ لاثه شك سمي عر ا فاب عاك قر دديي زبخ عون اقزةا أجل على 
مليء فاتّبعه» بتشديد النّاء بلا خلافي» وجمهور العلماء على أنَّ هذا الأمر للنّدب» وقال أهل 
الطَاهر وجماعة من الحنابلة بالوجوب, فأوجبوا قبولها على المليّ كما حكيناه في الباب 
السّابق عن «الرّعاية» من كتبهم» وإليه مال البخاريُ حيث قال: فليس له ردٌّء وهو ظاهر 
الحديثء وعلى الأوّل فالصَّارف للأمر عن حقيقته» وهي الوجوب إلى النّدب أنه راجمٌ 
لمصلحةٍ دنيويَّة» فيكون أمر إرشادء أشار إليه ابن دقيق العيد بقوله: لِمَا فيه من الإحسان إلى 
المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل الحقٌّ عنه» وترك تكليفه التّحصيل بالطلبة"». انتهى. 
وقد يُقال: الإحسان قد يكون واجبًا كإنظار المعسرء والدُّنيويُ إنّما هو في جانب المحيلء أمّا 
قبول المحتال الحوالة فلأمر أخرويٌ» وقيل: الصَّارف كونه أمرًا بعد حظرء وهو بيع الكالئ 
بالكالى7”» فيكون للإباحة أو الئّدب0؛» على المُرجّح في الأصولء «ومن أتبع» بالواو» 
وحينئذٍ فلا تعلّق للجملة النّانية بالأولى بخلاف الحديث السّابق حيث عبّر بالفاء بقوله: 
١فإذا‏ أتبع»؛ وقد مرّ ما في ذلك» وهذا الباب ثابثٌ في نسخة القّربري» ساق من نسخ الباقين. 


)١(‏ في(د)و(م): (فليتبع». 
(9) في(د): (با لكلَّيّة؛: وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: "بالطلِبّة؛: ورا «كلِمة»: ما تطلبه من غيرك؛ والجمع : 


طَلِبَات؛ كذا في «المصباح». 

() في هامش (ص) و(ل): قوله: ابيع الكالئ بالكالئ»: كَل اين يكْلاً؛ مهموزٌ بفة بفتحتين أيضاء كُلُوءًا: تأخَّر فهو 
كالئ؛ بالهمزء ويجوز تخفيفه» فيصير مثل: القاضيء وانُهِيَ عن بيع الكالئ بالكالئ» أي: النّسيء بالنّسيء. 
لامصباح». 

(4) في(د): اللتّدب». 


دارع الاب 


١/4 


ده 1 أ 


الوا لات 41 إريقاد السَاري 


- بابٌ إِنْ أَحَالَ دَيْنَ المَيْتِ عَلَى رَجُل جار 


هذا (بابٌ) بالتّوين (إد0" أَحَالَ) رجلٌ (دَيْنَ المَيّتِ عَلَى رَجُلٍ جَارٌ) هذا الفعل. 


4 - حَدئَنا المَكي بْنإيْرَاِيم : حَدنَنَا يَِيدُ ُْ أُبِي عُبَيدِه عَنْسَلَمَة ان الأفوَع 4 قال : كنا 
جُلُوسَا عند الت بؤاشهة/ ذأ يجمَارَة» ُو : صَلَ عَلَيْهَاء قَقَالَ : «مَل عَلَيْهِ دَيْنّ؛؟ قَالُوا : لّاء قَالَ: 
«فَهَلْ تَرَكَ سَيْئَاه ؟ قَالُوا :لا فَصلَى عله م أي تار أخرَىء فقالُوا :يَارَسُوكَ الله صَل عَلدهاء قال: 
دمر عليه نين" فيل : نَعَمْ» قَالَ : هرك ينا ؟ قَالُوا :تاه انير مَصَلَى عَلََا ُمَ أي بالثَلَِه 
فَقَالُوا : صَلَ عَلَيْهَاء قَالَ: «مَلٌ تَرَكَ شَيْنَا ؟ قَانُوا : لا قَالَ : ١قَهَل‏ عَلَيْهِ دَيْنّ) ؟ قَالُوا : تَلَاتَةٌ دَنَانِير قَالَ: 
ع 


عو م2 


ل 
5 -بالتّصغير - طب باد ا 9ط 
بيعة التضوان (28) أنه (قَالَ: كُنّا جُنُوسا عِنْدَ البح مؤاشييس إِذْ أتِي) بضمٌ الهمزة مبنيًا للمفعول 
(بِجَتَارَةِ فَقَانُوا: صَلٌ عَلَيْهَا) يارسول الله ولم يُسَمّ صاحب الجنازة ولا الذي قال: «صلٌ 
عليها»؛ وني حديث جابر عند الحاكم : مات رجلٌ فخسّلداه وكمّئاه وحنّطناه ووضعناه حيث تُوضَع 
الجنازة عند مقام جبريل» » ثم آذنّا رسول الله سؤاش دم به (قَقَالَ: : مَل عَلَيْه) أي : ايت (دَيْنَ ؟) لاله يي 
و ل ل مو 0 
00 ا 0 
يَارَسُولَ الله صَرَِ عَلْيْهَاء قَالَ) بَراءٍ :ثم : (هَلْ عَلَيْهِ دَيْن ؟ قيل: نَعَمْ) عليه دينٌ» (قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ 
شَيْئَا) لِدّيئه؟ (قَانُوا): ترك (ثَلَانَةَ دَنَانِيرَ وللحاكم من حديث جابر: ديناران» وعند الطّبرانيَ من 
حديث أسماء بنت يزيد: كانا دينارين وشطرّاء وجمع الحافظ* ابن حجر بين هذا بأنَّ من قال: 


)١(‏ في (س): (إنْ4ء وكذا في «اليونينيّة». 
() في هامش (ج): امِنَ التُلائيّات». 

(6) في (د): ابشر»» وهو تحريف. 

2 في هامش (ج) و(ل): أي: اسم الأكوع. #إصابة». 
(ه) زيد في هامش (د): اقف جمع الحافظ». 


للعلامة الى" لقنطلانٍ مع 4 الحا لات 


«ثلاثة» جبر الكسر» ومن قال: «ديئارين» ألغاه. أو كان أصلهما ثلاثة» فوفى قبل موته دينارًا 
وبقي عليه ديناران» فمن قال: (ثلاثة) فباعتبار الأصل» ومن قال: «ديناران» فباعتبار ما بقي 
(فَصَلَى عَلَّهَا) ولعله ةق عدم أذ هذه الئّلاثة دنائير١"‏ تفي بدّيئه بقرائن الحال أو بغيرها 
م أتِي يكالجنازة (التَالِبَةِه فَقَانُوا: صَلَ عَلَيْهَا) يارسول الله (قَالَ: هَلْ تَرَكَّ) الميت (شَيْنَا؟ 
َانُوا: لاء قال: هَل عَلَيْه دن قَانُوا): نعم عليه (ملائ" تانر قَالَ: صَلُوا عَلَى صَاحِبكُمْ؛ 
قَالَ أَبُو قَعَادَة الحارث بن ربعيع الأنصاريٌ (صَل عَلَْهيَرَسُولَ اللو وَعَلَيَ ديه فَصَلَى عَلَيْو) 
مايه م» وني رواية ابن ماجه من حديث أبي قتادة نفسه» فقال أبو قتادة: أنا أتكفّل بهء زاد 
الحاكم في حديث جابر فقال: اهما عليك وني مالِكَ» والميثُ منهما بريةٌ»» قال: نعم؛ فصلّى 
عليه» فجعل رسو الله مؤاشييسم إذا لقي أبا قتادة يقول: اما صنعت الدّيئاران؟2 حتّى كان آخر 
ذلك أن قال: قد(”© قضيتهما يا رسول الله» قال: «الآن حين بردت عليه جلده)» وقد ذكر في هذا 
الحديث ثلاثة أحوال وترك الرٌابع؛ وهو من لا دَينَ عليه وله مال وحكم هذا أنّه كان يصلّي 
عليه» ولعلَّه نّم لم يُذكّر لكونه كان كثيرّاء لالكونه لم يقع» ولم يْسَعٌ أحد من الموتى الثّلاثة. 

ومطابقته للدّرجمة ظاهرةٌ من قول أبي قتادة: «عليَ دّينه»» وفي الرّواية الأخرى: «أنا أتكمّل 
به)» وقوله بَِِصِرةتم: «هما عليك وفي مَالِكِ والميت منهما بريءٌ»» وإلى هذا ذهب الجمهورء 
فصحّحوا هذه الكفالة من غير رجوع في مال الميت» وعن مالك: له أن يرجع إن قال: ضمنت 
لأرجع فإن لم يكن للميت مال وعلم الضّامن بذلك فلا رجوع له؛ وعن أبي حديفة: إن ترك 
الميت وفاءً جاز الضّمان بقدر ما ترك» وإن لم يترك وفاءً لم يصحّ» وصلاته برا اسم عليه وإن 
كان الدّين باقيًا في ذّة الميت» لكنّ صاحب الحقٌّ عاد إلى الرّجاء بعد اليأسء واطمأنَّ بأنَّ 
دينه صار في مأمن/ فخفٌ سخطه وقَّرْبٍ من الرّضاء. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الكفالة» [ح:1240] وهو سابع ثلائيّاته» وأخرجه النّسائيٌ 
أيضًا في «الجنائز». 


0 في(ب)و(س): «الدّنائير الئّلاثة». 
(2)) «ثلاثة»): سقط من غير (د) و(س). 
(9) «قد4: ليس في (د). 


دلولاب 


للعلجة القنطلاف 5 بَابُ الكمَالةَ في القّضِوَالديُون 


١‏ - بَابُ الكمَالة في القَضٍوَالديُون 


بالاأ يدان وعيره 


(يمازلتم باب : الكَمَالَةٍ في القَرْض وَالدَّيُونِ) من عطف العام على الخاصٌء والكفالة في 
العف -كما قاله الماورديٌ- تكون في التّفوسء والضَّمان في الأموال» والحمالة في الدّيات» 
والرّعامة في الأموال العظام» قال ابن حبّان في اصحيحه» : والزّعيم لغة أهل المدينة» والحميل 
لغة أهل مصرء والكفيل لغة أهل العراق» وهي التزام حقٌّ ثابت في ذمّة الغير» أو إحضار من هو 
عليه» أو عين مضمونة (بِالْأَبْدَانٍ وَغَيْرِهَا) أي: الكفالة بالأموال» والجارُ والمجرور يتعلّق 
ب«الكفالة؛؛ وسقطت «البسملة» يك 


- وَقَالَ أَبُو الرّنَادِ: عَنْ مُحَمَّدٍ بْن حَمْرَة بْن عَمْرو الأَسْلَمِئَ عَنْ َيه : أَنَّ عُمَرٌ ,ز# بَعَنَهُ 
ند جَلَدَهُ مِنَهَ جَلْدَو نَصَدَّكَهُمْ وَعَدَرَهُ بِالجَهَالَِ. وََالَ جَرِيرٌ وَالأَشْعَثُ لِعَبْدِالله بْن مَسْعُودٍ في 
المُتَدَينَ: اسْتَعبِهُمْ وَكَفَلْهُْ فَتَابُوا وَكَمَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ. وَقَالَ حَمَادٌ: إذَا تَكَفّلَ يتَفْس فَمَاتَ. قلا 


سَيْءَ عَلَيْهء وَقَالَ الحَكَمُ : يَضْمَنْ. 

(وَقَالَ أَبُو الزّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنْ مُحَمَّدٍ بْن حَمْرَة بالحاء المهملة والزَّاي (بْن 
عَمْرِو) بفتح العين (الأَسْلَّمَِ: عَنْ أبيه) حمزة: (أَنّْ عد +4 بَعَنْهُ مُصَدَّفَا) بتشديد الدّال 
المكسورة» أي: آخدًا للصّدقة عاملا عليها (فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَة اْرََتِه) لم يُسَعٌ أحدٌ منهم» 
وهذا مختصٌ من قصَّةٍ أخرجها المّلحاويُ» ولفظه -كما رأيته في اشرح معاني الآثار) له- : أنَّ 
عمر بن الخطّاب بعثه"" مصدّقًا على سعد بن هُذَّيم»: فأتي حمزة بمال ليصدّقه. فإذا رجلٌ 


)١(‏ في (د): «أنّهِ بعثه». 
ابلق في هامش رج و(ص) و(ل): قوله: «هُلَيم) أي : بالمعجمة؛ 5 ازبّير؛: أبو قبيلة» وهو ابن زيدٍ» لكن حضنه 
عبدٌ أسود اسمه هُذَّيمٌ؛ فغلب عليه. «قاموس». 


١/5 


درلا 


بَابُ الكمّالةَ في المَّضٍوَالدَيُون ع4 ارشادالمارفق 
يقول لامرأ ته: أدّي صدقة مال مولاك. وإذا المرأة د تقول له: بل أنت فأدّ صدقة مال ابنك. فسأل 
حمزةٌ عن أمرهما وقولهماء فأخير أنَّ ذلك الرّجل زوج تلك" المرأة وأنّهِ وقع على جارية لها 
فولدت ولداء فأعتقته المرأة» ثمّ ورث من أمّه مالا0"», فقالوا: هذا(" المال لابنه من جاريته» قال 
حمزة للوّجل: لأرجمتّك بأحجارك, فقيل له: إن أمره رُفع/ إلى عمر فجلده مئة ولم يَرَ عليه 
رجماء قال: (فَأْحَدَ حَهْرَة) يك (مِنّ الرَّجُلٍ كَفِيلًا) ولأبي ذرٌ : (كفلاء» بالجمع (حَتََى قَدِمَ عَلَى 
عْمَرَ وَكَانَ عُمَرُ) 2 (قَذْ جَلَّدَهُ مِمَهَ جَلْدَةِ كما سبق» وسقط قوله «جلدةِ» لأبوي ذرٌ والوقت 
(فَصَدَّقَهُمْ) بالتّشديد في الفرع وغيره من الأصول المعتمدة؛ أي: صدّق القائلين بما قالوا(3َ) إِنّما 
درأ عمر عنه الّجم لأنَّهِ (عَذَّرَهُ بِالجَهَالَة» وفي بعض الأصول: «فَصَدّقهم» بالتّخفيفء أي: صَدَقَ 
الرّجَلٌ القومّ واعترف بما وقع منه2»» لكن اعتذر بأنّه لم يكن عالمًا بحرمة وطء جارية امرأته 

بأنّها جاريتها؛ لأنّها التببست واشتبهت بجارية نفسه أو بزوجته؛ ولعلَ اجتهاد عمر اقتضى أن 
يجلد الجاهل بالحرمة©» وإِلّا فالواجب الرّجمء فإذا سقط بالعذر لم يُجلّدء واستّديط من هذه 
القصّة(”» مشروعيّة/ الكفالة بالأبدان؛ فإِنَّ حمزة صحابيٌ وقد فعله ولم يدكره عليه عمر مع كثرة 
الصّحابة حينئكٍ. (وَكَالَ جَريرٌ) بفتح الجيم وكسر الرّاءء ابن عبد الله البجليئ (وَالأَشْعَتُ) بن قيس 
الكنديٌ الصّحابِيٌ (ِعَْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ في المُرتَدينَ) وهذا أيضا مختصرٌ من قصَّةٍ أخرجها البيهقي 
بطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مُصَرّبٍ7". قال : صلَّيت الغداة مع عبد الله بن مسعودء 
فلمًا سلَّم قام رجلٌ فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني0 حنيفة» فسمع مؤدّن عبد الله ابن التوّاحة 
يشهد أنَّ مسيلمة؛*» رسول الله. فقال عبدالله: علي بابن النّرّاحة وأصحايهء فجيء بهمء فأَمَرَ 


)١(‏ في(د): «لعلك». 

2( «شمٌ ورت من أمّه مالّا؛: ليس في (د١)‏ و(ص) و(م). 

(7*) في (د) و(د١)‏ و(م): «قالوا فهذا». 

(5) في (د): المنهم». 

(5) في هامش (ج): أو أنَّ ذلك كان قبل الإحصان بإصابة الرّوجة. «زكريًا». 

(5) في(د): «القضيّة». 

000 وغاخو )ولاس ول "وله امحارنه بن تصرزب)» بتتبديد ارا المكسورة قبلها معجمة: العبديٌ الكو 
ثقةٌ من الثّالئة» غلط من تَقَلَ عن ابن المديني أنَّهِ تركه. ١ترتيب».‏ 

00 في (د): #ابن». والمغبت موافقٌ لما في «السّئن الكبرى». 

(9) في هامش (ج): «مُسيلمة) بكسر اللّام. ازركشيئ». 


للقلامة القنطلاني 27 بَابُ الكمّالة في الضٍوَالدْيُون 


قَرَطَة0') بن كعبٍ فضرب عنق ابن النّوّاحة» ثم استشار النّاس في أولئك التّفرء فأشار عليه عدي بن 
حادم بقتلهم» فقام جريرٌ والأشعث فقالا: + الااكبل (اشتيبهة وَكَْلْهُم) أي : ضمُّنهم. وكانوا مئة 
وسبعين" رجلا كما رواه ابن أبي شيبة (قَتَابُوا وَكَمَلَهُمْ) ضمنهم (عَشَائِ تِرْهُمْ) قال البيهقيئٌ في 
«المعرفة»: والذي رُوِي عن ابن مسعود وجرير والأشعث ف قصّة أصحاب ابن التّرّاحة ف 
استتابة بتهم» وتكفيلهم عشائرهم كفالة بالبدن في(؟» غير مال» وقال ابن المير: أخذ البخاريٌ 
الكفالة بالأبدان في الدّيون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى» والكفالة بالنّفس قال 
بها الجمهور» ولم يختلف من قال بها أنَ المكفول ب بحدٌ أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حدّ على 
الكفيل بخلاف الدَّينَء والفرق بينهما : أنَّ الكفيل إذا أدّى المال وجب له على صاحب المال 
مثله» وفرّق الشَّافعيّة والحنفيّة بين كفالة من عليه عقوبةٌ لآدمئ كقصاص وحدّ قذفيء ومن عليه 
عقوبة لله» فصحّحوها في الأولى لأنّها حقّ لازم كالمال» ولأنَّ الحضور مستحقٌ عليه دون الثّانية؛ 
لأنَّ حقّه تعالى مبنيئٌ على الدّرء”*: قال الأذرعيئُ: ويشبه أن يكون محلٌ المنع حيث لا يتحنّم 
استيفاء العقوبة» فإن تحثّم وقلنا: لا يسقط بالنّوبة فيشبه أن يُحكم بالصّحّة. (وَقَالَ حَمَّادٌ) هو 
ابن أبي اتاو راس مي احير الكو الفقيه أحد مشايخ الإمام أبي حنيفة: (إِذَا 
تَكَفَنَ نفس قَمَاتَ قلا شَيْءَ عَلَيْ) سواءٌ كان المتعلّق بتلك النّفس حدًا أو قصاصًا أو مالا من 
دين وغيره» قال في «عيون المذاهب»: وتبطل» -أي: الكفالة- بموته إلَّذ عبد مالك وبعقى 
الشّافعيّة/ يلزمه ما عليه2»"7» وبموت الكفيل لا الطّالب”" بالإجماع. انتهى. والذي رأيته في 


مدر تقر الشبع علان» ليخ زهرام عبد قزلاة اول سقط باسضاز» إدجدى :0 لازن 


)١(‏ في هامش (ج) و(ص) و(ل): «قَرَطّة) -بمعجمةٍ- ابن كعب؛ مُحرّكة : صحابيئٌ. "قاموس» 

(9) «لا»: ليس في (د). 

() «وسبعين»: سقط من (د). 

(4) في(د): «من». 

20١‏ في هامش (ج): اعتمد الشّمس الرّمليُ خلافه فقال: وشَّمِلَ كلامُه - يعني النّوويَ - ما إذا تحنَّم استيفاء العقوبة» 
وهوما اقتضاه تعليلُهم؛ واعتمده الوالدء خلافًا لبعض المتأخّرين. 

(7) في هامش (ج) و(ل): قوله: «وبعض الشافعيّة يلزمه ما عليه؛: عبارة «المنهاج»: الأصحٌ أنّهِ إذا مات» -أي: 
المكفول ؛ لا يُطالّبٍ الكفيل بالمال. انتهى المراد. 

4 في (11): «كالطالب». وهو خطأء وزيد في (د): «لا تبطل». 


(8) في(م): لايحكم». 


دم/ةااب 


بَابُ الكمَالَ في المَضوَالدَيُون 4219 إرقاد التَاري 


أثبت١1‏ موته أو عدمه في غيبته ولو بغير بلده» ورجع بهء مراده: أن يشير إلى ما وقع من الخلاف 
والتّفصيل في هذه المسألة» ونصّها عند ابن زرقون: ولو مات الغريم سقطت الحمالة بالوجه. 
وقاله في «المدوّنة» قال: وهذا إذا مات ببلده قبل أن يلتزم الغريم قبل الأجل”" أو بعدهء وأمًا 
إن مات بغير البلد فقال أشهب: لا أبالي مات غائبًا أو في البلد» أي0): يبرأ الحميل!؟'» وهو 
مذهب المدوّنة» وقال ابن القاسم: يغرم الحميل إن كان الدّين حالّاء قربت غيبته أو بعدت» 
وإن كان مُوْجَلَا فمات قبله بمدَّةِ طويلةٍ لو خرج” إليها لجاء قبل الأجل فلا شيء عليه؛ وإن 
كان على مسافةٍ لا يمكنه أن يجيء إِلّا بعد مضي الأجل ضمن (وَقَالَ الحَكُمٌ) بن غتيبة: 
(يَضْمَنُ) أي : ما يقبل ترثّبه في الذّمّة» وهو المال» وهذا وصله الأثرم من طريق شعبة عن حمَّادٍ 


0 - قَالَ أَبُو عَبْد الله: وَقَالَ اللَّبِتُ: حَدَّدَبِي جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَةَه عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ هُرْمُرٌ عَنْ 
آبي هُرَيْرَةَ د عَنْ رَسُول الله باشميهم: «أَنّهُ ذكَرَ وَجُلًامِنْ ب: بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأََ بَْضَ بَنِي إِسْرَائيلَ أن 
يُسَلِمَهُ أَلْمٌ دِيئَارِء فَقَالَ: ابي بِالشّهَدَاءِ أَشْهِدُمُْ فَقَالَ : كَقَى بالله شَهِيدَاء قَالَ: : فَأَتِبِي بالكَفِيل» 
قَالَ ا : صَدَفْتَء فَدَفَعَهَا إِلَيِْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى الخرع و لطر فص عات 


الَمَس مَرْكَبًا يَرْكَبْهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ عَلَيِْ ِلأَجَلٍ الَّذِي أَجَلَهُ كَلَمْ يَحِد مَز عَبَاء فَأَخَدَّ حَسَبَةَ فَتَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فيهًا 
أ تر لى امه لع تك أتى بها إِلَى البخرء تََاكَ: الَّهُم إِتَكَ 


تَعْلَمُ أئّي كنتُ تَسَلَّفْتُ فُلَانا أَلٌْ دِيئَارِ فَسَأَلَبِي كَفِيلًا فَقْلْتُ : كَقَى يالل َفِيلًا» فَرَضِيَ بِكَ» وَسَأَلَنِي 
شَهِيدَاء ٠‏ قَقَلْتُ : تََى بالله شَهِيدَاء فَرَضِي بِكَء وَأَئّي جَهَدْتٌ أنْ أجد مَرْكَبًا أنْعَثُ لَه الَذِي لَهُ كَلَم 
اك أَسْتَوْدِعْكَهاء رَمَى بها في البَخرٍ حَنّى وَلَجَتْ فيه» ثْمَ انْصَرَفَء وَهْوَ في ذَلِكَ يَلْتَمِسُ 
مَرْكَبًا بَخْرْجُ إِلَى بَلَدِهء فَحَرَجَ الرّجْلْ الّذِي كَانَ أَسْلَمَهُ يَْظرٌ لَعَلَ مَرْكَبًا قد جَاء يمَالِِ فَِذَا بالحَشَبَةٍ 
الي فِيهًا المَالَ فأ تَأَحَدّها لأَمْلِهِ حَطَبَاء فَلَمَا نَهَرَمَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَة ثُمَ قَوِمَ الّذِي كَانَ َسْلَقَه 
قَأَتَى بالألف دِينَارِ فَقَالَ: وَاللْه مَا زِلْتُ جَاهِدًا في ظَلَّبٍ مَرْكَبٍ لِآتِيَكَ بِمَالِكَ قَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبَا قَبِلَ 


)١(‏ في (ص): اثبت». 

22 زيد في (د١):‏ الأو غيره». 
(*) في (د): «أن». 

(4) في( ص): «المحيل». 


انلتق في (د): #طويلة أو يخرج»؛ وهو تحريف. 


علمة القسَطلاف 5 بَابُ الكمَالة في المَضٍوَالديون 


الْذِي أَتَيْتُ فِيهء قا كل كلت بيده علك إأ يقرء 1 قن : أخبرك أي لَمْ أجذ مَرْكَبًا قَبِلَ الذي جنْتُ 
نَاللَه و قَدْ أَدَى عَنْكَ الذي م بَعَنْتَ في الحَسْبَةٍ نَانْصَرف بالألف الدَّيئَارِ رَاشِدَا». 


(قَالَ أَيُو عَبْدِ عَبْد الله) البخاريٌ :تقال اللتت )ين سعد: وسبق في «باب التّجارة في البحر) 
0 نَ أباذرٌ عن/ المُستملي وصله. فقال : ااحدَّئئي عبد الله بن صالح قال : حدّثني 
اللَّث»» وعبد الله هذا هو كاتب اللَّتْء وكذا وصله أبو الوقت فيما قاله في «الفتح» كذلك» 


:] 3 


وسقط في رواية أبي ذرٌ قوله «قال أبو عبد الله)» وكذا في رواية أبي الوقت واقتصرا على 
قوله: «وقال اللَّيثْ» : (حَدَّنَبِي) بالإفراد (جَعْفَرٌ ْنُ رَبِيعَة) بن شرحبيل ابن حسنة» القرشيٌ 
المصريُ (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بْنِ هُرْمُرٌ) الأعرج (حَنْ أبِي هْرَيْرَة [#. عَنْ رَسُو ل الله ب اشعيام : 
أنّهُ ذَكَرَ رَجُلُا مِنْ بَيِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَبِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِيئَارِء فَقَالَ: انْمبِي 
ِالشُّهَدَاءٍ أَشْهِدُهُمْ) على ذلك (مَمَالَ: كَمَى بالل شَهِيدَاء قَالَ: فَأَتِبِي ِالكَفِيلء قَالَ: كَمَى 
بالله كَفِيلاء قَالَ: صَدَفْتَ) وفي رواية أبي سلمة فقال: سبحان الله؛ نعم (مَدَفَعَهَا) أي: 
الألفّ ديئار (إِلَيْهِ) وفي رواية أبي سلمة: فعدّ له سبَّ مئةٍ دينار» قال ابن حجر يلل : والأوّل 
أرجح لموافقته حديث عبد الله بن عمرو”" (إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى» فَخَرَجّ) الذي استلف (في 
البَخْرٍ فَقَضَّى حَاجََهُ) وفي رواية أبي سلمة: فركب الرَّجِل"© البحرٌ بالمال ينَّجر فيه (ثُمَّ 
التمس مَرْكَبًا) بفتح الكاف» أي: سفينة (يَرْكَُهَا) حال كونه (يَقَدَمْ عَلَيْهِ) أي: على الذي 
أسلفه» ودال «يقدّم» مفتوحةً (لِلأجَلٍ الَّذِي أَجَّلَه فلم بج مزكبا) زاك في رواية أبي سلمة: 
وقدا رث المال إلى 7الشاحل سال سه ويقول: لله اخلفني؛ وإنّما أعطيت لك 
(كَأَخَذَ الذي استلف (حَشَبَةَ فَتَقَرَهَا) أي: حفرها (فَأَدْخَلَ فِيهًا) أي0": في الخشبة» 
وللكُشْمِيْمَييَ : «فيه» أي: في المكان المنقور من الخشبة (أَلْفٌ دِيئَارٍ وَصَحِيفَةَ مِنْهُ إلى 
صَاحِبِه) الذي استلف منهء ولأبي الوقت: الوصحيفة فيه»» وفي رواية أبي سلمة: وكتب 
إليه صحيفةٌ : من فلانٍ إلى فلانء إِنّي دفعت مَالَكَ إلى وكيلٍ توكّل بي (ثمَّ رَجَّجَ مَوْضِعَهَا) 


)١(‏ في هامش (ص) و(ل): قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بينهما باختلاف العدد والوزن» فيكون الوزن 
-مثلا- ألقّاء والعدد ست مئةّ» أو بالعكس. 

()) «الجّجل»: مثبثٌ من (د). 

(9) «أي»: ليس في (س). 


١1/5 


دكراالا 


بَابُ الكمّالة في القَضٍوَالديُون 7550 إركّاد التَاري 


-بزاي وجيمين - قال القاضي عياض : سمّرها بمسامير كالزّجُ("22 أو حشا شقوق لصاقها بشيء 
ورقعه بالرّجٌ» وقال الخطّابيْ: سوّى موضع النّقر وأصلحه؛ وهو من تزجيج الحواجبء وهو 
حذف زوائد الشّعر ويحتمل أن يكون مأخودًا من الرّجٌّ» وهو افعل كا كوه لحار بطرت 
الخشبة» فشدّ عليه زُجَّا يمسكه ويحفظ ما فيه؛ وقال السّفاقسيُ : أصلح موضع التّقر. (ثُمّ أتَى بهَا) 
أي : بالخشبة (إِلَى البْخْر فَقَالَ : الهم إِنَكَ تَعْلَ أئّي كُنْتُ تَسَلّفْتُ كُلَاا آلف دِيئَارٍ) قال ابن حجر 
كالرَّ ركشي : كذا وقع فيه هنا اتسلّفت فلانًا»» والمعروف تعديته بحرف الجرٌء وزاد ابن حجر كما 
وقع في رواية الإسماعيليّ : الاستسلفت”” من فلان»» وتعمّبه العينيئٌ بأنَّ تنظيره ب استسلفت» غير 
مُوسجّو!4)) لأنَّ «تسلّفت» من باب «التفْعّل), و«استسلفت)20) من باب «الاستفعال»4ا.» و«تفعّل» 
يأتي للمتعدّي بلا حرف الجرٌ كتوسّدت الثُراب» واستسلفت” معناه: طلبت منه السّلف ولا بدَّ 
من حرف الج0". انتهى. وسقط قوله #كنت؟ في رواية أبي ذرٌ (قَسَأَلَيِي كَفِيلاء فَقُلْتُ: كَفَى يالل 
كَنِيلاء فَرَضِيَ بك وَشَألْنِيَ شَهِيداء فَقَلْتُ: كمَى الله شَهِيدَاء فَرَضِيَ يِكَ) ولأبي ذرٌ عن 
الحُمْمِيْهَنِيَ: «فرضي بذلك»» وقال العينيئ كالحافظ ابن حجر: قوله: (فرضي بذلك» للكُشْوِئِهَنِيَ» 
ولغيره: (فرضي به أي: بالهاء. وفي رواية الإسماعيليَّ: «فرضي بك» أي: بالكاف. انتهى. 
والذي في الفرع وغيره من الأصول المعتمدة التي وقفت عليها: (بك» لغير الكُشْمِيِهَيِيَ» و«ابذلك» 
له على أنَّ في المتن الذي ساقه العينيئُ «بك» -بالكاف - في الموضعين. فالله أعلم. 

(وَأَنّي جَهَدْتُ) بفتح الجيم والماء رآن )ج23 كنا بك لبه الي لَهُ) في ذمّعي (فَلَمْ أفرز) 
على تحصيلها (وَإِنّي أَسْتَوْدِعْكَهَا) بكسر الدّال وضمٌ العين» ولأبوي ذرٌ والوقت: «استودَغْتكها» 
بفتح الدّال وسكون العين وبعدها مُثْنّاةٌ فوقيةُ (فَرَمَى يها في البَخْرٍ حَنَّى وَلْجَتْ فِيهِ) بتخفيف 


)١(‏ في (ب): «كالرُجاج»؛ وهو تحريف. 

(0) في (د): «الفصل»؛ وهو تحريف. 

فر في (د١)‏ و(ص) و(م): #استلفت»؛ وكذا في الموضع اللّاحق» وهو تحريف. 

4 في هامش (ج) و(ل): قوله: غير موّجّه) : قال في "الانتقاض»: قلتُ: المراد بالتشبيه: إثبات حرف الجرٌ. 
(5) في (ص): «استلفت». 

(5) في (د): «واستلفت»»؛ وهو تحريف. 

(0) قوله: #كتوسّدت الثُّراب» واستسلفت ... حرف الجدٌ؛ سقط من (ذ١).‏ 


للقلمة القسطلاني 553 بَابُ الكمَالة في المّضٍوَالديون 
اللّام:2» أي: دخلت في البحر (5 عالقرت زنوااي1 وباي : يطلب 
(مَرْكَبا يَخْرُجُ إلى بَلَدِه) أي: إلى بلد الذي أسلفه (فَخَرَج الرَجُلُ الّذِي كَانَ أَسْلَمَهُ/ حال كونه 
(يَنْظُ لَعَكَ مَوْكْبًا قَلْ جَاءَ بِمَالِهِ) الذي أسلفه للّجل (فَإِذَا بِالحَسَّبَةٍ الْمِي فيهًا المال» فَأَحَدَما 
لأَمْلِهِ) يجعلها (حَطَبًا) للإيقاد (فَلَمَا نَثَرَهَا) أي: قطعها بالمنشار (وَجَدَ المَالَ) الذي له 
(وَالصَّحِيفَة) التي كتبها الرّجل إليه بذلك (مُمَ نَدِم)/ الرّجل (الَّذِي كَانَ أَسْلَقَه فَأَتَى بالألف 
دِيئَارٍ) ذكر ابن مالك فيه ثلاثة أوجو2», أحدها(": أن يكون أراد بالألف ألف دينارٍ على 
البدل» وحذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله من الجدّء قال ابن الدَّمامِينيئ: 
المضاف هنا مجرورٌء فل0 لم يقل: إِنَّ المضاف إليه أقيم مقام المضافء النَّاني: أن يكون 
أصله: بالألف الدّيئار» ثم خُذِف من الخطّ لصيرورتها بالإدغام دالا فكُتبت على اللمطة 


قال في «مصابيح الجامع»: لكنّ الرّواية بتنوين «دينارٍ»» ولو ثبت عدم تنوينه بروايةٍ معتبرةٍ 
تعيّن هذا الوجهء وكثيرًا ما يعتمد هو وغيره النَّوجيه باعتبار الخظء ويلغون تحقيق الرّواية. 
الكّالث: أن يكون «الألف» مضافًا إلى «دينارٍ»» والألف واللّام زائدتان» فلم يمنعا الإضافة» 
ذكره أبو عليَ الفارسيئ. (فَقَالَ) بالفاء» ولأبي الوقت: «وقال» للذي أسلفه (وَاللهِ مَا زِلْتُ 
جَاهِدًا في طَلَبٍ مَرْكَبٍ لِآتِيَكَ بِمَالِكَ “ا وَيَجَدْتٌ مركبًا قئام الذي أده تَيْتُ" فِيه» قَالَ) الذي 
أسلف<«»: هل كَنْتَ بَعَنْتّ إِلَىَّ بِشَيْءٍ ؟) وللحَمُويي والمُستملي: «إلىّ شيئًا» (قَالَ: أَخْيدكَ 8 
ني لَمْ أجذ مرْكَبًا قل الذي ج 3 جِْتٌ فيه) وللحَمُويي والمُستملي: «(جئت د رام 
أَذّى عَنْكَ) المال (الَّذِي) وللحَمُويي والمُستملي : «التي» أي : الألق العي (بء؛ بَعَثْتّ) بها أو به 
(ني الحَسَبَةِ) ولأبوي الوقت وذرٌ عن الكُشْمِيْهَينَ: «بعئتَ والخشبة» تُصِب على المفعوليّة 


)١(‏ في هامش (ج): أي: وفتحها. 

() في هامش (ج): بل أربعةٌ. 

(*) في هامش (ج): وهو أجودها. 

(4) «ابن»: سقط في (د). 

(5) في(ص):«فلو». 

() في (دا) و(ص) و(م): اوإلّا»» وهو تحريف. 

(0) في (د): «أتيتك»؛ والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة) 
(8) في (ب) و(س): (أسلفه». 


دعثلاااب 


١/5 


دمالا 


يَابُ الكمَالة في القّضٍوَالديُون 41 إرقَاد الكتاري 


«قَانصَرف) بكسر الرّاء والجزم على الأمر» (بالآلف الدّيتَارِ"» العي أتيتٌ بها صحبّتك حال 
كونك (رَاشِدَا) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم هذا الرّجل» لكن رأيت في «مُسئّد 
الصّحابة الذين نزلوا(” مصر» لمحمّد بن الرّبيع الجيزيٌ بإسنادٍ له فيه مجهولٌ, عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص يرفعه: أنَّ رجلا جاء إلى التّجاشيعَ فقال: أسلفني ألف دينارٍ إلى أجل» فقال: من 
الحميل”؟» بك؟ قال: الله فأعطاه الألف دينئار2»» فضرب بها الورّجل -أي: سافر بها- في0© 
تجارةء فلمًا بلغ الأجل أراد الخروج إليه» فحبسته”” الرّيح» فعمل تابوتاء فذكر الحديث نحو 
حديث أبي هريرة» واستفدنا منه أنَّ الذي أقرض هو النّجاشئٌ فيجوز أن تكون نسبته! إلى بني 
إسرائيل بطريق الاتّباع لهه10) لا أنّه من نسلهم. انتهى. وتعقّبه/ العينيٌ فقال: هذا الكلام في البعد 
إلى حدٌّ السّقوط لأنَّ السّاكل والمسؤول من" كلاهما من بئي إسرائيل على ما صرّح به ظاهر 
الكلام» وبين الحبشة وبين١"2‏ بني إسرائيل بُعْذٌ عظيمٌ في التّسبة وفي الأرض» ويبعد9" أن 
يكون””2 ذلك الانتساب إلى بني إسرائيل بطريق الاتّباع» وهذا يأباه من له نظرٌ تام في تصرّفه في 
وجوه معاني الكلام على أنَّ الحديث المذكور ضعيف لا يُعمَل به. انتهى. وأجاب في «انتقاض!؟) 


)١(‏ في هامش (ج): قوله: بالجزم» أي: على طريق الكوفيّين؛ إذ المراد منه السّكون. 

درق في(د): دينارٍ»» والمثبت موافق لما في (اليونينيّة». 

فد في (ص): «تولّوا». 

(4) في(د): لحميل). 

(5) «دينارٍ»: ليس في (ص) و(م). 

(5) في(د) و(ص): (إلى). 

(7) في غير (د): (فحبسه). 

(8) في(د): ايكون نسبة). 

(9) «لهم»: ليس في (د). 

)٠١(‏ لامنه»: ليس في (د). 

)١١(‏ ابين»: مثبثٌ من (ب) و(س). 

)١9(‏ اويبعد»: مثبثٌ من (ب) و(س).» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «أن يكون...» إلى آخره: كذا في النُسخ, 
وعبارة العينيئ : ويبعد أن يكون ذلك... إلى آخره. انتهى. فسقط لفظ: "يبعد» من النُسخ. 

(17)ني(م): لكون». 

(14)ني هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «وأجاب في الانتقاض؛»: عبارة «الانتقاض»: وأمّا قوله: تسب إليهم 
بالاتباع؟ فيأباه... إلى آخره. 


للعلجة القسَطلانٍ 42 بَابُ الكمّالة في القَضٍوَالدَيُون 
اا دالوا د ا اسك 
الاعتراض») أن المراد بالاتّباع الاتّباء0") في الدّين» فيستوي بعيد الأرض وقريبها وبعيد 
السب وقريبه» وكان جممٌ من أهل اليمن دخلوا في دين ب بنى إسرائيل -وهي اليهوديّة - ثم 
دخل من يقابل أهل اليمن من الحبشة في دين بني إسرائيل أيضًا -وهي التّصرانيّة- وكان 
النَجَاشْيٌ عق ذلك الدّين ودان به قبل التّبديل» والمَلِك لما بلغه دعوة الإسلام بادر 
إلى الإجابة لِمَا عنده من العلم حيّى قال لما سمع قوله تعالى: لإِنَمَا الْمَسِيحٌ عِيسى أبْنْعرجم "4 
الآية [النّساء: :]107١‏ لا يزيد عيسى على هذا. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا مختصرًا” في «الاستقراض» [ح::٠١4؟]‏ و«النّقطة» [ح:١7؟؟]‏ 


و«الاستكذان)» [ح:١3201]‏ و«الشّروط) [ح:27] وسبق في «البيوع(؟»») [ح: ++20] و«الرّكاة») [ح:ذة؟ .]١‏ 


سر عد مَحَانُوهَم و تَصِيببُم * 


هت سس سه مساج 


5 - بِابُ قَؤْل الله تَعَالَى : 9وَالَذِنَ عَدقَدَت 


(باب قَؤْلِ الله تََالّى : وَالينَ عَاقَدَ تلصح 4) مبت دأ ضهن معنى الشَّرط فوقع خبره مع 
الفاء”"»؛ وهو قوله: (ممَعَاتوَهُمَتَصِيبُمَ 4 [النساء: +8]) ويجوز أن يكون منصوبًا("؟ على حدٌ قولك7"©: 
زيدًا فاضربه» ويجوز أن يُعظف على د«ألْوَدَانِ74 ويكون المضمر” في «مَعَانوَهُم4 للموالي» 
والمراد ب «الَذِنَ عَدمَّدَتٌ أَيَسَنْسكُمْ 4: موالي الموالاة» كان الرّجِلُ يعاقد الرّجِلَ فيقول: دمي 
دمكء وثأر كاله وشوبى حلفا ومنت سالمافاء«ودركت رارقفية ونظلب ب بو أطلب 
بك رتل عش :زافق عبكه تكرة الحليقة الشلمل من ميرات الترليق» فليخ بعزلة 


(1) «الاتّباع»: ليس في (د). 

() زيد في (م): الرَسُول أو 24. 

() «مختصرًا»: ليس في (ذ١)‏ و(م). 

(4) في غير (د): «البيع»؛ والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة). 

(0) في هامش (ج): الذي في كلام غيره أنَّ دخولَ الفاء في الخبر لشبه المبتدأ الموصول بالشّرط في العموم. 

)١(‏ في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «ويجوز أن يكون منصوبًا...» إلى آخره: رجَّحه الشّهاب السّمِين من حيث 
إن بعدّه طلبًا. انتهى بخط شيخنا عجمي. 

20372 في (ص) و(ل): «على قولك»» وفي هامشهما: قوله: "على قولك: زيدًا فاضربه» أي : على حد قولك. 

)0 في غير (د): «الولدان»: وهو تحريف. 

() في (ب) و(س): «الضَّمير». 


١10/ 


دلكروااب 


بَابُ الكمَالة في القَضوَالدَيُون اق إركَاد التَاري 
تعالى “وار الأثمار تشب بَعَضْهُمْ أل عض 4 [الاحزاب:1] ووجه دخول هذا الباب هنا -كما قاله 
اخ القتد أن الحلف كان في أوّل الإسلام يقتضى استحقاق الميراث؛ فهو مال أوجبه عقد 


التزام'" على وجه التبرْع فلزم؛ وكذلك الكفالة إنّما هي التزام مال بغير عوض تطعا فلزم. 


245 - حَدَنََا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَدِ: حَدَنَا بو أسَامَة عَنْ إذريسء عَنْ ظَلْحَةَ بْنِ مُصَرَفِوء عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرء عن ابْن عَبّاسٍ ##: 9وَلِكُلٍ جَمَلْا مول 4 قَالَ: وَرَنَه «َالِينَ عمدت 
00 قَالَ: كَانَ المُهَاجِرُونَ لَمّا قَدِمُوا المَدِيئَةَ يَرِتُ المُّمَاجِرُ الأَنْصَارِيَ دُونَ ذَّوِي رَحِمِهِ؛ٍ 

حْوَةِ الى آخَى التو مؤاشيدام بن يِه فلا ترلَثْ 9وَلِكُنٍ جَملكا مو » تسَخَثء ثُمْ قَالَ: 
ا 0 لت 4 ات ا ليح ل ا ل 


وَيَهاقَال/ ؛وَحَدَثكَا الْصَلْت ير مُحقد ُحَم) بفتح الصاد المهملة وسكون اللّام حو ميا قوقكة خانن 
عبد الرّحمن الخاركيئ١»-بخاءٍ‏ معجمةٍ- البصري قال ركدقنا أثو أصاتة) حماد ين أشامة لعن 
إِذْريسَ) بن يزيد -من الرٌيادة- ابن عبد الرّحمنء الأَؤْدِيّ”" بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدّال 
المهملة (عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّفي) بكسر الرّاء المُشْدّدة/؛ ابن عمرو بن كعب الياميّ -بالتّحتيّة - 
الكوف (عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرء عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ بركه) أنه قال في قوله تعالى :((وَلِكُزجملكامول > 
[النساء: *"] قَالَ) : تفسير «موالي» (ووةٌ) يه قال مجاه وقتادة وزيد بن أسلم والسّدَّىُ والضَّحَاك 
ومقاتل بن حيّان!؟) («وَالَدِنَ عَدمّدَتٌ ] أي: عاقدت ذوو أيمانكم ذوي أيمانهم. وقرأ 
عاصمٌ وحمزة والكسائي : :عفدت ) بغير ألفي أسند الفعل إلى الأيمان؛ وخليف المفعول» أي: 
عقدت أيمانكم عهودهم. فحُذف العهود وأقيم الصمين المضاف إليه مقامه. كما حُذِف في 
الأولى. «قَالَ) أي: ابن عبّاس : (كَانَ المْهَاجِرُونَ ل قدِمُوا) زاد أبو ذرّ: «على النبِي صا شعريلم) 
(المَدِيئَةَ يَرِثُ) فعلٌ مضارعٌ» ولأبي ذرّ عن الكُشْمِيِهِيَ : الورث» (المُهَاجِرُ الأنْصَارِيّ دُونَ ذَوي 
رَحِمِهِ) أقربائه (لِلأُحُوَةِ الي آحَى النَبِيئْ اشام بَيَْهُمْ) بين المهاجرين والأنصار (فَلَمًا نَرَلْتْ: 


)١(‏ في(د): «الالتزام». 

(؟) في هامش (ج) و(ل): إلى خارٍك؛ بكسر الراء: جزيرة قريبة من عمان. انتهى بخطّ شيخنا. 

(*) في هامش (ج) و(ل) :إلى أؤدين معديو ل سيد الحتيرة من مذجيع؛ انتهى بخط شيخنا. 

(4) في (د): : #حبّان؛» وهو تصحيفء وفي هامش (ج) و(ل): : بفتح المهملة والتحتيّة» ويجوز فيه الصضّرف وعدمه. 
انتهى بخط شيخنا. 


للعلجة القتَطلانٍ 7-0 بَابُ الكمَالة في المَضِوَا لديو 


ل تَسَحَتْ) أي: آيةٌ «الموالي" آيةَ «المُعاقّدة» (ثُمَ قَالَ) ابن عباس في قوله 
تعالى: («وَالَدِنَ عَدفَدَ 0 ل 0 
مستشنّى من الأحكام المُقدّرة في الآية المنسوخة» أي: نسخت تلك الآيةٌ حكمّ نصيب الإرث لا9» 
«النّصر» وما بعده؛ أو الاستثناء”" منقطعٌ» أي: لكنّ النّصر باق؛ ثابتٌ (وَقَلَ دكت الحيداث) بين 
المتعاقدين (وَيُوصَى(*لَّهُ) بفتح الصّاد مبنيًا للمفعول؛ والضَّمير للذي كان يرث بالأخوّة. 

وهذا الحديث أخرجه البخاريٌ" في «التفسير» [ح:460:؛] و«الفرائتض» [ح:17472]» وأبو 
داود والنّسائيٌ جميعًا في «الفرائتض». 


298 - حَرَّكََا قُعَيْبَةُ ا ا د 


وبه قال: (حَذَّكَنَا قَتَيبَةٌ) بن سعيدٍ قال : (حَدَّثَنَا ِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَرِ) الأنصاريُ الزُرقَيٌ» أبو 
إسحاق القاريُ (عَنْ حُمَيْدِ) الول (عَنْ أَنَسِ #2) أنه (فَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ 
عَوْفي) الزُهريُ أحد العشرة :4/2 (فَآحَى رَسُولُ الل مؤاشميدم بَيْنَهُوَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرّبيع) الأنصاريّ 
الخزرجيع أحد نقباء الأنصار. 


وهذا حدي يت" مُختصَرٌ من حديثٍ طويل سبق في «البيوع» ( ح:049 ] والغرض منه إثبات 


11 - حَدَّئنَا مُحَمَد ب الصّباح: حَذنا ماهمل بن زكَرياة: حَدّكَنَاعَاصِعْقَال: قلت لأ د 
أبلَمتَ أن الت سؤاشييسم قَالَ: «لَا حِلْفَ ني الإْلام»؟ َقَالَ: قَدْ حَالَف النَبِيْ بؤاشهام بَيْنَ قُرَيْشٍ 


)١(‏ «أي»:ليس في(د). 

0) في( «إلا». 

() في (ص): «والاستثناء». 

(4) «باقي»: ليس في (د) و(م). 

6 في (د): #ويُوصِي»» وفي نسخةٍ في هامشها: الومُوصّى». 
)3 #البخاريٌ؛: ليس في (د١).‏ 

(0) في (د): «#الحديث». 


در 1لا 


اب الكمالة في القض وَالديون 2 إرشَاد الَارِيِ 

وبه قال: (حَدَّئْنَا) بالجمع. ولأبي در : (حدّثئي» (مُحَمَدْ بْنُ ْ الصّبّاح) بالمهملة والموحّدة 
الكفة د رونك الآلفن جا مويل | الدّولابِيئ”" البغداديٌ قال: (حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلٌ بن زَكَريّاة) 
الخُلّقانيٌ -بالخاء المعجمة المضمومة واللّام السّاكنة» بعدها قافء وبعد الألف نونٌ- الكوقٌِ 
قال: (حَدَّنَنَا عَاصِمٌ) هو ابن سليمان» المعروف بالأحول (قَالَ: قُلْتُ لأَنَس) ولأبي ذرٌ زيادة: 
«ابن مالك» (:2ه/: أَبَلَمَكَ) بهمزة الاستفهام الاستخباري”" (أَنَ النَبِيَ اشيم قَالَ: لا جِلفَ) 
بكسر الحاء المهملة وسكون اللّام آخره فاءٌء أي: لا عهد (في الإسْلام) على الأشياء التي كانوا 
يتعاهدون عليها في الجاهليّة؟ (قَقَالَ) أنسٌ له: (قَدُ حَالَفَ) آخى (المبِئْ مزاشيد بَيْنَ فده 
وَالأَنْصَارٍ في دَارِي) أي: بالمديئة على الحنٌّء والنُصرة» والأخذ على يد الطّالم» كما قال ابن 
عبّاس نيك [ح:4]: إِلّا النّصر والئّصيحة والرّفادة ويُوصَى له وقد ذهب الميراث. 


وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في «الاعتصام» [ح:7:0]» ومسلمٌ في (الفضائل»» وأبو 


داود في «الفرائتض». 


مور > و عت ل >0 ]هد 141 عه رن / 2ا رةه |[ 2د 4 
” - باب مَنْ تكفل عَنْ مَيِّتِ دَيْنا فلِيْسَ له أن يَرْجِعَ» وَبهِ قال الحَسَن 
0 


(بابٌ: مَنْ تَكَفَنَ عَنْ مَيْتِ دَيْنَا فَلَيِسَ لَه أَنْ يَرْجِعَ) عن الكفالة لأنّها لازمةٌ له» واستقرٌ قي الح 
ل 


بجَتَارَةٍ َو ِيصَلَى عَليهَاد ٠‏ كَقَالَ: ١‏ اهل عليه ين كي؟ قَالُوا: ل أن بجتارز 


د القاة : هَل عَلَيْهِ مَنْ دَيْنِ»؟ قَالُوا : تَعَمْ قَالَ : ١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُوْ) ٠‏ قَالَ أَبُو قَمَادَةَ: عَلَىَّ 
َيْنهُيَارَسُولَ اللو فَصَلَّى عَلَيْه. 


0 
أاتىّ 
0 
0 


ال ار عَاصِمِ) الضَّحَاك التّبيل الشّيبانيْ البصرييٌ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي عُبَِ) 
بضمٌ العين» مُصعّْرَاء من غير إضافةٍ» الأسلمي مولى سلمة ابن الأكوع (عَنْ سَلَّمةَ ابْنِ الأكرّع) 


0١‏ تعاش وي )ورك :«الثولاي) بالفجع »والثائن يفت وما الي 
(0) في (د): «الإنكارئ». 

(*) في (د): «واستقرّت في». 

):) في هامش (ج): ١مِنَ‏ التُلائيّات». 


للعلجة القتطلاني 4 بَابُ الكمّالةٌ في القّضٍوَالديُون 


هو ابن 0 0 00 00 عَلَيْهَاء 
لضت علي لجان ' فال ا ا 57 لا أن بمجئادة و 
مَقَالَ : هَل عَلمَن ْنٍ؟ قَالُوا : نَعَمْ) عليه دين( زاد في الرّواية السَّابِقة : ثلاثة ة دنانير (قَالَ: 
عل ولأبي در : (فصلّوا» (عَلَى صَاحِبِكُمْ + قال اه بُو قَتَادَةً) الحارث بن ربعيّ الأنصاريٌ: 
(عَلَيَ دَيْنْهُ) ولابن ماجه: أنا أتكمَّل به (يَا رَسُولَ اللى» فَصَلَّى عَلَْه) صلوات الله وسلامه عليه» 
واقتصر في هذه الطّريق على اثنين من الأموات الثّلائثة المذكورة في الرّواية السّابقة» ووجه 
المطابقة هنا: أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع لَّمَا صلَّى عليه النّبِئْ بؤاشييدم حنّى يوفي أبو قتادة 
- حَدَّكَنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ الله: حَدَّنََا سُفْيَانُ: حَدَّنَنَا عَمْرُو: سَمِعَ مُحَمّدَ بْنَ عَلِيَ عَنْ جَايرِ 
انْن عَبْدِ الله وم قَالَ: قَالَ التّبِئْ واشميسم: «لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ قَذْ أَعْطَيْئُكَ هَكَذَا وَمَكَذَاءء فَلَمْ 
يَجئ: مَالُ ابَخرَينِ حَنّى فض التَبِيْ اشيدم» فَلَمَا جاء مَل البَخْرينٍ أمَر َب بَكْرِ قََادَى : مَنْ كَانَ لَه 
عِنْدَ النّبيّ بزاشيرد عِدَة أو دَيْنّ : قلأتئاء فَأَتَئِيُهُ فَقَلْتُ: : إن النّبِيَ ساشعيم قَالَ لِي كَذَا وَكَذَاء فَحَنَا بي 
حَنْيَة فَعَدَدْئُهَاء قَإِذَاهِى خَمْسُ مِبَدٍ وَفَالَ: خُذَ مِتْلَيَهًا. 


وبه قال: (حَدَتَنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللو) المدينئٌ 2 قال: (حَذَّثَنَا سْفْيَانَ) بن عُيَيْتَةَ قال: 
ونكفة كد ودراب دماره اقرش جد تن فو ايد انو سمي بن لين أن 
طالب (عَنْ جار بْنِ عَبْدٍ الله) الأنصاري ( 2) أنه (قال 0 : لو قَدْ جَاءَ مَالَ 
البَخْرَيْنِ) موضعٌ بين البصرة وعْمّان*» أي: : لو تحقق المجيء (قَذْ أَعْطَيْبُكَ هَكَذَا وَمَكَذَا) 


(1) في هامش (ل): «واسم الأكوع سنان». اتقريب2. 

(2) "عليه دَينٌّ1: ليس في (د) و(م). 

() «عليه»: ليس في (د١)‏ وص). 

(4) في هامش (ص) و(ل): قوله: "المدينيئٌ»؛ يعني : بالياء» وهو الذي أقام بالمدينة ولم يفارقهاء والمدنيئ: الذي 
تحوّل عنها وكان منها. انتهى. قاله النّوويُ في أوّل اشرحه لمسلم» في باب الكشف عن معايب الرُواة». 

ك4 «موضمٌ بين البصرة وعمان»: ليس في (ذ١)‏ و(م)»2 وفيٍ اق [0)؟ واعمّان»؛ بضمٌ أوّله» وتخفيف ثأنيه , - 


000 


د/وااب 


بَابُ الكمَالة في المَض وا ليون 0123 إركتاد التاري 
زاد في غير١"‏ رواية أبي الوقت: (وهكذا»». زاد في «الشّهادات» [ح:2188]: فبسط يديه ثلاث 
مرّاتٍء فيه اقتران الماضي الواقع جوابًا لالو) ب١قد»»‏ قال ابن هشام: وهو غريبٌ كقول جرير: 
لو شِئَْت قد : تقع 29 الفؤادٌ بشَرْبَةٍ تَدَع الصّوادي”” لا يَحَدْنَ غليلا 

يُقال: تَقَعَ الماءُ العطسّى: سَكّنهء والذي وقع هنا يؤيّده كحديث ابن عبّاسِ عند البخاري في 
باب رجم الحبلى من الرّنا» [ح:80:] الذي فيه ذكر البيعة بعد وفاة التّبَ مؤاشييم. قال 
عبد الوّحمن بن عوفي: لو رأيتَ رجلا أتى أمير المؤمنين اليومَ فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك في 
فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاتاء ففيه كالذي قبله ورود جواب «لو» وشرطها 
جميعًا مقترنين ب«قد»» و«فلان» المشار إليه بالبيعة هو طلحة بن عبيد الله( » كما في «فوائد 
البغويّ». (فَلَمْ يَجِئئْ مَالُ البَحْرَيْنِ حَنَّى فيض النَبِعْ مؤاشيددلم» فَلَمَا جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنٍ أَمَرَ أَبُو 
بَكْرِ) الصَّدّيق .2 رجلا (قَنَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّينَ ؤاشييام عِدَةٌ) أي : وعد (أؤ دَيْنٌ فَلْيَأينَا 
قال جاب : (فَأَتَيْتُهُ فَقَلْتُ) له : (إِنَّ انح مؤاشييتم قَالَ لِي كذَا وَكَذَاء فَحَنَا لِي) أبو بكر 2/2 

حَذْيَةَ) بفتح الحاء المهملة وبالنّاء المُثِلّئة فيهما(©»: قال ابن قتيبة: هي الحفنة» وقال ابن 
سل لعل ولاح ,لاي فد 111 مشج يدير اه 
فالجملة ألفٌ وخمس مئْدّ» وذلك لأنَّ جابرًا لما قال: إِنَّ الئّبَِ اشام قال: لي كذا وكذا وكذا 
ثلاث مرّاتٍ» حثا له أبو بكر حفيةٌ» فجاءت خمس معةٍ فقال: خذ مِفْلّيها لتصير ثلاث مرَّاتٍء 
كما وعده التَيئْ اشيم وكان من خُلّقه الوفاءً بالوعد» فنفّذه أبو بكر بعد وفاته بَيإسِةإتم» 
ومطابقته للتّرجمة من جهة أنَّ أبا بكر :# لمّا قام مقام التَّبِيَ بيؤاشييام تكمّل بما كان عليه من 
واجب أو تطوّع» فلم التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دَينٍ أو عِدَةٍ. 


- وآخره نون: اسم كورة عربيّة على ساحل بحر اليمن. ١مراصد»»‏ وأمًا عَمََان؛ بالفتح والتشديد؛ فبلدٌ في طرف 
الشام. (مراصد». 

)١(‏ «غير»: سقط من (د). 

(6) في غير (د) و(اس): انفع»» وهو تصحيف. 

زفة في هامش (ج) و(ل) من نسخة: (الحوائم»: وهي الطيور التي تحوم حول الماء. انتهى كذا بخظّه. 

(4) «الله؛: مثبثٌ من (ص). 

(6) «فيهما»: ليس في(د). 


للعلاجة القنطلان 42119 بَابُ الكمَالة فى الفّضٍوَالديون 


وهذا الحديث أخر جه أيضًا ف «الخمس» [ح: لطام] و«المغازي» اح:؟ى؟ة] و«الشّهادات» 
[ح: 212187 ومسلمٌ في «فضائل التَّبِوعَ مرا شعددم»). 


5 - بِابُ جُوَارِ أبي بَكْر في عَهْدِ النّبِيَ اشام وَعَقْدِه 


(باث جْوَارِ أَبِي بَكْرِ) الصَُدّيق ف » أي : أمانه» قال تعالى : لوَإِنْ دين المش كيرت سمَجَارَكٌ 
جره 4 [التّوبة:1] أي : أمّنهء وجيم «جوار»/ بالكسرء ويجوز الضَّمُ (في عَهْدٍ النَِّيَ مؤاشيم) أي : في دعاثر. أ 
زمنه (وَعَقَدِهِ) أي : وعقد أبى بكر. 


91 - حَدَّنَنَا يَحْنَى 0 : حَدَّئََا اللَّيِثُْ 


- 


الور أن 


0 


0 لاوما تتا الينء و هر عا هذ | يتنا فيه رّ سول الله بؤاشييام طَرَق 
عَشِيَّة فَلَمّا ابْثْلِيَ المُسْلِمُونَ نّ خَرَجَ أَبُو بَكْرِ مُهَا مُهَاجِرًا قِبَلَ الحَبَسَّةَ حَنَّى إِذَا بَلَعَ بَرْكَ 
الغمّاد لَقَيّهُ ابْنُ م -وَهْوَ سَيّدُ القَارَة- فَقَاَ: أَيْنَ تريدٌ يد يا أَبَا بَكر؟ فَقَالَ أب بُو بَكْرِ : أَخْرَجَنِي قَوْمِي 
نَا أَرِيدُ أَنْ نْ أسِيحَ في الأزض فَأَعْبُدَرَ بي قَالَ ابْنُ الدّغَةٍ غئة: إن فلك لَايَخْوْجُ ولا يُخْرَج ؛ فَإِنّكَ تَحْيِبُ 
المَغدُو» وَتَصِل الرَّجِمَ» وَتَخمِل الكل وَتفْري الضِّقٌ وَتعِينُ عَلَى تَوَائٍِ الح وأا لَكَ جَارٌ 
فَارْجِغ فَاعْبْدُ بذ رََّكَ يبِلَادِكَ فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغَِةِ» فْرَجَعْ مَعْ أبي بَكْرِء قَطافَ ني أَغْرَاف كُمَارٍ قُرَيْشِء 
نَقَانَ لَهُمْ : إن أب بكر لا يرج مِذْله وَلَا ُخرَجُ» أنُخْرِجْونَ رجلا يَخيبُ المفدُوم» وَيَصِلُ الرَحِمَ» 
َيَحْمِلُ الكل وَيَفْرِي الضَّيِفٌء وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الحقٌّ؟ فَأنْمَدتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنٍ الدَعِنَةِ وَآمَنُوا 
ا بَكْرء وََالُوا لِابْن الدَّعْنَةٍ : مز با بغر يبد به في ارو فَلمِصَل وما سَاءء ولا ينا ديك 
ولا يَسْحَِْنْ بوء فَإنَا فد حَشِيما أن بَفْتِنَ ْنَا وَنِسَاءََاءقَالَ ذَلِكَ ابن اد غ غَِةِ لأبي بَكْرِ فَطَفِقَ أ بُو بكر 
زا »ول بعتي بالل ونا الوا خير يه فالأ يفت منجنايا 
دَارِوء وَبَرَرَ نّ فَكَانَ يُصَلّى فيه وَيَقْرَأ القَرْآنَ فَيَتَقَصَّفْ عَلَيْهِ نْسَاءُ المُشْرِكي 9 وَأَبْتَاؤُهُمْ. يَعْجَبُونَ 
وَيَنْظْرُونَ إِلَيِْء وَكَانَ أَبُو بَكْر رَجْلًابَكَء لا يَملِكُ نمه جين بَفْرَأ فآ َع ذَلِكَ غراف فُرَيْش مِنَ 
المُْرِكِينَ» فَأَرْسَنُوا إِلَى ابْن الدَّعِئةِ نِم عَلَيْهمْ» فَقَالُوا لَه ُ: إن كنا أَجَرْنَا أبَا بَكْر عَلَّى أَنْ يَعْبْدَ رَبَهُ في 
دَارِء وَإِنََهُ جَا عار اي تايس تيد انارو رطا الك ماوت عدت أن ين 1 بْنَاءَنَا 


0 1 فَإِنْ ؛ أَحَتّ ب أَنْ به مِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَهُ في دَارِهِ فَعَلَء وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُمْلِنَ ذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ 


١/5 


4 وى 2 آ#ه در 5 ل ل 0_4 

بَابُ الكمَالةٌ في المّض والديون 1# »م إرشاد السَاري 
رد إِلَئِكَ ذِمَمَكَء فَإِنَا كَرهْا أن ُخْفِرَكَ وَلَسنا مُقِرِينَ لبي بَكْر الاستِغْلَانَ قَالَث عَائِمَةُ: قَأتى ابْنُ 
الدَّغِئَةِ أبَا بكر فَقَالَ: قَد عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْثُ لَكَ عَلَيْ َإِما آَنْ َفْمَصِرَ عَلَى ذَلِكَء وَإِمَا أن ترد إِلَيّ 


متِي» فَإِني لا أحِبُ أنْ تَسْمَعَ العَرَبُ أن أَخْفِرْتُ في رَجُلٍ عَفَذتُ لَه قَالَ أبُو بكْر: إني أَرُدُإَِيِكَ 
ل ا فَقَاكَرَ عر ال روطي اتدأرية ار 
مِجْرَتِكُمْ رَأْيْثُ سَبْحَةَ ذَاتَ تخل بَئْنَ لابين ا 0 حِينَ 

كر لِك وَسُولُ الله اشييدم» وَرَجَعَ إِلَى المَدِيئَةِ بَْضٌ مَنْ كان مَاجرَإِلَى أزض الحَبَمٍَ وَتَجَهْرَ أبُو 
بَكْر مُهَاجرَاء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ؤاشييسم: «عَلَى رِسْلِكَ فَإِنّي أَرْجُو أَنْ يُؤْدَنَ أن لي»» قل أب تخر: قل 
تَرْجُو ذَلِكَ -بأبِي أَنْتَ- ؟ قَالَ: «١تَعَمْ))‏ فَحَبَسَ أَبُو بَكْرِ تَفْسَهُ عَلَى رَسُول الله مزاشيرم لِيَضْحَبَه 


2 


وَعَلَفْ رَاحِلَعَيْنِ كَانَنَا 


عِنْدَهُ وَرَقَ السّمْر أَربَعَة أَشْهُر. 
وبه قال: (حَدَّكَنَا ب يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر) نسبه لجدّه لشهرته به وأبوه عبدالله المخزوميٌ قال: 
(حَدَّثَنَا اللَيِثُ) بن سعد الإمام (عَنْ عُقَيْل) بضمٌّ م العين» ابن خالدء أنّه قال: (قَالَ ابْنُ شِهَاب) 
محمّد بن مسلم 25 خْبَرَنِي) الفاء عاطفةً على محذوفيء تقديره: : أخبرني فلانٌ بكذا فأخبرني 
(عْرْوَةٌ بْنُ الزْبيْر) بن العوّام :(أنَعائِمَة بك وج المي بؤاشييام» قَالَت : : لَمْ أَعْقَل) بكسر القافء 
أي : لم أعرف (أَبَوَيَ) أبا بكر وأمٌّ رومان» وزاد أبو ذرٌ عن الكُشْمِيَِيِيَ هنا: : «قظّ» -بتشديد الطّاء 
المهملة المضمومة- للنّفي في الماضي/ ِل وَهُمَا يَدِيئَانِ الدِّينَ) بكسر الدَّال المهملة0"©؛ 
والنّصب على نزع الخافضء أي: يدينان بدين الإسلام”" (وَقَالَ أب بُو صَالِح) سليمان بن صالج 
المروزيٌ» وفي نسخةٍ بالفرع وأصله”": «سَلَمُؤْيّه»- بفتح المهملة واللّام وضمٌ الميم وسكون الواو 
وفتح التّحتيّة آخره تاء تأنيث- قال الحافظ ابن حجر : وهذا التُعليق قد سقط من رواية أبي ذرٌء 
وساق الحديث عن عُقَيلٍ وحده : (حَدَّدَّبِي) بالإفراد (عَبْدُ اللو) بن المبارك (عَنْ يُونّسَ) بن يزيد 
(عَنِ الزّهْرِيّ قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَة بْنُ الربيرِ: : أنَّ عَائِمَةَ يك قَالَتْ: لَمْ أَعْقِل أَبَوَيَ قَطّ إِلّا 
وَهْمَا يَدِيئَانِ الدّينَ» و لَه يَمْتَ عَلَيَْا يَْم إِلَا يتنا فيه رَسُولُ الله مؤاشيددم طرف التّهَارِ و 
تفسيرٌ لقوله: «طرفي النّهار؛ وهو منصوبٌ على الطّرف (مَلّمَا ابَثْلِيَ المُسْلِمُونَ) بإيذاء؟؛ 
)١(‏ «المهملة»: ليس في (د). 
(») قوله: «المهملة» والنّصب على نزع الخافضء أي: يدينان بدين الإسلام» ليس في (د١)‏ و(م). 
() «وأصله»: ليس في (د) و(م). 
(4) في (ب) و(س): «بأذى». 


للعلامة القسَطلَافٍ كر» ب الكمالة في لض لدو 


المشركين» وأذن اشام لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة (خَرَجَ أَبُو بَكْر) .8 حال كونه 
(مُهَاجِرًا قِبَلَ الحَبَمَّةِ) بكسر القاف وفتح المُوحّدة» أي: إلى جهة الحبشة ليلحق بمن سبقه من 
المسلمين» فسار (حُتَّى إِذَا بَلَمّ بَِْكَ الغْمَاد) بفتح المُوحّدة وسكون الرّاء بعدها كاف. 
و«الغماد» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الميم» ولآبي ذرّ: «برك» بكسر المُوحّدة. قال في 
«المطالع»: وبكسر المُوحّدة وقع للأصيليَ والمُستملي والحَمُوييء قال: وهو موضعٌ 
بأقاصي( هجرء وقيل: : اسم موضع باليمن» وقبل #وؤزاء مكة خسن ليالاذلي» ان الدغة) 
بفتح الدَّال9» المهملة وكسر الغين المعجمة وفتح الثُون المُخِمّفة» ولأبي ذرٌ : «الدّغْنّة بضمٌ 
الدّال والغين وتشديد الثون» كذا في الفرع وأصله لأبي ذرٌد”. وعند المروزيٌ: «الدَّغَنّة بفتح 
الدّال والغين والنُون المُحْمَّفة» قال الأصيلئْ: وكذا رواه لنا المروزيٌ» وقيل: إِنَّ ذلك كان 
لاحك خاوق اينات والصراب اليه الكتير وغ اننم |03 وابينة: المحارية بن بريدة جما عند 
التَلاذر ي(24. وحكى السّهيليٌ: ارق كي رد امعان سطامر يت ل 
وهو وَهُمٌ من الكرمانيئ لأنَّ ربيعة المذكور آخرٌ يقال له: ابن الدُغنة أيضّاء لكنّه سُلَّمئ2©"0 
والذي هنا من القارة فافترقا (وَهْوَ سَيّدُ القَارَّة) بالقاف وتخفيف الرّاءء قبيلةٌ مشهورةٌ من بني 
الهُون -بضمٌ الهاء وسكون الواو- ويُوصفون بجودة الرّميء واسم ابن الدّغنئة» قال مغلطاي: 
اسمه مالك وعند البلاذريٌ في حديث «الهجرة»: أنّهِ الحارث بن يزيد قال الحافظ ابن حجر: 
وهو أولى» ووّهِم من زعم أنّهِ ربيعة بن رفيع. (فَقَاكَ : آَيْنَ ترِيدُ يا أَبَا بَكْر؟ فَمَالَ أَبُو بَكْر) رهد : 
(أْخْرَجَنِي قَوْمِي) أي: : تسيّبوا في إخراجي (فَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أُسِيحَ)”" بفه بفتح الهمزة ة وسين مهملةٍ 


)١(‏ في(د): «بأقصى). 

6 زيد في هامش (د): قوله: "بفتح الدّال...» إلى آخره عبارة "القاموس:: دَعَنَ يومّنا: دَجَنَّ» وَك اخُرُْقَةٍه : الدّجُنَّةَ 
وأمُ ربيعة بن رُفَيع الذي أجار أبا بكر نه أو هي كاكَلِمَةٍا او 11155 والضعع الأزل» والسدثوه 
بليوة اكيت بحرتها. 

6 «وأصلهء لأبي ذرٌ؛: ليس في (م)» وفي هامش (ل): قوله: الأبي ذرٌ كذا بخظه؛ وهي مكرّرة. 

(4) في هامش (ج) و(ص): قوله: «البَلاذُرِيٌ»: بالفتح وضمٌ الذّال المعجمة؛ نسبةً إلى البلاذر المعروف. #لب». 

(5) في هامش (ج): قوله: «واسم ابن الدّغنة...» إلى آخره» كأنّه إِنّما أعاده لأجل تعقّب ابن حجّر. 

(5) في(م): «أسلمئٌْ»» وهو تحريف. 

(0) زيد في هامش (د): عبارة «الصّحاح»: ساح ف الأرض يسيح سياحة وسّيُوحًا وسيحاثاء أي : ذهب. وفيٍ 
الحديث: الا سياحة في الإسلام». 


دلاروكاب 


١1/4 


اذى أن 


بَابُ الكمَالةَ في المّضٍوَالديُون 05203 إراد التتَاري 


مكسورة وبعد التَّحتيّة حاءٌ مهملةٌ؛ أي: أسير (في الأزض) فإن قلت: اقيق القيالطة الا يعد 
موضعا مده وهل الموة درت إلى أرّض الجبعة؟ اهيب ياثه عكى عن #1 اين الدّغة 
جهة مقصده؛ لكونه كان( كافرّاء ومن المعلوم أنّه لا يصل إليها من الطّلريق التي قصدها حتَّى 
يسير في الأرض وحده زمانًا فيكون سائحًا (فَأَعْبّدٌ) بالفاء» ولأبي ذرٌ: (وأعبد» (رَبِّيء قَالَ ابْنُ 
الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِنْلَكَ لا يَخْرْجٌ وَلَا يُخْرَجُ) بفتح أوَّل الأوّلء وضمٌ أوّل الثاني مبنيًا للفاعل» 
والكّاني للمفعول (فَإِنَّكَ تَكْيِبُ المَعْدُوم) بفتح المُثنّاة الفوقيّة» أي: تعطي النّاس 
مالا يجدونه عند غيرك» قيل: والصّواب: «المُعدّم) بدون الواوء أي: الفقير؛ لأن المعدوم 
لايكسبء وأجيب بأنّه لا يمتنع أن(" يُطلّق على المُعدّم المعدومٌ؛ لأنّه كالمُعدَم الميت الذي 
لاتصّف لهء وقال الزّركشيٌ: وتكسب العديمء أي: الفقير» (فعيلٌ» ب بمعنى «فاعلٍ»» وهذا أحسن 

من الرّواية السّابقة أوّل الكتاب في حديث خديجة [ح:"]: اتكسب المعدوم». انتهى. ولم أقف 
على شيءِ من النُسخ كما ادّعاهء ولعلّه وقف عليها في نسخة كذلك (وَتَصِلَ الرّحِم) أي : : القرابة 
(وَتَحْمِلُ الكَلَ) بفتح الكاف وتشديد اللّام: الذي لا يستقلٌ بأمره» أو الثقل -بكسر المُغلّئة 
وسكون القاف- (ود َقْرِي الصَيْفٌ) بفتح المُثنّاة ة الفوقيّة من الثُلائئ» أي: تهج تهيّىئ تهيّى له طعامه وئزله 
(وَتُِين عَلَى نَوَائِبٍ الحكَقٌّ) أي: حوادثه. وإنّما قال: نوائب الحٌّ» لأنّها تكون في الحقٌّ والباطل؛ 
وهذا(؟» كقول خديجة بيك للنّبِحَ مؤاشييام لما أخبرها بأوّل مجيء المَلّك له (وَأَتا(» لَكَ/ جَارٌ) 
أي: مجيرٌ لك. مؤمّدك/ ممّن أخافك منهم (فَارْجِعْ فَاعْبُد رَبك ببِلَادِكَ فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّعِتَةِ» فَرَجَعَ 
مَعَ مَعَ أبِي بَكْرِ) استُشكل بأنّ القياس أن يُقال: : اارجع أبو بكر معه) عكس المذكور كما لاا يخفى» 
وأجيب بأنهمن باب إطلاق الشجوع؛ وإاة لاز" الذي هو الجي+» أو هو من قبي امشاكلة لان 
أبا بكر كان راجعاء أو أطلق الرّجوع باعتبار ما كان قبله بمكّة("©» وفي «باب الهجرة» [ح:5405]: 


)١(‏ في(ص): اعلى). 

(9) «كان»: ليس في(ب). 

(*) في(ص): «أنّه). 

(4) في(د):لوهوا. 

(0) في (د): «وإنّي»؛ وفي نسخة في هامشها كالمثبت. 

000 في (م): «الأزمنة»» وهو تحريف. 

)00 في هامش (ج) و(ل): أوهو من باب التغليب؛ كما في قوله تعالى : لأَوْلَمودنَفي لما 4 [الأعراف:188. انتهى بخ شيخنا. 


للعلاهة القسطلافٍ 4 بَابُ الكمَالةِ في المضِوَالدْيُون 


فرجعء أي: أبو بكر وارتحل معه ابن الدّغنة» وهو الأصلء والمراد في الرّوايتين -كما قال ابن 
حجر : مُطلّق المصاحبة. (قَطَافَ) أي: ابن الدّغنة (في أَذْرَافِ كُفَارٍ قُرَيْشِ) أي: ساداتهم 
(ََالَ لهُْ: إن أبَا بكر لا يَخْرْجُ مِْلّهُ) بفتح أوّله وضمٌ ثالثه مبتيّا للفاعل, ولأبي ذرّ: (لا يُخْرّج» 
بضمٌ أوّله وفتح*2 ثالثه. مبيًا للمفعول (وَلَا يُخْرَحُ) بضمٌ أوّله وفتح ثالثه ولأبي ذرٌ”) - بفتح 
أوّله وضمٌ ثالثه -0" (أَسُخْرِجُونَ رَجْلَا) بضمٌ النّاء وكسر الرَّاء والهمزة للاستفهام الإنكاريٌ 
(يحِبُ المَْدُوم) بفتح الياء'* وضمّها كما في الفرع وأصله!*» والجملة في محلٌ نصبٍ صفة 
ل"رجلًا» وما بعده عطف عليه (وَيِصِلْ الوّحِمٌ» وَيَحْلُ مِلْ الكَّلَ» وَيَفْرِي الضَّيِفَء وَيُعِينُ عَلَى 
تَوَائِبِ الحَقٌّ ؟ فَأَنْمَدَتْ قُرَيْشُ) بالذَّال المعجمة بعد الفاء» أي : أمضوا (جِوَارَ ابْنٍ الدَّغْنَةِ) وَرضو] 
به (وَآمَنُوا) بمدّ الهمزة وفتح الميم المُخمّفة» أي : جعلوا(أَبَا بَكْر) في أمن ضدَّ الخوف (وَقَالوا لِإبْن 
الدّغَةِ: مُرْ أبَا بَكْر فَلْيَعبُد رَبَهُ في دَارِِ) دخلت الفاء على شيءٍ محذوفيء قال الكرمانيٌ: تقديره: 
ليعبد ربّه(2» فليعبد ربّه» قال العينيئ”: لا معنى لِمَا ذكره؛ لأنَّهِ لا يفيد زيادة!» شيء» بل تصلح 
الفاء أن تكون جزاء شرط تقديره : مو أبا بكر إذا قبِلَ ما ب يُشتّرط عليه فليعبد ربّه في داره (فَلْيْصَرةَ) 
بالفاعء وفي نسحه ة بالفرع وأصله(؟): «وليصق» (وَلْيَقوَأ مَا شَاءَء وَلَّا يُؤْذِينًا! 02 بِذَلِكَ) إشبارة إلى 
ماذكر من الصّلاة والقراءة(وَلَا يَسْتَعْلِنْ) لاايجهر (يه» فَإنَا قَذْ حَشِئًا أَنْ يَفْتِنَ) بفتح التَّحتيّة وكس 
الفوقيّة» أي: يُخرج (أَبْتَاءَنا وَنِسَاءَنَا) من دينهم إلى دينه (قَالَ ذَلِكَ) الذي شرطه كار قريش (ابْنُ 
الدَّغِنَةٍ لأبي بَكْرِء قَطَفِقٌّ) بكسر الفاء» أي: جعل؛ وفي «الهجرة" [ح:400.]: فلبث (أَبُو بَكر) :22 


00 في (د): الوضمٌ). وليس بصحيح. 

2( قوله: «بضمٌ أوّله وفتح ثالئه» ولأبي ذرًا : سقط من (د). 

(') زيد في (د) و(م): (أو العكس كما مرًا. 

(4) في(د): «أوّله)». 

(5) «وأصله»: ليس في (د) و(م). 

)00 اليعبد ربّه) : سقط من (م) و(ج). وفي هامش (ج): بخطّه : قال العينئٌ عن الكرماني : تقديره: لِيَعبْدَ ربّه فليعبّد ربّه. 

(0) في هامش (ج) و(ل) : الذي قاله العينئٌ هو ما في نسخ «الكرمانئ». 

(4) في غير (ب) و(س): إفادة»» والمثغبت موافقٌ لما في اعمدة القاري» /1١5(‏ 1786)» وني هامش (ج) و(ل): قوله: 
«إفادة» كذا بخطّلهء والذي في نسخ «العينيئ» : لا يفيد زيادة شيء. 

(9) «وأصله»: ليس في (د١)‏ و(ص) و(م). 

0٠١(‏ في هامش (ل) من تُسخة: «ولا يُوذِنَا. 


د/لكاب 


١/1 


بَابُ الكمَالةَ في المَضوَالديُون 41 إريكتاد الكتاري 
ا ل 10 لس سس اهرس 


(يَعْْدُ رب في دَارِء وَلَا يَسْتَعْلْنُ بالصّلَاوٍء وَلَا القِراءَةَفي غَيْرِ دَارِو» ثم بَدَ أي : ظهر (لأبي بَكْرِ) 2/2 
رأيّ في أمره بخلاف”" ما كان يفعله (فَابْتَئَى مَسْجِدًا بفِنَاءِ دَارِِ) بكسر الفاء ممدودًا: ما امتدّ من 
جوانبهاء وهو أوّل مسج بي في الإسلام (وبٌَ) ظهر أبو بكر (فكَانَيصَلّي فيه وبَفَا الآ 
ا بالمُثْنَّاة الفوقيّة بعد التّحتيّة وللكشمئقية: «فيتقصف») يالثون السَاكنة بدل 
الفوقيّة"» وتخفيف الصّاد (عَلَيْهِ نسَاٌ ال ولو ا : يزدحمون عليه حنَّى يسقط 
بعضهم على بعض فيكاد ينكسر» وأطلق «يتقصّف ستكق انالف (كشترة) وا الكتمئيية : (منه)) 
(وَيَنْظوُونَ إِلَيْهِء وَكَانَ ُو بَكْر رَجُلَا بَكَاء) بتشديد الكاف. أي : كثير البكاء (لا يَمْلِكُ دَمْعَةُ) 
وف «الهجرة» [ح:505؟] : لا يملك عينيه. أي: لا يملك إسكانهما عن البكاء من رق قلبه 
( حير حِينَ يَفْرَاُ القُرْآنَ» فَأَفرّعَ) بالفاء السّاكنة وبعدها زايٌ» أي: أخاف (ذَلِكَ أَشْرَافٌ ونين م 
المُْرِِين) ِتنا يعلمون من رقّة قلوب الساء والشَّماب أن يمملوا إلى دين الإسلام سوا 
إِلَى ابن الدّغِنةِ فََدِمَ عَلَْهِمْ َقَالُوالَهُ : إنَا كنَا ا جَرْنَا) بالدّاء السّاكنة» وللكُشْمِئِهَِيَ : «(أجزنا» 
بالرّاي بدل الرّاء (أَبَا بَكْرِ عَلَى أَنْ يَعْبدَرَ بَهُ في دَارِوِء وَإِنَهُ جَاوَرَ ذَلِكَء فَابْتَتَى مَسْجِدا بِفِنَاءِ دَارِه 
وَأَعْلَنَ الصَّلَاة َالقِرَاءَة وَقَدْ حَشِيئًا أن يَفْعِنَ) بفتح أوّله وكسر ثالثه (أَبَْاءَنَا م 
ذرّ: «أن يُفئّن» بضمٌ أوّله وفتح ثالغه» مبنيًا للمفعول» «أبناؤنا ونساؤنا» بالرّفع نائبًًا عن 
الفا عل (فَأَتَه فَنْ أَحَبٌ أَنْ يَقْمصِرَ عَلَى أَنْ يَْبدَ رَبَّهُ في دار فَعَلَ» وَإِنَ أَبَى) امتنع (إِلَّا أَنْ يُغْلِنَ 
َلِكَ) المذكور من الصّلاة والقراءة» أي: يجهر (فَسَلُْ) بسكون اللّام من غير همزء فعل أمر 
(أَنْ د إِلَنِكَ ذِنَتَكَ) عهدك له (فَإِنَا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ) بضمٌ الثون وسكون الخاء المعجمة 
وكسر الفاء وفتح الرّاء أي: ننقض عهدك (وَلَسْنَا مُقِرٌ ينَ لأبي بَكْر الإسْتغْلَانَ أي : لانسكت 
على الإنكار عليه خَوْفَ نسائنا وأبنائنا (قَالَتْ عَائِسَةُ) ,##ا: (فَأَتَى ابْنُ الدَّغْنَةِ أَبَا بَكْرِء قَقَالَ) 
له: : (مَد عَلِئت الَّدِي/ عَقَدْتُ لَكَ عَلَْه مع أشراف قريش (فَإِما أن تَفعَصِرَ عَلَى دَلِكَ) الذي 
5د إِلََّ80) ذمّتِي) عهدي (فَإِني لا أ- حب 30 ا 


لين 


عو 5 


200 2 ء. 

شرطوه (وَإِمَا أن نَْ تَسْمَعَ العَرَبُ أَنّي أَخْفِرْتٌ) مبنيًا 
)١(‏ في(د): هخلاف». 

(9) «بدل الفوقيّة»: ليس في (د). 

(5) في (ص): "بغير». 

4 في (ب): #لي»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 


لاعلاهة القسطلانٍ 2ه بَابُ الكمّالة في المَضوَالديُون 


للمفعول» أي: غُدِرْتُ دفي رَجُلٍ عَقَدْبُ لَهُ بُو بَكْر) الصّدّيق0© شه : (إني) ولأبي ذز0: 
«فإئي» (أَردُ إِليِكَ جوارَك وأَرْضى بِجِوَارٍ الله) أ أي : بأمانة الله وحمايته» وفيه قرّة يقين الصٌَّدّيق 0 
(وَرَسُولُ الله مؤاشعدام يَوْمَيْذٍ بِمَكَّة فَقَالَ رَسُولُ الله مؤاشييم: قَدْ أُرِيتُ) بضمٌ الهمزة مبنيًا 
للمفعول (دَارَ 0 سَبْحَةٌ) بفتح السّين المهملة والخاء المعجمة بينهما مُوحّدة 
ساكنة» ولأبي ذرٌ : ااسبّخة» بفتح المُوحّدة : أرضًا تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إِلّا بعض 
الشّجرء قال في «المصابي؟ 5«التّقيح) : وإذا وُصفت به الأرض ؛ كيرت الباء (ذَاتَ تَخْلٍ بَيْنَ 
لَابََيْن) بمُوحَّدةٍَ مُحْفْفَةٍء تثنية لابةٍ (وَهُمَا الحَرَّنَانِ) بتشديد الرّاء بعد الحاء المفتوحة 
المهملة؛ والدةة: أرض بها حجارةً سودٌ» وهذا مُدرَّحٌّ من تفسير الزُهريّ”/ (فَهَاجَرٌ) بالفاء» 
ولأبي الوقت: (وهاجر» (مَنْ هَاجَرَ) من المسلمين (قِبَلَ المَّدِيئَةِ) بكسر القاف وفتح المُوحّدة 
(حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ الله بؤاشيدم» وَرَجَعَ إِلَى المَدِيئَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أْض الحَبَشَّقٍ 
َتَجَهرَ َبُو َْر) غ2 حال كونه (مُهَاجِرًا) أي : طالبًا للهجرة من مكَّة (فَقَالَ لَه رَسُولُ الله مؤاشعيام: 
عَلَى رِسْلِكَ) بكسر الرّاء وسكون السّين المهملة؛ أي: على مهلك من غير عجلة (فَإِنّي أَرْجُو أَنْ 
يؤْدَنَ ِلي) - بضمٌ الياء مبنيّا للمفعول- في الهجرة (قَالَ أَبُو بكر : هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ -بأبي أَنْتَ-؟) 
ا ا ل أي: مُفدٌَى بأبي» أو (أنت) تأكيدٌ لفاعل ااترجو)ء و«بأبي» قَسَمٌ (قَالَ) 
بَباِرةإتم: (نَعَمْ) أرجو ذلك. (فَحَبْس أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ) أي: منعها من الهجرة (عَلَى رَسُول الله 
مز ذود نضحي ولف التي كانتا هلكا ررق الشقر رفع الشين اللهملة وت العيم زد 
في «الهجرة» [ح:500"] ون لكك وهو مدر ليه من - تفسير الزُهري (أَرْءَ م 
الحديث للتّرجمة من جهة أنَّ المجير ملتزمٌ للمُجار ألا يُودَى من جهة من أجار منه. وكأنّه ضمن 


2 
3 


لَايُوْدَى وأن تكون العهدة عليه في ذلك277» وقد ساق المؤلف الحديث هنا على لفظ يونس عن 


بَعَهَ أَشْهُِ) ومطابقة 


)١(‏ «الصٌّدّيق»: ليس في (د). 

(؟) هي بهامش اليونينية دون عزو. 

(9) في هامش (ل): «الرّاوي» : كذا بخظه بدل «الزهري». 

(:) «له»: ليس في (د). 

)0( في غير (ب) و(د) و(س) المطبوع : «أبي»» وفي هامش (ج): قوله: "خبره أبي» فيه مسامحة» إن الخبر مجموع الجارٌ 
والمجرور؛ كما حمّقه السّيّد. وفي هامش (ل): قوله: لأبي» أي: خبره ابأبي4: فسقط من خظّه حرف الجر. 

(5) في هامش (ج): قال ابن المُديّر: الغرض مِنَّ الحديث رضا أبي بكر بجوار ابن الدّغِنّة» وتقرير التي بؤاشيام له - 


دمأ 


د0/كاب 


بَابُ الكمَالة في القَضٍوَالديُون 4212 إريعاد اناري 
الزُهريٌ» وساقه في "الهجرة إح: 00.] على لفظ عُقَيل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقد سبق صدر”(2 هذا الحديث في أبواب «المساجد» في «باب المسجد يكون في الطريق» 
[ح:75:] والله أعلم. 

(بابُ) بيان حكم (الدَّيْن) سقط الباب وترجمته لأبوي ذرٌ والوقت» والحديث الآتي 


ل لاف ا لع او و د 


4 حَدَّمَنَا د يَحْيَى ابْنُ كير : : حَدَّنَنَا اللَئِثُ ؛عَنْ عُقَيْلٍ» عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ أبِي سَلَمَة عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ زه : أن رَسُولَ اللو مؤاشييام كَانَ يُؤْنَى بالرَجْلٍ المَُوفعَلَ ادن سأ : مَل تَرَكَ لِدَيْنهِ 
مَضْلَا؛ ؟ فَإِنْ حُدَّتَ أنه د تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَهَاءَ صَلَّى وَإِلّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُْ». فَلَمًا 
ََحَ الل َلَيْه الفعُوحَ قَالَ: «أنا َلَى بالمُؤْمِنِينَ من أَنْفسِهمْ فَمَن تون مِنَ المُؤْمِِينَ فرك دَيْنا فعَليَ 
قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالَا فَلِوَرَنَدا. 

و ا 0 اللَّيْثُ) بن سعد الإمام (عَنْ 
أبي هُرَيْرَة ف سس رض بلطل لد نا مي لعاء النسفاة اي 
الميت حال كونه (عََيّهِ الدَّيُُْ فَيَسْأَلُ) بَِاء الم :اهَل تَوَكَ لِدَيْبهِ مَضْلا؟) أي : قدرًا زائدًا على 
مؤونة تجهيزه» وللكُْشْمِيْهَنِيَ : «قضاء» بدل (فضلا»» وكذا هو عند مسلم وأصحاب «السّننك» 
ل ل 
00 
- على ذلكء ووجه دخوله في الكفالة: أنّه لائقٌ بكفالة الأبدان؛ لأنَّ الذي أجاره كأنّه تكفّل بنفس المُجار أن 

يُضام. لامنه». أي : أن لا يُضامء على حدٌٌ قوله : يب بين أنه لَحكُمٌ أن تَضِنُوأ 4 [النساء: 175]. 


)200 «صدر»: ليس في (د) و(م). 
(6) زيد في (د): «والأصيليع»» والمثبت موافقٌ لمافي «اليونينيّة». 


لعلامة القنطلاف 425 بَابُ الكمَالةِ في المَضٍوَالدَيون 


تَوْكَ مَالَا فَلِوَرَئَيو) واستّدبط منه: التّحريض على قضاء دين الإنسان في حياته» والتَّوصّل إلى 
البراءة منه» ولو لم يكن أمر الدّين شديدًا لما ترك 2 الصَّلاةَ على المديون» وهل كانت 
صلاته على المديون حرامًا أو جائزة؟ وجهان. قال النّوويُ: الصّوابٍ: الجزم بجوازها مع 
وجود الصّامن كما في حديث مسلم, وفي حديث ابن عبّاس عند الحازميّ: أنَّ النَّ مؤاشييم 
نكا نحت من الطتلاة على من عل يذ جاءة90» جبريل/فقال: إِنّمَا الطالم ف الدّيون التي 
حملت في البغي والإسراف. فأمًا المتعنّف ذو العيال فأنا ضامنٌ له أؤدّي عنهء فصلّى عليه 
الت مقاشبيام» وقال بعد ذلك: «من ترك ضياعًا9»...) الحديثء قال الحافظ ابن حجر: وهو 
حديتٌ ضعيفء وقال الحازمئ: لا بأس به في المتابعات» ففيه أنّه السّبب في قوله بَِاضَدةإت) : 
«من ترك دَيمًا فعليَ» فهو ناسح لتركه الصّلاة على من مات وعليه دَينّ. 

وحديث الباب أخرجه أيضً(” في «النّفقات» [ح:١577]»‏ ومسلمٌ في «الفراتض». والتّرمذيٌ 
في «الجنائز). 


)١(‏ في(ص): («فجاءه». 

0( في هامش (ج): «الضّياع» بفتح الضَّاد في الأصل : مصدرٌ سمي به العيال؛ وإن كُسِرت الضَّاد كان جمعَ #ضائع؛ 
ك «جائع وجياع». «نهاية). 

() «أيضًا»: ليس في (د) و(م). 


١/5 


للعلمة القنطلاني 119 » ككتاث الوَمااةَ 


(يم انتم كِتَابُ الوَكَالَةِ) بفتح الواو ويجوزا" كسرهاء وهي في اللّغة: التّفويض» وفي 
الشَّرع»: تفويض شخص أَمْرَهُ إلى آخَرَ فيما يقبل التّيابة» والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : 


آذه 


«فَابِم و الْمرَسكم يرقم هَنذِوه4 [الكهف: ]1١4‏ وقوله تعالى: «أَذْهَبُوأ يقتميصى هنذا »© [يوسف:"9] 
وهو(" شرعٌ مَنْ قَبْلّداء وورد في شرعنا ما يُقرّره كقوله تعالى: (مََبمَتَُاْ حَكَما من أَهَلِوء ©... 
الآية0؟» [النّساء: ه*]» وفي رواية أبي ذرٌ تقديم (كتاب» على البسملة. 


١‏ - بابٌ في وَكَالَةِ الَّريكِ الَّرِيكَ في القسْمَةٍ وَغَيْرهَاء وَقَدْ أَثْرَكَ النِّْ ملاشيدم عَلِيّا في هَذْيِهِ 


ور ع 
235 أَمََه م ممه 
3 تهًا 
ن 
م امر 0 9 


هذا(“ (بابٌ) بالنّوين (في وَكَالَةٍ الَّرِيكِ) ولأبي ذرٌ سقوط الباب وحرف اليرٌء ولفظه: 
«كتاب الوكالة7. وكالة الشَّريك» قال الحافظ ابن حجر: وللتَّسفِيَ: «كتاب الوكالة» ووكالة 
النَّريك» بواو العطف. ولغيره”": «بابٌ» بدل الواو (الشَّرِيكَ في القِسْمَةِ) بدلٌ من «الشّريك» 


3 


الأوّلء وفي نسخةٍ: «الشريك» بالرّفع على الاستئناف» وفي أخرى: «الشّرِيكَ» بالنّصب (وَغَيْرِهًا) 


)١(‏ «يجوز»: ليس في (د). 

() في (د): «التّفويض وشرعا». 

(9) في(د): «وهذا». 

(؛) في هامش (ج) و(ل): هذه إحدى روايتين مرجوحتين في الأصولء نبّهِ عليهما ابن حجر في «شرح المشكاة» في 
«باب الأجرة»» ثم قال بعد كلام قرّره: فنتج أنَّ شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا مطلقّاء أي: سواء ورد ما يقرّره أو 
لم يرد ما يخالفه؛ فليراجع. انتهى بخط شيخنا. 

(0) «هذا»: مثبتٌ من (ب) و(س). 

)03 بعدها البسملة كما يفهم مما سبق؛ وجاء صريحًا في اليونينية والفتح. 

4 في هامش (ج) و(ل): قوله : «ولغيره»: كذا في #الفتح»؛ بإثبات الضمير» وسقط من خط الشارح الضَّميرٌ. 


امروكرق ذا 


كتاث الوَكالةٍ 4189 انعا الخاري 


أي :وَالشَرَيك: :غير القسمة (وَقَدْ أَشْرَكَ النَبِيئْ ماشعيم عَلِيّا) هو ابن أبي طالب (في هَذيهِ) 
وهذا وصله المؤلّف في «الشّركة) [ح:5:.6000] من حديث جابر بلفظ”": أن التي اشيم أمر 
عليًّا أن يقيم على إحرامه» وأشركه في الهدي (ثُمّ هَ أَمَرَهُ ِقِسْمَتِهًا) أي: الهداياء وهذا وصله أيضًا 
ف «الحجٌّ) [ح:1717] من حديث علي بلفظ: أن التّبِىَ مزاشطام أمره أن يقوم على بُذْنِهء وأن 


حرق - حَدَّنَنَا قَبِيصَةٌ : حَدَكَنَا سْفْيَانَه عَنِ ابْنِ أُبِي نَجِيح» ؛عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي 
لَيْلَّىء عَنْ عَلَِ 7# قَالَ مَرَنِي رَسُولُ الله بؤاشييد/ أَنْ أتَصَدّقٌ بجلال البُذْن الَِّي نَّجَرْتْ وَبِجُنُودِهَا. 

ويه قال : (حَدَّثَنَا قَبيصَةٌ) بن عقبة العامريُ الكوفِيٌ السّوائَيٌ م قال : (حَدََّنَاا"» سُفْيَانَ) الور 
(عَن ابْنٍ بي تجبح) عبد اله (عَنْ مُجَاهو) هو ابن جبرالإمام في الّفسير (عَنْ عب احم بن 
أبِي لَيْلَى) الأنصاريٌ المدنيئ/ (عَنْ عَلِيَ )أنه (قَال: : أَمَرَنِي رَسُولُ الله زاشبيدم أَنْ أَتَصَدَّقَ 
بجلال”" البُدْنِ) بسكون الدَّال المهملة بعد المُوحّدة المضمومة» جمع بدنةٍ» و«الجلال» 
بكسر الجيم: جمع جُلٌ : ما تلبسه الدَّابّة (الِّي نّحَرْث وَبِجُلُودِهَا) بضمٌ الثُون وكسر الحاء 
ا ا ل 0 
وسكون الرّاء وضمٌ النّاء مبنيّا للفاعل؛ والصّمير للفاعل» والمراد به: علييٌ 4/7 ومطابقته 
للئّر جمة من كو نه بَِاِضّةكم أشركه. 


وهذا الحديث قد سبق في «الحجٌ) [ح:1717] وذكر هنا طرفا منه. 


: 


نَ 


: 2/2 حَدَّتَنَا عَمْرُوبْنُ خَالِدٍ : حَدَّمَنَا اللَّيثُْ ؛عَنْ يَزِيدَ» عَنْ بي الخَيْرء عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرِ‎ 9 ٠ 
النََّىَ اشيم أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِه فَبَقِي عَنْود فَذْكَرَهُ لِلِّيَ بؤاشيام فَقَالَ: ضح‎ 


يي 
انت)2. 


0 ال ل 


بلق «بلفظ»: ليس في (د). 
(») في (د): «أخبرنا»» والمثبت موافقٌ لمافي «اليونينيّة». 
(؟) في هامش (ج): #الجَّلٌ بالضَّعٌ والفعح. 


للعلهمة القسنطلاني 15537 ححتاث الوَكَالةَ 


الميم والمُلّئة بينهما راءٌ ساكنةٌ وآخره دالٌ مهملة (عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (ك: أن لني باشييام 
أَعْطَاهُ غَتَمّا) للضَّحايا (يَقْسِمُهًا عَلَى صَحَابَتهِ و) بعد أن وهب جملتها لهم (فَبَقِي عَنُودٌ) بفتح 
العين المهملة وضمٌ المُثئّاة الفوقيّة وبعد الواو السّاكنة دالٌ مهملةٌ: الصّغير من المعز”" إذا قوي. 
أوإذا أتى عليه حولٌ”©(هَذَكَرَهُ لِلئِنَ مؤاشييام فَقَالَ: ضَمٌ أَنْتَ) ولأبي ذرٌ: (ضحٌ به أنت» وعْلِم 
منه أنّه كان من جملة من كان له نصيبٌ من هذه القسمة» فكأنّه كان شريكًا لهم» وهو الذي تولى 
القسمة بينهم» لكن استشكله ابن المنيّر: باحتمال أن يكون مناشيم وهب لكل واحد من 
المقسوم فيهم ما صار إليه» فلا تنّجه الشّركة» وأجاب: بأنه سيأتي الحديث في «الأضاحي» 
[ح:0647] من طريق أخرى بلفظ: «أنّهِ نَسَمَ بينهم ضحايا»» قال: فدلَ على أنه عيّن تلك الغنم 
للضّحاياء فوهب لهم جملتهاء ثم أمر عقبة بقسمتهاء » فيصحٌ الاستدلال به لما ترجم له» قال في 
«المصابيح»: ينبغي أن يُضاف إلى ذلك: أنَّ عقبة كان وكيلا على القسم بتوكيل شركائه في تلك 
الضّحايا التي قسمهاء حنَّى يتوجّه إدخال حديثه/ في ترجمة وكالة الشَّريك لشريكه في القسم. 

وهذا الحديث أخرجه البخاريٌ أيضًا في «الضّحايا» [ح :0000 ] والشّركة» [ح:2000]» ومسلمٌ في 
«الضّحايا»ء والتّرمذيٌ والنّسائيٌ وابن ماجه فيها(”" أيضًا 


؟ - باب إِذَا وَكَلَ المُسْلِمْ حَرْييً ني دَارِ الحَزب, أ ني دَارِ الإشلام جَارَ 


هذا(؟»(باتٌ) بالدّ: نوزارك النفيل خذيما ى قاوالكوب» أو)و5 ل 1 بيّا كائنًا 
5 ين 10 حت 0 9 ار 
(ني دَارٍ الإشلام) بأمانٍ (جَارٌ). 


١‏ - حَدَّثَنَا عَبِدُ العزيز بن عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّئَبِي يُوسُف بْنُ المَاجَشُونِء عَنْ صَالِح بن 
إيْرَاِيم بن عب رّحْمَنِ بْنِ عَوْفيء عَنْ بي عَنْ ذه عبْدارَحْمَن بْنِ عَوْفو 4# قَالَ: كَائَُِ مي بن 
خَلّفٍ كتَابًا بأَنْ يَحْمَطَبِي في صَاغِيَتِي بِمَكَةَ وَأَحْقَطَهُ في صَاغِيتِ ِالمَدِيئَة قَلَمَا ذَكَرتُ الرّحْمَنَ و قال: 


لا أغرِفُ الوّحْمَنَ» كَاتِئيِي باشمكَ الَّذِي كَانَ في الجَاهِلِيَة فكَائَبنهُ عَبْدُ عَمْرِو قلا كَانَ في ب يَوْمِ بَذْرٍ 


)0 زيد في هامش (د): ذكر الدَّمِيريُ في "حياة الحيوان»: أنَّ الذين خصّهم النَّبيْ اشم بجواز المضحية بالعتود 
ثلاثةٌ : عقبة بن عامر هذاء وزيد بن خالدٍ وأبو بردة. 

(0) في هامش (ج): وهو من خصوصيّاتهما ؛لأنَّ البقر والمعز لا يجزئ إِلّا إذا طعَنٌ في الثّالئة. 

(؟) في غير (ب) و(س): لفيه». 

(4) «هذ!»: مثبتٌ من (ب) و(س). 


١/5 


دمرلواب 


كتاب الوَكالةٍ 0313 إريكاد التتاري 


جد يكاز ولخ ر دين نه لاخر اضر بدن .تر عت ول اقل ا اانا 

َقَالَ: أَمَيّةَ بْنُ خَلَفِ. لَانَجَْتُ إن تجا أمَيَهُ فَخَرَجَ مَعهُ َِيقَ من الأنصَارٍ في آنَاَِاء فلَمَاحَشِيتُ أن 
يَلْحَقُونَا خَلَّفْتُ لَهُمُ ابَهُ؛ لأَشْمَلَهُمْ فَفَعَلُوفُ ُمَ آبوا حَنّى يَعْبَعُونَاء وَكَانَ رَجْلَا نَقِيلّاء فَلَمَا أذرَكُونَا 
قُلْتٌ لَهُ: از قبرة» تالقيت هال ملي لأنقفة: كتخا :لشن قوير قطني حتلى قتلوة وأضات 
َحَدُمُمْ جلي بِسَيْفِه وَكَانَ عَبْدُ الرَحمَن بْنُ عَوْفٍ يريا ذَلِكَ الأَثَر في ظَهْرِ قَدَِه» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللو: 


سَمِعَ يُوسُفُ صَالِحَاء وَِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ. 


وبه قال: (حَدَّتَنَا عَبْدُ الزيز بْنُّ عَبْدِ الله) بن يحيى القرشيئٌ العامريُ الأويسيٌ المدنيٌ 
الأعرج (قَالَ: حَدَّنَِي) بالإفراد© (يُوسْفٌ بن الْمَاجَشُونْ) بكسر/ الجيم وثفتح9)» وبِضمٌ 
الشّين المعجمة وبعد الواو السّاكنة نون مكسورةٌ» ومعناه: المُورّد واسمه: يعقوب بن عبد الله 
ابن أبي سلمة المدنئ (عَنْ صَالِح بْنِإيْرَاهِيمَ ْنِ عبد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفي) القرشي (عَنْ أيبو) 
إبراهيم (عَنْ جَدَّهِ عَبْد الوَّحْمَنِ بْنِ عَوْفي) أحد العشرة المُبشَّرة بالجنّة (2#8) أنّهِ (قَالَ: كَاتَبِتَ 
او يي م ال ا ا 
ِأَنْ يَحْمَطنِي في صَاغْيتِي بِمَكَةَ) بصادٍ مهملةٍ وغين معجمةٍ: : مالي؛ أو حاشيتيء أو أهلي» ومن 
يصغي إليه» أي: يميل إليه (وَأَحَْطَهُ في صَاغِتِِ المَدِيئَة» فَلَمّا ذَكَرْتُ الرّحْمَنَ نَ قَالَ : لا أغرفٌ 
الجَحْمَنَّ) قال ابن حجر:» أي: :لايع تع كين ملم لحن دعاك ةا ل للشو رد 
«لا أعرف الرّحمن»» وإنّما معناه: أنَّه" لما كتب إليه!؟» ذكر اسمه بعبد الرّحمن فقال: 
ما أعرف الرّحمن22 الذي جعلتٌ نفسَك عبدًا له0©: ألا ترى أنّه قال: (كاقنيي باسمكٌ الَذِي 
كَانَ في الجَاهِلِيّة» فَكَاتَبْتُهُ عَبْدُ عَمْرِو) بفتح العين ورفع «عبد» كذا في الفرع» وفي غيره: ا(عبدّ» 


)١(‏ «بالإفراد»: ليس في (د). 

(؟) في(د): لوفتحها». 

(*) «معناه أنّه: ليس في (ص) و(م). 

(4) في(ب) و(س): الها. 

(5) «الرّحمن»: ليس في (د) و(ص) و(م). 

)03 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قال في "انتقاض الاعتراض»: قال اع): هذا لا يقتضيه قوله: «لا أعرف الرّحمن؟؛ 
ألا ترى أنَّه قال: اكاتِبني باسمك الذي كان في الجاهليّة»: فكأنّه قال: لا أعرف الذي جعلت نفسك عبدًا له 
قلت: نعمء ولازمُه أنّه لا يعبده في عبادته؛ لأنّه لا يعترف بتوحيده. 


للعلاهة القسطلاني 4126 كتاب الوَكالَةٍ 
بالنَصب على المفعوليّة (فَلَمَا كان في زو" غزوة (بَدْرِ) في رمضان في السّئة الثّائية من 
الهجرة» وسقط الجارٌ لأبي ذرٌ (حَرَجْتُ إِلَى جَبلٍ لأخررة”) بضمٌ الهمزة» أي: لأحفظه» 

والضّمِير المنصوب لأميّة وفي نسخةٍ: «الأحذره)!؛ (حِينَّ نام لكان أ : حين غفلتهم بالتّوم 
لأصون دمه (فَأَبْصَرَهُ) أي أمئة بن خلف (يلان) المُؤدّم» وكان اكة يعدب بلالا بمكة -لاجلن 
إسلامه - عذابًا شديدًا (فَخَرَجَ) بلالٌ (حَتَّى وََمٌ عَلَى مَجْلِس مِنَ الأنْصَّارِ) ولأبي ذرّ: (على 
مجلس الأنصار»» فأسقط حرف الجر (كَقَالَ): دونكمء أو“ الزموا (أميّةَ ْم خَلّفِ) وفي الفرع 
وأصله: تضبيبٌ على «أميّة)2"0. ولأبي ذر: «(أميّةُ بن خلفي» بالرّفع»» أي: هذا أميّةُ بن خلفب 
(لا نَجَوْتٌ إِنْ نَجَا أَمَيّهُ َخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِنَ الأَنْصَارِ في آنَارِنَاء فَلَمّا حَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونَا 
عَلنت فض ابْتَهُ) علبًا (لأَشْعَلَهُمْ) بفتح الهمزة» وقيل بضمّهاء من الإشغال» ولأنن ذر: 
«لنشغلهم» بنون الجمع» وفي نسخة الميدوميّ : (يشغلهم» بإسقاط اللام وبالياء بدل الثون أو 
القموة عن (مثة يابنه (كتكلرة ) أي: الابن» والذي قتله قيل: هو عمّار بن 0 أب 

بالمُوحّدة» أي: امتنعواء وفي د نسخة: «أتوا)" بالمُثنّاة الفوقيّة» من الإتيان (حَتَى يَتْبَعُونَا 
وَكَانَ) أميّة (رَجُلَا تَقِيلَا) ضخم الجنّة (قَلَمَا أَدْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ) لأميّة: (ابْرْلده) قَبْرَكَ الك 


عَلَيْهِ نَفْسِي لأَمْتَعَهُ 0ن سيوع وإنما فيل غيد الأحمن ذلك ا ا 
وعهلٌ. فقص”" أن يفي بالعهد [فتخللوة ) بالخاء المعجمة (بالسَيُوفي) أي: أدخلوا أسيافهم 
خلاله حتّى وصلوا إليه وطعدوا بها (مِنْ تَحْتِي) من قولهم: خدّلته بالدُمح وأخللته: إذا طعنته/ دمارع 1 


)١(‏ في هامش (ج) و(ل): أي: في يوم الجمعة» سابع عشر من رمضانء وبدر: بر لرجل كان يُدعَى بدرا؛ قاله 
الشعبئٌ» وقال البلاذريٌ: بدرٌ: اسم ماءِ لخالد بن النضرء بينه وبين المدينة ثمانية برد. #عيني». 

() في (د): «في الجاهليّة؛» وليس بصحيح. 

(5) في هامش (ل): وعبارة الكرماني : الأحوزه»: من الحيازة» أي: الجمع وفي بعضها: [من] الحرز أي: الضبط» 
وفي بعضها من التحويزء أي: التنفيذ. 

(4) «وفي نسحْةٍ: لأحذره» : سقط من (د). 

(5) في (ص): (أي». 

(5) قوله: «وفي الفرع وأصله: تضبيبٌ على أميّة؛ جاء في (د) سابقًا بعد قوله: "المنصوب لأميّة؛. 

(7) «أتوا»: ليس في (د). 

)0( في هامش (ج) و(ل): ا«بَرَكَ): بابه قَعَدَه. 

(9) «فقصد»: ليس في (د). 


كتاث الوَكَالَةَ 41 إركاد التتاري 
0 ل قاد ل ديت يي يتبتكم 


بهء ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيِهَنِ والمُستملي: «فتحدّلوه» بالحاء المهملة؛ كما في الفرع وأصلهء 
وفي روايةٍ : «فتجلّلوه)27 بالجيم, أي : : عَشَوْه بالشيوف» ونسب هذه في افتح الباري» للاأصيليٌ 
وأبي ذرٌء قال عراخر يه لاه اموس داك : ووقع في رواية المُستملي: : «قَتَخَلُوه بلام 
واحدة مُشْدَّدةِ. انتهى. لاون اقل نيه عدوة الص ؟ ؛ لقول عبد الجّحمن بن عوفي: فألقيت 
عليه نفسي. فكأنّهِم أدخلوا سيوفهم من تحته؛ كما مر (حَنّى فَتَُوهُ) والذي قتله رجلٌ من 
الأنصار من بني مازن”»: وقال ابن هشام “و قال : قجله معاذ ين غفراء ويخازجة بن ريد وخُبيت 
ابن إسافي اث شتركوا في قتله» وفي امُستخرّج الحاكم؛ ما يدلُ على أن رفاعة بن رافع الزرقِيَ من 
جملة المشاركين في قتله””» وفي «مُختصّر الاستيعاب»: أنَّ قاتله بلالٌ ووَاضَات أَحَدُهُمْ) أي : 
2/4 الذين باشروا قعل أميّة (رجْلِي يِسَيْفِه) وكان الذي أصاب رجله الحُبَاب بِنَ المنذر» كما عند/ 
البلاذري”؟ (وَكَانَ عَبْدُ الوَحْمَنَ بْنُ عَوْفٍ يُرِينَا ذَلِكَ الأَكَرَ في طَهْرِ قَدَمِهِه قَالَ أَبُو عَبْدِالله» 
البخاريٌ: (سَمِعَ يُوسْفْ) بن الماجّشُون (صَالِحًَا) هو ابن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفي 


(و) سمع (إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ) وفائدة ذلك: تحقيق السّماع» وسقط قوله «قال أبو عبد الله...» إلى 


آخره في رواية غير المُستملي. 
ورجال هذا الحديث مدنيون» وأخرجه أيضًا في «المغازي» [ح:7971] مختصرًا. 


" - باب الوَكَالَّة في الصَّرْفٍ وَالمِيرَانِء وَقَدْ وَكلَ عُْمَرُ وَابْنُ عْمَرَفي الضَرْفٍ 


(بِابُ) حكم (الوَكَالَةِ في الضَّوْفيِ) يعني: في بيع النّقد بالتّقد (5) الوكالة في (المِيرَانِ) أي: في 
الموزون (وَقَدْ وَكَّلَ عُْمَمُ) بن الخكّاب (وَابْنُ عُْمَرّ) فيما وصله سعيد بن منصور عنهما (في الصَرْفي). 


.سم - #."؟ - حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسفَ ا ال 0 
ل 2 


عَبْدِ الرّحمَنِ بْنِ عَوْفِوِ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيد بْنِ المُسَيِّبٍء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخد رِيّ وَأَبِي هْرَيْرَةَ رق : أَنْ رَسُولَ الله مؤاشدام 


ذأ 


4 قوله : «والمُْتملي: فتحلّلوه؛ بالحاء المهملة؛ كما في الفرع وأصله. وفي روايةٍ: فتجلّلوه»: ليس في (م). 

() في هامش (ل): مَازِنِ»: مصروف إن أريد به الحئٌ» وإن أُريد به القبيلة؛ لم ينصرف في المعرفة» وانصرف في 
النكرة. 

(6) قوله: «وفي مُستخرّج الحاكم... في قتله»: ليس في (ص». والذي في المستدرك عن رفاعة بن رافع بن مالك عن 
أبيه قال: لما كان يوم بدر تجمع الناس... 2فالقاتل هو رافع بن مالك. والد رفاعة». 

(4) في هامش (ج): بالذَّال المعجمة. 


للغلاهة القنطلانٍ 25 كناب لوال 


اسْتَفْمَا رَجُلَ 5 عي نَجَاءَهُمْ د جنيب » فَقَالَ: «أكك تَمْر خَيْبَرَ مَكَذَا) ؟ فَقَالَ: إِنَا لَنَأخْدَ 
الصَّاعَ مِنْ 506 بالضّاعَيْنِ وَالصاعَيْنٍ بالئّلائة فَقَالَ: رلا تَفْعَلْ جْ ا جَمْعَ بِالدْرَاهِم ثم ابت 
َالدّرَاهِمِ جَنِيبَا"» وَقَالَ في المِيرّانِ مِثْلَ ذَلِكَ. 


وبه قال: (حَدَّمَّا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ) التَتّيسومُ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ) 


بميم مفتوحةٍ قبل الجيم (بْنِ سُهَيْلٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفِ) الزهريّ المدنئ» و«سُهِيلَ' 
مُصغْرًا (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُذْرِي وَأَبِي هْرَيْرَةَ ني : أَنْ رَسُولَ الله موا ش عدم 


مفتوحةٍ وزاي مكسورةٍ معجمتين» وتحتيِّةٍ مُسْدَّدةِه وقيل: مالك ابن صعصعة (عَلَى خَيْبََ 
فَجَاءَهُمْ بِتَمْر جَيِيب) بفتح الجيم وكسر الُون وبعد التّحتيّة السّاكنة مُوحَّدة: الكّبيس» أو 
العَيّب أو الصّلبِ”" أو الذي أخرج منه حَشِّفُه ورديته (فَقَالَ) له(" َصةإتم» ولأبي الوقت: 
«قال»: (أكُلُ تمْر حَيْبَرَمَكَذًا؟ فَقَالَ) الرّجل: (إِنَا لَتَأَخُذُ الصَّاعَ مِْ هَذَا ِالصَاعَيْنِ) سقط في رواية 
أبي ذرّ «من هذا». وفي نسخةٍ: «بصاعين» مَُكَرًا (وَالصَاعَيْنِ/ بِالتَلَانَة» فَقَالَ) بيإضْةإتم له: 
(لَاتَفْعَلْء بع الجَمْعَ) أي: التّمر الذي يُقال له: الجمع» وهو تمرٌ غير مرغوب فيه لرداءته 
(بالدرَاهِم كُمَ ابْتَغْ) أي: اشتر (بالدَّرَاهِم) تمرًا (جَنِيبَاء وَقَالَ) َياضّدةتم: (في المِيرّان) أي: 
الموزون (مِْلَ ذَلِكَ) أي: لا يُباع رطلٌ برطلين» بل بغ بالدّراهمء ثم ابتع بالدّراهم» ومطابقته 
للتّرجمة من قو له مَللِصِةإئمْ لعامل خيبر: ابع الجمع بالدّراهه....) إلى آخره؛ لأنّه فوّض أمر 


ما يكال ويُوزن إلى غيره» فهو في معنى الوكيل عنه ويلتحق”* به الصضّرف. 


وهذا الحديث قد سبق 5 «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه) من «كتاب البيوع» [حنالكى 
05 ]» ويأتى إن شاء الله تعالى في !المغازي) [ح: ؛:؟:.555:] و(الاعتصام) [ح: 75١‏ 7501]. 


)١(‏ في(د): اواو مخمّفةا. 

() «أو الصّلب»: مثبتٌ من (د) و(س».» وفي نسخةٍ في هامش (د): بالجنيب أو الرُطب». 
(8) «له»: ليس في (د). 

(:) في(د): «بالدّراهم الحاضرة». 

(0) في (د): لويلحق». 


دعاب 


كحكتاث الوََلَةَ 419 إرشتاد الكارف 


03 - باب إِذَا أَنْصَرٌ الرَاعِي أو الوكيلٌ شَاةَ تَمُو ب أو سَيْنًا يَفْسَدُ ذْبَحَ بَحَ أو أَصْلّحَ مَا يَخَافُ عَلَْهِ المَسَادَ 


هذا (بابٌ) بالتّبوين (إِذَا أَبْصَرَ الَاعي) للغنم (أَو الوَكيلٌ) أي: أبصر الوكيل (شَاة) من الغدم 
(تَمُوتُ) أي: أشرفت على الموت (أَْ) أبصر الوكيل (شَيْئًايَفْسّدُ) أي: أشرف على الفساد (ذَبَحَ) 
الرّاعي الضّاة لعلّا تذهب مجَّانًا (وَأَضْلّحَ) الوكيل (مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الفَسَادَ) بإبقائه كما إذا كان 
تحت يده فاكهةٌ مثلا أو غيرها مما يخاف عليه الفساد2»» ولأبوي ذرٌ والوقت: «أو أصلح ما 
يخاف”” الفساد» وعزاها العينئٌ -كابن حجر - لأبى در والنّسفت» قال ف «الفتح»: وعليه جرى 
الإسماعيلئٌ» ولابن شبويه: «فقأصلح» بدل «أو أصلح». والفاء غاظفة على (أبصرا. وجواب 
الشّرط كدوك تقديره: جاز» ونحو ذلكء قال: وفي شرح ابن التّين»: ببحذف «أول فصار 
الجواب «أصلّح ما يخاف الفسادا وأمًا الأصيليٌُ فعنده: (أو شيئًا يفسد دَبَحَ أو أصلح). انتهى. 


0 - حَدَّنَنا ِسْحَاقُ بن إنَاهِيمَ: َع المُعْقور: أبن عبد اللو» عَنْ تافع: أنّهُ مع ابن 
كَعْبٍ بْن مَالِكِ يُحَدَّتُ عَنْ أَبِيه: : أَنَهُ كَانَتْ ل َم عَم تزعى بسأعء فأبْصرَثْ ججارية لا بمَاَ َتنا 
مَوْنَاء فَكَسَرَثْ حَجَرًا فَدَبَحَنهَا به َال لَهُْ : لا تَأَكُنُوا < حَنّى شأ اليب بؤاشسيدم» أو أزسِل إِلَى التي 
صاش عردم مَنْ ال وَأَنَّهُ سَأَلَ النّبىّ رشعم عَنْ ذَاكَ أو أَرْسَلَ عد هُ بأَكْلِهًا. قَالَ عْبَيْدٌ الله : 
َيُمْجِيْبى أَنَهَا آَم وَأَنَّهَا ذَبَحَتْء تَابَعَهُ عَبْدَه عَنْ عُبَيْد اللو. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرّ: «حدّشي» بالإفراد (إِسْحَاقٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه أنّه؛) 
(سَمِعَ المُعْتَمِرَ) بن سليمان يقول: (أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ الله» -بالتّصغير- ابن عمر العمريٌ» 
واستعمل الإنباء بصيغة الجمع» ولا فرق عنده -كآخرين - بين لفظ: «أنبأنا» و«أخبرنا) 
و«حدَّثنا». وخصّ المتأخّرون الأوّل بالإجازة كما مرّ تفصيله في أواكل الكتاب [قبلح:١1]‏ 
(عَنْ نَافِ) مولى ابن عمر (أَنّهُ سَعَ ابْنَ كَْبٍ بْنِ مَالِكٍ) عبد الله كما جزم به المرّي» أو هو 
أخوه عبد الرّحمن» قال ابن حجر كالكرمانيٌ : إِنّهِ الظاهر؛ لأنّهِ روى طرفًا من هذا الحديث 


2١‏ في(ب) و(س): «أو أصلح». والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 

22 في هامش (ج): عبارة الشّيخْ زكريًا: في نسخة: ابدل ذبح»... إلى آخره؛ الذي هو جواب (إذا» فأصلح ما يخاف 
عليه الفساد؛ فيكون عطفمًا على «أبصر» وجواب (إذا؛ محذوف؛ أي: جاز. انتهت. 

(*) زيد في (د): #عليه»» وليس بصحيح. 

(5) «أنّه»: ليس في (د). ١‏ 


لعلاهة القسطلانٍ 1ق كتاب الوكالةٍ 


اعد ا ائق وعيوعي امناقة رن يللين إن سوا عر عيد ادسيو ب 0 
(يُحَدَّتُ عَنْ أبيه) كعب بن مالك<” الأنصاريٌ أحد الثّلاثة الذين تيب عليهم (نّهُ) أي: أن 
الكأفاركانت َهُمْ) بضمير الجمع» ولأبي ذرٌ عن الحَمُويي والمُستملي: اله» بضمير الإفراد 
(غَنَمّ) شاملٌ للصّأن والمعز (تَرْعَى يِسَلْع) بفتح السّين المهملة وبعد اللّام السّاكنة ين 
مُهِمَلة امه له اها لد كر 
وللكُسْمِيْهَيِيَ : «من غنمها» أي : غنم الجارية التي ترعاهاء فالإضافة ليست للملك (فَكْسَرَتْ 
عجرا يجرح كالسّكّين (فَدَبَحَنْهَا بو) فيه جواز ذبيحة الحرّة والأمّة» والذّبح بكلّ جارح إِلَا 
السّينّ والظفوة فورد استثناؤهما كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في بابهما 5205308 
(فَقَالَ لَهُمْ) كعبٌ: (لَا ا 1 النَبِيَ) و لأبي ذرٌ: «رسول الله» (سزاشعيام 
أو) قال: حمّى (أَرْسِل إِلَى0* الت اشيم مَنْ يَسْأَلْهُ) عن ذلك» شاك الرّاوي (وَأَنَهُ سَأَلَ النَّبيَ 
بؤاشميدم عَنْ ذَاكَ*)) أي : عن7" ذبح الشَّاة» وفي نسخةٍ: «(عن ذلك» باللّام (أَوْ أَرْسَلَ) إلى التّبيّ 
مزاشيرط من يسأله» فسأله (فَأَمَرَهُ) بَاضِرة/كم (بِأَكْلِهًا. قَالَ عُبَيْدُ اللو) بن عمر العمرييٌ راوي 
الحديث بالإسناد المذكور إليه: (فَيُعْجِبُبِي أَنَهَا أَمَة وَأَنَهَا دَبَحَتْء تَابَعَهُ) أي : تابع المعتمر بن 
سليمان (عَبْدَةُ) بفتح العين المهملة وسكون المُوحّدة؛ ابن سليمان الكوفٌ في روايته (عَنْ 
نواه اللدكوئ ره له الجايكة وضلها اليو لك لت ] [ح::١هه].‏ 


ا ري ا ا ا 


على شاةٍ فذبحها لم يضمن.ء ويُصِدَّق إن جاء بها مذبوحة» وقال غيره: يضمن حنَّى يبين ما قال» 


(1) زيد في(م): «عبد الرّحمن»؛ والمثبت موافق لما في «الفتح» (077/4). 

(0) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: عن أسامة بن زيد» أي: اللَّيئَ مولاهمء أبو زيدٍ المدنيئ» روى عن 
الرُهريٌء وعطاء بن أبي رباح» ومحمّد بن المدكدر» وصالح بن كيسان» وغيرهم» وروى عنه: يحيى القطّان» 
وابن المباركء والنَّوريُ» وابن وهب. والأوزاعئ» وغيرهم. «تهذيب». 

(9) «بن مالك»: ليس في (د). 

(؛) في(ب): #لي»» وهو تحريف. 

)0( في (م): «ذلك»؛ والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 

(5) #عن»: ليس في (ص). 


ره لأ 
١/1‏ 


كتاب الوَكاأةَ 3 إركاد التَاري 


وقال ابن القاسم: إذا أنزى على إناث الماشية بغير إذن مالكها فهلكت فلا ضمان عليه؛ لأنّه 
من صلاح المال ونمائه؛ وقال أشهب: عليه الضَّمانء وأمّا مطابقة التّرجمة من الحديث'" في 
مسألة الرّاعي فظاهرة"»؛ لأنَّ الجارية كانت راعيةً للغنم» فلمًا رأت شاةً منها تموت ذبحتهاء 
ولمًا زُفِع أمرها إلى النَّبَِ اشام أمر بأكلهاء ولم ينكر على من ذبحهاء وأما مسألة الوكيل 
فَمُلِحَقَةٌ بها؛ لأنَّ يد كل من الرّاعي والوكيل يد أمانة» فلا يعملان إِلّا بما فيه مصلحةً ظاهرة» 
ولا يمنع من« ذلك كون السجارية كانت ملكا لصاحب الغنم؛ لأنَّ الكلام في جواز الذَّبح الذي 
تضئّنته التّرجمة لافي الضّمان. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الذّبائح» [ح: 5001] وكذا ابن ماجه. 


5 - بابٌ وَكَالَةُ الشَّاهِدٍ وَالعَائِبٍ جَائِرَة 
وَكَعَبَ عَبِدُ الله بْنُ عَمْرِو إِلَى فَهْرَمَانِهِوَهُوَ غَائْبٌ عَنْهُ أن ُرَكَيَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالكَبِير. 
هذا (بابٌ) بالئّبوين (وَكَالَةُ الشَّاهِدِ) أي: الحاضر (وَالعَائِبٍ جَائِرَة وَكْعَبَ عَبْدُ الله بْنُ 
عَمْرو0*») هو ابن العاص (إِلَى قَهْرَمَانِها*»» بفتح القاف والرّاء بينهما هاءٌ ساكنةٌ: خازنه القائم 
بقضماء حواتجه. ولم يُعرّف اسمه (وَمُوَ) أي7): والحال أنه" (غَائِبٌ عَنْهُ) أي : عن عبد الله (أَنْ 

ده؟اب ‏ يُرَكّىَ) بالزَّاي0" (عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرٍ)/ زكاة الفطر. 


وس كو الى 


6 - حَدَتَنَا أبُو نَعَيم : 


0 


(1) في(ب)و(س): اللحديث». 

(6) قوله: افظاهرةً» زيادة من اعمدة القاري). 

(*) «من»: ليس في (د) و(ص) و(م). 

دق في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «ابن عمرو...) إلى آخره: كذا في «الفتح»» وقال الكرمانيٌ: عبد الله بن عمر بن 
الخمّلاب» قال العينيئٌ : ورأيت النسخ فيه مختلفةً ؛ ففي بعضها: عبد الله بن عمرو بالواو» وفي بعضها: ابن عمر بلا واو. 

)0( في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: ١قهرمانه':‏ اللّفظة فارسيّةٌ كما في «الفتح» تبعًا ل «التّهاية»» ولم يذكرها في 
«القاموس». 

(1) #وهوأي؛: ليس في (د)» ولأي»: ليس في (ص) وام). 

(0) «أنّه»: ليس في (د). 

(8) «بالرَاي»: ليس في (د). 


للقلجة القسطلانٍ 4 كتاب الوَكَالةٍ 


سِنًا قَوْقَهَاء فَقَالَ: «أَعظو». فَمَالَ: أوْثَيَِبِي أؤق الله بكَء قَالَ الت بؤاشيم: (إنَّ جِمَارَكُمْ أَحْسَئُكُم 


قَضَاءً). 


وبه قال: (حَدَّتما أَبُوُعَيْمِ) الفضل بن ذُكَينِ قال: (حَدَّكَنَا سْفْيَانُ) الَّورِيُ (عَنْ سَلَمَةَ ولأبوي 
ذرٌ والوقت زيادة: «ابن كُمَيلِ» -بضمٌ الكاف وفتح الهاء- (عَنْ أبِي سَلَمَة) بن عبد الرّحمن (عَنْ 
أبِي هْرَيْرَةَ 2) أنّهها (قَالَ: كَانَ لِرَجُل عَلَى التَبِح مزاشيم) جملٌ له (سِن) مُعيّن"" (مِنَ الإبل» 
فَجَاءَهُ) أي: جاء الرّجِلٌ النّبىَ بؤاشدم (يَتَقَاضَاه) أي: يطلب أن يقضيه الجمل المذكور (فَقَاكَ) 
عاض لكل : (أَعْظوةُ) بفتح الهمزة» زاد في الباب اللاحق اح :"؟]: «سِئًا مثل سِنّه)» وفيه: جواز 
توكيل الحاضر بالبلد بغير عذرٍ» وهو مذهب الجمهورء ومنعه أبو حنيفة إِلّا بعذر مرض أو سفرء 
أو برضا الخصم. واستثنى مالك مَنْ بينه وبين الخصم عداوةٌ» وهذا موضع التّرجمة؛ لأنَّ هذا 
توكيل منه بَداِضرةكَمْ لمن أمره بالقضاء عنه. ولم يكن بَنإِصِرةكم مريضًا ولا غاتبّاء وأمّا قول 
الحافظ ابن حجر : وموضع التّرجمة منه لوكالة الحاضر واضحٌ» وأمّا الغائب فيُستفاد منه بطريق 
الأولى فتعمّبه العينيئٌ بأنَّه ليس فيه شيءٌ يدل على حكم الغائب فضلا على”” الأولويّة» وأجاب في 
«انتقاض الاعتراض»: بأنَّ وجه الأولويّة أنَّ وكالة الحاضر إذا جازت” مع إمكان مباشرة الموكّل 
بنفسهء فجوازها للغائب مع الاحتياج إليه أؤلى» فمن لا يدرك هذا القدر كيف يتصدّى للاعتراض ؟ 
(فَطلَبُوا سِلَّه فَلَمْ يَجِدُوالَهُإِلَاسِئًا فَوْقَهَا) والمخاطب بذلك أبو رافع مولى رسول الله ؤاشيسم كما 


0 


أخرجه مسلعٌ من0©» حديثه (فَقَالَ) بَِاضْرةإتم: (أَعْظُوةُ» فَقَالَ) الرّجل له/ باصت : (أَْقَِمَبِي) أي : 


)١(‏ «أنه4: ليس في (د). 

(؟) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «سنٌ مُعيّنْ؛: أسنان الإبل إلى عشر سنين: خُوارٌ» ثمّ فصيلٌ» فإذا دخل في 
الثّانية؛ فهو ابن مخاض» فإذا دخل في الثّالثّة؛ فهو ابن لبون» فإذا دخل في الرّابعة؛ فهو حِقٌء فإذا دخل في 
الخامسة؛ فهو جَذعٌ. فإذا دخل في السّادسة؛ فهو تَنئٌء فإذا دخل في السّابعة؛ فهو رَباعئٌ؛ فإذا دخل في الثَّامنة؛ 
فهو سَدَّس»ء فإذا دخل في النّاسعة؛ فهو بازلٌ؛ فإذا دخل في العاشرة؛ فهو مُخْلِفْء ثم ليس له اسم بعد ذلك إِنَّما 
يقال له: بازلٌ عام» وبازل عامين» ومُخْلف عام, ومُخَلف عامين؛ إلى خمس سنين؛ حكاه أبو داود في اسننه» 
عن النّضر بن شّمَيلٍ وأبي عبيد الرّياشيٌ. ١عيني»‏ عليه. 

(9) في (س): اعن». 

(4) في(ص): «جاءت». 

(0) في(ب): لفي2. 


1١ / 


كات الوَكالةٍ 41 إريكاد الَاري 


أعطيتني افا نراق نانك ويترف الى التشعول ران للتركيب» لأن الأصضل أن يمرل 
أوفاك الله (قَالَ التِّئْ سؤاشييسم: إِنَّ ِيَارَكُمْ أَحْسَئْكُمْ قَضَاءً) نُصِب على التّمييز» و«أحسئكم» خبر 
لقوله: «خيارّكم» لكن استُشكل كون المبتدأ بلفظ الجمع» والخبر بالإفراد» والأصل التّطابق بين 
المبتدأ والخبر في الإفراد وغيره» وأجيب باحتمال أن يكون مفردًا بمعنى: المختار» وحينئذٍ 
فالمطابقة حاصلةً» أو أنَّ «أفعل» التّفضيل المضاف لمقصود به الزٌيادة يجوز فيه الإفراد. 
والمطابقة لمن هو له» والمراد: الخيريّة في المعاملات, أو أنَّ «من» مُقدَّرة كما في الرّواية الأخرى 
[ح: 0 

وفي هذا الحديث رواية تابعئ عن تابعيع عن صحابيّ» وأخرجه أيضًا في «الاستقراض» 
[ح: *وم؟] و«الوكالة» [ح:07؟] و«الهبة» [ح:150]» ومسلمٌ في «البيوع» وكذا التَّرمذيُ والنّسائئٌ» 


وأخرجه ابن ماجه في «الأحكام). 


(بابُ) حكم (الوَكَالَةِ في قَضَاءٍ الدَّيُونِ). 
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- 
هس 


05؟ - حَرَّكَنَا سُلَئِمَانُ بن حَزْب: حَدَّكَنَا سُّغْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْن كَهَيْل: سَمِعْتٌ أيَا سَلَّمَةَ بْنَ 
عَبْدِ الءتخمن. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ 4 : أَنَّ رَجْلَا أَنَى النّبِيَ بلاشددم يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَط فَهَمّ به أَضْحَابُهُ 
َقَالَ رَسُولُ الله بقاشيردم: «دَعُوءُ فَإنَّ ِصَاحِب الح مَقَالَاه ثم قَالَ: «أَعْظُوهُ سنا مِغْلَ سِنّوكء قَالُوا: 
يَارَسُولَ الله لا تجِدٌ إلا مكل مِنْ سِن» فَقَالَ: «أَعْطوهُ قإِنَّ حَبِرَكُمْ أَحْسَتَكُمْ قَضَاءً». 

وبه قال: (حَذَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَوْبِ) الواشحيٌ البصريٌ قال: (حَدَّثَنَا شَعْبّة) بن الحجّاج 
(عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهَيْل) الحضرميع الكو أنَّه قَالَ: (سَمِعْتٌ أَبَا سَلَّمَةَ) عبد الله؛ أو إسماعيل (بْنَّ 
عَبْد الرَّحْمَنِ) بن عوفي الرُهريّ المدنيئ (عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ بز : أن رَجُلا0" أتَى النَبِيَ ملاشييام) 
حال كونه (يَتَقَاضَاهُ) أي: يطلب منه قضاء دَينِء وهو بعيرٌ له سن مُعيّنٌ كما مرّ قريب [ح:200] 


00 في هامش (ج): قوله: «أنَّ رجلًا» في #توضيح مبهمات الصّحيح» للموئّق أبي ذرٌ ما نضّه: توقّف العلامة جلال 
الدّينَ أن يكون زيد بن سعنة بالنُون بعد العين؛ ويُقال بالياء بعد العين» وقال: لأنَّ زيدًا كان له تمرّء وهذا له 
سنئينء وقال: إِنَّما هو العرباض بن سارية؛ ومسئّئّده في «معجم الطّبرانيئ» لكن روى النّسائيٌ وابن ماجه من 


حديث العرباض بن سارية أنّه أعرابئ. 


للعلهة القَسَطِلافٍ 5 كاب الوَكَالةٍ 


(فَأَغْلَط) لنب بؤاشميم لكونه كان يهوديّاء أو كان مسلمًا وشدّد في المطالبة من غير قدرٍ زائدٍ 
يقتضي كفرّاء بل جرى١2‏ على عادة الأعراب من الجفاء/ في المخاطبة» وهذا أولى؛ ويدلُ له 
مارواه الإمام أحمد عن عبد الرَّرّاق عن سفيان: جاء أعرابئٌ يتقاضى النَّبِيَ اشام بعيرّاء 
ووقع في ترجمة بكر بن سهل(" من «المعجم الأوسط» للطّبرانيَ عن العرباض بن سارية ما يُقَهُم 
أنه هوء لكن روى النّسائئْ والحاكم الحديث المذكور وفيه ما يقتضي أنَّه غيره» وكأنَّ القصّة 
وقعت للأعرابيّ» ووقع للعرياض نحوها. (فَهََ به أَضْحَابهُ) باب :كم واي أي : أرادوا أن يؤذوا 
الرّجل المذكور بالقول أو الفعل”" لكنّهم لم يفعلوا ذلك أدبًا معه بَِاِِرةتَمْ (فَقَالَ رَسُولُ الله 
صؤاشعرمم : دَعُوهُ) أي : اتركوه ولا ت تتعّضوا له» وهذا من حُسن خُلقه بَلضِإتَمْ وكرمه» وقرَّة صبره 
على الجفاة مع قدرته على الانتقام منهم (فَإِنَّ لِصَاحِبٍ الحقٌّ مَقَالَا) أي: صولة الطلب وقوّة 
الحجّة. لكنّه على من يمطله أو يسيء المعاملة لكن مع مراعاة(؟» الأدب المشروع (كُمّ قَالَ) 
اضرم : (أَعْظوه سنا مِثْلّ سِنّه) كالول يا وشو الل لا نَحِدُ) سنا (إلّا أَمْكَلَ) أي : أفضل (مِنْ سِنّهِ 
وسقط في الفرع وأصله: «لا نجد»» فصار لفظه: «قالوا يا رسيول الله ل 
عَرلِضّرء شم » ولأبي الوقت: «قال»: (أغطوةء قَإِنَ خَيْرَكُمْ) ولأبئ ذرٌّ عن الكُشْمِيْهَيك©: «فإن من 
خيركم) (أَحْسََكُمْ قَضَاءَ) ومطابقته للتّرجمة ظاهرة. 
- باب إِذَا وَمَبَ سينا لوكيل أو شَفِيع قَوْمٍ جازَ؛ لِقَوْلِ النِّيَ باش لِوَفْدِمَوَازنَ جِينَ سَأَلُوء 
المَغَانِمَ» فَقَالَ النّبِىْ مؤاش دم : «تَصِيبِي لكم) 
هذا2"»(باتٌ) بالئّنوين (إِذَا وَمَبَ) أحدٌ (شَيْئًا لِوَكيلٍ) بالتّيوين» أي: لوكيل قوم (أَ) وهب 
شينًا ل(شَّفِيع قَوْمٍ) وجواب الشّرط قوله : (جَارٌ؛ لِقَوْل النبِيَ مؤاشيم لِوَفْدٍ هَوَازِنَ) قبيله من 


)١(‏ «بل جرى»: ليس في (ص). 

4 في (د): "سهيلٍ»» وهو تحريف. 

(”) في(ب) و(س): «بالفعل». 

(4) في(ب)و(س): لرعاية». 

(0) قوله: «مِنْ سِنّهِ وسقط في الفرع» وأصله ... أمثل من سنّه) سقط من (د). 
(7) «ولأبي ذرٌ عن»: ليس في (د)» وفيها #وللكشميهني». 

(0) «هذا»: ليس في (د). 


دعولا 


حاب وَكالةٍ #شكرة 8 إرشاد التاري 


قيس » والوفد: قوم يجتمعون ويردون البلاد (حِينَ سَأَلُوهُ) أن يرد إليهم (المَغَانِمَ) التي أصابها 
منهم (فَمَالَ النَبِيُ بؤاذسام: نَصِيبِي) منها (لَكُمْ) وهذا طرف من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»» وظاهره كما قال0" ابن المنيّر: يوهم أنَّ الموهبة") 
وقعت للوسائط الذين جاؤوا شفعاء في قومهم» وليس كذلكء بل المقصود هبة الكلّ؛ من 
غاب منهم ومن حضرء فيدلٌ على أنَّ الألفاظ تَُرَّل على المقاصد لا على الصُورء وأنَّ من شفع 
لغيره في هبةٍ فقال المشفوع عنده للشّفيع: قد وهبتك ذلك فليس للشَّفِيع أن يتعلّق بظاهر 
اللّفظ ويخصّ بذلك نفسه. بل الهبة للمشفوع له. 

00 -28708؟ - حَدَّنَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُمَيْرقَالَ : حَدَّدَبِي اللَّنْثُ قَالَ: حَدَّئَبي عُقَيْلٌ عَن ابْن شِهَاب 
َالَ: َعَم عُرْوة: أ مرا بن الحكم والمشور بن مَخرَمة أخََاة: أن سول الله اشيم كام جين 
خَاء4 ون هؤاون خشلبيق» "فشالوة أن هزة إلبية: أمواله ستيه َال لهم وَسُول الله بؤاشيام: 
«أَحَبُ الحَدِيث إِلَىَ آَصْدَفَهُ فَاخْتَارُوا إِخْدَى الطَائِمَمَيْنِء إِمّا السِّيَ َإِمَا المَالَ وَقَدْ كُنْتٌ اسْتَأَتَيِتُ 
ل ا 

شول الله مؤاشييدم غَيْرُ رَادٌ إِلَْهمْ إِلَا إخدى الطَائِفَئَينِ قَالُوا: فَإِنَا تَخْتَارٌ سَبْيَنَاء فَقَامَ رَسُو 
مضو الكلجيع: فأ على المريها شر أفلةء ف و1 دقام بَعْدُ فَإِنَ إِخْوَاتَكُمْ مَؤُلَاءِ َدْ 0 
تَايبِينَ» وَإِنّى قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَردَ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبّ مِنْكُمْ أن يُطيّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَل: وَمَنْ أَحَبَّ 
نكم أن يَكُونَ علَى حَطه حتّى نُمطِية اهن أو ما في الله ليا َلفْمَلَ قَقَالَ الا : : قَدْ طَيَبِنَا 
ذَلِكَ لِرَدُ سُول الله مؤاشييدم لَهُمْء فَقَالَ رَ سُولَ الله صاش عردم اح تار وم 
يدن َازْجمُوا حَتّى يعوا إََِاعْرََاْكُمْ أمْركُمْ». فرَجَعَ الاش فَكَلَمَُم عُرََاؤُمُ كم جَعُوا إلى 


0 ليث 


رَسُول الله اشيم فَأَخْبَرُوه أَنَهُمْ قَد م هنا يَبُوا وَأَذْنُوا. 


2 


وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُمَيْر) بضمٌ العين المهملة وفتح الفاء اسم جدَّه0"» واسم!؟ أبيه©» 


)00( في (د): «قاله». 

إل في هامش (ج): بكسر الهاء؛ كما في 'المصباح". 

(*) «اسم جدَّه): مغبتٌ من (ب) و(س). 

(5) في(د) و(م): اواسمه». وليس بصحيح. 

(5) «أبيه»: مثبتٌ من (ب) و(س)» هامئن (ج) و(ص) و(ل): قوله: «واسم كثير»» كذا بخظّهء ولعلّه سقط من 
خّه: واسم والد سعيدٍ كثيرٌ قال في «التٌّقريب!: سعيد بن كثير بن عُفَّيرِه وقد يُنسب إلى جدٌه. 


اطع 


للقلاجة القشطلافٍ ١‏ كاب الوكالةٍ 


كثيرٌ» ونسبه لجدّه لشهرته به (قَالَ: حَدَّكِّي) بالإفراد (اللَيْتُ) بن سعد الإمام (قَالَ: حَدَّنَبِي) 
بالإفراد أيضا (عْمَيْلَ) بضمٌ العين/ وفتح القاف. ابن خالدٍ (عَن ابْن شِهَابٍ) محمّد بن مسلم 
الزُهري» أنه (قَالَ: وَرَعَمَ عُرْوَهُ) بن الرُبير/ بن العرّام» والواو عطف على محذوفيء وقول 
الحافظ ابن حجر: -إِنَّه معطوفٌ على قصّة الحديبية - لم أعرف له وجها فليُنظره والزّعم هنا 
بحع + القول الكدقوة كما قاله الكرمانيٌ» وفي «كتاب الأحكام» [ح:7171707177] : عن موسى 
ابن عقبة قال(" ابن شهاب: حدَّثني عروة بن الرُبير: (أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكم) بن أبي العاص» 
الأمويّ» ابن عم عثمان بن عمَّان #» وُلِد بعد الهجرة بسنتين أو بأربع”"؛ قال ابن أبي داود2": 
لاندري أسمع من النَبيحَ اشام شيئًا أم لاء قال في «الإصابة» #ولم أر من زع يصيحبيه) فكائه 
لم يكن حينئذٍ مميّرّاء ولم يغبت له أَزْيّد من الرؤية» وأرسل عن 2 سزاشم (وَالمِسْوَرَ بْنَّ 
مَخْرَمَة) بكسر الميم وسكون السّين المهملة وفتح الواو» وا مَخْرّمة»: بفتح الميم والرّاء بينهما 
خاء معجمة ساكنة: .اين كوقل الزهرئ :«وكان هرلده بعد الوجرة سععين قيما قاله ياحين اب 
كته وقد القديحة قلي الحكة بجد القمح بخة تماق وكو زو اسك ستيو رقا المشرية ا سقط 
عن النَّبِتَ مؤاش يم أحاديث7؟» وحديثه عن النَّبِيَ مؤاش طم في خطبة علي لابنة0*» أبي جهل في 


(1) في(د): للعن). 

() في (د): «أربع». 

إفة بغي زنك ) وزضي): «ابن داود»» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «ابن داود» كذا بخظّهء وصوابه: ابن أبي 

داود» كما في «الإصابة»» وعبارته: قال ابن شاهين: وسمعت ابن أبي داود يقول: وُلِد عام أحدٍ؛ يعني: سنة 

ثلاثء قال ابن أبي داود: وكان في الفتح مميّرًا وفي حجّة الوداع» لكن لا ندري أسمع من النَّبِيَ لاشيم أم لا؟ 

انتهى. واسمٌ ابن أبي داود عبدٌ الله ابن الحافظ الكبير سليمان بن الأشعث السّجستانيئٌ» وُلِد سنة ثلاثِ 

وخمسين ومئتينء كذاء وفي طبقات الحفاظ وغيره أنه ولد ٠٠؟ه,‏ وتوف سئة ست عشرةً وثلاث مئةٍ. اطبقات 

الحفاظ الشيوطيٌ». 

في هامش (ج): عن المِسوّر بن مَخرّمة قال: سمعتٌ رسول الله ببؤاشييام وهو على المِنبّر» وهو يقول: (إِنَّ بني 

هشام بن المغيرة استأذنوني أن يُتكحوا ابنتهم علي بن أبي طالبء فلا آذن ثمٌ لا آذَنإِلّا [أن] يريد علي بن أبي 

طالب أن يُطلّق ابنتي ويُتكح ابتتهم, فإنّما هي يِضعَةً مني يُريُبِنِي ما رَابَها ويُؤذينِي ما آذَاهَاه. 

)0 في هامش (ج): واسمها العوراء؛ عن عروة بن دينار عن أبي جعفر قال: قال رسول الله بؤاشمدم على المنبر : «إنَّ عليًا 
قد أراد أن يَخطِب العوراء بنت أبي جهل» ولم يكن ذلك له» يجمع بين ابنة عدو الله وبين بنت رسول الله صاش سام 
وإنَّما فاطمة بضعةٌ مئّى». وفي هامش (ل): واسمها العوراء؛ كما في حديث رواه عبد الغنيٌ. 


5 


جسر 


١5 


دوكاب 


كاب الوَكالةٍ 4 إرقاد التتاري 


«الصّحيحين) [ح: ]٠‏ وغيرهما (أَخْبَرَاهُ : أَنَّ رَسُولَ الله راشم ) ظاهره : أنَّ مروان بن الحكم 
والمسور بن مَخرمة حضرا ذلك. لكنَّ مروان لا يصحٌ له سماعٌ من التَّبِ ماشطم ولا صحبة» 
وأمًا المسور فصحٌ”© سماعه منه» لكنّه إنّما قدم مع أبيه وهو صغيرٌ بعد الفتح» وكانت هذه 
القصّة بعده. لكنّه كان في غزوة حنين مميّراء فقد ضبط في ذلك الأوان قصّة!» خطبة علي لابنة 
أبي جهل (قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ 0 حال كونهم (مُسْلِمِينَ) وكان فيهم تسعة نفر من 
أشرافهم (مَسَأَلُوهُ أنْ يَرْدإِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ) وعند الواقديٌّ: كان فيهم أبو برقان السّعديُ» 
فقال: يارسول الله إن في هذه الحظائر ًَ أئّهاتك وخالاتك وحواضنئك7؟» ومرضعاتك» 
فامنن علينا منّ الله عليك (فَقَالَ لَهُمْ رَسُو ل ا 
قوله0©»: «أَحَبٌ» (فَاخْتَارُوا) أن أردّ إليكم (إخْدى الطَائِمََيْنَء إِمَا السّبِي وَإِمّا المَالَ» وََدْ) 
بالواوء ولأبوي”) ذرٌّ والوقت: «فقد) (كُنْتُ اسْتَأَتَيِتُ) بهمزة وَاساكنوة لكنَّ موضع الهمزة في 
الفرع سكونٌ فقط من غير همز "© أي: انتظرت (بكمْ) ولأبي ذرٌ: (بهم» (وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله 
صو] شاه م انْتَظَرَهُمْ) ليحضروا(يضعَ عَشْرَة لَيْلَة) لم يقسم السّبي© وتركه بالجِغْرّانة (حِينَ قَقَلَ) 
بفتح القاف والفاء» أي: رجع (مِنَ الطَائِفيِ) إلى الجِعْرّانة» فقسم الغنائم بهاء وكان توجّه إلى 
المّلائف فحاصرهاء ثمَّ رجع عنها فجاءه وفد هوازن بعد ذلك» فبيّن لهم أنّهِ أخَّر القسم 
ليحضروا 0 1 بين لَهُمْ) ظهر لوفد هوازن (أَنَ رَسُولَ الله سؤاشصدم غَيْرُ رَادإِلَيْهمْ إلا 
إِحْدَى الطّائة يِفْتَيْنِ) المالَ أو السّبي (قَالوا : فَإِنَا تَخْتَارٌ سَبْيَنَا) وفي «مغازي» ابن عقبة: قالوا: 


)١(‏ في(ب) و(س): افقد صحٌ1. 

(؟) «قصّة2: ليس في(م). 

زفرة في هامش (ج): قال ابن دُريد: «هوازن» ضرب مِنّ الظيور» وقال غيره: جمع مَورّنَء وقيل: الهوزن السّراب» 
ووزنه «فوعّل» قلت: هذا يدل على أنَّ الوا وزائدة؛ مثل واو جهوريٌ الصّوت». انتهى «عينيٌ». 

(4:) في نسخةٍ في هامش (د): «وأخواتك). 

(5) «قوله»: ليس في (د). 

)١(‏ في غير (د): «ولأبي». 

(1) قوله: #سكونٌ فقط من غير همزا بدلا منه في (م): اكشط». 

(4) في غير (س): «النَبِئُْ؛» وهو تحريف. 

إلى في هامش (ج): قال في «الصّحاح» : ولا تقل: أبطيت. 


ج- 


ططخ" 


للعلامة القَمَطاًا لي 03 حتاث الوك د 


خيّرتنا يارسول الله بين المال والحسبء فالحسب أحبٌ إليناء ولا نتكلّم/ في شاةٍ ولا بعير 


ذلك 


(مَمَامَ رَسُولُ الله يؤاشييسم في المُسْلِمِينَ» فَأَذْتَى عَلَى الل يما هُوَ أَهْله ُمَ قَالَ: أمَا بَعْدُء فَإِنَ 
ِخْرَاتَكُمْ مَؤُلَاءِ) وفد هوازن (قَدْ جَاوْوْنَا) حال كونهم (تَائِِينَ» وَإِنّي قَذ رَأَنْتُ أَنْ أَرْدَ إِلَيْهِمْ 
سَبْيَهُمْ) هذا موضع التّرجمة؛ لأنَّ الوفد كانوا وكلاء شفعاء في رد سبيهم (فَمَنْ أَحَبّ مِنْكُمْ أَنْ 
يُطيّبَ بِذَلِكَ) بضمٌ أوّله وفتح الطّاء وتشديد المُمئّاة التّحميّة المكسورة» مضارع اطيِّبٍ يطيّب 
تطييبًا»؛ من باب «التّفعيل»؛ ولأبي ذرٌ: (يَطِيب» بفتح أوّله وكسر ثانيه وسكون ثالثه؛ من 
الغلا من طاب يطيبء والمعنى: من أحبٌّ أن يُطيّبٍ بدفع السّبِي إلى هوازن نفسّه مجَّانًا 
من غير عوض (فَلْيَفْعَلٌ) جواب امَن» المتضئّنة معنى التّرط فلذا دخلت الفاء فيه (وَمَنْ أَحَبّ 
مَك" أَنْ يَكُونَ عَلَى حَطَهِ) أي: نصيبه من السّبي (حَتَّى تُعْطِيَهُ إِيَاهُ) أي: عوضه (مِنْ أَوّلِ مَا 
يْفِيءٌ اللهُ عَلَْتَا فَلْيَفْعَلَ) بضمٌ حرف المضارعة من أفاء يفيء؛ والفيء: ما يحصل للمسلمين من 
أموال الكمّار من غير حرب ولا جهادٍ. وأصل الفيء: الُجوعء كأنّه كان في الأصل لهم فرجع 
إليهم/؛ ومنه قيل للظَّنٌ الذي بعد الزّوال: فيءٌ؛ لأنّه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشَّرق0» 
(قَقَالَ النّاسٌ: قَدْ طَيّبْنَا ذَلِكَ) بتشديد التّحتيّة» أي : جعلناه طيّبًا من حيث كونهه” رضوا بذلك 


)١(‏ «منكم»: ليس في (م). 
(؟) في(د): «المغرب... المشرق). 
فيه في هامش (ص) و(ل): «قوله: «من حيث كونهم»: احيث» ظرف مكانٍ اتََّاقَاء وقال الأخفش : قد ترد للزّمانء 
قال الشّاعر: 
للفعى عقلٌ يعيشٌ به حيتٌتهدي سائَهُقَدَمُهْ 
والغالب كونها في محلٌ نصب على الظّرفيّة ؛ نحو : لتَأدئُُوا لْمُْركِينَ حَيْتُ وَجَدسْمُوَهُرٌ 4 [الوبة: 0]» أو خفض 
ب«من» نحو: لوَّمنَ حَيَثُ حرجت فول وَجهَكَ 4 [البقرة:144]» وتلزم (حيث» الإضافة إلى الجملة -أي: غالبًا- 
بدليل قوله: وندرت إضافتها إلى المفرد؛ كقوله: 
ونطعنهم حيتُ الكُلَى بعدضربهم2 ببيض المواضي حيتٌ لي العمائم 
ورأينا بخطّ الضَّابطين قول الشّاعر: 
أماترى حيتٌ سُهيلَ طالعا 
نجمًا يضيء كالشَّهابٍ ساطعا 
بفتح ثاء (حيثٌ» وخفض #سهيلٍ؛؛ واحيثٌ؛ بالضَّمٌ واسهيلٌ» بالرّفع» أي: موجودٌء فحُذِف الخبر. (مغني»» 
هذه حيئيّة تقييد؛ كقولهم : الإنسان من حيث إنّه يصحٌ وتزول عنه الصحة موضوعٌ الطبٌ. 


دعأ 


1/1 


دعاك اب 


كتاب الوكالةٍ 41 إركاد التتاري 


وطابت أنفسهو”© به (لِرَسُول الله) أي: لأجله (مزاشعرمم لَهُنْ) ولأبي الوقت: «قد طيّبنا ذلك 

يارسول الله لهم». وسقط لأبي ذرٌ لفظة «لهم» (فََالَ وَسُولُ الله مؤاشييدم: إِنَا لا تَذْرِي مَنْ أَذِنَ مِنَْكُمْ 

ف ذَلِكَ مِمَنْ لَمْ أذ فا عقو حت 41115 بالوام فتن لعا فلوس لصيف 

وللكُشْمِيِهَبِيَ : (حتَّى يرفع» (إِلَيْنَا عُرَفَاؤْكُمْ أَمْرَكُمْ) جمع عريفي؛ وهو الذي يعرف أمور القوم» 

وهو التّقيب ودون الرّئيس» وأراد بَِإِضِةتَم بذلك التَّقضّي(؟ عن أمرهم استطابة لنفوسهم (فَرَجَعَ 

النَّاسُء فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤْهُمْ) في ذلك» فطابت نفوسهم به (ثُمَ رَجَعُوا) أي: العرفاء (إِلَى رَسُول الله 

سلا شعرام فاخيو أَنّهُمْ) أي: القوه(”© (قده» طَيَبُوا) ذلك (وَأَذنُوا) لرسول الله صتراشعيتم أن يرد 

السّبِي إليهم؛ وفيه أنَّ إقرار الوكيل عن موكّله مقبولٌ؛ لأنَّ العرفاء بمنزلة الوكلاء فيما أقيموا له من 

أمرهمء وبهذا قال أبو يوسف. وقيّده أبو حنيفة ومحمَّدٌ بالحاكم”» وقال الشّافعيّة : لايصحٌ إقرار 

الوكيل عن” الموكّل/ بأن يقول: وكّلتك لمُتِرَ عنّي لفلانٍ بكذاء فيقول الوكيل: أقررت عنه 

بكذاء أو جعلته مقدًا بكذا؛ لأنَّه إخبارٌ عن حقٌء فلا يقبل النّوكيل كالشّهادة» لكنّ التّوكيل فيه إقرارٌ 

من الموكّل لإشعاره بغبوت الحقٌّ عليه وقيل: ليس بإقرارِ» كما أنَّ التّوكيل بالإبراء ليس بإبراء» 

ومحلٌ الخلاف إذا قال: وكّلتك لتقرَّ عن لفلانٍ بكذاء فلو قال: أَقِرَّ عئّي لفلانٍ بألفي له عليَ» كان 

إقرارًا مطلقًا» ولو قال: أَقِيَ له علي بألفيء لم يكن إقرارًا قطعّاء صرّح به صاحب التَّعجيز) 

وليس في الحديث حجّةٌ لجواز الإقرار من الوكيل؛ لأنَّ العرفاء"2 ليسوا وكلاء» وإِنَّما هم 

كالأمراء عليهم؛ فقبول قولهم في حقّهم بمنزلة قبول قول الحاكم في حقٌ من هو حاكمٌ عليه. 

)١(‏ في(ب) و(س): «نفوسهم). 

02( في هامش (ج) و(ل): قال في «القاموس»: استقصى في المسألة وتقصّى: بلغ الغاية. 

() في (م): «الوفد»» وفي نسخة في هامش (د) كالمثبت. 

(4) «قد» :ليس في(ص). 

(4) في هامش (ج) و(ل): أي: يكون الإقرار بمجلس الحاكم. 

(5) في(د) و(م): اعلى». 

(/) في(ب)و(س): «مُوكله). 

)0 في (د): «قطمّا. 

(9) في هامش (ج) و(ل): هو الفقيه المحمّق العلآمة عبدُ الرحيم بن محمّد بن يونس, كان من بيت العلم والفقه 
بالموصلء ولد بها سنة ثمان وتسعين وخمس مئة» وتو في شوّال سنة إحدى وتسعين وستٌ مئة. اابن شهبة». 


)0٠١(‏ في (د): الأنّهم». 


للعلاجة القنطلانٍ 4 كاب الوَكالةٍ 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الخمس» [ح: 0180| و7المغازي» [ح:4511:418] و" العتق» 


[ح :89م 5 ] و«الهبة» أح :لامح منت] و«الأحكام» اح :تاللا لالاالا]» وأخرجه أبو داود ف 


«الجهاد». والنّسائئٌ في «السّير) ب١قصّة‏ العرفاء» مختصرًا. 


- باب : إذَا وَكَلَ رَجُلّ أن يُْطِيَ شَيْنَاوَلَمْ ين كم يُْطِيء فَأَعْطى عَلّى مَا يَتعَارَُُ الّاسُ 


هذا (بابٌ) -بالئّدوين- يُذكّر فيه: (إِذَا وَكَلَ رَجُلٌ) زاد أبوذ ذر©: (رجلا» (أَنْ يُعْطِيَ) شخصًا 
(سَيِنَا وَلَمْ يبيّنْ) الموكّل (كَمْ يُمْطِيء فَأَعْطى) أي: الوكيلٌ ذلك الشّخصٌ (عَلَى مَا يتَعَارَفَهُ 
النَّاسُ) أي : في هذه الصُورة فهو جائرٌ. 


احلكوق - حَدَّنَنَا المَكَُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّنََا ان جُرَيْح. عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبِي رَبَاح وَعَيْرِ يَزِيدُ 
بَعْضْهُمْ عَلَى فض وَلَمْ يُبَلّهُكُلّهُْ وجل وَاحدّ مِنْهُمْ» عَنْ جاب بْنِ عبْدِ الله بم قَال: كن مع النّبِيَ 
بزاطيددم في سَفَرِء فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ تَمَالِء إِنَمَا هُوَ في آخِر القَوْمِ فَمَرٌ بي النّبِيْ بؤاشييدم فَقَالَ: «مَنْ 
هذا ؟ قُلتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللو» قَالَ: «مَا لَّكَ)؟ قُلْتُ : إنّي عَلَى جَمَلٍ تَقَالِِ قَالَ : ١أَمَعَكَ‏ قَضِيبٌ)؟ 
قُلْتُ: تَعَمْء قَالَ لأغطنيها: فَأعْطيكة ريا َرَجَرَه َكَانَ مِنْ ذَلِكَ المَكَانِ من أوَل القَوْمٍء قالَ: 
١‏ بِعْنِيهِ؟» قَقَلْتُ: بَنْ هُوَ لَكَ يَارَ سُولَ اللو» قَالَ: : «بغبيهء قد أَحَذَْتَهُ اريك دَنَانِيرٌَ وَلَكَ هر إلى 
المَدِيئَة»: فَلَمَا دَنَوْنَا مِنَ المَدِيئَةِ أَخَذْتُ أزتجلء قَالَ: «أَيْنَ تُرِيدُ) ؟ قُلْت: : تَرَوَجْتٌ ام 
مِنهاء قَالَ: «فَهَلاً جَارِيةَ تَلَاعِبْهَا وَتُلَاعِبكَ) ؟ قُلْتُ: إِنَّ أبي تُوْف وَتَرَكَ بَاتِء فَأَرَدْ جع انر 
قَذْ جد بَتْ خَلَا مِْهَاء قَالَ: ١فَذَلِكَ)ء‏ فَلَمّا قَدِمَْا المَدِيئَةَ قَالَ: (يَا يلال اقْضْهِ وَزِدْةُ)ء فَأَعْطَاءُ أَرْبَعةَ 
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.وا راطا قن جا َا تَْارِقُبِي زِيَادَة رَسُولٍ الله مؤاشيدام. فَلّمْ يَكُن القِيرَاظ يُفَارِقٌ جرّاتَ 
ري عبد املك بن عبد الزيز نظا تناج بفع ازا الود وعد لأف حا 
مهملةً (وَغَيْر) بالجرٌ عطمًا على سابقه» حال كون الغير (يَزِيدُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض) أي :ليشي 


(1) _ضبط روايته في اليونينية : «إذا َكَل رَجُلّاه. على البدلية لا الزيادة. 
(؟) في غير (ب) و(س): «بشر»ء وهو تحريفء وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «بشراء كذا بخظه بإسقاط الياء بعد 
الشين» وصوابه: بشير» كما في «التقريب). 


دمأ 


3/5 


كتابْ الوَكالة 05253 إرقاد التتاري 


جميع الحديث عند واحل منهم بعينه بل عند بعضهم ما ليس عند الآخر (5) الحال أنه (لَمْ يُبَلَفهُ) 
بضمٌ أوّله وفتح ثانيه وكسر ثالثه مُشدَّدَاء أي: لم يبلّْ الحديث (كُلّهُمْ) بل بلّْه (رَجُلَ وَاجِدَ مِنْهُمْ 
عَنْ جَابِرِ بْن عَبْد اللو) الأنصاري ( ييك) قال في «الفتح»: وقد وقفثٌ من تسمية من روى ابن جريج 
عنه هذا الحديث عن جابر على أ الزبير» وقد تقدّم ف «الحجٌ» [قبل ح: 1757] شيءٌ من ذلك 
27 العينيٌ بأنّهِ ليس في «الحجٌ» شيءٌ من ذلك» وإنّما الذي تقدَّم في ١كتاب‏ البيوع» في باب 
شراء الدّوابٌ والحمير» [ح:47:] وأجاب في «انتقاض الاعتراض»: بأنَّ العينيج ظنَّ أن المراد قصّةٌ 
جمل جابرء وليس كذلك. وإِنّما المرادُ الفط الواقع في السّند الذي وقع الاختلاف فيه» فَإنّه قدا 
تقدَّم في «الحيٌّ» بمتن”» آخر يتعلّق0© بالحجٌ قال: ولكنّ هذا المعترض يهجم بالإنكار قبل أن 
يتأئّل. انتهى. وكذا قال في المقدّمة في «كتاب الوكالة»: إِنّه أبو الزْبير» وإِنّهِ تقدّم في «الحجٌ». وقد 
استوعبت ما ذكره في المقدّمة في «الحجٌ» فلم أجد لذلك ذكرًّاء فالله أعلم”؟». (قَالَ) أي'*2: جابرٌ: 
(كُنْثُ مَعَ انب اشيم في سَفَرِ) في غزوة الفتح» كما مرّ في «البيع» [ح:047] (فَكُنْتُ) راكبًا 
(عَلَى جَمَل كَفَالِ) بِمُعلّقةٍ مفتوحةٍ -وكسرها هنا خطأً:- ففاء خفيفةٍ فألفي فلام» صفة 
ل الجمل 17 أي: بطيء السّير (إِنَّمَا هُوَ في آخِر القَوْمء فَمَرّ بي النَّبِْ اشيم فَقَالَ: قّ هَذَا؟) 
اكات من الا (قُلْتُ0: جَايرُ بن عَبْدٍ اللو» قَالَ) بَيِضّرة/تم/: (مَا لَكَ) تأخّرت ؟ (قُلْتٌ : إِنّي 
عَلَى جَمَل ثَمَالِ قَالَ) بَباجّرةئم : (أَمَعَكَ قَضِيبٌ ؟ قَلْتٌ: تَعَمْ قَالَ: أَعْطْنِيهء َأَعْطَيْتُهُ فَصَرَبَهُ) 


)١(‏ «قد»:ليس في(د). 

(؟) في (ص)و(م): المتن». 

(7) في (د) و(م): لمتعلق»). 

05 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: في كتاب الحجٌ»: هذا ظنُ منه رك أنه تقدَّم في المقدّمة» وليس كذلك. وإِنّما 
مراده: أنَّه مذكور في المتن في «الحجٌ»؛ فقد ذكره في «باب الإهلال من البطحاء وغيرها»» ولفظه ثَمّ: وقال 
عبد الملك -أي: ابن جريج - عن عطاء عن جابر يي : قدمنا مع النّب سناشيم... إلى آخره؛ ثم قال: وقال أبو 
الزبير عن جابر: أهللنا... إلى آخره. 

«أي»: ليس في (د). 

في هامش (ج) و(ل): أي: لأنَّ اتفال - بكسر أوّله - : ما يُوضع تحت الرّحى لينزل عليه الدّقيق» كما في «الفتح». 
وقال ابن التين: وصّرّب كسر الثاء هناء قاله ابن فارس. 

(17) في غير (س): ١الجمل».‏ 

(8) في غير (س): «فقلت»» والمثبت موافق لما في «اليونينيّة). 


ابن 


لسر 


30 


حي 


للعلاهة القسَطلَانٍ 41 كتاب لوال 


به (فَرَجَرَهُ» فَكَانَ) الجمل (مِنْ ذَلِكَ المَكَانِ) الذي ضربه بَِضِرإِتَم فيه"( مِنْ أَوَّلٍ القَوْم) ببركته 
اا » حيث تبدَّل ضعفه بالقرّة (قَالَ) بزاشيدم: (بِعْنِيه) أي: الجمل (فَقُلْتُ) ولأبي ذر9': 
١اقال»‏ بدل «فقلت»: (يَلْ هُوَ لَكَ يَارَسُولَ الله) عطيّة من غير ثمن (قَالَ: بعْنِيهِ) بالنّمنء ولأبي 
ذرّ: ١قال:‏ بل بعنيه» (قَدْ أَخَذْنُهُ) وللكُشْمِيْهَنَ : «قال: قد الله (بأريكة دَنَانِيرٌ) وفي «البيع» 
[ح:12047: فاشتراه مئّي بأوقيّةِ» فتّحمّل الأربعة دنانير© على7؟ أنّها كانت يومئدٍ أوقيّة» وقد 
اختلفت الرّوايات في قدر النّمن الذي وقع به البيع» واضطربت في ذلك اضطرابًا لا يقبل 
التّلفيق» وتكلّف الجمع بينها بعيدٌ عن" التّحقيق» وقد تقدّم شيءٌ من مباحث ذلك في #البيع» 
[ح:20997] قال العينيئ : و«بل» للإضراب عن قول جابر: خذه بلا و6 (وَلكَ ظَهْرُهُ) أي: 


ركوبه (إِلَى المَدِيئَة) إعارة (قَلَمَا دَنَوْنَا) قَوبها(مِنَ المَدِيئةِ أَحَذْتُ أَرْحَحِل فَالَ) بِدةإته): (أَيْنَ 


ُرِيدُ؟ قُلْتُ: تَرَوّجْتٌ امْرَآَةٌ اسمها: سهيلة (قَدْ خَلَا مِنّْهَا) أي: ذهب" منها بعض شبابهاء 
ومضى من عمرها ما جرّبت به الأمورء قال القاضي عياض: ورواه بعضهم بالمدٌ فصحّف» 
قاله في «المصابيح» ؟«(التّنقيح)» وفي نسخةٍ: (قد خلا منها زوجها» أي: مات وعليها شرح 
العينيئ كالكرمانيخ (قَالَ) بَياضّرة!تم: (فَهَلَا) تزوّجت (جَارِيَةً) بكرًا (تُلَاعِبْهَا وَتُلَاعِبُكَ) وفي 
رواية: «فهلّا تروّجت بكرًا تضاحكك وتضاحكهاء وتلاعبك وتلاعبها»؟ (قُلْتٌ: إِنَّ أبي) 


عبد الله (تُوْفّ وَتَرّكَ بََاتِ) كنّ تسعًا -كما في امسلم»- ولم يُسمّين (فَأَرَدْتُ أن أنكح امْرَأَة) 
بفتح الهمزة (قَدْ جَرَبَتْ) حوادث الدّهرء وصارت ذات تجربةٍ تقدر على تعهّد أخواتي» وتفقد 
أحوالهنّ» قد (خَلَا مِنْهَا) بعض شبابهاء أو مات زوجها -كما مرّ- (قَالَ) بَِإِضِرةتَم: (فَذَلِكَ) 


مبتدأ حُذِف خبره؛ تقديره: مبارك ونحوه (فَلَمَا قَدِمْنَا المَدِيئَةَ قَالَ) سؤاشعيسم: (يَا بِلّالٌ اقْضِهِ) 


)١(‏ «فيه»: ليس في (ص) و(م). 

4 عزاها في اليونينية إلى رواية السّمعاني عن أبي الوقت. 
(5) في (ب) و(س): لأربعة الدّنائير). 

(4:) «على»: ليس في (د) و(ص) و(م). 

(0) في(د): لمن». 

(5) في (م): ابثلاثين»» وفي هامشها: العلّه: بلا ثمن». 
(0) في (د): #انقص». وفي نسخةٍ كالمثبت. 

(4) «أن»: سقط من (م). 


دلارمك اب 


كناب الوالةٍ لفك إرقاد التتاري 


ثمن جمله (وَِدْهُ) على ثمنه (فَأَعْطَاهُ) أي: أعطى بلالٌ جابرَا/(أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ) ثمن الجمل0"©(وَزَادَهْ 
قِيرَاطًا) وهذا موضع التّرجمة؛ فإنّه لم يذكر قدر ما يعطيه عند أمره بإعطاء الزّيادة» فاعتمد بلالٌ 
على العف في ذلك. فزاده قيراطًا (قَالَ جَابرٌ: لا تُمَارِفْيِي زِيَادَةٌ رَسُولِ الله ماشينم) قال عطاءً: 
(قَلَمْ يَكُنِ القيرَاظ يُمَارفُ رات جَابر بْن عَبْدِلله» بكسر الجيم من «جراب»؛ ولأبي ذرٌ عن 
الكُشْمِيِهَبِيَ -وعزاها في «فتح الباري» لأبي ذرّ والنّسفيع -: «قراب» بكسر القاف» أي: قراب 
سيفه» وقد زاد مسلمٌ في آخر هذا الحديث من وجو آخر: فأخذه أهل الشَّأم يوم الحرّة. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الّروط» [ح:2718]» ومسلمٌ في «البيوع». 


- 


(بابُ وَكَالة الام نْرََِ) بهمزة مكسورة بعد اللّام السّاكنة فميم ساكدةٍ فراء مفتوحوّء ولأبي ذرٌ: 


«المرأة» أي: حكم توكيل المرأة (الإِمَامَ) بالنّصب على المفعوليّة (في) عقد (التّكاح). 
فيل - حَدَّنَنَا عَبْدَ الله د ب توشك: أخبرنا مَالِكُء عَنْ أبي حَازِمٍ» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: : جَاءت 
امْرَأة إلَى رَسُولِ الله بقاشييدم» فَقَالَثْ : يَارَ سول الل ه إِئّي قَدْ وَهَنْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِيء فَقَالَ رَجُلٌ: رَوْجْنِيهَا 


قَالَ : قد رَوَجْنَاكَهَا بِمَامَعَكَ مِنَ القُرْآنِ). 

ويه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ اللهبْنُ يُوسْفَ) التنّيسِيْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ أبي حَازِم) 
بالحاء المهملة والزَّايء سلمة بن دينارٍ الأعرج (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) بسكون الهاء ف الأول 
والعين في الثّاني» ابن مالك الأنصاريٌ السّاعدييٌ» أنّه (قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأة") لم تُسَمٌء قال 
الحافظ ابن حجر: ووهم من زعم أنّها أمُ شريك (إِلَى رَسُول الله اشيم وهو في المسجد 
(قَالَث: يَاوَُول لهي د وَهَبتُ لَك من تفيِي) بزيادة من للقوكيدا؟» واستشكل : بأنهم 
اشترطوا لزيادتها ثلاثة شروط» أحدها: : تقدّم نفي نفي أو نهي أو استفهام ب«هل» نحو: : #وما 


(1) في (د): لجمله»» وفي نسخةٍ كالمثبت. 

ف في هامش (ج) و(ل): قوله: #جاءت امرأة»: اختُلف في تعيينهاء قال ابن بشكوال: والصحيح: أنّها خولة» أو أمٌ 
شريك الأزديّة. اعيني». 

(*) في هامش (ج): خرّجها الكورانئ على التّبعيضيّة؛ قال: أي: وهبت بعضيء وهو البضع؛ لأنّه الذي وهبته 
لرسول الله لاذات الحُرّة. 


للعلامة القنطلانٍ 50 كناب الكل 


تسق من وَرَكَةٍ إِلَايتَكَمًا 4 [الانعام: ]٠9‏ ونحو: لا يقم من أحدء ونحو(": لدي البَسَرَهَْ رركن 

مُطُورِ» [الملك: ؟] الكامن »كير متدر وها الكالك: كوي فاعلا اوتمقعو اليه أو معدا والشّرطان 
الأوّلان مفقودان هنا”»» وأجيب بأنَّ الأخفش لم يشترطهما مستدلًَّا بنحو : لوَلقَدَجَ11 ِب 
لْمَرَسَلِيتَ؟ [الأنعام: 4] ١‏ يَمْفِرلي ين دُثويك 4 [نرح: 4] #ملَْنَ يبا من أَسَاورَ من دهي ")4 [الكهف:١.]‏ 

وكذا لم يشترط الكوفيّون الأوّل» وقال العينئٌ كالكرمانيئع: ويُروَى: (وهبت لك نفسي» بدون 

كلمة «من». انتهى/. وفي الفرع علامة السّقوط لأبوي ذْرٌ والوقت على قولها؛؛»: «لك» فالله ٠١2/4‏ 
أعلم» وفي قولها: «قد وهبت لك نفسي» حذف مضافي تقديره: أَْرَ نفسي أو نحوه, وإلّا 
فالحقيقة غير مرادة؛ لأنَّ رقبة الحرٌ لا تُملّك» فكأنّها قالت: أتزّجك من غير عوض (فَقَالَ 
رَجُلَ) لم يْسَمٌَء نعم في رواية مَعْمَرِ والنّوريٌ عند الطّلبرانيَّ: فقام رجلٌ أحسبه من الأنصارء وفي 

رواية زائدةَ عنده: فقال رجلٌ/ من الأنصار: (رَوٌَجْنِيهًا) زاد في (باب السّلطان ولئّ» من اكتاب داره؟1! 
التُكاح» [ح:01*5]: إن لم يكن لك بها حاجةٌ» قال: «هل عندك من شيءٍ تُصْدقُها؟» قال: 
ماعندي إِلّا إزاري» فقال: «إن أعطيئها إِيّاه جلستٌ لا إزار لك»» قال: «فالتمس شيئًا» فقال0©: 

ما أجد شيئَاء فقال: «التمس ولو خاتمًا من حديد)؛ فلم يجدء قال: «أمعك من القرآن شيءٌ؟) 

قال: نعم» سورة كذا وسورة كذاء لسُورٍ سمّاها("© (قا0) بَيِإاضِرةتم: (قَذْ رَوَجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنّ 
القَرْآنِ) الباء للنّعويض كهي في نحو: بعتك العبد بألفي» فظاهره: جواز كون الصّداق تعليمَ 
القرآن» وليست هي للسّببٍ» أي: لأجل ما معك من القرآن» وفي رواية مسلم: "اذهب فعلّمها من 
القرآن»» وفي روايةٍ أخرى له: «علّمها عشرين آيةَ2» ويحتجٌ به من 00 الصّداق أن يكون 

منافع » ومنعه أبو حنيفة في الحرّء وأجازه في العبد» وذهب الطّحاويُ وغيره إلى7») أن الا 


)١(‏ «ونحو»: ليس في(ص) و(م). 

(؟) «هنا»: ليس في (د). 

إفرة لمن َه 24: مثبثٌ من (د). 

20 في (ص): «قوله». ومافي الفرع متوافق مع كل نسخ اليونينية عندنا. 

(0) في(ب) و(س): «قال». 

(5) في هامش (ج) و(ل): قال الشارح في «النكاح»: في «فوائد تمّام»: أنَّها تسع سور من المفصّلء وقيل: إحدى 
وعشر ون آية من «البقرة» و«آل عمران»» رواه أبوداود. 


(0) «إلى»: ليس في (م). 


د97 اب 


كتاث الوَكَالَةِ 4 إرعَاد التتاري 


للسّبب وأنَّ ذلك جائرٌ له دون غيره؛ لأنَّهِ لما جازت له الموهوبة جاز له أن يهبها؛ ولذلك 
ملّكها له ولم يشاورهاء وهذا يحتاج إلى دليل» ولثن سلّمنا أنّها للسّبب فقد يكون الصّداق 
كوك عنه» لأثة أحيلاق عه كما كترهن الدع وطق" رعضاض زه تاكن عدو عي أو 
أنكحه إِيّاها نكاح تفويض وأبقى الصّداق في ذمّته حنَّى يكتسبه. ويكون قوله: «بما معك من 
القرآن» حضًا له على تعلّمه وتكرمةٌ لأهله» وقد تعقّب الدّاوديٌ المصئف بأنّه0" ليس في 
الحديث ما ترجم له فإنَّه لم يذكر فيه أنّهِ باشيدسم استأذنها ولا أنّها وكّلتهء وإنّما زوّجها 
للدّجل بقول الله تعالى: «آلدَّىُ أَوَكَ بالْمؤمييت مِنْ أنََِِمْ 4 [الاحزاب: 5]. انتهى. قال في «فتح 
الباري»: وكأنَّ المصئّف أخذ ذلك من قولها: «قد وهبت نفسي لك» ففوّضت أمرها إليه؛ 
وقال الذي خطبها: زوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجةٌ» فلم تُنكر هي ذلك؛ بل استمرّت على 
الّضاء فكأنّها فوّضت أمرها إليه يتزدّجها أو يزوّجها لمن رأى» وفي حديث أبي هريرة عند" 
التّسائيع وأبي داود: أنَّ النبيَ لاشيم قال للمرأة: (إنّي أريد أن أزّجك هذا إن رضيت»» 
فقالت: ما رضيتٌ لي فقد رضيتٌ» ولم يرد أنَّ الرّجل قال بعد قوله بام :كم : «زّجتكها»: 
قبلت نكاحهاء وأجاب المُهلَّب: بأنَّ بساط الكلام في هذه القصّة أغنى عن القبول لِمَا تَقدَّم من 
العّللبٍ والمعاودة في ذلك» فمن كان في مثل حال هذا الرّجل الرّاغبٍ لم يحتج إلى تصريح منه 
بالقبول لسبق العلم برغبته؛ بخلاف غيره ممّن لم تقم القرائن على رضاه. انتهى. فليُتأئل» 
ومباحث هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في محالّها بعون الله وقوّته. 

وهذا الحديث أخرجه العو لق/ أيضًا في «التّوحيد) [ح:7417] و(التّكاح) [ح:515]» وأخرجه 
مسلمٌ وأبو داود والتّرمذيُ في «التٌكاح»» وابن ماجه فيه وني «فضائل القرآن». 


2ه اس 04 


َو 


٠‏ - بِابٌ إِذَا وَكَلَ رَجْلَا فَتَرَكَ الوكيللٌ شَيْنا فأَجَارَهُ المُوَكُلُ فَهُوَ جَائِرُ وَإِنْ أَفْرَضْهُ إِلَى 


أَجَلٍمُسَمّى جَارَ 
هذا (بابٌ) بالتّدوين (إِذَا وَكّنَ) رجلٌ (رَجُلَا) بحذف الفاعل» وفي نسخدٍ: «إذا وكل رجلٌ» 
بحذف المفعول (فَتَرَكَ الوّكيل؛ شَيْنَا) مما وُكّل فيه*" (فَأَجَارَهُ) وفي نسخة: «فأجابه» (المُوَكّلٌ 
)00 في (د) : «فإنّه؛ وني (م): «الأنّه؛. 


)22 في هامش (ج): بِيّض المصئّف بعد قوله: اعند». 
(*) مما وٌكُل فيه»: ليس في (د). 


للمة القنطلانٍ 427 كتاب الوكالة 


فَهُوَ جَائِرٌء وَإِنْ أَفْرَصَهُ) أي: وإن أقرض الوكيل شيئًا ممًا وُكُل فيه" (إِلَى أجل مُسَمّى جَازٌ) 
أي : إذا أجازه الموكّل2. 

7 وَقَالَ عُهْمَان بْنُ لهب أب عَمْرِو : حَدَّنَنَا عَوْفُء عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ» ؛عَنْ أبي هُرَيْرَة‎ - ١ 
قَالَ كلب رَسُولَ الله اشام بحِفْط رَكَاةٍ رَمَضَان َأَتَانِي آتِ فَجَعَلَ يَحْنُو مِنَ الطَعَامٍ د خَذْنهُ‎ 
وَقَلْتُ: وَاللهِ لأَرْقَمَنَكَ فَعَنَكَ إِلَى رَسُولٍ الله باشيم. قَالَ: إِنّى مُحْتَاحُ» وَعَلَيَ عِيَال وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَة‎ 
قَالَ: تَخَلَّيتُ عَنْهُ » فَأصْبَحْتُء فَقَالَ النبِنْ ؤاشييم: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَمَلَ أَسِيرٌكَ البَارِحَةً»؟ قَالَ:‎ 


تمع 2. 


قلت يَارَسُولَ اللهء شَكَا حَاجَةٌ شَدِيدَةَ وَعِيَالُا فَرَحِمْبْهُ فَخَلَيتُ سَبِيلَهُ قَالَ: «أَمَا إَنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ 


وَسَيَعْودا ترك الاارة لوزتو أذ موي : (إنّهُ سَيَعُودُ) فَرَصَدُْهُ فَجَاءَ يَحْنُو مِنَ الطَعَام 
كرس ع : لأَرْقَعَئَكَ دس ََنّكَ إِلَى رول ص لاش عم قَالَ: دَعْنِي فَإِنّي مُحْتَاحٌ وَعَلَىَ عِيَالَ لا أَعُودٌ 
57 نيد فَكَلَّدءُ جِيلَهُ َم صُبَحْتْء فَقَالَ لِي رَ سول الله لاشيم : «يا أَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أُسِيرْكً) ؟ 


ل لوس 0 2 


قُلْتٌ: يَارَ ون الله شَكَا حَاجَةٌ كَدِيدةٌ وَعِيَالا فَرَحِمْنُهُ فَخَلَيتُ سَبِيلَّهُ قَالَ: «أمَا نه قَدْ كَذَّبَكَ 


ع ف يرو 


وَسَيَعْودْا فَرَصَدْتَهُ الثََالِئَهَ فَجَاءَ يَحْنُو ُو ين العام تَأحَذئُهُ َقْلْتْ : لأَرَْعَنَكَ ! إِلَى رَسُول اللو اشيم 
وَهَدًا آخِرُ ََاثِ مَرَاتٍ أنَكَتَرْعْمْ لا تعُوهُ ثم تعُود» قال :دعي لمك كَلِمَاتٍ يفك ليها ل 


لصح سد د م سه 


مَاهُوَ؟ قَالَ : إذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَافْرَأ 0 ل لَه ا 
فَإِنّكَ لَّنْ يَرَالَ عَلَيكَ مِنَ اللو حَافِظ وَلَا يَقْرَ بدك طن حنّى ُضبح ؛ مَخْلَيِت سيل كأمبكك» فقا 


006 سُولُ الله مزاشبرمم: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةً؛؟ قُلْتُ : يَارَسُولَ الله رَعَمَ أنّهُ يُعَلّمْنِي كَلِمَاتِ 
يَنْمَمْنِي الله به فَخَلَيْتُ سيل قَالَ: «مَا هِي)؟ قُلْتُ: قَالَ ِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَافْرَأْ آي 
الكُرْسِيح مِنْ أَوَلِهَا حَنّى تَخْتِمْ « اهلا إِلَهإِلَا هوَالْس الَْوْمُ 4 وَقَالَ لِي : لَنْ يَرَالَ عَلَيِكَ مِنَ الله ف ان 
37 يك قا حثى ضع وكاو أخرض شيء على الث قل لبي ادي" اك 
صَدَفَكَ وَهُوَ كَرُوسٌء تَعْلَهُ من تُخَاطِبُ مُنْذْ قَلاثِ لَيَالٍ يَاأَبَاهُرَيْرَة ؟ قَالَ: لا قَالَ ا 


(وَقَالَ عُْمَانَُ بْنُ الهَيِقَم) بفتح الهاء والمُلّئة» بينهما تحتيّةٌ ساكنة؛ آخره ميمٌ (أَبُو عَمْرِو) 
المؤدّنء وقد ساقه المؤلّف من غير أن يصرّح بالتّحديث يث”2» وكذا ذكره في اقصّة إبليس» [ح: 0"] 


)١(‏ في غير (د) و(س): لابه". 

(9) في هامش (ج): قال الي ركزتاء يننا نكيل خا شا ياني ال اليه راد فمعلومٌ أنَّ الوكيل 
لاي يتصف في شيء مما وُكُل فيه إِلّا بإذن موكّله؛ صريحًا أو ضِمنًا. 

إفرة في هامش (ج): لأنّه أخْدَهُ مذاكرة» وليس من التّعليق في شيء. اكوراني». 


3/1 


دترملا 


كتاب الوَكالةٍ 21» إرعَاد التَاري 


و(فضائل القرآن» إح:١٠505]‏ لكن مختصرًاء ووصله النّسائيُ والإسماعيليٌ وأبو تُعيمٍ من طرق إلى 
عثمان هذا قال: (حَدََنَا عَوْفٌ) بالفاء» ابن أبي جميلة 558 المفتوحة- الأعرابيٌ العبدي 
البصريي» رُمِي بالقدر والتّشيّع » لكن احتجٌّ به الجماعة» وهو من صغار التّابعين (عَنْ مُحَمَّدِ مَحَمَّد 

سِيرِين» عَنْ أبي هْرَيْرَة أنه (قَالَ: وَكَلَبِي رَسُولُ الله د ل 
َأَتَانِي آتِ) ك«قاض» (فَجَعَلَ يَحْنُو) بحاءِ مهملة ومُتلةٍ» أي: يأخذ بكمّيهِ (مِنَ الطّعَام) وفي رواية 
أبن الحبر ةل عن أبى هردرة عل لساك اتدكان علق قر الكدقة: قرنود اركف عأقة ون اعد 
منهه ولاين الشد يسن لمن هذا الوخة: فإذا التتر قد أخدمعة ملع كف (قاكزثه) أي الذي بجنا مخ 
المّلعام؛ وزاد في رواية أبي المتوكّل: أنَّ أبا هريرة شكا إلى رسول الله بواشبيم أُوّلّاء فقال له: «إن 
أردت أن تأخذه فقل: سبحان من فكرك لمحمّد)ء قال: فقلتهاء فإذا أن0) به قائكم بين يدي 
فأخنته (وَقُلْتٌ: وَالله لأَرفَعَئَكَ) من رفع الخصم إلى الحاكمء أي: لأذهبنّ بك (إِلَى رَسُول الله 
سزاشسام) ليحكم عليك بقطع اليذالآاتك شارق؛ وسقط قوله «والله» في رواية أبي ذرٌ (قَالَ: إِنّي 
مُحَْاج) لِمَا آخذه (وحَلَيَ مَل أي : نفقة عيال أو اعليٌ» بمعنى: لي» وفي رواية أبي المتوكل: 
فقال: إِنّما أخذته لأهل بيتِ فقراء من الجن (وَلِي) وللكُشْمِيِمَيَ: (وبي» بالمُوحّدة بدل اللّام 
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ممع 24 ماه بي 


(جاعة شريدة كان) أبو هريرة : (فَخَلَيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ0 فَقَالَ النَّبِنْ ماش يدم) لما أتيته : (يَا أََا 
هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أُسِيرُكَ البَارٍ 6 سمي أسيرًا؛ لأنّه كان ربطه بسير؛ لأنَّ عادة العرب يربطون الأسير 
بالقدٌ» قال9) الدَّاوديُ: وفيه: اطلاعه اشم على المُغيِّبات» وفي حديث معادين جر ضيه 
الطبراذ ني أن جبريل جاء إلى الي بؤاشييةم/ فأعلمه بذلك (قَالَ) أبو هريرة : (قلتٌ : يَارَسُولَ الله 
شكا حاجة كديدة وَعِيَالا فَرَحِمْتَهُ فَكُلَيْتُ سَبِيلّةُ قَالَ) ماشيريم: (أَمَا) بالتّخفيف: ره 
استفتاح (إنَّهُ) بكسر الهمزة وفتحها ف (اليونينيّة)2)10) والفتح على جعل «أمَا) بمعنى : ا 


5 


(قَدْ كَذْبَكَ) مهي لدان - في قوله : إِنّه محتاجٌ (وَ سَيَعُودُ) إلى الأخذ (فَعَرَفْتُ أَنَّهُ شيعو سَيَعْودُ لقَوْلِ 


(1) في (م): «الضُراس»». وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «الصُرّيس) 5«رُبير»: عَلَّمْ. #قاموس»» واسم ابن 
المُرّيس محمَّدُ بن أيُوب بن يحيى بن الضّرّيسء تُوقْ سنة أربع وتسعين ومئتين» حدَّث عن القعنبيّ ومسلم 
ابن إبراهيم» صاحب كتاب «فضائل القرآن». «ابن ناصر». : 

(؟) «أنا»: ليس في(م). 

إقرف في (د): «قاله». 

(4) في (د) و(م): «الفرع». 


للعلامة القنطلاني 4 كنات الوكالة 


رَسُول الله م[اشطام: إِنَّهُ سَيَعُودُ َرَصَذْنه) أي: ترقّبته (فَجَاءَ) ولأبي ذرٌ عن الحَمُويي: (فجعل» 
يول تاف رتسية الَعَامِء َأَحَذْْهُ قَقْلْتُ: لأَرْفَعَئَكَ إِلَى رَسُو ل الله باشيم, قَالَ: دَعْنِي 
َنّي مُحْتَاج) للأخذ (وَعَلَيَ عِيَالٌ لا أَُودُ َرَحِميُهُ َحَلَيْتُ سَبِيلَكُ فَأَصْبَحْتْء فَقَالَ لي 
رَسُوَلُ الله ماش طام) بإثبات «لي» هناء وإسقاطها في السّابق» والتّعبير ب«النَبِيَ؛ بدل «الرّسول2: 
جا ناهد ما قعل سيرك ؟) سقط هنا قولة في الشابق #البارحة» لت يَارَسوَلَ الله شك حَاحَة 
سَدِيدَةٌ وَعِيَالَاء فَرَحِمْيُهُ فَكَلَيْت سم سَبِيلَهُ قَالَ) بارت : (أَمَا إأنَّهُ) بالتَّخفيف وكسر الهمزة وفتحها 
(كَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ) لم يقل هنا: افعرفت أنه سيعود...) إلى آخره (فَرَصَذْثةُ) المرّة 0 
ولأبي ذرٌ عن الحَمُوبي 00 ا الَلعَام فَأَخَذْبُف فَقَلْتُ: لأَرْفعَتَكَ إلى رَسُو 
ما شعرم» وَهَّذَا آخِرُ ثلاث مَرَاتٍ أَنَّْكَ0) بذ و ا الو 
كل مرّةٍِ موصوفةً بهذا القول الباطل» ولأبي ذرٌ: (إنّك» بكسر الهمزة» وفي نسخةٍ مقروءة على 
الميدومئّ َ: الإنّك تزعم أنّك لا تعود) (كُمَّ تَعُودُ» قَالَ: دَعْنِي) وفي رواية أبي المتوكّل: خلٌّ عنّي 
(أُعَلّمْكَ) بالجزم (كَلِمَاتِ) نُصب بالكسرة (يَنْمَعْكَ اللَهُ يِهَا) بجزم «ينفعك». قال الطَيبِيُ: وهو 
مُطْلَقٌ لم يُعلّم منه أي التّفع» فيُحمّل على المُقيّد في حديث علي عن رسول الله ؤاشييام: «من 
قرأها -يعني: آية الكرسيع - حين يأخذ مضجعه؛ آمنه الله تعالى على داره ودار جاره وأهل 
دويراتٍ حوله» رواه البيهقئ في (شعب الإيمان). انتهى. وني رواية أبي المتوكّل: إذا قلتهنّ لم 
يويك 255 ولا انف لاح رات لا 1 ليوا اوور لساري والستي ا 
أي : الكلمات (قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ؟») أتيت (إِلَى فِرَاشِكَ) للنّوم؛ وأخذت مضجعك* (فَافْرَأْ آي 
الْكْرْسِيَ «ألَّه] ل لَه لاه والح الْمَيُومُ 4 حَنَّى تَخْتِمَ الآيَةَ [البقرة: 1260) زاد معاذ بن جبل في روايته عند 
الظبرانيئ: وخاتمة سورة البقرة: الهءَامَنَ الرَسُولُ . .. إلى آخرها [البقرة: 285-186] (قَإِنَكَ لَنْ يَرَالَ 
عَلَيْكَ مِنَ اللو)/ أي : من عند الله» أو من جهة أمر الله أو من قدرته أو من بأس الله ونقمته (حَافِظ) 
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للق في هامش (ج): «يحثو' حال مقدّرة. 

0 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «أنّك»: تعليلٌ لما تضمّنه كلامه أنه لا يُطلِقه. وجعلّه صفةً لاثلاث» بعيدذٌ؛ 
أنه لم يقل له: ولا أعود إلا مرَةٌ واحدةٌ» وهي الثّانية. انتهى ببخط شيخدا عجمي لل 

(*) زيد في (ب): «الإنس ولا من»» والمثبت موافقٌ لمافي «السّنن الكبرى/. 

(4) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: إذا أويت»: بالفتح والقصرء ويجوز المدٌ. 

)2 في هامش (ج): ك «مِقَعَد). "قاموس» 


دعر لاب 


21/ 


كتاب الوَكالهٍ 4129 إرقاد التاق 


يحفظك (وَلَا يَفْرَبَنّكَ) بفتح الرّاء0'» والموحّدة ونون التّوكيد التّقيلة» كذا في(" «اليونينيّة»» وفي 
غيرها: «ولا يقرَّبّك») بإسقاط الثُون ونصب المُوكّدة0”. عطفًا على السَابق المنصوب ب«لن» 
(شَيْطانْ) وفي/ نسخة «الشيطان) على تضرخ» فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُء فَقَاَ لِي رَسْولُ الله 
مزاشطيم: ما فَعَلَ أَسِيرُكَ يض قُلْتُ) ولأبي الوقت: «فقلت»: (يَا رَسُولَ الله رَعَمَ أنَّهُ 

يُعَلّمْيِي كَلِمَاتِ يَنْمَعْنِي اللهيهَاء فَخَلَيْتُ سَبِلَُ قَالَ) بَاضِرةإكم: (مَا حَِ) الكلمات ؟ (قُلْتُ) ولأبي 
الوقت: «قال» بدل «قلت» َال لي : إذا ذَا أَوَيْتَ إلى فْرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيَ مِنْ أَوَلِهَا حَنََى 
تو 2 زاد د أبو ذرّ: «الآية» (« سه /آ إِلهَ إل هو لعن الَْوْمُ 4 [البقرة: 50؟] وَقَالَ لِي: لَنْ و 
وللكُسْميهنيء ند الم يزه رعليك رهاض عاو رسامة قله اليا من رواية نز 127 نسنت 

د : «(ولا يقريّك») بذ بضمٌ الموخّدة من غير نونٍ فيهماء كذا في 
الفرع وأصله( قال البزماوئ كالكرمانئ يد إن درا(" ديح تح الدّاء والمُوحّدة: وأصله: #يقربئّك» 
بالتُون المُؤكّدة» قال في «المصابيح»: لا أدري ما دعاه إلى ارتكاب مثل هذا الأمر الضَّعيف مع 
ظهور الصّوابٍ في خلافه» وذلك أنَّه قال: «فإِنّك لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان 
حبّى تصبحا2ء فعندنا فعلٌ منصوبٌ ب«لن»» وهو قوله: «يزال»» والآخر من قول(": ١يقربك»‏ 
منصوتٌ بالعطف«» على المنصوب المتقدّهم": و(لا» زاتدةٌ لتأكيد النّفي مثلها في قولك: لن 
يقوم زيدٌ ولا يضحكء وأجريناها على طريقتهم في إطلاق الزّيادة على «لا» هذه وإن كان(" 
التّحقيق أنَّها ليست بزائدة دائمّاء ألا ترى أنّه إذا قيل: ما جاءني زيدٌ وعمرُوء احتمل نفي مجيء 
كل منهما على كلّ حال» ونفي اجتماعهما في المجيء» فإذا جيء ب«لا» كان الكلام نضا في المعنى 


(1) في هامش (ج): ويجوز ضمُّها لغة. 

(9) زيدفي(د)و(م):«فرع». 

(9) في هامش (ج): أي: فتحها. 

2050 في هامش (ج) و(ص) و(ل): «البارحة» : أقرب ليلة مضت. (قاموس». 
(0) «وأصله»: ليس في (د). 

(5) في(د) و(م): ١ذكرا.‏ 

(0) في (ب): اقوله»: وليس في (س). 

(8) في (د): «على العطف)». 

)0 في هامش (ج): منصوب الآخر. امصابيح». 

)٠١(‏ «كان»: ليس في (د). 


للعلامة القنطلاني 4 حكتات الوكالد 


ا : لا يستوي زيدٌ ولا عمرُو. انتهى. ولأبي ذرٌ: (ولا يقربك 
السّيطان7) (حَنَّى تُضْبِحٌ» وَكَانُوا9"») أي :المخانة (لخدمن شَيْءِ عَلَى) 0 (الخَيْر) وفعله. 
وكان الأصل أن يقول : #وكنًا» لكنّه على طريق الالتفات» وقيل :بهو مدزج من كلام بعضن رواته» 
وبالسملة فوو هسرف [لاعكةان عن ملي دييله يلي الوك الثالنة عدرعا على يلاما يع 
(فَقَالَ النّبِحُ مزاش عدم : ما أنَّهُ) بالتّخفيف وفتح الهمزة وكسرها كما مرّ (قَدْ صَدَقَكَ) -بتخفيف 
الدّال- في نفع آية الكرسيّ» ولمًا أثبت له الصّدق أوهم المدح: فاستدركه بصيخةٍ تفيد المبالخة في 
الذَّم بقوله: (وَهُوَ كَذُوبٌ) وفي حديث معاذ/ بن جبلٍ : صدق الخبيث وهو كذوبٌ (تَعْلَّهُ0؛) مَنْ 
تُخَاطبٌ مُنذٌ) بالثُونء وللحثويي والتسعملي : (مذ» (ثلاث لال يا أََا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: لا) أعلم 
(قَالَ) مَرِاضء َل : (ذَاكَ سَيِطَانْ) من الشّياطين» قال في #اشرح المشكاة»: ونكّر لفظ الشّيطان بعد 
سبق ذكره مَُكُرًا في قوله: «لا يقربك شيطانٌ) ليُوذِن بأنَّ التّاني غير الأوّلء وأنَّ الأوّل مطلقٌ شائعٌ 
في جنسه. والثّاني فردٌ من أفراد ذلك الجنسء فلو عُرّف لأوهم خلاف المقصود؛ لأنّه إِمَا أن يُشار 
إلى السّابق» أو إلى المعروف والمشهور بين النّاسء وكلاهما غير مرادء وكان من الظّلاهر أن 
يّقال: «شيطانًا» بالنصب؛ لأنَّ السّؤال في قوله: «من تخاطب»؟ عن المفعول فعدل إلى 
الجملة الاسميّة» وشخّصه باسم الإشارة لمزيد التّعيين ودوام الاحتراز عن كيده ومكره. فإن 
قلت: قد سبق في «الصّلاة» [ح: أنه مراشسم قال: «إِنَّ شيطانا تفلت علي البارحة...(*») 
الحديث؛» وفيه : اولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطًا بساريةٍ»؛ وفي حديث الباب: أنَّ أبا 
هريرة ملك اليطان الذي رأه؛ أجيب باحتما أن الذي هم ب" ال يؤاشيدم أذ يوقه راش 


الشّياطين الذي يلزم من التّمكن منه التَّمكُن من الشَّياطِين» فيضاهي حينئذٍ سليمان في 


)00 في (م): #اشيطانٌ»؛ والمثبت موافق لما في 'اليونينيّة). 

() في هامش (ج) و(ل): قوله: #وكانوا...؟ إلى آخره: هذا مدرّجٌ من كلام ابن سيرين؛ أو يجوز أن يكون من كلام 
البخاري. 

(") في (ص) و(م): #تعليم". 

(4) في هامش (ج) و(ل): «العلم هنا بمعنى المعرفة». 

(0) زيدني(د): «إلى آخر». 

(5) به»: ليس في (د). 

(0) في(د) و(ص): المن». 


داما 


3/ 


كتاب لوال #42 إرقاد التتاري 


تسخيرهم0)) والمراد بالسّيطان فش حديث أبى هريرة هذا: شيطانه9) بخصوصه» أو غيره فٍٍ 
الجملة» فلا يلزم من تمكنه منه استتباع غيره من الشّياطين في ذلك التَّمكْنَء أو الشّيطان الذي 
هم به النّبيعْ" ساشعدام تبدّى له في صفته التى خُلِقَ عليهاء وكذلك كانوا في خدمة سليمان له 
على هيئتهم. والذي تبزّى!4) لأبى هريرة في حديث الباب كان على هيفة 00 الآدميين» فلم 
يكن في إمساكه مضاهاةٌ لملك(7 سليمان””» وقد وقع لأبئ بن كعب عند النّسائيّ» وأبي أيُوب 
الأنصاريٌ عند التَّرمِذَيٌء وأبى أُسَيدٍ الأتصاريٌ عند الكَلبرائيئ» وزيد بن/ ثابتٍ عدد ابن أبي 
الدّنيا قصصّ في ذلك. إِلّا أنه ليس فيها ما يشبه قصّة!© أبي هريرة. إِلّا قصّة معاؤء وهو محمولٌ 
على التّعدّد. 

وموضع العرجمة قوله: «فخلّيت سبيله) لأنَّ أبا هريرة ترك الرّجل الذي حثا العام لما 
شكا الحاجة» فأخبر بذلك رسول الله مزاش دام فأجازه. قال الرّركشيٌ كغيره: وفيه نظرٌ؛ أن 
أبا هريرة لم يكن وكيلًا بالعطاء» بل بالحفظ خاصّةَ قال في «المصابيح»: التّظر ساقط؛ أن 
المقصود انطباق التّرجمة على الحديث» وهي كذلك؛ لأنَ أبا هريرة وإن لم يكن وكيلا في 
الإعطاء”؟» فهو وكيلٌ في الجملة؛ ضرورة أنه وكيلٌ بحفظ الرّكاة» وقد ترك مما ؤكل بحفظه 
شيئًاء وأجاز ارتم فعله. فقد طابقته التّرجمة قطعاء نعم في أخذ إقراض الوكيل إلى أجل 
مُسئّى من هذا الحديث نظرٌ وقد قرّر بعضهم وجه الأخذ: بأنَ أبا هريرة لما ترك السّارق الذي 
حثا من الكّلعام كان ذلك الأجل”'2© ولا يخفى ما في ذلك من التُكلف والضعف. 


(1) في(د) و(ص): «تسخير الشّياطين). 

(؟) في (ص): «شيطانً). 

زف «النَّبِيُ): ليس في (د). 

(4) في (د): لبدا». 

(0) في (ب): الصفة». 

)3( في (د): «بملك)». 

(0) قوله: «فإن قلت: قد سبق في الصّلاة .... فلم يكن في إمساكه مضاهاةٌ لملك سليمان» سقط من (م). 

(8) في(د): لقضيّة». 

(9) في (د): «العطاء». 

- بياض في (س».؛ وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: كان ذلك الأجل» كذا بخطّه وعبارة «المصابيح»: كان‎ )٠١( 


للعاجمة الى لقسطلاني 4 حتاث الوولة 


١‏ - باب إِذَا بَاعَ الوكيل شَيْنًا قَاسِدَا فَبَيِعْهُ مَرْدُودُ 


هذا (بابٌ) بالئّدوين (إِذَابَاَ الؤكيل سَيِنَا) ممًا ؤُكُل فيه بيع (فَاسِدَا فَبِئِعُهُ مَرْدُودٌ) يعني: يُرَ. 


15 - حَدَّكَنَا إِسْحَاقٌ : حَدَنََا يَحْيَى بْنُ صَالِحَ : حَدََّنَا مُعَاوِيَةُ -هُوَابْنُ سَلّامِ- عَنْ يَحْيَى قَالَ: 


سَمِعْتٌ عُقَْبَةَ بْنَ عَبْدٍ العافِر أنهُ َع أب سيد الخُدْرِيّ :# قَالَ : جَاءَ يلال إِلَى النَبََ مزاشييام بِحَمْر 


بَرْنِي » فَقَالَ لَهُ التي ماش يردم : «مِنْ أَيْنَ هَذًا) ؟ قَالَ بلال: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرُ رَدِيُء فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ 
بِصَاع لِيْظعِمَ النّبِيَ زايد فَقَالَ النِّئ مزاشبيدم عِنْدَ ذَلِكَ : «أوَ: أو عَيْنُ الرّبَا عَيْنُ الرّبَاء لا تَفْعَلْء 
وَلَكِنْ إِذَا آَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ قبع الكَمْرَ بيع آخَرَ كم اشم ربه). 


يقالن لقا رستهان !عر يبور رن كنا 07 :015ب تمدو اا مار كا ون 
أبو علي الجيّان اما ]حي لايك باخر عر معان بر اسار وك رالا 
«الفتح»: وليس ذلك بلازم» قال : (حَدَّتَنَا د يَحْيَى بْنْ صَالِح) الؤُحَاظيئ7" قال: (حَدَّتَنَا مُعَاوِيَةٌ 
هُوَ ابن سَلّام) بتشديد اللّام (عَنْ يَحْبَى) بن أبي كثيره أنه (ثَالَ: ضْمِعَت عقَيَة يد عبد عَبْدِ العَافِرِ) 
العَوْذِي بة بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالدّال المعجمة : (أَنَهُ سَيِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُذْرِ ري 23 
قَالَ: جَاءَ بلال) المؤدّن (إلى النَبِيْ صاش عدا مم ِتَمْر بَرْنَِ) بفتح المُوخّدة وسكون الرَّاء وكسر 1708١ب‏ 
الثُون وتشديد التّحتِيّة» قال في ١الصّحاح»:‏ ضربٌ من التّمر. قال الوَّاجِز: 


المُظمان اللّحم بِالعَشِجٌ 
وبالغداة فلّق2» البرنجٌ 


فأبدل من الياء حيما؛ وزاد ف «المُحكم): أنَّه أصفرٌ مدورٌ وهو أجود الكصرة وفي (مُسكّد أحمد) 
مرفوعًا: خير تمركم البرنيئٌ يُذَهِب الدَّاء) (قَقَالَ له0" النَبِنْ سواشعيام: مِنْ أَيْنَ هَذَا) التّمر البرنيئ ؟ 
(قالَ لال : كَانَ عِنْدَّنَا) وللحَمُويي والمُستملي : ااعندي» (تَمْرٌ رَدِي) بتشديد المُثْنَّاة النّحتيّة ف 


- ذلك كأنّه تسليفًا منه لذلك الظّعام إلى أجل وهو [وقت] قسمته وتفرقته على المساكين؛ لأنّهم كانوا 
يجمعونه قبل الفطر بثلاثة يام للتفرقة» فكأئه أسلفه إلى ذلك الأجل» قلت: ولا يخفى... إلى آخره. 

(1) فيهامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: #الوُحَاظَيٌ) بضمٌ الواو؛ وبالحاء المهملة» وظاء معجمة: بطنْ من حمْير. 

(2) في هامش (ج): في «الصّحاح»: اكِسَر». 

(9) له : ليس في (د). 


كناب الول 55 إركتاد الاي 


الفرع وأصله(". وفي غيره: «رديم» بالهمزة على وزن (افعيل» على الأصلء من رَدُوَّ السّيء يردؤ 
رداءة» فهو رديءٌ» أي : فاسدٌّء وأردأته: أفسدته؛ قاله الجوهريئٌ» فَحُمّف بقلب الهمزة ياءً لانكسار 


ما قبلهاء وأُدغْمت الياء في الياء» فصار ردي بتشديد الياء -كما مرٌ- (فَيِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنٍ يضَاعٍ 
لِيْظْعِمَ) بلال”" (الَبِيَ مؤاشيام) كذا في الفرع وأصله””: «ليُطعم» بضمٌ المُّئِنّاة التّحتيّة وكسر 
العين» وفي بعض الأصول: «لنُطعم» بالنُون بدل التّحتيّة» و«النّبيَ» نُصِب على الرّوايتين على 
المفعوليّة؛ قال العينئْ كابن حجر: وهذه رواية أبي ذرٌ» ولغيره: اللِيَطعم» بفتح التّحتيّة والعين» 
من طعم يطعم, و«النّبِيُ): رفع به» وقول البرماويّ كالكرمانئ: وفي بعضها: «لمَطعَم)) بالميم» 
أي : مفتوحة كالعين» و«النّبِيَّ»: خُفْض بالإضافة؛ لم أقف عليه في شيءٍ من نسخ البخاريّ» نعم 
هو في ااصحيح مسلم) كذلك (فَقَالَ النّبِيْ مؤاشييم عِنْدَ ذَلِكَ) القول الصّادر من بلال: (أَوّ: أَوّْ) 
هذا (عَيْنُ الرَبَا) هذا (عَيْنُ الربَاء لا تَفْعلْ) بتكرير كل من «عين الرّبا» و«أوٌّه) مرّتينء و”أَوّ»: بفتح 
الهمزة وتشديد الواو وسكون الهاء» بمعنى: النَّحِزنْء قال السّفاقسيٌ: وإنَّما تأوّه ليكون أبلغ في 
الرّجرء وقاله ما للتَانّم من هذا الفعل» وإمّا من سوء الفهم» زاد مسلمٌ من طريق أبي نضرة عن أبي 
ا ل ا ل ي( 
الثّمر الجيّد (5 بع الّْر) الرّديء (يَْع آَرَ ثم اشر مَرِ) الجيّد (يه) أي: ب بثمن الرّديء حنَّى لا تقع في 
الرّباء ولغير أبي ذرٌ: «ثمٌ اشتره» أي : التّمر الجيّد. 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع» وكذا النّسائي. 


5 - باب الوَكَالَةِ في الوّقُفٍ وَتَمَقَبهِ وََنْ يُْظِعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأكل بِالمَعْرُوف 


(باب الوَكَالَةا؟» في الوّقفف وَتَفَمَبِه) أي : الوكيل (وَأَنْ يُْظِعِمَ صَدِيهًا [ لَهُ وَيَأكنَ بالمَغرّوف) 
أي: وإطعام الوكيل صديقه وأكله بما يتعارفه الوكلاء فيه»؛ لأنّه حبس نفسه لتصدّف مُوكّله 


)١(‏ «وأصلة»: ليس في(م). 

(؟) «بلال»: ليس في (م). 

(*) «وأصله»: ليس في (م). 

(5) «الوكالة»: ليس في (م)» وفي هامشها: وفي نسخةٍ: «الوكالة في الوقف ونفقته». 
(0) «فيه»: ليس في (ص). 


للعلافة القسطلاني 40 كتاب الوَلةٍ 


والقيام''' بأمره قياسا على ولي اليتيم/. 

232١‏ - حَدَّنَنَا قََيَِةُ بْنُّ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروء قَالَ في صَدَقَةِ عْمَرَ 27 : ليس عَلى 
الوَلِىَ جُتَاحٌ أَنْ يَأَكُلَ وَيؤْكلَ صَدِيقًا غَيِرَ مَُأَل مَالَاء فَكَانَ ابْنُ عْمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عْمَرَ يْهْدِي لِلنّاسِ 
ِنْ أل كه كَانَيَنْزْلُعَلَنِه. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا قُعَِبَةٌ بن سَعِيدِ) بكسر العين/ قال: (حَدَّكَنا سُفْيَانُ) بن عَيَئِئةَ (عَنْ عَمْرو) 
هو ابن دينارِء أنّهِ (قَالَ في صَدَّقَةٍ عْمَرَ) بن الخطّابٍ (22) لم يدرك ابن دينارٍ عمرٌء فهو مرسلٌ غير 
موصولء وقال الحافظ ابن حجر: قوله: «في صدقة9» عمر) أي: في روايته لها عن ابن عمر كما 
جزم بذلك المرَّيُ في «الأطراف»؛ ويوضٌحه رواية الإسماعيليَ من طريق ابنُ أبي عمرٌ عن سفيان 
عن عمرو بن دينارٍ عن ابن عمرء وتعقّبه العينيئ بأنَّ المرّيّ لم يذكر هذا في «الأطراف» أصلاء 
وإنّما قال بعد العلامة بحرف الخاء المعجمة: حديث عمرو بن دينارٍ إلى آخر ماذكره البخاريٌ» 
ثعّ قال: موقوفٌء ثمٌ قال العينيئٌ: والتّقدير الذي قدّره هذا القائل -يعني: ابن حجر - خلاف 
الأصلء ولا ثمّة داع يدعوه إلى ذلكء قال: وأمّا قوله: ويوضٌحه رواية الإسماعيليٌ... إلى آخره؛ 
فلا يستلزم”» ما ذكره من التّقدير المذكور بالتّعسّف, انتهى. قال في «الانتقاض»: وما نفاه عن 
المرّيٌّ هو المُدّعىء وهو أنه جزم أنَّ المرويّ في هذا الأثر بهذا السّند كلام ابن عمر» فهو الذي 
عبر المرّئُ عنه بقوله: موقوفٌء ومن لا يدري بأنَّ معنى قول المحدّث: موقوف. أنَّ الصّحابيّ 
لا يصدح بنسبته إلى النَّبَِ اشام مثل ما في هذا الطريق» فما باله والاعتراض على أهل الفنّ 
بكلام غير أهل الفنٌ؟! و«صدقة» مضافٌ!؟ ل«عمر» في الفرع وغيره مما وقفت عليه من الأصول» 
لكن قال الكرمانئٌ: «في صدقة»-بالتّدوين- (عمر)-بالرّفع - فاعلٌ» وفي بعضها: بالإضافة» وفي 
بعضها: «عمرو» بالواو» فالقائل به»: هو ابن دينار» أي: قال ابن دينارٍ في الوقف العمريّ 


)١(‏ في (ص) و(م) و(ل): «والقياس». وفي هامش (ج) وض ) وزلة وله ا«والفائن#أبالشين) كذا كتف 
وصوابه: والقيام بأمره. كما في «العينيّ». 

() في (ص) و(م): «قصّة»» والمثبت موافقٌ لمافي «الفتح» (9171/4). 

ضرف في هامش (ج): لا يستلزم #انتقاض». 

(4) في (د): «مضافة». 


)2 (به» : مثبتٌ من (ص) و(م). 


1-523/ 


ليتف 


كتاب لوال 41 إرعاد الكتاري 


ذلك" (لَيْسَ عَلَى الوَلِن) الذي يتولَّى أمر الوقف (ِجُتَاحَ) إثمّ (أَنْ يَأَكُلَ) منه (وَيُؤْكلَ) منه 
(صَدِيقًا) زاد أبو ذرٌ: «له»؛ أي: للولئ» وهو في محلّ نصب»ء صفةٌ ل«صديقًا» حال كونه (غَيْرَ 
مُتَأَلِ) بميم مضمومة فَمُثْئَاةٍ فوقيّةِ مفتوحةٍ وبعد الهمزة مثلَّئةٌ مُشدَّدة مكسورة» أي: غير جامع 
(مَالَا فَكَانَ ابْنُ عْمَرّ) ييم» قال ابن حجر: هو موصول بالإسناد المذكور كما هو" في ا 
الإسماعيلئء قال العينئٌ: قد(" صرّح الكرمانيئٌ بأنّه مُرسَلٌّء فكيف يكون المعطوف على 
المُرسَل موصولًَا؟ انتهى. قال في «الانتقاض» مجيبًا عن هذا الاعتراض: ليس بينهما(؛ مانعيّة 
جمع”" (هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عْمَرَ يْهْدِي لِلنّاسِ) بضمٌ أوّله من الرّباعيئع» من صدقة عمرء ولأبي ذرٌ: 
«لناس» (مِنْ أَهْل مَكَة) هم آل عبد الله فخ كاله ون امودين أن العاص (كَانَ) ابن عمر (يَنْزِلٌ 
في ان على الثائن» وإلها كان ابن عمر يهدي منه أخذًا بالشَّرط المذكور وهو أن يُؤكل 
صديقًا له أومن نصيبه الذي جُعِل له أن يأكل منه بالمعروف. فكان يوفّره ليهدي لأصحابه منه. 


1 - باب الوَكَالَةٍ في الحُدُودٍ 


د17 اب (باب) جواز (الوَكَالَةٍ 5 الحُدُودِ) كسائر الحقوق/» بل يتعيّن التوكيل ف قصاص الطّطرف 
وحدٌ القذف كما سيأتى في موضعهما إن شاء الله تعالى. 


914 - 2806 - حَدََّنا آبُوالوَلِيدٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيِثُء عَن ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُبَيْدٍ اللو عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ 
وَأبِي هُرَيْرَة يق عَن انب بؤاشييدم قَالَ: (وَاغْدُيَا أنيْس عَلَى مَأ هَذَاء قَِنِاعْتَرَقَتْ فَارْجُنْها. 1 

وبه قال: (حَدَّثَنَا آَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الظيالسيئٌ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي الوقت: 
«حدّشنا» (اللَيْثُ) بن سعد الإمام (عَنِ ابْن شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزُهريّ (عَنْ عُبَيْدِ الله 
بالتّصغير» ولأبي ذرٌّ زيادة: «ابن عبد الله» أي : ابن عتبة (عَنْ زَيْدٍ و عازن الجهنيئ الصّحابيٌ 
(وَأَبِي هْرَيْرَةَ نل عَنْ الَبِيَ قاش طدم) أنه (قَالَ وعد يا تيش ( عنضيعة التصعيرت انق الضكاك 


)١(‏ «ذلك؛»: ليس في (د). 

(؟) «هو» :ليس في (د). 

(*) «قد»: ليس في (د). 

(5) في(د): لافيهما». 

َك قوله: #قال ابن حجر : هو موصول بالإسناد المذكور ... : ليس بينهما مانعيّة جمع» ليس في (م). 


ال 


للعلامة القسطلاني 4 كحتاث الو 


الأسلمئّ» و«اغدٌ» أمرّ من «غدا» بالغين المعجمة» أي : اذهب» وهو مكلت على شيءٍ سبق » 
وساقه هنا مقتصرًا( على القدر المحتاج إليه؛ ولفظه كما أخرجه في اباب الاعتراف بالزّنا» في 
«كتاب المحاربين» [ح:1828.3867]: كنا عند التّب ماشسم» فقام رجلٌ فقال: أَنْصُدُك الله إلى 
قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه -وكان أفقه منه- فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. 
قال: «قل»ء قال: إن ابني كان عسيفًا”" على هذا فزنى بامرأته» فافتديتٌ منه بمئة شاو وخادم. 
تع سألت رجالَا(؛) من أهل العلم؛ فأخبروني أنَّ على ابني جلد مئةٍ وتغريب عام وعلى امرأته 
الرّجمء فقال التّبِْ ؤاشعيدم: «والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله : المئة شاقٍ والخادم 
رد عليك» وعلى ابنك جلد مئةٍ وتغريب عام» واغدٌ با اقيم (عَلَى) واكك وهنم «إلى» 
(امْرَأَةِ هَذَاء قَإِنِ امتقك) وال نا وقا جد انا كا تشيسن رين الصيحاة قصدًا إلى/ أنه لا يُؤمّر 
في القبيلة إلا رجلٌ منهم لنفورهم عن حكم غيرهم: وكانت المرأة أسلميّة. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الثذور» [ح:ع377 178:4] و«المحاربين» [ح:1424:34167] 
و«الصّلح) [ح: 59475296؟] و«الأحكام) أ :"#قالاء 734] و«الشّروط» إ[ح: 2724 2720] و«الاعتصام» 
أح :لك 2079/] و«اخبر الواحد) [ح:7209.7208] و«الشّهادات» [ لح: :] وأخرجه مسلمٌ وأبوداود 
والتّرمذيٌ وابن ماجه في «الحدودا.ء والنّسائئٌ في «القضاء) و«الرّجم) و«الشّروط). 


5 - حَدَّتَنَا ابْنُ سام : : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوّمّابٍ التّقَفِيئُ عَنْ أَيُوبَء عَنِ ابْن أبِي مُلَيِكَةَ ؛ عَنّْ 
عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: جيء بِالتْعَيْمَانِ َو ابن التُعَيمَانِ شَارِبَاء فَأَمَرَ رَسُولُ الله مؤاشم مَنْ كَانَ في 
البَيْتِ أَنْ يَطْرِبُواء فَالَ: فَكُنْتُ أَنَا فِيمَن صْرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنّعَالوَالجَرِيدٍ. 

ويه قال + َحَدَّنَا أبن سَلام) بالتّخفيف» ولاس ذّ : (سلام»- -بالتًشديد- البيكنديُ قال: 
(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَمّابٍ التَمَفِيُه عَنْ أَيُوبَ) السّختيانيٌ (عَنِ ابْنِ بي مُلَيْكَة) عبد الله بن عبيد الله 
(عَنْ عُفْبةَ بن الحَارِثِ) بن عامرٍ القرشيّ التُوفليَ المكّيء له صحبة» أسلم يوم الفتح» وله في 


)١(‏ في(د): لمختصرًا». 

(9؟) زيدفي(د):اما». 

زفرة في هامش (د): قوله: #عسيفًا» ؛ أي أجيرًا؛ كما في القاموس». وني هامش (ج) و(ل): قال الحافظ في المقدّمة: 
العسيف وأبوه والمستأجر وامرأته لم أعرف أسماءهم» والعسيف هنا: الأجير؛ كما في «النهاية». 

(:) «رجالا»: ليس في (د). 


70/: 


درا 


كتاب الوَكالةٍ 42 إركاد لساري 
ا 33152 كوه 


«البخاريٌ» ثلاثة أحاديث [ح:1222:88] أنه (قَالَ: جيء ِالتُعَيْمَانِ) بضمٌ الُون مُصغَرَاء ولغير 
أبي ذر0": «التُعمان» بالتّكبير" (أَو ا النْعَيْمَانِ) بالتفعير انشاء والقيك من الذاوي 9 
ووقع عند الإسماعيليٌ السَّكُ في تصغيره وتكبيره» وللإسماعيليٌ أيضًا في روايةٍ: «اجئت 
بالتُعيمان» بغير شك فيُستفاد منه تسمية الذي حضر بهء وهو عقبة2*0» والتُعيمان بن عمرو/ 
ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن التّجّار الأنصاري» ممِّن!'2 شهد 
بدراء وكان مرَّاحًا. حال كونه (شَارِبًا) مسكرّاء أي: متَّصِفًا(" بالشّرب؛ لأنّهِ حين جيء به لم 
يكن شاريًا حقيقة» بل كان سكران0» ويدلُ له ما في «الحدود) [ح:1770] بلفظ : وهو سكران 
(فََمَرَ رَسُولُ الله مؤاشيسم مَنْ كَانَ في البِيْتِ أَنْ يَضْرِيُوا) بحذف الضَّمير المنصوب. وفي نسخةٍ: 
«أن”؟» يضربوه» بإثباته (قَالَ) عقبة بن الحارث : (فَكَنْتٌ أَنَا فِيمَنْ صَرَبَهُ فَصَرَبْتَاهُ يالتّعَالٍ 
وَالجَرِيدِ) وموضع التّرجمة منه قوله فيه : #فأمر من كان في البيت أن يضربوه»» فإنَّ الإمام 
لما لم يعو إقامة الحدٌ بنفسه ووّلاه غيره كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في إقامته» ولا يصحٌ 
عند الشَّافعيّة التّوكيل في إثبات الحدود لبناتها على الدّرءء نعم قد يقع إثباتها بالوكالة 
بحقٌ2 القذف, فله أن يدرأه عن نفسه بإثبيات زناه 


السو 


تبعًا بأن يقذف شخصٌ آخر فيطالبه ب 
بالوكالة» فإذا ثب ثبت أقيم عليه الحدٌء ويُستفاد من الحديث -كما قال الخطّابيٌ 02 : أنَّ حل 


)00 في(د) و(ص) و(م): «ولأبي ذرٌ)» ثمٌ زيد في (م): "كما لغيره»؛ والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 

)22 في (م): امُكبّرًا؛ كما في «الفرع)2. 

[فرة في (م): «بابن»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة» 

:)2 في (م): «وشكٌ الرّاوي). 

(6) قوله: «وللإسماعيلئ أيضًا في روايةٍ... وهو عقبة» ليس في (م). 

() «ممّن»: ليس في (د). 

0372 في (م): املتبسًا». 

)00 في (د) و(ص) و(م) و(ل): #سكرانًا» وفي هامش (ص) و(ل): قوله: #سكرانًا» كذا بخظّه مصروقاء والصّواب 
منع الضّرف؛ للوصف وزيادة الألف والثُون. 

(4) «أن»: ليس في (د) و(س). 

)0٠١(‏ في(ب) و(س): ابحدٌا. 

)1١(‏ في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: #الخطّابِيُ»: هو أبو سليمان حَمْد بن محمّد بن إبراهيم بن خطّابٍ البُستي» 
صئّف «شرح البخاريٌ»؛ و«معالم السّنن»؛ و#غريب الحديث» وغير ذلك» أخذ النّغة عن أبي عمر الرّاهدء - 


للعلاهة القسَطِلان 4107 كتاب الوَلةٍ 
به 


الخمر لا يُستأتى(0) به الإفاقة كحدّ الحامل لتضع حملها. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بن عَبْدٍ اللى) الأويسي المدزي» ابن أخت الإماه9؟ مالك (قَالَ: 
حَدَّتَِي) بالإفراد (مَالِكُ) هو ابن فسن إمام دار الهجرة (عَنْ عَبْدِ الله بْن أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْم) 
الخ المفحلة وبكون الزّاي (عَنْ) خالته (عَمْرَةَ ِنْتِ عَبْدِ الوَّحْمَنِ) الأنصاريّة(" (أَنَهَا 
أَخْبَرَنْهُ: قَالَتْ عَائِسَةُ) يك : (أنَا فَتَلْتُ قَلَايِدَ هَدْي رَسُول الله مزاشطددم بِيَدَيّ) بتشديد الياء 
على التّئئنية» وهذا الحديث مان جا سه درن «باب من قلَّد القلائد بيده» من «كتاب 
الحجٌ» [ح:١٠1]‏ أطول من هذاء ولفظه: عن عمرة بنت عبد الرّحمن: أنّها أخبرته: أنَّ زياد بن 
أبي سفيان كتب إلى عائشة رك ار ا ال وت 
يَحْوْمُ على الحاجٌ حنَّى ينحر هديه» قالت عمرة: فقالت عائشة ##: ليس كما قال ابن 
عباس » أنا فتلت قلائد هدي رسول الله اشام بيذي ٍ ندا رَسُوَلَ الله ما شرام بِيَدَيْهِ) 
بالتّسية (كمّ بَعَتَّ) مزاش طم (بهًا) أي: بالهديء وأنَّث الضّمير باعتبار البدنة؛ لأنَّ هديه 
صاش عرس / الذي بعث به كان بدنة (مَعَ أبي) ا م ل 
بالئّاس (فَلَمْ يَحْوْمْ عَلَى رَسُولٍ الله مواشيديم شي أَحَلَّهُ لله لَهُ حَنّى نحرّ جر الهَدْيُْ) بضمٌ الثون 


- والفقه عن القمّال وابن أبي هريرة» ووهم من سجاه أحمدء مات بِبّسْت سنة (884ه). «طبقات الحفَّاظ» 
للشُيوطئ» كذا وفي المطبوع منه: 8ه وبّسْت: مدينةٌ من بلاد كابّل؛ وكابّل: ناحية من بلاد الهند. الب». 

.)ىّنأتي١ في(د):‎ )١( 

(؟) «الإمام»: ليس في (د). 

(9) في (د): «الأنصاريٌ». 

(5) «أبي»: ليس في (د). 


درلاب 


-8/ 


كتابْ الوكالٍ 1069 » إرشاد السَاري 


مبئيًا للمجهول0", و«الهدي»: رفع نائبٌ عن الفاعل» أي: حنَّى نحره أبو بكر .0 والحديث 
ظاهرٌ فيما ترجم له من «الوكالة في البدن»؛ وأمّا تعاهدها فيحتمل أن يكون من مباشرة 
التَّبىَ ؤاشام إيّاها بنفسه حتَّى قلّدها بيده. 


ذا قَالَ الرَجْللِوَكِيلِهِ: ضَعْهُ حَنْتُ أَرَاكَ الله وَقَالَ الوكيل: قَد سَمِغْتُ مَا قُلْتَ 


هذا (بابٌ) -بالئّئوين- يُذكّر فيه (إِذَا قَالَ الَجُلُ لوَكيله) الذي وكّله : (ضغة) أي #الذوء 
الجوكل: فيه وجيت لعل لاط سوك كلكش فت 


َم 


أت عَلَى مَالِكِء عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدٍ الله : أَنَهُ سَمِعَ أَنَسَ 


- حَدّئبِي يَْيَى بْنُ يَحبَى قَالَ: 5 
ابْنَ مَالِكِ 22 يَقُولُ: كَانَ يد أَكْثَر ل 
ا ا سن سي 
رَسُولَ الله إِنَّ الله 


العا 
١‏ 


تال يفون فى كثابهة (ل 35 حّ يُنَفِقُوا وما م > ون حب نابي إل بشحاء» ئها 
صَدَقَةٌ فر رجو بها وَدُخْرََا ند ا م ا تَء قَقَالَ ات 
ذَلِكَ مَالَ رَائِحٌ» قَذْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ فِيهَاء وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا في الأمْرَد بِينَ2» قَالَ: أَفْعَلُ يَارَسُولَ اللى 
نَقَسَمَهَا آَبُو طَلْحَةَ في أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمّهِ. 

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيل عَنْ مَالِكِء وَقَالَ رَوْحٌ: عَنْ مَالِكِ: (رَابِحَ". 


ءءء 
قرّات 


وبه قال: (حَدَّدَبِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ/ يَحْيَى) بن بكر بن زياد التَّمِيِمِيُ الحنظليٌ (قَالَ: 
عَلَى مَالِكِ) الإمام (عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدِالله») بن أبي طلحة (أَنَّهُ سَمِعٌ) عمّه (أَنَسَ بْنَ مَالِكِ 2/7 
يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةً) زيد بن سهلٍ الأنصاريٌ (أَكْثَرَ النْضَارِ) ولأبي ذرٌ: «أكثر أنصاريّ» قال 
البرماويٌ كالكرمانيئ: وهو من التّفضيل١")على‏ التّفصيل”") أي: أكثر من كلّ واحدٍ واحد من 
الأنصار؛ ولذا لم يقل: «أكثر الأنصار» (بِالمَدِيئَة مَالَا) ثُصِب على التّمييزء أي: من حيث المال 
(وَكَانَ أَحَتٌ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بيْدْحَاءً) بكسر المُوحّدة وسكون التّحتيّة وضمٌ الرّاء وبعد الحاء المهملة 


دلق في (د): اللمفعول». 
02 في غير (س) و(ص): «التّفصيل»؛ وهو تصحيف. 
إفرة في غير (س) و(ص): «النّفضيل 2 وهو تصحيف. 


للعلهة القسطلافٍ 5 كاب الوَكالةٍ 


همزة مفتوحةٌ ممدوداء ولأبي ذرٌ: (بي رحا" من غير همزء وفيها وجو أخرى ذكرتها في «الرّكاة' 
00027 0 0 
بالجرٌ صفةً ل«ماء» (فَلَمّا نَرَلَتْ) هذه الآية ((لن كتَانوا ليحي تَفمُأيًا بر 14آلعمران:؟14) من 
ل ل يَارَسُولَ الله إن الله تَعَالى يَقُولُ ف 
كِتَابه : ظلن تََالوأ الرّحَقٌَّ َُفِقُوأ مما يبر 4 [آلعمران: ؟4| وَإِنَّ أَحَبٌّ أَمْوَالِي”" إِلََّ ييْرْحَاء) بكسر 
التوكده وخ لق 0 5 0 والمدٌّ في الفرع لأبي ذرٌ (وَإِنَهَا صَدَقَُ لله أَرْجُو يِرّهَا) 
خيرها (وَدُخْرَمًا) بالذّال ار والنعاء اكاك الويسيي 1 
(عِنْدَ الل» فَضَعْهًا يَارَسُولَ الله حَيْثُ شِعْتَء فَقَالَ) بَإِصِرة/كم ات المُوخّدة وسكون الخاء 
المعجمة وبتنوينهاء وبالتّخفيف والتّشديد فيهماء فهي أربعةٌ» كلمةٌ تقال عند مدح الشئية 
والرّضا به (ذَلِكَ مَالَ رَائِحٌ)!؟» بالهمز والحاء المهملة في الفرع وأصله”" (ذَلِكٌ مَالَ رَائِحُ) بالتّكرار 
مَرّتِين ) أي : ذاهبٌ» فإذا ذهب في الخير/ فهو أولى (قَدْ) بغير واو قبل القاف (سَمِعْتٌ مَا قُلْتَّ فِيهًا 
وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَها في الأَقْرَيِينَ قَالَ) أبو طلحة: (أَفْعَلُ يَارَسُولَ الله بهمزة قطع. على أنه فعٌ0© 
مستقبا مرفوعٌ (فَقَسَمَهَا أبُو طَلْحَةَ في أَقَاربهِوَبَنِي عَمّ) من باب عطف الخاصٌ على العامٌ. 


ي: أقدّمها فأدّخرها لأجدها 


(تَابَعَةُ) أئ: تابع يحيى بن يحيى (إِسْمَاعِيلٌ) بن أبي أويس (عَنْ مَالِكْ) فيما وصله المؤلّف 
في ((دة ير سورة آل عمران» [ح::450] (وَقَالَ رَوْحٌ) بفتح الرّاء وسكون الواو وبالحاء المهملة» ابن 
عبادة في روايته (عَنْ مَالِكِ) أيضًا : (رَابِحٌ) بالموحّدة ف فيما وصله الإمام أحمد عنه)2 وف غير الفرع 
وأصله”” من الأصول في رواية يحيى : «رابحٌ» بالمُوحّدة» أي: يربح" فيه صاحبهء وقال العينيُ: 


)١(‏ ١من‏ الصّدقة»: ليس في (د). 

(؟) في(م): «الموالي»؛ وهو تحريف. 
(5) في غير (ب) و(س): امهموز». 
4 في (م): ارابحٌ»» وهو تصحيف. 
(4) «وأصله»: ليس في (د) و(م). 
(5) في (د): «أنَّ «أفعل»». 

(0) #وأصله»: ليس في (د) و(م). 


(8) في(د): «ربح". 


رع أ 


حِكتَات الوك 4 إرعاوالكارق 


رائجٌ» بالجيم» من الرّواج» فليّتأمّل» وموضع التّرجمة من الحديث قول أبي طلحة للنّبىٌ 
بزاشبدل : إنّها صدقةٌ.... إلى آخره فإِنّه اشم لم ينكر عليه ذلك وإن كان ما(" وضعها بنفسه. 
بل أمره أن يضعها في الأقربين» لكنّ الحجّة فيه تقريره لصتم على ذلك. 


وهذا الحديث قد سبق في «باب الرّكاة على الأقارب» من ١كتاب‏ الرَّكاة» [ح:١147].‏ 


5 - باب وَكَالَةِ الأمين في الخِرَّانَةِ وَتَحْوِهًَا 


(باب وَكَالَةِ الأمين في الجِرَّانَةِ» بكسر الخاء المعجمة: اسم للموضع الذي يُخْزَّن فيه 


(وَتَحْوِهًا). 


4 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ العَلاء : حَدَّكنا َبُوأسَامَة» عَنْ بريد بْنِ عَبْدٍ اللو عَنْ أبي بُزدَة» 25 
عَن الَبِينَ شيلام قَالَ : «الَكَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُْفِقُ -وَرَبَمَا يما قال : الَذِي يُعْطِي- مَا 


8 


مُوسَى ور 
عَالًا مُوَئَرَاء طيّبٌ تَفْسْهُء إِلَى الّذِي أُمِرَ به آَحَدُ المُمَصَدّفَيْن'. 


وبه قال: (حَدَّتَنَا) ولأبي ذرٌ: (حدّثني» بالإفراد (مُحَمَدُ بْنُ العَلَاءِ) أبو كريب الهَمْدانيُ 
قال: :(حَدََّنا أَبُوأسَامَة) حمّاد بن أسامة اللَيئئْ (عَنْ بريد بْنِ عَْدِ لله بضمٌ المُوحٌّدة وفتح الرّاء 
مُصمُّرًا (عَنْ أَبِي بُرْدَة بضمٌ المُوحّدة وسكون الرّاءء اسمه عامرٌ أو الحارث (عَنْ أبي مُوسَى) 
عبد الله بن قيس الأشعريّ (:9ة» عَنٍ الَنْبِيّ مز اشيريم) أنه (قالَ : الخَازِنُ الأَمِينٌ الَذِي يُنْفْقٌ 
ود لذ تخط ب - مار بو) بضمٌ الهمزة وكسر الميم مبنيّا للمفعول؛ أي : : ما أمره به 

من الصّدقة. حال كونه (كَامِلا مُوَفْوَا) بفتح الفاء المُشدّدة (طَيّبٌ تَفْسُهُ) مبتداً وخبره 

مُقدَّم وفي «الرّكاة» [ح:م1:8]: (طيّبٌ به نفسّهاء ولي در ووالأسدلء: (طيّبًا» بالنتصب على 
الحال (إِلَى الَّذِي أُمِرَ يه) لا لغيره (أَحَدُ المُتَصَدَّقَيْن) خبر قوله: «الخازنُ»» و«المتصدّقين 
بفتح القاف بلفظ التّغدية» ومطابقته ةي 1 الخازن الأمينَّ مُفْوَّضُ”" إليه الإنفاق 
والإعطاء بحسب أمر الآمر به. 

وهذا الحديث سبق في «باب أجر الخادم» من «كتاب الرّكاة)(" [ح:458١].‏ 
)١(‏ «ما»: ليس في(م). 


(9) في(د): 9يُفْوّض». وفي نسحو كالمثبت. 
(*) في (د): «الوكالة»؛ وهو تحريف. 


للعاجة اله - لان 411 مَاجَاءَ في الحرثِ وَالْمُرَابَعَةٍ 


١‏ - مَاجَاءَ في اححَربٌ وَالْمَرَارَعَةٍ 
م ازيم 1 مَا جَاءَ في الحَرْثْ) أي: الزرع (وَالمُرَارَعَةِ) وهي المعاملة/ على الأرض/ 0 

ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكهاء فإن كان من العامل فهي مخابرة» وهما إن 
أفردتا عن المساقاة باطلتان للنَّهي عن المُزارعة في ١مسلم»؛‏ وعن المخابرة في «الصّحيحين» 
و ولا شططي ننه الأرقن معد بالاجار ةوقل بعر القرول ليها تمن وا رج 
منها كالمواشي بخلاف الشَّجِرء فإنَّه لا يمكن عقد الإجارة عليه» فجُرّزت المساقاة» واختار 
في الرّوضة» -تبعًا لابن المنذر وابن خزيمة والخطابئ - صحّتهماء وحمل أخبار النَّهي على 
ما إذا شرط لأحدهما زرع قطعة مُعيّنَةٍ وللآخر أخرىء وعلى الأوّل فِيُشتّرط تقديم المساقاة 
على المزارعة بأن يقول: ساقيتك وزارعتكء» فلو قال: زارعتك وساقيتك أو فصل بينهما لم 
يصمٌ لانتفاء التّبعيّة» فإن خابره تبعًا لم يصحٌ كما لو أفردهاء وفارقت المزارعة بأنَّ المزارعة 
أشبه بالمساقاة» وورد الخبر بصكّتها بخلاف المخابرة. 


د ل غر حل لخر سر 


١‏ - بَابُ فَضْل الزَّرْع وَالعَرْس إِذًا أكل مِنْهُ وَقَولِهِ تَعَالَى : « ريت مروت * -أتس روه أمْححنُ 
لرَرِعُونَ * لَوْسَمَآهُ لَجَعَلْسَهُ حطمًا » 


(بَابُ فَضل الزَّرْع وَالعَزْسِ) قال في «القاموس؛: زَرَعَ 5امَنَعَ): طرح البذرء كازدرع» وأصله: 
ازترع » أبدلوها دالا لتوافق الزّايء والله أنبت وغرس الجر : أثبته في الأرض» كأغرسه. والغرس : 
المغروس (إذَا أكل مِنْهُ) قيدٌ في فضيلة كل منهماء ولأبي ذرٌ : (كتاب الحَرْث» بفتح الحاء وسكون 
الراء المهملتين آخره مُتِلَّةٌ وله عن الحَمُويِي»: «في الحرث»» وإسقاط : «كتاب»» وله أيضًا 
عن الكُشْمِيِهَِيئ:”: «كتاب المزارعة» مع تأخير البسملة فيهاء وسقط له قوله «ما جاء في 
)١(‏ زيدفي(م): ١كتاب».‏ 


(؟) «عن الحَمُويي»: ليس في (د). 
فرق «عن الكشميهنيئع) : ليس في (د) و(م). 


ترما 


مَاجَاء في الحَرت وَالمُرَارَحَةٍ 4518 إرقاد التَاري 


الحرث والمزارعة»» وقوله: «باب» وما بعده ثابتٌ عنده» وحينئل فيكون قوله: «فضلٌ 
الزَّرع)0" مرفوعًا على ما لا يخفى» وهذا مافي الفرع وأصله!» وفي «فتح الباري»: عن النّسفيّ 
كالكتيت هن «باب فضل الزّرع والغرس إذا أكل منهء بسم الله الرّحمن الرّحيم»» وزاد 
النّسفِيئْ”” فقال!؛: اباب ما جاء في الحرث والمزارعة”*» وفضل الزرع»؛ ومثله للأصيليٌّ 
وكريمة إِلَّا أنّهما حذفا لفظ «كتاب المزارعة»؛ وللمُستملي: (كتاب الحرث»» وقدَّم الحَمُرِبي 
البسملة» وقال: «في الحرث» بدل «كتاب الحرث» (وَقَولِهِ تعَالى) بالجرٌ عطفًا على السَّابق» 
ولآبي ذرّ: «وقول الله تعالى» بالرّفع على الاستئناف: (# وديم ما حرُوَ4) تبذرون حَبّه 
(ط! ءَأنسرْيَرَضْوْئهُء 4) تُنبتونه (لأَمْحنُالئَّرعُونَ4) المُنبتون (« لَوََْآه لَجَعلْحَطَمًا) [الواقعة: 6-5:]) 
هشيماء وإِنَّما نسب سبحانه وتعالى الحرث إلينا والرّرع إليه جَ جلاله وإن كانت الأفعال 
كلها له نبحافه حَرَئًا وَيدرًا وغيرذلك» لأنّ المزاة بالوّرغ حناء الآنبات لا اليدن»:وذلك:من 
خصائص القدرة القديمة» ووجه الاستدلال بهذه الآية على إباحة الحرث: أنَّ الله تعالى امتنّ 
علينا بإنباكةها ركه و كد على أن انكرت جاتر إذ لا يسن بممتوع: 


ةو عار ودر دَدَكَنَا أل عِدَائَةَ )-١‏ : حَدَّكّرز عَثْرٌ التحمّ: : 0 
- حَدَّكَنَا قُتَِبَةٌ بن سَعِيدِ : حَدَّكَنَا آَبُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَّمّبي عَبِدٌ الرّحْمَن بْنْ المُبَارَكِ : حَدَّتَنَا 
َبُو عَوَائَةَ عَنْ قَعَادَة عَنْ تس 2# قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو ملاشمسم: ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْساء أو يَزْرَعٌ 
رَرْعاء فَيَأَكُل مِنْهُ طَيْرْ أو إِنْسَان أو بَهِيمَةإِلَاكَانَ 


1 21 9 
له به صَدَفة). 


م و رعس قن * ركوس وس سك هوم 4ه 2 2 00 
وَقَالَ لَنا مُسَلِمٌ : حَدَّتَنَا أبَان: حَدَّتَنَا قََادَة: حَدَّئْنَا أن عَنِ النّبِي مزاشيدم. 


وبه قال: (حَدَّكَنا قُتَئِبَةٌ ْنّ سَعِيدِ) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو غَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكرئ. 
5 نعولة ١‏ ولق رين كد نك لاي لوول الققد قال البولت بالكهف: اوت 
عَبْدُ الوَّحْمَن بْنُ المُبَارَكِ) بن عبد الله العَيشَئُ -بعين مهملةٍ مفتوحةٍ فتحتيّةٍ ساكنةٍ فشين 
معجمة - منسوبٌ إلى بني عائش» قال: (حَدَّنَنا َبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةٌ» بن دعامة (عَنْ أَنَسِ) 


(1) في (ص): «المزارعة». 

(؟) «وأصله؛: ليس في (د) و(م). 

(5) قوله: اباب فضل الرّرع والغرس ... وزاد الْنّسفَيُ» سقط من (م). 
6 في (م): «لكنّه قال». 

)0 في (د) و(م): «والرّرع». 


للعلمة القنطلاني 0553 مَاجَاءَ في الحَرثٍ وَالْمرَارَعَةٍ 


ولأبي ذرٌ: (أنس بن مالك»(:22) أنّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مزاشعيام) و لأبي ذرٌ : الْنَمحْ سم اشعيام»: 
(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْرِسٌ غَرْسا) بمعنى : المغروسء أي : شجرًا (أَوْ يَرْرَعٌ زَزْعًا) مزروعاء و«أو) للتّنويع؛ 
لأنَ الزَّرع غير الغرس (مََأْكُلُ مِنْهُ ظَيْرٌ أو إِنْسَانٌ أو يَهِيمَةَ إلا كَانَ لَهُبهِ صَدَّقَة) بالرّفع اسم «كان». 
والتّعبير بالمسلم يُُخْرِج الكافر» فيختصٌ النَّوابٍ في الآخرة بالمسلم دون الكافر؛ لأنَّ القرّب إِنَّما 
تصحٌ من المسلم» فإن تصدَّق الكافر أو فعل شينًا من وجوه البرٌ لم يكن له أجرٌ في الآخرة» نعم 
ما أكل من زرع الكافر يتاب عليه في الدُّنيا كما ثبت دليله20» وأمًا من قال: يُخْمّف عنه بذلك من 
عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل» وفي حديث عائشة عند مسلم قلت: يارسول الله ابنُ جُذْعان 
كان في الجاهليّة يصل الرّحم ويُطعم المسكين» فهل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه إنّه» لم يقل 
ينفعه عملٌ» ونقل عياض الإجماءً”” على أنَّ الكمّار لا تنفعهم أعمالهم”»؛ ولا يُثابون عليها 
أَيُوبٍ الأنصاريّ عند أحمد مرفوعا: «ما من رجل يغرس غرس(». وحديث: «ما من عبد) 
فظاهرهما يتناول المسلم والكافر» لكن يُحمّل المُطلّق على المُقيّد والمراد بالمسلم: الجنس» فتدخل 
المرأة المسلمة. (وَقَاكَ لنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الفراهيديٌ البصريٌ» قال العينيٌُ كابن حجر: كذا 
بإثبات: «لنا» للأصيليَ وكريمة وأبي ذرٌ» وفي رواية النسفئّ وآخرين: «وقال مسلمٌ» بدون لفظة: 
«لنا»: (حَدَّكَنَا أَبَانُ) بن يزيد العطّار قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَة بن دعامة قال: (حَدَّمَنَا أَنَسُّ) 2 (عَن 
التو مو اشعيم) لم يسق متن هذا السّند؛ لأنّ غرضه منه النّصريح بالتّحديث من(" قتادة عن أنس» 
وقد أخرجه مسلمٌ عن عَبِْا" بن حُمَيدٍ عن مسلم بن إبراهيم المذكور بلفظ : أن نبي الله81 سؤاش يام 
)١(‏ «دليله»: ليست في (د) و(ص). 

() في (د): «الأنّه)ء وفي غير (س): «إن). 

() في هامش (د): على أنَّ عياضًا نقل الإجماع على أنَّ الكمّار لايُنابون على أعمالهم بنعيم ولاتخفيف عذاب. 
(4) في (ص): «على أنَّ أعمال الكمّار لا تنفعهم». 

(4) زيد في (د): «إِلّا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغْرّاس". 

(5) في(د): اعن). 


و32ع2 في (د): «عبد الله»» وليس بصحيح. 
(8) في (د): «أنَّ الئّحَ9» وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 
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درولاب 


مَاجَاءَ في احَرتُ وَالْمَرَارَحَةٍ 45518 إريقاد الستاري 
رأى نخلًا لأمٌ م مُبَشّر0'"-امرأة من الأنصار- فقال: امن غرس هذا التّخل أمسلمٌ أم كافر؟» قالوا: 
مسلم. بنحو حديثهم كذا عند مسلم» فأحال به على ما قبله» وقد بيّنه أبو نُعيم في #المستخرج 4 
من وجه آخر عن مسلم بن إبراهيم» وباقيه : الا يغرس مسلمٌ غرسّاء فيأكل”» منه إنسان أو طيرٌ أو 
داءةٌ إلا كان له صدقة»؛ وقد أخرج مسلمٌ هذا الحديث من طرق عن جابر. قال في بعضها: 


«فيأكل”" منه سَبْعٌ أو طائ تر أو شىء إِلّا كان له فيه أجرٌ)(4»» وفي أخرى : «فيأكل منه إنسان ولا دابّه 


ل ل ا ل ل ا 
الرَّرِع مأكولًا منه» ولو مات غارسه أو زارعه؛ ولو انتقل ملكه إلى غيره؛ قال ابن العربيّ: في سعة 
كرم الله أن يثيب على ما بعد الحياة كما كان يثيب ذلك في الحياة» وذلك في سنَّةٍ: صدقةٍ جارية» 
أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو لهء أو غرسء أو زرعء أو رباط'"»» فللمرابط ثواب عمله 
إلى يوم القيامة. انتهى. ونقل الظّيبيٌ عن محيي السّنّة: أنّه روى: أنَّ رجلا مرّ بأبي الدّرداء 
وهو يغرس جوزةٌ فقال: أتغرس هذه وأنت شيم كبية؟ وهذه لا تطعم إلا في كذا وكذا عامًا. 
قال: ما عليَ أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري. قال: وذكر أبو الوفاء البغداديُ أنَّهِ مرّ 
أنوشروان على رجلٍ يغرس شجر الزّيتون» فقال له: ليس هذا أوان غرسك الزّيتون» وهو شجرٌ 


)١(‏ في(د): لبشراء وهو تحريف. 

(9) في(د): «فأكل». 

حرف في (م): «فأكل». 

(4) قوله: «قال في بعضها: فيأكل منه سبعٌ أو طائرٌ أو شيء إِلّا كان له فيه أجرٌ): سقط من (د). 

(0) في (د): «فيأخذ منه إنسانٌ أوطيرٌ أودابّة». 

(5) في غير (ب) و(س): «أوالرّباط»» وفي هامش (ج) و(ل): زاد السيوطئٌ على ذلك أمورًا نظمها فقال: 
إذامات ابن آدم ليس يجري20 عليهمنفعالغيرٌعَشْرِ 
علوم بنهاودعه نجل وغرسٌ النَّخلٍ والصدقات تجري 
وراثةٌ مص حف ور باط ثغر 2 وحف_رّالبئرأوإجرءًتنهر 
وبي تٌللغريببناهيأوي 2 إلي هأويناءًمحلذكر 
وتعليمٌ لق ران كريم فخذها من أحاديتِ بحصر 

وزاد في هامش (ل): ولعلَ قوله: «وبيت...»؛ البيت: هو التاسع» فلا يُقال: هي أحد عشرء وقوله: «#وتعليمٌ 
لقرآن» أي: ولو بأجرة. 


لاعلاهة القنطلافٍ اق مَاجَاءفي اححَرث وَالمُرَارَعَةٍ 


بطيء الإثمار» فأجابه: غَرَسَ مَنْ قبلنا فأكلناء ونغرس ليأكل من بعدناء فقال أنوشروان: زِه» 
أي : أحسنت» وكان إذا قال: زِهْ؛ يعطي من قيلت له أربعة آلاف درهمء فقال: أيّها الملك كيف 
تحب من محري وإبطاء كمرء »لما انرع ماااقمر #افقالعزةه فريد آريحة الات دهم أخرى» 
فقال: كلُ شجر يثمر في العام مرّة وقد أثمرت شجرتي في ساعة مرّتين» فقال: زِهْ» فزِيدٌ مثلها. 
فمضى أنوشروان فقال: إن وقفنا عليه؛ لم يكفه ما في خزائعاء ثمٌ إنَّ حصول هذه الصّدقة 
المذكورة يتناول حثّى مَنْ غرسه لعياله أو لنفقته؛ لأنَّ الإنسان يشاب على ما سُرِق له وإن لم ينو 
ثوابه» ولا يختصٌ حصول ذلك بمن يباشر الغراس أو الرّراعة» بل يتناول من استأجر لعمل 
ذلك؛ والصّدقة حاصلةً حنّى فيما عجز عن جمعه؛ كالسّنبل المعجوز عنه بالحصيدة» فيأكل 
منه حيوانٌ» نه مندرجّ تحت مدلول الحديثء واسيّدلٌ به: على أنَّ الرّراعة أفضل المكاسب» 
وقال به كثيرون27» وقيل: الكسب باليد» وقيل: التّجارة» وقد يُّقال: كسب اليد أفضل من 
حيث الحلٌ» والرّرع من حيث عموم الانتفاع» وحينئل فينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الحال» 
فحيث احتيج إلى الأقوات أكثر تكون الزّراعة أفضل للنّوسعة على النّاس» وحيث احتيج إلى 
المتجر لانقطاع العْرق تكون التّجارة أفضلء وحيث احتيج إلى الصّنائع تكون أفضل» 
والله أعلم. 
وهذا الحديث أخرجه المصئّف أيضًا في «الأدب» [ح::101]» والتّرمِذَيُ في «الأحكام). 


نف ب عاك تر ال 2 5 
؟ - باب ما يُحْذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الِاشْتِغَالٍ بآلَةِ الزَّْع» أو مُجَاوَرَةِ الحَدَّ الذي أمِرَ به 


(باب) بيان/ (مَا يُخْدّرُ مِنْ عَرَاقِبٍ الِاشْتِغَالٍ بِآلةِ الزَّزْع) «يُخْذّرا بضمٌ أوّله وسكون ثانيه 
وفتح ثالثه مُحْمّفَا ولأبي 55 تحدر) بالتعديد(از تُجَاوَرَةٍ الجن قال الشافظ ابن حجر : كذأ 
للأَصيلي وكريمة ولابن شبُويه : أو يجاوز بالمُئّاة التٌحتيّة بدل الميم؛ ولأبي ذرٌ والنّسفيّ: 
الجاوز الحدّ» وفي روايةٍ بالفرع: أو جاز الحدٌ)0"٠الَّذِي‏ أَمِرَ بو) سواءٌ كان واجبًا أو مندوبًا. 


(1) زيد في هامش (د): عبارة ابن حجر الهيتميّ في «شرح المنهاج؛ كالشّمس الرّملئ هكذا: أفضل المكاسب 
الزّراعة؛ لأنّها أعمٌ نفماء وأقرب للتّوكّلء وأسلم من الغ ثمّ الصّناعة؛ لأنَّ فيها تعبا في طلب الحلال أكثر» 
ثعٌ المّجارة» انتهت» لكن خالف في «الفتاوى الحديئيّة؛ فرجّح أن النُجارة أفضل ؛ فليُراجّع . 

(6) قوله: #وفي روايةٍ بالفرع: أو جاز الحدّا: ليس في (د)(م). 


دعملا 
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مَاجَاء ف اححَرثِ الما لحكل إريكتاد التتاري 


١‏ - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَالِم الحمْصئ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ زِيَادِ 
الأَلهَانِئْء عَنْ أبي أَمَامَةَ البَاهِلِئ» قَالَ: وَرَأَى سِكَة وَسَيْئًا مِنْ آلَةِ الحَرْثء فَقَالَ: سَمِعْتُ النّبِيَ مؤاشييام 


يقول: ١لَا‏ يَدْخْلْ هَذَا بَنْتَ قَوْم إلا أَدْخِلَّهُ الذلُ». قَالَ مُحَمَدٌ: وام أبي أَمَامَة: صدَيْ بِنُ عَجْلَانَ. 


وبه قال: (حَدَّثََا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسُفَ) التَّنّيسئيُ قال: (حَدَّمَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَالِم الحِمْصِي) 
أبو يوسف قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِين(') بفتح الهمزة وسكون اللّام بعدها هاءٌ 
فألف/ فنونٌ فياء نسب”»» أبو سفيان الحمصيئ (عَنْ أبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيَ) أنَّهِ (قَالَ: وَ) الحال 
أنّهزوَأق سك )يكين الشين المينهلة وتفيد ند الكاف المعترحة + العديدة العى تفرك "ايها 
الأرض (وشيكا عن لد الحَرْثء فَقَالَ: سَمِعْتٌ النَّبىَ) ولاب ذرّ: لاسمعت رسول الله» 
(ساشبيدم يَقُولُ: لَا يَدْخُكْ هَذَا بَنْتَ قَوْم) يعملون بها بأنفسهم (إلَّا أدْخِلَهُ الذّلُ) بضمٌ الهمزة 
وكسر الخاء المعجمة مبنيًا للمفعول» و«الدُّكُ): رُفِع ناكبٌ عن الفاعل» فلو كان لهم من 
يعمل لهم وأدخِلت الآلة المذكورة) دارهم”» للحفظ فليس مرادًا70©: أو هو على عمومه. 
فإِنَّ الَّنَ" داخل”* شاملٌ لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له. ولا سيّما إذا 
كان المُطالِب من طَللّمة الولاة» ولأبي ذرٌ عن الحَمُويي والمُستملي: «إلّا أدكّله الله» يفتح 
الهمزة والخاء مبنيًا للفاعل» «الذّلَ»: مفعولٌ للاسم الكريم» وله عن الكُشْمِيِهَيِنَ : إلا دَخَلَه 
الدّلُ» بإسقاط الهمزة وحذف الجلالة» و«الذّلُ) رُفِعَ » وفي اامستخرج أبي تُعيم» : (إِلَّا أدخلوا 
على أنفسهم ذلا لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة» أي: لِما يلزمهم من حقوق الأرض التي 
يزرعونها ويطالبهم بها الولاة» بل ويأخذون منهم الآن فوق ما عليهم بالضّرب والحبس» 
بل ويجعلونهم كالعبيد أو أسوأ من العبيد» فإن مات أحدٌ منهم أخذوا ولده عوضه بالغصب 


(1) في هامش (ج) و(ل): قوله: «الألهانيئ»: إلى ألهان بن مالك» أخي همدان بن مالك الهمداني. ”ترتيب». 
(؟) في (د): انسبة». 

(9) في (ص) و(م): ايحرث». 

(:) «المذكورة»: ليس في (ب). 

(6) في غير (س): ادارهم المذكورة». 

)030 في(م): من إذا»؛ وهو تحريف. 

(0) في (ب): «الذي»؛ وهو تحريف. 


(8) «داخلٌ»: ليس في (د). 


مسف كه ماج الرثِوالمزاية 
والظلمء وربّما أخذوا الكثير من ميراثه ويحرمون ورثته. بل ربّما أخذوا من ببلد الزْرّاع”" 
فجعلوه زرَّاعًاء وربّما أخذوا ماله كما شاهدن2» فلا حول ولا قرّة إلا باله» وكان العمل في 
الأراضي أوَّل ما افبّتتحت(" على أهل الذَّمّةء فكان الصّحابة يكرهون تعاطي ذلكء قال في 
«فتح الباري»: وقد أشار البخاريٌ بالتّرجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة» والحديث 
السَّابق في فضل الرّرع والغرس [ح:720] وذلك بأحد أمرين: إِنَا أن يحمل ما ورد من الذَّم 
على عاقبة ذلك؛ ومحلّه إذا اشتغل به فضيّع بسببه ما أي بحفظه وإمّا أن يُحمّل على ما إذا 
لم يضيّع إلا أنه جاوز الحدّ فيه./ 

(قَالَ مُحَمَدٌ) هوابن زياد الّاوي: (3 اشم أبي أَمَامَةَ) الباهليئ المذكور (صُدَيُ بْنُ عَجْلَانَ)0؛) 
بفتح العين المهملة وسكون الجيم وبعد اللّام ألفْ ونونٌ» و(صٌدَيٌ) بضمٌ الصَّاد وفتح الدّال 
المهملتين ره م تحتيّةٌ مُشْدَّدةٌ آخر من مات بالشّام من الصّحابة» وليس له في «البخاريّ» 


سوى هذا الحديث,» وآخرين 2 «الأطعمة») [ح:8ه؛ه] و«الجهاد» [ح:2404] وهو ثابتٌ هنا في 
بعض التّسِحْ وعليه شرح العينيئّ» وهو في هامش”" «اليونينيّة) بإزاء قوله في السّند: «(عن أبي 
أمامة» من غير إشارة لمحلُّه”) مرقومٌ عليه علامة أبي ذرٌّ عن المُستملي والكشْوِيْهَيَِ. وفي 
بعض77) الشسخ -وعزاه في «الفتح) وتبعه العينيُ للمُستملي- : «قال أبو عبد الله»» أي : 


البخارئىُ بدل قوله: «(قال محمّدٌ»؛ وهذا الحديث من أفراد البخاري. 


* - باب اقْتنَاءِ الكَلْبٍ لِلْحَرْثِ 


(باب اقْتِنَاءِ الكَلِْ) بالقافء أي: اتنّخاذه (لِلْحَرْثْ). 


)١(‏ في(م): «الزّارع1. 

00( قوله: «بل ربّّما أخذوا من ببلد ... كما شاهدنا»: ليس في (ص). 

(*) في (د): لفتحت1. 

0( في هامش (ج): روي له مئة حديثٍ وخمسون حديثًا؛ للبخاريّ خمسة اكواكب' ولم أرَفي «أفراد البخاريٌ» من 
جمع الحُمَيديٌ سوى ثلاثة أحاديث؛ ولمسلم أربعة؛ فليُحرّر. 

(5) في (م): افرع". 

)03 قوله : «بإزاء قوله في الّند: عن أبي أُمامة» من غير إشارةٍ لمحله) ليس في (ص). 


(1) «بعض»: ليس في (م). 


درلاب 


مَاججاء في لحرت وَالمرَارحَةٍ 4 إريكتاد التاري 


5 - حَدَّمَنَا مُعَادْ بْنّ فَضَالَةَ لا اي ا 0 عَنْ أبي 
هُرَيْرَة 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله سزاشيردم : «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبا فَإنَّهُ ب يفص كل يَْم ْمَل يراط إلا َلْبَ 


قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ: عَنْ أبي هُرَيْرَةه عَنِ الي يؤاشيام: «إِلَّاكَلْبَ غَنَمٍ أى حَزْثٍ أو 
صَيْدِهء وَقَالَ أَبُوحَازِم عَنْ بي هْرَيْرَةهعَن الب بؤاشيدام : هكَلْبَ صَيْدٍ أَوْمَاشِيَة). 

وبه قال: (حَدَّتََا مُعَاذ بْنُ قَصَالَّة) بفتح الفاءء أبو زيدٍ البصريٌ قال: (حَدَّنَنَا هِشَامٌ) الدّستوائي 
(عَنْ يَحْيَى بْن أبِي كَثِير) بالمُشلّئة (عَنْ أبِي سَلَمَةً) بن عبد الرّحن (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ 27) أنه (قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله مزاشيرم: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبا فَإِنَهُ يَنْقَضُ كُلّ يوم مِنْ) أجر (عَمَلِهِ قيرّاط) وعند 
مسلم : «فإنّهِ يَنْقَصُْ من أجره كلّ يوم قيراطان». والحكم للزّائد؛ لأنّه حفظ ما لم يحفظه”" 
الآخرء أو أنَّه مزاشعدام أخبر أوَّلّا بنقص قيراط واحدٍء فسمعه الرّاوي الأوّل» ثم أخبر ثانيًا 
بنقص قيراطين زيادة في التأكيد للتّنفير” » من(" ذلك فسمعه النّانيء أو يُنزّل على حالين» 
كتفي العير ايد ياعتبار كثرة الأضرار باتّخاذهاء ونقص الواحد باعتبار قلّته» وقد حكى 
الرُويانيئٌ في «البحر» اختلافًا في الأجر: هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل» وفي محل 
نقصان القيراطين» فقيل: من عمل النّهار قيراظ» ومن عمل اللّيل آخرء وقيل: من الفرض 
قيراظ» ومن التّفل آخر”؛»» والقيراط هنا: مقدارٌ معلومٌ عند الله تعالى» والمراد: نقص جزءٍ أو 
جزأين من أجزاء عمله» وهل إذا تعدّدت الكلاب تتعدّد القراريط»؟ وسبب التّقص امتناع 
الملائكة من دخول بيته» أو لما يلحق المارّين”" من الأذىء أو ذلك عقوبة لهم لانّخاذهم ما ثهي 


(1) في(د): ليحفظ». 

(؟) في (د) و(م): في التّنفير). 

(9) في (ب) و(د) و(س): اعن». 

(4) في هامش (ج) و(ص) و(ل): وقيل: القيراطان بالمدينة لشرفهاء والقيراط بما عداها. «فتح الإله». وقيل: 
القيراطان لأهل المدن والقرىء والقيراط لأهل البوادي. 

(05) في هامش (ج) و(ل): في #حواشي الروض» للرمليّ: قال السبكيٌ : الذي يظهر عدم التَعدّد لكن يتعدّد الإثم فَإنَّ 
اقتناء كل واحدٍ منهئٌ |عنه عنه]ء فلا شاك أنه يأكم بالواحد إثمَاء وبالاشين إثمينء وعَلّعْ جواء ولكن لا يمكن أن يقول ؛ 
ينقص من أجره بعددها؛ لأنَّ ذلك أمٌ تعبّدييٌ لا يُعلَم إِلّامن الشارع » ولادلالة لكلام الشارع عليه. 


(7) في (د): «المارً؛. 


للعلاهة القسطلاني التق مَاججَاء في الث وَالمرَارَعَةٍ 


عن اتَّخاذهء أو لأنَّ بعضها شياطينء أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها(" (إلَا/ كَلْبَ 
حَرْبْ أَوْ مَاشِيَة) فيجوزء و(أو) للتّنويع لا للتّرديد» والأصحٌ عند الشّافعئّة إباحة اتَّخَاذ 
الكلاب لحفظ الدّور والدُروب”» قياسًا على المنصوص بما في معناه» واستدل المالكيّة 
بجواز اتََخَاذها على طهارتها؛ فإِنَّ ملابستها(” مع الاحتراز عن مس شيءِ لي كان 
والإذن في الشَّيء إذنَ في مكمّلات مقصوده؛ كما أنَّ في2*» المنع من لوازمه/ مناسبة”7 للمنع منهء 
وأجيب بعموم الخبر الوارد في الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيلٍ» وتخصيص 
العموم غير مستنكر إذا سوّغه الدّليل. 

(قَالَ) ولأبي ذرٌ: «وقال» (ابْنُ سِيرين) حمل مقا تنه الحافظ ابن حجرء فلم يجده 
موطي لا واو صَالِح) ذكوان الرَّيّاتء مما وصله أبو الشَّيخَ الأصبهانيئٌ في كتابه «التّرغيب» 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة :9ك» (عَن ن لتب ملاشعيدم: إلا كَلْبَ غَتمٍ أو كلب (حَرْثٍ أؤ) كلب (صَيْهِ) 
فزاد: «أو صيد) (وَقَالَ أ ع بالحاء المهملة والزّاي» سلّمان -بسكون اللّام- الأشجعيٌ 
مما وصله أبو الشّيخ (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ) :49 (عَنِ النَبِينَ ماش 0©: كَلْبَ صَيْدٍ أو) كلب 
(مَاشِيّةِ) فأسقط «كلب الحرث» 0 ود 


(1) في هامش (ج) و(ل): فائدة: سأل المنصورٌ عمرّو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه» فقال المنصور: 
لأنّه ينبح الضيف. ويروّع السائل. 
للق في (د): «للدُّروب والدَّوابٌ)». 


(*) في (د): #ملامستها». 

(:) «أمرٌ؛: ليس في (د) و(ص) و(م). 

)0( «في» : مثبتٌ من (ب) و(س). 

(5) في (د) و(ص): «مناسبٌ». وفي هامش (ج): «مناسبة» كذا بخطّهء وعبارةٌ «المصابيح»: مناسب» وهو 
المناسب. 

0072 زيد في (د): «إلَّا». 

(8) «كلب»: ليس في (د). 

(4) «ولأبي ذرٌ: بالتّقديم والتأخير»: ليس في (د). 


0 


دعا 


مَاجَاءَ في الحَرث وَالمُرَارحَةٍ لفقل إرشاد التاري 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله بزاشيددم يَقُولُ: ١مَنْ‏ اهْتََى كَلْبالَايُفْبي عَنْهُ زَرَْا وَلَا ضَرْعا نَقَضَ كُلَ يَْمٍ مِنْ عَمَلِهِ 
قيراظ»» كُلّتُ: أن صمقت هَذَا من رَصُول الله بؤاضييط ؟ قان: إي وَرَتٌ هَذَا المسْجدء . 

وبه قال: (حَدَّمَنَا عَيْدُ الله 4 بن يُوسُف) التَنْيسيُ قال: (أَخْبَرَ خْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ ير يزيد 
حُصَيْفَةَ) بضمٌ الخاء المعجمة وفتح”" الصّاد المهملة2: مُصغَرَاء نسبه لجدّه» واسم أبيه 00 
(أَنَّ السَّائْبَ بْنَ يَزِيدٌ) من الزّيادة -كالسّابق- الكنديّ» صحابيٌ صغيرٌ حُجٌ به في حجّة الوداع وهو 
ابن سبع سنين» وولّاه عمر سوق المدينة» وهو آخر من مات بها من الصّحابة (حَدَّنَهُ: : أَنَهُ سَمِعَ 
سُفْيَانَ بْنَّ أَبِي زُمَيْر) بِضِمٌ م الزَّاي | وجلا بالتّتصب» قال العينئٌ: بتقدير: أعني» أو 
0 ولأبي ذر: «رجل») ا الا ا محذوفي.» أي: هو رجلٌّ (مِنْ أَْدِ شَنُوءَة)(5) 

بفتح الهمزة وسكون الزَّايء واشّنُوءَة): ب بفتح الشّين المعجمة وبعد النُون المضمومة همزةٌ مفتوحة 

(وكَان ين أضحَاب الت يقاشميام كال : سَمِحْتُ رَسُولَ اللو"© مّاشيددم يَقُولُ: من افْتَتَى كَلْبَا) وهذا 
مطابق ارتو تعر الولماق اسيك اسان : «من أمسسك كلبًا» [ح :2م] (لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعَا 
وَلَا فَمْعً(”) كناية عن الماشية (نَقَصَ كُلَ يَْمِ مِنْ) ثواب (عَمَلِهِ قِيرَاطٌ) قال السّائب بن يزيد: 
(قلتُ) لسفيان بن ص زهير للتَّعِيْت ف دوك (آَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا) الذي قلته (مِنْ رَسُول الله 
زا شيمم ؟ قَالَ: إي) سمعته منه بؤاشه (وَرَبٌ هَذَا المَسْجِدِ) أَقْسَمْ للتّاكيد. 

وفي هذا الحديث صحابئيٌ عن صحاب برع وأخرجه مسلمٌ في «البيوع»» والنّسائيٌ وابن ع ماجه 
في «الصّيد). 


4 - باب أسْيعْمَال الَقَرِ لحرا 


(باب اسْتَعْمَال لبَق لِلْحِرَاتَة). 


)١(‏ «وفتح»: ليس في (د). 

)2( في هامش (ج) و(ل): أي : والفاء بعد الياء» كما في «الفتح» ك«الكرمانيّ». 

فيه في هامش (ج): ما المانع من كونه بدلا أو عطف بيان؟ 

(5) في (د): لرفع». 

(5) في هامش (ج): واسمه الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد. ااسط». 
(1) في (ب) و(س): «التَبِيَ»» والمثغبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 

00 في هامش (ج) و(ل): قال الكرمانيئٌ : والضرع: هو لكلٌ ذات ظلف وخُفٌ. 

(48) «عن صحابي»: ليس في (د). 


للعلجة القتطلاني » مَاجَاء في اححَرثوَالمَرَابَحَةٍ 


2 كيس كوه كوي مورك مور ع رس ه 5 آمرد وعم 2 ؟آّ 
بَشارٍ: حَدئنا غَنْدَرٌ : حَدْثْنَا شعبَة» عَنْ سَعد: سَمِعْتٌ أبَا سَلمَة» عَنْ أبي 


هْرَيْرَةَ 2/2 » عَنِ النّبئّ ماسم قَالَ: «بَيْئَمَا رَجُنْ رَاكبٌ عَلَّى بَقَرَةِ التَفَْتْ إِلَيْهء فقالث: لم أخلق 
حك ام م |اأساكه ‏ 2س كه 0 0 يك ركع " 2م 21 سه 0 
لِهَداء خُلِفْتُ لِلْحِرَائَةِ قَالَ: آمَنْتُ به أَنَا وَأَبُو بكر وَعْمَوْ وَأَخَدَ الذئبُ شَاة فْتَبِعَهَا الرَاعِيء فقال 
ال لقن وب مو 2 > ادو ار ا 0 كج ركم لس ل لسعم 105 آى و لدَة 
الذئُبٌ مَنْ لهًا يَوْمَ | . ؛يَوْمَ لا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟ قَالَ: آمَنْتُ به أن وَأَبُو بكر وَعْمَرٌاء قَالَ أبُو سَلمَةَ: 


لس سر ةموميد ةي إأدّه 
وَمَا هما يَوْمَئْذْ في القؤم. 


1 - حَدَّتَنَا مُحَمَّد بْنْ 


و 


وبه قال: (حَدَّتَنَا) ولأبي ذرٌّ: «حدّشي» (مُحَمدُ بْنُ بَشَّارِ) بالمُوحّدة والشَّين المعجمة 
المُشْدّدة المفتوحتين» العبديٌ البصريٌ أبو بكر بندارٌ قال: (حَذَّكْنَا غنْدَرٌ) هو محمد بن 
جعفر/ البصريٌ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ) بن الحجّاج (عَنْ سَعْدِ) بسكون العين» ولأبي ذرٌ زيادة: 
«ابن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفي الرُهريٌ» قاضي المدينة؛ أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَبَا سَلَّمَةً 
ابن عبد الرّحمن الزُهريً المدنيَ» أحد الأعلام» يُقال: اسمه: عبد الله» ويّقال: إسماعيل» 
وهو عجٌّ سعد بن إبراهيم السّابق (عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ 4 عَنِ النَّبِيَ بؤاشييدم) أنّهِ (قَالَ: بَيْتَمَا) 
بالميم (رَجُلَ) لم يْسَعَّ (رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةِ) وجواب ابينما» قوله: (التَمََتْ إِلَيْهِ) أي: البقرة» 
وزاد في المناقب» في ١فضل‏ أبي بكر» من طريق أبي اليمان [ح:757]: فتكلّمت (فَقَالْتْ : لَمْ 
أُخْلَنْ لِهَذَا) أي: للكوب بقرينة قوله: #راكبٌ) (خُلِفْتُ لِلْحِرَانَة وني "ذكر بني إسرائيل» من 
طريق عليع عن 27 سفيان [ح:401] : ابينا رجلٌ يسوق بقرةً إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم تُخلّق 
لهذاء نما خُلقنا للحرث»» فقال النّاس: سبحان الله! بقرةً تعكلّم ؟! (قَالَ) النّبِيعْ مؤاشميم: 
(آمَنْتُ به) أي: بنطق البقرة» وفي «ذكر بني إسرائيل» [ح:471"]: فإنّي أومن بهذا» والفاء فيه 
جزاء0» شرط محذوفيء أي: فإذا كان النّاس يستغربونه ويعجبون منه؛ فإِنٌ لا أستغربه وأؤمن به 
(أَنَا وَأَبُو بَكْروَعُمَدُ) فإن قلت: ما فائدة ذكر «أنا» وعطف ما بعده عليه» وهلا عطف على 
المستتر في «أؤمن» مستغنيًا عنه بالجارٌ والمجرور؟ أجيب بأنّه لو لم يذكر «أنا» لاحتمل أن 
يكون «وأبو بكر عطمًا على محزء (إنَّ» واسمها والخبر/ محذوفء فلا يدخل في معتى التّاكيد: 
وتكون هذه الجملة واردةً على التَّبِعيّة ولا كذلك في هذه الصّورة» قاله9 في «شرح 


ا 


5 


)١(‏ في(م): «بن». وهو تحريف. 
بلق في (د): #جواب». 
إفرف في(د) و(ص) و(م): «قال»» والمثبت هو الصَّواب. 


داب 


107 


درمم ا 


مَاججاء في محرت وَالمرَارحَةٍ ره إرركاد التتاري 


المشكاة00". واستدلٌ بقوله0»: «إنَّما خُلِقت للحراثة:"» على أنَّ الدّواتٌ لا تُستعمّل إِلّا فيما 
جرت به العادة باستعمالها فيه» ويحتمل أن يكون قولها : (إنّما خُلقت للحر ث4)47 إشارة2* إلى 
تعظيم ما خُلِقت له ولم ترد الحصر في ذلك لأنّهِ غير مراد اتََّاقًا؛ لأنَّ من جملة ما خُلِقت له 
أنه(" تُذبَح وتُؤكل بالاتّفاق» قال ابن بطّال: في هذا الحديث حجّةٌ على من منع أكل الخيل 
مستدلًا بقوله تعالى: (لِريَكَيُومًا 4 [التحل:م] فإنَّه لو كان ذلك دالا على منع أكلها لَدَلَّ هذا 
الخبر على منع أكل البقر؛ 55-00 : «إنّما خُلقت للحرث»» وقد اتّفقوا على جواز 
أكلهاء فدلّ على أنَّ المراد بالعموم المستفاد من صيغة (إنَّما» في قولها(: «إنّما خُلِقت للحرث» : 
عمومٌ مخصوصٌ. 

(وَأَحَدٌ الذَّئْتُ شَاةً هو معطوف على الخبر الذي قبله0 بالإسناد المذكور (فَتَيِعَهًَا) أي 
الشَّاة (الَاعِي) لم يُسَمّ هج وإيراد المصئّف للحديث في «ذكر بني إسرائيل» [ح:5471] فيه إشعارٌ 
أنه عنده/ ممّن كان قبل الإسلام» نعم وقع كلام الذَّئب لأهبان بن أوس كما عند أبي تُعيم في 
«الدّلائل» (فَقَاكَ الدقث) ولأبي ذرٌ: «فقال له الذئب»» وفي «ذكر بني إسرائيل» [ح:١740]:‏ 
ووكماار ع و هنت نهر الى متهوننيا شا فطااي نانيك عاق اكتقدها نه بقال 
له الذّئب: هذا استنقذتها مّي» واستُشكل هذا التّركيب» وخرّجه ابن مالك في «التَّوضيح" على 
ثلاثة أوجوء أحدها: أن يكون منادّى محذوفًا منه حرف التّداء» واعترضه البدر الدّمامينيُ: بأنّه 
ممنوعٌ أو قلي الثّاني: أن يكون في موضع نصب على الظّرفيّة مشارًا به إلى اليوم» أي: هذا 


)0 في هامش (ج) و(ل): قوله: "قاله في شرح المشكاة»: هذا لا يتأنّى و[لا] يصلح على الرواية الواقعة هناء وإِنَّما 
يصلح على الرّواية الواقعة في (ذكر بني إسرائيل». 

درق في (ب) و(س): «ابقولهاا. 

25 في(ب) و(س): اخُلِقئا للحرث»؛ وكذا في المواضع اللّاحقة. 

(5) في(م): اللحراثة». 

(5) في غير (ب) و(س): «الإشارة». 

(5) في(ص): «إِنَّما». 

(07) في (د): «قوله». 

(4) زيدفني(د): «(هوا. 

(4) في غير (ص) و(م): «فطلبه»؛ والمئيت موافقٌ لمافي «الصّحيح». 


للغلامة القسَطلَانٍ 2 مَاججاء في الحَرثوَالمُرَارعَةٍ 


اليوم استنقذتها مي. الدّالث: في موضع نصب على المصدريّة» أي: هذا الاستنقاذ استنقذتها 
منّي» وقد وهم الرّركشي في «التنقيح». وتبعه البدر الدّمامِينيُ في «المصابيح»» والبرماوي في 
«اللامع الصّبيح220: فذكروا هذه الكلمة المستشكلة”» في رواية هذا الباب ناقلين ما ذكرته عن 
ابن مالك في توجيههاء وليس لها ذكرٌ في هذا الباب أصلاء والله أعلم. ولفظ رواية الحديث 
المذكور في «المناقب» لح:*017]: #بيئما راع في غدمه عدا عليه الذُئب» فأخذ منها شاةً»ء فطلبه 
الرّاعي» فالتفت إليه الذَّئب فقال»: (مَنْ لَّهَاا أي: للمّاة (يَوْمَ| تَنّع) بضمٌ الموحّدة ويجوز 
دوا ومتكوفها :ارين رن لقيواذ جين ابيع رسياء + كينا ى«الغاموس كلع لا اعرد 
ها غَيْرِي؟) أي: إذا أخذها السّبّع لم تقدر على خلاصها منه» فلا يرعاها حينئلٍ غيري؛ أي: 
إِنَّك تهرب منه وأكون أنا قريبًا منه أراعي ما يفضل لي منهاء أو أراد: من لها عند الفتن حين 
ترك بلا راع نهبة للسّباع» فجعل السّبّع لها راعيًا إذ هو منفردٌ بهاء أو أراد(": يوم أكلي لها 
قال تع الذعك القن » الى اكتهاة رفاك انح العريره :توي الإتتكاةة والشة لصحت رفاك 
ابن الجوزيٌ: هو بالسّكون. والمحدّثون يروونه بالضَّمٌء وقال في «القاموس»: والسّبْع -أي: 
بسكون المُوحّدة- : الموضع الذي يكون فيه الحشرء أي: من لها يوم القيامة؛ ويعكّر(؛» على 
هذا قول الذَّئب: لااراعي لها غيريء والذَّئبٍ لا يكون راعيًا يوم القيامة» أو يوم السَبّْع* عيدٌ 
لهم في الجاهليّة» كانوا يشتغلون فيه بلهوهم عن كلّ شيء» قال: وروي: بضمٌ الباء. انتهى. 
أي: يغفل الرّاعي عن غنمه(" فيتمكّن الذّئب منهاء وإنّما قال: اليس لها راع غيري» مبالغةٌ 
في تمكنه منها. 


)0( «الصّبيح»: ليس في (د) و(م). 

(؟) في(د): «المشكلة)». 

ضف قوله: «من لها عند الفعن حين تُترّك بلا راع نهبةً للسباع» فجعل السّبّع لها راعيًا؛ إذ هو منفردٌ بهاء أو أراد؛: 
ليس في (م). 

(4) في (ج) و(ص) و(ل): أو يعكّر»؛ وفي هوامشهم: قوله: أو يعكرا كذا بخظّله والأنسب الواو. 

(ه) في هامش (ج) و(ص) و(ال): قوله: #السَبّع 2 قال بعضهم: إِنّما هو «السّيع) بمُعِناةٍ من تحت. أي: يوم الضّياع» 
يُقال: أسيعت وأضيعت بمعئى. (مصابيح». 


(5) «عن غنمه»: ليس في (د). 


دع/مداب 


00 


مَاجَاءَ في الحَرثٌ وَالْمرَارََةٍ 1201م إرشَاد السَاري 

(قَالَ) بزاشطتم لما تعجّب الئّاس حيث قالوا: سبحان الله ذتبٌ يتكلّم كما في #ذكرا١"‏ بني 
إسرائيل» [ح:471"]: (آمَنْتُ به) أي: بتكلّم الذّئب ( نا وَأَبُو بَكْر وَعْمَرُ قَالَ أَبُو سَلّمَة أي: ابن 
عبد التّحمن الرّاوي بالسّند المذكور: (ومَا هُمَا) أي: العمران (يَوْمَئْذٍ في القَوْم) أي: لم يكونا 
حاضرين» فيحتمل أن يكون أهبان9»-على تقدير أن يكون هو صاحب” القصّة- لما أَخْبَرَ 
النبيج اشيم بذلك كان العمران حاضرين فصدّقاه ثمٌ أَخْبَرَ النِّنْ بؤاشيدم النّاس بذلك 
وهما غائبان"». فلذا قال بَِسَرةإتم: «فإنّي أؤمن يذلك رابو كر وغمن)»: أو أظلق ذلك لما 
الع عليه من أنّهما يصدّقان بدلك إذا سمعاءء ولا يتردّدان فيه كغيره من قواعد العقائد؛ وقال 
الور بشتيئ : إنّما أراد بإيِرة/ئكم تخصيصهما بالكّصديق الذي بلغ عين اليقين؛ وكُوشِف صاحبه 
بالحقيقة التي ليس وراءها اكتف مجان عرو ولف القن والتضي حجان عقلة أعن: 
التُطق اللَّفْظيَ والتّفسيّ معاء غير أنَّ النْسِيَ يُشترَط0 فيه العقل» وخلقه في البقرة؛ والذّئب 


3 


ا ال ا و ا ا 
مكيبًا91) أن خرق العادة في زمن التُبِوَّات يكاد(""© يكون عاد فلا عجب إذًا. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا ف «المناقب» [ح وم] وفي )ب بنى إسرائيل» اح :4 ؟] ومسل؟00 
في «الفضائل)» والتّرمذيُ في «المناقب» مُقطعا". 


ه-باتٌ : إِذَا قَالَ : اكْفِني مَؤُونَةَ النَخْل أو غَيْر ود ُْرِكُنِي في الثّمَر 
هذا (بابٌ) بالتّنوين (إِذَا قَالَ) صاحب النّخل لغيره: (اكْفِنِي مَوونَةَ البَخْلِ) أي: العمل فيه 


00 في (د): «كما ذُكِرٌ في4. 

(؟) في هامش (ج) و(ل): بضمٌ أوّله. وسكون الهاء وتخفيف الموحّدة. اتقريب». 

(*) في(ج) و(ص) و(ل): اغائبين»» وفي هوامشهم : قوله: لوهما غائبين» كذا بخظه» وصوابه: غائبان. 
(5) في(م): «يشترك»» وهو تحريف. 

(5) في (ب): «البقر». 

(5) في (د): #يقيئًا؛» وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 

(0) زيدفي(ب) و(س): (أن». 

(8) «ومسلمٌ»: ليس في (د) و(م). 

(9) في (م): «منقطعا». ولعلَ المثبت هو الصّواب. 


للعلهة القنطلان 2 4 مَاجَاء في الحَرثِ وَالمُرَابَعَةٍ 
من السقي والقيام عليه بما يتعلّق به (أْ) مؤونة (غَيْرِِ) كالعنب» ولأبي ذرٌ وغيره بإسقاط الألف 
(وَسُشْرِكنِي) بضمٌ أوّله وكسر ثالثه» مضارع «أشرك»» ويجوز فتحهما مضارع اشرك!2؛ وكلاهما 
قُ الفرع وأصله9. ويجوز الرّفع خبر مبتدأ محذوف» 1 وأنت تش ركني » والواو للحال» 
والتّصب بتقدير «أن» بعد الواو©(ني الئَّمّر) الذي يحصل من النّخل أو الكرم جاز هذا القول. 


60م" - حَدَكََاالحَكَمُ بن افع : أَخْبَرَنَا سُعَيْسٌ : حَدَّدَنَا أَبُو الزََّاد عَن الأَغْرَج عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ 7/7 
قَالَ: كَالَتِ الأَنْصَارٌ للب مزاشييام: افْسِمْ بَيْئَنا وََيْنَ إِخْوَانِنَا النّخِيلَ» قَالَ: «لا". فَقَالوا: تفوت 


المَؤُوةَ وَتَفْرَكَكُمْ في الثَمَرَةِ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَكَمْ بْنُ ذا ابعوا يو لبماك التي كال : (أَخْبَرَنَا شْعَيِبٌ) هو(؟ ابن أبي 
حمزة الحمصيئ» اسم أبيه ينار قال: (حَدَّتَنَا أَبُو الزَّنَادِ) عبدالله بن ذكوان (عَنِ الأغرَج) 
عبد الرّحمن بن هرمز (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ##) أنه (قَالَ: قَالّتِ الأَنْصَارُ لِلنِّيَ بؤاشييام) حين قدم 
المديئة ال 0 وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا) المهاجرين (النّخِيل) بكسر الخاء ثمّ تحتيّة ساكنة» 
و مخ 200 : «البّخْل)» بسكون الخاء. والتّخيل جمع نخل» كالعبيد جمع عبد» وهو جممٌ نادرٌ 
وقان) يدم : ل أفيي» وإثما أبى ذلك؛ لأنّه علم أنَّ الفتوح ستُفتّح عليهم» فكره أن يخرج 
عنهم شينًا من رقبة نخيلهم التي بها قوام أمرهم شفقة عليهم, فلمًا فهم الأنصار ذلك جمعوا بين 
المصلحتين امتثال ما أمرهم به بلا ِاصّة!تم/» وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين (فَقَالُوا) أي : الأنصار 
للمهاجرين: أمها المفاجرؤن (تَكفونًا المَؤُونَةً) في النّخل بتعهده بالسّقي والتّربية 0 


(1) في هامش (ج) و(ل): من باب ١تَعِبَ).‏ 

(9) «وأصله»: ليس في (د). 

(9) في هامش (ج): قوله: «والنّصب بتقدير أن" تَبِعَ فيه شيخ زكري ؛ وفيه تأمّل. 

(4) «هو»: ليس في (د). 

)0( في (د): ولأبي ذرٌ؛؛ وكلاهما صحيح. 

(7) في هامش (ج): قوله: «وتَفْرَككم» الطّاهر أن قائل هذا الكلام الأنصار» فيكون عقد مُسَاقَاة وليس كذلك؛ بل 
هو قول المهاجرين؛ لأنّهِ زُوِي أنّهم لما قالوا : ا اقسم بيننا وبين إخواننا» قال رسول الله: (المهاجرون لاعلم لهم 
بالعمل في التّخل» فقال المهاجرون: إن أردتم تَفْعَنَا تكفونًا المؤونة ونشرككم في الَّمرء قالوا: سمعنا وأطعناء 
هذا هو الصّواب» «كوراني» وأصله لابن المنيّر وفيه كلام في الفتح» فليراجع 


درا 


مَاججَاء في لحرت وَالمَرَارَمَةٍ شقن إرشّاد التاري 


بفتح أوّله وثالئه» قال ابن حجر : احَسِبَ00)) والذي في الفرع وأصله بالوجهين”" كالسّابق 
الئَّمَرَةِ أي: ويكون المتحصّل من الثّمرة مشتركًا بينئا وبينكم» وهذه عين المساقاة؛ لكن لم 
يبيّوا مقدار الأنصباء التي وقعتء والمُقرّر أنَّ الذّركة إذا أبهمت ولم يكن فيها جزءٌ معلومٌ 
كانت نصفين» أو كان نصيب العامل في المساقاة معلومًا بالعُرف المنضبط» فتركوا النَّضّ عليه 
اعتمادًا على ذلك العُرف47»» وقد أخرج المؤلّف هذا الحديث بهذا السّند بلفظ [ح:2214]: اقسم 
بيننا وبين إخواننا التّخيل» قال: «لا». فقال0: ١تَكْمُودنا‏ المَؤونة وكارككمي الكعرةاباكال 
البيضاويٌ: وهو خبرٌ في معنى الأمرء أي : اكفونا تعب القيام بتأبير التّخل وسقيهاء وما يتوفّف 
عليه إصلاحها('» (قَالوا) أي : الأنصار والمهاجرون كلينة؛ (سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا) أي : امتثلنا أمر 
النَبوع اشم فيما أشار إليه؛ قاله العينئ. 


وهيذ) اعد يف اخرحه البخاريٌ أيضًا في «الشَّروط») [ح:19/؟]ء وكذا التساتة: 


. - باب قَظع الشّجَرِ وَالئَخْلٍ 


أمَرَ الى مؤاشسام بِالبَخْلٍ َفْطِعَ. 
(باب) حكم (قَظلع الشَّجَرِ وَالبَخْلٍ؟) بسكون الخاءء للحاجة والمصلحة ؛ كإنكاء العدوٌ22) 


)١(‏ أي:من باب «حَسِتَ»» فيُقال: «شَرِك يشرّك). 

(62) «وأصله)»: ليس في (د). 

(*) في غير (ب) و(س): «الوجهين»؛ ولا يصحٌ؛ وفي هامش (ج) و(ل): لعلّه على حذف المضاف وإبقاء المضاف 
إليه على جرّه؛ وهو نادر. 

(4) في هامش (ج): في #شرح المشكاة» لابن حجّر: إنَّ العامل لا يستحق شينًا إِلّا بشرطء فإذا شط النْصفٌ للمالك 
وسَكَتَ عنه بَطَلَ؛ لأنَّه لاموجبّ لانصرافف النُصف المسكوت عنه إليه. 

(0) في (د): «فقالوا»» وكذافي بعض الرٌوايات. 

(7) بياض في (م). 

() في هامش (ج): عطف خاصٌ على عامٌ. 

(6) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «إنكاء العدوٌ؛: ويّقال: نكيثٌُ في العدرٌ نكاية؛ إذا قتلتَ فيهم وجرحت. 
وزاد في هامش (ص) و(ل): قال أبو النّجم: 


ينكي العدا ويُكرم الأضيافا «(صحاح». 


سكم تناف اج في الحرثِ الا 


(وَقَالَ أَنسٌ) مما وصله في "باب نبش قبور الجاهليّة في المساجد» من «كتاب الصّلاة» [ح:4280]: 
مر الي ؤاش هام بالنَخْلٍ فَقطِعَ) وفيه : الجواز للحاجة. 


57 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّنَنَا جُوَيْريَةُ عَنْ نَافع» عَنْ عَبْدٍ اللو , عَنِ النَبِيّ 
00 م ناد ف ماو ماين 2 : 8 2 
اشام : أَنَّهُ حَرّقَ نَخْلَ بَنِي النَضير وَقَطعٌَ وَهْيَ البُوَيْرَةُ وَلَهَا يَقَولُ حَسَان: 


وَهَانَ عَلَى سَرَاوَّنِي لوي حَرِيقٌ بِالبويْرةِ مُسَعَطِيزٌ 


وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيل) التّبوذكيٌ قال: (حَدَّدَنَا جُوَيْرِيةُ) بن أسماء (عَنْ نَافِع) 
مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ الله بن عمر (:2, عَنِ النّبِيَ مؤاشعيام: أَنّهُ حَرّقَ نَخْلَ بَنِي النّضِيرِ) بفتح 
الثُون وكسر الضَّاد المعجمة» قومٌ من اليهود (وَقَطْعَ) شجره"" (وَهْيَ البُوَيْرَهُ) بضمٌ المُوحّدة 
وفتح الواو وسكون التَّحتيّة وبالرّاء: موضعٌ معروف من بلد بني التُضير (وَلَهَا) للبُويرة (يقُولٌ 
حَشنان ) بدوة الطرف على أنهنمن الكش بغر فون وبالقرق' عل اناس الحم باللوت» 
وهو ابن ثابتٍ الخزرجئٌ الأنصاريٌ: (وَهَانَ) بالواو» ولأبي ذرٌ عن الحَمُويي والمُستملي: 
«لّهان» باللّام» وللقابسيت”» فيما ذكره العينيئٌ: (هان» فيكون فيه العضب7/ بالمعجمة. وهو ١/4‏ 
خره(» لمفاعلتن»1* (عَلَى سَرَاةِ بَنِي لَوَيَّ) بضمٌ اللّام وبعدها همزةٌ مفتوحةٌ فتحتيّةٌ مُشدَّدة: 
أكابر قريش» و"سّراة»: بفتح السّين المهملةءقال الجوهري: جمع السَّرِيّ وهو جمعٌ عزيز أن 
يُجِمّع (فَعِيلٌ» على «فَعَلَةا ولا يُعرّف غيره» وجمع السّراة: سَرَواتٌ» وقد شدّد/ السّهيليٌ في دولاب 
«الكّوض الأنف» التكير في هذه المسألة على التُحاة» وقال: لا ينبغي أن يُقال في سَرَاة القوم: إنّه 
جمعٌ سَرِيٌ لا على القياس»ء ولا على غير القياس7". وإِنّما هو مثل: كاهل القوم وسنامهم» 


)١(‏ في(ب): للاشجرهم)ا. 
(؟) في نسخة في هامش (د): «وللقاضي». 
(5) في(د): «القضب»» وهو تحريف. 
43 في هامش (ج) و(ل): والخرم: هو حذف الأوّلء أي: فيصير على زنة مفتعلن»؛ وينشد عليه العروضيُون قول 
الشاعر: 
إن نزل الشتاء بأرض قوم تجنّبَ جار بيتهمٌ الشتاءٌ «مصابيح». 


اليك في (د): «مفاعلن»» وهو تحريف. 
(1) «ولا على غير القياس»: ليس في (ص) و(م). وهو ثابت في هامش (ج). 


مَاجاء في حت وَالمَررَة 4 إريكتاد التتاري 


امريد لضي عد غاى اعر ري اجات سي ماتيا ل و 
حاصله: أنَّ السّرَاة مفردٌ لا جممٌ» واستدلٌ عليه بما تة تقف عليه من كلام«" (حَريق بِالبْوَيْرَةٍ 
مُسْتَطِيرٌ) أي : منتشرٌ » ولمًّا أنشد حسَان هذا أجابه أبو(» سفيان بن الحارث”" بقوله؟»: 
أدام الله ذلك من صنيع وحدّق في نواحيها السَّعِيرٌ 

وفي ذلك نزلت لاما قَطعْسّميِن لِنَةِ أو رمحَمُمُومَا قآيمةَه*4... الآية("2 [الحثر: ه] وَإِنّما قال 
حسّان ذلك؛ لأنَّ قريشًا هم الذين حملوا كعب بن أسدٍ صاحب عقد بني قريظة على نقض 
العهد بينه وبين رسول الله اشم حثّى خرج معهم إلى الخندق. وقيل: إنَّما قطع التّخل لأنّها 
كانت تقابل القوم فقطعت, ليبرز مكانها فتكون مجالًا للحرب. 


هذا(بابٌ) بالتّدوين بغير ترجمة. 


61> - حَدَّكَنَا مُحَمَدٌ: 
العام : سَِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَا أكترَ أَهْل المَدِيَةٍ مُْرَعَاء كنا تُكْرِي الأزْصَ بالعَاجيَة نا 


تي رحب الازضي» تان : قَمِمًا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُء وَمِمَا يُضَابُ الأَرْض وَيَسْلّمُ ذَِكَ 
وَأَمَا الذَّهَبُ وَالوَّرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئْذٍ 

وبه قال: (حَدَّكَنَا مُحَمَدٌّ) ولأبوي ذرٌ والوقت: «ابن مقاتل» قال: (أَخْبَرَتَا عَبْدٌ اللو) بن 
الجيادك ااانا تحت انر فين الأتصار عن حَنْظَلَةَ بْن قَيْس الأَنْصَارِي) الزرقيَ» 
أنه (سَمِعَ رَافِعَ بْنَّ خَدِيج) بفتح الخاء المعجمة آخره جيمٌ» الأنصاريّ”" (قَالَ: : كنا أكثرَ أَهْلٍ 


4 في هامش (ج): قال: فليس لأحدٍ أن يقول في الذّروة ولا في السّمام ولا في الكاهل : إن من أبنية الجمع ولا اسم 
الجمعء ثمَّ قال: ويا سبحان الله ؟! كيف يكون لاسراة» جمع اسَريٌ» وهم يقولون في جمع اسَّرَاة»: دسَرَوَات» 
مثل : «قَطاة» و«قَطَوَات)». 

(؟) «أبو»: سقط من غير (د). 

[فرة في هامش (ج) و(ل): أي: قَبْلَ إسلامه واذلك»: اسم إشارة» أو اذُلّك): من الذلٌ. #شاميئٌ». 

(5) في غير (د) و(س): «قال». 

(0) «9قَآيمَة44: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(1) «الآية»: مثبتٌ من (د) و(س). 

(0) «الأنصاريّ»: ليس في (د). 


للعلجة القنطلانٍ 4 مَاجَاء في الحَرتوَالمُرَابَحَةٍ 


المَّدِيئَةِ مُرْدَرَعًا)!' هو مكان لزع أو مصدرٌء أي: كنا أكثر أهل المدينة زرعاء ونصبه على 
التّمييز» وأصله: مُزترّعاء 53 النّاء دالا ؛ لأنّ مخرج النَّاء لا يوافق الزَّاي لشدَّتها (كُنا 
تكُري الأزْضَ) بض م الثُون من الإكراء (بِالنَّاجِيّةِ مِنْهَا مُسَمّى) القياس مُسمَّاةَ لأنّه حال من 
«النّاحية»)» ولكنَّه ذكّره باغعياز أن ناحية الشَّىء بعضهء أو باعتبار الرّرع (لِسَيّدِ الأض) أي : 
مالكها تنزيلا لها منزلة العبد» وأطلق السّيّد عليه (قَاَ) رافع بن خديج : (قَممًا) أي : كثيرًا مّاء 
ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيِهَنِيَ : «فمهما» (يُضًا ا 
(وَتَسْلَمْ الأرْضُ) أي زناقنها رويكانصات الازمن وَيَسْلَّمُ ذَلِكَ) البعض. قال في «المصابيح»: 
المّاهر تخريج «فممًا» على أنّها بمعنى: «ربّما؛ 0 ما ذهب إليه السّيراقيُ وابنا طاهر 
وخروفب والأعلم» وخرّجوا عليه قول سيبويه”": واعلم أنّهم مما يحذفون كذا. انتهى؟» 
ولأبي ذرٌ: (ومهما» كالأوّل©., والأولى أولى؛ لأنَّ «مهما» تُستعمّل لأحد معان ثلاثق» أحدها: 
تضمُّن معنى الشّرط فيما لا يعقل غير الزَّمانء والذّاني: الزّمان والشَّرطء وأنكر الرمخشريُ 
ذلك. والثَّالث: الاستفهام ولأوتاتيت لبف ]لاب تسق 


م و د موه و ل مك 1 
الأكل بالباطل”/ م الذَّهَبُ وَالوَرِقُ) بكسر الرّاءء وللأصيليٌ : (والفضّة» (فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَعْذ) 
يُكرى بهماء ولم يرد نفي وجودهماء وهذا الباب بمنزلة الفصل من السَّابق» لكن استشكل 
الحم د وي ا اه 
من حيث إنَّ من اكترى أرضًا لمدَّةِ فله أن يزرع ويغرس فيها ما شاء0©, فإذا تمّت المدَّة 
فلصاحب الأرض طلبه بقلعهماء فهو من إباحة قطع الشّجرء وهذا كافي في المطابقة» وفيه أنَّ 


)0 في(ص): «مزرعًا»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة). 
(0) في(ب)و(س): اعليها. 
9) في هائش: (ج) و(ل): وخرج ابن عشام كلام سيبويه على أنَّ «من» ابتدائيّة و«ما» مصدريّة» وتعقّبه في 
«المصابيح» في «بدء الوحي» عند قوله: مما يحرّك شفتيه». 
(4) في هامش (ج): كقوله: 
وإنَالَّمئًا نضرب الكبش ضربةً 2 على رأسه تُلقي اللُسان يِنَ الفم 
(6) في (د): «كالأولى». 
(5) في (م): «يشاء». 


١ 3 دعاره‎ 


23/5 


مَاجَاء ف امح تررح 555 إرركتاد الكتاري 
ل ان ٠.5‏ :2119099933307 سس 


كراء الأرض بجزءٍ مما يخرج منها منهيئٌ عنه» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشَّافعيٌ. 


وفي هذا الحديث رواية تابعئ عن تابعيئع عن الصّحابيع("©» وأخرجه المؤلّف أيضًا في «المزارعة» 
[ح :747 2"1107] و(الشّروط) [ح:2722]» ومسلمٌ في «البيوع» وكذا أبو داودء وأخرجه التببائئن في 
«المزارعة»؛ وابن ماجه في «الأحكام». 


6 - باب المُرَارَعَةٍ ِالشَّظر وَتَحْوهٍ 

وَقَالَ قيس بْنُ مُسْلِمٍ : عَنْ أبِي جَعْمَرِ قَالَ: :ما المي أل بيت ِجِرَة إلا يَرعُونَ على القّْثٍ 
وَالرُع ووَاوَعَ علي وَسَفدُ بن مالك وَعَبِدُ الل بن شود وَُمَرُ بن عبد لعَِيٍ وَالقَاِم وَعَْْة بن 
الزُبَيْر وَآلُ أَبي بَكْرِ وَآل عْمَرَ وَآلْ عَلِيَ وَابْنُ سِيرِينَ. وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الأسْوّدٍ : كُنْتٌ أَشَارِكُ 
عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ في الزَّزْع . وَعَامَلَ مُمَدٌ الئّاص عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَدْبَالبَذْرِ مِنْ عِنِْهِ فَلَهُ الشّطرٌ إن 
جَاوّا بِالبَذْرِ فَلَهُعْ كَذَاء وَقَالَ الحَسَنُ: : لا بأس أن تَكُونَ الأَرْض لأَحَدِِمَا فَينْفَِانِ جَوِيعَاء قَمَا خْرَجَ 
هْوَبَتَهُمَاء وَرَأَى ذَلِكَ الزهرِيْ» وَقَالَ الحَسَنُ : لا بَأْس أَنْ يُجْتََى القْظِنُ عَلَى التٌضف. وَقَالَ إِيْرَاهِيمُ 
وَانْنُسِرِينَ وَعَطَاءً وَالحَكَمْ وَالزهْرِي وماد : لا بَأس أَنْ يُعْطِيَ النّوْبَ ب بِالثُلْثِ أو الرّبْعوَنَحْوِهء و ل 


0-4 


مَعْمَرٌ مَعْمَرٌ : لَا بس أَنْ تَكُونَ المَاشِيَةُ عَلَى القُلْثِ أ الرّع إِلَى أَجَل مُسَمّى. 


(بان المُدَارَعَة بالشَّظر) وهو9») النٌّصف (وَتَحُووء وَقَالَ فَيْسُ بْنُ مُسْلِم) هو ابن الجدليت””» 
ال ل ا 
ما بالمَدِيئةِ أَهْلُ بَيِت/ هِجْرَةٍ) أي: مهاجريٌ (إلَا يَرْرَعُونَ عَلَى الكُْثِ وَالرُيُع) الواو بمعنى: 
«أو)0»» وقوله في «الفتح»: -عاطفةٌ على الفعل لا على المجرورء أي: بورع قسن اكليف 
ويزرعون على الدُبع - تعقّبهِ في «عمدة القاري» بأنّه لا يُّقال: الحرف”2 يُعظف على الفعل» 


)١(‏ في(د): (صحابي». 

(؟) «وهو» :ليس في(ص). 

قرف في هامش (ج): «الْجَدَلَئُ) بجيم فدال مهملة مفتوحتين. انهاية». 

4 في هامش (ج): قوله: #وإنّما الواو بمعنى أو" التّاهر أنّها للتَّمسيمٍ هناء وهو أحد المواضع التي تُستعمّل الواو 
فيها بمعنى «أو» لكن قال في «المغني»: والصّواب أنّها في ذلك -أي: التّقسيم- على معناها الأصليٌ؛ إذ 
الأنواع مجتمعةً في الُخول تحت الجنس. 

(0) في هامش (ج): كذا بخظّه» ولعلَّه الاسم» [يوضّح] ذلك أن نقول: مرادُ صاحب «الفتح» ب «الفعل» الجملة؛ أي 
عاطفة لجملة على جملة؛ كما يرشد إليه تقريرُه. 


لعلامة القشطلانٍ 8ه مَاجاء في اححرثوَالمُرَارعَةِ 


وإنّما الواو بمعنى: «أو»؛ فإذا أبقيناها على أصلها يكون فيه حذفٌ تقديره: ولا يزرعون على 
الرُبع» ولا يضرٌ تفرد قيس الكوفيٌ بروايته هذا عن أبي جعفر المدني”" عن المدنيّين الرّاوين 
عنهء إن انفراد الثّقة الحافظ غير مؤت على أنَّه لم ينفرد به فقد وافقه غيره في بعض معناه كما 
سيأتي -إن شاء الله تعالى - قريبًا (وَزَارَعَ عَلِيّ) هو ابن أبي طالب» فيما وصله” ابن أبي شيبة من 
طريق عمرو بن صُلّيع"» عنه (وَسَعْدُ بْنّ مَالِكِ) وهو سعد بن أبي وقّاص (وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ) 
فيما وصله عنهما ابن أبي شيبة أيضًا من طريق مومى بن طلحة (وَعُمَرُ ْن عَم العَِيزٍ) فيما وصله 
أيضًا ابن أبي شيبة من طريق خالدٍ الحذَّاء (وَالقَاسِمُ) بن محمّدٍ فيما وصله عبد الرّرّاق (وَعُرْوَةٌ بن 
الزَيْ) فيما وصله ابن أبي شيبة أيضًا (وَآلُ أبي بَكْرِ) الصّدّيق (وَآَلْ عُمَرٌ) بن الطاب (وَآَلَ عَلِيَ) 
ابن أبي طالب فيما وصله ابن أبي شيبة أيضّاء وآلُ الرّجل: أهلٌ بيته (وَابْنُ سِيرِينَ) محمّدٌ 


(وَقَاَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الأسْوّهِ) بن يزيد النّْعيئُ» أبو بكر الكوفيُ» فيما وصله ابن أبي 
شيبة: (كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الوَحْمَنِ بْنَ يَزِيدٌ) بن قيسء النّخعيَ الكوفي» وهو أخو الأسود بن 
يزيد" وابن أخي علقمة بن قيس (في الزَرْع) زاد ابن أبي شيبة فيه: وأحمله إلى علقمة 
والأسوده؟»» فلو رَأََا به بأسا لَتَهَيَانِي عنه (وَعَامَلَ عْمَرُ) بن الخطّاب 2 (النَّاسَ عَلَى(” إِنْ 
جَاء) بكسر الهمزة (عُمَرُ البَذْرِ) بالذّال المعجمة (مِنْ عِنِْهِ فَلَّهُ المَّظرُ وَإِنْ جَاوُا البَذْر) من 
عندهم (قَلَهُمْ كَذَّا)ُ وهذا وصله ابن أبي شيبة» عن أبي خالدٍ الأحمرء عن يحيى بن سعيد: أنَّ 
عمر... فذكر نحوه«"»» وهذا مُرسَلٌ» وأخرجه البيهقئُ من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن 


ةق في (د): #المدينيع»» وهو تحريف. 

4 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: ١صُلَيع؛‏ بمهملتين مُصغَرَا صحابيٌ صغيرٌ. «تقريب». 

(5) في هامش (ص) و(ل): واعلم أنَّ كل شيءِ قصدت به قصدّ قبيلةٍ أو أمٌ لم ينصرف في المعرفة» وانصرف في 
الدّكرة» وما قُصِدَ به قصدّ حَيْ أو أب؛ انصرف في المعرفة والنّكرة» تقول: هذه تميمُ؛ وهذه أسدٌء فلا ينصرف 
إن أردت القبيلة» وإن أردت الح انصرفء فقلت: هذه تميمٌ» وطيِّئٌ وتغلبٌ. 

(4) قوله: «وأحمله إلى علقمة والأسود»: ليس في(م). 

(4) في هامش (ج): حالٌ؛ كما في اشرح المشكاة». 

3( في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: #نحوه»: ولفظه -كما في «الفتح»-: (إن جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم؛ 
فلهم القُلئان» وإن جاءهم عمر بالبذر من عنده فله الشَّطر». 


دل واب 


مَاجَاءَ في لحرت وَاْمرَارحَةٍ 4111# إركاد التتاري 


عمر بن عبد العزيز قال: لما استُخلِف عمر أجلى أهل نجرانَ وأهل فَدَّك(" وتيماء"" وأهلَ 
خيبرٌ» واشترى عُفَرَهم”" وأموالهم» واستّعمل يعلى بن أميّةا؛» فأعطى البياض - يعني : بياض 
الأرض- على إن كان البذر والبقر والحديد من عمرء فلهم القّلثْء ولعمر الثلغان» وإن كان 
منهم فلهم الشّطرء وله الشّطرة©: واعظى الكخل والعنب على أنَّ لعمر» الثلثين» ولهم 
الئُلث» وهذا مُرسَلٌ أيضًا فيتقوّى أحدهما بالآخر» وكأنَ المصنّف أبهم المقدار بقوله: «فلهم 
كذا» لما وقع فيه من الاختلاف ؛ لأنَّ غرضه منه(" أنَّ عمر أجاز المعاملة بالجزء. وني إيراد البخاريّ 
هذا الأثر وغيره في هذه التّرجمة ما يقتضي أنّه يرى أنَّ المزارعة والمخابرة بمعتى واحدٍء 
وهوا©» وجةٌ عند الشَّافعيّة» والآخر أنَّهما مختلفا المعنى» فالمزارعة: العمل في الأرض ببعض 
ما يخرج منهاء والبذر من المالك؛, والمخابرة مثلهاء لكنّ البذر من العامل. 

(وَقَالَ الحَسَنٌ) البصريٌ: (لا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لأَحَدِهِمَا فَيُنْقِقَانِ جَمِيعًا) عليها (ثَّمَا 
خَرَجَ) منها (فَهُوَ بَيْتَهُمَا) وهذا وصله سعيد بن منصور فيما قاله الحافظ ابن حجرء قال العينيٌ: 
لم أجده بعد الكشف (وَرَأَى ذَلِكَ) الذي قاله الحسن (الزّهْرِيُ) محمّد بن مسلم ابن شهابء قال 
ابن حجر: وصله عبد الرّرّاق وابن أبي شيبة نحوه؛ قال العينئٌ: لم أجده عندهما”"" (وَقَالَ 


)0( في هامش (ص): قوله: (وقَدَكِ): بفتح أوّله وثانيه» معروفةٌ» بينها وبين المدينة يومان. ١ترتيب».‏ 

2( في هامش (ص) و(ل): قوله: وتّيماء» بفتح أوّله والمدٌّ: من أمّهات القرى على البحرء يُخرّج منها إلى الشَّام. 
اترتيب». 

(*) في (ص) و(ل) و(م) : اعقدهم»؛ وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «واشترى عقدهم»: بصورة الدَّال 
المهملة, كذا بخطّهء وفي «الفتحم» بالرّاء: جمع «عقار»» وهو أولى؛ لما في "القاموس»: والعُفْرة للموات» وكَلاً 
عَقَارٌ داسَحَاب) وارُمّانٍ). 

5ك في (د): «منية»؛ وهو تحريفٌ. وفي هامش (ج): ا!يَعْلَى ابن منية» ويقال: ابن أميّة فمُدية أمّه وأميّة أبوه؛ كما في 
«التقريب». 

)22 في (د): «وله)». 

(7) «وله الشَّطر»: مثبتٌ من (د) و(س). 

(0) في (ب) و(س): اله2. 

(8) «منه»: ليس في (ص). 

(9) في(د): اوهذا». 

- في هامش (ج): قال في #الانتقاض»: عمدته أنَّ مُغلّطاي وابن المُلقّن لم يذكرًا ذلك في شر حهماء وهذا مِن أعجب‎ )٠١( 


لاعلاهة القنطلافٍ 4 مَاجَاءَ في الحَرثٍ وَالْمَرَابَعَةَ 


الحَسَنُ 1 باس أَنْ يُجْتَنَى القَظنٌ عَلَى التّضْفي) بضمٌ التّحتيّة وسكون الجيم وفتح الفوقيّة 
مبنيًا للمفعول» و«القطنٌ»: رفع نائب عن الفاعل» وهذا موصول فيما قاله الحافظ”" ابن حجر 
عند عبد الرّزّاق» ومثل القطن العصفر ولُقاط” الرّيتون/ والحصاد وغير ذلك مما هو مجهولٌ. 
فأجازه جماعةً من التّابعين» وهو قول أحمد قياسًا على القراض؛ لأنَّه يعمل بالمال على جزءٍ 
منه معلوم لا يدري مبلغه (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النّخعئْ مما وصله الأثرم (وَابْنُ سِيرِينَ) محمد مما 
وخيلة ابن أبي شيبة (وَعَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح (وَالِحَكَمُ) بن عتيبة فيما وصله عنهما ابن أبي 
شيبة -كما قاله في «الفتح»- وقال في «عمدة القاري»: لم أجد ذلك عنده (وَالزُهْرِيُ) محمّد بن 
مسلم ابن شهاب (وَقَتَادَُ) قيما وصله عنه ابن أبي شيب : (لَا بَأْسَ أَنْيُعْطِيَ النَّوْبَ) أي: الغزل 
للنّسًا ج ينسجه. وإطلاق القّوبٍ عليه من/ باب المجاز» ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيمَِيَ والمُستملي: 
«الكَّورّ (بِالثُلْثِ أو اربع وَنَحْوِِ) أي: يكون الثُلث أو الرّبع ونحوه للنَّسَّاج» والباقي 
لمالك”” الغزل (وَقَالَ مَعْمَة0؟) بة ع لعي ]ايو لياه تبلا لو 
وصله عبد الدَرَاقَ عنه» وفي نسخة ب«اليونينيّة نينيّة») وفرعها: «معتمرٌ» بالفوقيّة. فلمّظر220: 
الأعاقي ا كرة العا و وك رانك والأصيليَ وابن عساكر: «تُكرّى الماشية» 
(عَلَ الثُلْثِ أو الرُبُع إِلَى أَجَل مُسَمِّى) أي: ثلث الكراء الحاصل منهاء أي: بأن يكريها لحمل 
طعاء" مثلا إلى مدَّةِ معلومة على أن يكون ذلك بينهما أثلانًا أو أرباعّاء ورأيت بهامش 
«اليونينيّة» ما لفظه("2: وعند الحافظ أبي ذرٌ على قوله : الإلى أجل مسمّى) علامة المُستملي 
وَالكُشْمِيْهَنِيَء وهو يدل على أنّهِ عندهما دون الحَمُوييء وهو ثابثٌ على ما تراه'» في روايته 


- مايُسمَع !متى نقَّب عن هذين الأثرين في هذين الكتابين الجليلين حنّى ساغ له أن يقول: لم أجده فيهما؟! 
(1) «الحافظ»: ليس في (د). 

() في هامش (ج): بالضَّعٌ : ما التّقط. 

(9*) في (د): «الناسج»» وليس بصحيح 

)05 في هامش (ج): ١مُعْتَوِرٌا‏ ١مَعْمَرً)‏ كذا في «الفرع» وأصله: معمر ومعتمرء فليُنظر. امنه». 

)0( قوله: «وفي نسخةٍ باليونينيّة... فليّدظر' : ليس في (د) و(م). 

(5) في (د): «الطّعام». 

(01) قوله: «ورأيت بهامش «اليونينيّة؛ ما لفظه؛: ليس في (د). 


(6) في (ص): اترى». 


داع أ 


121/: 


داب 


مَاجَاء في الحَرتِ وَالمُرّارَحَةٍ 4119 إركاء الكاري 
في هذا الأصل» وكذلك”" كل ما أشار إليه في المواضع المعلم عليهاء فاعلم ذلك وأمعن النّظر 


فيه 


لضن ا : حَدَّتَنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍء عَنْ عُبَيْدٍ اللو عَنْ تافِع : : أن عَبْدَ الله 

بْنَّ عْمَرٌ بم : أَخْبَرَهُ حَنِ اللي بؤاشهام : عَامَلَ خَتَِرَ بمَظر مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرِ أورَزِع » فَكَانَ يُغْطي 
زُوَاجَهُ مِنَةَ وَسْقء نَمَانُونَ وَسْقَ تمْر وَعِشْرُونَ وَسْقَّ قّ شَعِيرء فَقَسَمْ عُمَرُ خَِبََ فَخَيّرَ أَزوَاجٍ النّبيّ 
ؤاشيام أَنْ يُفْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأْضء أَوْ يُمْضِيَ لَهُنّ» كَمِنهُنَ من اخَْارَ الأْضء وَمِنْهُنَ مَنِ اختَارَ 
الوَسْقَّء وَكَانَتْ عَائِسَّةُ الْتَارَتِ الأَرْضٌ. 


5 
أ 


وبه قال: (حَدَّكَنَا إبْرَاهِيمٌ بْنُ المُنذِرِ) الحزاميئ قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاض) اللّعَيُ (عَنْ 
عُْبَيْدٍ الله) بالئّصغير» اين عمر العمريٌ (عَنْ تَافع) مولى ابن عمر(آن عَتَدَالل بْنَ عمد نتم : 
أَخْبَرَ عَنِ النَّبِيّ) در : «أنَّ التبيح» (مقاش يهم : عَامَلَ) أهل (خَيْبَرَ بشَظر) بنصف (مَا يَخْرُحُ 
م ر) بالمُثلثّة إشارةٌ إلى المساقاة (أَوْ زَرْع) إشارةً إلى المزارعة (فَكَانَ يُْطِي أَزْوَاجَهُ) 07 
ذيقة رشق ) يفض الواق وكمرها -كما في المّاليين في الفرع وأصله”»- والوسق7»: سُون صاعًا 
بصاع النَبِحَ ؤاشييسم, منها: (تَمَانُونَ وَسْقَّ تَمْرِوَ) منها: (عِشْرُونَ وَسْقَ شَّعِيرِ) اوسقٌ»: تُصِب 
على التّمييز في الموضعين» مضافٌ فيهما للاحقهء وللكشيتهيية: «ثمانين» واعشرين» 
بالئٌصب”؟ فيهما (فََسَمَ) بالفاء» ولأبي ذرٌ: اوقسم» (عَْمَرٌ عُمَرُ خَيْبَرَ) كذا بإثبات «خيبر» في الفرع 
وغيره مما وقفت عليه من الأصولء وقول الحافظ ابن حجر: قوله: الوقسم عمر» أي: خيبر» 
وصرّح بذلك أحمد في روايته عن ابن ثُمَيرٍ عن عبيد الله(" بن عمر. مقتضاه: أن رواية البخاريّ 
0000 فليُنظر/(3-ّ فَخَيّرَ آَرْوَاجَ انب زاشدم أَنْ يُفْطِعَ لَهُنَّ) بضمٌ الياء وسكون القاف» 
من الإقطاع (مِنَ المَاءِ وَالأَرْض أَوْ يُمْضِيَ لَهُنّ) أي: يجري لهنّ قسمتهنّ على ما كان في حياة 
رسول الله يؤاشييدم؛ كما كان من التمر والشّعير (فَِنْهُنَ من اختَارَ الأْضء وَمِنْهَ من اخ 
الوَسْقّء وَكَانَتْ عَائِشَةٌ) , شك (اخْتَارَتِ الأَرْضّ). 
)١(‏ في(ب)و(د) و(س): الوكذا». 
(2) قوله: «وكسرها؛ كمافي الثَّالِيين في الفرع وأصله» : مثبتٌ من (ب) و(س) و(ص). وهو ثابت في هامش (ج). 
(*) في هامش (ل): الوسق؛ بالكسر: لغة؛ مثل: حمل وأحمال. امصباح». 


2 في هامش (ج): أي : على البدليّة» وقال الشَّخَ زكريًا: بالنُّصب ب«أعني». 
(0) في (د): اعبد الله4؛ وهو تحريف. وزيد في (م): ابن عبيد الله؛» وليس بصحيح. 


للعلامة القنطلاني 411 مَاجَاء في محرت وَالمُرَارَعَةٍ 


وفي هذا الحديث جوارٌ المزارعة والمخابرة؛ لتقرير النَبيئْ اشيم لذلك». واستمراره في 
عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر ت» وبه قال ابن خزيمة وابن المنذر والخطّابِيُْ» وصئّف 
فيهما ابن خزيمة جزءًا بيّن فيه علل الأحاديث الواردة بالنّهي عنهماء وجمع بين أحاديث 
الباب» ثم تابعه الخطّابِيُ وقال: ضكّف أحمد ابن حنبل حديث النَّهي» وقال: هو مضطربٌ» 
وقال الحَطّابِيئُ:": وأبطلها مالكٌ وأبو حنيفة والشَّافعيئْ لأنّهم لم يقفوا على علَّته"»: قال: 
فالمزارعة جائزةٌ وهي عمل المسلمين في جميع الأمصارء لا يبطل العمل بها أحذَّء هذا كلام 
الخطّابئ» والمختار جواز المزارعة والمخابرة» وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط لواحدٍ زرع 
قطعةٍ مُعيّةٍ ولآخر أخرى؛ والمعروف في المذهب إبطالهماء فمتى أفردت الأرض بمخابرة أو 
مزارعةٍ بطل العقد» وإذا بطلتا فتكون الغلَّة لصاحب البذر؛ لأنّها نماء”" ماله» فإن كان البذر 
للعامل فلصاحب الأرض عليه أجرتهاء أو المالكِ فللعامل عليه أجرةٌ مثل عملهِ وعمل ما يتعلّق 
به من آلاته(؟»كالبقر إن حصل من الرّرع شيم أو لهما فعلى كلّ منهما أجرةٌ مثل عمل الآخر 
بنفسه وآلاته في حصّته ؛ لذلك فإن أراد أن يكون الرَّرع بينهما على وجه مشروع بحيث لا يرجع 
أحدهما على الآخر بشيءٍ لعز المادل من الجا كتميق الارقلى جمد انه ومنافع 
الكو سقس البذن زة كات منة؛ ور كان النذر مخ المالك تار الجالك العام يصب 
البذر؛ ليزرعَ له نصفٌ الأرضء ويُعيره”" نصف الأرض الآخر وإن شاء استأجره بنصفف البذر 
ونصفب منفعة تلك الأرض؛ ليزرع له باقيّه في باقيهاء وإن كان البذر/ لهما أَجَرّه نصفٌ الأرض 
بنصفف منفعته ومنفعة آلاته2» أو أعاره نصفْ الأرض وتبرّع العامل بمنفعة بدنه وآلته فيما 


يخصٌ المالكء أو أَكْرَاهُ نصفها بديئارٍ مثغلاء واكترى العاملَ ليعمل على نصيبه بنفسه وآلته 


)١(‏ «وقال الخطّابيٌ»: ليس في (د). 

(0) في (ص): «لم يقفوا عليه». 

إفف في هامش (ج) و(ل): نمى الشيء ينمي ؛ من باب «رَمَى) نّماء؛ بالفتح, والمدٌّ: كَْ. «مصباح». 
(:) في (د): «الآلة». 

(4) في(ص) و(م): «آلته». 

(5) في (ص): اوبغيره» وهو تصحيف. 


2097/١‏ في (د): «آلعه». 


12/5 


دل غ١‏ 


مَاجَاءَ في اححَرث وَالمُرَارحَةٍ 1258# »4 إرشاد السَاري 


بديئارٍ وتقاصّاء وفي الحديث أيضًا: جواز المساقاة في النّخل والكرم وجميع الشّجر الذي من 
ل ا ل 
وخصّه الشَافعيُ في الجديد بالدّخل» وكذا شجر الععب؛ ؛ لأنّه في معنى التّخلء بجامع وجوب 
الرّكاة» وتأَئّي الخرص في ثمرتيهماء فجُوّزت المساقاة فيهما سعيًّا في تثميرها رفقًا بالمالك 
والعامل والمساكينء, واختار النّوويُ في تصحيحه صحّتها على سائر الأشجار المثمرة» وهو 
العول العدور »و كنار الشيكن فيها!1" إن اجداجت إلى عل ومحل المع انار تفرّد بالمساقاة. 
فإن ساقى” عليها تبعًا لنخل أو عنب صكت#المزارعة5) وألجق المفزف0© بالتكحل+وقال أبو 
حنيفة وزفر: لا تجوز المساقاة/ بحال؛ لأنّها إجارةٌ بغمرةٍ معدومة أو مجهولة» وجوّزها أبو يوسف 
ومحكدٌ وبه مُفتى ؟ لأنّها عقدٌُ على عمل ف المال بض نمائه؛ فهو كالمضاربة؛ لأن المضارت 
يعمل في المال بجزءٍ من نمائه وهو معدومٌ ومجهولٌ» وقد صحٌ عقد الإجارة مع أنَّ المنافع 
معدومةً» وكذلك هناء وأيضًا فالقياس في إبطال نضّ أو إجماع مردوةٌ. 


4 - باب إِذَالَمْ يَدْ يَشْتَرط السّنِينَ في المُرَارَعَةٍ 


(بابٌ) بالتّوين (إذَا لَمْ يَمْمَرط) المالك للأرض «السّدِينَ) المعلومة (في) عقد (المُرّارَعَةٍ). 


امس 


سا ءا 


8 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَنََا يَحْيَى بْنُ سَعِيدء عَنْ عُْبَيْد اللو: حَدَّدَّبي نَافِعٌ» عَنِ ابْنِ عْمَرَ يرم 


قَالَ: عَامَلَ النَِّْ بؤاشييم خَيْبَرَ ِشَظر ما يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرِأَو رَزْع. 


ل ل ور 0 
ابن عمر العمريٌ قال (حدنني) بالإفراد (تافمٌ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْن ع عُمَرَ رك) أنه (قَالَ: 
عَامَلَ انب مؤاشيدم) أهل (حَيْبَرَ ِشَظر مَا يَخْرْجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرِ) بالمُشلّئة (أَو رَرْع) للتّمويع» ولم 


)١(‏ «فيها»: ليس في (م). 

22 في غير (د) و(ص) و(م): اساقاه»". 

(9) في هامش (ج): أي: فيُشترَط فيها ما يُشترّط في المُرّارعة إذا كانت تبعًا للمُسَاقَاة كذا في «فتح الإله». وفي شرح 
الرّملئ» التَّصريحٌ بذلك أيضًا. 

(4) في هامش (ج) و(ل): قوله: «المقل»: اعتمد الشمس الرمليٌ خلافه تبعًا للنوويّ في تصحيحه. انتهى بخظ 


شيخنا به. 


للعلامة القشطلاي #0 مَاجَاء في الحَرثوَالمُرَارَعَةٍ 
يقع في شيءٍ من طرق هذا(" الحديث التّقييد بسئين معلومة» وفيه جواز ذلك» فللمالك أن 
يخرج العامل متى أراد» وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة”"». 


هذا (بابٌ) بالتّدوين من غير ترجمة» فهو بمنزلة الاك اد السّابق. 


-_ 
0 


نَ أن ا طيد لل نكا 0 
أَخْبَرَنني ديغني ابن عباس :5 أن ال بؤايم م يئة علة لجن قا 
حي له مذ أن شد عليه 12 جا تقلد ما 


وبه قال: (حَدَّتَنَا عَلِيْ بْنُّ عَبْدِ الله) المدينيئٌ قال: (حَدَّثَنَا سْفْيَانُ بن عيينة (قَالَ عَمْرّو) هو 
ابن دينار : (قُلْتٌ لِطَاوّس : لَوْ تَرَكْتَ المُخَابرَة وهي -كما مرّ- العمل في الأرض ببعض ما يخرج 
منها والبذر من العامل» وجواب «لو؛ محذوف تقديره: لكان خيرّاء أو «لو) للنَّمئّي فلا تحتاج 
إلى جواب” (فَإِنَّهُمْ) أي: رافع بن خديج وعمومته؛ والثّابت بن الضَّحَّاكء وجابر بن عبد الله 
ومن روى منهمء والفاء للتّعليل (يَرْعْمُونَ أَنَ الِّيَ) أي : يقولون: إِنّهِ (مؤاش سام نَهَى عَنْهُ) أي : 
عن الزَّرع على طريق المخابرة (قَالَ) طاوسٌ: (أَيْ عَمْوُو() يعني: يا عمرو (إِنّي) ولأبي ذرٌ: 
«فإئي» (أُعْطِيهِمْ) بضمٌ الهمزة من الإعطاء (وَأَعْنِيهِمْ) بضمٌ الهمزة وسكون الغين المعجمة» 
من الإغناء» وفي رواية0»: «وأعِينهم» بضمٌ م2 الهمزة وكسر العين المهملة وبعدها ت تحتَيّةٌ 
ساكنةٌ من الإعانة» كذا للمُستملي والحَمُويي كما في «فتح الباري)”"» وتبعه في (عمدة 


)١(‏ «هذا»: ليس في(د). 

(9) في هامش (ج) : ومعلومٌ أنّ مذهب الشَّافعِيئَ أنّهِ لا بُذّ من تعر تعيين المدَّة في المساقاة الّتي تقع المزارعةٌ تبعًا لها؛ 
لقان الس المج قلطي مطلفة الويف لاتها عد لازم لكائت #الإخارة. 

(9) في(م): الجواب». 

(4) في (م): #عمر»» وهو تحريفٌء وكذا في الموضع اللّاحق. 

(5) في (د) و(م): «وللكُشْمِيهَنِيَ» وكذا في «اليونينيّة». 

نك في (م): البفتح»» وهو خطأً. 

)030 في (د) و(م): «كذا في الفرع» فتكون الأولى للمُستملي والحَمُوييء لكن ني «فتح الباري»». 


د0/؟ةاب 


120/5 


مَلبجَاة ف لحرت وَالمرَارَة 43 إركتاد التتاري 
القاري)20", وكذا هر "اي الأصل المقروء على الميدومع» وسوّب المناقط ابن حجر التانيةء 
ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيِهَنِيَ -كما في للش وأصله- (وأغْييهم» بضم م الهمزة؟2 وسكون العين 
المهملة وكسر التُونه؛» بعدها تحتيّةٌ ساكنة» فليّنظر. (وَإِنَ أَعْلَّمَهُمْ) أي: الذين يزعمون أنّه 
بؤاشسام نهى عن ذلك (أَخْبَرَنِي -يَعْنِي : ابْنَ عَبّاسِ يك - أَنَّ النَبِحَ مؤاشيدم لَمْ يَنْهَ عَنْه) أي: 
عن الرّرع على طريق المخابرة» ولا يُقال: هذا يعارض النّهَي/ عنه؛ لأنَّ التهي كان فيما 

يشترطون فيها شرطًا ا ا نهي التّنزيه» 
وبالئّفي: نهي التحريم (وَلَكنْ فَالَ) بَإضَرةكم: (أَنْ)200 بفتح الهمزة وسكون الثون (يَمْنَحَ 
أَحَدُكُمْ أخَاهُ خَيْرٌ لَهُ) بفتح أوّل «يمنح) وآخره» ولأبي ذرٌ: (إِنْ» بكسر الهمزة وسكون الثثون 


50 وسكون آخره» وقول الحافظ ابن حجر: - إن" الأولى د تعليليّة د والأخرى 


شرطيةٌ - تعقّبه العينئٌ» فقال : ليس كذلك» بل "أن بن بفتح الهمزة مصدريّة ولام الابتداء مُعَدّرة 
قبلهاء والمصدر المضاف إلى (أحدكم» بكدا خة قوله: «خيرٌ له)» وقد جاء «أن» بالفتح 
بمعنى : "إن بالكس ر/ الشَّرطيَّة» فحينئذٍ يمنخ» مجزومٌ”" به وجواب الشّرط : «خيرٌ»» لكن 
فيه حذفٌ تقديره: فهو خيرٌ له» وقول الزّركشيع: -وني «يُمبّح» بفتح الثون وكسرها مع ضمٌ 
أوّلهء فإنّهِ يُقال: منحته وأمنحته. إذا أعطيته - لم أقف عليه في شيءٍ من نسخ البخاريّ كذلك» 


والله أعلم» وقد وقع في رواية الطّحاويّ: ١لَأنْ‏ يمنح أحدّكم أخاه أرضّه خيرٌ له (مِنْ أَنْ 


(1) زيد في (د) و(م): «أنَّها للكشميهنيئ عكس مافي الفرع». 

(0) «هي»: ليس في (ص). 

(9) في (ج) و(ل): «بفتح الهمزة»؛ وفي هامشهما: قوله: ابفتح الهمزة...» إلى آخره: وصوابه: بضمّها؛ لأنّه من 
الإعانة؛ كما ُكر» وبه صرّح الشيخ زكريًا بلله 

(4) «المهملة وكسر النُون؛: ليس في (ص). 

(5) قوله: «ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِِهَنِيَ كما في الفرع... فليُنظر؛ سقط من (م)» ولم أقف على هذه الرّواية في 
المصادر. فلعل ثَّمّ خلطاء فليُحيّر. 

(1) في هامش (ج): شرطيّة. وجوابُ الشَّرط «خير» بالتّقدير الآتي؛ أي: فهو خير. 

(0) «إنَ»: ليس في (د). 

(8) في (ص) و(م): «مجزومًا»» ولاايصح. 

)4 قوله: وقد وقع في رواية الملحاويٌ: لَآنْ يمنح أحدُكم أخاه أرضّه خيرٌ له؛ ليس في (د) و(م). 


للعلامة القشطلافي 419 مَاججاء في لحرت وَالمرَارَعَةٍ 


عو 


يَأَحْذ) أي : من أخذه (عَلَيْهِ خَوْجًَا مَعْلُومًا) أي : أجرة معلومة. 
ومناسبة هذا الحديث للباب السّابق من جهة أنَّ فيه للعامل جزءًا معلومّاء وهنا لو ترك 
0-00 م اه خيرًا له من أن يأخذه منه» وفيه: جواز أخذ الأجرة؛ لأنّ 
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المزارعة» [ح:2"42] و«الهبة») [ح:274]» ومسلمٌ وأبو داود 
في «البيوع»» والتّرمذيٌ وابن ماجه في «الأحكام»» والنّسائيُ في «المزارعة». 


-١‏ باب المُرَارَعَةٍ مَعَ اليَهُودِ 
(باب) حكم (المُرَارَعَةٍ مَعَ اليَهُودِ) أي: وغيرهم من أهل الذّمّة. 


23880 - حَدَكَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللىو: أَخْم 
سُول الل اشيم أَعْطى ا د خْرُجُ مِنْهَا 
وبه قال: (حَدَّمَنَا ابْنُ مُقاتل) المروزي» ا 
بمكّة قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللو) بالنّصغيرء ابن عمر العمريٌ 
(عَنْ تَافِع) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ حُمَرَ : أَنَ وَسُولَ الله بؤاشيهام أَعْطى حَدبَرَ الَهُودَ عَلَى أَنْ 
يَعْمَلُوهَا) أي: يتعاهدو(© أشجارها بالسّقي. وإصلاح مجاري الماء» وتقليب الأرض 
بالمساحي, وقلبها للحرثء وتلقيح السّجر وقطع المُْضِرٌ بالسّجر من الحشيش ونحوه وغير 
ذلك (وَيَرْرَعُوهًا وَلَهُمْ ضَظرُ) أي : : نصف (مَا ب يَخْرّحُ”" مِنْهًا) زاد في الرّواية السّابقة قة في (باب إذا لم 
يشترط السّنين في المزارعة)» [ح:224]: من( ثمر أو زرع» واعلم أنَّ اليهود استمرُوا على هذه 
المعاملة إلى صدرٍ من خلافة عمر :2 فبلغه قول النّبِيَ اشام في وجعه : ١لا‏ يجتمع في جزيرة 
العرب دينان»/. فأجلاهم عنهاء والذي ذهب إليه الأكثرون: المنع من كراء الأرض بجزءٍ ممًا 
يخرج منهاء وحمل بعضهم هذا الحديث على أنَّ المعاملة كانت مساقاةً على التّخل» والبياَ 


)١(‏ في (ص): «يتعاهدوها». 
2( في (د): «#خرج»» وهو موافقٌ لما في «اليونينيّة». 
ف زيد في (ص): اغير»» وليس بصحيح. 


د 1 


مَاججَاء في احَرتِ وَالمُرَارَعَةٍ #18 إرشَاد التاري 


لساري تمرك ماه فتقع المزارعة تبعًا للمساقاة» وذهب غيره إلى أنَّ صورة هذه 
صورةٌ المعاملة» وليست لها حقيقتهاء فإنَّ الأرض كانت قد مُلكت بالاغتنام» والقوم صاروا 
1ك ا كا لش لاسر رن كال ابم سياد ربا درشتم اونا عرو ان 
حقيقةٌ المعاملة» وهذا متوقّفٌ!© على إثبات أنَّ أهل خيبر استُرِقُواء فإنّه ليس يمُجوّد الاستيلاء 
يحصل الاسترقاق للبالغين» قاله ابن دقيق العيد. 

وقد سبق ما في الحديث قريبّاء ومراد البخاريٌ بهذه التّرجمة: الإعلام بأنّهِ لا فرق في جواز 
هذه البعاملة بين السلميق واه ل الذكة 


١‏ - باب مَا يُكْرَهُ ِنَ الشُرُوط في المُرَارَعَةٍ 


اماه 


ر(باب) بيان (مَا يكوه من الشُّد وط ف المرَارَعَةَ). 


لفكشة - حَدََّنَا صَدَفَة بْنُ الضْلٍ : أَخْبَرنَا ابْنُ عبيَِئَةَ عَنْ يَحْيَى : سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُرَقَِيَ عَنْ رَافع 2/2 
َال كنا أفكر أل المديئة حَفْاءوَكَانَ أحَدُنا يُكْرِي أَرْضَهُ فيقُولُ: هه الِظمَة ِي وَهَدِهِ لَكَء فَرْبمَا 
أخْرّجث ذه وَلَمْ ُخرخ ذوْء فَْهَاهُمْ النّبِيْ مؤاشييام. 

وبه قال: (حَدَّثََا صَدَقَةُ ْنُ المَضْلِ) أبو الفضل المروزيٌ (أَخْيَرَنا ابْنُّ عُيَيَْةَ سفيانٌ (عَنْ 
ب يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريٌء أنّهِ (سَمِعَ حَنْطَلَةَ) بفتح الحاء المهملة والطّاء المعجمة بينهما 
نون ساكنأء ابن قسن (لدَِي عَنْ رَافِع) هو ابن خَدِيِجٍ بفتح الخاء المعجمة وكسر الدّال 
لتّحتيّة جيم (29) أنه (قالَ : كنا كر أَهْلِ المَدِيئةِ حَفَا) بفتح الحاء المهملة وسكون 
0 أي: زرعاء والمحاقلةٌ: بيع الكّعام في سنبله بالبرا"»» وقيل: 

شتراء الرّرع بالحنطة» وقيل: المزارعة بالثُلث والرُّبع”" وغيرهماء وقيل: كراء الأرض 
ال ا يان : «ويقول» : (هَذِهِ القَظعَةٌ) من 
الأرضن (لى 63835 القطعة بنيا ولك ذاكها تحت ؤو) كنض الذال الممحنة وشكوة الئاء 


وبعد الدَّ 


(1) في(ب)و(س): «يتوقّف». 
حرق في هامش ج20 و(ل): أي : قبل بدو صلاحه معًا؛ كما في «القاموس». وعبارته: «المحاقلة»: بيع الزرع قبل بدو 


الصلاح. 
زفرف في (ب) و(س): وبالرٌبع». 


للعلهة التسطلان 4 مَاجَاء في المحَرتٌوَالمَرَارحَةِ 


وبكسرها كما في «اليونينيّة)2"7» ويكون بالاختلاس والإشباع» والأصل «١ذي»‏ فجيء بالهاء”) 
للوقف أو لبيان اللّفظ إشارةً إلى القطعة من الأرضء وهي من الأسماء المبهمة التي يُشار بها 
إلى المُوْنَتْ (وَلَمْ تُخْرِج ذِهْ) يعني: ريّما نُخرج هذه القطعةٌ المستثناة» ولم ُخرج سواها أو 
بالعكس» فيفوز صاحب هذه بكلٌ ما حصل» ويضيع حقٌ الآخر بالكليّة (هتَهَاهُمُ الت مؤاشييط) 
عن ذلك لما فيه من حصول المخاطرة المنهئ عنهاء وموضع التّرجمة قوله: هذه القطعة... 
إلى آخره» ولااريب أنَّ هذا يؤدّي إلى التّزاع”"» على ما لا يخفى» وقد سبق هذا/ الحديث قريبًا 
[ح:2727]. 


٠‏ - باب ذا رَرَعَ يمال قَوْم بَِيرِ نِم وَكَانَ في دَلِكَ صَكَاحٌ لَهُْ 


- 


هذا (بابٌ) بالتّوين (إِذَا رََعَ) أحدٌ (بِمَالٍ قَوْمِ بِغَيْر إِذْنِهِمْء وَكَانَ في ذَلِكَ) الزّرع (صَلّاح 
لَهُمْ) لمن يكون الرّرع. 


ب#مم؟ - حَدَّئَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنّ المُنْذِرِ : حَدَّنَنَا أَبُو ضَمْرَةَ: : حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة عَنْ نَافِع » عَنْ 
عب له ين عر م حَنِ التي بؤاشييم قال: اقم لاه ريَهُونَأَحَدُّْالمظزء أو ِلَى خَاري 


22 


جَبَلِء فَانحَطث عَلَى د قم ارمع صيخر ون الكبل فاتطبتث علتهم ».فقا تنضوع لتفض + انظزدا 
أَعْمَالُا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لله فَادْعُواالله بها لََلّهُ يَُرَجُهَا عَنْكُمْ قَالَ أَحَدُهُمْ: الهم إِنَهُ كَانَ ِي 
وَالِدَانِ سَيْضَانِ كَبِيرَانِء وَلِيِ صِبْيَةٌ صِفَارٌ كنت أَرْعى عَلَيْهِمْ فَإِذا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ» فَبَدَأْتُ 
بوَالِدَيَ أسقِيهما قَبْلَبَِي وني اسْتَأَحرْتُ ذَات يَوْمٍ لم آتٍ حَنَّى أَمْسَيْتُء فوَجَْهُمَا تَامَاء مَحَلَِتُ 
كَمَاكُنْتُ أَخْلَبُ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤْوْسِهِمَا أكْرَهُ أنْ أُوقِطَهُمَاء وَأَكْرَهُ أَنْ قي الصَّبْية وَالصَّبِْيَةٌ يَتَضَاعْوْنَ 
عِنْدَ تَدَمَيَ حَنّى طَلَعَ المَجرُ فَإنْ كنت تَعلَم أنّي فَعَلْهُ ابَقَاءَ وَجْهِكَ فَافْوُجْ لَنَا فَرْجَةَ تَرَى مِنْهَا 
السّمَاءَء فَمْرَجَ الله كَرََوَا السّمَاءَء وَقَالَ الآخَرٌ: اللّهُمَ إِنَهَا كَانَْ لِي بِنْتُ عَمٌ أحْبَبْتُهَا كأَشَدٌ مَا يُحِبُ 
حا ال و ل ور 
رِجْلَيْهَاء قَالَتْ: يَاعَبْدَ الله ان َي الل وَلَا تفْتَح الحَاتَمَ م إلا بِحَقّ فَقَمْتُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أي 


مم ال ا ا ل 


)١(‏ في(م): «الفرع». 
002( محاتوق ا بوهام 
(9) في(ص): «الدّ لتنازع». 
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داب 


مَاجمَاء في الحَرث وَالمُرَارَحَةٍ كنز » إريشاد الختاري 


2*1 .5ه . ًَّ 5 جوز كرة. مامه 1 يوه وس - سمه 2 6 ع سمه 7 
عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَمَيء فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِْبَ عَنْهُ فَلَمْ أَرَلْ أزْرَعْهُ حَنَى جَمَعْتٌ مِنه بَقرَا وَرَاعِيهَا. 
7ق ا م 122 ميض او ما وين بوو عع عن عالقا وفوا وم اوكا ا لاس وي لك عا 

فْجَاءَنِي فَقَالَ: اتقٍ الله » فَقلتٌ: اذْهَبْ إلى ذَلِكَ البَقَر وَرْعَاتَهَا فخذ. فَمَالَ: ات الله ولا تشتهزئ بي ١‏ 
ا لم ةمه ل ل مث ممع 4ك لسري مهو 5خ أ و1 “دراج 2 شيلك فثك 
فقلت: إني لا أستهزئ بك فخذى فأحَّذْم) فإن كنت ت 0 فععلت ذلك ابْتغاءً وَجْهك فافرج 


6خ هع ماود 4ه 


مَا بَقَيَء فَمَرَحَ الله». قَالَ أَبُو عَبْدِ الل : وَقَالَ ان 


وبه قال: (حَدَّمَنَا) ولأبي الوقت 000 #(حَدننا ابو 
صَيْرَةً) بفتح الضّاد المعجمة وسكون الميم» أنس بن عياض قال: (حَدَتَنا مُوسَى بْنُ عْقَبَةً) 
بضمٌ العين المهملة وسكون القاف (عَنْ تافع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ نلك عَنِ النَبِيَ ماش سام) 
أنه (قَالَ: بَْنَمَا) بالميم (تلَانَةُتََر) لم يُعرَف اسمهمء زاد الطبرانئ من حديث عقبة بن عامر: 
من بني إسرائيل» حال كونهم (تتشزؤة) وعند ابن حبّان والبزّار من حديث ف هريرة 
والطّبرانئَ من حديث عقبة بن عامر("©: نهم خرجوا يرتادون لأهليهم”" (أَخَذَهُمُ» المَظَرُ 
َأوََا):” بقصر الهمزة (إلَى غَارِ) كائن (في جَبَلٍ» فَانْحَطَّتْ عَلَى قَمِ غَارِهِمْ(؛) صَخْرَة م مِنَ الجَبَلٍ 
مس ا اا ا و 8 
يهبط من خشية الله حتَّى سدَّ فم الغار» (كَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ال 00 
بالتّصبء صفةٌ ل«أعمالا»؛ ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيِمَيِيَ : (خالصةً لل (فَادْعُوا الله يها لَعَلَهُ ُمَرَجْهَا 
عَنَكُمُْ) بضمٌ المُثئّاة التّحتيّة وفتح الفاء وتشديد الرّاء مكسورةً» ولأبي ذرٌ: «يَفْرُجها» بفتح 
التّحتيّة وسكون الفاء وضمٌ الرّاءء ولأبي الوقت: «يتفرجها» كذلك» لكن بكسر الّاء (قَالَ 
أَحَدُهُمُ: النّهُمَ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِا» شَبْخَانٍ كَِِرَاِءِ وَلِي 0-4 0 الصّاده جمع صب 
(صِمَارٌ كُنتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتٌ عَلَيْهُمْ حَلَبْتُ) غنمي (فَبَدَ شيزالدى 


)١(‏ ابن عامرا: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(9) في(د) و(م): «لأهلهم». 

(*) في هامش (ج): أَوَى إلى منزله -من «باب رَمَى)- أوبًا: أقام» ورُبَّما تعدَّى بنفسهء و«آويت زيدًا' بالمدٌ في 
المتعدّيء ومنهم [من] يجعله مما يُستَعمَل لازم ومتعدِّيًاء فيقول: «أَوَينُه وزان اغَرَبته) ومنهم من يستعمل 
الرّباعيّ لازمًا ومتعدّيًا أيضاء وردَّه جماعة. امصباح». 

(؛) في (م): «الغار»» والمغبت موافقٌ لما في «اليونينيّة). 

(ه) في (د): «أبوان»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة) 


لعلاهة القشطلافي 4 مَاجَاء في امحَرثِوَالمرَارَعَةٍ 
الهمزة (قَبْلَ بَنِيَ) الصّبية (وَإِنْي اسشْتَأ > خَرْتٌ) بالخاء”" المعجمة» وعند مسلم من طريق أبي 
صَمْرَة: «وإنّي نأى بي ذات يوم الشّجراء أي: أنّه استطرد مع غنمه في الرّعي إلى أن بَعْد عن 
مكانه زيادةً على( العادة فلذلك استأخر (ذَاتَ تَ يوم قَلّم) بالفاء» ولأبوي ذرٌ والوقت: «ولم» 
(آتِ) بهمزةٍ مفتوحةٍ ممدودة» أي: لم أجئ (حَنََى أَنْسَيْتُ) دخلت في المساء (فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا) 
وللكُشْمِيْهَيَ : «نائمين» (فَحَلَيْتُ0") الغدم (كُمَا كُنْتُ أَخْلُبُء فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤْوْسِهِمَاء أكْرَهُ أَنْ 
أُوقِطَهُمَا) من نومهماء فيشنُ ذلك عليهما (َأَكْرَهُ أن أَسْقَيَ الصَّبْيَةً) قبلهما (وَالصَّبْيَةُ َتَضَاغَوْنَ) 
بالضّاد والغين المعجمتين: يتصايحون بالبكاء بسبب الجوع (مِنْدَ قَدَمَيَّ) بفتح الميم وتشديد 
التّحتيّة» بلفظ التّعنية (حَنََى طَلَّعَ المَجْرُ) زاد من طريق سالم عن أبيه: «فاستيقظا فشربا 
غَيُوفَهُما) :8 رقن كنت تفلم أي فعلقة انعقاء وجهاة) النشدكل هذامن حيث إن المؤمن 
يعلم قطعًا أنَّالله تعالى يعلم ذلك» وأجيب بأنَّهِ تردّد في عمله ذلك هل له اعتبارٌ عند الله أم لا؟ 
فكأنّه قال: إن كان عملي ذلك مقبولًا عندك (فَافْوْجْ) بهمزة وصل(» مع ضح(© الرّاء0©: ولأبي 
الوقت©: (فأفرج» بقطع الهمزة وكسر الرّاء (لَنَا قَوْجَةَ)/ بفتح الفاء في الفرع وأصلهء وقال في 
«القاموس»: والقّرجة مُتلّة© (ترَى مِنْهَا السّمَاء فَفَرَجَ الله) بتخفيف الرّاء وتُشْدَّد أي: 
كشف الله (فَرَأَوَا السَّمَاءَء وَقَالَ الآحَرُ: اللَّهُمَ ِنَّهَاُ أي: القصّة (كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٌ أَحْبَبْتُهَا 
كََشَدٌّ مَا بحت الْدّجَالٌ النَّسَاءً) الكاف زائدة(): أو أراد تشبيه محيّته بأشدٌ المحابٌ (قَطَلَيْتُ 


)0١(‏ في(د): ابفتح). 

() في(د): «عن). 

() في هامش (ج) و(ل): حلبتٌ الناقةً حلبًاء من باب «قَثَلَ). «مصباح»» زاد في «القاموس»: الكسرء من باب 
١«صَرَبَ),‏ 

حدق في (م): «قطع مفتوحة)» وليس بصحيح. 

(5) «ضمٌ) :ليس في (ص). 

(5) زيد في (د) و(ص) و(ل) و(م): ١كذلك»»‏ وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: اكذلك»» كذا بخظه. ولا وجه له 
مع ضربه على سابقه. انتهى بخط شيخدا عجمي بك 

(0) في(د): (ذرٌ). 

2 فقي هامش ١ج(‏ و(ل): قوله: «متلنةا والذي ف «القاموس»4: أن المثلثة ف التفصّي من الهم والغمٌ. وأمًا في 
الخلل بين الشيئين؟ فبالضمٌ والفتح لا غير كما في «التقريب» و«المصباح». 

(4) في غير (د): ازائد». 


دارع 16 


161/ 


فاعاكق مرك لماه 4 إركاد التتاري 


ِنْهَا) ما يطلب الرّجل من المرأة» وهو الوطء (فَأَبَتْ حَنَّى) ولأبي ذرٌ عن الكْشْمِيْهَنِيَ : (فأبت 
علي حنَّى) (أَتَيُّْهَا) بهمزةٍ مقصورةٍ ففوقيّةِ مفتوحة وبعد التّحتيّة الّاكنة فوقيّةٌ أخرى» ولأبي 
ذرّ: (آتِيها» بمدٌّ الهمزة وكسر الفوقيّة وأسقط الأخرى (بِمِئَةٍِ ديئَارِء فَبَعْيِتُ) بالموحّدة وفتح 
الغين المعجمة وسكون التّحتيّة؛ أي: نظرت وطلبتء ولأبي الوقت: (فتعت» بفوقيَّة وعين 
يداز مكصررة اك وال اقيق اسن المي راي باورا عليعوا اها وسلحاييتي ريدن 
نفسها (فَلَمًا وَقَعْتُ0" بَيْنَ رِجُْلَيْهَا) لأطأها (قَالَتْ يَاعَبدَ الله ان الله وَلَا تَمْمح الحَاتَمَ م) أي : 
الفرج (إِلّا ب بِحَقَّو) أي ام قر ل ا :1 ؟] 
سبب إجابتها بعد امتناعها. فقال : #فامتنعت مئّي حنَّى ألمَّت بها سَنَهُ -أي : سنةٌ» قحط - 


فجاءتني»» وفي حديث العمان بن بشير عند الّبرانيٌ: أنّها تردّدت إليه ثلاث مرّاتِ تطلب 

لي شيا من معروفة وياب عَليها لا ا تمكة من تقسيا: فاخابيت فق الكالقة يعن أن اسعاذدتك 

زوجها فأذن لهاء وقال لها: أغني(” عيالكء, قال: فرجعت فناشدتني بالله فأبيت عليهاء 

فأسلمت إليَ نفسهاء فلمًا كشفتها ارتعدت من تحتي» فقلت: ما لك؟ فقالت: أخاف الله ربّ 

العالمين» فقلت: خفتيه في الشَّدَّة» ولم أخفه في الرّخاء (فَقّمْتُ) أي: وتركتها والذَّهبَ الذي 

أعطيتها (فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ آَنّي فَعَلْتهُ ابتَمَاءَ وَجْهِكَ) وني «ذكر بني إسرائيل» [ح:470]: «فإن 

كنت تعلم أنّي فعلت ذلك من خشيتك»» وفي الطّبرانيّ عن علئٌ: «من مخافتك وابتغاء 

مرضاتك"(دَافْرْجُ) بهمزة وصل وضمٌ الرَّاء (عَنَا فّْجَة بفتح الفاء وتُضَمْ وتُكسره؟»» لم يقل في 

هذه: نرى منها السّماء (فَفرَج) حُذِف الفاعل للعلم بهء أي: ففرج الله. (وََالَ النَالِتُ: اللّهُمَ 

ا اشُكَاعدت أَجِيرًا) واحداء وفي رواية سالم [ح:22072]: «أجراء) (بَِدّق* أَرُرٌ) بفتح الفاء9» 

)١(‏ في نسخة في هامش (د): اقعدت»). 

(9) «أي: سنة»: مثبتٌ من (س). 

() في نسخة في هامش (د): (أغيثي). 

(5) في هامش (ج) و(ل): قوله: «وتكسر»: يراجع ما قبله. 

(5) في هامش (ج): تقدَّم في «البيوع» أنَّ القَرّق كان مِن ذُرَة» وجُمع بتعدّد الأجير» وتعقّبه الكورانئ بأنّهِ خلا 
الواقع» ويأباه صريحٌ لفظ «ثلاثة» وجُمع بأنَّ بعضّ القّرق كان من ذُرّة وبعضه من أَرُء وهذا أقربٌُ؛ كما في 
«الفتح». 


)03 في (د): «الرّاء؛ ولعله تحريف. 


لاعلامة القسَطلاني 4 مَاجَاءَ في الحَرثِ وَالمرَارَعَةٍ 


والرّاء بعدها قاف. وقد تسكن الجا قال ني "القاموس»: مكيالٌ بالمدينة يسع ثلاثة آصٌعء أو 


يسع سئّة عشر رطلاء و«الأرر؛ فيه ست لغات: فتح"" الألف وضمُها مع ضمٌ الرّاء ونضَمْ 
الألف مع سكون الرّاء وتخفيف الزَّاي وتشديدهاء والرّواية هنا: بفتح الهمزة وضمٌ الرّاء 
وتشديد الرَّاي (فَلَمًا َصَى عَمَلَهُ) الذي استأجرته عليه (قَالَ) ولأبي ذرٌ: (فقال»: (أَغطِبي) 
بهمزة قطع مفتوحةٍ (حَفّي» فَعَرَطتُ عَأَيْهِ) أي : حقّه (فَرَغِبَ عَنْهُ) ولم يأخذه (فَلَمْ أرَلَ أزرَعْةُ) 
بالجزم (حَنََى جَمَعْتُ مِنْهُ َقَرَا وَرَاعِيهًا) بالإفراد. ولأبي ذرٌ عن الحَمُويي والمُستملي: «ورعاتها» 
(فَجَاءَنِي فَقَالَ: 5 الله فَقُلْت) ولأبي الوقت9»: ١اقلت»:‏ (اذْمَبْ إِلَى ذَلِكَ) بالتّذكير باعتبار 
اللّفظء وللمُستملي: «إلى تلك (البَقّر وَرُعَاتِهَا”) بالجمع (فَخُذْ) بإسقاط ضمير المفعول 
(فَقَالَ: ان الله و تبر بي) بالتدرم على ارأمرا" فتلت )بولانى دز الابهال» وهو من باب 
الالتفات: (إِني لا أَسْتَهْزَئ بِكَ فَخُذْ) بإسقاط الضَّمير أيضًا (فَأَحَذَهُ فَإِنْ كنت تَعْلَمُ أَنّي 
فَعَلْثُ ذَلِكَ انا وَجْهِكَ فَافْرُخْ) عنّا (مَا بَقِي) من الصّخرة (فَفَرَجَ الله) أي: عنهم وخرجوا 
و 
قَالَ أَبُو عَبْدٍاللهِ) البخاريٌ: (وَقَالَ ابْنُ عُقَبَة ولأبي ذرٌ: (وقال إسماعيل بن عقبة». وفي 
نسخةٍ: «وقال إسماعيل ب بن إبراهيم بن عقبة»» أي: في روايته» وفي الفرع وأصله كنسخة 
الصَّغانيٌ: «وقال إسماعيل»)» أي : ابن أي أويس» «وقال ابن عقبة)(2) (عَنْ تافع: فَسَعَيْتّ) 
نالشيم والحيرة املكو يذل اقوله قووازة عله رطق بان عقبة لاقبعت بهذا اليلق عن 
إسماعيل بن عقبة وصله المؤلّف في «باب إجابة77/ دعاء من برّ والديه) من «كتاب الأدب» [ح: 174ه] 


)١(‏ في (د): لابفتح». 

() في (د): «ذرٌه» والمثبت موافقٌ لمافي «اليونينيّة». 

(5) في هامش (ل): قوله: (ورعاتها»: منصوبٌ بالكسرة؛ لأنَّ ما جمع بألف وتاء مزيدتين؛ يُنصب بالكسرة ولو 
لمذْكّر؛ نحو: إصطبل وإصطبلات؛ وحمّام وحمّامات» أو جمع تكسير؛ كحُبلى وحُبليات» وصحراء وصحراوات» 
جمع اخحُبلى»» وااصّحراءا. 

(4) في (د): «النّهي». وكلاهما صحيحٌ. وفي هامش (ج): بل الجزم ب ١لا‏ النّاهية. 

اليك قوله: «وفي الفرع وأصله كنسخة الصّغانيٌ... وقال ابن عقبة»: ليس في (م). 

(5) زيدفي (ص): «من2؛ وضبّبٍ عليها في (م). 


دغ :اب 


دنثره ع أ 


121/5 


مَاجَاءَ في الحَربٌ وَالمُرَارعَةٍ 1559 » إرقاد الّاري 


وهذه الرواية: عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة هي الصّوابء وأمّا ما وقع في نسخة أبي ذَرْ: 
الوقال إسماعيل: عن ابن عقبة» عن نافع» فهو وهمّ؛ لأنَّ إسماعيل هو ابن إبراهيم بن عقبة ابن 
أخي موسى بن عقبة» نبّه عليه الجيّاني. وأمًا موضع التّرجمة من الحديث ففي قوله: 
افعرضت عليه حقَّه فرغب عنه...» إلى آخره؛ قال ابن الحُنيّر : لأنَّهِ قد عيّن له حقه ومكّنه منه» 
فبرتت ذمّته بذلك» فلمًا تركه وضع المستأجر يده عليه وضعًا مستأنفاء ثمّ تصرّف فيه" 
بطريق الإصلاح لا بطريق التّضييع» فاغتّفِر ذلك» ولم يُعَدَّ تعدّيًاا"» يوجب المعصية» ولذلك 
توسّل به إلى الله بمَدْجلَ» وجعله من أفضل أعماله؛ وأقجّ على ذلك» ووقعت الإجابة له به» ومع 
ذلك فلو هلك المَدّقُ لكان ضامنًا له إذ لم يُوْدَن له في التَصِدْف فيه» فمقصود التّرجمة إنَّما هو 
خلاص الرُّرّاعَ من المعصية بهذا القصدء ولا يلزم من ذلك رفع الضَّمان؛ كذا"؟ نقله عنه في 
ا الباري»» وتبعه في اعمدة القاري»: وهو متعقّبٌ لما قاله ابن المُنيّر أيضًا في «باب إذا 

شترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي» من «كتاب البيوع» [ح:2206] حيث قال هناك: فانظر في 
ا ا 0 
وكا ابا جره يقر بعلن © الذّكة» فلا عرض علية أن يقيف أمفتع) فلم يدخ ل ف ملكة ولم 
يتعيّن له» وإنَّما حقّه في ذمّة/ المستأجرء وجميع ما نتج* إِنّما نتج على ملك المستأجرء 
وغاية ذلك أنَّه أحسن القضاء فأعطاه حقّه وزياداتٍ كثيرةً. هذا كلامه. وهو مخالفٌ لما قرّره 
هنا قطماء ويحتمل أن يُقال: إِنَّ توسّله بذلك إِنَّما كان لكونه أعطى الحقّ الذي عليه مضاعقًا 
لأ نم قا كما أن اللخلوس نين رجلي المزأة كان شضية لك الوشل لم يكن إلا بعرك الرّنا 
والمسامحة بالمال ونحوه. 


وهذا/ الحديث يأتي -إن شاء الله تعالى- ف «ذكر بني إسرائيل» [ح: متكا وقد أخر جه 


البرّار والطّبرانئْ بإسنادٍ حسن عن التُعمان بن بشير: أنَّه سمع النَّبَِ اشم يذكر الرّقيم قال: 


(1) في(م): ١منه»»‏ وهو تحريف. 

ع2 في (ص): ااما». 

(9) «كذا»: ليس في (د). 

(4) في(د): «في). 

الك في (د): "ينتج». وكذا في الموضع اللاحق. 


للعلامة القسطلانٍ 7 05 مَاجَاءَ في الحَرث وا مرَارَحَةٍ 


«انطلق ثلاثةٌ فكانوا في كهفيء فوقع الجبل على باب الكهف فأوصد"'' عليهم...» الحديث؛ 
ففيه أنَّ الرّقيم المذكور في قوله تعالى. 9 أرْ حَسِبْتَ أَنَ َصَحَنبٌ الْكَهْفٍ وَلرّقرٍ) [الكيف:؟] هو 
الغار الذي أصاب فيه الّلاثة ما أصابهم. والله أعلم. 


وم 


5 - باب أَوْقَاف أَصْحَاب النَّبِىَ اشيم وَأزْض الخَرَاجِ وَمُرَارَعْتِهِمْ وَمُعَامَلِتهِمْ 


و 


وَقَالَ النّبِئْ مؤاشيده لِعُمَرَ: «تَصَدَّىْ بأَضْلِهِ لَايْبَاعٌ» وَلَكِنْ يُنْقَقُ تَمَرُهُا فَتَصَذَّقَ به. 


(باب) بيان حكم (أَوْقَافٍ أَصْحَابٍ انيت مزاشيام ) بيان (أزض الخَّرَاجٍ و) بيان 
(مُرَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ) 7# (وَكَالَ اتن بواشيدام) في حديث وصله المؤلّف في «الوصايا» 
[ح:054] (لِعْمَرَ) بن الختّلاب 2ه لما تصدّق بمال له على عهد النَّبِيَ بؤاشسام» وكان نخلاء 
فقال عمر: يا رسول الله إن استفدتٌ مالا وهو عندي نفيسٌ» فأردثٌ أن أتصدَّق به» فقال النَّبِيُ 


ءً 
عو 
1 


٠ 


بزاشيرئ : (تَصَدَّْ بأَضْلِهِ لَا يُبَاعُ) بسكون القافء أمره أن يتصدّق به صدقة مُوْيّدة (وَلكنْ يُنْفَة 
تَمَدهُ) بضمٌ المُعنّاة9) التّحتيّة وفتح الفاء مبنيًا للمفعول» و(ثمره»: رفع نائب عن الفاعل 
2 لتم 3 وءه ع 8 9 
(فَتَصَدَّقَ به) عمر .4 والشَّمير يرجع إلى «المال»؛ وحكى الماوردي أنّها وَل صدقةٍ تصدّق 
بها في الإسلام. 


4 - حَدَّكَنَا صَدَفَة: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَحْمَنء عَنْ مَالِكِء عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ» عَنْ أيه قَالَ: قَالَ 
رو امد تررزلده ات او ف واو أ اه 2 له ع 5 ؟ )دو )امع م)ؤك ومئرن 7 
عْمَرُ ,نإ : لَؤْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ ما فْتَحْتٌ قَرْيَة إلا قِسَمْتهًَا بَيْنَ أهلهًا كما قسَمَ النبيئْ مزاذيا/ خيْبرٌ. 


وبه قال: (حَدَّدَنَا صَدَقَةُ) بن الفضل المروزيٌ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْد الرّحْمَنِ) بن مهدي البصري 
(عَنْ مَالِكِ) الإمام (عَنْ زَيْدِبْن أسْلَّمَ) العدويٌ» مولى عمرء المدنيّ الثّقة العالم» وكان يرسل (عَنْ 
أِيهِ) أسلم العدويٌ”» مولى عمرء مخضرمٌ أنه (قَالَ: قَالَ عْمَرُ) بن الخطّاب (278: لَوْلَا آخِرُ 
المُمْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةٌ) بفتح الفاء وسكون الحاء مبنيًا للفاعل» و«قرية»: نُصِبٍ على 
المفعوليّة -كذا في الفرع وأصله- وفي بعض الأصول: (قُتتحت» بضمٌ الفاء مبنيا للمفعول» اقرية»: 
)0 في (د): لفأرصد»» وهو تحريف. 


()) «المثئّاة»: مثبتٌ من (ب) و(س). 


(9) في(م): «العدنئع»»؛ وهو تحريف. 


دءاره 3 اب 


مَاجَاء في اححَرتِ وَالمَرَارَعَةٍ 41 إرشاد الساري 


رفع نائب عن الفاعل (إِلّا قَسَمْتّهَا بَيْنَ أَهلِهًا) الغانمين (كُمَا قَسَمَ النَبِينْ اشيم خَيْبَرَ) لكنّ المْظر 
لآخر المسلمين يقتضي أل أقسمهاء بل أجعلها وقفًا على المسلمين7"» ومذهب الشَّافعيّة في 
الأرض المفتوحة عنوةٌ: أنَّهِ يلزم قسمتها إِلّا أن يرضى بوقفيّتها مَنْ غَيمهاء وعن مالك: تصير 
وقمًا بنفس الفتح. وعن أبي حنيفة : يتخيّر الإمام/ بين قسمتها ووقفيّتها. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي») [ح:؛] و«الجهاد) [ح:66١م]ء‏ وأبو داود في «الخراج». 


6 - باب مَنْ آخْيًا أَرْضا مَوَانَا 


وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌ في أزض الخَرَابٍ بِالكُونَةِ. وَقَالَ عَمَرُ مرُ:مَنْ أخيًا أْضا مَينَة هَهِي لَه وَيْرْوَى عَنْ 


عْمَرَ وابْنِ عَوْفيء عَنِ الت ساشييدم وَقَالَ: «في غَيْر حَقٌّ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ لِعِزْقٍ ظَالِم فِيه حَقّ». ٠‏ ويزقى 
فيه عَنْ ابر عَنِ النَّبِيَ باذ سام. 

(بابٌُ مَنْ أخْيًا أَْضًا مَوَانَا) غير معمورة في الإسلام؛ أو عُمِرت جاهليّة ولا هي حريمٌ 
لمعمور بالزّرع أو الغرس أو السّقي أو البناء'»؛ فهي له وسُمّيت مواتا تشبيها لها بالميتة لغير 
المنتفع بهاء ولا يُشترّط في نفي العمارة التَّحقّقَ بل يكفي عدم تحققهاء بألّا يُرى أثرها ولا 
دليل عليها من أصول شجر ونهرٍ وجُدرٍ وأوتادٍ ونحوها 21 ذَلِكَ) أي : إحياء الموات 
(عَلِيٌ) هو ابن أبي طالب نة (في ا الَكَرَابٍ بِالكُوقَةِ) قال في «الفتح» : كذا وقع للأكثر» 
وفي رواية النُسفِيع : «في أرض بالكوفة مواتا», والذي في «اليونينيّة)20©: اف أرض الخراب 
بالكوفة مواتٌ» لكنّه رقم على قوله: «في أرض» علامة السُّقوط من غير عزو لأحدٍء وعلى 
«موات» علامة السُقوط أيضًا لأبي ذرٌء وفي نسخةٍ مقروءةٍ على الميدوميّ : (بالخراب7» مواتٌ 
بالكوفة»». لكلّه رقم على «موات» علامة السُقوط من غير عزو(» لأحده". (وَقَالَ عْمَرُ) 


0 في هامش (ج): المَحلّيُ: وأا عَقَارهِ -وهو الدُور والأراضي- فالمذهبٌُ أنه يُجِعَل وما بأن يقفه الإمامٌ 
ويقسم غلَّته كل سنة؛ مثل غلّة المنقول. . اامثةا. 

زه قوله: «بالرّرع أو الغرس أو السّقي أ و البناء» ليس في (د)» وجاء في (م) بعد قوله: المنتفع بها» الآتي. 

(*) في (د) و(م): «الفرع». 

(4) في(م): «في الخراب». 

(6) في (د): اعزوه). 

() الأحد»: ليس في (م). 


للعلامة القنطلاني 4 مَاجَاء في اح ثِوَالمرَارَحَةٍ 


الخطّاب .2# فيما(" وصله مالك في «المُوطّأ»: (مَنْ أخيا أزضًا مَيْنَة بتشديد الياء9" (قَهْيَ لَهُ) 
بمُجرّد الإحياء» سواءٌ أذن له الإمام أم لا اكتفاءً بإذن الشّارع َلااضرِةَم» وهذا مذهب الشَّافعيَ وأبي 
يوسف ومحمِّدِ نعم يُستحَبُ استئذانه خروجًا من خلاف أبي حنيفة» حيث قال: ليس له أن 
يحيي موانًا مطلقًا إلا بإذنه (وَيُرْوَى عَنْ جُمَرَ) بضمٌ العين» أي: ابن الخطّاب (وابْنِ عَوْفِ) عمرو 
ابن يزيد(" المزنيّ الصَّحابِيَ» وهو غير عمرو بن عوفي الأنصاريّ البدريٌ» والواو في قوله: «وابن 
عوفي»9؟» عاطفةٌ» وفي بعض النُسخ المعتمدة» وهي التي في الفرع وأصله!*»: لعن عَمْرو بن عوفي» 
بفتح العين وسكون الميم وبالواو وإسقاط ألف «ابن»؛ وصحّح هذه الكرمانئ» وقال الحافظ ابن 
حجر: إِنَّ الأولى0» تصحيفٌء ويؤيّده قول التٌرمذيّ في اباب ذكر من أحيا أرض الموات»» وفي 
الباب عن جابر» وعمرو بن عوفي المزنٌ جد كثير» وسَمُرَة. وقول الكرمانيئ: -وابن/ عوفيء أي : 
عبد الرّحمن- ليس بصحيح.ء كما قاله العينئُ كغير”" (حَنِ النَبِيَ مزاشسام) أي : مثل حديث 
عمر هذاء وهذا وصله ابن أبي شيبة في (مسنده) (وَقَالَ) أي: عمرو بن عوفي» 0 زاد على 
قوله: ”من أحيا أرضًا ميتة قولّه0": (في غَيْرِ حَنٌّ مُسْلِمِ) فإن كان0'© فيه حرم التَّعرْضٍ لها 
بالإحياء وغيره إل بيإذنٍ شر عي ؛ لحديث الصّحيحين إح: مقلم : امن أخذ شيداعن الآرض 1ه 
ظلمًا فإِنَّه يُطوّقه من سبع أرضين»» ولو كان بالأرض أثر عمارةٍ جاهليَّةٍ لم يُعرّف مالكهاء 
فللمسلم تمذّكها بالإحياء وإن لم تكن مواءًا كالرّكاز» ولحديث: «عادي الأرض لله ولرسوله» 


)١(‏ في(د): «ممًاا. 

2( في هامش (ل): قوله: «بتشديد الياء» أي: من حيث الرواية فقطء وإلا [فلا]. 
إفرة في الفتح والعمدة: (عمرو بن عوف بن يزيد». 

حمق في (م): «كذا في «الفرع»: عمر؛ بدون الواو» وبعدها» بدلا من قوله: "والواوفي قوله: ابن عوفي». 
)0( لاوهي التي في #الفرع» و«أصله) : ليس في (م). 

(1) في (م): «الأوّل». وفي هامش (ج): أي : عْمَر؛ بضمٌ العين. 

(10) في (ب) و(س): اوغيره). 

(4) «أي»: ليس في (ص). 

(4) قوله: «أي: زاد على قوله: «من أحيا أرضًا ميتةً؛ قوله» ليس في (م). 

)0٠١(‏ في(د): اكانت». 

)1١(‏ في (ب) و(د) و(س): اأرض»» والمعغبت موافقٌ لمافي «الصّحيح». 


1/ 


دعأ 


مَاجَاء في الحرب وَالمُرَارَعَةٍ 2 006 »# إرقاد الشاري 


ام للا 


ثم هي لكم منّي)؛ أي7": أيّها المسلمون. رواه الشّافعيئ9», ولو كان بها أثر عمارة إسلاميّةٍ 
فأمرها إلى”" الإمام/ ني حفظها أو بيعها وحفظ ثمنها إلى ظهور مالكها من مسلم أو ذمّيٌ كسائر 
الأموال الضّائعة» وإن أحيا ذمَي أرضًا ميتةً بدارنا ولو بإذن الإمام تُرِعت منه فلا يملكها لما 
فيه من الاستعلاء» ولحديث السَّافِعيَ السّابق» ولا أجرة عليه؛ لأنَّ الأرض ليست ملك أحلا» 
وقال الحنفيّة والحنابلة: إذا أحيا مسلمٌ أو ذم أرضًا لا ينتفع بهاء وهي بعيدة إذا صاح من 
أقصى العامر لا يسمع بها صوته مَلَكَها (وَلَيْسَ لِعِرْق) بكسر العين وسكون الرّاء والتّنوين 
(ظَالِمٍ) نعث له( , أي : من غرس غرسا في أرض غيره بخير إذنه فليس له (فيه حَقٌ) أي: في 
الإبقاء فيهاء قال النّووِئُ في «تهذيب الأسماء واللّغات»: واختار الإمامان الشَّافِعيٌ ومالك 
تنوين ١عرقي»»‏ وعبارة الشَّافعيّ : العرق الظالم كل ما احمر أو بي أو عرس ظلمًا في حقٌ امرئ 
تعيّن خروجه منه» وقال مالكٌ: كل ما احتُفِر أوغُرس أو أُخِذ بغير حقٌ» وقال الأزهريٌ: قال أبو 
عبيدٍ: العرق الطَّالم أن يجيء الرّجل إلى أرض قد أحياها رجلٌ قبله؛ فيغرس فيها غرسّاء 
وقال القاضي عياضٌ: أصله: في الغرس يغرسه في الأرض غير ربّها ليستوجبها بهء وكذلك 
ما أشبهه من بناءٍ أو استنباط» أو استخراج معدن سُمّيت عروقاء لشبهها في الإحياء بعرق 
الغرس. انتهى. وقال في «التّهاية»: وهو على حذف مضافيء أي: ليس لذي عرق ظالمء فَجَعَلَ 
امكل عه تالكا الت لصاه: اعون الال من شلة ضاخ العزق ننوعال ابن شعباة 
في «الرّاهي0*»: العروق أربعةٌ: عرقان ظاهران» وعرقان باطنان» فالظّاهران: البناء والشراس: 
والباطنان: الآبار والعيون» وفي بعض الأصول: «وليس لعرق ظالم» بترك التّنوين فقط على 
الإضافة؛ وحينئذٍ فيكون الطّالم صاحب العرقء وهو الغارس» وسُمّي ظالمًا؛ لأنّه تصرّف في 


)١(‏ «أي»2 :ليس في(م). 

(9) زيدفي(ب) و(س): (زه). 

(9) في(ب): «أد نّي)» وهوتحريف. 

2 في هامش (ج) : في اشرح المشكاة 0 لبن زعرق ظالم؟ يتبويتهناء و اطالم» إن نعت [«صاجب» المقدن أر 
ل ١عرق»‏ وحينزٍ هو مجاز» وتدوين الثاني فقط لإضافة الأول إليه احقٌ أي : احترام» فعلى أنَّه نعت لل«عرق» 
المراد به فاعله؛ ك«غرس الغاصب ونباته» ووصفه حينئل بالظلم مجازٌ عن ظلم فاعله؛ وعلى أنَّه نعت 
لصاحبه وُصِفٌ به حقيقة؛ لأنَّ الفاعل هو المتّصف حقيقةً بالظلم. 

(0) في هامش (ج) و(ل): قوله: افي االزاهي4»: والذي في خظه : «الزاهر» أي : بالراء» والمعروف: «الزاهي»؛ بالياء آخره. 


للملافة القشطلانٍ لق اجا في الحَرثِوَالمراعَة 


ملك الغير بلا استحقاق» وهذا التّعليق وصله إسحاق ابن رَاهُوْيّه فقال: حدّثنا أبو عامر 
العقديُ عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفي: حدّثني أبي: أنَّ أباه حدَّثه : أنَّه سمع النّبيّ 
اام يقول: «من أحيا أرضًا موانًا من غير أن تكون حقّ مسلم فهي لهء وليس لعرق ظالم 
جر ورك عر قسن ولس مدل طبن يعر قواق«التعار ستو دلا القول ياه وله 
شاهدٌ قويٌ» أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن زيدٍ (وَيُرْوَى فِيه) أي: في هذا الباب (عَنْ 
جَايِر) هو ابن عبد الله الأنصاريّ مما أخرجه التّرمذيُ من وجو آخر عن هشام وصحّحه 
(عَنِ النبِيّ صاش ميم )/ ولفظه «من أحيا أرضًا ميتة فهي له)ء وإِنَّما عبر بلفظ «يُرَوَى» المفيد 
للتّمريض لأنّه اختّلِف فيه على هشام. 


كوم دول وده عصُء . 12 وم براه ك0 2 ؟ كد رز ". كن حمق ) 3ج ؛ ؛حكقد * 
ه8”؟ - حَدَّئَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر : حَذَّتَنَا اللَيثء عَنْ عَبَيْد الله بْن أبيى جَغفر عَنْ مُحَمَّد بْن 


عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْسَةَ لق عَن انب لاشيم قَالَ: ١مَنْ‏ أَعْمَرَ أزضًا لِيِسَتْ لأحَد فَهْوَ 


6م 


أحَنٌ). قال عُرْوةٌ : قَضَى به عَمَرُ / نك في خَلَافَتهِ. 


وبة قال وخدننا تحيى الح اراد تان را وار مو عل ا 
المخزومئ المصريٌ» ونسبه إلى جدّه لشهرته به» قال: (حَدََّنَا اللَّتُ) بن سعد الإمام (عَنْ 
عُبَيْدٍ الله» بضمٌ العين مُصعْرًا (ابْنِ أبِي جَعْمَرِ) يسارٍ الأمويّ القرشيّ المصريّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ) أبي7" الأسود؛ يتيم عروة بن الزُبير (عَنْ عُرْوةً) بن الزبِير بن العوّام (عَنْ عَائِسَهَ مر 
عَنْ النّبيٌ باشيدا) أنه (قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ أضًا) بفتح الهمزة والميم من الثلائئَ المزيدء قال 
ا كذا رواه أصحاب البخاريٌ» والصَّواب: «من عَمَّر؛ من الثّلائئ» قال الله تعالى: 
«وَعَمَروهَا أحَكَررَهِمًا عمَرَوهًا 4 [الدُوم :] إِلّا أن يريد أنّه جَعَلَ فيها عَمَارَاء وقال ابن بطّالٍ : ويمكن 
أن يكون أصله من: اعتمر أرضًا: انَخذهاء وسقطت النَّاء من الأصل”»» قال في «المصابيح»: وهذا 
ا لوو اي ها اا ا 


هذاء وأنا لا أرضى/ لأحدٍ أن يقع فيه. اننهى. وأجيبا بَأنّ صاحب «العين» ذكر أنّه يق 


(0 في (د): «ابن». وكلاهما صحيح. 
02( في هامش (ج): : يعني : : فإذا صكت الرّوايةٌ عن أفصح البشر فالوجة أن يُقال : لأعمّرة ب بمعنى اعمر» فإنَّ الأفمَل») 
نمع «فَعَل) غير غريب» وقد جاء ذلك في أعمّر الله بك مَنزِلك؛ على ماذكر صاحب «العين». 


دل اب 


11 


دا أ 


مَاجَاء في احَرث وَالمُرَارَعَةٍ #01 إرقشاد التاري 


ءًّ 
ل 


عْمِرَتِ الأرضء أي: وجدثُها عامرةً» ويُقال: أعمرًاللهُ بك منزلكَء وعَمَرَاللْهُ بك منزلك2» 
وعُورض: بأنَّ الجوهريٌ بعد أن ذكر عمر الله بك منزلك» و(أعمر الله بك» ذكر أنه لا يُقال: 
أعمر الرّجل منزله؛ بالألف. وقال الزَّركشيٌ: ضمُ الهمزة أجود من الفتح» قال في «المصابيح؟ : 
يفتقر ذلك إلى ثبوت روايةٍ فيه» وظاهر كلام القاضي أنَّ جميع رواة البخاريّ على الفتح. 
انتهى. وقد ثبت في الفرع وأصله"" عن أبي ذرٌ: «أغمر» بضمٌ الهمزة وسكون العين وكسر 
الميم؛ أي: أعمره غيره» وكأنَّ المراد بالغير الإمام» والمعنى: من أعمر أرضًا (لَيْسَتْ لأكد) 
بالإحياء (فَهَْ أَحَنُ) وحُذف مُتعلّق ١أحقٌ»‏ للعلم به» وعند الإسماعيليئع: «(فهو أحقٌ بها» أي: 
من غيره. (قَالَ عُرْوَةٌ) بن الزُبير بن العوّام بالإسناد المذكور إليه: (قَضَى بهِ) أي: بالحكم 
المذكور (عُمَئْ) بن الخمّلاب (22 في خِلافَتهِ) وهذا مُرِسَلٌ ؛ لأنَّ عروة وُلِد في آخر؟ خلافة عمرء 
قاله خليفة”؟»» وما سبق أوّل الباب عن عمر هو من قوله» وهذا من فعلهء قال البيضاويٌ: 
مفهوم هذا الحديث: أنَّ مُجرّد النّحجُر والإعلام لا يملك به؛ بل لا بدَّ من العمارة» وهي 
تختلف باختلاف المقاصد. انتهى. فمن شرع في الإحياء لمواتٍ من حفر أساس وجمع تراب 
ونحوهما ولم يتمّه؛ أو نصب عليه علامةً للإحياء كغرز خشبةٍ فهو متحجُّرٌ لا مالكٌ؛ لأنَّ سبب 
الملك الإحياء. ولم يوجد. ولو تحجّر/ فوق كفايته» أو ما يَعْجِرْ عن إحياته فلغيره إحياء 
الرّائدء فإن تحجّر ولم يَعْمّر بلا عذرٍ أمره الإمام بالإحياء أو برفع*» يده عنه؛ لأنّه ضيّق على 
الئّاس في حٌّ مشترك فيُمتَع من ذلك» وأمهله مده قريبة يستعدٌ فيها للعمّارة بحسب ما يراه 
فإن مضت مدَّة المهلة ولم يَعْمُر بطل حقّه» ولو بادر أجنبيئٌ فأحيا مُتحجّرًا الآخر مَلَكّهِ وإن لم يأذن 
له الإمام» وقال الحنفيّة : ومن حَجّر أرضا ولم يَعْمّرها ثلاث سنين ذدُفعت إلى غيره لقول عمر 2,2 : 
ليس لمتحجّر بعد ثلاث سنين حقٌ» ولو أحياها غيره قبل انقضاء هذا المدّة ملكها؛ لأنَّ الأوّل 
كان مهسا لهام حية الكدلق لانو جهة الكملك كما فى الشوء على سوم غيره: 


)١(‏ «منزلك»: ليس في (د). 

(؟) «وأصله»: ليس في (د) و(م). 

فيه «آخر»: مثبثٌ من (د). 

(4) في هامش (ل): أي: #ابن الحنّاط». أي: بالنون. 
(5) في غير (د): #يرفع». 


للعلهة القنطلاني 4# مَابجَاءَ في لحرت وَالمَُارَعَةٍ 


وهذا الحديث سن أفراد المصئّف(2) ونصف إسناده الأوّل مصريُون - بالميم - والئّاني 


مدنيُون. 


هذا (بابٌ) بالتّنوين من غير : ترجمةء فهو كالة | من سابقه. 


1715 - حَدََنَافيَ: حَدَّكَنا ماعل بْنُ عفر َنْ مُوسَى بْن عَفْبَة عَنْ سَالِمبْنِ عبد الله ئن 
عُمَرَ عَنْ أيه 47 : أن النَِيَ بؤاشيددم أرِيَ وَهوَ في مُعَرّسِهِ بذِي الحُلَيْفَةِ في بَطن الوّادِي قَقِيلَ لَهُ: إِنْكَ 
بَظحَاء مُبَارَكة فُقَالَ مُوسَى : وَقَد أنَاحَ با سَالِمٌ بالمتاخ الذي كَانَ عَبْدُ لله بُِيخُ به يََحَرّى مُعَرّسَ 
رَسُول الله ببق اشيددم وهو أَسْفَلُ مِنَ المشجد الَّذِي طن الوادي. بَبِنَهُوَيئَْ الٌلريقي وَسَط مِنْ َلِكَ. 


وبه قال: (حَدَّنَا تبه بن سعيدٍ قال: ١حَدَثَنَا‏ إسْمَاعِيلُ بْنُّ جَغْمّر) الأنصاريُ المؤدب 
المدي ينيئع”" (عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً) الأسديّ المدينئ (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اله بْنِ عُمَرَ عَنْ بيه 6 : 
أن الب مؤاش هدم أرِي) بضمٌ الهمزة مبتيًا للمفعولء أي: في المدام (وَهوّ في مُعَرّسِةِ) بضمٌ الميم 
ركع الحو حو رجنية واو الصتيط ربالضي المهيلة : موضع التّعريس» وهو نزول 
المسافر اخز اللي للاستراحة» وكان نزو له بَراب 007 الحُلَيْقَةِ) وللكُشْمِيْهَيِيَ : (من ذي 
الحليفة» (ني بَظْنِ الوَادِي) أي : وادي العقيق (فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَظْحَاءَ مُبَارَكَةَ» فَقَالَ مُوسَى) بن 
عقبة: (وَقَدْ أَنَاحَ بِنَا سَالِمٌ) هو ابن عبد الله بن عمر (يالمُاخ) بضمٌ الميم آخره خاءٌ معجمةٌ أي : 
المبرك (الَّذِي كَانَ عَبْدُ الله) أبوه (يُنِيخُ) أي0©: يبرك (يهِ) راحلته؛ حال كونه (يَتَحَرّى) بالحاء 
المهملة وتشديد الرّاء: يقصد (مُعَرّس) بفتح الرّاء المُشْدّدة: مكان تعريس (رَسُو ل الله بؤاشعيم» 


)١(‏ في(د): «المؤلّف». 

(1) في غير (ب) و(د) و(س): ابغير». 

(؟) في (د): «المدنئ»؛ وكذا في الموضع اللّاحق» وفي هامش (ل): المدينئ : نسبة إلى المدائن» وللمدينة البويّة : 
مدني ؛ للفرق بينهماء كما في «السيّد السَّمْهودي» 

ع زيد في (ص) وهامش (ج) و(ل): وفي ‏ الفرع»: بكسرها بعد كشط الفتحة؛ فليُنظر ولم يضبطه في «الأصل». كذا 
بخظه. 


(0) «أي»: مثبتٌ من (ب) و(س). 


دعرلا ءَ اب 


2160/4 


مَاجَاء في الحَرت وَالمَرَارَعَةٍ +51 إرشاد السَاري 
وَهوّ) أي: المكان (أسمة) بالرّفع(' (مِنَ المَسْجِدِ الّذِي) كان إذ ذاك (يِبَطنٍ الوّادي بَيِنَهُ) أي: 
بين المُعرّس (وَبَيْنَ الظرِيقٍ وَسَط مِنْ ذَلِكَ) بفتح السّينء أي: متوسّط بين بطن الوادي وبين 
الاريق + وقد «اسششكل وعول قذا"الحديق هداء :وأحت بات اسان يه إلى أن 3 الليعة 
لا يُملّك بالإحياء؛ لِما في ذلك من منع النّاس التُّزول به» وأنَّ الموات يجوز الانتفاع بهء وأنّه 


غير مملوك لأحدٍء وهذا كافي في وجه دخوله. 


وي ره اه ع يراه 5 وري 4 ١‏ اه َه 2ك 
”5 - حَدَْنَا إسحَاق بن إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ بْنْ إسحَاق. عن الأوْرَاعِيَ قالَ: حَدثني 
يَحْيَى » عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ب عَنْ جُمَرٌ 4. عَنِ النبِيَ بؤاشيدام قَالَ: «اللْيْلَةَ أنَانِي آتِ مِنْ رَبّي 
وَهوَ العَقيقٍ أَنْ صَلَ في هَذَا الوّادِي المُبَارَكء وَقُلْ: عُهْرَةٌ في حَجَةٍ 


حَحة). 


وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) بن رَاهُوْيّهِ قال: (أَخْبَرَنَا شعَيِبُ بْنُ إِسْحَاقٌ) 
الدّمشقيْ (عَن الأَوْرَاعِيَ)/ عبد الرّحمن بن عمروء أنه (قَالَ: حَدَّنَِّي) بالإفراد (يَحْيَى) بن أبي 
كثير (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبّاس (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) برك (عَنْ عُمَرّ) بن الخطّاب (/#/» عَنٍ 
الي بزاشييم) أنه (قَالَ: اللَيْلَّ) بالنّصب (أَنَانِي آتِ مِنْ رَبّي) هو جبريل 4 (وَهوَ بِالعَقِيقٍ أَنْ 
صَلّ) بفتح الهمزة (في هذا الوَادِي المُبَارَكُ) أي: وادي العقيق (وَقل): هذه (عْهْرَة في حَجَّةِ) 
وللحَمُويي والمُستملي: «وقال» بلفظ الماضي «عمرةٌ» بالنٌّصب. 

وهذان الحديثان قد سبقا في «الحجٌّ) [ح: عمل ه#ه1]. 


)١(‏ في هامش (ج): لا يخفى أنَّ أَسْفَّلَ) مثل: «قَبْلَ) و١بَعْد؛‏ وأخواتهما في أحوالهما الأربعة المقرّرة» فإذا حُذِف 
المضاف إليه وتُوِيَ لفظّه ؛ أغربت ولا تنوّن» وإذا حُذِف ونُوِيَ ثبوثُ معناه؛ بُبِيت على الضَّمٌ فقوله: «أسفلٌ» 
بالرّفع مُخْرّجٌ على الوجه الأوّل» وهو خبر؛ لأنّه كأخواته منّ الظُروف المتوسّطة في التَصوْف؛ كما نصّ عليه في 
«الهمع» خلافًا للجَزمئ» وذكر الشَّهاب الحلبئ في قوله تعالى: (9رَألرَحَبٌ أَسَْقَلَ مِنحَكُمْ 4 [الأنفال:2؛] أنَّ 
وأَسْمَلَ 4 منصوبٌ على الطّلرف الئّائب عن الخبره وهو في الحقيقة صفةٌ لظرف مكانٍ محذوف؛ أي: والرّكبُ 
مكانًا أسفل مِن مكانكم؛ قال: وقرئ (أَسْفَنْ) بالرّفع على الانُساع, جُعِلَ نفس الرّكب مبالغةٌ وانّساعًاء أو 
على تقدير محذوف؛ أي: موضع الورّكب أسفلء والتّخريج الأوّل أبلغُ في المعنى. انتهى وني «حواشي ابن 
النّاظم» للعبّاديّ : تنبية : إذا أخبر بظرفي مكانٍ متصدّف عن اسم عين؛ فإن كان الطّّرف نكرة نحو: #المسلمون 
جانب والمشركون جانب ونحن قُدّامُ وأنتم خلف» جاز فيه الرّفِع والتنّصبء أو معرفة نحو: «زيدٌ خلفك» 
وداري خلف دارك؛ فالتّصب راجمٌ» والرّفع مرجوحٌ؛ هذا مذهب البصريّين؛ وللكوفيّين تفصيل يُرَاجَع. انتهى 
فيُلخّص أنَّه يجوز في «أسفل”» الرّفع والنَّصبُ والبناء على الضٌَّ؛ فتأمّله. 


لعلافة القشطلانٍ 42 ا د 


و١1‏ - بابٌ إِذَا قَالَ رَتُ الأزض 


هذا (بابٌ) بالتّنوين (إِذَا 1 0 الأوفن)مالكها 0 (أَقَذِكَ) بضمٌ الهمزة 
(مَا أَقَيّكَ اللهُ) أي: مدّة إقرار الله إِيّاك (و) الحال أنَّ ربٌ الأرض (لَمْ يَذْكْرْ أَجَلا مَعْلومًا) أي: مدة 
معلومة (قَهُمَا)!»: أي: رب الأرض والمزارع (عَلَى تَرَاضِيِهِمًا) أي: الذي تراضيا عليه. 


- حَدََّنا َحْمَدُ بْنُ الِْدَام : حَدَتَا مُصَيْلُ بْنُ سلَيْمَانَ: حَدََّنا مُوسَى: أخْبَرَنَا نَافِعْ عَنٍ 


بْنِ عُمَرَ يرك قَالَ: كَانَ رَسْولُ الله بؤاشييسم. وَقَالَ عَبْدُ الرَرَاق: أَخْبَرََا ابْنُ جُرَيْح قَالَ : حَدَّذَنِي مُوسَى 
اه قلعن تَافِعء عَن ابْنِ عْمَرَ: أن عْمَرَ بْنَ الخَطلَاب يلك أَجْلَّى اليَهُودٌ وَالتّصَارَى مِنْ أزض 
الحِجَازِء وَكَانَ رَسُولُ الله اشيم لما ظَهَرَ عَلَى خَتِبرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ اليَيُود مِنْهَاءِ وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينّ 
ظهَرَ عَلَيْهَا لله وَلِرَسُولِهِ مؤاشيام وَلِلْمُسْلِمِينَ» وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الَهُودِ ها قسَألتِ اليَهُود وَسُو لَ الله 
بؤاضيد لِيْقِرّهُمْ يها أن يَحُمُوا عَمَلَهَا وَلَّهُمْ نِضف التَمرِء فََالَ لمر سول الله بؤاشميدم: ١تُقِرْكُمْ‏ يها 
عَلَى ذَلِكَ مَاشِغْنَاك فَمَرُوا ِهَا حَنّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُإِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءً. 

وبه قال: (حَدَّكَنَا أَحْمَدُ بْنُّ المِقدَام) بكسر الميم» ابن سليمان» أبو الأشعث العِجْليه”» 
ابعر قال (َحَدككا فُظْية تن شلتعان) بغنة اؤلهماء التميرئ قال ««اتعذكنا موصى )بن عقئة 
فال واخرداناق ) غرلى ابن عمر لقن الوكتر ير ) أنّه (قَالَ: كَانَ رَسُول الله مؤاشيرم. وَقَالَ 
عَبْدُ الرَّرّاق) بن همّام الحميريٌ» فيما وصله الإمام أحمد ومسلمٌ: (أخبوتا اين جْرَيْجِ) 
عبد الملك بن عبد العزيز (قَالَ: حَدَّدَ َبِي) بالإفراد (مُوسَى بْنُ عُمبَة» عَنْ نَافِع ؛ عَنِ ابْن عمَرَ: 
دحم ون الكتلاب وك اجلى) بالجيم: اي: أخْرَح (َاليوُوة وَالتصارَى من أزضن احجان لأنّه 
لم يكن لهم عهدٌ من النّبِيَ بؤاشعيام على بقائهم في الحجاز دائماء بل كان موقوقا على 
مشيئته» والحجاز -فيما”؟» قاله الواقدي-: من المدينة إلى تبوك» ومن المدينة إلى طريق 
الكوفة» وقال غيره: مكة والمدينة واليمامة'" وَمَخَاليفه"»» وقال ابن عمر مما هو موصولٌ 


)0 في (د) و(ص): اللرّراع»: وكذا في الموضع اللّاحق. 
20( في (د): "فيهما»؛ وهو تحريف. 

ضرف في هامش (ج): بالكسر والسّكون. 

(4) في(ب)و(س): الكما». 

(5) زيدفي(د): اوقراها». 

(3) في هامش (ل): أي : «قراها». 


درم 3 لما 


مَاجَاءَ في اححَرتٌ وَالمَرَارَحَةٍ لان إريشاد السَتاري 
له: (وَكَانَ رَسُولَ الله اشيم لما طظَهَرَ) أي: غلب (عَلَى خَدْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الِيَهُودِ مِنْهَاء وَكَانَتِ 
الأض حِينَ ظَهّرٌ) أي : غلب بَيِاِصْركم (عَلَيْهًا لل وَلِرَسُولِهِ بؤاشيام وَلِلْمْسْلِمِينَ) كانت خيبر 
فتح بعضها صلحاء وبعضها عنوةً» فالذي فُتِح عنوةً كان جميعه لله ولرسوله و للمسلمين» 
والذي فتح صلحا كان لليهود؛ ثمّ صار لا لمير: بعد(" الصا 9( ور اد) بَرضِرة م0" (إِخْرَاجَّ 
اليَهُودٍ مِنْهَا) أي: من خيبر (فَسَألتٍ اليَهُودُ رَسُولَ الله ماشييسم لِيُقِرَهُمْ بهَا) بضمٌ الياء وكسر 
القاف ونصب”7؟ الرَّاء ليسكنهم بخن أن أي: بأن يكو عَمَلْهَايل أي: بكفاية» عمل 
نخلها ومراعيهاء والقيام بتعهّدها وعمارتهاء فذ«أن» مصدريَّةٌ (وَلَهُمْ نِضْف الثَّمَر) الحاصل من 
الأشجار (قَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله مؤاشيدم: تُقِوْكُمْ بها" عَلَى ذَلِكَ) الذي ذكرتموه من كفاية العمل» 
ونصف الثَّمرة لكم (مَا شِكْنَا) استدلٌ به الطّلاهريّة : على جواز المساقاة مدَّةٌ مجهولة وأجاب عنه 
الجمهور: بأنَّ المراد أنَّ المساقاة ليست عقدًا مستمدًا كالبيع» بل بعد انقضاء مدَّتها إن شئنا 
عقدنا عقدًا آخرء وإن شئنا أخرجناكم (فََرُوا يهَا) بفتح القاف وتشديد الرّاءء أي: سكنوا بخيبر 
(حَنَّى أَجْلَاهُمْ) أخرّجهم (عُمَرُ) .8 منها (إِلى تَيْمَا) بفتح الفوقية وسكون الياء التَّحتَيّة 
ممدودًا: قريةٌ من أنئّهات القرى على البحر من بلاد طيئ (رَأَرِيِحَاءَ) بفتح الهمزة وكسر الرّاء 
وسكون الياء التّحتيّة وبالحاء المهملة» ممدودًا: قريةً من الشَّام» سُمِّيت بأريحاء ابن لمك بن 
أَرْفَخْسَدٌ بن سام بن نوح» وإنّما أجلاهم عمر ؛ لأنّه ببستم عهد عند موته أن يخرجوا من جزيرة 
العرب» ومطابقة هذا(" الحديث للتّرجمة في قوله: (نُقِرُكم بها على ذلك ما شئنا». 

وهذا الحديث أخرجه موصولا من طريق فضيلٍ [ح:152] ومُعلقا من طريق ابن جريج وساقه 
على لفظ الرّواية المعلقة» وسيأتى إن شاء الله تعالى لفظ رواية فضيل في اكتاب الخمس» [ح:52١].‏ 


)١(‏ في(ب)و(س): لبعقدا. 

(؟) في هامش (ج) و(ل): قوله: لبعد الصلح»: كذا بخظّه» والذي في «الفتح» وغيره: بعقد الصّلح. 

(7) ليست في (م). 

(4) في (ص): «وكسر»؛ وليس بصحيح. 

).2 في (ج) و(ل): الكفاية»؛ وفي هامشهما: قوله: الكفاية» كذا بخظّه بلام التعليل» والأولى: بكفاية» أي: بالباء 
الموحّدة. 

(5) «بها»: ليس في (ص). 

(0) «هذا»: مثبتٌ من (ب) و(س). 


للعلجمة القنطلاني 40 مَاجَاء في لحرت وَالْمَرَارَعَةٍ 


له - باب ما كَانَ أَصْحَابُ النَّبوع مؤاشيدام يُوَاسِي بَعْضْهُمْ بَْضًا في الزْرَاعَةٍ وَالفّمرَة 


(باب مَا كَانَ أُصْحَاتُ النَبيَ) ولأبي ذر: «من أَصْحاب النّبَِ» (سزاشعيام يْوَاسِي بَعْضهُمْ 
بَعْضًا في الزّرَاعَةَ ع عَةِ وَالئَّمَرَة ) ولأبي ذرٌ : «الكّمر). 


7864 - حَدََّنَا مُحَكَدٌ 5+ ْنُ مُقَايِلِ : أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الله : أُخْبَرَنَا الأورَّاعِيُ ؛عَنْ أبي النَجَاشِيّ مَوْلَى 


رَافِعٍ بْنِ خَدِيج : : سَِعْتُ رَافعَ بْنَ حَدِيج بْن رَافع» عَنْ عَم ظُهَيْرِ ْنِ رَاِِ؛ قَالَ ظهَيرٌ: : لَقَدْ نَهَانا 
رَسُولُ الله مؤاشييدم عَنْ أَمْر كَانَ ينا رَافِقَاء قُلْتُ: مَا كَالَ رَ سُولُ الله بؤاشييم فَهْوَ حَقَء قَالَ: دَعَانِي 
رَسُولُ الل يؤاشييام قَالَ: «مَا تَضْئَعُونَ بِمَحَاتِلِكَُ»؟ قُلْتُ: تُوَاجِرْهَا عَلَى الرُيْع وَعَلَى الس مِنَ 
التّمْرِ وَالسَّعِيرء قَالَ: «لا تَفْعَلُواء إزْرَعُومَاء أو أَرْرِعُومَاء أو أَنْسِكُومَاا. قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا 
وَطَاعَةُ. 


د هر 
احبر 


وبه قال: : (حَدَّكَنَا مُحَيَدُ مُحَمَدٌ بن مُقَاتِلِ) أبو الحسن المروزئ» المجاؤر تمكة قال 27 


عَبْدَ اللَه) بن المبارك قال: (أَخْبَرَ رَنَا الأَوْرَاعِيٌ) عبد الرّحمن بن عمرو (عَنْ أ ل 
الثُون وتخفيف الجيم وكسر الشَّين المعجمة عطاء بن صُهَيبٍ التّابِعيَ (مَؤْلَى رَافعِ بْنِ خَدِيج) 

أنّه قال: (سَمعغتٌ رَافِعَ بْنَ ديج بْنِ رَافِع() الأنصاري/ (عَنْ عَم مير بن رَافِع) بضمٌ الطّاء 0ك 
المعحنة فد الأقال طيية: لقذ نهانا رز سُولُ الل مؤاشمسم عَنْ أَمْرِ كَانَ يا رَافِقَا) أي: ذا رفقي» 
وانتصابه على أنَّه خبر «كان»» واسمها الشَّمير الذي في «كان»» قال رافعٌ: (قُلْتُ) لظهَير: 

(مَا قَالَ وَسُولٌ الل بؤاشميدم فَهْوَ حَقّ) لأنّه ما ينطق عن الهوى (قال: دَعَانِي رول ال مزشيريم) 

أي: فلمًا أتيته (قَالَ: مَا تَصْتَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ؟) بفتح الميم والحاء المهملة: بمزارعكم» قال 
ظُهَيرٌ: (قُلْتُ: تُوَاجِرُهَا عَلَى الرُبّ) بضمٌ الرّاء والموحدة وتُسكّن» ولأبي ذرٌ عن/ الحَمُويِي9» د2/6؛ؤاب 
والمُستملي: ا بضمٌ الرّاء وفتح المُوحّدة وسكون التَّحتيّة» تصغير الرُبع» وفي 

روايةٍ: (على الرّبيع7" بفتح الرّاء وكسر الموحّدة» وهو التّهر الصَّغيرء أي: على الزَّرِع الذي 

هو عليه والمعنى: أنَّهم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم” ما ينبت على التّهر 

(01) في(ب): «رفع»؛ وهو تحريف. 

(؟) «ولأبي ذرٌ عن»: ليس في (د)» وفيها: #وللحمُويي». 

() قوله: «بضمٌ الرّاء وفتح المُوحَّدةَ ... على الرّبيع» سقط من (د). 

دق زيد في (م): اعلى». 


مَاججاء ف الح ثْوَامرَارحَة +522» إركاد التَاري 
(وَعَلَى الأرسق مِنَ الثّمْر وَالسَّعِيرِ) والواو بمعنى (أو) (قَالَ) بإِرةبتم: (لا تَفْعَلُوا) وهذاة'" 
صيغة النّهي المذكور أوّل الحديث حيث قال: «لقد نهانا» (ازْرَعُومًا) أنتمء بهمزة وصلٍ 
تكسّرء وبفتح”” الرّاء (أَوْ أَرْرِعُوهًا) بهمزة قطع مفتوحة وكسر الّاء. أي: أعطوها لغيركم 
يزرعها بغير أجرة (أوْ أَْسِكُوهَا) بهمزة قطع مفتوحةٍ وكسر السينء أي: : اتركوها مُعطّلةٌ و«أو» 
للتّخيير» لا للشَّكٌ (قَالَ رَافِعٌ : قُلْتُ فنعا وطاعة) تصبه بتقدير : أسمع كلامّك سمعًا وأطيعك 


طاعةٌ» ويجوز الرّفع خبر مبتدأ محذوفي تقديره» أي: كلامّك وأمرّك سمعٌ؛ أي: مسموعٌ» وفيه 


مالع وكذلك طاعة) يعني : مُطاعٌ أو أنت مطاغً”" فيما تأمر به. 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع»» والنّسائئٌ في «المزارعة»» وابن ماجه في «الأحكام». 


- حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا الأَورَاعِئُ» عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابر شي قَالَ: كَانوا 

يَرَعُونَهَا الفّْث وَالوبُع وَالمٌضْفء مقَالَ الِيْ بؤاشييدم: من كَانَث لَه أَْض فَلْيَرَْهَا أو ِيَنتحهاء 
َإِنْلَمْ يَفْعَلِ قَلَيِمْسِكَ أَرْضَدً). 

وبه قال: (حَدَّكَنَا عُبَيْدُ اللو) بالتّصغير (بْنُ مُوسَى) أبو محمِّدٍ العبسئٌ الكو قال: (أَخْبَرََاا؛) 
الأَورَاعِيْ) عبد الرّحمن (عَنْ عَطَاءِ) هو ابن أبي رباح (عَنْ جَايِرِ) هو ابن عبد الله الأنصاريٌ 
(:ن/ت) والظاهر : أنّ الأوزاعيئَ كان يرويه عن أبي النّجاشيّ عطاء»ء وعن عطاء بن ن أبي رباح كل 
واحدٍ منهما بسنده» أنَّه (قَالَ: كَانُوا) أي: الصّحابة في عصر الَتَب مؤاشطام (يَرْرَعْونَهَا) أي : 
الأرض» وسقط لغير أبي ذرٌ الثُونَ قبل الهاء من ايزرعونها» (يالُلْثِ وَالرَيْع وَالنَضْف) بما 
يخرج منهاء والواو في الموضعين بمعنى «أو' (فَفَالَ النَِينْ بلاشط/م: مَنْ كَانَتْ لَهُ أزْض 
فَلْيَرْرَعْهَا أو لِيَمْتَحْهَا) بفتح اليُونَء أي: يجعلها منيحد» أي: عطيَّةَ وهذه مفسّرةٌ لقوله في 
الحديث السّابق [ح:75]: (أو أَرْرِعُوها»» ول«مسلم»: امن كانت له أرض فليزرعهاء فإن عجز 
عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يُؤاجرها»!©(فَإِن لم يَفعَل فَلْيُمْسِكَ أَرْضَهُ). 


)١(‏ في(ب)و(س): «لوهذه). 

(9) في(د) و(م): اوتُفتح2. 

إفية «أو أنت مُطاعٌ»: ليس في (د). 

(:) في (ص): «بالخاء المعجمة». 

لك قوله: «ولمسلم: من كانت له أرض... ولا يؤاجرها» ليس في (د). 


للعلمة القنطلان 4505م مَاججَاء في احَرتٌ وَالمُرَارَحَةٍ 


"١‏ - وَقَالَ الرَّد بع بن تافِع أَبُو د َوْبَهَ: حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَىء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ 27 قَالَ: قَالَ زر ل 
فَلَيْمْسِكُ أَرْضَهُ). 


(وقَالَ الرَّيبِعْ) بفتح الرّاء وكا افع أَبُو تَوْبَهّ) بفتح الفوقيّة قيّة والموحّدة. بينهما 
وأر ساكنة التخافه1 التّقَقَ وكان يعد يُعَذُ من الأبدال» وليس له في «البخاري» سوق هذا الحديث» 


وآخر في «العّللاق» [ح:05] وتُونٌ سنة إحدى وأربعين ومئتين فيما وصله مسلءٌ: (حَدَكَنَا مُعَاوِيَةُ) 
ابن سلَامٍ بتشديد اللّام (عَنْ يَحَْى) بن أبي كثير (عَنْ أبِي سَلَمَةً) بن عبد الرّححن (عَنْ أبِي هْرَيْرَة ) 
أنّهاا' (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ببواشعيدم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْض فَلْيَرْرَعْهَا أو لِيَمْتَحْهًا أَخَاهُ) المسلم (فَإِنْ 
0 قبولها (قَلِيْئْسِكَ أَوَقَه وزاد في هذه: «أخاه»/ كرواية جابر ف «باب فضل المنيحة») دلاثة:1أ 


[ح:572؟]. 


245 - حَدَّنَنَا قَِيصَةٌ: حَدَّنَنَا سُفَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: ذَكَْتُهُ طاؤسء فَقَالَ: يُرْرِعٌ» قَالَ ابْنُ 
عباس رك : إن النَِّىَ ماشعيدم لَمْ يَنْه عَنْه يَنْهَ عَنْهُ وَلَكنْ قَالَ ١أَنْ‏ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ خَيْرلَهُمِنْ أَنْ يَأْخُدَ شَيْنَا 
ا 


وبه قال: (حَذَّنَنا قَيصَّةٌ) بفتح القاف وكسر المُوحّدة وفتح الصّاد المهملة» ابن عقبة الكوفٌ 
قال: (حَدَّنََا سْفْيَانُ) التَّوريُ (عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينار» أنه (قَالَ: ذَكَرْتهُ) أي: حديتٌ رافع بن 
خديج المذكور آنفا (لِطَاوْسِء فَقَالَ) طاوسٌ: (يُرْرِعْ) بضمٌ أوّله وكسر ثالثه» من الإزراع» أي: 
يولع غير بالكزاد قال إن عتاسس تعليلٌ من جهة طاوس لقوله: بزع : (إنَ اَي قاش يام 
لم يَنْه يَنْهَ عَنْهُ) عَنْه) أي : لم يحرّمه.» وصرّح بذلك الترمذيٌ. ولفظه: عن ابن عبَّاسِ أن رسول الله92) 
اشيم لم يحرّم المزارعة (وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ) بفتح الهمزة ونصب يمنح»» ولأبي ذرّ: (إِنْ 
يمنخ» بكسر الهمزة على أنَّ «إن) شرطيّة؛ وايمنخ) مجزومٌ بهاء أي: يعطي”" (أَحَدُكُمْ أَخَاهُ) 
المسلم أرضه ليزرعها (خَيْرُ وَلقين أنيإخن اق : من أخذه (شَيْعً مَعْلُوما) لأنّهم/ كانوا يتنازعون 0-0 
)١(‏ «أنّه): ليس في (د). 


(9) في (ب) و(س): «التَّبِىَ». 
زفي في هامش (ج): كذا بخظه. 


مَاججَاء في الح ثوَالمرَارعَةٍ ة» إريكاد التتاري 
في كراء الأرض» حنَّى أفضى بهم إلى التّقاتل بسبب كون الخراج واجبًا لأحدهما على صاحبه؛ 
فرأى أنَّ المنحة خيرٌ لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك, وفي «المّلحاويٌ»: النّصريح 
منه بالحديث: إِنَّما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله سراشيم قد اقتتلاء فقال: «إن كان 
هذا شأنكم فلا تُكروا المزارع»» فسمع قوله: ١لا‏ تكروا المزارع»؛ قال الطحاويُ: فهذا زيد بن 
ثابتٍ يخبر أنَّ قول الَبَِ اشيم : ١لا‏ تكروا المزارع» النَّهِئْ الذي قد(" سمعه رافعٌ لم يكن من 
انبح اشام على وجه التّحريمء وإنَّما كان لكراهية وقوع الشَّرّ بينهم. 


وهذا الحديث قد سبق في باب إذا لم يشتر ترط السّنئين في المزارعة» [ح:270]. 


274 - 4 204 - حَدَكََا ُلَيْمَانُ ْنُ حَرْبٍ : حَدَّكَنَا ماد عَنْ أَيُوتَ» عَنْ نَافِع : أن ابْنّ عُمَرَ :82 
كَانَ يُكْرِي مَرَارِعَهُ عَلَى عَهدٍ النِّيَ مؤاشيهام وَأَبِي بَكْرِ وَعْمَرَ مَرَ وَعْفْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَة. ثم 
اي : أن ان اشيم نَهَى عَنْ كرَاء المَرَارِع فَدَهَبَ ابْنُ عُمَرَإِلَى رَافِعِ فَذَهَنِتُ 
فناله قال 3 تهَى التي بؤاشييام عَنْ كرَاءِ المَرارع» فَقَالَ ابن عُمَرَ: : كذ عَلِمتَ أَنَا كنا نُخْرِي 


0 ملاشيريم يما عَلَّى الأَرْبعَاءِ وَبِشَيْءِ مِنَ التّبْنِ. 


وبه ان د كنا امعان 1 حَرْبِ) الواشحي» بمُعجّمةٍ فمُهملةٍ. قال: (حَدَّثَنَاا") حَمَّادُ) 
هو ابن زيدٍ (عَنْ أَيُوبَ) السّختيانيّ (عَنْ نَافِع : : أَنَّ | ابْنَ عْمَرَ ّم كَانَ يُكري) بضمٌ أوّلهء من: 
أكرى أرضه يكريها (مَرَارعَهُ) بفتح الميم (عَلَى عَهْدِ الب بؤاشيدم وَأَبِي بَكْرِ وَعْمَرَ وَعُفْمَادَ 
أيّام خلافتهم (وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةٍ مُعَاوِيَة بكسر الهمزة» ولم يقل : «خلافته» لأنّه -أي: ابن 
عمر-”” كان لا يبايع لمن لم يجتمع عليه النّاس» ومعاوية 4# لم يجتمع عليه النّاس؛ ولذا 
لم يبايع لابن الزُبير ولا لعبد الملك في حال اختلافهما؟»» ولم يذكر عليّ بن أبي طالب» 


)١(‏ «قد) :ليس في(ب). 

() «حدّثنا»: سقط من (ص) و(ل) و(م)» وفي هامش (ج) و(ل): جعله الشارح فاعلًا لفعل محذوف. والأولى 
عبن معز الى سكا سل فإن لقتل لا محف لأا تواسم لسن هذا ينها امتوى تحط شيعا 
عجمي رك. 

(9) «أي: ابن عمر»: ليس في (د) و(م). 

(:) في (د): اخلافتهما». 


لاعلامة القنطلائٍ كلتق مَابجَاءفي حر ثوَالمرَاَة 
فيحتمل أن يكون لأنّه لم يزرع في أيّامه 3 خُدّتَ) بصم #العناء الميلة وتعدية الذال 
المكسورة» ابن عمر (عَنْ َاق : بْنِ خَليج) وللكُشْمِئْمَِيَ : «ثمَ حَدَّث رافعُ بن خديج» بفتح أوّل 
«احَدَّثْ)»؛ وحذف «عن»: (أَنَّ لي مزاشعرم/ نَهَى عَنْ كرّاءِ المَرَارِعَ» قَذَهَبَ ابْنُ عمّرٌ) شك (إلى 
ذافغ) قال نافعٌ: (كَدَهَبْتُ مَعَهُ) أي: مع ابن عمر (فَسَأَلَهُ) أي0©: فسأل ابن عمر رافعا (مَقَالَ) 
رافعٌ : (نَهَى التي بؤاشهام عَنْ كرَاءٍ المرَارِع» فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَ: قَدْ عَلِمْتَ) يا رافع (أَنَا كُنَا نُكْري 

مَرَارِعَنَا عَلََى عَهُدٍ رَسُولِ الله بؤاشييدم يِمّا) ينبت (عَلَى الْأَرِيعَاءِ) بفتح الهمزة وسكون الرّاء وكسر 
المُوحَّدةء ممدوداء جمع ربيع» وهو النّهر الصَّغير (وَيِشَيْءِ م مِنَ التَئْن) بالموحّدة السّاكنة» 
وحاصل حديث ابن عمر هذا: أَنَّه يدكر على رافع إطلاقه في النّهي عن كراء الأراضي”»» ويقول: 
الذي نهى عنه التَّبيئ(" اشيم هو الذي كانوا يدخلون فيه التّرط الفاسد, وهو أنَّهم يشترطون 
ما على الأربعاء وطائفةٌ من التَّبنَء وهو مجهولٌ» وقد يسلم هذا ويصيب غيره آفةٌ أو بالعكس» 
فتقع المزارعة ويبقى المزارع أوربٌ الأرض بلا شيء. 

وفظابقة بقة الحديث للتّرجمة من حيث إنَّ رافع بن خديج لما روى النّهي عن كراء المزارع 
يلزم منه عادةً أنَّ أصحاب الأرض إنَّما يزرعون بأنفسهم. أو يمنحون بها لمن يزرع من غير 
بدل» فتحصل فيه المواسَاة. 
6 - حَدَّنَنَا يَحْيَى ابْنُ ُكَثْر: حَدَكََا اللَّيِتُء عَنْ عُقَيِلِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء أَخْبَرَنِي سَا 
عَبْدَ الله بْنَ عْمَرٌَ بيك قَالَ لك أل في همد وَسُولٍ لل اشم أن الأو تخزى, كم خنى حبذ افرأ: 
يكُونَ النبينْ اشيم قَدْ أَخدَتَ بي ذَلِكَ سَيْنَا لَمْيَكُنْ يَعْلَمُهُ فََرَكَ كرَاء الأزض. 


وبه قال: (حَدَّحَنَا يَحْيَى اد ْنَ بُكَيْرِ) بضمٌ الموحّدة» ونسبه!!» لجدّه لشهرته به» واسم أبيه: 
عبد الله المخزوميٌ قال: (َحَدَّكَنَا اللَّيْت) بن سعد الإمام (عَنْ عُقَيْل) بضمٌ العين» ابن خالد 
الأيليّ (عَن ابْنِ شِهَابٍِ) محمّد بن مسلم الزُهري» أنه قال: (أَخْبَرَِي) بالإفراد (سَالمٌ أَنَّ) أباه 
(عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ بك قَالَ: كُنْتُ أَعْلّمُ في عَهْدِ رَسُول الله بؤاشيام أن الأض تُكْرَى) بضمٌ أوّله 
)١(‏ «أي»: ليس في (ب). 
للق 4( (الأرض»: 


2 «النّبئ»: مغبتٌ من (د). 
)غ2 قر 


د/ةو:ةاب 


001 


درء و 1أ 


مَاجَاءَ في الحَرثوَالمُرَارَعَةٍ # 1ه » إريقاد التاري 
الك ا ا اا ا 1 1 1 11111 013111 


وفتح الرّاء (ثُمَ حَشِيَ عَبْدُ الله بن عمر (أَنْ يكُونَ الت بؤاشييدم قَذ أخدَتَ بي ذَلِكَ شَيْمالَمْ يَكُنْ 
يَعْلَمُهُ) ولأبي ذرٌ: «علمه» أي: حكم بما هو ناسخٌ لما كان يعلمه من جواز الكراء (فَتَرَكَ كرَاء 
الأْض) وهذا الحديث ساقه هنا مختصرًاء وقد أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنّسائيُ من طريق 
شعيب بن اللّيث عن أبيه مُطوّلَاء وأوّله: أنَّ عبد الله كان يكري أرضه حتَّى بلغه أن رافع بن 
خديج ينهى عن كراء الأرضء فلقيه فقال: :يا ابن خديج ماهذا؟ قال: : سمعت عَمَِيَ -وكانا قد 
شهدا بدرًا- يحدّثان :أذ سولاك بقوع ني ذاعن كزاء الأرهن» فقال عبد الله : قد0» كنت 
أعلم فذكره وقد احتجّ بهذا من كره إجارة الأرض بجزءٍ مما يخرج منهاء وقد مر قريبا. 


9 - باب كِرَاءِ الأَرْض بِالذَّهَبٍ وَالفِضَّةٍ 


وَقَالَ ابْنُ عَنّاسِ : إِنَّأمْكل ما أَنْتُمْ صَانِعُونَ أنْ تَسْتَأَجِرُوا الأَرْض البَيْضَاء مِنَ السَنَةِ إِلَى السَمَة. 


- 


(رباب) جواز (كرَاءِ الأْض بِالذَّهَبٍ وَالفِضَّة» وَهَا) ابن عَبّاسِ) #/# فيما وصله التُوريئ/ في 
الامعة ابإسخا دمجي : : (إِنَ أمْكَلَ) أفضل (مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأَجِوُوا الأَرضٌ البَيْضًا َ)زاد 
اوري لئاط 


2 


حَنْظَلَةَ بْنَ قَيِسِء عن راف بن خَبيج قالك: اعذنى عقاي؟) 3 ُو بُكرُونَ لض عَلَى عَهْدِ الي 
بؤاشيم بم بت َلَى الأزباء أو شَيْءِ يدي صَاحِبُ الأّض» فتَّى الي اشيم عَن َلك قَقَلْثُ 
لِرَافِع : فَكَيِمَ هِيَ بالدَّيئَارٍ وَالدّزْهَمِ؟ قَقَالَ رَافِعٌ : ليش يها باش بالثيتار وَالدَرْهَمِ وَقَالَ اللَيِتُ: وَكَانَ 
الَذِي نه عَنْ ذَلِكَ مَالَْ تر فيه ذَوُو المَهُم بالحَلّال وَالحَرَام لم يُجِيرُوهُ؟ لِمَا فيه مِنَ المُخَاطرَةٍ. 


وبه قال: (حَدَّمَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدِ) بفتح العين: ابن فرّوخ قال: (حَدَثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد 
الإنإسوقة رريفة بو انل تعنو الوندمن) واسمه: فرَوخٌ مولى المنكدر بن عبد الله (عَنْ حَتْظَلَة 
ابْن قَيْسِ) بالحاء المهملة والقّلاء المعجمة, الرّرقَيَ الأنصاري (عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج) أنّهِ (قَالَ: 
حَدَّنَبِي) بالإفراد (عَمَّايَ) أحدهما ظُهّير بن رافع المذكور قريبًا لع نم] ومتكن الألفة بدن 
من صئّف في «المبهمات»: مُظهّرَاء بميم ممومة وظاءِ معجمةٍ مفتوحةٍ وهاء مُسْدَّدةٍ مكسورة 


دلق في (م): اينهى». 
(؟) «قد» :ليس في (د). 


للعلافة القنطلانٍ 19د» مَاججَاءفي الَرثوَالمَُارحَةٍ 


وراءء كما ضبطه عبد الغنيّ وابن ماكولاء وقال الكلاباذيٌ: لم أقف على اسمه. وقيل: اسمه 
مُهيرٌء بوزن أخيه ظُهَيرِء مُصقَّرَاء فعند أبي7© علي بنذ الشكن عر طريق سبعيد ين أ عروية 10 
عن يعلى بن حكيم » عن سليمان بن يسارٍء عن رافع بن خديج : أنَّ بعض عمومته» قال سعيدٌ: 
زعم قتادة إن الفجوة د .. فذكر الحديث,. قال( في «الفتح») : فهذا أَوَلن أن يعتّمد يُعتّمد (أَنّهُمْ) أي : 
الصّحابة (كَانُوا يُكْرُونَ الأرْض عَلَى عَهْدٍ الى اشيم بمَا يَنْبْتُ) فيها (عَلَى الأَرْيعَاءِ) جمع 
ربيع ؛ وهو( التّهر الصّغير (أَ شَيْء) ولأبي ذرٌّ: «أو بشيء» بمُوحَّدقٍ كالثّلث أو الرّبع 
(يَسْتَنْيِيهِ صَاحِبٌ الأزض) من المزروع لأجله (فَتَهَى الَبِئْ بؤاشيييم عَنْ ذَلِكَ) لما فيه من 
الجهل» قال حنظلة بن قيس: (فَقَأْتُ لِرَافِع : فَكَبْقَ هِي) أي: كيف حكمها (يِالدَّيئَارٍ 
وَالدّرْهَمٍ؟ فَقَالَ رَافِعٌ) بطريق الاجتهاد لصا باش بالدّيئَارٍوَالدَّرْهَم) أوعلم ذلك بطريق 
التّنصيص على جوازه؛ أو علم أنَّ جواز الكراء بالدٌيدار والدّرهم غير داخل في النّهي عن كراء 
الأرض بجزءٍ مما يخرج” منهاء وقد أخرج أبو داود والنّسائيُ ل 
ابن المُسيِّب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله اشيم عن المُحاقَلة والمُزابّنة و 
إِنّما يزرع ثلاثةٌ : رجلٌ له ركنا ورجلٌ مُنِحَ أرضًا("» ورج اكترى(” أرضًا بذهب 7 0 
وهو يرجّح أنَّ ما قاله رافعٌ مرفوعٌ» لكن بيّن النّسائئْ من وجو آخر: أنَّ المرفوع منه النَّئْ عن 
المحاقلة والمزابنة» وأنَّ بقيّته مُدرّجِةٌ من كلام سعيد بن المُسيّب. 

(وَقَالَ اللَّنْتُ) بن سعد الإمام؛ ممّا هو موصولٌ بالسّئد المذكورء ولأبي ذرٌّ: «قال أبو 


)0 «أبي؟: سقط من (د). 

(؟) زيدفي النسخ: «أبي». ولا يصح. 

(*) في (ج) و(ل): «ابن غروبة»» وفي هامشهما: قوله: «ابن عروبة» كذا بخظّه؛ وصوابه: ابن أبي عروبة» كما في 
«التقريب»» وَاعَرُوبة»؛ بفتح العين وضمٌ الراء المهملتين» وبالموحّدة. «ابن الأثير»» وني «القاموس؛: ابن 
أبي العروبة؛ باللّام؛ وتركها لحن أو قليل. انتهى بخظ شيخنا عجمي. 

04 في (م): «قاله»» وكلاهما صحيح. 

(0) #اجمع ربيع؛ وهوا: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(1) «ممًا يخرج؛: ليس في (د). 

(10) «أرضًا»: ليس في (ص). 

(8) في(ص)و(م): «أكرى». 


مَاجَاءَ في الحَرتِ وَالْمَرَارَعَةٍ #011 إرشاد التاري 
عبد الله»: أي: البخاريٌ من ههن(":«قال اللَّيث: أراه» بضمٌ الهمزة» أي: أظنُ شيخي ربيعة 
المذكور (وَكَانَ الَّذِي نهى) بضمٌ التُون وكسر الهاء (عَنْ) ولأبوي ذرٌ والوقت: «من» (ذَلِكَ 
مَالَوْ تَطَرَ ف فِيه ذَوُو المَهُمٍ بالحَلّال وَالحَرَام لَمْ يُجِيرُوهُ) وني رواية النّسفئَ وابن شبُويه: (ذو 
الفهم بالحلال والحرام لم يُجزه» بالإفراد فيهما (لِمَا فِيهِ مِنَ المُخَاطَرَةٍ) وهي الإشراف على 

وع/دهاب الهلاك» وهذا موافنٌ لما عليه الجمهور من حمل النَّهى عن كراء الأرض/ على الوجه المفضي 
إلى الغرر والجهالة » لا عن كرائها مطلقًا باللّهبٍ والفضَّةء وقد سقطت هذه المقالة المذكورة 
عن اللَّث جميعها عند التّسفيئ وابن شيُويه فيما قاله الحافظ ابن حجرء فتكون مُدرّجة 
عندهما في نفس الحديثء ولم يذكر التّسائ تين ولا الإسماعيليٌ في روايتهما لهذا الحديث من 
طريق اللّيث هذه الزّيادة» قال التوريكف ةالو ايظهن لي90) هذه الرّيادة من الرُواة أم من قول 
البخاريٌ» وقال البيضاويٌ: الظاهر من السّياق أنّها من كلام رافع. انتهى. قال الحافظ ابن 
حجر : وقد تبيّن برواية أكثر العُلرق في «البخاري» أنّها من كلام اللّث. 


وفي هذا الحديث رواية تابعيع عن تابعيئٌ» وهما ربيعة وحنظلة» ورواية صحايٌ عن صحابيّين' *' 


هذا( بابٌ) بالتّدوين بغير ترجمة. 


1 


4 - حَدَّمَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ سِنَانٍ : حَدَّنَنَا فُلَبحُ: : حَدَّنَنَا هلالٌ» وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الل بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو 
عَامِر: حَدَتَا فُلَيحَعَنْ هلال بْنِ عَلِيّ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 4 : أن النِّيَ ماشمدم كَانَ يَوْمَا 
يدت وَعِندهَجْلَ بن أخل الجادية: : «أنَجْلَا مِنْ أل الجَنِ اسَأونَربّهُفي الع فقَالَ لَه أت فِيما 
2 جنداانال : بَلَى وَلَكنّي أَحِبُ أَنْ أَرْرَعَ قَالَ: : فَبَدَرَ قَبَادرَ الف تَبَاهُوَاستِوَاؤُ وَاسْتِحْصَائُه فَكَانَ أ مْكَالَ 


الجبّالء فَيَقُولُ الله تَعالَى :دوك بان آدم؛ هلا يُيمَكَ شَيْة»» قال الأعَاِي: : وَالله لَا تَجِدهُ إلا فُرَشِيًا 
فَضَحِكٌ النّبُِ مؤاشيام. 


000 


أو أَنْصَارِياء قَِنَهُخْأضْحَابٌ رَزْع وَأَمَا نَحْنُ فَلَسْنَابأْصْحَاب زَرْعَ 
ويه اكان: فنع قا تعكة تن تقاف بكس الشين الموجلة وتحفيتك: الو وتعد الألقاكون 


)١(‏ في(د): لهنا». 

20 في (د): «البنانيئ»» ولعلّه تحريف. 
() زيد ني غير (د): لهل». 

(:) في(د): «صحابي». 


للملامة القنطلانٍ »4 مَاجَاء في الث وَالمُرَارحَةٍ 


أخرى27". قال: (حَدَّثَنَا تُلَْحّ) بضمٌ الفاء وفتح اللّام وبعد التّحيّة السّاكنة حاء مُهمَلةَ ابن سليمان 
قال: (حَدَّنَنَا مِلّالَ) هو ابن علي المعروف بابن أسامة. قال المؤلّف بالسّند «ح)2": (وَحَدَّئنَا) 
بالجمع) ولأبي ذرٌ: «(حدّثني») :ك0" الله بْنُ مُحَنَدِ) الممستدي قال: (حَدَّتَنَا | عَامِرٍ) 
عبد الملك5؛) بن عمرو بن قيس العقدي”*/ قال: (حَدَّنَنا مُلَبِخْ) هو ابن سليمان (عَنْ هلال بْنِ 
عَلِيَ ؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ) بالتّحتيّة والمهملة المُخّفة (حَنْ أبِي هْرَيْرَةَ 4 : أن التي ؤاشميام كَانَ 
1 أصحابه (وَعِنْدَهُ رَجُلَ مِنْ أل البَادِيَ لم يُسَمَ والواو للحال: (أَنَّ رَجُلَا مِنْ أَهْلٍ 
الجَنَّةِ) بفتح همزة «أنَّ) لأنّه في موضع المفعول (اسَْأَدَنَ رَبَهُ) بمَرْصَ» أي: يستأذن ربّه» فأخبر عن 
الأمر المُحمّق الآتي بلفظ الماضي (في) أن يباشر(الرَّْع:") يعني : سأله تعالى أن يزرع (فَقَالَ) ربّه 
تعالى (له: ألشت) وف 5-0 محمّد بن سنان ل 4ذه]: «أولست» بزيادة واو استفهام تقريري» 
يعنى+ أولست كانتا (فيما شِلْت) من المشعهيات؟(قال:جلى) الأمر كذلك (وَلَكئّي) بالياء بعد 
الثُون» ولأبي ذرّ: «ولكن» ا 7 أَرْوَعَ) فذق 01 فيل بالذاك المعجمة» أي: ألقى 
البذر على(” أرض الجنَّة (قَبَادَرٌ) بالدّال المهملة» وفي رواية محمِّد بن سنانٍ: «فأسرع وبذر فبادر) 
(الَلزْفَ) بفتح الطّاء وسكون الرّاءء نُصِب على المفعوليّة* لقوله: (نَبَائَّهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاْتَِخْصَادُه) 
من الحصدء وهو قلع الزّرع (فَكَانَ أَمتَالَ الجبّال) يعني: أنّهِ لما بذر لم يكن بين ذلك وبين 


)١(‏ زيدفي(د)و(ص): «وبه). 

(9) «ح': ليس في (د) و(م). 

() في (م): لعبيد»» وهو تحريف. 

)2 في (م) : #عبد الله؟» وليس بصحيح. 

(6) في هامش (ص) (ل): قال السّمعانيُ : «العَقَديٌ)؟؛ بغ بفتح العين والقافء وفي آخرها الدّال المهملة :نشي إلى بطن 
من بجيلة, ثم قال: والمشهور بهذا الانتساب أبو عامر عبدٌ الملك. لاترتيب). 

(7) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: ني أن يباشر الرّرع»: يُتأمّل في هذا التّركيب؛ فإنَّ فيه تغيير إعراب المتن. 
انتهى بخط شيخنا عجمي. 

(0) «قال»: مغبتٌ من (ب) و(س). وكذا في (اليونينيّة!. 

(8) في(م):«في». 

(9) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «نُصِب على المفعوليّة؛ لقوله: نباته...» إلى آخره: ظاهره أنَّ المفعول 
منصوبٌ بالفاعل» وهو قول هشام من الكوفيّينء وقال البصريُون: التّاصب له الفعل وحده.ء وقال الفرّاء: 
النّاصب له كلاهماء وقال خلف: الٌاصب له معنى المفعوليّة. انتهى بخطٌ شيخنا عجمي 42. 


1123/5 


دع/اهلأ 


مَاجَاء في الحَرتِ وَالمُرَارَعَةٍ 5512م إرشاد السَاري 
استواء الرّرعَ ونَجَازِ أمره كلّه من الحصد والتّذرية والجمع إِلّا كلمح”" البصرء وكأنَ كل حبّةِ منه 
مث المجبل» وفيه: أنَّ الله تعالى أغنى أهل الجئّة فيها عن تعب الدّنيا ونصبها (فَيَقُولُ الله تَعالَى: 
دُونَكَ) بالتّصب على الإغراء”»» أي: خذه (يَا ابْنَ آدَمَ» فَإِنَّهُ) أي: فإِنَّ الشَّأن (لَا يُشْبِعُكَ شَيْءَ» 
قَقَالَ الأَعْرَابئَْ) أي: ذلك الرّجل الذي من أهل البادية: (وَالله لا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيّا أو أَنْصَارِيّاء 
فَإِنَهُمْ) أي : قريشًا والأتغار (اضتكات رَرْع» وَأَمّا نَخْنْ) أي: أهل”" البادية (فَلَسْنَا بِأَضْحَاب زَرْع» 
فَصَحِكٌ النَّبُِ مراشسم) فإن قلت: ما 7 إدخال هذا الحديث هنا؟ أجاب ابن المنكر0): 
للتّبيه”/على أنَّ أحاديث المنع من الكراء إنّما جاءت على التّدبٍ لا على الإيجاب؛ لأنَّ العادة 
فيما يحرص عليه ابن آدم أشدّ الحرص ألا يُمبَع من الاستمتاع به وبقاء حرص هذا الحريص من 
أهل الجنّة على الرّرع» وطلب الانتفاع به حتَّى في الجنّة دليلٌ على أنه مات على ذلك؛ لأنّ المرء 
يموت على ماعاش عليه؛ ويُبعَثْ على ماامات عليه70» فدلٌ ذلك على أنَّ آخر عهدهم من الدّنيا 
جواز الانتفاع بالأرض واستثمارها”. ولو كان كراؤها مُحرّما عليه لفطم نفسه عن الحرص عليها 
حبَّى لا يغبت هذا القدر في ذهنه هذا الثُبوت. انتهى. 

وف | الضويت سن لفك الأسناد القاقي» ومتن السّند الأوّل يأتي في «التَّوحيد) [ح:015/] 
انقناء اعمال 


١‏ - باب مَاجَاءَ في العَزس 


(باب مَاجَاءَ في العغْس). 


)١(‏ في (ص)و(م): «كلمحة). 

20( في هامش (ج) واص) و(ل): قوله: «بالئّصب على الإغراء...» إلى آخره: عبارة «المصابيح»: «دونكم يا بني 
أرفدة»: نصب على القَّلرفيّة؛ بمعنى: الإغراء» والمُغَرى به محذوف؛ لدلالة القرينة الحاليّة عليه» والتّقدير: 
دونكم اللّعب. انتهى. فقوله: #بمعنى الإغراء» أي: المراد به ذلكء. لا أنَّه منصوبٌ على الإغراء؛ لأنَّ 
المنصوب على الإغراء محذوف. كما قرّره؛ فتأمّله. انتهى بخط شيخنا عجمي بله. 

(*) في (د): الأصحاب». ْ 

(4) زيد في(ب): (أنّه). 

(5) في (د) و(ص) و(م): «التّنبيه». 

(5) قوله: «على ذلك؛ لأنَّ المرء ... على مامات عليه»: ليس في (د). 

3721ع2 في (د) و(م): «واستئجارها». 


للعلاهة القشطلانٍ كلق مَاججاء في محرت وَالمُرَارحَةٍ 


89 - حَدَّنَنا فُعَيْبَةُ بن سَعِيدٍ : حَدَّكَنَا ب يَعْقُوبُ» عَنْ أبِي حَازِمٍ» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ #» أَنَّهُ قَالَ: 
إن كنا تَفْرَحُ بِيَؤْم الجُمُعَة كَانَتْ لَنَا عَجُورٌ تَأَخُدُ مِنْ أُصُولٍ سِلْق لَنَاكُنا َْرِسْهُ في أرْبعَائناء فَتَجْمَلهُ في 
ِذْرٍ لَهَاء فََجْعَلُ فيه حَبّاتٍ بِنْ شَهِير لا أَعْلَمْ إلا أَنّهُ َال لَئْسَ فِيهِ شَحْمْ وَلَا وَدَكُ فَإَِا صَلَّينَاالجُمْعَة 


يت يوهي :سك به ووم 2-1 00 . افالّحيءةه ا 
ا وَمَا كنا نَتَعَدَى وَلَا تَقِيل إلا بَعْدَ الجمْعَة. 


وبه قال: (حَدَّكَنَا قُعَيْبَةُ بن سَعِيدٍ) قال: (حَدَّكَنَا د يَعْقُوبُ) القاريُ بغير همزا" نسبة إلى قارة, 
حيّ من العرب» ال 1 بطر سي دب لف امف مقر الس تر ره 
أبن حَازِم) سلمة بن دينارٍ الأعرج المدنئ (عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ) الأنصاريٌ السّاعديٌ #7 أَنَهُ 
قَالَ: إِنا كنا تَفْرَحٌ) ولأبوي ذرٌ والوقت عن الُشْمتهي»: «(إِنْ»-بسكون الثون- «كنا لنفرح» 
(ييْمٍ الجْمْعَةِ» كانت لما عَجُورٌ) لم تُسَمْ(َأخْدُ من أصُول سق لََا) بكسر السّين المهملة (كنا 
َغْرِسْهُ في أَرِْعَائِنَا) نهرنا الصّغيرء أو ساقيتنا الصّغيرة (فَتَجْعَلُهُ في قِذر لَهَاء فَتَجْعَلْ فيه حَبَّاتِ 
مِنْ شَّعِيرِ) قال يعقوب ال إِلّا أَنَهُ قَالَ : لَيْسَ فِيهِ شََحْمْ وَلَا وَدَكُّ) بفتح الواو والدَّال 
المهملة: دسم اللّحه" (فَإِدَا صَلَيْنَا الجْمْعَةَ رُرْنَاهَا) أي: العجوز (مَقََبَنهُ إِلَيْنَا) زاد في 
«الجمعة» [ح:458]: فنلعقه(» (فَكُنَا تَفْرَحُ يتوم الجْمْعَةٍ مِنْ أَجْل ذَلِكَ) الذي تصنعه العجوز 
(وَمَا كُنَا نَتَعَرّى© وَلَا تَقِيل) من القيلولة (إلَّا بَعْدٌ) صلاة (الجْمْعَةً) وموضع التّرجمة من 
الحديث قوله: «كنّا نغرسه في أربعائنا». 


وقد سبق في باب قول الله بَرْصلَ: « فَإِد فضي تٍأَلصَلَوه نتف روف الْأَرْضٍ)4 [الجمعة: 21٠١‏ في آخر 
«كتاب الجمعة) [ح:198]. 


6٠‏ - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّننا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَن ابْن شِهَابٍ, عَن الأغرّج عَنْ 
5 7 3 5 - 


بي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: يَقُولونَ: إِنَ أبَا هُرَيْرَةَ يُكثِرُ الحَدِيتٌ. وَاللْهُ المَوْعِدُ وَيَقُولُونَ: مَا لِلْمْهَاجِرِينَ 


)١(‏ في(د): لاهمزةًا. 

)02( كذا قال وأبو ذرٌ يروي عن الكشمهيني ولكن ليس لأبي الوقت رواية عنه ولا عن تلامذته. 

(؟) في(ص): «الشّحم». 

(4) في هامش (ل): لَعِقّ الشيء: لحسه وبابه لقَهِمَ». امختار». 

)20 في هامش ١ج(‏ و(ل): قوله: «نتغدى»: قال الشارح في «باب الجمعة»: لانتغدى» بالغين المعجمة, والدال 
المهملة, أي: نأكل أوَّل النهار. 


1 


رول كَ اب 


مَاَاءَ في الحَرتِ وَالمُرَارَعَةٍ # ماد » إريقاد التاري 
وَالأَنْصَارٍ لا يُحَدّنُونَ مِفْلَ أَحَادِيئِهِ؟ وَإِنَّ إِخْوّتِي مِنَ المُهَاجِرِينَ كَانَ يَمْعَلَهُمُ الصَّفْقٌ بالأَسْوّاقء وَإِنَّ 
ِخْوَتِي ِنَ الأنْصَارِ كَانَيَهْمَلُهُمْ عمل أمَْالِهِمْ وَكُنْتُإموَا كينا أَْرَمْ وَسُولَ الله بؤاشييةم عَلَى بِلءِ 
َظبي» فَأَحْطْرٌ جين يَغِيبُونَ» وَأعِي ين يَنْسَونَ» وَثَال الِئْ بؤاشييام يَؤْمًا: اَن يَنْشط أحَد مِنْكُمْ 
َوْبَهُ حَنَّى أَقْضِي مَقَالّي هَذِو ْم يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِوء فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْنًا أَبَدَاك فَبَسَظتُ تَمِرَةَ 
ليس عَلَيَ نَوْبٌ غَبْرَهَاء حَتَّى قَضَى التَبِْ مؤاشيدم مَقَالَتَهُ كُمّ جَمَعْمْهَا إِلَى صَذْرِيء فَوَالَِي بَعنَهُ 
بِالحَقٌّ مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَِهِ تلك ِلَى يَوْمِي هَذَاء وَاللِ لَوْلَا آيََانِ في كتَابٍ الله مَا حَدَّنتُكُمْ سَيْعًا أيَدَا: 
ل إِنَالبنَ'َكسُونَ مآ أنرَلَامِنَ ألَيدتِ 4 إِلَى قَوْلِهِ « احير 4. 

وبه قال: (حَدَّمَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريٌ البصريئٌ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُْ سَعْدِ) 
بسكون العينء ابن | براهيم بن عبد الرّحمن بن عوفه الزُهري القرشي وزكر ارهاب مح 
ابن مسلم الزهري (َن الأغرَج) عمد الوّحمن بن هرمز (عَنْ بي ري 2 أنّهِ (قَالَ: يَقُولونَ : 
3 أبَا هْرَيْرَةَ يُكْنِدُ/ الحَدِيتَ) أي: روايته» وفي «كتاب العلم» [ح قال: «إِنَّ الئّاس 
يقولون: أكثرٌ أبو هريرة»» وسقط قوله هنا «الحديث» عند أبي ذرٌ (وَاللَهُ المَوْعِدٌ) بفتح الميم 
وكسر(2 العين2 المهملة بينهما واوٌ ساكنة» وهو مصدرٌ ميمئٌ» أو(" ظرف زمانٍ أو مكانء 
وعلى كل تقدير لا يصحٌ أن يُخبر به عن الله تعالى» فلا بدّ من/ إضمار9») وتقديره في كونه 
عادر زاكر الو اعناه و إطللاق [المسنور ضاق الماع للقبالفة بعتن الواعد فى فعلة لالتقود 
والقّة»:والوعد يُستعمل في الحين والشة) , يُقال: وعدته خيرًا ووعدته شرّاء فإذا أسقط الخير 
والشَّى يُقال في الخير: الوعد والعدة» وفي الكّة: الإيعاد والوعيد» وتقديره في كونه ظرف 


00 في (م): (وفتح»2» وليس بصحيح. 
(9) في هامش (ج) و(ل): قوله: «وكسر العين» كذا في (المصابيح»» وهو الصوابء قال في خاتمة «المصباح 
المنير»: وإن كان -أي: الفعل الثلاثي - معتل الفاء بالواو؛ فاللمَفْعل)؛ بالكسر للمصدر والزمان والمكان» 


معو م 


لازمًا كان أو متعديّا؛ نحو: وعَدَ مَوعِدَاء ووَصّلّه مَوصِلَاء وفي التنزيل: #مَوعِدكُمْ يوم ألرْسَةِ4 لطه: .ه] أي: 
ميعادكم. 

(”7) في (د) و(م): «وإمًا». 

(4) في هامش (ج) و(ل): «فلا بدَّ من إضمار) أي : أو مجازء كما صرّح بذلك الكرمانئ» فإِنَ إطلاق المصدر على 
اسم الفاعل مجازٌ لا إضمار فيه على ما قرّره مع أَنّهم أجازوا في ازيد عَذْلٌ» ثلاثة أوجه. والظاهر : جريانها هنا 
أيضًا كما لا يخفى. 


لاعلافة القنطلانٍ 257» مَاجَاء ف امح ثِ لمر 


ظرف زمان» «وعند الله الموعد يوم القيامة». وتقديره في كونه ظرف مكانٍ: «وعند الله الموعد 
ورا ولعي : على" كل تقدير : فالله تعالى يحاسبني إن تعمّدت كذبّاء ويحاسب من 
ظنّ بي السُوء (وَيَقُولُونَ) أي: الئاس : (مَا ِنمُهَاجرينَ وَالأنْصَارِ لا ُحَدْنُونَ مل أحادِيئه؟) 
أي أبي هريرة (وَإنَّ إِخْوَتِي مِنَ المُهَاجِرِينَ) كلمة «من» بيائيّة يد كَانَ يَْملْهُ) بفتح الغين 
ا (الصَّفْقٌ ِالأَسْوَّاق) كناية عن التّبايع (وَإنَ إِخْوَتِي ف الأنْصَارِ كان يَسْعَلَهُعْ عَمَلٌ 

أنوَالِهِمْ) في الزّراعة والغراسة» وهذا موضع الترجية وو كنت: ]نذا مشكينة أى: : من مساكين 
الصّفّة (ألْرَمُ وَسُْولَ الله بؤاشييدم عَلَى مِلْء بَظنِي) بكسر الميم (فَأَحْضْرْ) مجلس الئَّبِي بؤاشيددم 
(حِينَ يَغِيبُونَ) أي: الأنصار والمهاجرون (رَأَعِي) أي: أحفظ (حِينَ يَنْسَوْنَ» وَقَالَ النَّبِيُ 
ماشييام يَوْمَا) من الأيّام: (لَنْ يَبْسْط أَحَدُ مِنْكُمْ تَوْبَهُ حَنَّى أَقْضِي مَقَالَبِي هَذِو كم يَجْمَعَهُ) 
بالئّصب عطفًا على قوله: «لن”2 يبسط» أي: يجمع النَّوب (إِلَى صَذْرِو(" فَيَنْسَى مِنْ مَقَالْتِي 
شَيْنًا أَبَذَا) والمعدى :أن لظ الذنكوووالقياة لا يجسيعان؛ لذ انط الذي بعده الهم 
المتعمّب للنّسيان منفئٌ» فعند وجود البسط ينعدم النّسيانء وبالعكس (فَبَسَظْتُ تَمِرَة بفتح 
لون وكسر الميم: يرد من صوفي يلبسها الأعراب والمراد: بسط بعضها لعلا يلزم كشف 
عورته (لَيْسَ عَلَيَ و تَوْبٌ عَيْرَهَا) أي : غير التّمرة0)حَنََى قَضَى النَِّيْ مؤاشيام مَقَالَمَُ فْمّ جَمَعْتُهَا 
إِلَى صَدْرِي فََ) الله (الَذِي بَعنَهُ) بؤاشييام إلى التّقلين (بالحَنٌ» ما نَسِيتُ مِنْ مَقَالَيِهِ ِلك إِلَى 
يَؤْمِي هَذَا) 50 يونس”27©: فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئًا حدّثني به» وهو يدل 
على العموم؛ لأنَّ تدكير #شيئًا؛ بعد التي يدل على العموم؛ لأنَّ الّكرة في سياق التّفي تدلٌ 
عليه» فدلَ على العموم في عدم النّسيان لكل شيءٍ من الحديث وغيره.» لا أنه خاصٌ بتلك 
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المقالة؛ كما يعطيه ظاهر قوله : (من مقالته تلك»)؛ ويعضد العموم ما(')في حديث أبي هريرة: أنه 
شكا إلى النَّبعَ مّاشيددم أنّه ينسى» ففعل ما فعل ليزول عنه النُسيان» ويحتمل أن يكون وقعت 


(0) في(ص): «في». 

() «لن»: ليس في (ص) و(م). 

(") (إلى صدره» : سقط من (ص) و(م). 

(4) «أي: غير التّمرة» : ليس في (د) و(ص) و(م). 
(45) «من رواية يونس»: ليس في (د). 

(5) في(ص): «كما». 


دم/ع هلأ 


مَاجَاء في ارت وَالمرَارَعَةٍ 9ه » إرشاد السَاري 


له قضيّتان» فالقضيّة”" التي رواها الرُهريٌ مختصّةٌ بتلك المقالة» والأخرى عامّة. (وَالل لَوْلَا 
آَيَتَانْ) موجودتان (في) وفي نسخةٍ «من» (كتَاب الله مَا حَدَنتكُنْ) فيه حذف اللّام من جواب 
«لولا»» وهو جائرٌء والأصل: «لمًا حدّئتكم» (شَيْنًا أبَدَا: «إنَألِنَ كوت مآ أَرَلنَامَ الت » 
[البقرة: 105] إِلَى قَوْلِه/: «اليَحِيمٌ 4 [البقرة: )]1١‏ ولأبي ذرّ: «ليِنَ الِْيئتِ وَمُدَى »4 إلى قوله: 
<أَليَحِيمْ 4». وني هذا وعيدٌ شديدٌ لمن كته" ما جاءت به الؤُسل من الدَّلالات البيّنة الضّحيحة» 
والهدى النّافع للقلوب من بعد ما بيّنه الله تعالى لعباده«" في كتبه التي أنزلها على رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقد مضى هذا الحديث في «باب©» حفظ العلم» في «كتاب العلم)0* [ح:118] أخصر من 
هذاء والله00) الموقّق والمعين. 


)000 في (د) و(ص): «قصّتان» فالقصّة». 
(9) في(د): «يكتم). 

(*) «لعباده»: ليس في (د). 

(:) «باب»: ليس في (د). 

(5) «العلم»: ليس في (د). 

(5) زيد في(ص): «أعلم». 


للعلاهة القنطلاني 27-7 حاب النساقَاة 


؟؛ - كححتاث المسسَاقَاة 


(مدائزلتم كِتَابُ المُسَافَاةِ) هي مأخوذةٌ من السّقي المحتاج إليه فيها غالبًا؛ لأنّه أنفع 
أعمالها وأكثرها مؤنة» وحقيقتها: أن يُعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهّده بالسّقي 
والتّربية على أنَّ الدّمرة لهماء والمعنى فيها: أنَّ مالكَ الأشجارٍ قد لا يُحسن تعهّدها أو لا يتفرّغ 
لهء ومن يحسن ويتفرّغ قد لا يملك الأشجار» فيحتاج ذاك”" إلى الاستعمال وهذا إلى العمل» 
ولو اكترى المالك لزمته/ الأجرة في الحال» وقد لا يحصل له شيءٌ من الثّمار ويتهاون العامل 1١11/4‏ 
فيها!»» فدعت الحاجة إلى تجويزها. 
١‏ - باب في الشَّرْبء وَقَوْلِ اللهِتََالَى «وَجعَلْسَاينَ المآ كل مَوء حي ما يوون © وَقَوْلِهِ جَلَ ذكُرهُ: 
« مالم الى مَعْروتَ * ءا لومي لواحن امون »#لوَسه جَمَلئَهُُجَلجَا موكَامَلَووْت» الأجَاجُ : 
الجُدٌّ الَمُرْنْ: السَّحَابُ. 
هذا (بابٌ) بالتَّدوين (في الشَّرْبِ) بكسر الشَِّين المعجمة» أي: باب الحكم في قسمة الماء» 
و«الشَّرب» ف «الأصل» بالكسر0): التَصِيِكَ وَالعقا من الماءء وفي الفرع: بضمّهاء وعزاه 
عياض للأصيليٌ قال: والكسر أولىء وقال السّفاقسيٌ: من ضبطه بالضّمٌ أراد المصدرء وقال 
غيره: المصدر 1د وسقط لأبي ذرٌ «كتاب المساقاة» ولفظ: «باب»» قال ابن حجر: ولا 
وجه لقوله: «كتاب المساقاة» فإنَّ التّرجمة التي فيه غالبها تتعلّق بإحياء الموات. (وَقَوْل الله 
َعَالَى) بالجدّ عطمًا على سابقه: (9وَيحَعَْمَانَ الْمَآهكلٌّ شَنْحِيَ 4) بالجرٌء صفةٌ ل«شيء؟ أي: كلّ 


000 في (د) و(م): #ذلك»؛ وفي (ص): «ذا». 

()) «فيها»: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(*) ١بالكسر»:‏ ليس في (د). 

ع( قوله: «وفي الفرع: بضمّهاء وعزاه ... وقال غيره: المصدر مُثلّت سقط من (د) و(م). 


دلكواب 


كاب السَامَاة #418 إرشاد التَاري 


حيوانٍ؛ كقوله تعالى : «وَآَه َكل دَآبوَينمَلو4 [الثور: ه:] أو كأنّما خلقناه من ماءٍ لفرط احتياجه 
إليه وحبّه له. وقلّة صبره عنه؛ كقوله تعالى: «ُلِقَ لضن مِنْعَجَلٍِ4 [الانبياء: 50] أو المعنى: 
صيّرنا كلّ شيءٍ حيئٌ بسبب من الماء لا يحيا دونه وفي حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد قال: 
قلت: يارسول الله إِنّي إذا رأيتك طابت نفسي وقرّت عيني» فأنبئني عن كلّ شيء» قال: «كل 
شيءٍ خُلِق من الماء...» الحديث؛ وإسناده على شرط الشَّيِخين إِلّا أبا ميمونة فمن رجال السّنن» 
واسمه: سليمٌ» والثّمِذِيئُ يصحّح له؛ وروى ابن أبي حاتم عن أبي العالية: أنَّ المراد ب«الماء»(©: 
النُطفة (لأَقلا يوبن 4 [الأنبياء: )]٠‏ مع ظهور الآيات الواضحة". (وَقَوْلِهِ جََ ذكرةُ : «أَءَ مالم 
ل مَتْرَوْت4) أي : العذب الصّالح للش ب («اءَآ نموم نَلْمْْيآ حَنالْمُلُونَ4) بقدر تنا (« لَوَمَعَكهُ 
2 لما َلَْلَا تَنَرُوت4 [الواقعة: 70-14]) قال البخاريٌ تبعًا لأبي عبيد: (الأّجَاجٌ: المّدُ) 
وقيل: هو النَّديد الملوحة أو المرارة» أو الحارٌ”©: حكاه ابن فارس» وقال المؤلّف تبعًا لقتادة 
ومجاهد فيما أخرجه الظَبِريُ عنهما: (المُزْنُ: السَّحَابُ) وقيل: هو الأبيض وماؤه أعذب”») 
وفي رواية المُستملي/: (أجاجًا(» منصبًا»» وهو موافق لتفسير ابن عبّاسِ وقتادة ومجاهدٍ فيما 
أخرجه الطّبريٌ: «المزن: السّحابء الأجاج: المرُّء فراتًا: عذبًا» وعن السُذّيّ فيما رواه ابن 
أبي حاتم: العذب2: الفرات الحلوء وقوله: «ثجَّاجًا» و«فرانًا» ذكرهما هنا استطرادًا على 
عادته في زيادته!”" فرائد الفواتد» ولفظ رواية أبي ذرٌ : «8 أَهَمَيسمَألْمَه ألِى مَتْرَيوَْ» إلى قوله: 
مَوْلامَنَوورت4»: وقد أورد الرّمخشريُ هنا سؤالا فقال: فإن قلت: لِمَ أدخِلت اللّام على 


دلق «بالماء» : ليس في (د). 

(؟) «الواضحة»: ليس في (د) و(س). 

(7) «أو الحارٌ»: ليس في (د). 

(4) في(د): ااعذب). 

(0) في (د): «شجَّاجًا؛ وهو تحريفء وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «وفي رواية المُستملي: أجاجًا؛ كذا بخظّه؛ وزاد 
في هامش (ل): وفي «الفتح»: «تجّاجًا: مُنْصَبّاا للمُستملي وحده؛ وهو تفسير ابن عبّاس ومجاهد وقتادة» 
أخرجه الطبريٌ عنهم. انتهى. فليُتدبّر كلام الشارح» نعم» في «فرع اليونينيّة) الذي بخط المنزليّ: «أجاجًا: 
منصبًا» لأبي ذرٌء لا للمُستملي. 

(5) «العذب»: ليس في (د). 

(0) في غير (ب) و(د) و(س): للزياداته». 


لعلدة القنعطلان مه تا التحاقاة 


جواب «لو) في قوله تعالى: « لَوْ مم05 لَجَمَلْسَهُ حطنمًا4 [الواقعة: 18] وتُزعت منه() ههنا؟ 
وأجاب: بأنَّ االوة لكا كانيع وله على املك اق تانينيها:بالأزلى تعلق التجواء 
بالشّرط» ولم تكن مخلّصةً للَّرط 5(إِنْ)) وهلا» عاملةً مثلهاء وإنَّما سرى فيها معنى الشّرط 
انَاقَا من حيث إفادتها في مضمون جملَيها أنَّ النّاني امتنع لامتناع الأوّل» افتقرت في جوابها 
إلى ما يُنصبٌ علمًا على هذا التعلق؛»؛ فزيدت هذه اللّام لتكون عَلَّمّا على ذلكء فإذا خُذفت 
بعد ما صارت علمًا مشهورًا مكانه؛ فلأنَ السَّيء إذا عُلِم وشهر موقعْه وصار مألوقا ومأنوسًا به 
لم يُبالَ بإسقاطه عن اللّفظ استغناءً بمعرفة السامعء أو أنَّ هذه اللّام مفيدة معنى التّوكيد 
لا محالةً» فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للدّلالة على أنَّ أمر المطعوم مُقدَّمٌ على 
آمر المشروني» وآن الوضية يقن اعد وأصعبُ من قِبَلٍ أنَّ المشروب إِنَّما يُحتاج إليه تبعًا 
للمطعوم» ولهذا قُدّمت آية المطعوم على آية المشروب. انتهى. 


ل َه مَفْسُومً كَانَ أو خَيْرَ مَقْسُومٍ 


وَقَالَ عُئْمَانَ : قَالَ النَّمِيحُ ماشيرم: ١مَنْ‏ يَ يَشْكَرِي بِثْرَ رُومَةَ فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهًا كَدلَاءٍ المُسْلِمِينَ». 
فَاشْتَرَاهَا عْثْمَانُ /2. 


هذا (بابٌ) بالتّوين (في الثوت) بضمٌ المعجمة (وَمَنْ رَأَى) ولأبي ذرٌ: «باب من رأى» 
(صَدَقَةَ المَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيّئَهُ جَائِرَة مَفْسُومًا كَانَ أو غَيْرَ مَقُسُومٍء وََالَ 0 ظ 
فيما وصله التّرمذيُ والنّسائئٌ وابن خزيمة: (قَالَ لنب مزاشييام: مَنْ يَسْتَرِي بِثْرَ رُومَةً) 
بإضافة «بئر» إلى (رُومة) بذ بم الوّاء وسكون الوا فميمٌ فهاة» بثر معروفة بالمدينة (َكُونّ 
َلْوُهُ فِيهًا) أي: في البثر المذكورة (كَدِلَاءٍ المُسْلِمِينَ) يعني: يوقفها ويكون حظه منها كحطّ 
غيره منها*» من غير مزيّةٍ (قَاد َْرَامَا عُْمَانُ /4) ووقفها على الفقير والغنيٌ وابن ن السّبيل» وقد 
تيكلك يد دمن ون الوق على الكفسن »و أجيبا بانهكما لو كاق قف على الققراء قم ميا 


(01) 9« لَوٌدم1ه 44 : مثبتٌ من (ب) و(س). 
(0) «منه»: ليس في (د). 

(9) في (د): اتعليق». 

ك3 ميات 

(0) ١منها»:‏ مثبتٌ من (ب) و(س). 
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درم ن 


ححتابُ السَسَاقَاة #001 إرَاد التتاري 


فقيرّاء فإنّه يجوز له الأخذ منه» و«زُومة» قيل: إِنَّهِ عَلَمٌّ على صاحب البثر» وهو رومة الغفاري 
كما ذكره ابن مندهء فقال: يُقال: | نه أسلم/» روى حديثه عبد الله بن عمر بن أبان» عن المحاري 
عن أبي مسعود("» عن أبي سلمة يشْر(» بن بشير2”" الأسلميئع» عن أبيه قال: لما قدم المهاجرون 
المدينة استنكروا!؛» الماء» وكانت رضن توبس لاو ان لها: رومةء كان يبيع منها 
القرية با لخثان: فقال :له :رسوق ]لله متشو : اترقيببا يق فى( اللكة اقغال ةيا رول اللهه لين 
لي ولةالجالي غيرها: قبله :داك معاد كاشدرابها بسي وفاقتيق القب ورخ ةنيم أمن الكبق 
بؤاشم فقال: يا رسول الله أتجعل لي مثل الذي جعلت لرومة عيئا في الجنّة ؟ قال: انعم» 
قال: قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين» قال في «الإصابة»: تعلّق ابن منده على قوله: «أتجعل 
لي مثل الذي جعلت لرومة»؟ ظنّا منه أنَّ المراد به صاحبٌ البئر» وليس كذلك؛ لأنَّ في صدر 
الحديث أنَّ رومة اسم البئر*»» وإِنّما المراد بقوله: (جعلت لرومة» أي: لصاحب رومة أو نحو 
ذلك» وقد أخرجه البغويٌ عن عبد الله بن عمر بن أبان فقال فيه: مثل الذي جعلت لهء فأعاد 
الضَّمير على الغفاريٌ» وكذا أخرجه ابن شاهين والطّبرانئُ من طريق ابن أبان» وقال 
البلاذري(" في «تاريخه» : هي بثرٌ قديمةٌ كانت ارتطمت”2» فأتى قومٌ من مُرّيئة حلفاء ء للأنصار 
فقاموا عليها وأصلحوهاء وكانت رومة امرأةً منهم أو أمة لهم تسقي منها النّاس فتٌسبت إليها. 
انتهى. ويأتي في «الوقف» [ [ح:8/؟] -إن شاء الله تعالى - أن عشمان ب قال: ألستم تعلمون أنَّ 
رسول الله صؤاشيم قال : امن حفر رُومة فله الجنة»» فحفرتهاء وهذا يقتضي أنَّ رومة اسم العين 


)00( ا١عن‏ أبي مسعودٍ»: سقط من غير (ب) و(س) و(ج)؛ وني هامش (ج): كذا في الإصابة» وهو ساقظ من خط الشّارح. 

2ع( ار 5 

27 في (3): لب بِشْرِ)» وهو تحريف. 

(4) في (د): «اشتكوا»»ء وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت» وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «استنكروا» كذا في 
«المصابيح») وسقطت النون من خط الشارح» وكذا سقطت الياء من «بشير بن بشير». انتهى. وني «تاريخ 
السيّد السَمهوديٌ»: «استنكروا"» بثغبوت النون» وثبوت الياء في «بشير بن بشير». انتهى. قال في «القاموس»: 
استنكره وتناكره: جَهِلَهُ. 

(0) زيدفي(ب): «وليس كذلك»» وهو تكرارٌ. 

(3) في (د): «البلادزيٌ»؛ وهو تصحيف. 

(/) في هامش (ل): قال في «القاموس»: رطمه : أَوْحَلَهُ في أمر لا يخرج منهء فارتطم ' ثمّ قال: والشيء: ازدحم 


وتراكم. 


لعلاهة القسطلافٍ 4 كاب الممَسَاقَاة 


لا اسم صاحبهاء ويحتمل أن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه جمعا بين 
الحديثين -كما مرّ- والله أعلم. 


لحار - حَدَّنََا سعد ابْنُ أبِي مَزْيم : حَدَّنَنا د بو عَسَانَ قَالَ: حَدَّدَّنِي أَبُو حَازِمٍ» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ 72 
قَالَ: : أِي الي بؤاشيد/ بدح فَقَرتَ مِنْه وَعَنْ َم غلا ضفر القْم وَالأشياُ عَنْ يسارو َقَالَ: 
«بَاعْلَامُ أن لِي أن أعْطِيُ الأَْيَاحَ ؟ كَالَ : مَاكُنْتُ لأو ِرَ بمَضْلِى مِنْكَ أَحَدَا يا رَسُولَ الله فَأَعْطَاه هإياه. 


وبه قال: (حَدَّنَنَا سَعِيدٌ ابْنُ أبي مَرْيَمَ) هو سعيد بن محمّد بن الحكم بن أبي مريم الجمحيٌ 
مولاهم المصريٌ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد السّين المهملة وبعد 
الألف نون محمّد بن مُطرّف اللَّشِْ المدنيئم» نزل!© عسقلان (قَالَ: حَدَّدَبِي) بالإفراد (أَبُو 
ار بالحاء المهملة والزَّاي» سلمة بن دينارٍ الأعرج المدنئ (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) السّاعديّ 
(:) أنه (قَالَ: د النَبِيُ بؤاشسام) بضمٌ الهمزة وكسر المُعِئّاة"'» الفوقيّة» و«النّبِيُ): رفعٌ 
نائبٍ عن الفاعل (يِقَدّح) فيه ماءٌ أو لبن شيب به0" (قَثَّرِبَ مِنْهُ» وَعَنْ يَمِينِهِ عُلَامٌ أُضْعَرُ القَوْم) 
هو ابن عباس كباق (مسند ابن أبي شيبة» (وَالأَشْيَاحُ) وفيهم خالد”" ب بن الوليد (عَنْ 
يمارو كَقَالَ) جرتم : (يَا غلا أَتَأَدَنُ لِي أنْ أَعْطِيَهُ الأَشْيَاءَ ؟ قَالَ) الغلام : (مَا كُنْتُ لأُويرَ 
ا ا سن ل 


4 


سول اللو فَأَعْطَاهُ إِيَاهُ) ووجه/ دخول هذا الحديث هنا من جهة مشروعيّة قسمة الماء؛ و أنه 
0 


)١(‏ في(د): «نزيل». 

(2) «المثئّاة»: ليس في (د). 

(9) في هامش (ج) و(ل): جاء في «كتاب الأشربة»: أنَّ الذي كان في القدح شرابء والشراب: هو الماءء أو اللبن 
المشوب بالماء. 

4 ا : عبد الله وهو الصواب» كما حكاه ابن التين» وقيل: الفضل» افتح». 

(0) « يك ؟: مغبتٌ من (ب) و(س). 

5 0 0) 

() «ياغلام»: سقط من (د). 


)23 بي (ص) و(م): لاجاءت»2. 


دعم ك اب 


١ 


متاق الكاناة 4 إركَاد الككاري 


65 - حَدَّنَنَا أَبُو الِيَمَانِ 30 خْبَرَنَا شعَنِبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ : حَدَّنَبِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ 2 : أَنَهَا 
خُلِبَثْ لِرَسُول الله اشيم شَاةً دَاجِنّ وَهْيَ في دَارِ تس بْن مَالِكء وَشِيبَ لَبَمُهَا بِمَاِ مِنَ البر التي في 
دَارِ أَنّسء فَأَعْطَى رَسُولَ الله بؤاشييم القَدَح فَثَرِبَ مِنْك حَنّى ًا نر القَدَحَ عن فِيهء وَعَلَى يَسَارِه أبُو 
بَكْرِ وَعَنْ يَمِيِبِهِ أَعْرَابِيٌ» فَقَالَ عم كتزبار غك أن ينعت اتبيه لض باكر باو 1اء عِنْدَكَ 


فَأَعْطَاءُ الأَعْرَابِيَ الذي عَلَى يمينه» كُمَ قَالَ : «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ م ). 


وبه قال: (حَدَّكَنَا أبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع الحمصيٌ قال: (أطْتدنا شعي هو اين أبن 
حمزة الحمصيٌ (عَنْ الزُهْرِيٌ) هو محمّد بن مسلم ابن شهابء أنّهِ (قَالَ: حَدَّمَبي) بالإفراد 
(أتش بن مَالِكِ 25 : أَنّهَا) أي : القصّةء ولأبي ذرٌ عن الكُشْمئِهَبِيٌ : «أنّه)ء أي: الشَّأن0" (خُلِبَثْ 
لِرَسُول الله مؤاشبددم سَاة دَاجنٌ) هي التي تألف البيوت وتقيم بهاء ولم يقل: «داجنةٌ» اعتبارًا 
بتأنيث الموصوف؛ لأنَّ المَّاةِ تُذَكّر وتُوئَّثْء وفي «التّهاية»: هي التي تُعلّف في المنزل (وَهْيَ) 
أي : الدّاجنء والواو للحالء ولأبي ذرّ: (وهو» أي: النَبِْ ؤاشسيتم (في دار نس بْنِ مَالِكِ) :22 
(وَشِيبَ لَبَْهَا) بكسر الشّين المعجمة: مبنيّا للمفعول» و«لبئُها» رفع نائبٍ عن الفاعل» أي : 
خُلِط (بمَاء مِنَ البغر الي في ار َس 29 فَأَعْطى رَسُولَ الله شهدم القَدَحَ هَخَرب هذة) بإارةبكه) 
١حتَى‏ ذا َع القدح) أي: قلعه (عن فمو) وللُستملي والحَمُوبي: ١من‏ فيه» (وََلَى يسار أب 
يكر) الكذيق ظه اووعن تبينه أغرابية) قيل: نه خالد بن الوليدء ورّدًّ: بأنّهِ لا يقال له: 
ارايعم وخر ينولهة الوضلى» ف الأول وت اعينة في لاني قال كرما :للم يساره كان 
موضعًا مرتفعًّاء فاعتّبر استعلاؤه» أو كان الأعرابئُ بعيدًا عن الرّسول سؤاشيه (فَقَالَ عْمَرُ) ابن 
الختّلاب يه (وَخَافَ) أي : والحال أنَّ عمر خاف/(أَنْ يُعْطِيَهُ) أي : يعطي النَّبِيُ اشيم القدح 
(الأَعْرَابِيَ : أغط) - بهمزة مفتوحة- القدح (أَبَا بَكْرِ يَارَ سُولَ الله عِنْدَكَ) قاله تذكيرًا للرّسول 
بَِضِدة كم » وإعلامًا للأعرابيّ ع بجلالة الصّدَّيق (فَأَعْطَامُ) اضرعم (الأغْرَابِيَ الذي لي تمينه) 
ولأبي ذرٌ في نسخةٍ وصّحّح عليها في الفرع وأصل”؟»: (عن» بالثُون بدل «على» باللا ( 0 جَ قَالَ) 


)١(‏ قوله: «أي: الشَّأنَ؛: معبتٌ من (ب) و(س). وهو ثابت في هامش (ج): كحاشية. 
(؟) زيدفي(د): «بن مالك». 

(9) في(ب): لعن)2. 

(:) «وأصله»: ليس في (د). 


للقلاجة القنطلان 4 كعات الكانة 


سو عم قدَّموا(الْأَيْمَنَ َالأً: يْمَنّ) قال الكرمانئٌ وتبعه البرماويُ وغيره : «الأيمنّ» ضبط بالنٌّصب 
على تقدير: أعط الأيمنَ» وبالرّفع على تقدير: الأيمنُ أحنء واستدل العينيّ لترجيح الرّفع 
بقوله: في بعض طرق الحديث"" [ح:107]: «الأيمنون الأيمنون الأيمنون»» قال أنسٌ: فهي سئَة» 
فهي 7 فهي سكوك أي : تقدمة الأيمن» وإن كان 0 لا خلاف في ذلك» نعم خالف ابن 
حزم فقال: لا يجوز مناولة غير الأيمن إِلّا بإذن الأيمن؛ وأا حديث ابن عباس عند أبي يعلى 
الموصليٌ بإسنادٍ صحيح قال: كان رسول الله زاشمريم إذا سُّقِي قال «ابدؤوا بالكبراء»» أو قال: 
#الأكائرة :لمحمرن على 1914 نه يكل فلن خوة يميد 031 ل كان اننا يرون كلقا :وجنيه 
مثلاء وإِنّما استأذن بَإضَرةإتم/ الغلاه(؟» في العديت السّابق [ح:01] ولم يستأذن الأعرابي هنا 
ائتلاقا'» لقلب الأعرابيّ وتطييبًا لنفسه وشفقةً أن يسبق إلى قلبه شيءٌ يهلك به لقرب عهده 
بالجاهليّة» ولم يجعل للغلام ذلك لأنّه قرابتُه» وسنّه دون المشيخة فاستأذنه عليهم تأدُباء ولئلًا 
يوحشهم بتقديمه عليهم» وتعليمًا أنه لايدفع إلى غير الأيمن إِلّا بإذنه. 

وهذا الحديث أخرجه البخاريٌ أيضًا في «الأشربة» [ح:0112]» وكذا مسلمٌ وأبو داود 


والتّرمذيُ وابن ماجه. 


؟ - باب مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقْ بالمَاءِ حَنّى يَرْوَى ؛ لِقَْلِ النَِّيَ مؤاشميدل : الا يُمْنعُ 


قَضْلْ المَاءِ) 
(باب مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ المّاءِ أَحَُ بالمَاءِ حَنّى يَرْوَى) بفتح أوّله وثالغه, من الرّيّ (لِقَوْلِ 
البو صاش عم ) الأني -إن شاء الله تعالى- موض رلا [ح:ه]: الا يمْنَعْ) بضمٌ أوّله مبنيًا 
للمفعول» مرفوعاء نفيّ ب بمعنى النَّهيء ولأبي ذرٌ : (لا يمد يْمْتَعْ» بالجزم على النّهي (فَضلٌ المّاءِ) 
بالرّفع نائبٌ عن الفاعل ؛ لأنَّ مفهومه: أنه أحقٌ بمائه عند عدم الفضل. 


00 في هامش (ج) و(ل): أي: طريق أبي ظوالة عن أنس. 

() «فهي سن فهي سنَةً): ليس في (د)؛ واافهي سنا : الأخيرة ليس في (م). 
(9) «أحدٌ»: ليس في (ص) و(م). 

(4) في هامش (ج): نسخة: ابن عبّاس. 

(4) في (د): «استثلاقًا». 


دع هأ 


دلع هاب 


كحداث لحاقاة 9م » إرشاد التاري 


ليق - حَدََّنا عَبدُ اللهِبْنُ يُوسْفٌ : أَخْبرَنَا مَالِكُء عَنْ أبي الزَّنَادِ عَن الأغرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَة (/2 : 


- 


الله اشيم قَالَ: «لَا يُمتَعُ فَضْلْ المَاءِلِيُمْتعَ به الكَلأ». 
وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسُفَ) التَنّيسِيْ قال : (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ أب بي الؤتاي 
عبد الله بن ذكوان (عَنٍ الأغْرّج) عبد الكّحمن بن هرمز (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ 49 : أن رَسُولَ اذ 
مادم قال+ لا يُذتغ) بضع آله مينيًا للمفعول (مضل المَاء ءِ لِيُمْئَعَ) مبنئٌ للمفعول أيضا (بِهٍ 
الكَلذُ) بفتح الكاف والرّفع: العشب يابسه ورطيه”"؛ واللّام في اليُمتع» لام العاقبة كهي في 
قوله تعالى : ©َآلنَتلَهُ نمَو بسكو لمر عَدُوَاوحَريًا 4 [القصص رمسى الععديت: أن من 
شي ماء بفلاة وكان حول ذلك الماء كلاً ليس حوله ماءٌ غيره» ولا يُوصّل إلى رعيه إلا إذا كانت 
المواشي ترد ذلك: فتهي صاحب الماء أن يمنع فضله7"؛ لأنّه إذا منعه منع رعي ذلك الكلاء 
والكلا لا يمت لما في منعه من الإضرار بالئّاس» ويلتحق به الرّعاء إذا احتاجوا إلى لشب ؛ 
لأنّهِم إذا مُنعوا من الشُّربٍ امتنعوا من الرّعي هناك؛ والصّحيح عند الشّافعيّة وبه قال الحدفيّة : 
الاختصاص بالماشية» وفرّق الشَّافعِْ فيما حكاه المزنيئٌ عنه بين المواشي والزّروع: : بأنَّ0© 
الماشية ذات أرواح يُحْشََى من عطشها موثها بخلاف الزّع وهذا محمولٌ عند أكثر الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم على ماء البكر المحفورة في الملكء أو في الموات بقصد التّملّك أو الارتفاق 
خاضَّةء فالأولى : وهي التي في ملكه؛ أو في مواتٍ بقصد التَّملّك يملك ماؤها على الصَّحيح 
عند أصحابناء ونصّ عليه الشّافعئْ في القديم» والكّانية: -وهي المحفورة في مواتٍ بقصد 
الارتفاق- لا يملك الحافر ماءهاء نعم هو أولى به إلى أن يرتحل» فإذا ارتحل صار كغيره ولو 
عاد بعد ذلك» وفي كلا الحالتين”) يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته؛ والمراد بحاجته/: 
نفسُه وعيالّه وماشيتُه وزرعُهء لكن قال إمام الحرمين: وفي الزّرِع*» احتمالٌ على بُعْدِ أمّا البثر 


)00 في هامش (ج): كذا في «الصّحاح»؛ ونقله في المصباح» عن ابن فارس والأزهريّ وغيرهماء وفي «كتاب الحج) 
من شرح الشّمس الرّملئ: قال في «المجموع»: وإطلاق الحشيش على الطب مَجَارُء فإنَّه حقيقة في اليابس» 
وَإِنَّما يقال للدّطب: كَل وعُشبٌ. انتهى. 

(9) في(ب)و(س): افضل مائه». 

(") في (د): هلأنَ. 

(4) في(ب) و(س): «الحالين». 

(ه) في(م): «المَرّارِع. 


للعلاهة القنطلاني 4 كحتاب النسَاقَاة 


المحفورة للمارّة فماؤها مشتركٌ بينهم والحافر كأحدهم, ويجوز الاستقاء منها للشب وسقي 
الرَّرعه فإن ضاق عنهما فالشّرب أولى» وكذا المحفورة بلا قصد على أصمٌ الوجهين لأصحابنا!©» 
وأمًا المُحرّ في إناء؛ فلا يجب بذل فضله على الصّحيح لغير المضطرٌء ويُملّك بالإحراز, هذا 
كلام/ السَّافِعيَّة وكلام الحنفيّة والحنابلة في ذلك متقاربٌ في الأصل والمُدرّك9 وإن اختلفت 
تفاصيلهمء وجعل المالكيّة هذا الحكم في البئر المحفورة في الموات» وقالوا في المحفورة في 
الملك: لا يجب عليه بذل فضلهاء وقالوا في المحفورة في الموات: لا تُباع» وصاحبها وورثته 
أحقٌ بكفايتهم» وهذا النّهمي للنّحريم عند مالك والشَّافعِيَ والأوزاعيئ واللّيث» وقال غيرهم: 

ومطابقة هذا الحديق للترجمةامن حي إن فضل الما ء يدل على أن صباحب الماء احق به 
عند عدم الفضل » وأخرجه المَوْلفن أيضًا ف «ترك الحيل» [ح:؟تكك]» ومسلم ف «البيوع». 
والنّساء كع(" في «إحياء الموات»» وأبو داود والتّرمذيٌ وابن ماجه. 


لك وبع سا ول 0 7 2 1 3 ٠‏ .0 أ 
64" - حَدَّنَا يَحْيَى ابْنُ بُكيْر: حَدَّنَنَا اللَيْثء عَنْ عَْيْلِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنِ ابْنِ المُسَيّبِ 


- 


وبي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَة 4 : أن َسُولَ اللو باشييام قالَ: الا َمْتمُوا فَضْلَ المَاءِلِتَمْتمُوا به َضلَ 
الكلا». 

وبه قال: (حَدَّنَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرِ) هو يحيى بن عبد الله بن بكير قال: (حَدَنََا اللَيْثُ) بن سعد 
الإمام (عَنْ عُقَيِلِ) بضمٌ العين» ابن خالدٍ الأيلي (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزُّهري (عَنِ ابْنِ 
المُسَيِّب) سعيدٍ (َأَبِي سَلَمَةً) بن عبدالرّحمن بن عوفي الزُهريّ المدنيئ» اسمه عبدالله أو 
إسماعيل» » كلاهما (عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ /2 : أن رَسُولَ الله ما شيم قَالَ 0 تَمْتَعُوا فَضْلَ المَاءِ لِتَمْتَعُوا 
به فَضْلَ الكلا) والمنهئٌ عنه منع الفضل لا منع الأصل» وهل يجب عليه بذل الفاضل عن 


)0١(‏ في(ب) و(س): اعند أصحابنا». 

0) في هامش (ج) و(ل): قوله: «والمّدرَك»: قال في «المصباح»: بضمٌ الميم يكون مصدرا أو اسم زمان ومكان» 
رك 5 اا وز ا رمن 210 اندعوم نارون رار الا مواقي لب 
الأحكام؛ وهي حيث يستدلُ بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع. والفقهاء يقولون في الواحد: مَدرّك ؛ بفتح 
الميم» وليس لتخريجه وجة. 

(5) في(ص): «ومسلعٌ»» ولعلّه تكرار. 
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حاب النسَاقَاة ال إرشَاد التاري 


حاجته”" لزرع غيره؟ الصّحيح عند الشَّافعيّة: وبه قال الحنفيّة: لا يجبء وقال المالكيّة: يجب 
عليه إذا خشي عليه الهلاك؛ ولم يضءَ ذلك بصاحب الماء؛ قال الأَبَئْ أبو عبد الله: والحديث حجّةٌ 
لنا في القول بسدٌ الذّرائع؛ لأنّهِ إنّما نهى عن منع فضل الماء؛ لما يؤدّي إليه من منع الكلا. انتهى. 
وقد ورد الكّصريح في بعض طرق الحديث بالنَّهي عن منع الكلأء صحّحه ابن حبّان من رواية أبي 
سعيدرٍ مولى بني غفارٍ عن أبي هريرة ولفظه: «لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأء فيهزل 
المال» ويجوعَ العيال» وهو محمولٌ على غير المملوك. وهو الكلا التّابت في الموات» فمنعه 
مجرّد ظلم؛ إذ الئّاس فيه سواً» أمّا الكل الكابت في أرضه المملوكة له بالإحياء فمذهب الشّافعيّة 


- 


جوان ييه وفي ة تخلاق عند المالكية: صحّح ابن العربيٌ الجواز. 


- بابٌ مَنْ حَفَرَ ا في ملكو لَمْ يَضْمَنْ 


دم/هه1 2 هذ92©(بِابٌ) بالتّبوين9») (مَنْ حَفَرَ بِْرًا في مِلْكهِ) أو مواتٍ للتَّملّك0؛/ أو الارتفاق ل 
يَضْمَد) أنه غير عدوان؛ فلو كان عدوانًا ضمنته العاقلة» ولو حفر بدهليزه بكوًا ودعا رجلا 
فدخله فسقط فيها فهلك فالأظهر 2 الضّمان لأنّه غَرَّهُ. 


وهم" - حَدَّنَنَا مَحْمُودٌ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللو» عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبي حَصِين عَنْ أبي صَالِح» عَنْ 


وبه قال: ١َحَدَّثَنَا)‏ بالجمعء ولابي ذرّ: «حدّثئى» بالإفراد0» (مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان» أبو 
أحمد العدويٌ مولاهم المروزي قال: (أَخْبَرَتا) ولابي ذر: (أخبرني» بالإفراد (عَبَيْدُ اللو) بضمٌّ 


العين مُصَغَّرَاء ابن موسى» وهو شيخ المصئّف. روى عنه بغير واسطدوٍ في أوّل «الإيمان» [ح:4] 


(1) في (م): «صاحبه»» ولعلَّه تحريف. 
(؟) «هذا»: مثبتٌ من (ب) و(س). 
(7) «بالّوين»: ليس في (د) و(م). 
(4) في(د): «للتّمليك». 

(0) في(د): «فالأصل». 

() "بالإفراد»: ليس في (ص) و(م). 


للعلائة القسطلاني 4 حاب النسَاقاة 


(عَنْ إِسْرَائِيلَ) بن يونس بن أبي إسحاق. السّبِيعي الهمدانيئ الكوفي» ثقةٌ تُكلّم فيه بلا حجَةٍ 

(عَنْ أبِي حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصّاد المهملتين» عثمان بن عاصم (عَنْ أَبِي صَالِح) 

ذكوان الزَّيّات (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 47 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بؤاشييم: المَعْدِن:" بكسر الدّال 

كمَجَلِسِ: منبت الجواهر من ذهب ونحوه إذا حفره الرّجل في ملكه أو في مواتٍ» فوقع فيه 
شخصٌ ومات”"» أو انْهَارَ على حافره؛ فهو (جُبَارٌ) بضمٌ الجيم وتخفيف المُوحّدة وبعد 
الألف راءًء أي: هدرٌ لا ضمان عليه (وَالبِدْنُ) إذا حفرها في ملكه أو في مواتء أو انهارت على 
من استأجره لحفرها (جْبَارٌ) لا ضمان عليه فلو حفرها في طريق المسلمين» أو في ملك غيره 
بغير إذنه فتلف بها(" إنسان وجب ضمانه على عاقلة حافرهاء والكمّارة في مال الحافرء 
وإن تلف بها غير الآدمئ وجب ضمانه في مال الحافر (وَالعَجْمَاءُ) بفتح العين المهملة وسكون 
الجيم وبعد الميم همزةً ممدودةٌ؛ أي: البهيمة لأنّها لا تتكلّم» إذا انفلتت فصدمت إنسانًا 
فأتلفته» أو أتلفت مالا فهي (جُبَارٌ) لاضمان على مالكهاء أن إذا كان معها فعليه المَّمان (وَفي 
الرّكَازِ) دفن الجاهليَّة سواءٌ كان في دار الإسلام أو دار الحرب (الخُمْسٌ) بشرط أن يكون نصابًا 

من التّقدين20 لا الحول. ومذهب الإمام أحمد: أنّه لا فرق بين التّقدين فيه وغيرهما كالنُحاس» 

وهو مذهب الحنفيّة أيضاء لكنّهم أوجبوا الخمس وجعلوه فيئّاء والحنابلة/ أوجبوا ربع العشر 

وجعلوه زكاةً كما مدّ في الزّكاة» [ح:1444] قال ابن المنّر: الحديث مطلقٌ والتّرجمة مُقيّدةٌ 
بالملّك» وإذا كان الحديث تحته صورٌ» أحدها: الملك» وهو أقعد" الصّور بسقوط القَّسمان 
كان دخولها في الحديث مُحقَّقَا فاستقام الاستدلال؛ لأنّهِ إذا لم يضمن وقد حفر في غير مِلّكه 

كالذي يحفر في الصّحراء فألّا يضمن من حفر في ملكه الخاصٌ أجدرٌ. 

(1) في هامش (ج) و(ل): «عَدَن»: من بابي اغَرَبَ)» و«قَعَدَاء واسمٌ المكان الذي يستخرج منه الجواهر مَعْدِن؛ 
مثل : مَجْلِس»؛ لأنَّ أهله يقيمون عليه الصيف والشتاء؛ أو لأنَّ الجوهر الذي خلقه الله فيه عَدَنْ به. ثم قال: 
وأمّا المعدن؛ فبالكسر على تداخل اللغتين؛ لأنَّ في المضارع الكسرّ والضع. انتهى بخط شيخنا ل#. 

(1) في(ب) واس): «فمات». 

(”) في (د) و(ص) و(م): افيها». 

(5) زيدفي (ب): لعليه». 


(0) في (م): «التّقدير»» وهو تحريف. 
)53( في هامش (ج): بخظه: أقعد. 
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دلا/رههاب 


حتاب المتحاقاة م يم إرقاد الكاري 


باب الخُشرية ل الب والتضاء ويا 
(باب الخُصُومَةِ في البئر/ وَالقَضَاءٍ فيهًا). 


905 - 2807 - حَدَّنَنَا عَبْدَانُ عَنْ أبِي حَمْرَة عَن الأَعْمَشٍء عَنْ شَقِيق» عَنْ عَبْدٍ الله 2 عَنٍ 
النَّبَِ سزاشييدم قَالَ : من حَلفَ عَلى ينيط بها مال ائرئ هويا اجر َي الل وَهو حَأنِ 
عَضْبَانٌ», فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: « إِنَّالَدِنَ ممْمرُونَ بِعَهْد لَه وَأَيْمَهمَ تَمَنا ليلا 4... أنَجَاءَ الأَشْعَتُ فَقَالَ: 
مَا حَدَّتَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ ؟ ف أنْرث هذه و الآيَة كَانَتْ لِي بِئْرٌ في أزض ابْنِ عَم لي فَقَالَ لِي: 


«سُهُودَكَ). قَلْتُ : مَا لِي شُهُودٌ قَالَ: «فَيَمِيَه1. قُلْتٌ: يَارَ سول الله إِذَّنْ يَحْلِفَء فَذَكَرَ النبِْ مزاشيام 


000 


هَذَّا الحَدِيتَء فَأَنْرَلَ اللهُذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ. 

وبه قال: (حَدَّكَنَا عَيْدَانُ)2 هو عبد الله المروزيٌ (عَنْ أَبِي حَمْرَةَ بالحاء المهملة والزَّايء 
محمّد بن ميمون السُكّريٌ”» المروزيّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ شَقِيقي) هو ابن 
سلمة» أبو وائلٍ» الأزديّ الكو (عَنْ عَبْدٍ الله) هو ابن مسعود (:27 2 عَنِ النّبيّ مز اشبرم) أنَّه 
(قَالَ: مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينِ) لحلل مجلزاف يعي »انان كرد و بهَا) أي: بسبب 
اليمين (مَالَ امْري هُوَ) ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيِمَنِنَ: «مال امرئ مسلم هو» (عَلَيْهَا) أي: هو في 
الإقدام عليها؛؟» (فَاجِرٌ) أي: كاذبُ» ويحتمل أن تكون جملة «(يقتطع» ل لايمين»» 
والتّقييد بالمسلم جرى على الغالبء وإلّا فلا فرق بين المسلم والدَّميّ والمعاهد وغيرهم 


(0) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «عبدان»: لقب جماعةٍ؛ أكبرهم: عبد الله بن عثمان المروزيٌ» صاحب ابن 
المبارك وراويته؛ رُؤيئا عن محمّد بن طاهر المقدسيّ: أنه إِنّما قيل له: عبدان؛ لأنَّ كنيته أبو عبد الرّحمن» واسمه 
عبد الله فاجتمع في اسمه وكنيته العبدان» وهذا لا يصحٌ» بل ذلك من تغيير العامّة. «ابن الصّلاح». 

02( في هامش (ج) و(ل): لأنّه كان يحمل السُكّر في كمّه ولم يكن يبيعه. أو لحلاوة كلامه. انتهى بخط شيخنا 2©. 

(5) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: ١أي:‏ على محلوف يمين/ أي: على شيءٍ يحلف عليه؛ ف«على» داخلةً 
على مضافي محذوفيء وهي على بابهاء وقد خرّجها شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريٌ على أنّها بمعنى الباء» 
فقال: «من حلف على يمين» أي: بها؛ فلا يحتاج لتقدير المضاف المحذوف. وفي #شرح المشكاة»: «على؛ 
زائدةٌ للتاكيدء والأصل: من حلف يميئًا. انتهى. ثمّ رأيت في الهمع» ما نصّه : وجوّز ابن مالك زيادة «على» في 
الئّئر؛ لحديث : من حلف على يمين؟ أي : يميئاء وقال أبو حيّان: هو على تضمين «حلف» معنى لاحبس». 
انتهى كذا بخطٌّ شيخنا عجمي. 

(4) «أي: هو في الإقدام عليها»: ليس في (م). 


يب ع بي 


للعلهة القسطلاني 4 طكناق الكاكاة 
كما جرى على الغالب في تقييده بمال» ولا فرق بين المال وغيره في ذلك» وفي «مسلم» من 

حديث إياس بن ثعلبة الحارثيّ: ١من‏ اقتطع حقٌّ امرئ مسلم بيمينه؟ (لّقِىَ اللّه) يوم القيامة 
َو عضا عام معاملة اللفضوب عليه من كون لانظر ليه ولا يكم ول مسلم؟ 


5 لذن 


من حديث وائل بن حجر: «وهو عنه معرضٌ»» وعند أبي داود من حديث عمران: «فلية بو 


مقعده من الثَّار) (فَأَنْوَلَ الله ان ( إِدَالدنَ يَمْيرُونَ 4) يستبدلون (طبيِمَهْدائَهِ 4) بما عاهدوا الله(" 
عليه من الإيمان بالرّسول والوفاء بالأمانات ((وَآَيْمَنِنَ 4) وبما حلفوا عليه (9ثَما قليلًا» 
[آلعمران: /ا7])... الآيّةَ. (فَجَاءَ الأَشْعَثٌ) هو ابن قيس الكنديئ» من المكان الذي كان فيه إلى 
المجلس الذي كان عبدالله يُحدَّئهم فيه (قَقَالَ: مَا حَدَّتَكُْ) بلفظ الماضي» ولأبوي ذرٌ 
والوقت والأصيليٌ : (ما يحدّّئكم» (أَبُو عَبْدٍ الوّحْمَن مَنِ ؟) يعني ابن مسعودء زاد في رواية جرير في 
«الرّهن») [ح:601+010]: قال: فحدّثداه» قال: فقال: صدق (ف أَِْئَتْ هَل الآ كَانَْ لِي قر 
في أَرْض ابْنِ عَم ِي) اسمه: معدان بن الأسود بن معد يكرب الكندي» ولقبه الجفشيش”» 
- بالجيم المفتوحة والشَّينين”" المعجمتين بينهما تحتيّةٌ ساكنة على الأشهر - وزعم الإسماعيليٌ 
أنَّ أبا حمزة تفبّد بذكر البئر عن الأعمش» وليس كما قال فقد وافقه أبو عوانة كما في ١كتاب‏ 
الأيمان» [ح:177] و«الأحكام) [ح:*18] من رواية النّورِيٌ ومنصورٍ عن الأعمش جميعًال»؛ 
وفي رواية جرير عن منصور [ح:774]: في شيء (فَقَالَ ِي) رسول الله ؤاش يدم : (شهُودَكَ) نُصِب 
بتقدير ١أَحْضِرً)‏ أو «أَقَن) شهودك على حقّك» وفي نسخة: «(شهودك» بالرّفع» خبر مبتدأ 
محذوفيء أي: فالمقيتُ لحقّك شهودُّك, قال الأشعث: (قُلْتُ: مَا لِي شْهُوك قَالَ) بَِضَرةت) : 


(1) اسم الجلالة: مثبثٌ من (ب) و(س). 

(0) في هامش (ج): بوزن فعليل. وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «الجَفْشِيش»: عبارة الكرمانئ: بالحاء 
والجيم والخاء المفتوحة في الدّلاث وإسكان الفاء؛ وكسر المعجمة الأولى. انتهى بخط شيخنا عجميء وفي 
«المصابيح»: قال النّووِيُ: بفتح الجيم؛ ونقل غيره الضّمٌ والكسر؛ فتحصّل فيه تسع لغاتٍ» قلت: إِنَّما تغبت 
النّسع عند ثبوت الحركات الثلاث ني كل واحدٍ من الجيم والحاء والخاء. 

م( في (د): «والشّين». 

(؛) في الأصول: «من رواية الثوري ومنصور عن الأعمش جميعًا؛» والتصحيح من الصحيح (711) وانظر تحفة 


الأشراف (158). 


دار 6 لذأ 


1/4 


كحتابُ المَسَاقَاة 23 إرشاد التتاري 


(فَيَمِئَهُ) أي: فاطلب يمينه» وفي نسخة: «فيميئُه) بالرّفع» أي: فالحجَّة القاطعة بينكما يمينة 
(قَلْتٌ: يَارَسُولَ الله إِذّنْ يَخْلِفَ) بنصب «يحلفٌ» لا غير كما قاله السّهِيلئْ» وكذا هو(" في الفرع 
وأصله0/؛ لاستيفائها شروط إعمالها التى هى: التّصِدَّرء والاستقبال» وعدم الفصل.ء ولا يجوز 
إلغاؤها حينئن«”. قال الزّركشئٌ «في أحكام عمدة الأحكام)»: وذكر ابن خروفي في اشرح 
سيبويه»: أنَّ من العرب من لا ينصب بها مع استيفاء الشّروط» حكاه سيبويه؛ قال: ومنه الحديث: 
«إذَا يحلف بالله)» وهو صريحٌ في أنَّ الرّواية بالرّفع. انتهى. قال في المصابيح»: استشهاده 
بالحديث إنّما يدل على أنَّ الرّفع مروي» لا أنه هو المرويٌ كما يظهر من عبارة الرّركشيّ (فذكرَ 
النَبُِ مزاشبيهم هَذَا الْحَدِيتَ) وهو قوله: امن حلف على يمين...) إلى آخره (فَأَنْرَلَ الله ذلك) أي: 
قوله تعالى :9 إوٌَالْدِنَ يمون يعَهَدائَه 4.... الآية [آلعمران: //] (تَصْدِيقَا لَهُ) باش ييدم. 

وهذا الحديث أخرجه الهو لت أيضًا ف «الإشخاص» [ح:١41؟2]‏ و«الشهادات» [ح:333] 
و«الأيمان والثذور» [ح:مكككأ] و(التّفسير) [ح:5:4:] و«الشّركة» إح:12016]» ومسلمٌ في «الآيمان» 
وكذا أبوداود؛ والنّسائيٌ في القضاء»» وابن ماجه في «الأحكام)2"0. 


ه - باب إِنْم مَنْ مَنَعَ ابْنَ السّبِيلِ مِنَ المَاءِ 


(باب إِنْم مَنْ مَنَعَ ابْنَ السّبِيل) وهو/ المسافر (مِنَ”" المّاءِ) أي: الفاضل عن حاجته. 


2 
04 


8" - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنُ زِيَادِء عَن الأَعْمّش قَالَ: سَمِعْتُ 
أب صَالِح يَقُولُ: سَوِعْتُ أبَا هُرَيْرََ ,4 يَقُولُ: قَالَ وَسُولُ اللو مناضبيم: «َائة لا يَنظرٌ لله إَِِهِمْ يوم 


القيَامةِ وَلَا يُرَكهِمْ وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلْ كَانَ لَهُ َه م مَاءٍ بالطريقٍ فَمَنَعَهُ من ابْنِ السَّبِيل» وَرَجُلٌ 


)01( «هو): ليس في (د). 

(؟) «وأصله»: ليس في (م). 

9 في هامش (ل): لأنّها صّدّرت ب (إِذنْاء ولا تُلعَى إذا صُدَّرت» امنه». 

(4) «في أحكام عمدة الأحكام»: صُرِبٍ عليه في (د). 

)0 في هامش (ج) و(ص) و(ل): نقل في «العقود' عن النّوويٌ: أنَّ ابن حَرُوف ذكر في شرح الجمل»: أنَّ الرّواية فيه 
بالرّفع. انتهى بخط شيخنا بك. 

6 «في الأحكام»: ليس في (ص). 

(0) في (د): #عن»» ولعلَّه تحريف. 


علافة القنطلان 40 كدب المنسامّاة 


بَايَعَ مامالا مَايمة ا يدا :إن طقلا متها رصي قا لم الطو ا مِنْهَا سَخِطء وَرَجُلَ أََامَ سِلْعَئَهُ بَعْدَ 


ِِ وك 
ل 


0 ي لا إِلَه غَيْرُهُ لَقَد أَعْطئِتٌ بها كَذَا وَكَذَا و نَصَدَّقَهُ رَجُلٌ 1 ُمَ قَوَأهَذهِ الآيَة « إن ألذينَ 


2000 


وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقّريٌُ بكسر الميم وفتح القاف قال: (حَدَّثَنا 
عَبْدُ الواح بْنُ يا البصريٌ (عَنٍ الأَعْمَشٍ) سليمان بن مهران (قَالَ: سَمعْتُ أب صَالِحِ) ذكوان 
الرَّيّات (يَقُولٌ: سَمِعْتٌ أَ'َا 7 لي يدول قَالَ رَسُولُ الله صزاشيردم: ثَلَائَة) 95 الئاس 
(لَا يَنْظرٌ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَ القيَامَة 57 إن من سخط عتلن غيره واستها يه اعروقن غنة زولا نز كرينة) 
ولايثني عليهم ولا يطهّرهم (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) مؤلمٌ على ما فعلوه (رَجُلّ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءِ) 
زائدٍ عن حاجته (بالطريق فَمَئَعَهُ) أي: الفاضل من الماء (مِن ابْنِ السّبيل) وهو المسافرء وقوله: 
أو لتردو وخر بعر ا مجدر 01 رولك كان لدعمل مار يحل ن موضم رن علد 
ل«رجلٌ» (,) الثاني من القّلاثة (رَجُلّ بَايَعَ إِمَامَا) أي: عاقد الإمام الأعظمء 2 
والمُستملي: «(إمامه» (لَا ُبَابعُهُإِلّا ِدنْيَا) بغير تنوين (فَإِنْ أعْطَاهُ ِنْهَارَضِيَ) الفاء تفسيريّةٌ (وَإِنْ 
ع يُعْطِه مِنْها سَخِطء وَ) الكّالث (رَجُلّ أَقَام سِلْعَتَهُ) من قامت السّوق إذا نفقت (بَعْدَ العَضْر) ليس 
بقيدٍ» بل خرج مخرج الغالب؛ لأنَّ الغالب أنَّ مثله كان يقع في آخر التّهار حيث يريدون”” الفراغ 
عن معاملتهم» نعم يحتمل أن يكون تخصيص العصر لكونه وقت ارتفاع الأعمال (فَقَالَ: 
وَاهْ الذي لَا إِلَه جر ندا ركيت ابن لمر في الفرع وأصله0» أي: دفعت لبائعها/ 
مببادوق جه :جدأمطيت رهم الممزقي ا للشيوا ايو اأعطاتي امن يوذ قرانا 00 
وَكَذَا) ثمنًا عنها (فَصَدَّقَهُ رَجُإ:) واشتراها بذلك الكّمن الذي حلف أنَّه أعطاه؛ أو أعطيه اعتمادًا 
على حلفه الذي أكّده بالنّوحيد واللّام» وكلمة «قد» التي هي هنا للتّحقيق (كُمَ قَرَأ) مرا 0 


)١(‏ في هامش (ل): أي: «الأول». 

إقة في هامش (ج): «أي : الأوّل». وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: اخبر مبتدل محذوفي»» لا يتعيّن ذلك» بل يجوز 
أن يكون بدلاء وهو الأصل. 

[فة في (ص) و(ل): يريدوا»» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: ايريدوا» كذا بخظّه؛ بحذف الئون؛ تخفيقًا. 

(4) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: القد أعطيتُ بها»: هذه الباء إمّا باء البدليّة مجارًا -إذ هي حقيقةٌ - الدّاخلة 
على الثَّمِن؛ كبعته بكذاء أي: أخذت «ذا» بدله» أو هي باء السَّببيّة أي: بسببهاء وهذا أوضح. افتح الإله». 

(5) «وأصله»: ليس في (د). 


در ك اب 


ححتاث النحَاقَاة 001 يي إرعاد التتاري 


(هَذْه الآ يه 9 إِنَألَدِنَ يَنُْونَ بعَهَد أل وَأَيْمْهمْ تَمنًا مَلِينًا 4) الآية [آل عمران: /الا] وا 2 25 
يملنهم 


العدد في قوله: «ثلاثةٌ» لا ينفي الزّائد. 


(باب سَكْرٍ الأنْمّار) بفتح السّين المهملة وسكون الكاف. أي: سدّهاء وفي «اليونينيّة) : 


بعنوي:9) «بابثٌ)0". 


ثبي ابن شِهَاب عَنْ عرْوَة» 


وهم؟ - 250 - حََّكََا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ : حَدَّنَنَا اللَيِثُ قَالَ حَدَة 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُبَبرِ رك : : أَنَهُ حَدَّكَهُ : أَنَّ رَجُْلٌا مِنَ الأَنْضَارٍ خَاصَمَ الرَبيْرَ عِنْدَ التي اشام في شرَاج 
الحَرَةٍ الّمي يَسْقُونَ بها النَخْلَء فَقَالَ الأَنْصَارِيٌ: سَرَح المَاءَ يَمْرُ َأَبَى عَلَيْهه فَاختَصَمَا عِنْدَ النّبى 
بؤاشييدم» فَقَالَ رَسُولُ الله بزاشييدم لِلرُيَِر: «أشق يَارَْيرُ كم أَزسِلٍ الماء إِلَى جَارِك». فَعَضِبَ 
الأَنصَارِيُ» فَقَالَ: آنْ كَانَ ابْنَ عَمَِكَ ؟! فَتَلَوّنَ وَجْهُ رَسُول الله سزاشييم» كُمَ هَ قَالَ: «اشق يا رُبِيرُ كُمّ 
الحيس المَاءَ حَنََّى يَرْجِعَ إِلَى الجَذْرِ؛ فَمَالَ الزْبَيِرُ: : وَالله إِئّي لأَحْسِبُ هَذِه الآيَهَ تَرَلَثْ في ذَّلِكَ قل 


وَرَيَكَ لَابُؤْمبوتحقٌ يسَصوَك هما سجر ينْتَهْرَ 4. 

وبه قال: (حَدَّثََا عَبْدُالله بْنُ يُوسّفَ) التَتسِيْ قال: ١حَدََّنَا‏ اللَيِتُ) بن سعدٍ الإمام (قَالَ: 
حَدَّدَبِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزُهري (عَنْ عُرْوَة) , بن الزبير (عَنْ) أخيه (عَيْد الله 
ابْنٍ الزْبيْر) بن العام القرشيٌ الأسديّ. أوّل مولود ولد في الإسلام بالمدينة من المهاجرين» 


وولي الخلافة تسع سنين إلى أن قُتِل في ذي الحجّة سنة ثلاث وسبعين ( 2 : : أَنّهُ حَدَّتَهُ : أَنَّ رَجُلا 
مِنّ الأنْصَارِ) زاد في رواية شعيب عند المصئّف في «الصّلح) [ح:27:8]: قد شهد بدرّاء واسمه 
تي 02 خوي فا فيينا أخرجه ابو موس المديتة ف« الديل لاهن طريق الليك عن الزهري 
قال: ولم أرَ تسميته إلا" في هذه الطّلريق. انتهى. وهذا مردودٌ بما في بعض طرقه: أنه شهد بدرّاء 


)١(‏ هذه الآية»: ليس في (س). 

() في(د): «تنوين». 

(*) «وفي «اليونينيّة»: بتنوين باب»: ليس في (ص) و(م)»؛ والذي في اليونينيّة) من دون تنوين. 
(4) «قيل»: ليس في(م). | 
)6 في هامش (ج): احُميد» قال ابن الأثير: بضمٌ الحاء وآخره دالٌ مهملة. «مصابيح». 

(5) (إلا»: ليس في (د). 


لاعلاة القشطلافي 4 كاب المسَاقَاة 


وليس في البدريّين أحدٌ اسمه حُمَيذٌ» وقيل: هو ثابت بن قيس بن شمّاسٍ» حكاه ابن بشكوال في 
(الميهمات؟ له واستبعد» وقيل :هو حاطبابن ابري بلتغة» وقيل: فغلبة بن حاطب !1" قاله ابن 
باطيش”"2» قال النُوويُ في اتهذيب الأسماء واللّغات» : وقول : «في حاطب» لاي يصحٌ؛ فإِنّه ليس 
انصاريًا. انتهى. وأجيبٍ يبحمل الأنضار على المع اللّغريٌ؛ يعني: ممّن كان يضر التي 
مزاشدام» لا بمعنى أنّه كان من الأنصار المشهورينء وهذا يرده ما في رواية عبد الرّحمن بن 
إسحاق عن الرُهريٌ عند الطّبريٌ في هذا الحديث : أنه من بني أميّة بن زيدٍ» وهم بطنّ من الأوس» 
وأجيب باحتمال أنَّ مسكنه كان في بني أميّة ميّة لا أنّه منهم» وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد 
ابن المُسيِّبٍ في قوله تعالى : «قلا وَرَيَكَ لَابومئوت4079... الآية [النّساء: 10]: أنَّهها نزلت في الزّبير بن 
العرّام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماءٍء فقضى النَّبِيُ مزاشبدم أن يسقي الأعلى ثمَّ 
الأسفلُ» قال ابن كثير: وهو مُرسَلٌ» رس د (خَاصَمَ الْبَيْرّ) بن 
العرّام أحد العشرة المُبشّرة بالجئّة يي (عِنْدَ ال مؤاشيام في شِرَاج 0 | )بكر الشية 
البقم اخر وعدم ؛ جمع شَّرْجٍ - بفتح أوّله وسكون الرّاء- بوزن بَحْر وبحارٍ» ويجمع على 
شروج»؛ اننا أضيفت إلى ا لكونها فيهاء والحدّة/ -بفتح الحاء والبّاء المُشْدَّدة 
المهملتين - موضعٌ معروفٌ بالمدينة» والمراد به هنا: : مسايل الماء(الَتِي يَسْقو نَبِهَا النَخْلَ) وفي 
رواية شعيب [ح:9708]: كانا منقباة نه اذا وذلك<لأن الماء كان يمد بارفن الزبير قبل 
أرض الأنصاريٌ فيحبسه؛ لإكمال سقي أرضه. ثمّ يرسله إلى أرض جاره (فَقَالَ الأنضًا رِي) 
للزبير سي ملتمسًا منه تعجيل ذلك : (سَيح المّاء) بفتح السين وكسر الرّاء المُشْدّدة وبالحاء 
المهملات» أي :لك اناه :حال كوته (هةة قاب علي أي : امتنع الزبير على الذي خاصمه من 
إرسال الماء (فَاخْتَصَمًا عِنْدَ النْبِيْ مز اشعريم» فَقَالَ) ولأبي الوقت: «قال» (رَسُولَ الله مزاشعرام 


00 في (م): #بلتعة بن خالٍ»» وهو تحريف. 

() في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: "ابن باطيش» بالشّين المعجمة: هو أبو المجدء إسماعيل بن أبي البركات» 
هبة الله بن سعيدء المُلفَّبِ عماد الدّين الموصلئ, كان فقيهًا محدّنًا أصوليّاء وُلِد سئة خمس وسبعين وخمس 
مئقه وصئّف كيبا كثيرة؛ منها: «طبقات الشَّافعيّةة و«المغني في شرح ألفاظ المُهذَّب». توق سنة خمس 
وخمسين وستٌ مئةٍ. لإسنويًا. 

(5) زيد في (م): احنَّى». 

)غ0 في هامش (ج): أو جمع «شَرْجة مثل : اكلْبة؛ واكلاب») أو جمع اشَرَّج بفتحتين. 


د/رلاة أ 


152 / 


درلا 6 اب 


كتاب اللتساقاة »4 إرقتاء التتاري 


لِلرْبيْره©: أَسْقٍ يا رْبَيْرُ) بهمزة قطع مفتوحةٍ كذا في الفرع وغيره»» وذكره الحافظ ابن حجر عن 
حكاية أبن الشين المنوقان : ته بنى اللاباغي دوفن التي اققان هذا لين نظ + قلذ يكال 
زواع إلا كلظ أصول حووفيا آريعة خرف م ولو اكوم اندز ملكازيدت نه الألنن 
بار لاني مريدا فيه اللاو بعقى التبح : الأاسق» ب بهمزة وصل من الثُلائي» وهي في الفرع أيضّاء 
وقدّمه في «فتح الباري» على حكاية الأوّلء وقال العينئ: إسق بكسر الهمزة» من سقى يسقي» 
من باب: ضرّب يضربء ولم يذكر الوصلء» والمعنى: | سي شيئًا يسيرًا دون حقّك (ثُمَّ أَزسِلٍ 
الماء إِلَى جَار) الأنصاريئ: وهمزة «أرسل» همزة قطم مفتَوحة(قَعَضِتَ الأنصَارِيئ» كَقَالَ) أي: 
الأنصاريئٌ: (آنْ كَانَ) الزبير (ابْنَ عَْتِكَ) صفيّة بدت عبد المكللب حكمت له بالتّقديم علي ؟! 
وهمزة «آن كان» مفتوحة ممدودةٌ في الفرع وأصله”؟ مُصِحّحٌ عليهاء استفهامٌ إنكاريٌ» وحكاه في 
«الفتح) عن القرطبئء وقال: إِنّهِ لم يقع لنا في الرّواية. انتهى. وكذا رأيته بالمدّ في الأصل 
المقروء على الميدوميٌ وغيره» وفي بعض الأصول وعليه شرح في الف و«العمدة» 
و«المصابيح» و«المشكاة» : (أن كان) به بفتح الهمزة» وهي للتّعليل» مُقدَّرةٌ باللّام» أي : حكمت له 
بالتّقديم والتّرجيح لأجل أنَّه ابن عمتكء» قال الكرمانيٌ: وفي بعضها: (إن كان» بكسر الهمزة» 
قال في «الفتح»: على أنّها شرطيّةٌ والجواب محذوفء قال: ولا أعرف هذه الرّواية0*»» نعم وقع 
في رواية عبد الّحمن بن إسحاق عند الطّبريٌ”"" فقال: اعدل يا رسول الله وإن كان ابنَ عمّتك» 
والقّاهر أنَّ هذه بالكسرء و«ابنَ» بالنّصب على الخبريّة» ولهذا القول نسب بعضهم الرّجل" 
إلى التّفاق» وآخرون إلى اليهوديّة» لكن/ قال الُوبشتَئْ في "شرح المصابيح»: وكلا القولين 


)١(‏ «اللزبير»: سقط من (ص). 

2 في هامش (ج): الذي في "الفرع» : همزة وصل. 

(*) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قال في «الانتقاض» : بأنّه أطلق ذلك جممٌ من المتقدَّمين؛ منهم: ابن التَّينَء قال: 
والخطب سهل. 

(4) «وأصله؛: ليس في (م). 

(5) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قال العينئ: عدم المعرفة بهذه الرّواية لا يستلزم العدم مطلقّاء قال في 
«الانتقاض»: ولهذا قلت: لا أعرفء ولو قلت: لا وجود لهذه الرّواية لانّجه ما قال المعترض» ولكن جعل 
ديدنه الاعتراض.ء فلا يفارقه. انتهى مُلخّصًا. 

)3( في (د): «الطّبرانيع»» ولعلّه تحريف. 

(/10) في (د): لانسب الرّجِل بعضهم». 


للعلامة القنطلاني 2-5 كحتاث التحاقَاة 


زائغ عن الحقٌ”" إذ قد صم أنّه كان أنصاريًا ولم تكن الأنصار من جملة اليهود. ولو كان 
مغموصا عليه في دينه لم يصفوه بهذا الوصف. فإنَّه وصف مدحء والأنصار وإن وُجد فيهم 
من يُرمَى بالتّفاق فإِنَ القرن الأول والسّلف بعدهم احترزوا أن يطلقوا على من ذُكِرَ بالٌفاق 
واشتهر به الأنصاريً» والأولى أن يُقال: أزلّه الشّيطان فيه بتمكُته منه عند الغضب» وغير 
مُستدكر من الصّفات البشريّة الابتلاء بمثل ذلك إِلّا من المعصوم. انتهى. قال النُوويٌ: قالوا: 
ولو صدر مثل هذا الكلام من إنسانٍ كان كافرّاء تجري على قائله أحكام المرتدّين من القتل» 
وإِنّما تركه النَبِيئْ مؤاشييم؛ لأنّه كان في أوّل الإسلام يتألّف النّاس ويدفع بالتي هي أحسن» 
ويصبر على أذى المنافقين» ويقول: «لا يتحدّث الئّاس أنَّ محمّدًا يقتل أصحابه» (فَتَلَوَنَ) 
أي : تغيّر (وَجْهُ رَسُول الله مؤاشذام) من الغضب لانتهاك حرمات"" التُبرّة» وقبيح كلام هذا 
الوّجل (دُمَ قَالَ) ارتم : (اشق يا رُبَيْوُ) بهمزة وصل اث اليس المّاءً) بهمزة وصل أيضّاء 
أي: أمسك نفسك عن السّقي (حَنََى يَرْجِعَ) أي: يصير”” الماء (إلَى الجَدْرِ) بفتح الجيم 
وسكون الدّال المهملة: ما وُضِع بين شَّرَّبات النّخل كالجدارء أو الحواجز التي تحبش 
الماء» وقال القرطبئٌ: هو أن يصل الماء إلى؟» أصول التّخل» قال: ويّروَى: بكسر الجيم 
وهو الجدارء والمراد به: جدران التَّرَبَاتَء وهي الحُفّر التي تُحمّر في أصول التّخل» قال في 
شرح السنَّة) : قو له بَرِضدةت) في الأوّل: «است يا زبيره ثم أرسل الماء2*» إلى جارك» كان أمرًا 
لل نوراب المعوؤ عرو هذا بالسسنايةة وخت الجوان» فرك يعون عي دون ان ايكون كما 
منه» فلمًا رأى بَياضِرةإئَم الأنصاريً يجهل موضع حقَّه أمر اشم الزبير باستيفاء تمام/ حقّه 
(فَقَالَ الزّبيْدُ: وَالو» إِنّي لأَحْسِبُ هَذِه الآيَةَ نرَلّتْ في ذَلِكَ: مَل وَريْكَ4) أي : فوربّك» والا» 
مزيدة لتأكيد القسمء لا لتظاهر ١لا‏ في قوله: («الايُؤْمِرت») لأنّها تراد أيضًا في الإثبات» 
كقوله تعالى: «لآأَقَيمْيكدَاابدِ4 [البلد: ]١‏ («حقٌّ يُحَككمُوَكَ ضِمَا سج رَيَدِمَهُمَ 4 [الشاء: :]) فيما 
)١(‏ في هامش (ج): تعقّبه في افتح الإله). 

(0) في(د): #حرمة». 

(9) في(ب): «يصل». 


(5) «إلى»: ليس في (د). 
)2 في هامش (ج) و(ل): قوله: "ثم أرسل الماء» كذا في متن الحديث. وسقط من خظّه لفظ : «الماء». 
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دم/رمه أ 


ححتاب السَسَاقَاة 1# » إرقاد التاري 


اختلف بينهم واختلط”"» ومنه الشّجرء لتداخل أغصانه. زاد في رواية شعيب" [ح:2208]: 
«ثُمَّ لا يجدوان انهم حرجا ضَِاَصنَيْتَ 4 ضيقّاء أي: لا تضيق صدورهم من حكمك. وقيل: 
شكًا من أجله فإِنَّ الاك في ضيتي من أمره حتَّى يلوح له اليقين. ول يُسَيِمٌ4 ينقادوا ويذعنوا 
لما تأتي به من قضائك لا يعارضونه بشيء» «مَيلِيِمًا 4 تأكيدٌ للفعل بمنزلة تكريره؛» كأنه 
قيل: وينقادوا لحكمه انقيادًا لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم» وزاد في بعض/ النسخ هنا 
-وهو”” في حاشية الفرع مقابل السّندء وعليه علامة السّقوط لأبي ذرٌ عن الحَمُويي!؟'- : ١قال‏ 
محبّد بن العّاس» السُلمِيْ الأصبهانيئ* من أقران البخاريٌ وتأكّر بعده توف سنة ست 
وسسّين ومئتين : «قال أبو عبد الله البخاريٌ: «ليس أحدٌ يذكدُ عروة» بن الزّبير «عن عبد الله» 
ابن الرُّبير في إسناده «إِلّا اللَّتَ» بن سعد «فقط»». والقائل: «قال محمّد بن العبّاس» هو 
المَّرَبْرَء فإن أراد مطلقَا وَرَدَ عليه ما أخرجه النّسائيٌ وابن الجارود والإسماعيليُ من طريق 
ابن وهب عن اللَّيث ويونس جميعًا عن ابن شهاب: أنَّ عروة حدَّثه عن أخيه عبد الله بن الزبير 
ابن العرّام» وإن أراد بقيد أنّهِ لم يقل فيه: عن أبيه» بل جعله من مسند عبد الله بن الزبِير؛ 
فمْسَلَّم ؛ فإنَّ رواية ابن وهب فيها عن عبد الله عن أبيه» قال في المقدّمة : قال الدَّارفْطنيٌ : أخرج 
البخاريئُ عن التَنسِيَ عن اللَّيث عن الرُهريّ عن عروة عن عبد الله بن97 الرُبير: أنَّ رجلا 
خاصم الرُبير... الحديث» وهو إسنادٌ منَّصلٌ لم يصله هكذا غير اللّث عن الزُهريٌ» ورواه غير 
اللَّث فلم يذكروا فيه عبد الله بن الربير» وأخرجه البخاريُ من طريق مَعْمَرِء أي: كما سيأتي 
-إن شاء الله تعالى - في الباب الألاحق [ح:971] ومن حديث ابن جريج بعد باب [ح:12؟؟] ومن 
حديث شعيب [ح:6/:8]- أي: في #الصّلح؛- كلهم عن الزهرِيٌ عن عروة مرسلاء ولم يذكروا 
في حديثهم عبد الله بن الزُبير كما ذكره اللَّث. انتهى. قال ابن حجر: وإِنَّما أخرجه البخاري 


)١(‏ في(م): اواختبط). 

20( في (م): مغيثِ»» وهو تحريف. 

(*) في (د): اوهي». 

(4) هكذا قرأ الرموز يلله؛ والذي في اليونينية أنَّ قوله: #قال محمد بن العبّاس: قال أبو عبد الله: لَيْسَ أَحَدٌ ...» 
ثابت في رواية أبي ذر والحَمُويِي وليس في رواية كريمة. 

)2 في (م): «الأصفهانيئ»» وهو تحريف. 

(5) في (د): عن أبيه»» والمغبت موافقٌ لمافي «مقدّمة الفتح» (ص 778). 


للعلاهة القنطلاني #01 ححتاب المنسَاقَاة 


بالوجهين على الاحتمال؛ لأنّ عروة صم سماعه من أبيه؛ فيجوز أن يكون سمعه من أبيه وثبّته 
فيه أخوه» فالحديث كيفما دار فهو على ثقّء وقد اشتمل على أمر يتعلّق بِالزْبير فدواعي 
أولآده متوقرة على :ضيبطه: قاعدمد تصحييده لهاه القريقة القوكة» وقد وآفق البخاري على 
تصحيح حديث اللَّيث هذا مسلمٌ وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبّان وغيرهم؛ مع أن في 
سياق ابن الجارود له التَّصريحٌ بأنَّ عبد الله بن الربير رواه عن أبيه» وهي رواية يونس عن 
الزُهريّ. وزعم ا واف رو او ا 
عن أبيه» وليس كما قالء فإنّه بهذا السّياق في رواية نس المذكورة'"». ولم يُخرجها من 
أصحاب الكتب السّمّة إل التّسائئٌ » وأشار إليها م تخاضة . انتهو 


- باب شب الأَغلّى قَبْلَ الأَسْفّل 
(باب شت الأغلّى قَبْلَ لت ذرٌّ عن الحَمُويي والمُستملي : «قبل السُفلى». 


5 - حَدَّثَنَا عَبْدَانْ: أَخْبَرَنَا عَبِدُ اللو: أَخْبَرَنَا ار 
الزبَيِرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِء فَقَالَ النّبئُ ل «يَا رُبَيْرُ اسقي ثُمّ أَرْسِل»» فَقَالَ الأَنْصَارِيُ 5 ابْنُ 


عَمَتَكَء فَقَالَ يل: «اشق يا اير م ْم الما الجَذر ا 
د و هد ف ا كفيك هه ره بير ره 08 فناشحه ممع 
رَلَثْ في ذَلِكَ طم وَرَيْكَ لامك عق مسوك يما سجر يِيْنْهِرٌ 4. 


وبه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدَانُ) هو عبد الله المروزييٌ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الل) بن المبارك قال: 
(أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَنْ الزّهْرِيَ) محمّد/ بن مسلم ابن شهاب (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبِير» 
أنه" (قَاكَ: خَادَ صَعَ الوْبيِرَ) بن العوّام (رَجُلٌ) بالرّفع على الفاعليّة؛ ولأبي ذرٌ : خاصم الزُبير 
رجلا» بالئّصب على المفعوليّة (مِنَ الأَئْصَارِ) قد سبق في الباب قبله [ح:4هم؟] ماقيل في اسمه» 
زاد في الرّواية السّابقة: في شِرَاجٍ الحَرّة التي يَسقُون بها التّخل (فَمَالَ التي مؤاشيام: يَارْبَيْرُ 
اْقي) بهمزة وصلء أي: شيئًا يسيرًا دون حقّك (كُمَ أَرْسِلْ) زاد الكُْمِيْهَنِيَ : «الماء» أي: إلى 


00( في هامش (ج): قال ابن كثير في #تفسيره»: في رواية أحمد لهذا الحديث عن الزُهريّ: أخبرني عُروّة بن الزبِير: 
أنَّ الربير كان يحدَّث أنّه تَخَاصَّم...» قال ابن كثير : فصرّح بالإرسالء قال: وهو منقطعٌ بين عُروّة وأبيه الربير» 
فإنّه لم يسمع منهء والّذي يُقطع به أنّه سمعه من أخيه عبد الله. ثم قال: هكذا رواه أحمد والنّسائَيُ؛ وجعله 
أصحاب الأطراف مِن مسند عبد الله بن الزبير. 

() «أنّه): ليس في (د). 


دده اب 
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ححكتاب التحاقاة 5:29 » إرقّاد التتاري 


جارك كما في الحديث السّابق» وهذا موضع التّرجمة؛ لأنَّ إرسال الماء لا يكون إِلّا من الأعلى 
إلى الأسفل (فَقَالَ الأَنْصَارِيٌ) له بَإدة/تم: (إِنَهُ) أي : الرُّبِيُ (ازْنُ عَمّتكَ) صفيّة» وهمزة (إنّه» 
بالفتح والكسر(". والكسر في فرع «اليونينيّة» قال ابن مالك: لأنّها واقعةٌ بعد كلام تام مُعلّلٍ 
بمضموة ما صدن بها فإذا كرت قُّر ما(" قبلها"” الفاء» وإذا/ متحت قُدّر ما قبلها اللّام» 
والكسر أجودء قال في «التّتقيح»: ويمكن ترجيح الفاء بكونه كلامًا مستقلًا من متكلّم آخر 
يبتدئ به كلامه» وجاء”» الفتح لكونه علَّةَ لما قبله» قال: وقوله -أي: ابن مالك -: «إذا 
كيرت قُدّرا» ما(" قبلها الفاء» كلامٌ مُشْكلٌ؛ لأنَّ تقدير الفاء إِنّما يكون للتّعليل» والتّعليل 
يقتضي الفتح لا الكسرء قال في «المصابيح»: هذا كلامٌ من لم يُلِمّ بفهم(" كلام القوم؛ وذلك 
أنَّ الكسر منوط بكون المحكَ محل الجملة لا المفرد» والفتحٌ بكون المحلٌ للمفرد لا للجملة» 
وأمّا التّعليل فلا مدخل له من حيث خصوص التّعليل لا في فتح ولا في( غيره» ولكنّه رآهم 
يقولون في!*» مثل : «أكرم زيدا أَنّه فاضلٌ» -بالفتح-: فتحت 24 لإرادة التّعليل مثلاء فظن 
أنه الموجب للفتح» وليس كذلكء وإنَّما أرادوا فتحة «أنَّ؛ لأجل أنَّ لام الجر مرادة» وهي في 
الواقع للتّعليلء فالفتح إنّما هو لأجل أنَّ حرف الجرٌ مطلقًا لا يدخل إِلّا على مفردء فحت 
«إنَّ من حيث دخول اللّام باعتبار كونها حرف جر لا باعتبار كونها للتّعليل؛ ولا بدَّء ألا 
ترى أنَّ حرف الج المقدّر لولم يكن للتّعليل أصلا لكانت «أنَّ) مفتوحةً» ثم ليس كل حرفي 
دل على التّعليل تُفبَح «أنَّ) معه. وإنَّما قدّر ابنُ مالك الفاء مع الكسر ليأتي بحرفي دالٌ على 


)١(‏ «والكسر»: ليس في (د). 

(؟) «ما»: ليس في (س)؛ وكذا في الموضع اللّاحق. 

(*) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «ما قبلها» كذا بخّه في الموضعين» والذي في «التّوضيح» و«المصابيح» 
نقلا عن «التُّوضيح»: إسقاط (ما» في الموضعين. انتهى بخط شيخنا عجمي. 

(5) في(د): «وجاز». 

)6( في (د): لقدّرت2. 

(7) «ما»: مثبتٌ من (د). 

(10) في (د): «من لم يفهم». ولالم»: سقط من (م). 

(8) «في»: ليس في (ص). 

(4) «في»: ليس في (ص). 


للعلاهة القنطلاف 4 كتاب المتسَاقَاة 


السَببيّة» ولا يدخل إِلّا على الجمل0"©: فيلزم كسر «أن» بعده؛ ولا شاك أنَّ الفاء الموضوعة 
للسَّببيَّة كذلك» أي: تختصٌ بالجمل”22. انتهى. وقوله في ١فتح‏ الباري»: -ولم يُقَرَأ هنا إِلّا 
بالكسر» وإن جاء”” الفتح في العربيّة - فيه شيءٌ» فقد وجدت الفتح في الفرع وغيره من الأصول 
المعتمدة» وليس للحصر”) وجةٌ فليُتأمّل. (فَفَالَ ع) وفي نسخة: «فقال بؤاشيام»: (اشق 
يَارْبِيْرُ) بهمزة وصلٍ 35 يَبْلُهه) ولأبوي ذرٌّ والوقت: «حنَّى يبلغ» (المَاءٌ الجَذْرٌ) وسقط 
لأبوي ذرٌ والوقت(2 لفظ «الماء» 232 أَمْسِكْ) بهمزة قطعء أي: نفسك عن السّقي (فَقَالَ 
ولأبوي ذرٌ والوقت: «قال» (الربَيُ: فَأَحْيِبُ هَذِه اليد َرَت في ذَلِكَ «مَلاوَرَْكَلامومبوك حَقٌ 
يُحكْمُوكَ فِمَا سجر بِيِنَهُم 4 [الساء: 10]) وتأتي صفة إرسال الماء من الأعلى/ إلى الأ 
الباب اللّاحق إن شاء الله تعالى [ح:2715]. 


- باب شِرْب الأَعْلَى إِلَى الكَعْبَينِ 


عُرْوَةَ بْن الرْبَيِر: : أَنَّهُ حَدَّنَهُ للا اأشار هلجاع ب ال بن م سر 
قَقَالَ رَسُولُ الله سؤاشعيسم: «اشق يا رُبَيْرُ لا اررق ُمَ أَزسِل إِلَى جَارِكَ». فَقَالَ الأَنصَارِيُ: 
لِك ؟! فلو جه وَُول الو ؤاشيال» ثم هَ قَالَ : ا شق ثُمَ الحبس حَنَّى يَرْجِعَ المَاءُ إِلَى 


030 


الجَذْرِا. وَاسْتَوْعَى لَهُ حَةَ حفه.2 حَقَهُ فَقَالَ الرْبَيْرُ 3 : وَاللَهِ ِنَّ هَذِهِ الآيَه أنزلّث في ذَلِكَ «ملا وَرَيْكَ لاموُموسحَقٌ 


(1) في (م): «الجملة». 

() في هامش (ج) و(ل): كذا في المصابيح»» وقد سقط من قلم الشَّارح بخظّه؛ فليعلم ذلك. 

فرق في (د): لجاز). 

(:) زيد في (د): افيه). 

)0( في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «مّ يبلمُ؛: يط بالرّفع والنّصسب كما في بعض الفروع الصّحاح؛ ووجه 
الرّفع ظاهرٌ» وأمًا النَصب؛ ؛ فلما قال في "المغني» في بحث «ثجٌ! : وأجراها -. أي: تُمّ - ابن مالا مجراهماء أي : 
الفاء والواو بعد الطّلبء فأجاز في قوله اشيم : الا يبولنٌ أحدكم في الماء الدّائم الذي لا يجري. ثمٌ يغتسلٌ 
منه» ؛ ثلاثة أوجه. انتهى المراد فراجعه. 


(7) في (د) و(م): الوسقط لأبي ذرٌاء والمغبت موافق لما في «اليونينيّة». 


لسر 


سفل في د "رو ه٠أ‏ 


- 


حتاب السساقاة 4011 إرقاد التتاري 


يكوك يِمَا مَبرَ ينهم قَالَ ِي ابْنُ شِهَابٍ : فَقَدّرَتِ الأنْصَارٌ وَالنّاس قَوْلَ اللي بؤاشهام: 
ابش حَنَّى يَرْجعَ إِلَى الجَذْراء وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى ١١‏ كَعْبَيْن. 


ء 
هه 


2 


«اسق. 


وبه قال: (حَدَكَنَا) ولأبى ذرٌ: «حدّثنى» بالإفراد (مُحَكَد) ولأبى الوقت: «هو ابن سلام» 
قال 1 اخيدنا مَخْلَدٌ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة”" وفتح الام ولأبي ذرٌ: («مخلد بن 
يزيد الحرّانئ» (قَالَ: أخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز المكَيئ (قَالَ: 


2 3 
ل 


حَدَّنَبي) بالإفراد (ابْنُ شِهّابٍ) محمّد بن مسلم (عَنْ عُرْوَةَ بْن الزْبَئْرِ) بن العوّام (أَنَهُ حَدَّمَهُ: 
رَجُلُا مِنَ الأَنْصَارِ) هو حاطبٌ أو حُمَيدُ أو ثابت بن قيس كما مر [ح:755] (خَاصَمَ الزُبَيْرَ في 
شِرَاج من الحَرَّةِ) بكسر الشّين المعجمة آخره جيم و«الحرّة: بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الدّاء» أي: مجاري الماء الذي يسيل منها (يَسْقِي!" يهَا) بفتح آله آأى وسقي بالشراع: 


ولأبي ذر: االمتق 3 به» أي: بالماء (النَّخْلَ» فَقَالَ رَسُولَُ الله بؤاشعيسم: إسْق يا زْبَيْرٌُ) بهمزة 


نك 


وصل (فَأَمَرَهُ ِالمَعْرُوفي) من العادة الجارية بينهم في مقدار الشّربء أو أمره بالقصدء وهو» 
الأمر الوسطء وأن يترك بعض حقّهء وهذه الجملة المعترضة”( من كلام الرّاوي» وضبط في 
جميع الرّوايات (فمَرَه) فعلٌ ماض» وضبطه الكرمانيٌ: بكسر الميم وتشديد الدّاء» على أنّه 
فعل أمرء من الإمرار» قال في «الفتح»: وهو محتملٌ (كُمّ أَرْسِل) أي: الماء» ولأبي ذرٌ عن 
الحَبُوبي والكُّشْمِيْهَبِيَ : «ثمٌ أرسله» (إِلَى جَارِكَ) والهمزة مقطوعةٌ (فَقَالَ الأَنْصَارِي: آنْ كَانَ 
الرُبير (ابْنَ عَمَتَكَ) صفيّة حَكَمْتَ له بالتّقديم ؟! وهمزة «آنْ ممدودةٌ في الفرع» وقد مرّ ما فيها 
ف يات شكر الأنهار» [ح:55:] فليّراجَع (مَتَلَوَّنَ) أي : تغيّر (وَجْهُ رَسُول الله ماش ام) من 
كلامة وجراته" غلى منصب الثُبوة» ولم يعاقبه لصبره على الأذىء ومصلحة تالف النّان 


)١(‏ «المعجمة»: ليس في (د). 
(؟) «من»: سقط من (م). 

(*) في (د): اليسقي»» وليس بصحيحء وكذا في الموضع اللّاحق. 

(4) في(ب): اليستقي4» وهو تحريفٌ. 

(0) «هو»: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(5) في (د) و(م): امعترضة». 

(0) في هامش (ج) و(ل): الجرَةُ؛ #5 الجُرْعَة؛ و(« العُبّة و«الكَرَامَة» و«الكَرَاهية»» والجراية بالياء نادِرٌ: السّجاعة. «قاموس». 


للعلاهة القتطلان 4 ل 


صلوات الله وسلامه عليه (تُمَ قَالَ) بسكم للرُبير: (اشي) نخلك (ثُمّ الحبش) نفسك عن 
السّقي"(حَنََى يَرْجِعَ المَاءُإِلَى الجَْرِ وَاسْتَوْعَى) بالعين» وفي نسخة: «واستوفى» بَإاضرةإةم (لَّهُ) 
أي: للزّبير (حََّةُ) كاملاء أي: استوفاه واستوعبه حتَّى كأنّه جمعه كلّه في وعاءء بحيث" لم 
يترك منه شيئّاء وكان أوَلَا/ أمره أن يسامح ببعض حقّه فلمًا لم يرض الأنصاريُ استقصى 
الحكم وحكم بهء وأمّا قول ابن الصّبَّاعْ وغيره: -إنّه لمّا لم يقبل الخصم ما حكم به أوَلَّاء 
ووقع منه ما وقع أَمَرَهُ أن يستوفي أكثر من حقّه ؛ عقوبةٌ للأنصاريٌ لجا كانت العقوبة بالأموال- 
ففيه نظرٌ» لأنَّ سياق الحديث يأبى ذلك لا سيّما قوله: «واستوعى للرّبير حقَّه في صريح 
الحكم» كما في رواية شعيبٍ في «الصّلح) [ح:8:] ومَعْمَرِ في «التّفسير) [ح:560:] فمجموع 
الطرق قد دل على أَنّه/ أمر الربير أوَلّا أن يترك بعض حقّه وثانيًا أن يستوفيه؛ وقول الكرمانئ 
تبعًا للخطّابِيَ -ولعلَ قوله: «واستوعى له حقّه؛ من كلام الزُهريٌ» إذ عادته الإدراج- فيه 
شية؛ لأنّ الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله واحدًا حتّى يرد ما يُبيّنَ ذلك» ولا يغبت 
الإدراج بالاحتمال. (فََالَ الرَبَيْد : وَالله إِنَ هَذْهِ اليه أَنِْنتْ 5 ذَلِكَ قلا وَرَيْكَ لا مُؤمِوْكحَقٌ 
يحَكْمُوْكَ 'ِمَا سَجكرَ بَيِتَهُمَ 4 [الناء: 10]) وسقط قوله ١ليفِمَا‏ َبَرَ يَِتَهَُ)4) لأبي ذرٌء وقد 
جزم هنا بأنَّ الآية نزلت في ذلك» وشكّ فيما سبق [ح:205] حيث قال: (أخيب»2 وجُيع 
بينهما: بأنَّ السشّخص قد يشكُء ثم يتحقّق الأمر عنده. وبالعكس. قال ابن جريج: (قَالَ) 
ولأبي ذرٌ: «فقال» (لِي ابن شِهَابٍ) محمّد بن مسلمٍ الزُهريٌ: (فَقَدَّرَتِ الأنْصَارُ وَالئّاسُ) من 
عطف العامٌ على الخاصٌ (قَوْلَ النَِّيَ بؤاشيم) أي: للربير: (اشتي» تع الحيش) بهمزة وصلٍ 
فيهما (حَنَّى يَرْجِعَ إلى الجَذْرِء وَكَانَ ذَلِكَ) أي: قوله: اسق...» إلى آخره (إِلَى الكَعْبَيْنِ) 
يعني: قدَّروا الماء الذي يرجع إلى الجدرء فوجدوه يبلغ الكعبين””» وهذا هو الذي عليه 
الجمهور في سقي الأرض بالماء غير المختصٌ إذا تزاحموا عليه؛ وضاق عنهمء فيسقي7؟) 
(1) قال السندي في «حاشيته»: (ثُمّ قَالَ: اق ثُمَّ ابس حَتَّى يَرْحِعٌ) أي: ثم احبس الماء حتَّى يرجعٌَ الماء» وقال 
القسطلاني: ثم احبس نفسك عن السّقي. قلتٌ: ولعلك تعلم أنه غير مناسب. والله تعالى أعلم. 
() في (د): عليه حتّى». 
2 في هامش (ج): هل المرادٌ أعلى الكعبين أو أسفلهما؟ فيه تردد لابن قاسم. 
(4) في(د): (فيستقي»). 


6 


دناثرة ك اب 


دل 5 ذا 


كاب المسَامَاة 4 إركاد التتَاري 
الأوّل فالأوّل؛ فيحبس كل واحدٍ الماء إلى أن يبلغ الكعبين ؛ لأنّهِ باشييام قضى بذلك في مسيل 
مَهْرُورٍ -بفتح الميم وسكون الهاء وضمٌ الزَّاي وبعد الواو السّاكنة راءً- ومُذَيْيبِ7"-بذالٍ 
معجمةٍ ونونء مُصِعْرًا: واديان بالمديئة- أن يمسك حتَّى الكعبين» ثم يُسل الأعلى قبل9) 
الأسفل» رواه مالك في «المُوطّأ»”" من مرسل عبد الله بن أبي بكرء وله إسنادٌ موصولٌ في 
«غرائب مالك» للدّارقطنيٌ من حديث عائشة؛ وصحّحه الحاكم”؟»» وأخرجه أبو داود وابن 


ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد وإسناده حسنّ» وعن الماورديٌ: الأولى 
التّقدير بالحاجة في العادة؛ لأنَّ الحاجة تختلف باختلاف الأرض» وباختلاف ما فيها من زرع 
وشجرء وبوقت الرّراعة ووقت السّقيء ثمٌّ يرسله الأوّل إلى الئَّاني؛ وهكذاء فإن انخفض 
يعن ند أرقي الخعل يصوت راتدل قزق الجاع قبن بنع المرقفورمتهاة أفرد كز مهما 
بسقي بأن يسقي أحدهماء ثمٌ يسدَّهء ثمّ يسقي الآخرء فإن احتاج الأوّل إلى السّقي مرَّة أخرى 
ُدّم» أنًا إذا انّسع الماء فيسقي كلٌ منهما متى شاءء وهل0* الماء الذي يرسله هو ما يفضل عن 
الماء الذي حبسه. أو الجميع المحبوس وغيره بعد أن يصل”/ في أرضه إلى الكعبين؟ الذي 
ذكره أصحاب الشَّافِعِيٌ : الأوّلء وهو قول مطرّفي وابن الماجسُون من المالكيّة» وقال ابن القاسم: 
يرسله كلّه ولا يحبس منه شيئّاء ورجّح ابن حبيب الأوّل بِأنَّ مطدٌفًا وابن الماجشون من أهل 
المديئة» وبها كانت القصّة» فهما أقعد بذلك؛ لكنّ ظاهر الحديث مع ابن القاسم؛ لأنّه قال: 
«(احبس الماء حنَّى يبلغ الجدر» والذي يبلغ الجدر(" هو الماء الذي يدخل الحائط» فمقتضى 
اللّظ أنه هو الذي يرسله بعد هذه الغاية» وزاد في رواية أبي ذرٌ عن المُستملي بعد قوله: إلى 


000 في هامش (ص) و(ل): قوله: ١مُذَيْب)‏ أي: تصغير مُذّْنِبٍ. اترتيب2. 

22 في (ص) و(م): اعلى». 

(*) في غير (د) و(س): «المُوضَأ») وهو تحريف. 

(4) زيد في (د) و(ص) و(ل) و(م): وأخرجه»؛ وني هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: (وصحّحه وأخرجه الحاكم» 
كذا بخظّه وبعض نسخ «الفتح», والذي في نسخ «الفتح» المعتمدة: «وصحّحه الحاكم»» بدون قوله: 
الوأخرجه»؛ فليُتأمّل. 

(5) في(م): «وهذا». 

)3 «والذي يبلغ الجدر»: ليس في (د). 


العامة القنطلاني 4 كتاث التحاقّاة 
ل 


الجدر)”": «الجَدْرٌ هو الأصل»». وقد مرّ ما فيه قريبًا [ح:54:! فليّراجَّع» والله الموفق والمعين. 


4 - باب فَضْل سَقَى المّاءِ 


(باب فَضْلٍ سَفَيٍ المَاءِ) للمحتاج إليه. 


23351 - حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفٌ: أَخْبَرنَا مَالِكُ عَنْ سمَينَ» عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 2/2 : 


00 00 رك ريه 5 لو اارل مد ل مف 1 ا 2 
ن رَسُولَ الله سزاشطام قالَ: «بَيْئَا رَجُلّ يَمْشِى فَاشْئَدَ عَلَيْهِ العَظشٌء فَتَرَلَ بئْرَا فََّرب مِنْهَاء ثم خَرَجَّ 
لقم 1 ع رام قد اتروع 2 0 مقر لاقع تعر مم و 0 5 اليك 
فإذا هوّ يكلب يَلهَتُء يَأكل الثَّرَى مِنَ العظشء كَمَالَ: لَقَدْ بَلََ هَذَا مِفْلُ الَذِي بَلْعَ بِي فَمَلا خَفَهُ ثم 
ا ع قد ب ل نض 2 ار و عدر دو اك مومع )تي 42 [تاؤ الدياء 55 
أمسكه يفيه » ثمَّ رَقِيَ فسَقى الكلبّء فَشَكَرَ الْهُلَهُ فَعَمَرَلَهُ) قَالوا: يَارَسُولَ الله وَإِن لاني البَهَائِم أجرًا؟ 
لو ا 4 ا 
قال: اي كل كَبْد رَطْبَةِ أجْرٌا. تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَْمَةَ وَالرّبِيعٌ بْنُ مُسْلِم, عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ. 


0 
١ 


وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسْفَ) اتنس قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) هو ابن أنس الإمام 
الأعظه©» (عَنْ سمَيّ) بضمٌ السّين المهملة”" وفتح الميم وتشديد التَّحتيّة» زاد في «المظالم» 
[ح:2477]: مولى أبي بكرء أي: ابن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام (عَنْ أبي صَالِح) ذكوان 
السَّمّان (عَنْ أبي هْرَيْوَةٌ ب : أَنَّ رَسُولَ الله مؤاشييهم قَالَ: بَيْنَا) بغير ميم (رَجُلّ) لم ع تق 
وللدّارقطنيّ في «المُوطآت» من طريق رَوْح عن مالك: ايمشي بفلاا» وله من طريق ابن وهب عن 
مالك: «يمشي بطريق مكّة) (فَاشْئَدٌعَلَيْهِ العَظضٌ)/ أي : إذا اشتد فالفاء هنا وقعت!؟» موضع (إذا» 
كما وقعت (إذا» موضعها في قوله: لإِدَاهْمَيََْطُونَ 4 [الزوم: 1] (فَتَرَكَ بثْرًا فََرِبَ مِنْهَاء ثم خَرَج)01» 
من البثر (فَإذَا هُوَ يِكَلْبِ) حال كونه (يَلْهَتُ) بفتح الهاء وبالنّاء المُلّة» أي: يرتفع تَفَسْهِ بين 
أضلاعه؛ أو يُخرج لسانه من العطش » حال كونه (يَأَكُلُ التّرَى) بفتح المُثلّئة» أي: يكدُّه0" بفيه”) 


)١(‏ «بعد قوله: إلى الجدار»: ليس في (د) و(م)»؛ وزيد فيهما: (هنا». 

(0) «الأعظم»: ليس في (د). 

(*) «المهملة»: ليس في (د). 

(4) لاوقعت»:ليس في (د) و(س). 

(0) زيد في (د): امنها». 

6 في هامش (ل): (من بابي «قَتَلَ) واصَرَبَ»: عض بأدنى فمه» وكذلك غيره من الحيوانء فهو كَدُومٌ). «مصباح». 
وبنحوه في هامش (ج) مختصرًا. 

3720ع( في (د): لبفمه». 


0/5 


دلرااب 


ححدتاث السساقاة 4542# إركاد التتاري 
الأرض النَّديّة (مِنَ العَّش) وفي رواية الحَمُويى والمُستملي: «من العُطاش» بضمٌ العين 
ك5 اغْرَّاب»)» قال ف «القاموس»: هو داع لا يروقى صاحبه. وقال السَفاقسئٌ : داء يصيب الغنم 
تشرب فلا20 تروى» وهذا موضعٌ ذكر هذه الرّواية» وسها الحافظ ابن حجر فذكرها في «فتح 
الباري» وتبعه العينئُ عند اشتداد العطش على الرّجلء وعبارته”" قوله: فاشتدٌ عليه العطش» 
كذا للأكثرء وكذا هو في «المُوطّ»» ووقع في رواية المُستملي: «العطاش»» قال ابن الثّين: هو 
داءٌ يصيب الغنم تشرب فلا تروى؛ وهو غير مناسب هناء قال: وقيل: يصحٌ على تقدير: أن 
العطش يحدث عنه2”2 هذا الذَّاء كالزكام» قلت: وسياق الحديث يأباه» فظاهره: 3 الدّجل 
سقى الكلب حنّى روي» ولذلك جوزي بالمغفرة. أنهي فتأمّله00. (قَقَالَ) الرّجل : (لقَدْ 
َل َذَا) أي الكلب (مفْل الي بل بي) أي: من شدّة العطش» وزاد ابن حبّان من وجه آخر 
عن أبي صالح : (فرحمه»» وقوله : «مثلمٌ) بالرّفع في فرع «اليونينيّة» والنُسخة المقروءة على 
الميدوميّ وغيرهما ممًا وقفت عليه من الأصول المعتمدة» وحكاه ابن الملقّن عن ضبط 
الحافظ الشَّرف الدّمياطيّ : على أنه فاعلٌ «بلغ)0", وقوله: «هذا» مفعولٌ به مُقدَّم وقال 
الحافظ ابن حجر وتبعه العينيٌ كالرّ ركشي : 0 ثل» بالتٌصب» نعتٌ لمصدرٍ محذوفي» أي : بلغ 
مبلعًا مثلَ الذي بلغ بي» قال في «المصابيح) : :#وهذا لأ يكن لجواز اتايكون المحدوف مقع رلا 
به أي : عطشاء زاد أبو ذرٌ هنا في روايته: «فنزل 00 0 ولابن حبّان: (فنزع إحدى 
خُمّيه) (ثُمَّ أَمْسَكَهُ بفِيه) ليصعد من البثر لعسر المُرتقى منها شُمَ رَقِيَ) منهاء بة بفتح الرَّاء وكسر 
الوق وو مسا اد 0 
أنَّه قال: «شمّ رقى» كذا وقع؛ وصوابه: «رَقِي» على وزن «عَلِم)؛ ومعناه: صعدء قال تعالى: 
«أر ترق فى اَلسَمَآءِ 4 [الإسراء: 48] وأمّا «رقى» - بفتح القاف- فمن الرّقية» وليس هذا موضعه» 


)١(‏ في(د): افتشرب ولا». 

(0) زيدني(ب)و(م): افيا ولا يصح. 

(9) في (د): امنها. 

2 «انتهى»: ليس في (ص) . 

(5) قوله: همِنَ العظشء وفي رواية الحَمُويي والمُستملي... ولذلك جُوزِي بالمغفرة» فتأمّله» : سقط من (م). 
(5) «أي»: ليس في (د). 

(0) في (د) و(ص) و(م): «يبلغ». 


للعلهة القنطلافن --755 كتاف التاقاة 


وخرّجه على لغة طيّئ في مثل: بقى يبقَى» ورضّى يرضىء يأتون بالفتحة مكان الكسرة. 
فتنقلب الياء ألمّاء وهذا دأبهم في كلّ ما هو من هذا الباب. انتهى. قال العلامة البدر الدّمامِينيُ: 
ولعلَ المقتضي لإيثار الفتح هنا -إن صم - قصدٌ المزاوجة بين 'رَقَى) وااسَقَى)؛ وهي7' من 
مقاصدهم التي يعتمدون فيها تغييرٌ الكلمة عن وضعها الأصليئ. انتهى. (فَسَقَى الكَلْبَ) زاد 
عبد الله بن ديئارٍ عن أبي صالح فيما سبق في «كتتاب الوضوء)2 [ح:177]: «حثّى أرواه» أي: 
جعله ريّان (فَشَكْرَ الله لَهُ) أثنى عليه» أو فيل عمله ذلك7"» أو أظهر ما جازاه به عند ملائكته 
(فَعْفَرَ له( وفي رواية عبد الله بن ديثار: «فأدخله الجنّة» بدل قوله: «فغفر له» زقالن أي : 
الصّحابة» وسُمّي منهم سُّراقة بن مالك بن جعشم, فيما رواه أحمد وابنا ماجه(؟» وحبّان (يَا 
رَسُولَ الله) الأمر كما ذكرت (وَإنَّ لَنَا في) سقي <البَهَاِم) أو الإحسان إليها (أَجْرَا؟) أتوا 
بالاستفهام المُؤكّد للتَّعجُب (قَال) بَِِضِةِكَم: (في) إرواء (كُلَ) ذي (كَبْدِ) بفتح الكّاف وكسر 
الموخّدة» ويجوز سكونهاء وكسر الكاف وسكون الموحّدة (رَطْبَةِ) برطوبة الحياة من جميع 
الحيوانات» أو هو من باب وصف الشَّىء باعتبار ما يؤول إليه» فيكون معناه: في كلّ كبدٍ 
حرّى" لمن سقاها حبّى تصير رطبةً (أَجْرٌ) بالرّفع مبتداً قم خبره؛ والتّقدير: أجرٌ حاصلٌ أو 
كائنٌ في إرواء كل ذي كبدٍ حوع في جميع الحيوانات؛ لكن قال النّووي: إنَّ عمومه مخصوٌش 
بالحيوان المحترم وهو مالم يُؤْمّربقتله» فيحصل النَّواب بسببه ويلتحق به إطعامه. 

وفي هذا الحديث: الحثٌ على الإحسان وأنَ الماء من أعظم القربات. وعن بعض الصّالحين!©: 
من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء» وأخرجه أيضًا في ١المظالم)‏ [ح:>ة؛؟] و(«الأدب) [ح:5:ح]ء 
ومسلمٌ في «الحيوان»» وأبو داود في «الجهاد) (تَابَعَهُ حَمَادُ بْنُ سَلَّمَةَ) بفتح السّين المهملة 
واللّام (وَالرَّبِيعٌ» بفتح الدّاء وكسر/ المُوحّدة (بْنُ مُْلِمِ) بكسر اللام المُخْلّفة البصري (عَنْ ٠02/4‏ 
مُحَمَّدِ بْن زِيّادِ) وسقطت هذه المتابعة من بعض النُسخ. 


)١(‏ في(ب)و(س):لوهو). 
(؟) في(د): «العلم»» وليس بصحيح. 

() في (م): «بذلك». 1 

)05 في (د): «خزيمة»» والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (01/0). 
(4) في (د): #جزاء»؛ وهو تحريف. 

(5) في (د): «التّابعين». 


دلماولا 


كات التحاقاة 4 إركاد التتاري 


لايق - حَدَثَنا ابن أبي مَْيَم :دنا نافع بن عمَرَء صن ان أبي ملبكة. ؛عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أبي بكر نرت : 
أن الى اشيم صَلَّى صَلَّاةَ الكُسُوفيء فَقَالَ : «دََتْ مِنّي الَّارُ حَنّى قُلْتُ : أي رَبْء وَأَنَا مَعَهُمْ ؟ فَإِذَا 
و قَالَ: مَا سَأنٌ هَذِه؟ قَالُوا: حَبَسَنْهَا حَنَّى مَانَتْ جُوعا». 


امْرَأةَ -َحَسِْتٌ أَنّهُ قَالَ- : تَخْدِشُهَا هِرّ 


وبه قال: (حَدَّكَنَا ابن أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيد بن محمّد بن الحكم بن أبي مريم الجمحيْ قال: 
(حَدَّمََا نَافِمُ بْنُ عُمَرَ) بن عبد الله بن الجمحيئ المكّْ (عَنِ ابْنِ أبي مُلَيْكَة) بضعٌ الميم وفتح 
اللَّام؛ هو عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي مليكة» واسمه: زهير بن عبد الله» الأحول المكّىَ 
[عن أشقاء ينث أبئ بكر) الصَّدّيق ( 2ق : أن الب بؤاشييم صَلَّى صَلَاةَ الكُشُوفي/» فَقَالَ) 
00 :؛ يعد أن انقمر ف ننهاء (دَتَث) أي : قَدبَت (مِنّي الئّارُ حتَّى قُلْتُ يارت فنع الهمره 
حرف نداءٍ (وَأَنَا مَعَهُنْ ؟) بحذف همزة الاستفهام» تقديره: : أَوَ أنا معهم؟ ؟ وفيه تعجّبٌ وتعجيبٌ 
واستبعادٌ من قربه من أهل الئّارء كأنّه استبعد قربهم منه وبينه وبينهم كبغد المشرقين قين2 (فَإِذَا 
امْوَأةٌ) لم تُسَعٌ» لكن في مسلم): : أنها امرأةٌ من بني إسرائيل» وفي أخرى له(": اناير 
وحِمْيرٌ: قبيلةً من العرب وليسوا من بني إسرائيل» قال نافع”؟» بن عمر: (حَسِبْتٌ أَنّه0)) أي: 
ابن أبي مليكة» أو قالت أسماء: حسبت أنه أي : الي بؤاشيي/ (قَالَ: تَخدِشْها) بشينٍ معجمةٍ 
بعد الدَّال المهملة المكسورة» أي: تقشر جلدها (هِرَّة ا بَرضَر تم 
وفي «باك ما يقرأ بعد التكبيرً) [ح:7:5]: قلت: (مَا شَأَنُ هَذْو) أي: المرأة؟ (قَالُوا: حَبَسَبْهَا 
حَنَّى مَانَتْ جُوعًا) وتقدّم هذا الحديث بأتمٌ من هذا في أوائل (صفة الصّلاة» [ح:24]. 


+ نمه 


: أن 


)١(‏ «أي»: ليس في (د) و(ص) و(م). 

(؟) قال السندي في «حاشيته»: قوله : (حَنَّى قُلْتُ: أي رَبٌ وَأَنَا مَعَهُمْ) أي: : فكيف تعذّبهم» وقد قلت : 8 وما 
كات أله لَعَذِبَهم وَآتَ فم 4 [الأنفال: ]» وهذا من باب إظهار غناه وفقر الخلق والمّضْرّع إليه والتَّوسّل 
بكريم وعلدهِ لديه» وليس مثله مبنيًا على التّكذيب بذلك الوعد إذ من الممكن أن يكون ذلك الوعدٌ عند الله 
وفي علمهِ تعالى مقيّدًا بشرط قد فُقِدّه والله تعالى أعلم. وقال القسطلاني: هو بتقدير الهمزة» أي: أو أنا معهم. 
وفيه تعجٌُّ وتعجيبٌ» واستبعادٌ من قربه من أهل الئّار» كأنّه استبعدٌ قربهم منه» وبينه وبينهم كبُعد المشرقين. 
انتهى. فكلُ ذلك لا يناسبٌ بخطاب الله تعالىء ولا بمقام التّضرّعء والله تعالى أعلم. 

(7) «له»: ليس في (ب). 

050 ردنك لبر ل ومو شط 

(65) في هامش (ج) و(ل) : وفي «البرماويٌّ» 5 «الكرمان نيع» في اباب ما يقول بعد التّكبير) : لاحسيت...» إلى آخره: من 
كلام أبي هريرة» والصّمير للنَّبِ مؤاشسل» كذا قال؛ فليُنظر. 


للقلجة القسطلافٍ 4 كاب المنسَاقَاة 


وق - حَدَّئَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ ام ؛عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرٌَ بيك :أن رَصُول الله 
يؤاشييا/ قَالَ : "عُذَّبّتِ امْرَأَة في هِرَّةٍ حَسََ ها حَنَّى مَانَتْ ت جُوعاء فَدَخَلَثْ فِيهًَا النَارَ قَالَ : فَقَالَ - وَاللَه 


2 


أَعْلَمُ - لا أنْت أظعذييها ولا سفيتِيهَا جين حَبَشتيهاء وا أذت أَرْسَلْتِيهَ َكلت من حَفَاضٍ الأزض». 


وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي ويس (قَالَ: حَدَّنَبي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام (عَنْ 
نَافِع) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ الو بن عُمَرَ ب.: أن سول الله بؤاشيتم قَالَ: عُذَّبَتِ امرَة) بضمْ 
لحيو وتمر المشجمة ,ميا [المشتول رقي) كا نار5 وار بصين 2و راجح به ابن ماللت ل 
ورود «في» للسَّببيَّة (حَبَسَنْها حَنَّى مَانَتْ جُوعًاء فَدَخَلَتْ فيهًا) أي: بسببها (النَّارَه قَالَ) أي: 
التّبيُ ماشطم: (فَقَالَ) الله أو مالك خازنٌ الئّار(-وَالله أَعْلَمْ-) 0 معنترضة بين قوله: 
«فقال»» وقوله: (لا أَنتٍِ أَطْعَمْتِيهًا) بإشباع كسرة النّاء ياء» كذا في رواية المُستملي 
والكْ لكشمِيْهَنِيّ » وفي رواية الحَمُويي: «أطعمتها» بدون إشباع 3لا ”عنييها عه ييا 
بإشباع كسرة الّاء فيهما ياءً» وف «اليونينيّة) حذف الياء من اسقيتيها»00 (وَّلّا أَنْتِ أَرْسَلْتِيهًا) 
بإشباع كسرة النَّاء ياءً لاض ذرٌ: «أرسلتها» بغير إخجاعه وسقط في نسخةٍ لفظ «أنت» 
(فَأكَلَتْ) وللكُشْمِئْمَينَ: «فتأكل» (مِنْ خَشَاشِ الأزض) حشراتهاء وحكى الزّركشيٌ تثليث 
الخاء المعجمة؛ وقال في «المصابيح) :اليس فيه تَصريح بن الوّواية بالتعليت» ولم أتحقق 
ذلك. فيبححَث عنه. انتهى. قلت: كذا هو بالتّثليث في فرع(" «اليونينيّة»» وقد سبق الرّركشيٌ 
إلى حكاية التّثليث صاحب «المشارق». لكن قال النّووي: إنَّ الفتح أشهر. 

ومطلائقة الحذيت للترحمة دن حييك [ن هذه المرأة لعا سيف الهذة إقى اناماقتك »6 
جوعًا وعطمًا فاستحقَّت هذا العذاب» فلو كانت سقتها لم تُعزَّب» ومن هنا يُعلّم فضل سقي 
الماءء وهل كانت هذه المرأة كافرةً أو مؤمنة؟ قال القرطبئٌ: كلاهما محتملٌ» وقال النّوويٌ: 
الصّوان: أنّها كانتت مسلمة: وآئها دخلت الكار بشبب الهكة» كما هو ظاهر الحديث» وهدة 
المعضية ليبدت صضغكرة ايل ضارت بإمتزارها قبيزة:وليس ف هنا التحديك أنه تخلد ل الثان 

وقد أخرجه مسلمٌ في «الأدب)/ وني «الحيوان». 


)000 قوله: «اوفي اليونينيّة : حذف الياء من سقيتيها»: ليس في (م). 
49 «فرع»: ليس في (د). 
(*) «الهرّة»: ليس في (د) و(م). 


دعملوداب 


0 


حكتات المتتاكاد #601 إرشَاد السَاري 
0-5 1 #ةا 0 37#70#0أ[أآا0[أ ا ب 
٠‏ - باب مَنْ رَأَى أن صَاحِبَ الحؤْض وَالقِرْبَة أَحَقْ بِمَائِه 
(باب مَنْ رَأَى ل ا لف كد 

- حَرََّنَا 5 َُيةُ: حَدَنا عبدُ لعي عَنْ أبي حَازم» عَنْ سَهْلٍ بن سَغدٍ 7 قال: : أي 
سُوَلُ الله ملا شرم بع قََّرِبَ وَعَنْ يمينه عُلَامُ هو أَحْدَتُ القَوْم؛ وَالأَشْيَاحُ عَنْ يَسَارِو قَالَ: 
الم أده أذ أضيلي الجاع َ» ؟ قَقَالَ: :مَائُنتُ لأُوثِر بمصِيبي مِنْكَ أَحَدا َارَسُولَ اللى فَأَعْطَاة إَاه. 


وبه قال: (حَدََّنَا قُتَدَِةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ العزيز» عَنْ) أبيه (أبِي حَازِمٍ) سلمة بن 
دينارٍ المدنئ (عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ) السّاعديٌ الأنصاريٌ الخزرجيّ» المُعوق مت فنان وكماتين 
أو بعدهاء وقد جاوز المئة (2]) أنه (قَال: أي وَل الل بؤاشييةم) بضمٌ الهمزة مبنيًا للمفعول 
(بَدح) فيه ماء(دََرِبَ) زاد في #باب الشُرب» [ح:2201] : منه (وَعَنْ ييه عُلَامٌ» هُوَ) ولأبي ذرٌ: 
(وهو)» (أَخْدَتُ القَوْمِ) سنّاء وكان مولده(" قبل الهجرة ة بثلاث سنين 22 (وَالأَشْيَاحُ عَنْ يَسَارِِ) 
ما شع م ء ركاذاتيي خالدين الرلمه رقا 802 ؛ ولأبي الوقت : (فقال» أي : لابن عباس : 
(يَا عْلَامُ أَتَأَدَنُ لى أن/ أَعْطِي الأَشْيَاحَ عَ؟) القدح ليشربوا (فَمَالَ) ابن عباس : (مَا كُنْتُ لأُور 
بتعيين ينك دابيا رَسُوَل اللى» فأَعطظاة) ضر (إِيَاهُ) قال المُهلّب : لا مناسبة بين الحديث 


والتّرجمة» إذ ل دلالة فيه على أنَّ صاحب الماء أحقٌّ به. وإنّما فيه أنّالأيمنَ أحقٌء وأجاب ابن 
المنيّر : بأنَّ استدلال البخاريٌ ألطف من ذلك؛ لأنّه إذا استحقّه الأيمنٌ بالجلوس واختصّ به 


3 


فكيف لا يختصٌٌ به صاحب اليد المتسبّب في تحصيله ؟ وتعة ا : فيه نظرٌ ؛ لأنَّ 
الفرق ظاهرٌ بين الاستحقاقين» فاستحقاق الأيمن2" غير لازم حتَّى إذا مُنِعَ ليس له الطلب 
التَّرَعئْ بخلاف صاحب اليدء وأجاب في «فتح الباري»: بأنَّ مناسبته من حيث إلحاق 
الحوض والقربة بالقدح» فكان صاحب القدح أحقٌّ بالتَصئُف فيه شربًا وسقيّاء وتعقّبه في 
«عمدة القاري» فقال: إن كان مراده بالقياس”” عليه فغير صحيح لِمَا تقدّم» وإن كان مراده من 
الإلحاق أنَّ صاحب القدح مثل صاحب القربة في الحكم فليس كذلك على ما لا يخفى» قال: 
وقوله: افكان صاحب القدح أحقٌّ بالتَصُف فيه شربًا وسقيّا» لا يخلو أن يقرأ قوله: «فكأنَ؛ 
(1) الهاء عائدة على ابن عباس بدليل ما سيأتي بعد قليل. 


(0) في(د): «الأوّل». 
(0) في(ب) و(س): «القياس». 


للعلافة القنطلافي يق ماب المسَاقاة 
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بكاف التّشبيه دخلت على «أَنَّ) بفتح الهمزة» أو ١كان»‏ بلفظ الماضي من الأفعال التّاقصة. 
يي ل وم وروت 0 
في مُجرّد الاستحقاق. مع قطع التّظر عن اللّزوم وعدمه(". انتهى. 

وهذا الحديث قد مر في «باب الشُّرب» [ح:001]. 


1 - حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بن بَشَّارِ : حَدََّنَا عنْدَرٌُ: حَذَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادِ سَمِعْتُ أَبَا هْرَيْرَةَ نإ » 


عَنَ النَّبيحَ اشيم قَالَ: «وَالّذِي تَفْسِى بيده 0 تُذَادُ العَريبَةٌ مِنَ الإبل عَن 
الحَؤض». 


0 الف 0 واه امس 15 ده 
ل ا ل ل 0 هُرَيْرَةَ ا 
مزاشيدم) أنه (قَالَ: )الله (الذي تَفْسِي بِيّدِهِ) بقدرته (لأَذُودَن) بهمزةٍ مفتوحةٍ فذال معجمة 
مضمومةٍ ثم واو ساكنةٍ ثمّ دالٍ مهملةٍ» أي: لأطردنٌ (رجَالًا عَنْ حَوْضِي) المُستمَّدٌ من نهر 
الكوثر (كَمَا تُذَادُ) تُطرّد النّاقة (الكَرِيبَةُ مِنَ الإيل عَنِ الحَؤْض) إذا أرادت الشَّربِء والحكمة في 
الذُّود المذكور: أنّه واشدهم يريد أن يرشد كل أحدٍ إلى حوض نبيّه على ما سيجيء -إن 
شاء الله تعالى - في «ذكر الحوض» من «كتاب الرّقاق» [ [ح: 1086]: (إِنَّ لكل نبي حوضًا92» أو 
أ المذادين”” هم المنافقون أو المبعدعون أو المرتدُون الذين بدّلواء ومناسبته للتّرجمة في 
قوله: (حوضى» فإِنّه يدل على أنّه أحق بحوضه وبما فيه. 

وهذا الحديث ذكره المؤلف مُعلّقَا [ح:045:]؛ وأخرجه مسلمٌ موصولًا في «فضائل النَِيّ 


ملا عردم ). 


(1) في هامش (ل): قال في «الانتقاض»: قلت: هنا يحسن أن يقال له: كأنّك لم تعرف توجيه ما قلتء لكن إِنّما 
يرضى بمثل ذلك من كان له مثله في الفهم» وأما قوله: «أحق بالّصرف؟؛ فلا مطابقة بين الحديث والٌرجمة إلا 
بالجدٌ الثقيل» بأن يقال: هو مثله في مجرّد الاستحقاق مع قطع النّظر عن اللزوم وعدمه. 

4 في (ج) و(ل): #حوض»؛ وفي هامشهما: قوله: "حوض» كذا بخظه. والأولى: «حوضًا»؛ لأنَّهِ اسم «إن؛ على 
ماعرف. انتهى. أو على اللغة الرّبيعيّة. 

(7) في (ب) و(س): #المذودين». 


اعرفان 5 لذ 
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خْبَرَنَا عَبْدُ الرّزّاقٍ : أَخْبَرَا 0 وَكَثِير بْنِ كشير 
- يَزِيدٌُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَر- َنْ شهيد بن جْبَئير َل : فَالَ ابْنْ عَبَاسٍ نق: قَالَ النبِيْ بؤاشهدم: 
«يَرْحَمٌا لله أمَ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ رَمْرَم -آو َالَ: لَوْلّمْ تَغْرف ين المَاءِ- لَكَانَتْ عَيْنَا مَعِيتا وَأفْبنَ 
جْرْهُمْ تَقَانُوا: أتَأدِينَ أن تَنزلَ عِنْدَكِ؟ فَالَتْ: تَعَمْء وَلَاحَقّ لَكُمْ في المَاءِء فَالُوا: نَمَمْ) 


لاعفو - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللو بْنُ نل مح مُحَمَّدِ: أَحَْ 


وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي 7 : (حدّثئي» (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) المُستَديُ بفتح النُون» قال: 
ردنا عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين وسكون العين» ابن راشدٍ 
(عَنْ أَيُوب) السختياني (وَكَثِِرِ بن َِيِ) بالمُعلّكة فيهماء ابن المطٌلب بن أبي وداعة؛ السّهمِيّ 
الكو (يَزِيدُ أَحَدُهُمًا عَلَى الآخَر) قال صاحب «الكواكب»22: كل منهما مزيدٌ ومزيدٌ عليه 
باعتبارين (عَنْ سَعِيدِ سَعِيدٍ بْنِ جبَئْر) أنه (قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَاسِ نك : قَالَ النَّبِْ سؤاشدام: يَرْحَمْ ماذ م 
إِسْمَاعِيلَ) هاجر 31 تَرَكَتْ زَمْرَّ) لما ضرب جبريلٌ موضعها بعقبه حتّى ظهر ماؤهاء ولم 
تحوّضه (أَوْ قَالَ) بتكم : (لَوْ لَمْ تَهْرفُ مِنَ المَاء) إلى القربة» والشَّكُ من الرّاوي (لَكَانَتْ 
عَيْنَا مَعِينَا) بفتح الميم؛ أي: ظاهرًا جاريًا على وجه الأرض؛ لأنَّ ظهورها نعمةٌ من الله 
محضةً بغير عمل عامل » فلمًا خالطها تحويض هاجر دَاخَلَّها كسبٌ البشر» فقَصَرَت على ذلك 
(وََقبَلَ جُرْهُمْ) بضمٌ الجيم وسكون الرّاء: حي من اليمن؛ وهو ابن قحطان بن عابر بن شالخ 
ابن أرفخشد بن سام بن نوج (فَقَانُوا) َم إسماعيل : (أَتَأَذَنِينَ) لنا (أَنْ تَنْرِلَ عِنْدَك ؟ قَالَتْ: 
َعَم وَلَا حَنّ لَّكُمْ في المَاءِء كَالُوا: تَعم)20 به بفتح العين» وفي لغة كنانة ومُذَيلٍ كسرهاء وهي 
حرف تصديق ووعد وإعلام» فالأوّل بعد الخبر؛»؛ 5«قام زيدٌ» أو «ما قام زيدٌ»» والئّاني بعد 


«إفعل»و «لا تفعل» وما في معناهماء نحو: هل تفعل » وهلا لم تفعل”*2» وبعد الاستفهام في 


)١(‏ في هامش (ج): الكرمانيٌ. 

(؟) «من الله»: ليس في (د). 

فرق في هامش (ج): قال الكرمانئ: فإن قلت: انعم» مقرّرة لما سبق, وهنا النّفي سابق» قلت: استُعمل في العُرف مقام 
«بلى» ولهذا يثبت بها الإقرارٌ حيث يُقال: أليس عليك ألف؟ فقال: نعم» قال العينيئٌ: التّحقيق أنَّ «بلى» لا تأتي 
إلا بعد النّفَي» وأنَّ «: نعم) تأتي بعد نفي وإيجاب. فلا يُحتاج أن يُقال : مُستَعمّل في العُرف مقام «بلى». لامنه. 

ع في هامش (ج): ما ذكره الشّارح نص «المغني». 

(0) «وهلا لم تفعل»: ليس في (د). 
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نحو: هل تعطيني ؟ والئَّالث المتعيّن بعد الاستفهام/ في نحو: هل جاءك زيدٌ» ونحو: اَهَل 
وَجَدتُم مَاوعَدَ وو حَقًّا4 [الأعراف: 44]/ ولم يذكر سيبويه معنى الإعلام ألبنَّة» بل قال: وأمًا ١نَعَمْ)‏ 
فَعِدّةَ وتصديقء وأما "بلى» فيوجب بها بعد النفي» وكأنه رأى أنه إذا قيل: هل قام زيد ؟ فقيل: 
نعم فهي لتصديق ما بعد الاستفهام. والأولى ما ذكرناه من أنّها للإعلام إذ لا يصحٌ أن يُقال» 
لقائل ذلك: صدقت؛ لأنّه إنشاءٌ لا خبرٌء وليعلم أنه إذا قيل: قامَ زيدٌ؛ فتصديقه ١نَعُمْ2‏ 
وتكذيبه «لا» ويمتنع دخول «بلى» لعدم التّفي » وإذا قيل2»: ما قام ديل فتصديقه (نعماء 
وتكذيبه «بلى»). ومنه: «رعالذ قروا أن يعثأفلْيَك » [المٌغابن: 1] ويمتنع دخول (لا»؛ لأنَّها لفغي 
الإثبات لا لنفي النّفي» وإذا قيل: أقام زيدٌ ؟ فهو مثل: قام زيدٌ؛ أعني : أنّك إذا(" أثبتٌ القيام ؛ 
قلت: (نعم»» وإذا نفيته «لا»» ويمتنع دخول «بلى»» وإذا قيل: ألم يقم زيدٌ ؟ فهو مثل0»: لم 
يقم زيدٌء فتقول إن أثبتٌ القيام «بلى»؛ ويمتنع دخول «لا4» وإن نفيته قلت: «نعم»» قال 
تعالى220: « لست ررَيَكُم فَالُوأ ب 4 [الأعراف: 176] وعن ابن عبّاسِ أنه لو قيل: «نعم» في جواب: 
ؤأَلَْتْرَيَكمْ 4 كان كفرّاء والحاصل: أنَّ «ابلى» لا تأتي إلا بعد نفي» وأنَّ «ل0001 لا تأتي إِلَّا بعد 
إيجاب» وأنَّ انعم) تأتي بعدهماء وإِنَّما جاز 9 بَلَ قَدَ جَآءَنَكَ َايقٍ 4 [الرّمر: 09] مع أنه لم تتقدّم 
أداة نفي؛ لأنَّ «لزارج أنه هَدَسْن 4 [الزّمر:7] يدل على نفي هدايته» ومعنى الجواب حينئل: 
بلى قد هديتك بمجيء الآيات» أي: قد أرشدتك بذلك. 


وهذا الحديث أخرجه البخاريٌ أيضًا في ١أحاديث‏ الأنبياء» [ح: 574] والنّسائيُ في "المناقب». 


ريس وى اطاه 0 472 وميه 42 :2ه 5 9 2 وه 5 
8 - حَدَّنَنَا عبد اللو بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّتَنَا سْفْيَانَء عَنْ عَمْرِوء عَنْ أبِي صَالِح السّمَّانِء عَنْ أبِي 


هُرَيْرَةَ لك عَن النّبع بؤاشييدم قَالَ: ١تَلَانَةَ‏ لا يُكَلَمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ ولا يَنظرُ إِلَئِهمْ : رَجُلَ حَلّفَ 
عَلَى سِلْمَةٍ لَقَدْ أغطى بِهَا تر يمًا أَعْطَى وَهْوَ كَاذِبٌء وَرَجْلٌ حَلَّفَ عَلّى يَمِينِ كَاذبَةِ بَعْدَ المَضْر 


)١(‏ في(د): «يقول». 

02( قوله: «قامَ زيدٌ؛ فتصديقه ... وإذا قيل» سقط من (د). 

(*) في (د): إن وكذا في الموضع اللّاحق. 

(4) قوله: «ألم يقم زيد؟ فهو مثل» سقط من (د). 

)0( قوله: #اقلت: نعم» قال تعالى»: سقط من (م)؛ وفيها: افي جواب». 
(5) «لا»: سقط من (م). 


دم 5 اب 


00 


درا 
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مه 


ِيَفْتَطمَ يها مَالَ رَجُل مس وَرَجُلْ مَنَعَ ف لَ مَاءِء فَيَُولُ اللهُ: الِيَوْم أَمتَمْكَ فَضْلِي كَمَا مَتَعْتَ َ؟: 1 
5 | ْمَل يَدَاكَ؛. قَالَ عَلِي: حَدَكََا سْفيَانَ غيْرَ موه عَنْ عَمْرو: سَمِعَ أبَا صَالِحَ : يَبِلُُ به التّبيّ 
ماش عرم. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا) 2 ذر: (حدّثي» (عَبْدُ الله بْنّ مُحَمَّدِ) البخاريٌ المُستديْ قال: 
(حَدَّثَنَا ان عُيَيِئَةَ (عَنْ عَمْرو) هو ابن دينارٍ (عَنْ أَبِي صَالِح) ذكوان (السّمَّانِء عَنْ أبي 
هْرَيْرَة طرق عَن النَّبِوحَ جلواشعدلم) أنه (قَالَ : قلا َه من الئاس (لا يُكَلّمْهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ) عبارة 
فم طق ادي برص بق لتوافي وبعال با تيه 03 لكايه بززلكلفي بن لله هاوه 
وقيل : لا يكلّمهم بما يحبُون؛ ولكن بنحو قوله: : « لَمْسَتْا يِب وَلَاتكَلِمُونِ 4 [المؤمنون:8١٠]‏ (وَلّا 
يَنْظدُ إل: مهِمْ) نظرّ رحمقٍ) أوّلهم: (رَجُِ حَلَّقَ عَلَى سِلْعَة) لاضن ذرٌ: «على سلععه» (لقَدْ 
أَغْطى) -بفتح الهمزة والكّلاء- لمن اشتراها منه (يهًا) أي: بسببهاء ولأبي ذرٌ: (أعطِي» بضمٌ 
حو ا ستو ما لق 1 
والطّاء؛ أي ا هْوَ كَاذِبٍّ) جملةٌ حاليّة (و) النّاني: 
(رَجُنَ حَلَفٌ عَلَى يَمِنٍ كَاذِبَة) أي: محلوفي يمين' "2 فسُمّي يمينا» مجارًا؛ للملابسة 
نحيما والمناذ تنا قانه أن يكرف. تحتز قا ليت :و لأ هين قبل تمي لس مسر ما عليه 
فيكون من مجاز الاستعارة0© (بَعْدَ العَضْرِ) قال الخطّابِيٌ : خصٌّ/ وقت العصر بتعظيم الإثم فيه 
وإن كانت اليمين الفاجرة مُحَدَمة كل وقت؟؛ لأنَّ الله عظّم هذا الوقتء وقد رُوي: أنَّنه 
الملائكة تجتمع”" فيه وهو ختام الأعمالء والأمور بخواتيمهاء فعَلّت العقوبةٌ فيه لثلا يُقدِم 
عليها (لِيَفْطِعَ ها مَالَرَجُلٍ مُسْلِمِ) أي: ليأخذ قطعةً من ماله () الثَّالث: (رَجُلَ مَنَعَ قَضْلَ مَاء) 
)١(‏ «في»: ليس في (د) و(م). 

0( في السخ : «زيد» ولعلٌ المثبت هو الصّواب. 

(*) «يمين»: مثبثٌ من (د). 

:0 لاط 1 ال ةك 
(0) في (د): «فيكون مجارًا للاستعارة». 

(5) «أنَ: ليس في (د). 


(0) في (د): لتجمّع». 


للعلاهة القسطلاني 4 كاب النحاقَاة 
ا ل ا ل ا 0 
(كَمَا مَتَعْتَ فَضْلَ مَالَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ. قَالَ عَلِئٌ) هو ابن المدينئ :(حَدَّمَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَئِئَةَ (غَيْرَ 
ل وراطو رب لوي ا مر نكرب قا رك ون اق 
أبو صالح الحديتٌ إلى التّبيّ (بزاشميدم) فيه إشارةٌ إلى أنَّ سفيان كان يرسل هذا الحديث 
كثيرًا» ولكنّه صحّح الموصول لكونه سمعه من الحفَّاظ موصولاء وقد أخرجه أيضًا عمرّو 
النّاقد فيما أخرجه مسلجٌ عنه عن سفيان. 


ومناسبة الحديث للتّرجمة من حيث إِنَّ المعاقبة وقعت على منع الفضل» فدل على أنَّه 
أحقٌ بالأصل» وقد مضى هذا الحديث في اباب إثم من منع ابن السّبيل من الماء؟ [ح:8ه؟]. 


-١‏ باب لَا حِمَى إِلَالل وَلرَسُولِهِ مؤاشيرسم 
هذا(" (بابٌ) بالتّدوين (لَا حِمَى إِلّا لله وَلرَسُولِهِ مؤاشيام) «الحِمّى» بكسر الحاء وفتح 
الميم» من غير تنوين» مقصورًاء وهو لغةٌ: المحظور» واصطلاحًا: ما يحمي الإمام من الموات 
3ك اكاكلككت سائر الئاس الرّعي فيه. 


0٠‏ - حَدَّئَنَا يَحْيَى 0 لسع ا ب يي 


0 ا وَقَالَ 00 5 عه عر ل 


وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ ُكَيْرِ) بضمٌ المُوكّدة وفتح الكافء قال: (حَدَّنََا اللّثُ) بن سعد 
(عَنْ يُونْس) بن يزيد الأيلئ (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) محمّد بن مسلم الزُهري (عَنْ عُبَيْد للو) بالتّصغير 
(بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَة) بضمٌ العين وسكون النّاء (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ يم أَنَ» الصّعْبَ بْنَ جَنَامَة بفتح 5377 
الصّاد المهملة وسكون العين» واجَثَّامة) بفتح الجيم وتشديد المُثلّئة» اللَئيَ (قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله 
بزاطيام قَالَ: لا حِمّى) لأحد يخصٌ نفسه به(" يرعى فيه ماشيته دون سائر النّاس (إلَّاله) دمن 


)١(‏ ١هذا»:‏ ليست في(د) و(م). 


(9) في(ص):«اعن). 
(1) ١به»:‏ متب مثبتٌ من (ب) و(س). 


لواب 


ححتاب السحاقاة 4006 إرشاد التتاري 


(وَلِرَسُولِهِ) ومن قام مقامه بَيِصِدةكَم وهو الخليفة خاصّةً إذا احتيج إلى ذلك لمصلحة المسلمين» 
كما فعل العُمَران(" وعثمان #مُث» وإنّما يحمي الإمام ما ليس بمملوك كبطون الأودية والجبال 
والموات. وفي «التّهاية»: قيل: كان التَّريف في الجاهليّة إذا نزل أرضًا في حيّه استعوى كلباء 
فحَمّى مَدَى عُواء الكلب لا يشْرَكُه فيه غيره» وهو يشارك القوم في سائر ما يرعَون فيه» فنهى النَّبِيّ 
بزاشيدتم عن ذلك» وأضاف الحمى إلى الله ورسوله» أي: إِلّاا» ما يُُحمَى للخيل التي تُرصّد 
للجهاد والإبل التي يُحمّل عليها في سبيل الله تعالى» وإبل الزّكاة وغيرها. (وَقَالَ) أي: ابن 
شهاب بالكعد الكبائق موضل: (بلننا) دض ذرٌ: (وقال أبو عبد الله» أي : البخاريَ9؟: (بلغنا» 
(أَنَّ انح صلاشيرسم حَمَى النَّة َقِيعَ) بفتح التُون وكسر القاف وبعد التّحتيّة السّاكنة عينٌ مهملة» 
وهو موضعٌ على عشرين فرسخًا من المدينة» وقَذْرُه ميلٌ في ثمانية أميال» كما ذكره ابن وهب 
في «مُوطئه) وهو في الأصل: كل موضع يستنقع فيه الماء. أي: يجتمع » فإذا نضب الماء9؟») 
نبت فيه الكلأء وو اقزر تق اتناك وقد كركة زواية ان 3ذ جنيك قال وتاك ابن 
عبد الله : بلغنا» أنه من كلام المؤلّفء وإِنَّما الضّمير المرفوع في «بلغنا» يرجع إلى الرُهريّ كما 
صرّح به أبو داود (وَأَنَ عُمَرَ) بن الخطّاب 8 (حَمَى السَّرَفّ) بفتح السّين المهملة والرّاءء كذا 
ا ا ل ا 
الدّاء» ككتفي» موف قرب التّنعيم» وذكر القاضي عياض أنه الذي عند البخاريٌ» وقال 
المياطئ : : إن خطأًء وفي نسخةٍ بالفرع وأصله2©» : (الشَّرّف)» بفتح الشَّين المعجمة والرّاءء وهو 
كذ" في بعض الأصول المعتمدة» وهو الذي في «مُوطّأ ابن وهب»»؛ ورواه بعض رواة البخاريّ 
أو أصلحه؛ وهو الصّوابء وأمّا #سرف» فلا يدخله الألف واللّام» كما قاله القاضي عياض 
(وَالدَبَدَةَ) بة بفتح الرّاء والمُوخَّدة والمعجمة: موضع كغرو ف نين ارسي وقوله: «وأنَّ 


)١(‏ في هامش (ج): أبو بكر وعمر. 

(2) («إِلّا2: ليس في (ب) و(د). 

(7) قائل «بلغنا» هو الزهري» كما سيشير المؤلف بعد عدة أسطر. 

(4) في هامش (ج) و(ل): تَضَبَ الماء نضوبّاء من باب «قَعَدَ) : غار في الأرض» وينضب؛ بالكسر: لغة. #مصباح». 
(0) «وأصله»: ليس في(م). 

() في (ب)و(س): «كذلك». 


للعلاهة القسطلاني 4 كحتاث النساقاة 


عمر...» إلى آخره عطف على الأوّلء وهو من بلاغ الزُهريٌ أيضّاء وعند ابن أبي شيبة بإسنادٍ 
صحيح عن نافع عن ابن عمر: أنَّ عمر حمى الرّبذة لِنَعَمِ الصّدقة. 

وحديث الباب أخرجه البخاريٌ أيضًا في «الجهاد» [ح:5:01]» وأبو داود في «الخراج؟؛ والنّسائيٌ 
في «الحمى)»و «السّيّر). 


؟/ - باب شُرْبٍ النّاس وسَفِي الدَّوَابٌ مِنَ الأنْهَارٍ 


3 520 0 4 3 


0 أخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أنَس ؛عَنْ زَيْد بْنِ أْلّمَ» عَنْ أبي صَالِحَ 
الشكان: عن أبي خرَبرة 2ه أنَّ رَسُولَ الله مؤاشبريم قَالَ : «الخَيْل لِرَجْلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِثْرٌ وَعَلَى 


رَجُلٍ زر فَأَمَا الذي آ تي في تيل الى فاك يها لي تر أزررضه نما صايشق 
كلها نلك بين المع أو اررض كاتف له حَسَنَاتِء وَلَوْ أَنَّهُ انمه م طِيَلْهَا قَاسْتَئّتْ مكَنث شَرَفًا أو شَرَقَيْنِ 


2 
وه 22 


كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاتْهًا حَسَتَاتٍِ لَه وَلَوْ أَنّهَا َرْث ينه َترَِثْ ينه وَلّْ يرد أن يَسْقِيَ كان ذَلِكَ 
حَسَئَاتٍ لَهُ هي لِدَلِكَ أَجْرٌء وَرَجُلٌ رَبَطهَا تَمََيا وَتَعفْقَا ُمَ لَمْ يَنْسَ حَقَّ الله في رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهًَا 
قهِي لِذَّبِكَ سِئْرُء وَرَجُلْ رَبَطَهَا َخْرَا وَرِيَاءً وَنوَاءَ لأَهْلٍ الإشلام فَهِي عَلَى ذَلِكَ وِرْرَا َسيل 
سُولَ الله سزاش يرم هن لخر فَقَالَ : «ما أل عَلَيَ فِهَا شَيْءٌ إلا هَذِهٍ الآيَةُ الجَامِعَةٌ الَاذَةُ: «فَمَن 
يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَوَ حَيْرايَرَه * وَمِنْيَمَمَلُ مِتْفَسَالَ دَرَوَشَرًا ير14. 


وبه قال: (حَدَّمَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ) التَنيسِيْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكْ لمك وك 
ساس اموت د ريم مَانِء عَنْ أ 

سول الله ؤاشييسم قَاكَ: الحَيْلُ لِرَجْلٍ أَجْرٌ) أي: ثوابٌ (وَلِرَجْلِ سِنْرٌ) أي ؛ سات لفقره ولحاله 
00 رَجُل وِزْرٌ) أي: إثمٌ؛ ووجه الحصر في هذه أن الذي يقتني الخيلء إِمَّا أن يقتنيها 
للؤكوبء أو للمجارة» وكلٌ منهما إِمًا أن يقترن به فعل طاعة اله -وهو الأوّل- أو معصيته -وهو 
الأخير- أو يتجدّد عن ذلك -وهو الثَّاني- (فَأَمَا) الأول (الَّذِي) هي (لَّهُ أ فَرَجُلٌ رَبَطهَا في 
سَبِيلٍ الله) أي : أعدَّها للجهاد (فَأَطَالَ*" يهًا) ولأبي ذرٌ اله بالام بدل الُوسدة في زج) بفجع 
الميم وبعد الرّاء السّاكنة جيمٌ: أرض/ واسعةٍ فيها كلا كثيرٌ (أَوْ رَوْضَةٍ) شك من الرّاوي (فَمَا 114/5 


)١(‏ في(م): «وأطال». 


6000/1 


مكتان المكاقاه 0 »# إريقاد السَاري 


أَصَابَتْ في طِيَلِهًا ذَلِكَ) بكسر القّاء المهملة وبعد التّحتيّة المفتوحة لامٌ: الحبل الذي يُربَط به 
ويْطوّل لها لترعى, ويُقال : طوّل بالواو المفتوحة بدل الياء (مِنَ المج أو الرَوْضَةٍ كَانَتْ لَه أي: 
لصاحبهاء ولاب ذرٌ: (كان لها)07" (حَسَّئَاتٍ) والكصين ول أنه انْقَظعَ طيلهًا قَاسْتَنََتْ) بفتح 
0 قيّةَ وتشديد الثُون» أي: عَدَتْ بمرج”" ونشاط. أي0): : رفعت يديها وطرحتهما معًا (شَرَهَا 
شَرَفِيْنِ) بالشّينَ المعجمة والرّاء” المفتوحتين” والفاء فيهما". أي: شوطًا أو شوطين» 
0 يشرف على/ ما يتوجّه إليه» وقال في «المصابيح» 5«التّدقيح2): : السَّرف 
العالي من الأرض ا١كَانَتْ‏ آثَارْهَا) في الأرض بحوافرها عند خطواتها (وَأَرْوَانُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ) أي : 
لصاحبها (وَلَوْ أَنَهَا مَرَتْ تهْرِ) بفتح الهاء وسكونهاء لغتان فصيحتان (فَشَرِبَتْ مِنْه) من غير 
قصدٍ من صاحبها (وَلَّمْ يُِدْ أن يَسْقِيَ) بحذف ضمير المفعول (كَانَ ذَلِكَ) أي: شرابها وعدم 
إرادته أن يسقيها (حَسَئَاتٍ لَه فَهِي لِذَلِكَ أَجْرٌ) لرابطهاء وهذا موضع التّرجمة (3) الئّاني الذي 
هي له سئرٌ: (رَجُلٌ رَبَطهَا تَعَنْنا) بفتح الفوقيّة والغين المعجمة وكسر الثون المُشدَّدة أي: 
استغناءً عن الئاس يطلب نتاجها (وَتعْفْقا)ُ عن سؤالهم فبنّجر فيهاء أو يتردّد عليها متاجرة أو 
مزارعة 5 3 يَنْسَ حَنَّ الله) المفروض (في رِقَابِهًا) فيودّي زكاة تجارتها (ولا0*) في (ظهُورِهًَا) 
فيركب عليها في سبيل الله» أو لا يحمّلها ما لا تطيقه (فَهِيَ لِذَلِكَ) المذكور (سِمْرٌ) لصاحبهاء أي: 
ساترةٌ لفقره ولحاله (5َ) الثّالث الذي هي له وزرٌ: (رَجُلٌ رَبَطَهًا فَخْرَا) نُصِب للتّعليل» أي: لأجل 
الفخر» أي: تعاظمًا (وَرِيَاءً) أي: إظهارًا للطّلاعة» والباطن بخلاف ذلك (وَنِوَاءً) بكسر الثون 
وفتح الواوء ممدوداء أي: عداوةٌ (لأَهُلٍ الإسْلام فَهِي عَلَى ذَلِكَ) الرّجل (وَزْرُ) إثم. (وَسْئِلَ 


)00 في هامش (ج): أي : لأجلها. 

(2) في هامش (ج): بالكسرة. 

(*) في غير (د): البمرح». 

(5) في(د): لأو). 1 

)26 «والرّاء»: سقط من (د) و(س) و(م). 

(5) في (ب) و(س): «المفتوحة». 

(0) في هامش (ج): عبارةٌ الشَّمخْ زكريًا: بمعجمةٍ فراء ففاءِ مفتوحاتٍ فيهما. 
(8) #اعدم»: ليس في (د). 

(9) «لا»: ليس في(م). 


للعلاهة القسَطلاني 41 كتاث المتحَاقَاة 
بيجو م لم الا ااي يبب ات 
رَسُولُ الله بؤاشم عَنِ الُمْر) أي: عن صدقتهاء كما(" قال الخطّابِيُ» والسّائل هو صعصعة 
ابن ناجية جد الفرزدق (مَقَالَ) بَإضردةكم: (مَا أُنْزلَ عَلَىَ فيهًا شَّيْءٌ) منصوصش (إلّا هذه الآيَهُ 
الجَامِعَةُ) أي: العامّة الشَّاملة (القَادَّه بالذّال المعجمة المُشْدّدةء أي2»: القليلة المثل المنفردة 
في معناهاء فإنّها تقتضي أنَّ من أحسن إلى الحُمْر رأى إحسانه في الآخرة» ومن أساء إليها 
وكلّفها فوق”" طاقتها رأى إساءته لها في الآخرة: (« فَمَن يَعْمَلْ مِتْقََالَ دَرَةْ حَيِرامَرَه © وَمِن 
يَعْمَلُ مِنْقََالَ و برو [الرّلزلة: /ا-م]) والذّدّة: التّملة الصّغيرة» وقيل: الذَّرُ ما يْرَى ف 
شعاع السّمس من الهباء» وقال الزّركشيئ: وهو -أي: قوله؟»: «الجامعة»0©- حجّةٌ لمن قال 
بالعموم في من وهو مذهب الجمهورء قال في «المصابيح»: وهو حجّة أيضًا في عموم الدّكرة 
الواقعة في سياق الشّرط» نحو: ١‏ مَنْعَعِلَ صَللِصًاقَلتَفّسِهء4 [مُصّلت: 43» الجائية: .]1١5‏ 
وهذا/ الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في «الجهاد) [ح:2230] وفي اعلامات الَتُبوّة) [م:6547] /4داب 

و(التّفسير» [ح:4575] و«الاعتصام» [ح:751]. ومسلمٌ في «الرّكاة» والنّسائئ في «الخيل)0©. 


15> - حَدَّمَنَا إِسْمَاعِيك: حَدَّنَنَا مَالِكْء عَنْ رَبِيعَةَ بْن أبِي عَبْدِ الرّحْمَنء عَنْ يَزِيدٌ مَوْلَى 


ترد المَاء وَتَأَكَلْ السَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُهَاا. 


وبه قال: (حَدَّنَئَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس قال: (حَدَّئَنَا) ولأبي الوقت: «حدّثنى» 


بالإفراد (مَالِكُ) هو ابن أنس الإمام (عَنْ رَبِيِعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) هو المشهور(" بربيعة 


(1) «كما»: ليس في (د). 

(؟) «أي2:ليس في (د). 

(9) في (د): #غير»ء وفي نسخة في هامشها كالمثبت. 
(4) في(د): «قول». 

(5) في (د): «الجماعة». وهو تحريف. 

(3) في (د): «الحيل»» وهو تصحيف. 

(7) في (د): «الشّهير). 


1 


حتاب المنساقاة 4019 إراد التتاري 


الوأ (عَنْ يَزِيدَ ين المُنْبَعثْ) بضمٌ الميم وسكون الثون وفتح المُوحّدة وكسر العين 
المهملة بعدها مُعلَّة؛ المدنئ 0 ذرّ زيادة: «الجهنيع» (غت) أنّه (قَالَ: 
جَاءَ رَجُلّ) قال في «المقدّّمة): هو عميرٌ أبو مالك كما رواه الإسماعيليٌ» وأبو موسى المدينيٌ 
في الذّيل) من طريقه» وفي «الأوسط» للطّبرانيَ من طريق ابن لهيعة عن عمارة بن غزيّّة عن 
ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد أنه قال: سألت» وي رواية سفيان القُوري عن 
ربيعة عند المصئّف [ح:2427]: جاء أعرابيئ» وذكر ابن بشكوال: أنه بلالٌ» وتُعقّب بأنّه لا يُقال 
له: أعرابئٌ» ولكنَّ الحديث في «أبي داود»» وفي روايةٍ صحيحةٌ ف الور 
لا سر ار الوم اوم ا 0 


الأعرابيٌ ب 
شغ وجدت في مجم البغوي وغيره من طريق عقبة بن سويدٍ الجهنيّ عن أبيه قال: سألت 
رسول الله صا شعريم عن اللقطة فقال: «عرّفها مندة !4 لحنت :وستيده جكد» وهو أولى ما9») 
قُمّر به(" المبهم الذي في الصّحيح. انتهى. (إِلَى رَسُول الله ملاشعيدم» فَسَأَلَهُ عَنِ اللُقَطةِ) يضم 
اللّام وفتح القاف, لا يعرف المحدّثون غيره» ويجوز إسكانهاء وهي لغةٌ: السَّيء الملقوط» 
وشرعا : ما جد من حقٌ ضائع محترم غير محرز ولا ممتنع”؟ بقوّ بقوّته (فَقَالَ) بَِصِدةكم له: (اغرف 
عِنَاضَهًا) بكسر العين المهملة وبالفاء والصّاد المهملة: الوعاء التي تكون فيه (رَوكَاءَهَا) 
بكسر الواو والمدٌ: الخيط الذي يُشَّدُ به الوعاء» ومعنى الأمر بمعرفة ذلك: حتَّى يعرف بذلك 
صدق واصفها وكذبه» ولا يختلط بماله (ث/ عرفا سََه» فَنَ جاءَ صَاحِبُهَا) قبل فراغ التّعريف 
أو بعده وهي باقيةٌ» وجواب الشَّرط محذوف للعلم به أي: فردّها إليه (وَإِلّه بأن لم يجىئ 
صاحبها (تَمَأَنَكَ بِهَا) أي: تملكهاء و«شأنَ) نُصِب على أنه مفعولٌ بفعل محذوفي. وفي اكتاب 
العلم:”” [ح (ثمٌ عرّفها سنةً» ثم استمتع جع بهاء فإن جاء ريِّها فأدّها إليه» (قَالَ) أي: الرّجل: 
ققالة العَنّم ؟ قَالَ) بَإصرةعَ): (جي لَكَ) إن أخذتها وعرّفتها ولم تعد ضاحها رأ و لأجيك) 


)١(‏ في(ب)و(س): انعم). 

(؟) في(م): المّاا. 

(17) «به»: ليس في (د). 

(4) في (د) و(م): ايمتنع). 

(0) في (ب)و(س): «الذي». 

)03 في هامش (ل): في باب الغضب في الموعظة» كما نبّه عليه الشَّارِح في المسوّدة. 


للعلاجة القسطلاني 4 كدان لحان 


صاحبها إن جاء أن لِلذنِ) يأكلها إن تركتها ولم يجئ صاحبها (ثَالَ) لجل :(فَضَالَةُ الإبل؟) 
مبتدأ حُذف خبره» أي : ما حكمها ؟ (فَالَ) بَِِشِرئَم: (مَا لَك وَلَهَا) استفهامٌ إنكاري؛ أي: ما لك 
وأخذها والحال أنَّها (مَعَهَا سِقَاؤُهًا) بكسر السّين والمدّء أي: جوفهاء فإذا وردت الماء شربت 
مايكفيها حنَّى ترد ماءً آخرء أو المراد بالسّقاء: العئق؛ لأنّها ترد الماء وتشرب من غير ساق 
يسفيهاء أى أراد انها أجلد البهائم على العطش ذال عبر الفحاء المبسدلة وبالدال 
المعجمة والمدّة"©» أي7/: حمّها (تَرِدُ الما وَتَأكُلُ الشَّجَرَ) فهي تقوى بأخفافها على السّير 
وقطع البلاد السّاسعة("© وورود العياة النّائية» فشبّهها النَبِيعْ(؟» ستاشيتم بمن كان معه سِقاءٌ 
وحذاءٌ في سفره. وهذا موضع التّرجمة (حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُهَا) أي: مالكهاء والمراد بهذا: النَّهِيْ عن 
الكعؤقى لين لذن الأخد تياس مسد اع صسيية تابط العين أو ايسنقل لعي هده 
لاتحتاج إلى حفظ بما خلق الله تعالى فيها من القوّة والمنعة» وما يُسّرة* لها من الأكل والشّرب. 
وهذه الحديث قد سبق في باب الغضب في الموعظة» [ح:١4]‏ من «كتاب العلم». 


1١‏ - باب بَيْع الحظب وَالكَلاً 


(باب بَيْ الحطب) المحتطب من الأرض المباحة (وَالكَلاً) بفتح الكاف واللّام؛ بعدها 


ون امقصضيورا وهر الققن رط" ويايسة 


> - حَدَّنَنَا مُعَلَى ْنُ أسَلٍ: اخدلنا ركيت من ونام » عَنّْ أبيه» عَنِ الزْبَيْر بْنِ العَوّام ظ2 


عَنِ النّبَِ مؤاشييسم قَالَ: الأ َأخدَ أحَدكُمْ أخئلا. ميحد حزْمة بن حب فَيبيع؛ 2201000 
خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النّاسَ أَعْطِي أَمْ مُنِعَ). 


وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَى بْنُ أَسَدِ) العمّئُء أبو الهيئم البصريُ قال: (حَدَّثَنَا وُعَيْبٌ) بضمٌّ 
الواو مُصعَرَاء ابن خالدٍ البصريٌ (عَنْ حِشَامٍء عَنْ أ بيه) عروة ب بن الزبِير (عَنِ الرُبَْرِبْنِ العَوّام عرك» 


)١(‏ في(د): «وبالمدٌ». 

(0) «أي»: ليس في (د). 

إفة بخان روسك وومابةي ا والمنيي 
() «التّبيُ»: مغبتٌ من (ب) و(س). 

)20 ا 

(7) في (د): اطريّه4» وفي نسخةٍ كالمئبت. 


دلثره أ 


دلاره داب 


حداث المتحاقاة 5-19 » أ اد التَاري 


عَن النَّبِنْ مناشبطدل) أنه (قَالَ: لأَنْ يَأْخُْذَّ أَحَذْكُمْ أخبّلا)''" بهمزةٍ مفتوحةٍ وحاءٍ مهملةٍ ساكنة 
ومُوخَّدةٍ مضمومة» جمع حبل» ويجِمّع أيضًا على «حبال» قال أبو طالب: 

ا 5 ا و هع 0 ًَ 

من(" أجل حبل لا أباك7" صْرَبْتَه بمنسَأة قد جَرٌ حَبْلك أخبلا 


واللّام في قوله: الأَنْ) ابعدائية أو جوابٌ لقَسَم؛؛ محذوفيء أي: #والله لأَنْ» ولأبي ذرٌ عن 
الكُشْمِيْهَنَ : «(لأن يأخذ أحدكم عاك وفنا 1ن )كني عمة) عرئ الماضوت التاق شرع ) 
بضعٌ الحاء المهملة وسكون الرَّاي والتّصب على المفعوليّة (مِنْ حَطبٍ) ولأبي الوقت: (حزمة 
حطب» بالإضافة وسقوط» حرف الجر (فَيَيِيعَ قِيَكُفَّ اللْهُ به) أي: فيمنع الله بثمن ما يبيعه 
(وَجْهَهُ) أي : من أن يريق ماءه بالسّؤال من الئّاسء وقوله: «فيبيع» فيكفٌ» بالنّصب فيهما عطفًا 


ذا 


على السّابق» ولأبى ذرٌّ: «فيكفٌ الله بها عن وجهه» فأنَّث الضَّمير باعتبار الحزمة (خَيْرٌ) خبر 
مبعدأ محذوفيء أي: هو خيرٌ له (مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النّاسَ) أي: إن لم يجد أحدكم إِلّا الاحتطاب من 
الجرّف فهو مع ما فيه من امتهان المرء نفسه ومن المشقّة» خيرٌ له من سؤال النّاس (أَعْطِيَ أَمْ مُنِعَ) 
بضمٌ الهمزة وكسر القّلاء في الأوّلء وضمٌ الميم وكسر النُون في الثّاني» مبنيّين للمفعول. 

وهذا الحديث سبق في «باب الاستعفاف في المسألة» من «كتاب الرّكاة» [ح:11471]» ومطابقته 


للئّرجمة هنا في قوله: «فيأخذ حزمة من حطب فيبيع». 


م - حَدَّنَنَا يَحْيَى ابْنُ يُكَيْر : حَدََّنَا اللَّيْتُء عَنْ عُقَيْلء عَن ابْن شِهّابء عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى 
ِ- 0 و عو ل هقان اماقم هزه ع ال مامد ا دوع 5 
عَبْدِ الرّحْمَن بْنِ عَْف: أَنّهُ سَِع أبَا هُرَيْرَة 40 يَقُولُ: فَالَ ْول الل بؤاشييدم: «لأنْ يَحْعَطِبَ أَحَدُكمْ 


3 يَمْنَّكَه). 


حُرْمَةَ عَلَى طظِهْرهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْألَ أَحَذًا فَيُعْطِيَهُ أو يَمْنَعَهُ 


وبه قال لَحَدَكنَا يشي اث تكزر) مسبة0© لجدة :وامنم أبيه عبد اللهاقال: لاحَدّتَنا اللَيِث) 


)00 في (م): أحبله»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 
(0) في غير (ب) و(س): (من». 

إفرة في غير (ب) و(س): «أتاك»» وهو تصحيف. 

(5) في(د): لقسم). 

( في (ة)#فؤيسقوطة. 


(5) في (ب) و(س): اانسبه». 


للعلاهة القسطلاني 1 حكتاث النحَاقَاة 
ا ا ا ا ا ا 0 


ابن سعاد الإمام (عَنْ عُمَيْلِ) بضمٌ العين وفتح القاف, ابن خالدٍ الأيلي (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد 
ابن مسلم'" زهي (عَنْ أبي عُبَو) مُصفَرًا(م مَؤْلّى عَبْدِالرَحْمَن بْن عَوْفي: أنه سَمعَ أََاهْرَيْرَةَ 29 
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله بؤاشيردم): والله (لأَنْ يَحْتَطِب أَحَدُكُمْ حُرْمَةَ) أي: من حطب بأرض مباحةٍ 
ثمّ يحملها (عَلَى طَهْرِه خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدَا) «أن» مصدريّةٌ أي : من سؤال أحد (فَيْعْطِيَهُ أو 
يَمْتَعَهُ) بنصب/ الفعلين عطفًا على ما قبلهماء وسقط قوله «له9»» في رواية أبوي الوقت وذرٌ". 


00 


مااتوو وي ب بح و : وا : أَخْبَر 
ممت فار و ال رد 9 ا وأغطابي رشوة الله 000 


َو 


0 
م انه 


0 ع2 قرو عا ج25 


أغزى. أطت يون يناب جب لوأب يدُأَنْ أخمل عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لأَبِيعَهُ وَمَعِي 

صاب بن لني 7 قَِنَقَاعَ فََسَْعِينَ به عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَة وَحَمْرَُ بْنُ عَبْدٍ المُكللِبٍ يَهْرَبُ في ذَلِكَ البَيِتِ 

مَعَهُ قَيِئَةّ قَقَالَتْ: آلا يَاحَمْرَ لِلشّدف النَوَاءِ قَتَارَ إلَيْهمَا حَمْرَةُ يِالسَيْفء فَجَبّ أَسْنِمَتَهُمَاء 5 
لعا الم بد 0 : قَدْ جب أَسْنِمَتَهُمَا قَدَهَبَ 

0 : قَالَ عَلِينْ 7 : فَنَظَرْتُ | ِلَى مَنظر أَلْظَعَنِيء فَأَتَيتُ بي الله ؤاشعلدم وده و 

خْبَرْتْهُ الكَبَنٌَ تخرع وتقة ريد الطلقت عه مَعَهُ قَدَخَلَ عَلَى حَمْرَة فَتَعَيَظ عَلَيْ فَرَقَعَ 

حَنز ةوقا : هَل أَنْمْ إلَاعَبِيدٌ لآبَائيِي ؟ فَرَجَعَ رَسُولُ اللو مقاشطدم يُقَهْقِرُ حَنّى خَرَجَ عَنْهُمْ وَذْلِكَ 

وبه قال: (حَدََّنَا) ولأبي ذرٌ: (حدَّثني» بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد الفرّاء الرّازي 

المعروف بالصّغير» قال: (أَخْبَرَنَا هِسَامٌ) هو ابن يوسف7»؛ الصّنعانيُ اليمانيئ!*» قاضيها (أَنَ 

ابْنَ جَرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز المكّ (أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَاب) 

الرهريئُ (عَنْ عَلِيَ بْنِ حُسَيْن بْنِ عَلِي) سقط لأبي ذرٌ ابن عليع (عَنْ أب حُسَيْنِ بْنِ عَلِيَ» عَنْ) 


)١(‏ زيدني(ب) و(س): ابن شهاب). 
(:) في (د) و(ص): «من» بدل اله»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 
اقرف في (د) و(م): «أبي الوقت»» والمثبت موافقٌ لما في اليونينيّة» 
(4) «هوابن يوسف»: ليس في (د). 

(6) في(د): «اليمنئٌ». 


000 


أغرة حنا 


كتاب المنسَاقاة رلكحق إرقاد لساري 


َو ب 


أبيه (عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبِ أَنّهُ قَالَ : أَصَبْتُ شَارِفَا) بشين معجمةٍ وبعد الألف را مكسورة ثمّ 

داز القكنة م الثرققالهالجوكرو وفيرمعق الأمنيع يقال للذكر سنارف والانسن عار 
(مَعَ رَسُول الله باش يدم في مَعْنَمِ يوم بَدْرِ) في السّنة النّائية من الهجرة» وفي نسخةّ: (في مخدم يوم بدر» 
بإضافة «مغنم» ل(يوم» (قَالَ: وَأَعْطانِي رَسُولُ الله مؤاشعيدم شَارِفًَا) مُسِنّةَ (أخْرَى) من الثُوق قبل 
يو يوم بدرٍ من الخمس من غنيمة عبد الله بن جحش (فَأَتَخْتُهُمَا يَوْ ودياك بكري الاتصارانا” ونا 
يدُ آنْ أَخْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرَا بكسر الهمزة وسكون الذَّال وكسر الخاء المعجمتين2": نبت 
نروك قف الام سس الف قر سد ا وَمَعِي صَابَعْ) بصادٍ مهملةٍ 


عا 


وبعد الألف همزةٌ وقد تُسهّلء وآخره غينٌ معجمةٌ» من الإصاغة(”"» ولأبي ذرٌ عن المُستملي؟) 
ا(طايعٌ» بطاء مهملةٍ ومُوحّدةٍ مكسورةٍ بعد الألف فعين مهملةٍ» وله أيضا عن الحَمُويي: «طالعٌ» 
باللّام بدل المُوحّدة» أي: ومعه من يدلّه على الطلريق» قال الكرمانيئٌ: وقد يُقال: إِنَّه اسم الرّجل 
(مِنْ بَنِي قَتنّقَامَ) بفتح القافين وضمٌ الثون وفتحها في الفرع» ويجوز الكسر» غير منصرفي على 
إرادة القبيلة» أو منصرف على إرادة الحيع» وهم رهظ من اليهود (فَأَسْتَعِينَ بو) أي : بشمن الإذخر 
(عَلَى وَلِيمَةٍِ فَاطِمَة) بنت رسول الله مؤاشدم» وقوله: «فأستعين» بالئّصب عطفًا على قوله: 
الأبيعه» (وَحَمْرَة بْنُ عَبْدِ المُطَِلِبٍ يَغْرْبُ) خمرًا (في ذَلِكَ البَيْتِ مَعَهُ قَيئَهُ) بفتح القاف/ وسكون 
التّحتيّة وفتح الثُون ثم هاء تأنيث» أي : مغنية(ققَاْثْ : ألا) للتّبه (يَا حفر مناذى مرحْم مفتوح 
ا 0 بضمٌ الزّاي على لغة من لم ينو (لِلشَّرْف(*» بضمٌ 
الذي الفجم رد لوجت رازو رع لمُسئّة من النُوق (النّوَاءِ) بكسر الثُون وتخفيف الواو 
ممدوداء جمع ناويةٍ» وهي السّمينة» صفةٌ ة اللشرّف»» وفي جمعهما -وهما شارفان- دليلٌ على 
إطلاق الجمع على الاثنين» والجارٌ والمجرور متعلّقٌ!7) بمحذوفي تقديره: «انهض» 2 تستدعيه 


2-1: 


را 


)1١(‏ في (د): «الذّال المعجمة... المعجمة». 

(؟) في (د): «واحده». 

(*) في (ب) و(س): «الصّياغة»» وفي (ص): «الضّاغة». 

(4) في (د): «الكشميهينئ»» والمثبت موافقٌ لما في هامش «اليونينيّة». 

(0) في هامش (ج) و(ل): قال في «المصابيح»: الجارٌ في قوله: اللثُّرف» متعلّقٌ بمحذوف. أي: انهض. 
(5) في(ب): «يتعلّق). 


للعلامة القشطلاني 4 ناب المتساقَاة 


أن ينحر شارِق علي المذكورين» ليطعم أضيافه من لحمهماء وهذا مطلع قصيدة» وبقيّته : 
ااا 0 
وبعده: 
ضَع السّكينَ في اللََّاتِ منها 2 وضْرَجْهُنَ حمزةٌبالدٌّماء 
وعجّل من أطايبها لشَرْبِ 2 قديرً(" من طبيخ أَوشِوَاءِ 

وقوله: «بالفناء» -بكسر الفاء- : المكان المّسع أمام الذَّار و«النّتّات» جمعٌ لبَق وهي 
المنحرء و«ضرّجهنَ) أمرّء من التّضريج -بالصّاد المعجمة والجيم-: التّدمية» و«أطايب 
الجزور»: السّنام والكبد» و«الشَّرب» -بفتح الشَّين المعجمة-: الجماعة يشربون الخمرء 
و«قديرًا» منصوبٌ على أنَّه مفعولٌ لقوله: «وعجّل»» والقديرٌ: المطبوخ في القدر (فَثَاوَ) 
اللي أي : قام بنهضةٍ (إلَيْهِمَا) أي: إلى الشّارفين (حَمْرَة بالسَّيِف) لما سمع ما قالته9) 
القيئة!" (فَجَبَّ) بالجيم والموحّدة المُشدّدة: قَطِعَ (اسسية جمع سنام» فهو على حدّ: 
#فَقَدَ صَعَتْ قَلوبَكا 4 [التّحريم: 4] إذ المراد اواكتا اكيم : ماعلا ظهر البعير (وَبَقَرّ) بالمُوحَّدةَ 
والقاف. أي: شق (خَوَاصِرَهُمَا) أي: خصريهما! (ثُمَ أَخَذَّ مِنْ أَكْبَادِهِمًا) لأنَّ السّنام والكبد 
أطايب الجزور عند العرب, قال ابن جريج: : (قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزُهريّ: 
(وَمِنَ السّنَام) بفتح السّينء أي ٍ ى: أخذ منه ؟ (قَالَ: قَلْ جَبَّ جَبَّ) قَطعَ*(أَسْيِمَتَهُمَا قَذَهَبَ بِهَا) جمع 
الّمير على لفظ الأسنمة» وهذه الجملة مُدرّجِةٌ من قول ابن جريج. (قَالَ ابْنُّ شِهَابٍ: قَالَ 
عَلِيّ) هو ابن أبي طالب (2 : فََطَْتُ إِلَى مَنْر) بفتح الميم/ والمعجمة (أَفْطَعَنِي) بفتح الهمزة 
وسكون الفاء وفتح الطَّاء المعجمة والعين الينام أي: خرّفئي لتضرره بتأخُّر الابتناء 
بفاطمة درق بسبب فوات ما يستعين به» قال : (قَأَتَيْتُ ت د نَبِنَ الله بلاطم وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنْ حَارِتَةً) 
جيه ضرت (فَأَخْبَرْئْهُ الخَبَرَ فَخَرَجَ) ةكم (وَمَعَهُ زَيْذٌ) حِبُّه (فَانْظلَفتُ مَعَهُه قَدَخَلَ عَلَى 


)00 في (ب): «قديدًا»» ولعلَّه تحريفٌء وكذا في المواضع اللّاحقة. 

0) في(ب)و(س): «مقالة». 

زفرف في (د): المغئّية». 

0 في غير (ب) و(س) و(ل): اخصراهما»؛ وفي هامش (ج) و(ل): قوله: اخصراهما» كذا بخظّه والأولى "خصريهما». 
(4) «قطع»: ليس في (د) و(ص) و(م). 
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حداث المحاقاة 52 »# 3 عاد الَاري 


دم/7١٠ب‏ حَمْرَّة) البيت الذي هو فيه/ (فْتَعْيَظَ) أي : أظهر بَلِاضِرةكم الغيظ (عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْرَةُ بَصَرَهُ وَقَالَ: 
َل أَنْتُم إِلّا عَبِيدٌ لآبَائِي ؟) أراد به التّفاخر عليهم بأنَّهِ أقرب إلى عبد المصّللب ومَنْ فوقه؛ لأنَّ 
عبد الله أبا النّبين7' سؤاشيام وأبا طالب عمّه كانا كالعبدين لعبد المطللب في الخضوع. لحرمته 
وجواز تصدُفه في مالهماء وقد قاله قبل تحريم الخمر فلم'" يُْاخَذ به (فَرَجَعَ رَسُولُ الله قاش عيام) 
حال كونه (يُقَهْمَِمُ) أي: إلى ورائه؛ زاد في آخر الجهاد» [ح:5:41]: القهقرى”". ووجهه لحمزة 
خفية أن :يرد اذ عجه حال سكره ل ا ا 0 
بمرأَى منه؛ ليدفعه إن وقع منه شي وعند ابن أبي شيبة : : أنَّه أَغْرَمَ حمزةٌ 5 ثمنهماء ومحلٌ النَّهي 
عن القهقرى إن لم يكن عذرٌ(» (حَتََى خَرَجَ عَنْهُمُْ) أي: عن حمزة ومن معه (رَذَلَِ) أي: 
المذكور من هذه القصّة (قَبْلَ تخريم الحَمْر) فلذلك عَدَرَهُ سؤاشييم فيما قال وفعل» ولم 
يؤاخذه زرة. ْ 

وموضع التّرجمة منه قوله: وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرًا لأبيعه» فإنّه دالٌ على ما ترجم 
به من جواز الاحتطاب والاحتشاش» والحديث قد سبق بعضه في «باب ما قيل في الصّرَّاغْ» من 
«كتاب البيوع» [ح:2084] ويأتي -إن شاء الله تعالى- في «المغازي» [ح:"..:]0» و«اللّباس» 
[ح:98/ه] و«الخُمُس» [بعدح:8041]» وقد أخرجه مسلمٌ وأبوداود» واستُديط منه فوائد كثيرةٌ تأتي 
إن شاء الله تعالى في محالّهاء والله الموقّق والمعين. 


١5‏ - باب القطائع 


(باب المَطائْع) جمع قطيعة» وهي ما يَخْصا) به الإمام ب بعض الرَّعيّة من الأرض» فإن 
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أقطعه لا للتّمليك بل لتكون غلَّته له؛ فهو كالمتحجّر» فلا يُقطعه ما يعجز عنه ويكون المُقطع 


)00 في (ج) و(ل): أب التَبِيَ1؛ وفي هامشهما: قوله: «أب النّبيئْ» كذا وقع في خط الشّيخ بدون ألف. والأولى «أباء 
بإثباتها؛ لأنَّه بدل من «عبدٌ الله). 

(؟) في(د): «فلا». 

(9) قوله «القهقرى» زيادة لا بن منها. 

(4) قوله: «زادفي آخر الجهاد... إن لم يكن عذرٌ» مث مثبتٌ من (ب) و(س). 

(6) زيد في (د) و(ص): «والبيوع»» وهو تكراز. 

(5) في (د): ايختصٌ». 


لاعلاهة القسطلاني 4 كتّاب المتساقَاة 


أحقٌّ بما أقطعه يتصرف في غلّته بالإجارة ونحوهاء قال السُبكيئْ : وهذا" الذي يُسمّى في زماننا 
هذا إقطاعاء قال: ولم أرَ أحدًا من أصحابنا ذكره؛ وتخريجه على طريق فقهئ مشكلٌ» والذي 
يظهر أنّه يحصل للمُقْط بذلك اختصاصٌ كاختصاص المتحجّر ولكنّه لا يملك الرّقبة بذلك 
لتظهر فائدة الإقطاع» قال الزّركشيئ : وينبغي أن يُستغتى هنا ما أَقْطَعُه ال بؤاشيم» فلا يملكّه 
الغيرُ بإحيائه؛ قياسًا على أنه لا يُنَقَض ما حَمَاه أمّا إذا أقطعه لتمليك رقبته فيملكه» ويتصّف 
فيه تصدّف المُلّاك» ذكره النّوويُ في «شرح المُهدّب» في اباب الرّكاز»!»» وفي حديث أسماء بنت 
أبي بكر عند المؤلّف في أواخر «الخمس» [ح:0101]: أنه اشيم أقطع الرُبير أرضًا من أموال بني 
النّضير» وفي الت مذي" وصحّحه: أنه اشام أقطع وائل بن حجر أرضًا بحضرموت. 


9307 - حَدَّنَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّكَنَا حَمّادُ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَا 2ه 
قَالَ: أَرَاَ الت سؤاشميدم أَنْ ُفْطِعَ مِنَ البَحرَيْنِء فَقَالَتِ الأنْصَارٌ: حَنَّى تُقْطِعَ اانا مِنَ المْهَاجِرِينَ 
ِل الَّذِي تُقْطِعُْ لَمَاء قَالَ: «م 

وبه قال: (حَدَثَنا سُلَيْمَانُ بن حَرْب) الواشحيئ الأزديُ البصريٌ» قاضي مكّة قال:(حَدََّنَا حَمََادً) 
ولأبي 0 احتادين زين» راسم جدّه: درهمٌ الجهضمي (عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدِ) الأنصاري. أنه 
كال شتفت أمسا :8 كال : راد الود ما شعددم أَنْ يْقَطع) الأنصار (مِنَ البَحْرَيْنِ) بلفظ التّئنية: 
دا ل لا تُقطع لدا (حَنّى تُقْطِعَ لإخْوَانِئا مِنَّ المُهَاجِرِينَ مِفْلَ الَذِي تُفْطِمْ 
ل زاد البيهقئُ في روايته: فلم يكن ذلك عنده» أي: ليس عنده ما يقطع منه (قَالَ) بَِاضاة/): 
(سَيَرَؤنَ بَعْدِي أَْرَه بفتح الهمزة والمُلّنة» وبضمٌ الأولى وسكون الأخرى في الفرع» وبهما قيّد 
الجيّانيئْ فيما حكاه ابن قُرْقُولء قال الزّركشئ: ويُقال: بكسر الهمزة وسكون المُثلّئة» وهو 
الاستئثارء أي0»: يستأثر عليكم بأمور الدّنيا» ويفضل غيركم نفسّه عليكمء ولا يجعل لكم في 
الأمر0؛» نصيبًا (فَاضْيدُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي) زاد في اغزوة المّلائف) [ح: 1481 : اافإِنّي على الحوض)!"؛ 
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ما م 


سَكَرَوْنَ بَعْدِي أُلْرَة قَاصْبِرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي). 


)١(‏ في(ب)و(د) و(س): لوهوا. 

(؟) في (د): «الرّكاة»» وكلاهما صحيح. 

() في(د): لأن». 

(4) في (د): «الأرض». وفي نسحي كالمئبت. 

)0( في هامش (ج): ولفظه: «فاصبروا حنَّى تلقّوا لله ورسوله فإِنّي على الحوض». 


درا 


0/1 


ححتاب المسساقاة #0 ايعاد تارق 


وفي الحديث: أن للإمام أن يقطع من الأراضي التى تحت يده لمن يراه أهلا لذلك. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الجزية» [ح:5178] و١فضل‏ الأنصار» [ح:5244]. 


(باب كِتَابَةٍ المَطائِع) لمن أقطعه الإمام ليكون"" توثقة بيده دفعًا/ للتّراع. 


01 - وَقَالَ اللَيِتُ: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ أَنَسِ .نك دَعَا النّبِْ بزاشييدم الأَنْصَارَ لِيْفْطِع 
َهُمْ بالبخرَيْن» فَقَانُوا: يا رَسُولَ اللو إن فَعَلْتَ فَافعُبْ لإخْوَانَِا من قُرَيْشٍ يمِفْلِهَاء فَلَمْ يكن َلِكَ عِنْدَ 


2 7 0 3 دده 43 
التّبوح مزاش سم فقال: «١إنَكُمْ‏ سَتَرَوْنَ بَعْدِي د 


كيه بي 


رَةَ فَاصِيرُوا حَتم تلقؤني». 


(وَقَالَ اللَّتُ) بن سعد الإمام (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ) الأنصاري (عَنْ أَنَس 29) أنه قال: 
(دعَا الت بزاشييدم الْأَنْصَارَ لِيُفْطِعَ لَهُمْ بالبَحْرَيْنِ) قال الخطّابئْ: يحتمل أنّه أراد الموات 
منها ليتملّكوه بالإحياءء» أو أراد أن يخصّهم بتناول جزيتهاء وبه جزم إسماعيل القاضي 
(مَقَانُوا: يَارَسُولَ الله إنْ فَعَلْتَ) أي: الإقطاع (قَاكْبْبْ لإِخْوَانِئَا مِنْ قُرَيْشٍ يعِفْلِهًاا© فَلَمْ يَكْنْ 
َلِكَ) المثل (عِنْدَ الب مؤاشيدام) يعني : بسبب قلّة الفتوح يومئذ (فَقَالَ) بَإضرة/ت/: (إتَكه0؟" 


م 


سََرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَه بضمٌ الهمزة وسكون المُثلّئة وفتحهماء وهذا من أعلام نبوّته» فإنَ فيه 
إشارةً إلى ما وقع من استئثار الملوك من قريش عن الأنصار بالأموال وغيرها (فَاضْيرُوا حَنَى 
تَلْقَوْنِى) أي: يوم القيامة» قيل: فيه أنَّ الأنصار لا تكون فيهم الخلافة؛ لأنّهِ جعلهم تحت 
الصَّبر إلى يوم القيامة» والصّبر لا يكون إِلّا من مغلوب محكوم عليه» وفيه: فضيلةٌ ظاهرة 
للأنصار حيث لم يستأثروا رومن الدنيا دون المهاجرين» ويأتي إن شاء الله تعالى مزيدٌ 
لذلك في «باب فضل الأنصار» [ح:5/44]. 

وهذا الحديث أورده المؤلف غير موصول» قال أبو تُعيم: وكأنّه أخذه عن عبد الله بن 
صالح كاتب اللَّيث عنه» وقال ابن حجر: لم أره موصولا من طريقه. 


)١(‏ في(ب)و(س): لالتكون». 
(2) في(م): امثلها». 
(7) 9إنّكم»: مثبثٌ من (د)» وكذا في «اليونينيّة». 


للعلاهة القنطلاني 4 َابُ المتحاقّاة 


5 - باب حَلَّبٍ الإيل عَلَى المَاء 
(باب حت الإبل) بفتح اللّام ويجوز تسكينهاء أي: استخراج ما في ضرعها من اللّبن 
(عَلَى المَاءِ) أي: عند الماء, كذا قاله'" ابن حجرء ونازعه العينئٌ: بأنَّ «على» لم تجئ بمعنى 
«عند)27) بل هي هنا بمعنى الاستعلاء. وأجاب في «انتقاض الاعتراض»: بأنَّ كثيرًا من أهل 
العربيّة قالوا: إنَّ حروف الجدّ تعناوب, وحَمْ/ «على» على الاستعلاء يقتضي أن يقع المحلوب 
في الماء» وليس ذلك مرادًا(". انتهى. 


- حَدَّنَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُّ المُنرِ: حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ فُلَيِحِ قَالَ: حَدَنَبِي أبي» عَنْ هلال بْنٍ 


عَلِيَ؛ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ بي عَمْرَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ك. عَنِ التَّبَِ بؤاشميام قَالَ: ١مِنْ‏ حَق الإيل أن 
تُخلَبَ عَلَى المّاءِا. 


وبه قال: (حَدَّتَنَا) ولأبي الوقت: «حدَّثئي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنِْرِ) الحزاميٌ المدينيٌ 
قال: (حَدَّتََا مُحَمَدُ : بن ليح بضمٌ الفاء وفتح للّام فونه التهية الكاسة عا مهيل 
الأسلمئٌ أو الخزاعئ» صدوق يهِمُء وله عند المؤلّف أحاديث تُويع عليها (قَالَ #حدني) 


(01) في(م): «قال». 

للق في هامش (ج) و(ل): قوله: "لم تجئ بمعنى عند»: ذكر في #شرح النَّوضيح»: أنَّ اعلى» تأتي بمعنى ١عند؛؛‏ 
نحو : «وَلَح عل دن © [الشعراء: 14] أي: عندي. انتهى. لكنّ ابن هشام وغيره خرّج الآية على الاستعلاء 

(؟) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: لوأجاب...» إلى آخره: فيه بحثٌء بأنّه لم يقل أحدٌ بأنَّ «عند» حرفء ولو 
أجاب بأنَّ قوله: عند الماء» بيانٌ للمعنى لا تفسيرٌ لحرف الجرّ؛ لم يرد عليه شيم وكذا في قوله : ايقتضي أن 
يقع المحلوب في الماء؟ نظرٌ؛ لابتنائه على كون الظّّرف لغوًا متعلّقَا احلب»» وليس كذلكء بل هو مستقرٌ 
ول بعالا ين :«الابيةاة كز اناده يصوي وكا ريخا ابر اساي« يجقيل إن برا بيدا الني؟ أراد بقوله: 
«إِنَّ حروف الج تتفاوت»: أنَّ #على؟ ب بمعنى «اللّام) التَوقيتيّة؛ كقوله: «لِدُلُوكِ آَلتَّمْين © [الإسراء: 28]» أو أراد 
بحروف الجدٌ: الكلمات الملازمة لعمل الجدّء ولا شاك أنَّ كلا من «على» و«عند» كذلكء وأنّا جعل القّْرف 
ا ل 0 
أو فيهء فيكون ظرقًا لهاء ويكون «على» بمعنى «في»» وأمّا قول صاحب «الفتح»: #يقتضي...» إلى آخره؛ 
فيُجاب عنه: بأنَّ في الكلام مسامحة؛ لظهور المراد بدلالة القرينة» والمعنى: حلب الإبل على مكانٍ يقرب من 
الماء. ومعلومٌ أنَّ الحلب عادةً إنّما يكون في ظروفي مُعدَةٍ لها؛ فتأمّله. انتهى بخط شيخنا بك 


داااب 


كت التاق 4 إرركَاد التاري 


بالإفراد (أبي) فليح بن سليمان» الأسلمئُ» صدوق. لكنّه كثير الخطأء وهو من طبقة مالك» 
واحتجٌّ به البخاريُ وأصحاب السُّئنء لكن لم يعتمد عليه البخاريٌ اعتماده على مالك وابن 
عييئة وأضرابهماء وإنَّما أخرج له(" أحاديث أكثرها في المتابعات”". وبعضها في الرّقائق (عن 

هلال بْنِ عَلِيَ) هو ابن أبي ميمونة» القرشيّ ع العامريٌ مولاهم المدنئ (عَنْ عَبْدِ الوّحْمَنِ بْنِ أبي 
عَمْرَةَ) بفتح العين المهملة وسكون الميم» الأنصاريٌ التّجّاريَ”» قيل : وُلِد في عهده ماشييا/» 
لكن قال ابن أبي حاتم: ليست له صحبةٌ (عَنْ أبي هُرَيْرةَ . عَنٍ النبيَ بلاشسيام) أنه (قالَ: 
وحار ئس جد مور لل لوانتا يجار اجا لداجي لجار 


الذين هناك» وزاد أبو تُعيم في مُستخرٌ خدتجه) : ايوم ورودها». 


١/‏ -با باب الوَّجُلٍ يَكُونُ لَهُمَمَرُ آَوْشِرْبٌ في حَائِطٍ أو َخْلٍ 
قَالَ النِّيْ مقاشدام: «مَنْ بَاعَ تَخْلَا بَعدَ أَنْ تُوَبّرَ فََمَرَتهَا لْبَائِع». فَلِلْبَائع المَمَرُ وَالسَّفْيْ حَتَّى 
يَرْفَعَ» وَكَذَلِكَ رَبُ العَربّة. 
ب الوَّجُلٍ يَكُونُ لَهُ مَمَرُ أي جنل بون زان ركو له5قكت) بكس الشين :تصيت 1ق 
ا ا 
بالشُّرب”* (قا) ولأبوي ذرّ والوقت : «وقال»(الَنّبِيُ م ا 
باع نخلًا قد أبّرتَ؛ لح:4:! : (مَنْ بَاعَ تَخْلا بَعْدَ أَنْ د تَوّيَّرَ) بتشديد المُوحّدة (5 فَكَمَرَتُهَا لِلبَائِع 
قال البخارييٌ: (فَلِلْبَائِع) بالفاء» ولأبي ذرٌ: (وللبائع» (المَمَرُ وَالسَّقَيَ) للتّخل لأجل التّمرة 
التي هي ملكه (حَتَّى) أي : إلى أن (يَْفَع) أي: يقطعهاء وفي المُسخة المقروءة على الميدومي: 


«(تُرفَع» بضمٌ م الفوقيّة قيّة مبنيًا للمفعول (وَكَذَلِكٌ رَبُ العَريّةٍ يَّداا) أي : صاحبها لا يُمئَع أن يدخل في 


)١(‏ «له»: مثبثٌ من (ب) و(س). 

(؟) كذافي السخ. وفي الفتح «المناقب». 

2 في هامش (ل): قوله: «الّجّارِيٌ)؛ بالتُون والجيم: نسبة إلى بني النّجّار. 

2 زيد في (ب): «المُرئّبِ). 

(6) في غير (ب) و(س): للبشرب». 

(5) في هامش (ج) و(ل): قال الحافظ ابن حجر: وهذا كلّه من كلام المصئّفء استدبطه من الأحاديث المذكورة في 
الباب» وتوهّم بعض الشّراح أنّهِ بقيّة الحديث المرفوع» فوهم في ذلك وهمًا فاحشًا. (منه». 


لاعلهجة القَنْطلَانٍ ا حكتان اناه 


الحائط ليتعهّد عريّته بالإصلاح والسّقي. 


89 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنّ يُوسْفٌ : حَدَّنَنَا اللَيْثُ : حَدَّدَبِي ابْنُ شِهّابٍ. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْد الل 
عَنْ بيه 49 قَالَ: : سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله شيلام يَقَولُ : من ابْمَاعَ تَخْلا بَعْدَ أن وبر َكمَرَتُهَا لِلْبَائِع إلا أنْ 


يع يَشْمَرِط المُبْتَاعٌ» وَمَنِ ابْمَاعَ عَبْدَ عَبْدَا وَلَهُ مَالَ فَمَالَه لِلّذِي بَاعَهُ إِلَا آنْيَضْمَرط المُبَِاُ ». وَعَنْ مَالِكِء عَنْ 


اَن انعم عَْ عمف اعد 

وبه قال: (أَخْيّرَنَا) ولأبوي ذرٌ والوقت: «حدَّثنا('» (عَبْدَ الله بْنُّ يُوسُّفْ) التَنّيسئٌ قال: 
(حَدَّتَنا) ولأبي ذرٌ وحده: «أخبرنا» (اللَّيْتُ) بن سعد الإمام قال: (حَدَّكَبِي) بالإفراد (ابْنُ 
تاودا ب ور 0 
() أنّهِ (مَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله بؤاضييم يَقُوكُ: من ابم تخلا بعد أن * ُوَبّر فَتَمَرَنُّهَا لِلْبَائِع) 
طن اس ل ال للج ا د 
إليه/ إلا به (ِلَّا أنْ يَشْهَ 2ط الختك) أن تكون الشيرة لهبوبواقق : البانع فدكوت للمشترق :ارد 
ابْتَاءَ) اشترى (عَبْدَا وله أي: للعبد (مَالٌَ فَمَالَهُ لِلّذِي بَاعَهُ لأنّ العبد لا يملك شينًا اص 
لأنّه لوك ؛ قلا يَحجَوَة أن يكون مالكا» وي'قال بو تحتيفة وهوازواية عن احمد» وال مالك 
وأحمد وهو القول القديم للسَّافعيٌَ: لو ملّكه سيِّدهُ مالّا ملكه لقوله: «وله مالٌ» فأضافه إليهء 
لكنّه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع» وتأوّل المانعون قوله: «وله مالٌ» بأنَ الإضافة 
للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يُقال: جَلُ الدَّابّة!" وسَّرْجٍ الفرسء ويدلُ له قوله: «فماله 
ار ليه وإلى البائع في حالةٍ واحدةّ» ولا يجوز أن يكون الشّيء الواحد 
كله ملكًا لاثنين في حالةٍ واحدة» فثبت أنَّ إضافة الملك” إلى العبد مجارٌء أي : للاختصاص» 
وإلى المولى حقيقةٌ» أي: للملك (إِلَا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْعَاعٌ) كون المال جميعه أو جزءٍ معيّنِ منه 


00( في (د): «أخبرني»؛ وفي غير (ب) و(س): «أخبرنا»؛ والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة؛: وني هامش (ج) و(ل): 
قوله: «ولأبوي ذرٌ والوقت: أخبرنا» كذا بخظّهء والذي في «فرع اليونيئيّة؛: «حدَّئنا»» وهو الصَّواب. 

(0) في هامش (ص) و(ل): قوله: «جَلُ الدَابّة؛ بفتح الجيم» كما في «القاموس» وعبارته: وبالضم وبالفتح: 
ما تَلْبَسْهُ الدَّائّة لمُصَان به. 

() في (ب) و(اس): «المال»» وكذا في الموضع اللّاحق. 

(4) في(ب) و(س): «المال». 
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دلمداب 


ححتاث امنحاقَاة 07# إرشَاد السَاري 


له فيصحٌ؛ لأنّهِ يكون قد باع شيئين -العبدٌ والمالَ الذي في يده- بئمن واحلٍء وذلك جائز» ولو 
باع عبدًا وعليه ثيابه لم تدخل في البيع. بل تستمرٌ على ملك البائع”" إِلّا أن يشترطها المشتري؛ 
لاندراج الثّياب تحت قوله بؤاشدم: «وله مال ولأنَّ اسم العبد لا يتناول القّياب» وهذا أصحٌ 
الأوجه عند الشّافعيّة» والنّاني: أنّها تدخلء والثّالث: يدخل ساتر العورة فقطء وقال المالكيّة : 
تدخل ثياب المهنة التي عليه» وقال الحنابلة: يدخل ما عليه من الثّياب المعتادة» ولو كان مال 
العبد دراهم والئَّمن دراهم, أو دنانير والنّمن دنانير"»» واشترط المشتري أنَّ ماله له ووافقه البائع 
فقال أبو حنيفة0» والسَّافعيُ : لا يصحٌ هذا البيع لما فيه من الرّباء وهو من قاعدة مُذٌ عجوةا؛». 
ودرهمء ولا يُّقال: هذا الحديث يدل للصّحَّة؛ لأنّا نقول: قد عُلِم البطلان من دليلٍ آخرء وقال 
مالك : يجوز لإطلاق الحديث. وكأنّه لم يجعل لهذا المال حصّةٌ من النَّمنْء ثم إن ظاهر قوله: ١في‏ 
مال العبد إلا أن يشترط المبتاع» أنَّهِ لافرق بين أن يكون معلومًا أو مجهولاء لكنّ القياس يقتضي 
أنه لا يصحٌ الشّرط إذا لم يكن معلومّاء وقد قال المالكيّة: إِنّه يصحُ اشتراطه ولو كان مجهولاء 
وكذا قال الحنابلة: إِنْ فرّعنا على أنَّ العبد يَملِك بتمليك السّيّد صم الشَّرط وإن كان المال 
مجهولًا؛ وإن فبّعنا على أنه لا يمِلِك اعثّير علمُه وسائدٌ شروط البيع إِلّا إذااكان قصده العبد لا المال 
فلا يُشتّرط » ومقتضى مذهب الشَّافعيَ وأبي حنيفة: أنّه لا بدٌ أنيكون معلومًا. (وَعَنْ مَالِكِ) الإمام 
بواو العطف على قوله: احدّثنا اللّث»» فهو موصولٌ غير مُعلّقٍ (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (عَنِ 
ابْن عَمَرٌ» عَنْ) أبيه (عَمَرٌ) سرك (في العَبِدِ) أنَّ ماله لبائعه. كذا ووا نالل فى فار لاه يعن عمس 
قوله» ومن طريقه أبو داود في «سننه قال ابن عبد البرٌ: وهذا أحد المواضع” الأربعة التي اختلف 
فيها سالونافعٌ عن ابن عمر» وقال البيهقيٌ : هكذا رواه سال» وخالفه”" نافعٌ» فروى قصّة التّخل 
(1)' في (ض): #المشتري»» وليس بصحيح. 
(؟) «والثّمن دنانير»: سقط من (ب) و(د) و(م). 
() في هامش (ج) و(ل): قوله: افقال أبو حنيفة» أي: فيما إذا كان الكّمن مساويًا للدّراهم والدَّنائير التي مع العبد 
أو أنقصء أمّا لو كان النّمن أزيد ممّا مع العبد؛ فالبيع جائز. 
حمق قوله: (ودرهي» زيادة من (د). 


(0) «المواضع»: مثبتٌ من (ب) و(س). 
(6) في (ص): «وخالف». 


للعلمة القنطلاني #0 كتاث التحاقاة 


عن ابن عمر عن الْنَّبَ زاشدام» وقصّة العبد عن ابن عمر عن عمر("؛ ثم رواه من طريق مالك 
كذلك. قال: وكذلك رواه أيُوبٍ السّختيانئُ وغيره عن نافع. انتهى. وقد اختّلف في الأرجح 
من روايتي نافع وسالم على أقوال: 

أحدها: ترجيح رواية نافع؛ فروى البيهقئٌ في ااسننه» عن مسلم والنّسائي : أنّهما سُئْلا عن 
اي يع ا ا 

لكان : : ترجيح رواية سالمء ف فنقل التّرمذيٌ في (جامعه») عن البخاريٌ: : أنّها أصحٌء وف 
«التّمهيد» لابن عبد البرٌّ: أنّها الصَّوابء فإنّه كذلك رواه عبد الله بن ديئار عن ابن عمر برفع 
القصَّعين معاء وهذا مُرجّحٌ لرواية سالم. 

الكّالتْ: تصحيحهما معاء قال التَّرمذيُ في «العلل»: إِنّه سألَ البخاريّ عنه» فقال له: 
حديث”" الزُهريّ عن سالم عن أبيه عن النَّبيَ مؤاشيام: «من باع عبدًا»» وقال نافعٌ: عن ابن 
عمرء عن عمرء أيّهما أصحٌ؟ قال: إِنَّ نافعمًا خالف سالمًا في أحاديث» وهذا منهاء روى سالمٌ 
عن أبيه عن التَّبِيَ اشام » وقال نافعٌ : عن ابن عمر عن عمره كأنّه" رأى الحديثين صحيحين» 
وليس بين ما نقله عنه في «الجامع», وما بين نَقَلِهِ عنه في «العلل» اختلاف» فحكمه على 
ا بالصّحّة لا ينافي حكمه في «الجامع»: بأنَّ حديث سالم أصحٌ» بل صيغة «أفعل» 
تقتضي ا شتراكهما في الصّحَّة قاله الحافظ زيٍ ين الدّين العراقئ. 

قال ولده أبو زرعة: المفهوم من كلام المحدَّثين/ في مثل هذا والمعروف من اصطلاحهم 
فيه أنَّ المراد ترجيح الرّواية التي قالوا : إنها أصحٌ» والحكم للرّاجح» فتكون تلك الرّواية 
كاد افسيفة: والمُرجّحة هى الصّحيحة» وحينئلٍ فبين التّقلين تنافيء لكنّ المُعتمّد ما في 
«الجامع» لأنّه مقولٌ بالجزم واليقين» بخلاف ما في «العلل» فإِنّه على سبيل الظنٌّ والاحتمال» 
وما ذكر(؟» عن سالم ونافع هو المشهور عنهماء ورُوي عن نافع رفع القصّتينء رواه النّسائيٌ 
)١(‏ «عن عمر»: ليس في (د) و(ص) و(م). 
(؟) في(ص): «حدّثنا». 
فيه في (د): «أيُهما أصحٌ؟ قال: إِنَّ نافعًا خالف سالمًا في أحاديث؛ وهذا منها: رُوِي عن سالم عن أبيه عن النَّبيٌّ 

ملاش هم » وقال نافمٌ : عن ابن عمر»» وهو تكراز. 
(4) في (د): اذكره». 
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حتاث المتحاقَاة 01 » إرعاد التاري 


من رواية شعبة عن عبد ربّه بن" سعيدٍ عن نافع عن ابن عمرء فذكر القصّتين مرفوعتين» 
ورواه النّسائي أيضًا من رواية محمّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعا 
بالقصّتين» وقال: ةا خظا» والكوانه نيه اليه بن سعد رهبي الله روت أي : عن 
نافع عن ابن عمر عن عمر بقضّة العبد خاصّة موقوفة» ورواه النّسائيُ أيضا من رواية سفيان بن 
حسين عن الرّهرِيٌة؟» عن سالم عن أبيه عن عمر بالقصّتين مرفوعّاء قال المي +والمتحفوظ 


أنه من حديث ابن عمر. 


ج * مور و 


يلقل - حَدَّكَنَا مُحَمَدُ بْنُ يُوسُّفَ : حَدَّنَنَا سْفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ 
عَنْ زَيْدِْنِ نَايتِ بوم قَالَ: رَخَّصَ النَّبِْ باش سدم أن تُبَاعَ العَرَايَا بحَرْصِهَا تمرًا. 


يل عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ 


وبه قال: (حَدَّكَنا مُحَمَدٌ بْنُ يُوَسْقَ) البيكنديٌ قال: (حَدَّتَنَا سفْيَانُ) بن عبينة (عَنْ يَحْيَى بْنِ 
سَعِيدِ) الأنصاريّ (عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عْمَرَ) بن الخطّاب (عَنْ زَيْدٍ د بْنِ ثَاتٍِ بيصم ) أنه (قَالَ: 
خّصَ البِئ بؤاشبيدم أَنْ ُبَعَ العَاي/ بحَرْصِهَا تَمْرَا) بفتح الخاء المعجمة في الفرع وغيره» قال 
و ا 0 
للسَّيء المخروصء أي : بقدر”* ما فيها إذا صار تمرًا بأن يقول الخارص: هذا الرُطبْ الذي عليها 
إذا جنٌ يجيء منه ثلاثة أوستي من الثّمر مثلاء فيبيعه صاحبه لإنسانٍ بثلاثة أوستي من التّمر 
ويتقابضان في المجلس فيسلَّم المشتري التَّمِرّه ويسلّم بائعٌ الوب الرّطبَ بالتّخلية كذا عند 
الَّافِعَِ وأحمد والجمهور, وفي تفسيرها أقوالٌ أُخَّر سبق بعضها [قبرح:؟14] ومطابقة الحديث 
للبّرجمة0"»من حيث إِنَّ المعرّي ليس له أن يمنع المُعرّى من دخوله في الحائط لتعهد(" العريّة. 


وهذا الحديث قد مرَّ في «باب تفسير العرايا» من «كتاب البيوع») [ح: ؟1]. 


(01) في الأصل «عن» والمثبت من مصادر الحديث. 

(؟) في(د)و(م): اتحديث). 

(”) «أي»4: ليس في (د). 

(4) في هامش (ج): : سفيان بن حسين الواسطيٌ» ثقة في غير الزُهريٌ؛ باتّفاقهم. امنة). 
ليك في (ص): «يقدّر؛. 

(5) «للتّرجمة»: ليست في(ص). 

(00 في (د): اليعهد»» وفي (ص): اليتعهّد». 


لاعلامة القسَطلافي أ كتاف المكاقاة 


١‏ - حَدَّنَنَا عَبِدُ الله بْنّ مُحَمَدِ : حَدَنَنَا ابْنُ عُيَِنَةه عَنِ ابْنِ جُرَيْح عَنْ عَطَاءِ : سَمِعَ جَابرَ بن 
عَبْدٍ الله يرك : :نى الي بؤايم عن ةلماكو لوعن بع الى يذ 
صَلَاحْهَاء وَألَا نْبَاعَ إِّا بالدّيئَارِوَالدّرْهَم إلا العَرَايا. 

وبه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ الل بْنُ مُحَمّدِ) المُسنَديُ قال: (حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْئَة سفيانٌ (عَنْ ابن 
جِرَيْح) عبد الملك بن عبد العزيز (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباح» أنه (سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللو) 
الأنصاري ( :إ) يقول*": (تَهَى الئِْ بؤاشعيام عَن المُخَابَرَة) بضمٌ الميم وبعد الخاء المعجمة 
ألفْ فمُوحَّدةٌ فراء» وهي عقد المزارعة بأن يكون البذر من العامل (وَ) عن (المُحَافَلَة) بالحاء 
المهملة والقاف : بيع الرّرع بالبرٌ الصَّاف (و عَنْ المُرَابَئَةِ) بالزّاي والمُوحّدة والثون: بيع الكرم 
بالزّبيب ونحوه في الرُطب والثّمر (وَعَنْ بيع المر) بالملّئة والميم المفتوحتين (حَتَّى يَبْدُوَ 
شيا بان تذهب العاهة وذلك عند طلوع الثُرَاء ولأبي ذرْ: (صلاحه» بتذكير سمي 
(وَألا تُبَاعٌ) الكّمرة -بالمشلّقة - بِالتَّمْر -بالمُثئّاة وإسكان الميم- فالأوّل اسم له وهو رطبٌ 
على رؤوس التّخلء والنّاني اسم له بعد الجدّادة"» واليبس» وأجمعوا 0 أنَّ ذلك مزابنةٌ» 
وحقيقيُها الجامعة لأفرادها: بيع الرُطب من الرّبويٌ باليابس منه (إِلَّا يالديئارٍ وَالدّرْمَم) 
الدَمْ وَالقظْنه فبجون( لال ايا) فالاشباع بهسا ابل يخرصها ترا 1 


و ضع مه 


5 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بن قَرَعَةَ : أَخْبَرَنَا مَالِكء عَنْ دَاوُهَ بْنِ حُصَيْنِء عَنْ أبِي سُفْيَانَ مَْلَى أبي 


ال اي مُرَيْرَ يه قَالَ: رَخَصَ النَّبِْ ايام في بَيْع العَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ 
أوْسْقء شَكَّ َاوُني ذَلِكَ. 1 ١‏ 

وية رق والعين المهملة. القرشيٌ المكّئٌ 

المؤدّن» ولأبي ذرّ: سكون”(”" زاي «قَرْعَة» قال: (أخبرتا) ولأبوي ذرٌ والوقت: «حدَّئنا» 

(مَالِك) الإمام (عَنْ دَاوْدَ بْنِ حُصَيْنِ) بضمٌ الحاء وفتح الصّاد المهملتين» الأمويّ مولاهم أبي 

سليمان المدنيئ» ثقةً إِلّا في عكرمة» ورُمِي برأي الخوارجء لكن قال ابن حبّانة؛»: لم يكن 


)١(‏ في نسخة في هامش (د): «قال). 

() في (د): «الجذاذ». 

(9) في(د): لبسكون». 

(4؛) في(ص): «حيّان»» والمغبت موافقٌ لما في «مقدّمة الفتح» (421). 


اروك ١‏ اب 


21/4 


حكداث المتحاقاة هم إرقاد التاري 


داعيةٌ» وقد وثّقه ابن معين والعجليئٌ والنّسائئُ» وروى له البخاريُ هذا الحديث فقطء وله 
شواهد (عَنْ أبي سُفْيَانَ» قيل: اسمه وهبّء وقيل: قزمان (مَوْلَى أبي أَحْمَدَ) بن جحشء 
ولأبوي/ ذرٌ والوقت والأصيلي: امولى ابن أبي أحمد) (عَنْ أبي ُرَيْرَةَ ]7) أنه (قَالَ: رخص 
النَبُِ لاشيم في بَيْع العَرَايَا بخَرْصِهًا(" م مِنَ الثّمْرِ) متعلّقٌ ب١بيع‏ العرايا». والباء في قوله: 
«بخرصها» للسّببيّة"»» أي: رخّص في بيع رُطبها من الدّمر بسبب خرصها يأكلونها رطبا (فِيمًا 
دُونَّ خَمْسَةٍ أَوْسْق) جمع وَسقٍ بفتح الواوء وهو ستُون صاعال. والضَّاعٌ: خمسةٌ أرطال وثلث 
بالبغداديّ (أَوْ في خَمْسَةٍ أَوْسُقء شَّكَّ دَاوْهُ) بن حصين (في ذَلِكَ) فوجب الأخذ بأقلَ من خمسة 
أوستيء وتبقى الخمسة على التّحريم احتياطًا؛ لأنَّ الأصل تحريم بيع التّمر بالوُطب وجاءت 
العرايا رخصةً؛ وشاكٌ الرّاوي في خمسة أوست أو دونهاء فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة 
أوسق» وبقيت الخمسة على التّحريم 
وهذا الحديث مخصّصٌ لعموم الأحاديث السّابقة. 


وه ل وده 


ممم - 2884 - حَدَّتَا رَكَرِياءُ بْنُ 


5 5 


ا ذا خديج تسل : 


وبه قال: (حَدَّثَنَا رَكَريّاءُ بْنُ تحْى) الطائيٌ الكوفٌِ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذرٌ والوقت: «حدَّثنا» 
(أتو أشاقة) حكا دين أسامة (قال: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (الوَلِيدٌ بْنُ كَثير) المخزوميٌ المدنيٌ ث1" 
الكوف صدوقٌء رُمِي برأي المخوارج» وقال الآجريُ عن أبي داود: ثقةٌ إلا أنه إباضييئٌ والإباضيّة!؛» 
فرقةٌ من الخوارج؛ لكنّ مقالتهم ليست شديدة الفحشء ولم يكن الوليد داعيةٌ؛ وقد وثّقه ابن 
معين وغيره (قَالَ: أَخْبَرَيِي) بالإفراد (بُشَيْرُ ْنُ يَسَارِ) بضمٌ الموحّدة وفتح الشّين المعجمة في 


)١(‏ في(ب): ابخراصها». 

(») في(د): اللنّسبيّة»» وهو تحريف. 

(*) «ثمٌّ»: ليس في (د). 

06 في هامش (ج) و(ل): قوله: «والإباضيّة»: في المواقف»: نسبة إلى عبد الله بن إياض» قالوا: مخالفونا من أهل 
القبلة كار غير مش ركينء وكمّروا عليًا وأكثر الصّحابة» وافترقوا فرقًا أربعًا... إلى آخره. 


لعلافة القنطلانٍ 00 كاب المسَاقاة 


ً 


الأول مصمَّرَاء وايسارٍ» ضدٌ اليمين» الحارثئ (مَوْلَى بَنِي حَاركَة: : أَنْ نَ رَافِعَ بْنَ خَدِيج) بفتح الخاء 
المعجمة وكسر الدّال المهملة, الأنصاريٌ الأوسيئ» وأوّل مشاهده أُحْدٌ م الخندق (وَسَهْلَ بْنَأ 58 
حَفْمَة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلّئة» ابن ساعدة بن عامر» الأنصاريّ الخزرجيّ المدنيّ. 
صحابئٌ صغيرٌ» ولد سنة ثلاث من الهجرة (حَدَّنَاهُ: أ رَسُولَ الله صزاش برط نَهَى عَنِ المُرَابَتهَ بَئِع 
الَّمرِ) -بالمشلّئة وفتح الميم- على الشّجر (بِالتَّمْرِ) -بالمُثئّاة الفوقيّة» وسكون الميم- 
موضوعًا على الأرض؛ لأنَّ المساواة بينهما شرظ؛ وما على الشّجر لا يُحصّر بكيل ولا وزنٍ» 
وإنما يكون مقدرا بالخرصء وهو حدسٌ بظنٌ لا يُوْمَنَ فيه التّفاوت» و(بيع» مجرور عطمًا 
على «المزابنة» عطف تفسير (إِلّاأَصْحَاب العَرَايا َإِنَّهُ) لبه (أَذِنَ لَّهُمْ) في بيعها بقدر ما فيها إذا 
صار تمرّاء وفيه إشعارٌ بأنَّ العرايا مستثناة من المزابنة. 
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللى) أي: البخاري: (وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) هو محمّد بن إسحاق بن يسارء 
صاحب «المغازي»: #(عدنوي بالإفراد (بُسَيْرٌ شيْرٌ) هو ابن يسار السّابق (مِثْلَهُ) ولآأبوؤي در 
والوقت: «قال/: وقال ابن إسحاق»» فأسقطا «أبو عبد الله») فعلى الرّواية الأولى يكون معلا عكر أ 


قال الحافظ ابن حجر: ولم أره موصولًَا من طريقه. 


)١(‏ «الفوقيّة»: ليس في (ص) و(م). 


للعلمة القنطلاني 4512 كدَابٌ ذ الاسِتِرّاض 
و ل ا ا 23 00 لسسع سس 


وأا ليون وَالحجْرِوَالنَِْيسٍ 

(كِتَابٌ) بالنّدوين» ولغير أبي ذرٌ: (بابُ»-بالتّدوين- بدل «كتابٌ» (في الِاسْتَفْرَاضٍ) وهو 
طلب القّرض» وهو بفتح القاف أشهر من كسرهاء ويُطلّق اسمًا بمعنى الشَّيِء المّقرّض» ومصدرًا 
بمعنى الإقراض. وهو تمليك الشِّيء على أن يرد بدله» وسُمّي بذلك؛ لأنَّ المقرض يقطع 
للمقترض قطعةً من ماله؛ ويُسمّيه أهل الحجاز سَلَفًا (وَأَدَاءِ الدّيُونِ وَ) في (الحَجْر) بفتح الحاء 
المهملة وسكون الجيم» وهو في الشَّرع : منع الصف في المال () في (التَمْلِيسِ)!"" وهو في اللّغة : 
التّداء على المفلس» وشهرته بصفة”" الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخسٌ الأموال» 
وشرعًا: حَجْر الحاكم على المفلس. والمفلس لغةً: المعسرء ويّقال: من صار ماله فلوسّاء 
وشرعًا: مَنْ حُجِرٌ عليه ليقضي ماله عن دين لآدميئ": وجمع المؤلّف بين هذه الأمور الثّلائة؛ 
لقلّ الأحاديث الواردة فيها ولتعلّق بعضها ببعضء وقال الحافظ ابن حجر: وزاد في غير رواية 
أبي ذرّ: «البسملة» قبل «كتاب»» وللنّسفيٌ: «باب» بدل «كتاب»؛ وعطف التّرجمة التي تليه 
عليه بغير باب. انتهى. والذي رأيته في الفرع البسملة بعد «كتاب»» «كتابٌ في الاستقراض» 
بسم الله الرّحمن الرّحيم» باب في الاستقراض» مرقومٌ عليها علامتا!؟ أبي ذرٌ والتّقديم» فليُعلّم. 


5 2-1 م ا ممع ير علخ كم ووم ره 
١‏ - باب مَنِ اشْئَرَى بِالدَّيْنِ وَلِيْسَ عِنْدَهُ ثمَنه» أؤ ليس بِحَصْرَتهِ 


(باب من اشْتَرَى) شيئًا (بالدَّيْن وَ) الحال أنه (لَيْسَ عِنْدَهُ كَمَنْهُ) أي: ثمن الذي اشتراه (أَز 


)00 زيد في (د): «بسم الله الرّحمن الرّحيم»»؛ وسيأتي أنّها مزيدة في غير رواية أبي ذرٌ. 

(9) في (د): البصيغة». 

إفرة في (ص): «الآدميع». وعبارة لأسنى المطالب»: من حجر عليه لنقص ماله عن دين الآدمي». 

(4) في (د) و(م): «علامة»» في هامش (ج) و(ل): أي: مرقوم عليها علامَئَينَء أي: علامة أبي ذَرْ؛ وهي الهاء 
المربوطة؛ وعلامة التّقديم؛ وهي الميم» كما رقم عليها الشَّارِح في خظه. 


000 


دعءلااب 


حكدَابٌ ذالاستاض رشكتق إركاد التََاري 


لصد ع 


مم مومه "# وؤه 59 20 2 
المَدِينَه غدّوّت إِليْهِ بالبعير» فأعطانى كَمَنّه. 


وبه قال: (حَدَّنَنَا مُحَمَدُ) غير منسوبء وجزم أبو علي الجيّانيُ: بأنّه ابن سلام» وحكاه عن 
رواية ابن السّكن» وهو كذلك في رواية أبي علئَ بن شبُويه عن الفَرَبْرٌ؛ كما قاله الحافظ ابن 
حجرء ولأبي ذرٌ: ا(محمّد بن يوسف» وهو البيكنديٌ قال: (أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد 
(عَنِ المُغِيرَة) بن يقسم - بكسر الميم- الصّبّيَ الكوفي الأعمى (عَنٍِ الشّعِْي) عامر بن شراحيل 
(عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ اللو الأنصاري (72]) أنه (قَالَ: عَرَوْتُ مَعَ/ النَبِيّ) وفي نسخةّ: (مع رسول الله» 
(سزاشسيم) غزوة الفتح» فأبطأ جملي وأعيا(" (قَال) بَلِضَرةتم» ولأبوي ذرّ والوقت: «فقال»: 
كت تَرّى بَعيرَكَ ؟) قلت : يارسول الله قد أعياء فنزل يحجنه بمحجنه» »ثم قال: «اركب»» 
فركبت فلقد رأيثّه أكقّه عن رسول الله مؤاشعيم» شم بج قال بَلِاِضَرةإتَ : (أَتَبِيعْنِيهِ؟) بنون الوقاية» 
ولأبي ذرٌ عن الحَمُويي والمُستملي: «أتبيعُه» بإسقاطها (قُلْتُ: نَعَمْ) أبيعه (فَِْمُهُ إِيَاهُ) بأوقية 
(فَلَمَا قَدِمَ المَدِينَة عَدَوْتُ إِلَيِْ البعير» فَأَعْطَانِي تَمَنَه). 


ومطايقة الحديث مدل هدك 2 ملكو عند كش بالمدينة/. 


الرّهْنَ في السَّلَم قن عنقي لوخد قادلة كأ اتن مؤاشي اشير عَرَى 0 0 


أجل وَرَهَنَهُدِرًْا مِنْ حَدِ ليد. 


وبه قال: (حَدَّثَنا مُعَلّى بْنُ أَسَدِ) بضمٌ الميم وفتح العين وتشديد اللّام المفتوحة» العمّئْ 


)١(‏ في(ب)و(م): أعي»» وهو تحريف. 
02( في (ج) و(ل): «وقضائه», وني هامشهما: قوله: 'وقضائه؛ كذا بخّه؛ ولعلَّه مبنئْ على القول بجواز إضافة 
«حيث» للمفرد. انتهى. رأيته بخطّ شيخناء قال الشّاعر: 
أماترى حيثٌ سهيلٌ طالعًا 2 نجمّايضيء كالشهاب ساطعا 


للعلامة القَسَطلاني 25 كَابُ ف الامبتّاض 


قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن”© زيادٍ البصريٌ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: 
تدَاكَرْنا عند إِبْرَامِيمَ) النّخعئ (الرَهْنَ في السَلَمِ) أي: في السّلفء ولم يرد به السّلم الذي هو بيع 
الدّين بالعين بأن يعطي أحد التّقدين في سلعةٍ معلومةٍ إلى أمدا"! معلوم (قَقَالَ) الأعمش: 
(حَدَّدّبِي) بالإفراد (الأَسْوَدُ) بن يزيد (عَنْ عَائِسَةَ ظك: أَنَّ التي مؤاشيم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ 
يَهُودِيّ) اسمه أبو الشّحم (إِلَى أَجَلٍ) معلوم (وَرَهَنَهُ) عليه (دِرْعَا مِنْ حَدِيدٍ) قيدٌ يخرج به القميص ؛ 
لإطلاق الدّرع عليه وهذا الدّرع يُسمَّى: ذات الفضولء وهل البيع” إلى أجل رخصة أو 
عزيمةٌ؟ قال ابن العربي : جعلوا الشّراء إلى أجل رخصةً» وهو في الظَاهر عزيمة؛ لأنَ الله تعالى 
يقول في كم كتايه: ايها البح حَامَوأ دا كَدَيَهمُ يدبن إل أبصل كك يحي تَأصَُوهُ 4 [البقرة: 245] 
فأنزله أصلا في الدّين ورئَّب عليه كثيرًا من الأحكام. 


والحديث الأوّل سبق في 0 شراء الدَّواتٌ» [ح:0917؟] والئّاني ف «ياب شراء العام إلى 
أجل» من ن #اكتاب البيوع» [ح: 


(نات قز أَحَدَ أَمْوَالَ 00 
أَدَاءَهًا) أدّى!4 الله عنه (أَوْ) حال كونه يريد (إِنْلَافَهَا) أتلفه الله. 

ليق - حَدَّكَنَا عَبدُ الَزيز بْنُ عَبْدِاله الأَوَيْسِئْ : حَدَّنَنَا سُلَيْمَانْ بْنُ بلّال» عَنْ 
أبِي العَيْثِء عَنْ أَبِي هْرَيْرَة نه عَنْ النَّبِيَ بؤاشميام قَالَ : ١مَنْ‏ أَخَدَ أَمْوَالَ الئاس ب 


عَنْه 4 وَمَنْ أَحَدَ يُرِيدُ إِنْلَافَهَا أَتْلَمَهُ الله . 


وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبْدِ الله الأوَيْسِئْ) بضمٌ الهمزة» قال: (حَذَّتَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ 
بلال) القرشيئ التَّيِمِئْ (عَنْ تَوْرِ بْن زَيْدِ) بالمئلّئة» أخي عمروء الدّيليَ -بكسر الدَّال- وهو غير 
ثور بن يزيد -بلفظ الفعل - (عَنْ أبي الغَيْثْ) بفتح الغين المعجمة وسكون التَّحتيّة آخره 


)١(‏ «ابن»: سقط من (د). 
(9) في(ب)و(د) و(س): «أجل». 
(*) في (ص): «الرّهن». 

(4) في (د): «أذَاه, 


دل/الالا 


عدف والامعتاض 4519 إركاد التتاري 


ملّة سالم المدنئئ مولى عبد الله بن المطيع (عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ك. عَنِ النَّبَِ بزاشيياط) أنّه 
(قَالَ: مَنْ أخَذّ" أَمْوَالَ النّاس) بطريق القرض أو غيره بوجه من وجوه المعاملات (يُرِيدُ أدَاءَهَا 
أَدَى اللهُ) وللكُشْمِئِهَنِيَ : (أدّاها الله» (عَنْهُ) أي: يسّر له ما يؤدّيه من فضله؛ لحسن نيّته» وروى 
ابن ماجه وابن حبّان والحاكم من حديث ميمونة مرفوعًا: اما من مسلم يدان دينَاء يعلمٌ اله أنه 
يريد أداءه إل أذَّاه الله عنه ف الدّنيا)» (رَم مَنْ أُْخَذّ) أي : أموال النّاس (يُرِيدٌ إِنْلَاقَهَا) على صاحبها 
(أَتْلَمَهُ الله لَهُ) في معاشه؛ أ ي20©: يذهبه من يده فلا ينتفع به؛ لسوء نيّته ويبقى عليه الدّينء 
فيعاقبه به يوم القيامة» وعن أي أمامة مرفوعا: «من تداين بدين وفيٍ نفسه وفاؤه ثمّ مات 
تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء» ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثمٌّ مات 
اقتصّ الله تعالى لغريمه يوم القيامة» رواه الحاكم عن ب * بشر”" بن ثُمير» وهو مترولك/ ,عن القاسم 
عنه» ورواه الطّبرانيئٌ في «الكبير» أطول منه» ولفظه: قال: «من اذَّان دينا وهو ينوي أن يؤدّيه 
أذَّاه الله عنه يوم القيامة» ومن استدان ديئا وهو لا ينوي أن يؤدَّيه فمات قال الله ببَرْصَنَ يوم 
القيامة : ظدنتٌ أنّي لا آخذ لعبدي بحقّه ؟ فيُؤْخَّذ من حسناته فتّجعَل في حسنات الآخرء فإن لم 
يكن له حسناتٌ أخذ من سيّئات الآخرء فتُجعَل عليه؛» وعن عائشة مرفوعًا: «من حُمّل من 
أمَتي ديئًا ثم جهد في قضائه؛ ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه ؛»» رواه أحمد بإسنادٍ جيّد. 

وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في «الأحكام). 


" - باب أَدَاءٍ الدّيُونِ 


وَقَالَ اللْهُ تَعَالَى : إن د 52 أن توَدوا أ المت ِل أَهْلِهَا وَإِذًا حكمسم بين 


لكر بود نه كان اضيا 4. 


2 


(باب) وجوب (أَدَاءِ الدّيُونِ) ولأبي ذرّ: «الدّين» بالإفراد (وَقَالَ اللهُ) ولأبي ذرٌ: «وقول الله» 
(تَعَالَى : (إوَلمَه امت آن يُومُوأ لمعت إل أمْيِهَا4) عامٌ في جميع ما يتعلّق بالدَّمّة وما لا يتعلّق بها 


(1) زيد في (ص): «من»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 

(9) «أي»: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(") في غير (د): ابشير» وهو تحريف. 

25 في هامش (ج) و(ل): قال في «فتح الإله» : ولو الصّوم كما في خبر مسلم» وقد سها من استثناه. انتهى بخط شيخنا 77 


لاعلامة القَسْطَلَاف 4 كتّابٌ الاستِئّاض 


(9وَإِدَا حَكمسّم ينلاس أن 4) أي : بأن («تَحَكْموا مدل نميا 4)/» أي : نِم شيعًا («يعظك ريو 1006) 


0 
ع 2 


أو" نِعُم الشّيء الذي" يعظكم به والمخصوص بالمدح محذوفٌء أي: نِعْمَ ما يعظكم به 
ذاك”؟» وهو المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكم (( إِنََهَكنسِيعَابَصِيرا)) [النساء:58]) 
لارام 


يدرك المسموعات حال حدوثهاء والمُبصّرات حال وجودهاء ولأبي ذرٌ: (( إَِمَه َأموَم أن نودو 
الام ِل أَهْلِهَا 4... الآية»؛ وأسقط ماعدا ذلك. 


- حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ: حَدَّتَنَا أَبُو شهّاب. عَن الْأَعْمَّش. عَنْ زَيْدِ بْن وَهُبٍء عَنْ أبي 
راس 205 . 4 ف م )اه 1 ا ود الا ف ا م ره 2 
ذرٌ ورد قَالَ: كنْتٌ مَعَ اللي بزاشيام فَلْمًا أَبْصَرَ -يَعْنى أَحُدًا- قَالَ: «مَا أحِبٌ أنه تَحَوَّل لِي ذهَبا 
و 


عدي وئرم رث“ث و با" وهو كيدو الح جره 1 تإ لك اكع 02 
يَمْكث عِنْدِي مِنْهُ ديئَارٌ قَوْقَ نَلَاثِ إِلَا دِيئَارًا أَرْصِدهُ لِدَيْن). ثُمَ قَالَ: «إن الأكترينَ هُمْ الأقلونَ إلا مَنْ 
قَالَ بالمَال هَكَذَا وَهَكَذَاه. وَأَشَارَ ُو شِهَابٍ بَئْنَ يَدَيْهِوَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ - وَفَلِيلٌ مَا هُمْ - وَقَالَ: 


مَكَانَكَ وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدِء فَسَمِعْتُ صَوْنَاء َأَرَدْتُ أَنْ آتيهُ» 4 ذَكَرْتٌ قَوْلَهُ: «مَكَانَكَ حَنَّى آتِيَكَكا, 
كَلَّمَا جَاءَ قُلْتٌ: يَارَسُولَ الله الّذِي سَمِعْتٌ ؟ أ قَالَ: الصَّوْتُ الذي سَمِعْتٌ ؟ قَالَ: (وَهَلْ سَمِعْتَ ؟» 
قُلْتُ: َعَم قَالَ: «أَنَانِي جِبْريل ل فَمَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَتكَ لا يُفْرِكُ بالل سَيْنَامَكَلَ الجَنّةه قُلْتُ: 
وَإِنْ فَعَلَكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: ١نَعَمْ).‏ 


وبه قال: (حَذَّكْنَا) ولئ ذرّ: ا(حدَّثني» بالإفراد (أخيد سنُُ 0 بن عبد الله التّمِيميُ 
اليربوعيٌ قال: (حَدَّكَنَا أَبُو شِهَاب) عبد ربّه الحنّاط -بالحاء المهملة والثُون المُشْدَّدة- 
المعروف بالأصغره* (عَنِ الأَعْمَشٍ) سليمان بن مهران (عَنْ َيْدِ بْنِ وَهْتِ) الهمدانيّ الجهنيّ 
(عَنْ أُبِي ذَرٌ) جندب بن جنادة (2/2) أنّهِ (قَال: كُنْتُ مَعَ الت مؤاشيرسم فَلَمَا أَنْصَرَ -يَعْبِي: 


عه ووه 


أَحْدًا-) الجبل المشهور (قَالَ: مَا أحِبُ أَنَّهُ) أي: أنَّ أَحْدًا (تحَوّل لِي ذَمَبًا) بفعح المُثنّاة 
الفوقيّة» ك«تفعّل»» ولغير أبي ذرّ: «يُحوّل» بضمٌ المُعِنَاة اله لتّحتيّة مبنيًا للمفعول. من «باب 


(1) في هامش (ج) و(ل): قال الزُمخشري: نايك يب 4 [الثساء:48]: إِمّا أن تكون منصوبة ب ليك ب © وإمّا أن 
تكون مرفوعة موصولة. امنه». 

() في (م): أي»» وهو تحريف. 

() في(م): انعم ما». 

(4) «ذاك»: ليس في (د) و(م). 

)2( في (ب): «بالأصفر». 


)20/ 


دل/الااب 


ماب ف الامتاض د إريقتاد التتاري 


التّفعيل)”23؛ وفيه «حوّل» بمعنى : صيّر قال في «النّوضيح»: وهو استعمال صحيح» وقد خفي 
على أكثر النّحويّين حنّى أنكر بعضهم على الحريريّ قوله في الخمر: 
وماشية إذا قتنموا. . تبلغت رشنن 
زكي العِوْق” والدّه وليف ماوتذا 
وحينئلٍ فيستدعي!؟» مفعولين» قال: والرٌواية لِمَالم يْسَعٌ فاعله» فرفعت أوّل المفعولين» 
وهو الصَّمير في ١تحوّل)20‏ الرّاجع إن «أشرانؤفيت الثاني خبرًا لهاء وهو «ذهبًا) (يَْكْتُ 
عِنْدِي مِنْهُ) أي: من الذّهب (دِيئَارٌ) رفع فاعل 'يمكث»» والجملة في محلٌ نصب صفةٌ ل ١ذهبًا‏ 
(فَوْقَ ثَلَاثْ) من اللّيالي (إلّا كان تصى عن لباه نز سسائف تنا لاي 153 رزلا ميناز»ا 
بالبّفع على البدل من «دينارٌ» السّابق (أَرْصِدَُّ) بضمٌ الهمزة وكسر الضّاد المهملة» من 
الإرصادء أي: أعدّه (لِدَيْنِ) والجملة في محل نصبٍ صفةٌ («دينار»» وفي نسخةٍ بالفرع» 
وحكاها السّفاقسيٌ وابن قُوُقُول: (أرصده» بفتح الهمزة» من رصدتهء أي: رقبته. 6 قَالَ) 
ارتم : (إِنَّ الَعتَرينَ) مالا (مُمْ الأََنُونَ) ثوابً (إِلّا مَنْ قَالَ يالمَال) أي: إِلّا من صرف المال 
على النّاس في وجوه البرٌ والصَّدقة (مَكَذَا وَهَكَذَاء وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ) عبد ربّه المذكور (بَيْنَ 
يَدَيّْه وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) وفيه التّعبير عن الفعل بالقول» نحو(" قولهم: قال بيده» أي: 
أخذ أو رفع» وقال برجله؛ أي: مشى (وَقَلِي”" مَا هُمْ) جملةٌ اسميّةٌ ذاهم) د و 
و«قليز”» خبره» و(ما» زائدةٌ أو صفة (وَفَالَ) بَبِاضةكَم: (مَكَانَكَ) بالنّصبء أي: الزم مكانك 
نْ آتِبَهُ) يرتم (كُمّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ): الزم 


ِ 
أ 


حنَّى آتيك (وَتَهَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْنَاء فَأَرَدْتَ 
مه خرف اا فار ا 5 ع نا ا 0 

(مَكَانكَ حَنَّى آتِيَكَ فَلَمَّا جَاءَ قلتُ: يَارَسُوَلَ اللو) ما هو (الذي سَمِعْت؟ أو قال): ماهو 

000( في (م): «التّفعلل»» وهو تحريف. 

020( في (ب): الفيه»؛ وهو تحريف. 

() في (د): العروق»؛ وهو تحريفء وفي هامش (ل) من نسخة: ازكيئ الأصل». 

(4) في(سب)و(س): افتستدعي). 

)2 في(ص) و(م): ايُحوّل). 

(5) في(ص): اعن1. 

59 في (م): #قال: قليلٌ»؛ والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة؛. 


سمه ده َابٌ الاستِقّاض 


(مَكَائَكَ حَنَّى آتِيَكَء فَلَمّا جَاءَ قُلْتُ: يَارَسُولَ الله) ما هو (الّذِي سَمِعْتُ؟ أَوْ قَالَ): ما هو 
(الصَّرْتُ الذي سَمِعْتٌ ؟26 شك من الرّاوي (قَالَ) مؤاشعيدم: (وَهَلْ سَمِعْتَ ؟) استفهامٌ على 
سبيل الاستخبار* (قُلْتٌ: نَعَمْ) سمعت«"(قَال) بَيِضّراتم: (أَنَانِي جِبْريل لله فَقَالَ: مَنْ مَاتَ 
من متك لا يُمْرِكُ بالل شَيئًا حَلَ الجن قُلْتُ: وَإنْ) ولأبي ذرٌ عن المُستملي: «ومن» (فَعَلَ 
كَذَا وَكَذًا ؟) أي: وإن زنى وإن”؟» سرقء كما جاء في «الرّقاق» [ح: ؛4:] مُفمَّرًا (قَالَ: نَعَمْ). 

ومطابقة الحديث للتّرجمة في قوله: (إلّا ديئارًا أرصده لدين» من حيث إِنَّ فيه ما يدل على 
الاهتمام بأداء الدّين دلواي الل عن ته ل اطي وأخرجه أيضًا في 
«الاستئذان») [ح:1228] و«الرّقاق» [ح::::1] و(بدء الخلق» [ح:222"]ء ومسلمٌ في «الرّكاة)» 
والتّرمذيُ في «الإيمان». والنّسائيٌ في «اليوم واللّيلة». 


210001111119 عَدَكَئَاآر »)قّ؛ ث مد ع قان01؛ شر حَذّكَنْ عبد ال 
84 - حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيب بن سَعِيدٍ : حَذَّتَنَا أبى, عَنْ يُونْسَء قَالَ ابْنُ شِهّاب: حَدَّتَنى عَبَيِد الله 


ملعم انه الم ص 2 2 00 0 3 #بوعّى 4ه 
ابْنُ عَبْدِ الله بْن عَنْبَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ > : قَالَ رَسُولَُ الله ماش يسم : «لؤْ كان لِى مِثْلُ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسْرٌّ نى 


ع يوعوي ]| 30 4 2000 2 37 ٠‏ كه 5 مه 2 ٠.‏ 
أن لايَمُرَ عَلِيَ ثلاث وَعِنْدِي مِنْه شَيْءٌ إلا شَيْءٌ أرْصِدَهُ لِدَيْن) رَوَاهُ صَالِحٌ وء يل عَن الزهرئىٌّ. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٌّ: (حدّئئي» بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ شَّبِيبٍ بْنِ سَعِيدِ) بفتح المعجمة 
وكسر الموحّدة الأولى» و«سعيد» -بكسر العين- الحَبْطئُ -بفتح الحاء والطّاء المهملتين 
والموكّدة”* السّاكنة بينهما- البصريٌ قال: (حَدَّثَنا أبي) سعيلٌ0"© (عَنْ يُونْسَ) بن يزيد الأيلئ 
(قَالَ ان شِهّابِ) محمّد بن مسلم الزُهريُ: (حَدَّتَّبِي) بالإفراد (عْبَيْدٌ الله) بالمّصغير (بْنُ عَبْدِالله 
ابْن عُنْبَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ 1 قَالَ رَسُولُ الله مؤاشيي: لَوْ كَانَ ك مِعُْ) جيل (أَحُدٍ دَهَبًا) 
تعبت / على التمييز» قال في «التّوضيح)0": ووقوع التّمييز بعد «مثل» قليلٌ» وجواب «لو) 55/4 


بلق في هامش (ج): « الذي سمعت» خبر مبتدأ محذوفء اامنه). واهوا ضمير فصل. 

(9؟) في (ص): «الإخبار». 

(9) في (د): ااسمعته؟. 

(4) (إِنْ): ليس في (ص) و(م). 

(5) في(ب) و(س): «وبالموحّدة». 

00 كذا في جميع التُسخ الخطية؛ والصَّواب «شبيبُ بن سعيد» نبّه على هذا الشيخ قُطّة بك . 
“4 في هامش (ج): نقل في #الفتح» في اكتاب الرّقاق» عبارة «التّوضيح“ يرّمتهاء فلمُراجَع. 


اعرف ةف ذا 


حكحدَّابٌ ؤَالاستِرّاض 06# إرقاد الاري 
قوله: (مَا يَسْرّنِي) فعلٌ مضارعً!' منفيئٌ ب١ما»ء‏ وكان الأصل أن يكون ماضيًاا". ولعلّه أوقع 
المضارع موقع الماضي» أو الأصل : ماكان/ فا فحذف «كان»» وهو الجواب» وفيه 
ضميرٌ -وهو اسمه- وقوله: «يسرّني» خبرهء وسقط لأبي ذرٌ قوله: ما» من قوله: اما 
يسرّني)7" (أنْ لَا يَمْوَ عَلَىَ) بتشديد الياء (ثَلَاثُ) من اللّيالي (وَعِنْدِي مِنْهُ) أي : من الذَّهب 
(شَيْءٌ) مبتدأ خبره #عندي400) مُق مُقدّماء والواوفي قوله : الوعندي» للحالء و١لا»‏ في : «أنْ لاا يمه 
على رواية إثبات هما يمثني» زائدةٌ ١لا‏ هَيْة) بالوّفع: بدلٌ من «شيء الأول (أَرْصِدُهُ لِدَْنِ) 
بضمٌ الهمزة وفتحها وكسر الضّاد -كما سبق- وهما في «اليونينيّة)0© (رَوَاهُ) أي: الحديتٌ 
(صَالِحٌ) هو ابن كيسان (وَعْقَيْنَ بضمٌ العين وفتح القافء ابن خالد (عَنِ الزْهْرِيَ) محمّد بن 
مسلم ابن شهابء مما هو في «الرُهريّات) للذهلي. 


وحديث الباب أخرجه أيضا في «الرّقاق) [ح:1::5]. 


4 - باب اسْتَفَرَاض الإبل 


(باب) جواز (ا” سْتِفَرَاض الإيل) كغيرها من الحيوان» نعم يحرم إقراض جاريةٍ لمن تحل له 
ولو غَيْرَ رَ مشتهاة؛ لأنّه عقدُ جائزٌ يغبت يثبت فيه الدَدٌِ والاسترداد» وربّما يطؤها المقترض ثم يرذُهاء 
ل ل 
تعقّبه السّبكيئٌ بأنّه قد يصير واضحًا فيطؤها ويرذّهاء وقال الأذرعيٌ : الأشبه المنع. 


- حَدَّثََا أبُو الوَلِيدٍ: حَدَّنَنَا شّعْبَةٌُ: أَخْبَرَنَا سَلَّمَةُ بْنُ كُهَيْل قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا سَلَمَةَ ِبَيتِنا 


يُحَدَُّْ عَنْ أبى هِرَيْرَةَ 2 3 رَجُلا تَقَاضَى رَسُوَلَ اللو ماش طم ء تأغلظط و قَهَمَّ أ أَصْحَايُهة فَقَالَ: 
017 0 1 0 لخ و ا ان > من وررييءو 0 3 

«دَعُوهُ؛ فَإنَ لِصَاحِبٍ الحَلٌّ مَقَالَاء وَاشْتَرُوا لَهُ َعِيرَاء فَأَعْظوهُ إِّاةُ». وَقَالوا: لا نَجِدٌ | إلا أَمْضَل مِنْ سِنَّه 
قَالَ: (اشْتَرُوهُ َأَعْظُوهُ إن هُ فَإِنَّ خَيْرَكُْ أَحْسَنْكُمْ قَضَاءً». 


00( زيد في (م): ايكون ماضيًا» وسيأتي. 

(؟) في هامش (ج) و(ل): أي : مثبماء كما في «التّوضيح» 

(*2 في هامش (ج): قال الكرمانئٌ: وفي بعضها اما يسرّ ني» بزيادة كلمة ما» وحينئزٍ تكون كلمة «لا» صلة. «منه». 
(4) في غير (ب) و(س): لامنه4ء ولعلّه سهوٌ. 

(5) وهمافي «اليونينيّة» : ليس في(م). 


للعلامة القسطلانلي 4 ناب ف الاستِقّاض 


وبه قال: (حَدَّمَنَا أَ؛ ُو الوَلِاه) هشام بن عبد الملك ليالس قال: (حَدَّتنَا سَعْبَةُ) بن 
الحجّاج قال: (أَخْبَرَنَا سَلَمَهُ بْنُ كُهَيِلِ) بفتح لام اسلّمة2» وضمٌ كاف اكُهِيل» مُصغْرٌ مُصكْرًا 
(قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا سَلَّمَةَ) بن عبد الدّحمن بن عوفي (بِبَيْتِنَاا"؛) أي: منزل سكنناء كذا في 
الفرع وغيره؛ ولأبوي ذرٌ والوقت والأصيلئّ : (بمئى) أي : لما حج (يُحَذْتُ عَنْ أبِي هْرَيْرَة 7# لي 
أن 5ل و لاحيد عن عبد الدَزَّاق عن سفيان: جاء أعرابئٌ» وفي «المعجم الأوسط» 
للطّبرانيٌ ما يُفهم أنّه العرباض بن سارية» لكن روى النّسائئْ والحاكم الحديث المذكورء 
وفيه ما يقتضي أنّه غيره» ولفظه عن عرباض: بعتُ من النَّبِئْ ملاشييثم بكراء فأتيته 
اتقاعناه» فقال: (اخل هلا افضوكها إلا الكدية» فضا دلسين نضائى »رجاه ارايت 
يتقاضاه سئًا... الحديث» وأخرجه ابن ماجه أيضًا عن العرباض. فذكر قصّة الأعرابئ» 
وأسقط قصّة العرباض”"». فتبيّن بهذا أنّه سقط من رواية”" الطّلبرانئ قصّة الأعرابيّ فلا 
يُفْسّر المبهم؟. (تَقَاضَى رَسُولَ اللو مؤاشهم) أي : طلب2©2 منه قضاء دين له عليه» ولأحمد: 
استبرض التبم مقاشييم من رجل بعيرًا (فَأَعْلَط لَهُ) بِالتَشْدّده في المطالبة لا سما وقد 
كان أعرابيًا -كمَا م5 - فقد جرى على عادته في الجفاء والغلظة في الطلب» وقيل :إن الكلام 
الذي أغلظ فيه هو أنّهِ قال: يا بئي عبد المطّللبء إتكم مُظلْ/ وكَدَبَء فإنّهِ لم يكن في داب 
أجداده سؤاشيدم ولا ني أعمامه من هو كذلك. بل هم أهل الكرم والوفاء» ويبعد أن يصدر 
هذا من مسلم (فَهَمَ أَضْخَابهُ) سزاشدم ورضي عنهم, ولأبي ذرٌ: «(فهمّ به أصحابه». أي: 
عزموا أن يؤذوه بالقول أو الفعل؛ لكنّهم تركوا ذلك أدبا معه ماش مام (فَقَالَ) بإضلة/2: 


(1) في هامش (ج) و(ل): #ببيتنا»: فإذا سقط المكتوب بالحمرة؛ صار "بينا». 

(؟) في غير (ب) و(س): «الأعرابئع»» ولعلّ المغبت هو الصّوابء وفي هامش (ج) و(ل): كذا بخظه؛ وصلابه: 
«وأسقط قصّة العرباض»» كما في «المصابيح» و«ابن ماجها» ولفظ ابن ماجه: حدثني سعيذ.بن هانى قال: 
سمعت العرباض بن سارية يقول: كنت عند النّبَِ ماشيام» فقال أعرابئّ : أعطني بكري, فأعطاه بعيرًا مسنّاء 
فقال الأعرابئٌ: يا رسول الله؛ هذا أسنٌ من بعيري» فقال بؤاشبدتم: «خير الئّاس خيرهم قضاءة: ثم رأيت في 
«المصابيح»: فذكر قصّة الأعرابيئ» وأسقط قصّة العرباض. 

(9) في(ص): اقصّة). 

(4) زيدني(د): لبذلك». 

(0) في (ص)و(م): «يطلب». 

00 في(ب) و(س): «بالتّشديد»» وني (د): #بالظلب». 


2 


حكحدَابٌ ؤَالاستِوّاض .وه » إرشاد السَاري 


(دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبٍ الحَقٌّ مَقَالُا) أي: صولة الطّلب وقرّة الحجّة. لكن مع مراعاة الأدب 
المشروع (وَاشْئَرُوا لَه بَعِيرَا) وعند أحمد عن(" عبد الرَرّاقَ: التمسوا له مثل سن بعيره (فَأَعْظُوهُ 
إِيَاهُ وَقَانُوا) ولأبي ذرٌ: ٠قالوا»‏ بإسقاط الواو (لَا نَجِدُإِلّا أَفْصَلَ مِنْ سِنّهِ) أي: فوق سن بعيره 
(قَالَ: اشْتَرُوهُ) أي : الأفضل (فَأَعْظُوهُ إِيَاهُ) والمخاطب بذلك أبو رافع مولى رسو ل الله سا شعيام 
-كمافي شيل 34( رقن خبدكر املكو قضاك اق امو حي ا مساق - إن شاء الله تعالى - 
في «الهبة» [ح:5:.]: "إن من خيركم» -أو خيركم- على الشَّكَّ كما في بعض الأصول» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى ما فيه. 

وفي هذا الحديث ما ترجم له وهو استقراض الإبل ويلتحق بها جميع الحيوان!؛»-كما مرّ- 
وهو قول مالك والشَّافِعيَ والجمهورء ومنع ذلك الحنفيّة؛ لحديث النّهي عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة؛ رواه ابن حيّان والدَّارفطئيئْ عن2* ابن عبّاس رفوع بإنتداد رجاله ثقيات إلا 
أنَّ الحفّاظ رجحو إزساله» واخرجه/التّرمذئ من حديث الحسن عن سَمْرَةٌ» وفي سماع الخسن 


32 
- 


من سمرة اختلافٌ» وقول التّلحاويٌ: -إِنّه ناسعٌ لحديث الباب- مُتعقّبٌ بأنّ النّسخ لا يغبت 
بالاحتمال» وقد جمع الشَّافعِيٌ لله بين الحديثين بحمل النّهي على ما إذا كان نسيئة من 
الجانبين. وحديث الباب قد مرّ في «الوكالة» [ح:2:0] وهو من غرائب الصّحيح» قال البرّار: 
لا يُروَى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد» ومداره على سلمة بن كُهَيلٍ؛ وقد صرّح في هذا الباب 
بأنّه سمعه من أبي سلمة» كما سبقء والله أعلم!". 


(باب) استحباب (حُسْن التَّقَاضى) أي: المطالبة. 


)١(‏ «وعن أحمدعن!: ليس في (د). 
للك «كما في مسلم»: ليس في (د). 
(*) في(ب)و(م): اخياركم). 
(5) في (د): «الحيوانات». 

)0( في (م): المن»؛ وهو تحريف. 
(1) «والله أعلم»: مثبت من (م). 


للعلاهة القشطلاني 4419 ناب الاستِقاض 


ا اا 2 عار اكات عَنْ رِبْعِئء عَنْ حُذَيْفَةَ 2# قَالَ: سَمِغْتُ 
النِّىَ سزاشيددم يَقول: «مَاتَ رَجُلّ فقيل لَه قَالَ : كُنْتُ أَبَايعُ النّاسَ ََتَجَوّرُ عَن المُويِرِ وَأَخَنْفُ 
عَنَ المُعْسِرِء فَعْفِرَ لَه قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : سَمِعْئْهُ مِنّ النَّب مؤاشام. 


وبه قال: (١حَدَّثَنَا‏ مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الفراهيديٌ البصريُ قال: ١حَدَّثَنَا‏ شْعْبَةُ) بن 
الحجّاج (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ) بن عمير القرشيّ الكوف (عَنْ رِبْعَِ) بكسر الرّاء وسكون الموحّدة 
وكين المهملة رطديد التّحتيّة» ابن خراش (عَنْ حُدَيْفَة) بن اليمان (28) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ 
لني بؤاشهام يَقَولٌ: مَاتَ رَجُلٌ) لم يُسَمَّ (فَقِيلَ لَّهُ) وفي "باب من أنظر موسر( [ح: 077؟] من 
طريق منصور عن رِبُعيَ: «قالوا: أعملتٌ7 من الخير شيئًا؟» ولأبي ذرٌ عن المُستملي هنا: 
ل : ما كنت تقول؟» (فَالَ: كُنْتٌ أَبَايعُ النّاصَ فَأَتَجَوّرُ) بتشديد الواو (عَنِ المُويِرِء 
وَأَخَقُفُْ عَن المُعْسِرٍ» فَغْفرَ لَه بضمٌ الغين المعجمة مبنيًا/ للمفعول. (قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ) عقبة بن دا 
عمرو الأنصاري البدريٌ بالإسناد السّابق (سَمِعْمَةُ) أي: هذا الحديث (مِنّ النَمِىْ ص اشع مم ) 
ولأبي ذرٌ عن الكمشيهنيّ: «عن النَّبيَ مزاشيدم» بالعين بدل الميم» ولفظ مسلم: اجتمع 
حدينة زاب عرو قال تسترية: لق ررد لماعي قال «ماعدلهابز العو ل 
أنّي كنت رجلا ذا مال فكنثٌ أطالب به الئّاس» فكنت أَقْبّل(" الميسورء وأتجاوز عن 


المعسورء قال: «تجاوزوا عن عبدي»» قال أبو مسعود: هكذا سمعت رسو ل الله صزاش دم 
يقول» وفي روايةٍ له من طريق شقيقٍ عن أبي مسعود: اخُوسِب رجلٌ ممّن كان قبلكم؛ فلم 
و مخصوصٌ ؛ ؟ لأنّ عنده الإيمان» ولذلك يجوز العفو عنه 
« إن أنه لا يمَفرآن يُشْرَكَ ب 4 [النّساء والأليق به أنّه كان ممّن قام بالفرائض ؛ لأنّه كان ميَّن 
اللي ار ل م را 
هذا أغلب عليه فلم يذكرها اكتفاءً بهذاء ويحتمل أن يكون المراد ب«الخير» المال» فيكون 
المعنى : أنَّه لم يوجد له« فعل بد في المال إلا إنظار المعسرء والله أعلم. 


)00 في (ب) و(ص): «معسرًا»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 
(9) في(ص): «أعلمت»» وهو تحريف. 

(9) في (ص): «أقيل». 

(4) «له1: ليس في (د) و(م). 


دعلالااب 


يداب ف لاض 1ر4 إريقتاد التتاري 


١‏ - باب هَل يُغْطى أَكْبَرَمِنْ سِنه 
هذا(" (بِابٌ) بالنّوين (هَلْ يُعغْطَى) بفتح الطاءء أي: هل يعطي المستقرض للمقرض (أْكْبَرَ 
مِنْ سِنّه) الذي اقترضه. 


46" - حَدَّنَنَا مُسَدَّد عَنْ يَحْنَى »عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: : حَدّدَبِي سَلَمَُ بْنُكُهَيْلء عَنْ أبِي سَلَمَةَ» عَنْ 
أبي هْرَيْرَة :/4 أَنَّ رَجْلَا أتّى انب مزاشيدام يَتَقَاضَاهُ بَعيرَاء فَقَالَ رَسُولُ الله باشسم: «أَغظوة». 
َمَالُوا سبد ياي بوي مم دا ارول : أَوْفَيْمَبِي أَوْقَاكَ الله فَقَالَ رَسُولَ الله سواشعيدم: 


- 


«أَعْظُوهُ؛ فَإِنَّ مِنْ يار النّا سأ حُسَنَهُنْ فم 


وبه قال: (حَدَثَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهد بن مسربل بن مغربل» أبو الحسنء الأسدي البصري 
القّقة (عَنْ يَحْيَى) بن سعيد القطّان (عَنْ سُفْيَانَ النّورِيٌ» أنّهِ (قَالَ: ل 
ابْنُ كُمَيْل) الحضرمييئٌ» أبو يحيى الكوفِ (عَنْ أبِي سَلَمَةً) بن عبد الرّحمن (عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ نا 
أن خم اعراببًا رأتن التب اشم يَتَقَاضَاهُ بَعِيرَا) كان بَِاصرةكَم اقترضه منه (فَقَالَ) رارم 
ذرٌ والوقت: «قال» (رَسُولَ الله صؤاشعيام : أَعْظُوُ) بهمزة قطع مفتوحقء ول #مسلم» : 0 
أن يقضي الرّجل بكرّه الوا : مَا) ولأبي ذرّ عن الكُشْمِيِهَنِيَ : «لا» (تَجِدُ إِلَّا سِنًا أَفْضَلَ مِنْ 
سِنّه) زاد في "باب استقراض الإبل» [ح:550؟]: «اشتروه فأعطوه إيّاه» (فَقَاكَ الرَّجُلْ) له 
اجر : (أَوْ فَدْمَبِي) أي : أعطيتني حمَّي وافيًا كاملا (أَوْقَاكَ الله) بالهمزة قبل الواو السّاكنة 
فيهما (فَقَالَ رَسُولُ الله ببؤاشيام: أَعْظُومٌ) أي: الأفضل (فَإِنَّ من" خِيَارٍ النّاسِ أَحْسَئَهُمْ قَضَا 
وهذا من مكارم أخلاقه» وليس هو من قرض جر منفعة إلى المقرض المنهيع”» عنه؛ لأنَّ 
المنهيّ عنه ما كان مشروطا في القرض» كشرط رد صحيح عن مُكشر4» أو رده بزيادة في القدر 
أو الصَّفَةَء والمعنى فيه : أنَّ موضوعٌ القرض الإرفاق» فإذا شرط فيه لنفسه/ / حقًّا خرج عن 
موضوعه فمنع صكّته» فلو فعل ذلك بلا شرطٍ -كما هنا - استّحِبٌ ولم يُكرّه. ويجوز للمقرض 


2 


)١(‏ «هذا»: ليس في(د) و(م). 
6 المن؟: لسن في (صى). 
)2 في(م): اللنهي». 

(54) في(د): لمكسور». 


للغلامة القشطلانٍ لتق سَابُ ؤَالاستِتّاض 


أخذهاء لكن مذهب المالكيّة أ الرّيادة في العدد منهئٌ عنها(", واحتج السّافعئّة بعموم قوله: 
«فإنَ من خيار النّاس أحسنهم قضاء»» ولو شرط أجلا لا يج(" منفعة/ للمقرض بأن لم يكن له 
فيه غرضء أو أن يرد الأردأ أو المُكسّر» أو أن يقرضه قرضًا آخره لغا الشَّرط وحده دون العقد؛ 
لأنّ ما جرّه من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترضء والعقد عقد إرفاق» فكأنّه(" زاد في 
الإرفاق ووعده وعدا حسئاء لحن اسع ذلك بأنّ مثله يُفسد الرَّهن» ولحت بقوَّة داعى 
القرض؛ لأنّه مُستَحبٌ؛؛) بخلاف الرّهن. ويُندّب الوفاء باشتراط الأجلء كما في تأجيل الدّين 
الحالٌ» قاله ابن الرّفعة. 


وهذا الحديث قد سبق قريبًا [ح:350]. 


(باب) استحباب 2 (حُسْن القَضَاءِ) أي: أداء الدّين. 


وذكرق - حَدَّنَنا أَبُو نُعَيِمٍ 
لِرَجُلٍ عَلّى التي اشيم سِنْ مِنَ الإيل فَجَاءهُ يََقَاضَاه فَقَاَ بؤاشهام: «أخظوة». فَطَلَبُوا سِنُّ َل 
يَجِدُوا لَهُ إلا سِنًا فَوْقَهَاء كَقَالَ: «أَعْظوة» فَقَاكَ: أَوْكَيْتَبِي وَل الله بكَء قَالَ لتب مزاشيم: «إِنَّ 
خِيَارَكُمْ أَحْسَئْكُمْ قَضَاءً). 1 1 

وبه قال :(حَدَّنَنا أبُو تعَيْمٍ) الفضل , بن ذُكينِ قال :دنا سيان )ين غييفة عَيَيْنَةَ (حَنْ سَلَْمَةَ) أي : 
ابن كُهَيلٍ (عَنْ أبي سَلَّمَةَ) بن عبد الرّحمن (عَنْ أبِي هُرَيْرَ ه) أنّه (قَالَ: كَانَ لِرَجُل) أعرابئّ 
عل النْبيّ صاش عم دن مِنّ الوبل) استسلفه( منه» وكان(2-كما في (مسلم)- كوا - بفتح 1 1 
الموخّدة وسكون الكاف- وهو هو الفتئيٌ من الإبل» كالغلام من الآدميّين (فَجَاءَهُ ا أي : 


: حَدَّئَنَا سفْيَانُ عَنْ سَلَّمَة عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: كان 


- 


ّ 


(1) في(م): اهنا» وهو تحريف. 

(؟) في (ص): #ايجوز»» ولعلّه تحريف. 
إفرف في (ص): #مكانه»؛ وهو تحريف. 

(4) في(د): ايُستَحبٌ). 

(0) «استحباب»: ليس في (د) و(ص) و(م). 
(5) في(د) و(ص): «استلفه». 

(10) «وكان»: ليس في (د). 
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دارع 1لا 


ححِدَابْ ؤَالاستِوّاض قكقق إرعاد التتاري 


يطلبه” منه (فَقَالَ مؤاش ل : أَعْطوهُ) سنّه (فَطَلَّبُوا سِنَّهُ) أي : مثله (قَلَمْ يَجِدُوا لَه إِلَاسِنًا فَوْنَهَا) 
أي: أعلى منها ثمبّاء أي7»: من حيث الحُسْنٌ والسّنُء وفي (مسلم»: أنَّه كان رَبَاعيّاء وهو بفتح 
الراء وتخفيف الموحّدة: ما دخل في السّنة السّابعة (فَقَالَ) ةثل » ولأبي الوقت: «قال»: 
(أَعْظُوهُ) أي : الأعلى (فَقَالَ) التّجل: (أَوْفَيْعَيِي) حقّي وافيًا كاملا (وَقُ2"الْهُ بِكَ) بالهمزة قبل 
الواو السّاكنة في الأولى» وبإسقاطها في الثّانية» ولأبي ذرٌ: «أوف الله بك» بإثباتهاء ولأبي 
الوقت: «لك» باللّام بدل الموحّدة (قَالَ التَِئْ مزاشسم: إِنَّ خِيَارَكُمْ) وفي «الهبة» [ح:505]: 
«فَإنَّ من خي ركم (؟») وفك قَضَاءً) فيه استحباب الرٌيادة في الأداء -كما مرّ- لكن هذا إن 
اقترض لنفسه.» فإن اقترض لمحجوره أو لجهة وقفي فليس له رد زائد. 


.وم؟ - حَدَّتَنَا خَادَد: حَدَّثَنَا مِسْعَدٌ : حَدَّكَنَا مُحَارِبُ بْنُّ دثَارٍ عَنْ جابر بْن عَبْدِ الله ميم قَالَ: 
ا 0 كا رن و وود ل 0 2 00 1 7 
أَتَيْتُ النَوحَ مؤاشيدم وَهْوَ في المَسْجِدٍ -قَالَ مِسْعَرٌ : أَرَاهُ قَالَ ضحى - فَقَالَ: «صَلْ رَكعَتَيْنِ»» كان لي 


عَليْهِ دَيْنْ فقضاني وَرَادَنِي. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا خَلاد) غير منسوب» اي ذرٌ: (خللاد بن يحيى»؛ السَّلْمِيٌ الكو 
قال: (حَدَّمَنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون السّين وفتح العين المهملتين» ابن كدام قال: 
(حَدَثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِنَار) بدال مهملةٍ مكسورة فمثْلَّئةٍ خفيفة» و«مُحارب»: بضمٌ الميم 
وكسر الرّاءء السّدوسيُ الكوفيُ (عَنْ جَابِرٍ بْنٍ عَبْد الله) الأنصاريٌ (42) أنّه (قَالَ: أَتَيْتُ 
النّبيَ بزاشييم وَهْوَ في المَسْجِد) بالمدينة (قَالَ مِسْعَرٌ) الرّاوي (أَرَاُ) بضمٌ الهمزة» أي: 
أظرٌ أنه (فَالَ: ضْحَّى » هَقَالَ) بَياّدة/م: (صَلّ وَكْعََْنِ) تحيّة المسجد (وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنَّ) 
وم ثمن الجمل الذي اشتراه َراضّرة كم منه لما رجع من غزوة تبوك أو ذات الرّقاع290)) 


)١(‏ في(د): «يطلب». 

(9) «أي»: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(") في (ل):(وَقّ)» وفي هامشها: ابتخفيف الفاءا. 

(4) في (ص): اخياركم». 

)2.0 في غير (ب) و(س): لهو). 

(5) في هامش (ج) و(ل): قوله: «أو ذات الرّقاع» وتقدَّم للشّارح ف باب الاستقراض»: «غزوت مع التّبىٌ غزوة 


الفتح». 


للعلامة القسطلاني 4# كدب ؤالاستِواض 


واستثنى حُمْلانه(" إلى المدينة وكان أوقيةً (فَقَضَانِي) أي: أذَّاني ذلك (وَزَادَنِي) عليه 
أي”»: قيراطاء ورُوي: أنَّ جابرًا قال: قلت: هذا القيراط الذي زادني رسول الله مزاشيرط 
لايفارقني أبدّاء فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتَّى جاء أهل الشَّامِ يوم الحرّة(". فأخذوه 
فيما أخذوا. 

ويأتي الحديث إن شاء الله تعالى في «الشُّروط» [ح:0018] ومطابقته لما ترجم به هنا واضحة» 


وقد سبق في غير ما(؟) موضع. 


2 2ش عو دوي مية 
- بابٌ إِذَا قَضَى دُونَ حَمَهِ أو حَلْلَهُ فَهْوَ جَائِز 


(باتُ) بالتّنوين (إِذَا قَضَى) المديون (دُونَ حَتَه) أي : ١‏ حقٌ200 صاحب الدَّين برضاه روٍْ 


كلل لحب الذين مو جيه ركز عات كذ وكيد اين السك ونه تحاف عن كول ابن 
بطَال : إن بالألف في النُسخ كلّهاء والصّواب : «وحلّله0)») بإسقاط الألف » لكن في رواية أبى 
لين قكرو عن الكوطرب وراتسد و طن لمعاو راسفدر الإلسافيلنة: توصلل بالوار 
كما صوّبه ابن بطّال. 


ا خْبَرَنَا يُوثمن) عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ: حَدَّنَنِي ابْنُ كَمْبٍ بْنٍ 
خْبَرَهُ آنّ أبَا بَاهُ تل يَؤْ زم أخد هيدا وَعَلَي دين فَاشْمَدُ العرمَء في حُفُوقِهمْ. 
نت اشع لير 58 أنْ يَقْبَلوا ب تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلَلُوا أبي توا كَلَمْ يُْطِهم الب مؤاشيدام 


هوم؟ - حَدَّثَنَا عَبْدَان 


() في هامش (ج) و(ل): قال في «القاموس»: حَمَلَهُ يَحْولهُ حَمْلًا وحُمْلانَاء فهو مَحْمولٌ وحَميلٌ. انتهى. وزاد في 
هامش (ل): والحُملان؛ بالضَّعٌ: ما يُحْمَل عليه من الدوابٌ في الهبّة خاصّة. 

(؟) «أي»:ليس في (ب). 

إفة في هامش (ل): قال في «القاموس» :المراد بالحرّة: موضع بظاهر المدينة تحت واقمء بها كانت وقعة الحرّة أيّام 
يَزِيدٌ. انتهى. وفي «التّرتيب»: هو يوم الوقيعة التي أوقع بأهل المدينة مسلمٌ بن عقبة أيَّام يزيد بن معاوية» 
فاستباح حرمتهاء وقتل جالبهاء وعاتٌ فيها ثلاثة أيّام. 1 

(4) «ما»: ليس في (د). 

(6) «حقٌ»: ليس (ب). 

() في هامش (ج) و(ل): كذا بخظّه؛ وعبارة «الفتح»: كذا في النُسخ كلّهاء والصّواب: «وحلّلهه. انتهى. والذي في 
«الفتح» كالمئبت! 
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دارع 37و اب 


كحدَابٌ ؤَالاستِراض لمن إرقاد السَتاري 


حَائْطِيء وَقَالَ: ١سَتَعْدُو‏ عَلَيِكَ) فَمَدَا عَلَنَا جِينَ أَضْبَحٌ نَطافٌ في النَخْلِء وَدَعَا في نَمَرِهَا بِالبَرَكَقٍ 


نَجَدَدْنهَا فَقَضَيْتُهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهًا. 


وبه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عبد الله بن عثمان بن أبي جبلة» الأزدي العتكيٌ 
المروزيٌ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللى) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا يُونْسُ) بن يزيد الأيليُ (عَنِ 
الُهْرِيّ) محمّد بن مسلم. أنَّهِ (قَالَ: حَذَّنَبِي) بالإفراد (ابْنُ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ) هو عبد الله كما 
عند المرَّيٌ» أو هو(" عبد الرّحمن كما عند أبي مسعودٍ الدّمشقئ» وخلفي في «الأطراف؛ 
"© بن حرام 


أن جاب بْقَ عَبْدِ الل) الأنصاريّ (:22 أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ) عبد الله بن عمرو 
- بمهملتين - (قُتَلَ يَوْمَ أَخدِ) حال كونه (شَّهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنّ) وني رواية وهب بن كيسان في 
الباب اللّاحق [ح:43؟] عن جابر: أنَّ أباه توي وترك عليه ثلاثين وَسقًا لرجل من اليهود 
(فَاشْتَدٌ العْرَمَاءُ) يعني ار تَيْتْ النمِيَ مشام) زاد في «علامات 
التّبوّة» [ ح:40هم] من غير هذا الوجه: فقلت: أن ترك عليه وينااولين عبدئ إل 
ل 100ل لايع ده سحل لالد ا ا دل 
«مَسَأَلَهُنْ) بَاضرة كم (أَنْ 00 تمْرَ حَائِْطي) بالمُثِنَاة وإسكان الميم (رتفلليا أَبي) أى: 
يجعلوه في جل مما يتأخّر عليه من الدَّين (فَأَبَوْا) أي: امتدعوا أن يأخذوا تمر الحائط (فَلَمْ 
يُعْطِهِمٍ النّبِينُ ملاشسم) ثمر (حَائْطِي ) وَقَالَ) بَياضّر:/2 : (سَتَغْدُو عَلَيْكَء فَعَدَا عَلَيْنَا حِينَ 
أضبَح, قَطافَ في النّخْلٍ. ٠‏ وَدعَا في كَمَرِهَا) بالمُعلثة وفة فح الميم (بالبَرَكة تَجَدَدْتَهَا) يجمم 
مفتوحة فدالين مهملتين أولاهما مفتوحةٌ مخلفة 8ب والأحرئى ساكنة من الجداد. أي: 
قطعت ثمرها (فَقَضَيْْهُمْ) حقّهم كله (وَبَقِي لا مِنْ تَمْرِهَا) بالمُئاة الفوقيّة؛» وسكون/ 
الميم» وفي نسخة: «من ثمّرها» بالمثلّثة وفتح الميم» وفي رواية مغيرة في «البيوع» 


[ح:37؟]: وبقي تمري كأنّه لم ينقَض منه شيءٌ. والله أعله0*). 


)١(‏ «هو»: ليس في(ب). 

02( في غير (د) و(س): لعمرا» وهو تحريف. 
(*) «مُخمّفة: ليس في (ب). 

(5) «الفوقيّة»: ليس في (ص) و(م). 

)20 «والل أعلم»: مثبثٌ من (د). 


للعلامة القسطلافي 2 كات ؤالاسِتِوّاض 


4 - بابٌ إِذَا قاض أَوْ جَازَقَهُ في الدّيْنِ تَمْرَا بِتَمْرِ 


(بابٌ) بالتّوين (إِذَا قَاصّ) بتشديد الصّاد المهملة (أَؤ 7 7ت والرّايء من 
المجازفة» وهي الحدس (في الدَّيْن) متعلّق بك من المقاصّة والمجازفة» أي: عند الأداء» زاد 
في رواية أبوي ذرٌ والوقت والأصيليع هنا: «فهو جائرٌ» أي: سواء كانت المقاصّة والمجازفة 
(تَمُوَا بج تَمْر أَوْ غَيْرِ) كبر , بْرٌ أو شعيرٍ بشعيره والصّمير في ١قاصٌ»‏ يرجع إلى المديون وكذا 
الي الجر فون ل لجاز قف زا اموي فإلى صاحب الدّينَ» وقد اعترض المهلّبٍ على 
العولك: يانه له كور أن وشح الدادية تمرانن غريمة عد المجازفة يدينه لها فيلامن 
الجهل والغررء وَإنَّما يجوز أن يأخذ مجازفةً إذا عَلِمَ الآخذُ ذلك ورَضِي. انتهى. وأجيب بأنَّ 
مراد البخاريٌ ما أثبته المعترض لا ما نفاه» وغرضه بيان أنّهِ يُعْتَمَر في القضاء من المعاوضة!» 
ما لا يُغْتَمَر ابتداء؛ لأنَّ بيع الرُطب بالكّمر لا يجوز في غير العراياء ويجوز في المعاوضة عند 


الوفاء. 


295 - حَدَّثََا إبْرَامِيمُ بْنُ المُنْذِرِ : حَدَّثَنا أَنَسُء عَنْ هِشَامِ عَنْ وَهْبِ ا 


عَبْدِ الل ؤم أنَّهُ أَخْبَرَهُ: أنَّ أبَاُ ول وَكَرَكَ َلَيِْ ََائِينَ وَسًْا لِرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ فَاسْعَنْطََ ا كاين 
ينظو فك م جَابرٌ رَسُولَ اللو مزاشيدام لِيَشْفَعَ لَهُإِلَيْى فَجَاء رَسُولُ الله بؤاشيددم وَكَلَّمَ اليَهُودِيَ لياح 


ثَمَرَ تَخْلِهِ با الى ي لَه َأبَى» فَدَخَلَ سول لله ؤاشييت/ النَخْل فَمَشَى فِيهَاء ثَمَ قَالَ لِجَايرٍ: : «جُلَّ لَهُ 


قوف لَهُ الّذِي لَهُ) . نَجَدَّهُبَعْدَمَارَجَعَ رَسُولُ الله ؤاشييدم” فَأَوْفَاهُ نََائِينَ وَسْفَاء وَفَضَلَّتْ لَهُ سَبِعَةَ عَشَرَ 
ل ا ا ا 
ا ل ل ره فَقَالَ لَهُ عْمَرُ: لَقَدْ عَلِنْتُ 


2# 


وبه قال : (حَدَّتَنَا) ولأبي ذرٌ : «حدَّثني» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) بن عبد الله ب بن المنذر الحزاميٌ 
- بالرّاي- تكلم فاع من اخل القراناة وولف ارح معيويراين وشتاج والسسادك رازو حاتم 
والدَارفُطيئْ: واعتمده البخاريٌ وانتقى من حديئه؛ وروى له التّرمذيُ والنّسائئُ وغيرهماء 


> ور 


قال: (حَدَّكَنَا أَنسٌّ) هو ابن عياض أبو ضمرة (عَنْ هِشّام) هو ابن عروة بن الزُبِير (عَنْ وَهْبٍ بْنِ 


(1) في (ص): «المعارضة»» وهو تحريف. 


دغثره مالا 


00001 


ححدَابٌ وَالاستوّاض موه #4 إرشاد التاري 


0 القرشيئّ مولاهم. أبي نعيم المدنيّ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدٍ الله) الأنصاريٌ 
َ أَبَاهُ) عبد الله (تُوْقُ وَتَرَكَ عَلَيْهِ كَلَاثِينَ َ وَسْقَا) من تمر دينًا (لِرَجْلٍ مِنَ اليَهُودٍ) 
ا ل بن عطيّة بن 
عبد الله السّلمِيَ عن أبيه عن جابر» وكذا ذكره في «المنتقى من تاريخ دمشق» لابن عساكر» وفيٍ 
رواية فراس عن الشَّعبَِ في «الوصايا» [ح:١978]:‏ أنَّ أباه استّشهد يوم أَُدٍ وترك س0" بناتٍ» 
وترك عليه دَينًا (فَاسْتَنْطرَه”» جَابِرٌ) طلب أن يُنْظِره في الدّين المذكور (فَأَبَى) امتنع (أَنْ يُنْظِرَهُ) 
من إنظاره (فَكَلَّمَ جَابرٌ وَسْولَ الله بؤاشييام مق لَهُ ليه فَجَاءَ رَسُولٌ الله مؤاشييم» وَكَلَّمَ) 
بالواو» ولأبي ذرٌّ: «فكلّم) (اليَهُودِي لِيَأَخدَ تَمَرَ تَخْلوا") بالملّئة وفتح الميم (بَالّذِي لَه من 
الدَّينء ول ذرَّ علا عن الحَمُويي والكْشْمِيْهَبِيَ: «بالّتي» أي : بالاو التي له زاكر 
اليهوديٌ (فَدَخَلَ رَسُولَ الله مؤاشدم النَخْلَّء » فَمَشَى فيهًا) وني الباب السّابق [ح:245]: فطاف 
في التّخل ودعا في ثمرتها بالبركة (كُمَ فَالَ لِجَابِر: جُدٌّ) أي : اقطع (لَهُ كفي لَهُ لي لَه بفعح 
همزة «فأوف» (فجدة) أي 0 رَجَعَّ رَسُولُ الله صلاشعم. فَأَوْقَاهُ تَلَائينَ ا 
التي كانت له في ذمّة أبيه (وَفَصَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ ء عن وَشْقَا) بالموكةة عن الكتين الميسلة وضياد 
«فضّلت» مفتوحةٌ في الفرع/؛ وبالكسر ضبطها البرماوي» وفي «علامات التُبوّة [ح:٠.ه]:‏ 
فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم» وجُمع بينهما بالحمل على تعدٌّد الغرماء» فكأنَّ 
أصل الدَّين كان منه ليهوديٌ ثلاثون وَسْقَا من صنفي واحدٍ فأوفاه» وفَصَل من ذلك البيدر سبعة 
عشر وَسْقَاء وكان منه لغير ذلك اليهوديٌ أشياء أُخَّر من أصنافي أخرى فأوفاهم» وفَضَل من 
المجموع قدر الذي أوفاه”*» ويؤيّده قوله في رواية نبيح/ العَنَزِيّ عن جابر عند الإمام أحمد: 
فكلت لهم من العجوة فأوفاهم ذوفن لعاامى التمراكة] وكذاة رياف إن قاد اماهالى 
مزيدٌ لذلك في «باب علامات التُبوّة» [ح:000] بعون الله وقوّته (فَجَاءَ جَايرٌ رَسُولَ الله راشم 


مغ وررو 522 
أنه ا : أن ا 


)١(‏ في هامش (ج) و(ل): كذا بخّه هناء والذي تقدّم في بَابٌ: إذا وُكّل رجلٌ أن يعطي شيئًا ولم يبيّن أنّهِنّ تسع» 
كما في ١مسلم»؛‏ ولم يسمين» وكذا في "باب شراء الدّواب والحمير». 

(؟) في (ص): #فانتظره»» والمغبت موافق لما في «اليونينيّة». 

(*) في (م): «التّخل»» والمثبت موافق لما في «اليونينيّة». 

04 0 الاو وفركهاء 

)6( في (د): لوقّاه». 


للغلامة القسطلانٍ زلكلق َابٌ ؤإلاستقاض 


فيز الذي كان من البركة وق من الكدويس عنام الشين رقوفةة تمل القذى قلعا 
لدف أخيد ره بالمَضْلِء فَقَالَ) باضدةإكم له :(أخْبز ذَلِكَ) الذي ذكرته من الفضل (ابْنَ الخَطَابِ) 
مر ظرة ولأبي ذرٌ : (ذاك» بإسقاط اللّام (قَذَهَبَ جَابرٌ إِلَى عُمَرَ عمو فأخْبَدة) بذلك (فَقَاكَ لَهُ) أي: 
لجابر (عْمَرُ: لْقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَسَّى فِيهًا رَسُولٌ الله زايد لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا) بضمٌ التّحتيّة وفتح 
الّاء مبنًا للمفعول. مؤْكَّدًا بالنُون التّقيلة» قيل: وخَصّ عمر بذلك لكونه(" كان مهتمًّا بقصّة 
ا 


- 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا ف «الصّلح) [ح:705؟] وأبو داود 5 «الوصايا»» وكذا التبائة) 
وأخرجه ابن ماجه في «الأحكام». 


١‏ - باب من اسْتَعَادَ مِنَ الدَّيْنِ 


(باب من اسْتَعَادً) بالله (مِنَّ 0 من ارتكابه. 


5 
0 
| 


أي ن شلئعاة» عن خف دراي ين مو حب ماو لاع اد 
سُولَ الله صاش يم كان يَدْعُو في الصَّلَّاةٍ وَيَقُو ل : «اللّهمَأَعُودُ ِكَ مِنَ المَأنّم لاو و 
ع ررك ال اق لان ا راف يل بو 


وبه قال : (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال شونا معنت 6 هو ابن أبي حمزة (عَنِ 
الّْرىٌ) محمّد بن مسلم. (ح) مهملةٌ» لتحويل السّندء قال المؤلّف: (وَحَدَّئََا إسْمَاعِيلُ) هو 
ابن أبي أويس» ول ادير 55 ذرٌ قوله «حدّثنا أبو اليمان...» إلى آخر واو «وحدّثنا 
إسماعيل)”" (قَالَ: حَدَّدَبِي) بالإفراد (أَخِي) عبد الحميد أبو بكرء وهو بكنيته أشهر (عَنْ 
سُلَيْمَانَ بن بلال (عَنْ مُحَمَّدِ ابن أَبِي عَتِيق) هو محمّد بن عبد الله بن أبي عتيق محمّد بن 
عبد الرّحمن بن أبي بكر الصديق: التيميع المدنيّ (عن ابْنٍ شِهَاب) محمّد بن مسلم (عَنْ 

3 


7 

ِ- و 

3-18 1 72 ٠ 
:ا‎ 


عُرْوَة) بن الرّبير : (أَنَّ عَائْسَةَ يك أَخْبَرَنهُ : أَنَّ رَسُولَ الله مؤاشدم كَانَ يَدْعُو في الصَّلاةٍ وَيَقو 


)١(‏ في(ب)و(س): «لأنّه). 
(1) قوله: اوسقط لغير أبي ذرٌ قوله... وحدَّئئا إسماعيل» سقط من (د) و(م). 


دءاره لا اب 


يداب ذ الامتقاض 4 إريكتاد التتاري 


الله أَعُودُ بِكَ) ولأبي ذرٌ: «اللهمٌ إنّي أعوذ بك» (مِنَ المَأَنّم) الذي يأثم به الإنسان. أو هو 
الإثم نفسه وضعًا للمصدر موضع الاسم (وَالمَغْرّم) هو أيضًا مصدرٌ وُضِعٌ موضع الاسمء يريد 
به: مغرم الذدوث والمعاصيء وقيل: كالغرم» ور الدَّينَء ويريد به: ما استّدِين مما 
يكرهه الله» أو فيما يجوز ثم عجزء فأمّا دينٌ احتاج إليه وهو قادرٌ على أدائه فلا/ يُستعاذ منه» 
أو المراد: الاستعاذة من الاحتياج إليه» ولا تعارض بين الاستعاذة من الدَّين وجواز 
الاستدانة؛ لأنَّ الذي اسبّعيذ منه ليس هو نفس الدَّين» بل غوائل الدّين المشار إليهما بقوله: 
(قَقَان”” قَائْنُ) هي عائشة كاه كما في الرّواية الأخرى: (مَا أَكْثَرَمَا تَسْعَعِيدٌُ) بالله (يَا رَسُولَ الله 
مِنَ المَخْرّم ! قَالَ) بَِضِدةاكم : (إِنَّ الَجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّتَ) قال البيضاويُ:» أي: أخبر عن ماضي 
الأحوال لتمهيد معذرته في التّقصير (فَكَذَبَ) وللكُشْمِيِهَنِيَ: «كَذَّبَ) (وَوَعَدَ) فيما يستقبل 
وفغلقة لا يفي بوعده0»» وتعقّبه في شرح المشكاة» بأنّهِ لم يرد بإدخال (إذا» في «حدَّثْ» 
و(اوعد» أنَهما شرطان» ولاكذب» و«أخلف» جزاءان» بل أراد بيان ترتّبهما عليهما يحرف 
التّعقيب» فكيف يُتصوّر ذلك؟ وأنَّ الشَّرط في الحديث «غرم؟ا» و«حدَّث) جزاءٌ و«اوعد) 
عطفٌ عليه؛ واكذب» و«أخلف» مرئَّان على الجزاء وما عطف عليه؟ ! 


-١‏ باب الصّلاة عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْتا 


(باب) حكم (الصَّلَاةٍ عَلَى مَنْ تَرَكَّ) عليه (دَيْنَا). 


و"؟ - حَدَّثَنا أبُو الوَلِيدٍ: حَدَّكَنَا شعْبَةُ عَنْ عَدِيّ بْن كَابتء عَنْ أبِي حَازِم, عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ 22 » 


ا 


عَن ليح مؤاشييم قَالَ: مَنْ تَرَكَ مالا لَك ومَنْ تَرَكَ كلا ََِيِنَاه. 

وبه قال: (حَدَّكَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك العَّلِيالسئُ ال ود تنا يفيه )نم 
الحجّاج (عَنْ عَدِيّ بْن ثَابتِ) الأنصاريّ الكوف التّابعيَ المشهورهء ونّقه أحمد والعجليٌ 
والدارقطني إلا أنّه كان يغلو في التَّشْيّع» لكن أخرج له الجماعة.» ولم يُخَرَّجْ له في «الصّحيح» 


)١(‏ في(د): «الغرم هو». 

(9) في(ب)و(س): #افيما». 

(9) زيد في(د): اله1. 

(:) «لايفي بوعده»: سقط من (د) و(م). 


للعلامة القنطلاني 41 ناب ف الاستفاض 


كر سو ان لي و » سلمان الأشجعي (عَنْ أبي 
هْرَيْرَةَ :49 » عَن التَّبِيَ سؤاشيردم) أنّهِ (قَالَ: م َنْ تَرَكَ) بعد وفاته (مَالَا فَلوَرَكَِه وَمَنْ كَرَكَ كَل 
بفتح الكاف وتشديد الام : التّقل من كل ما لت والكلُ: العيال» قاله في «التهاية»)» 
ولاريب أنَّ الدّين من كإه ما يُتكلّف. والمعنى: من مات وترك عيالَا أو ديئًا (فَإِلَيْنَا) يرجع أمره» 
فنوقٌ دينه» ونقوم بمصالح عياله. 


8 - حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ : حَدَّننا أَبُو عَامِرِ: حَدّنَنَا فُلَبحَ» ٠‏ عَنْ هلال بْن 
اومن بن أبي غرة» عن أب مر زه : أنَ ّي ايم قال: هما من مؤمب أ وا ذلى به 
في الذَنْيًا وَالآخِرَةِ اقْرَؤَُا إِنْ سِنْتُمْ : «آلبَئُأَوَلَ بالفؤبي ين شح » فَأَيُمَا مُؤْمِنِ مَاتَ وَتَرَاه 
نا معت د ظافراء ووز مزق دون از شجاما ملادي: نازلا 


وبه قال : (حَدَّتَنَا) ولأبي ذرٌ : (حدّثني» بالإفراد (عَبْد اللو بْنُ مُحَمَّدٍ ب مُحَمَّدِ) المستدئ -بفتح الثون20- 
قال: (حَدَّثنا أبُو عَامِرِ) عبد الملك بن عمرو العَقَّديُ قال: (حَدَّنَا فلَيْحُ) هو ابن سليمان الخزاعيٌ 
أو الأسلمئ, أبو يحبى المدنئ» ويّقال: فليجٌ/ لقب واسمه عبد الملك» من طبقة مالك واحتجٌّ به 1 
البخاريُ وأصحاب «السّنن»؛ وروى له مسلمٌ حديئًا واحدًا وهو حديث الإفك. وهو ثقةٌ لكنّه كثير 
الخطاء وضكفه ابن معين وآبوذاود»ؤقال ابن عدية؛ له احاديثٌ ضائطة مستقيمة وغرائب0) وهو 
عندي لا بأس به. انتهى. قال الحافظ ابن حجر: لم يعتمد عليه البخاريُ اعتماده على مالك 
وابن عيينة وأضرابهماء وَإِنّما أخرج له أحاديث أكثرها في المتابعا ت(”) وبعضها في «الرّقاق) (عَنْ 
هِلَال بْن عَلِيَ)/ العامريّ المدنيّ» وقد يُنسب إلى جدّه أسامة (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي( عَهْرَةً) وعارد باو 
بفتح العين وسكون الميم» آخره هاء تأنيثء الأنصاريّ التّجاريٌ» يقال: وُلد في عهد النَّبِيّ 
ذيذل » وقال ابن أبي حاتم : ليست له صحبة (عَنْ أبي هُريْرَةَ ,4 : ناي اشيم قَالَ: مام 


2 2 


مُؤْمِن إلا ِلَّا وََنَا) بالواوء ولأبي الوقت:(إِلّا أنا9* (أَوْلَى) أحنٌ النّاس (بِه في) كلّ شيءٍ من أمور 
(1) في هامش (ج) و(ل): وتقدّم له في «أبواب فضائل المدينة» من «كتاب الحجٌ؛ حكايةٌ الكسر أيضًا. 

(؟) في(د): لوهو غريبٌ». 

(7) كذافي النسخ. وفي الفتح: «المناقب». 

(5) «أبي»: ليس في (د). 

)0 قوله: #بالواوء ولأبي الوقت: إِلَّا أناة ليس في (د). 


ححدَابٌ ؤَالاستِوّاض # 1ت م إرشاد الساري 


(الدَنْيَا وَالآَخْرَة اقْرَؤوا إِنْ شِئْتُمْ) قوله تعالى : («التَولَ بِالْمُؤْمي مِنْ أَنَفْسِِمْ © [الاحزاب::1) قال 
بعض الكبراء: إِنّما كان بَِإِضِرةكم أولى بهم من أنفسهم؛ لأنَّ أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك» وهو 
يدعوهم إلى التّجاة» قال ابن عطيّة : ويؤيّده قوله بَِإصَرنكَم [ح: *1:8]: أنا آخل بحُجَزكم!" عن 
التّاره وأنتم تقتحمون فيها»» ويترنّب على كونه أولى بهم من أنفسهم أنه يجب”22 عليهم إيثار 
طاعته على شهوات أنفسهم وإن شقّ ذلك عليهم» وأن يحبُوه أكثر من محبّتهم لأنفسهم» و 

م قال بَِصَرةإعَم [ح: 15]: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من نفسه ووالده"...» الحديث» 
واستنبط بعضهم من الآية أنَّ له بإِضِرتَم أن يأخذ الطّعام والشَّراب من مالكهما المحتاج إليهما 
إذا احتاج بياضرة0 1 إليهماء وعلى صاحبهما البذل0©»: ويفدي7) بمهجته!؟ مهجة(" نبيّه 
صلوات الله وسلامه عليه» وأنّه لو قصده بَِإِشِرةتم ظالم وجب على من حضره أن يبذل7؟) نفسه 
دونه» ولم يذكر بَيِضَرةتَمْ عند نزول هذه الآية ما له في ذلك من الحظّء وَإِنّما ذكر ما هو عليه 
فقال: (فَأَيُمَا مُؤْمِنِ مَاتَ وَتَرَكَ مَالَا) أي: أو حقّاء وِكرُ المال خرج مخرج الغالب. فإِنَّ الحقوق 
تُورَثْ ولطل ره ْهُ عَصَبَتهُ مَنْ كَانُوا) عبّر ب١مَن)‏ الموصولة ليعمَ أنواع العصبة» والذي عليه 
أكثر الفرضيّين نهم ثلاث أقسامه عصبة بنضه» وهو من له ولاة وك ذكٍ نسيب يدى إلى 
الميّت بلا واسعلة أو بتوشط محض الذُكور» وعصبةٌ بغيره» وهو كلل ذات نصفي”" معها ذكرٌ 


0 في هامش (ل): احتجز الرّجل بإزاره: شدَّه في وسطهء وحُجزة الإزار: معقده» والجمع: خُجَر؛ٍ مثل: غرفة 
وغرف. اامصباح». 

2) في (د): «يؤثرا. 

ضيف في (ب): لوولده». 

(5) في (د): «النّبِعْ مزاشيرام). 

(5) في هامش (ل): بَذّلّه بذلا من باب اقَعَلَ): سمح به وأعطاه. (مصباح». 

فى في هامش (ج): «الِحُجْرّة» 5 اغَزْفّة» وفي هامش (ل): قوله: ويّفدي» بفتح أوّلهء قال في «المصباح»: فداه من 
الأسر يفديه فَِّدَى؛ مقصورٌ وبفتح الفاء» وتكسر؛ إذا استنقذه بمال. 

(10) #بمهجته»: ليست في (د). 

(8) «مهجة): مثبثٌ من (د) و(س). 

)0 في هامش (ج): بِذَّلّه بَذْلّاء من «باب: قَعَلَ): سمّح به وأعطاه. اامصباح». 


)٠١(‏ في (د): النصيب». 


للعلامة القسطلاني 4 تَابُ و الاستِقّاض 


يعصّبهاء وعصبةٌ مع غيره» وهو أختٌ فأكثر لغير أمٌ معها بدثٌ أو بنت ابن فأكثر (وَمَنْ تَرَكَ دَيْنا أو 
ضَيَاعا) بفتح الضّاد المعجمة مصدرٌ أُطلِقّ على اسم الفاعل للمُبالّغة» كالعَدْل والصّْم؛ وجوّز 
ابن الأثير الكسر على أنه جمع ضائع 5«جياع7" في - جمع اجائع'؛ وأنكره الخطّابي» أي: من 
ترك عيالا محتاجين (فَلْيَأتبِيء فَأَنَا مَوْلَاهُ) أي: وليه أتولّى أموره» فإن ترك دينًا وفيته عنه. أو 
عيالّا فأنا كافلهم» وإليّ ملجؤهم ومأواهم» وقد كان بكم في صدر الإسلام لا يصلّي على 
من عليه دينٌّ» فلمّا فتح الله تعالى عليه الفتوح صار يصلّي عليه ويوفي دّينه/» فصار ذلك ناسحًا 
لفعله الأوّل. 

وهل كان ذلك محرّمًا عليه أم لا؟ فيه خلاف للشَّافعيّة حكاه الرُويانيْ في الجرجانيّات»» 
وحكى خلافًا أيضًا في أنه هل كان يجوز له أن يصلّي مع وجود الضَّامن؟ قال النّوويُ: والصّواب 
الجزم بجوازه مع وجود الضّامن. انتهى. 

قال في «شرح تقريب الأسانيد»: والظّاهر أنَّ ذلك لم يكن مُحرّمًا عليه؛ وإنَّما كان يفعله 
ليحرّض النَّاس على قضاء الدّين في حياتهم» والتّوصّل إلى البراءة منه» لكلا تفوتهم صلاة الب 
اشيم عليهم» فلمًا فتح الله تعالى عليه الفتوح صار يصلّي عليهم؛ ويقضي دين من لم 
يُكَلَق وفاء -كمًا مك "وهل كان :ذلك وَاجِيًا عليه أو يفعله تكدما وتفضكة؟ فية0») خلاق عدد 
الشّافعيّة أيضاء والأشهر عندهم وجوبه. وعدّوه من الخصائص.ء وعند ابن حبّان وصحّحه: الأنا 
وارث من لاوارث له» أعقل عنه وأرثه. فهو بَاِصّرةتم لا يرث لنفسه. بل يصرفه للمسلمين. 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف/ أيضا في «التّفسير» [ح:١408].‏ 


5 - بابٌ مَظلُ الغَنِيَ ظُلْمٌ 
مسد سه ظلْمٌ). 


ل 


)١(‏ ك«جياع» كذا في «النهاية». 
درق في (د): «وتفضْلا منها. 


داب 


2 1/ 


دعلراالا 


تاب ف الامبتفاض 56 إركاد الكتاري 


واب قال (حدثنًا مبتذد) هو ابن بمدرهد قال (حَدَّثَنَا عَتِدُ الأغلى) هو ابن عبد الأغلى 
البصريٌ (عَنْ مَعْمَرِ) هو ابن راشد (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُتَبّهأَخِي وَهْبَ بْنِ مُنَبّو) بكسر المُوحّدة فيهما 
(أَنَهُ َع أَبَا هُرَيْرَةَ 9 يَقُولُ: قَالَ وَسُولُ الله بزاشيدم: مَظلُ الحَنِيَ ظلمٌ) قال الأزهري: المَظل 
المُدافَعة» وإضافة المطل إلى «الغنيئع» إضافة المصدر للفاعل هناء وإن كان المصدر قد 
تقوناف إل التتعرل لذن المع : أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدّين بعد استحقاقه 
بخلااف العاجز. وقيل: نه فقناف إلى المفعول» والمعنى: أنَّه يجب وفاء الذّين ولو كان 
مستحٌه غنياء ولا يكون غناه سببًا لتأخير حمّه عنه» وإذا('" كان كذلك في حقٌ الغنيّ فهو في حق 
الفقيم او 0 تعسّفٌ على ما لا يخفى, وعن سحنون: تَرَدُ شهادة المَلِيٌ إذا مطل 
لكونه سمي ظالماء وعند الشَّافعيّة9) : إذا تكرّر. 

وهذا الحديث قد سبق في «باب إذا أحال على مَلِيَّ) من «الحوالة» [ح:8ى؟؟]. 


اول - باب لِصَاحِبٍ الحَقٌّ مَقَالَ وَيد يذْكَرُ حَنِ النَبِيَ لاشيم : ١لَنْ‏ الوَاجِدٍ يُحِلُ عِرْضَهُ وَعْقُويتَهُ ؛» 
قَالَ سْفْيَانٌ: عِرْضْهُ يَقُولُ: مَطَلْتَنِيء وَعُقُوبَتُهُ الحَنش 


هذا (باتٌ) بالئّدوين (لِصَاحِبٍ الحَقٌّ مَقَالٌ) فلا يُلام إذا تكرّر طلبه لحقّه (5 وَيُذْكَوُ) بضمٌ أوّله 
وفتح ثالثه (عن النَمِتَ جفاشام) مما وصله أحمد وإسحاق في «مُستّديهما» وأبو داود والنّسائيٌ 
من حديث عمرو بن”" الشَّريد بن أوس”؛) النّقفي عن أبيه؛ وإسناده حسنٌ (لَْ الوَاجِدِ) بفتح 
اللّام وتشديد/ التّحتيّة و«الواجد» بالجيم» أي: مطل قادرٍ على قضاء دّينه (يُجِلُ) بضمٌ أوّله 
وكسر ثانيه (عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ قَالَ سُفْيَانُ هو“ التّوريُ» مما وصله البيهقيُ من طريق 
الفريابيّ عنه: (عَرْضهُ 0 مَظلْتَبِي) بتاء الخطاب» وللأبوين2: «مَطلَّبِي» أ حمّي 
(وَعُْقُوبَُهُ الحَبْسُ) تأديبًا له؛ لأنَّه ظالعٌ» والظلم حرامٌ وإن قلٌ. 


)١(‏ في(ص): «وإن». 
(0) في(ص): «الشّافعيع1. 

(7) «بن»: سقط من (م). 

0 في (د): «أويس». والذي وقفتُ عليه في كتب التّراجم : 'سُوَيلٍ»» والمغبت موافق لما في «الفتح» (/075. 
(6) «هو» :ليس في (د). 

0030 في (د): «ولأبوي ذرٌ»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 


للعلاهة القنطلان 022 َّابٌ ف الاستِراض 


0 


١‏ - حَدَثَنَا مُسَدَّد : حَدَكَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَة عَنْ سَلَمَة عَنْ أبى سَلَّمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ : قَالَ: 


أنّى النَِيَ بزاشهام رَجُلّ يمَقَاضَاه فَأغْلَ لَه فَهَمَ به أضْحَايْهُ فَقَالَ: «دَعُوهُ؛ فَإنَ لِصَاحِبٍ الحَلٌ مَقَالَاه. 


وبه قال: (حَدَّكَنَا مُسَدَّدْ) بِمُهمَلاتِء قال: (حَدَّمَنَا يَحْيَى) بن سعيد القطّان (عَنْ شْعْبَةً) بن 
الحجّاج (عَنْ سَلَمَةً) بن كُمَيلٍ بضمٌ الكاف وفتح الهاء (عَنْ أَبِي سَلَّمَةٌ) بن عبد الرّحمن (عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ 2 أنّه (قَالَ: أتّى التي ؤاشسام رَجُلٌ) أعرابيئٌ (يَتَقَاضَاهُ) أي: يطلب أن يقضيه 
بَكْرَا اقترضه منه (فَأَعْلَط لَّهُ) في الكللب بكلام غير مؤذ؛ إذ إيذاؤه بَيإِرةإتم كفرٌ (فَهَمَ به) أي : 
الأعرابيئ (أُصْحَابُةُ) رضوان الله عليهم» أي: عزموا أن يوقعوا به فعلًا (فَقَالَ) تيدم : (دَعُوه) 
اتركوه (فَإِنَ لِصَاحِبٍ الحَقٌ مَقَالَا). 


5 - باب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِس في البيْع وَالقَرْض وَالوَدِيعَةِ فَهْوَ أَحَقُ به 
وَقَالَ الحَسَنٌ: إِذًا أَفْلّسَ وَتَبَيّنَ لَمْ يَجْرْ عِنْقَهُ وَلَا بَتِعْهُ ولا شِرَاؤٌُ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيّبٍ: قَضَى 
هذا (بابٌ) بالنَّوين (إِذَا وَجَدَ) شخصٌ (مَالَهُ عند شخص (مُفْلِسِ) حكم القاضي بإفلاسه 

(في البَيْع) بأن يبيع رجلٌ متاعًا لرجل7". ثمّ يفلس المشتري”» ويجد البائع متاعه الذي باعه 

عنده (و) في (القَْض) بأن يقرض لرجل ثم يفلس المقعرض”"» فيجد المقرض ما أقرضه عنده 

(3) في (الوَّدِيعَةِ) بأن يُووِع شخضٌ!) عند آخر وديعة» ثمٌ يفلس المُودع -بفتح الدّال- وجواب 

(إذا» قوله: (فَهُوَ) أي : فكلٌ من البائع والمقرض والمودع - بكسر الدَّال- (أَحَقٌ بِه) أي: بمتاعه 

من غيره من غرماء المفلس. 
(وََالَ الحَسَنٌ) البصرييٌ: (إِذَا أَفْلّسَ) شخصٌ (وَتَبَيّنَ) إفلاسه عند الحاكم (لَمْ يَجُرْ عِنْقَهُ) 

أي : إذا أحاط الدَّين بماله (وَلَا بَيْعْهُ وَلَا شِرَاؤُهُ) وكذا هبته ورهنه ونحوهاء كشرائه بالعين بغير 

إذن الغرماء؛ لتعلّق حقّهِم بالأعيان كالدّهن, ولأنّه محجورٌ عليه بحكم الحاكم» فلا يصح تصرٌفه 


)١(‏ «لرجل»: ليس في (د) و(م). 

)0( في (د): ثم الرّجل المشعري يفلس». 
(*) في (د) و(م): االمستقرض». 

0 في (م): اشيءٌ»» وهو تحريف. 


دم//الااب 


1 


حكِدَابٌ ؤالاستتاض +4237 إريشاد الساري 


على مراغمة مقصود الحَجْر كالسّفيه. قال الأذرعرة7!: ويجب'" أن يُستثنى من منع الشّراء بالعين 
ما لو دفع له الحاكم كل يوم نفقةٌ له ولعياله فاشترى بها فإنّه يصحُ جزمًا فيما يظهر» ويصح 
تدبيره ووصيّته لعدم الشَّرر؛ لتعلّق التّفويت بما بعد الموت» ويصحٌ إقراره بالدّين من!" معاملةٍ 
أوغيرهاء كما لو ثبت بالبيّنة؛ والفرق بين الإنشاء والإقرار أنَّ مقصود الحجر منعٌ التّصئف فألني 
إنشاؤه والإقرار إخبارٌء والحجر لا يسلب العبارة عنه (وَكَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيّتِ) ممّا وصله أبو 
عبيد في «كتاب الأموال»» والبيهقيٌ بإسناد واصحخيج إلى سعيد : (قَضى عُْمَانُ) بن عمّان (مَنِ/ 
اقْتَضَى) أي : أخذ (يِنْ حَقّو) الذي له عند شخصي شيعًا (قَبْلَ أن يُفْلِسَ) الشّخص المأخوذ منه» 
ولفظ أبي عبيد: قبل أن ي* 23 يتبيّن!4) إفلاسه (فَهْوَ) أي : الذي أخذه (لَّهُ) لا ب يتعدّض إليه0» أحدٌ من 


القرماء وريه عق ف ريو لضا احور قور اهن بز من ماكز القرناء. 


ل ا : حَدَّكَنا زُهَيْرٌ: ل ا 
مقا أختر" ميخو ف تر :قار ل ا 
ول : «مَنْ أَذرَكَ مَالَهُ بِعَيِبهِ عِنْدَ رَجْلٍ أو وَإِنْسَا نْسَانٍ قَدْ أَفْلَس فَهْوَ أَحَنُ به مِنْ غَيْروِ". 


ل و لطس اتروع و ا بم ا ا 
عبد الله قال: (حَدَّثَنَا زُمَيْرٌ) -بالتّصغير- ابن معاوية الجعفئٌ قال : (حَدَّكَنَا يَحْيَى بْنُّ سَعِيدِ) 
الأنصاريٌ (قَالَ: لخب فق بالافراة1© (أثو بكر 60 مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو) بفتح العين المهملة( 
وسكون الميم (بْنِ حَزْمِ) بفتح4) الحاء المهملة وسكون الرّاي (أن 


أن 


نَ عْمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ) بن 


)١(‏ في(د): «الأوزاعيٌ». 

(؟) في نسخة في هامش (د): (وينبغي). 

(*) في (د): «مع» وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 

(5) في(ل): : #يبين»» وفي هامشها : (أي : يظهر). 

اليك 02000 

(5) «بالإفراد» : ليس في (د). 

(/) «بن»: سقط من (س). 

(4) «المهملة»: مثبثٌ من (ب) و(س). 

(9) العبارة في غير (ب) و(س): ابن عمرو بن حزم؛ بفتح... الميم» وحزم ؛ بفتح 
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مروانء القرشي الأمويًّ الخليفة العادل ييه(" (أَخْبَرَ رَهُ: أنَّ أَبَا بكر بْنَ عَبْدٍ الوّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ 
ابْنِ هِشَامٍ) المعروف براهب قريش لكثرة صلاته (أخْيرَ 8 أَنهُ سمع أبَا هُرَيْرَةُ 4 يَقول: : قَالَ 
رَسُول الله اشام أؤْ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله مزاشي يَقُولُ) شك من الرّاوي: (مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ) 
أي : وجده (بِعَيْنِهِ) لم يتغيّر ولم يعبدّل (عِنْدَ رَجُل أَوْ) قال: عند (إِنْسَانِ) بالسَّك؛ كأنٍ ابتاعه 
الشخل أو اقترضةمته ك3 اذل أومات بعد ذلك وقيل أذ يؤكى قبعد ولا وكاء ا غنيه أنه 
أَحَقٌ بِهِ مِنْ غَيْرو)!» من غرماء المشتري المفلس أو الميت. وإذا اختار الفسخ7) فله فسخ العقد 
واسترداد العين ولو بلا حاكم؛ كخيار المسلم بانقطاع السلم فيه» والمكتري بانهدام الدَّار 
بجامع 0 استيفاء الح ويُشئّرط كون الدَّدٌ على الفورء كالردٌ بالعيب97؟) بجامع دفع 
الضَّرر*»» وفرّق المالكيّة بين الفلس والموتء فهو أحقٌ به في الفلس دون الموت. فإِنّهِ فيه 
أسوة الغرماء لحديث أبي داود أنه سواشيسم قال: «أيُّما رجل باع متاعنا فأفلس الذي ابتاعه. 
ولم يقبض الذي باعه من الثَّمن شيئًاء فوجد متاعه بعينه فهو أحقٌ به» فإن مات المشتري 
فصاحب المتاع أضوة: الكزما»» ولحتيجوا: بآن الميت خربت ذمّته» فليس للغرماء محل 
يرجعون إليه» فلو اختصّ البائع بسلعته عاد الضَّرر على بقيّة الغرماء؛ لخراب ذمّة الميت 

ال ل ا ل 
خلدة قاضي المدينة عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله اشم : «أيّما رجلٍ مات أو أفلس 
فصاحب المتاع أحقٌ بمتاعه إذا وجده بعينه؛» وهو حديتٌ حسنٌ يحتَّجّ بمثله» أخرجه أيضًا 
و ا 0 
صاحبه وفاءً»» فقد صرّح ابن خلدة قاضي المدينة( بالنّسوية ب بين الإفلاس”/ والموت. فتعيّن 

ال ا م سفت ل ور ا ا ا 


)١(‏ في(د): «رحمة الله عليه». 

() في هامش (ج): بيان بخطّه : فهو أحنٌ به مِن غيره مِن غرماء المشتري المفلس إذا اختار الفسخ. 
() «إذا اختار الفسخ»: مغبتٌ من (م). 

(5) «كالرّدٌ بالعيب»: ليس في (ص). 

(5) في (ص): «الغرر». 

03 «قاضي المدينة»: مثبتٌ من (د). 


دترملا 


/ 


ححدَّابٌ ؤالاستِداض 4227 إرشاد التاري 


مفلس فهو كالغرماء؛ لقوله تعالى: «وَإِن كات ذُو عُسْرَ فَمَظِرَه ِل مَتِسَرَّق4 [البقرة: 128٠‏ فاستحقٌ 
التّظرة إلى الميسرة بالآية» وليس له الطّلب قبلهاء ولأنّ العقد يوجب ملك الثَّمن للبائع في 
ذنّة المشتري وهو الدَّينء وذلك وصف في الذّمّة فلا يُتصرّر قبضه» وحملوا حديث الباب 
خلق الععصوى: و الغرارق والاعازة والكعن ونا اضيا قاذ ذلق بالديعية هر اح ينه 
وليس المبيع مال البائع ولا متاعًا له0"» وَإِنّما هو مال المشتري؛ إذ هو قد خرج عن ملكه وعن 
ضمانه بالبيع والقبضء واستدلً الملحاويٌ لذلك بحديث سَمّرة بن جندب: أنّ رسول الله 
اشيم قال: «من سُرِق له متاعٌ أو ضاع له متاعّ فوجده في يد رجلٍ بعينه فهو أحقٌ به» ويرجع 
المشتري على البائع بالئَّمن)» ورواه» الطبرانيُ وابن ماجهء ولنا: أنَّه وقع التّنصيص في 
حديث الباب أنَّه في صورة البيع» فروى سفيان التَّوريُ في "جامعه»» وأخرجه من طريقه'" ابنأ 
خزيمة وحّان عن يحيى بن سعيدٍ بهذا الإسناد: (إذا ابتاع الرّجل سلعةً ثم أفلس وهي عنده 
بعينها فهو أحقٌ بها من الغرماء»» ول«مسلم» من رواية ابن أبي حسين”؟ عن أبي بكر بن محمّدٍ 
ستل حديث الباب أيضا: في الوّجل الى بده إذا جد عنده المتاعٌء ولم يفرّقه أنه لصاحبه 
الذي باعه. فقد تبيّن أنَّ حديث الباب واردٌ في صورة البيع » وحينئذٍ فلا وجه للتّتخصيص بما 
ذكره الحنفيّة» ولا خلاف أنَّ صاحب الوديعة وما أشبهها أحقٌ بهاء سواءً وجدها عند مفلس أو 
غيره» وقد شرط الإفلاس في الحديث. قال البيهقيئ : وهذه الرّوايةٌ الضّحيِحةٌ المَّرِيحةٌ في البيع 
أو السّلعة تمنعٌ مِنْ حَمْلٍ الحكم فيها على الودائع» والعواري» والمغصوب”/ مع تعليقه إيّاه 
في جميع الرّوايات بالإفلاس/. انتهى. وأيضًا فإنَّ الشّارِع بَِِشِةكَم جعل لصاحب المتاع 
الوّجوع إذا وجده بعينه» والمُودع أحقٌ بعينه» سواءٌ كان على صفته أو تغيّر عنهاء فلم يجز 
حمل الخبر عليه؛ ووجب حمله على البائع؛ لأنّه إنّما يرجع بعينه إذا كان على صفته لم 
يتغيّره فإذا تغيّر فلا رجوع لهء وأيضًا لا مدخل للقياس إِلّا إذا عُدِمت السّنّة» فإن وُحدت فهي 


4 في (ج) و(ل): «ولا متاع له»» وفي هامشهما: قوله: «ولا متاع له». كذا بخظه. 
(؟) في (د) و(ص): لرواه». 

(”) «من طريقه» : ليس في (د). 

(5) في(ص) : احصين»» ولعلّه تحريف. 

(0) في(ص)و(م): : «العُصُوبِ» والمثبت من (د) والمطبوع. 
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حجّة على من خالفهاء وأمّا حديث سمرة ففيه الحجّاج بن أرطاة» وهو كثير الخطأ والتَّدلِيسء 
قال ابن معينٍ : ليس بالقويٌّ» وإن روى له مسلمٌ فمقرون بغيره. والله أعلم. 

وحديث الباب أخر جه أيضًا() مسلمٌ ف «البيوع) وكذا أبو داود والتّرمذيٌ والنّسائئٌ» 
وأخرجه ابن ماجه ني «الأحكام». 


5 - باب مَنْ أَخَرَ المَرِيمَ إِلَى العَدِأَوْ تَحْوِو وَلّمْيَرَ ذََِ مظلا 
وَقَالَ جَابرٌ: اشْمَدٌ الُرمَاءُ في حُقُوقِهِمْ في دَيْن آبي» فَسَأَلَهُمُ النَبِئ بؤاشييدم أَنْ يَفبَنُوا نَمَرَ حَائِطِي» 

با فَلَمْبُْطِهِم الحَائِط وَلَمْ َك لَه قَالَ: سَأَعْدُو عَلَيْكَ عدا فَقَدَا علَيِنَا حِينَ أصْبَح» فَدَعَا 
(باب مَنْ أَخَّرَ) من الحكام (القَريمَ) أي: مطالبته بالدّين لربّه (إلَى المَدِ أو نَحْوِهِ) كيومين 

أو ثلاثةٍ (وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ) التّأخير (مَظْلًا) أي: تسويمًا عن الحقٌ. (وَقَالَ جَايِرٌ) هو ابن عبد الله 

الأنصاريُ يك فيما سبق قريبًا موصولا من طريق ابن كعب بن مالك عن جابر [ح:2740]: 

(اشْتَدٌَ العْرَمَاُ) في الطّللبٍ (في حُقُوقِهِمْ في دَيْنِ أَبِيء فَسََلَهُمُ لني مؤاشسم) بعد أن أتيته» د/دااب 

فقلت له: إِنَّ أبي ترك دَينَا وليس عندي إِلّا ما يُخرج نخلّهء ولا يبلّْ ما يُخرجٍ سنين ما عليه» 

فانطلق معي؛ لكيلا يُفْحِش علي الغرماء (أَنْ يَقْبَنُوا ثَمَرَ حَائِطِي) بالنّاء المُلّئة وفتح الميم» 

وفي «باب إذا قضى دون حقّه أو حّله9»» [ح:40:]: بالمُثنّاة الفوقيّة وسكون الميم» كذا في 

الفرع (تَأَبَوْا) أي: امتنعوا أن يقبلوه (قَلَمْ يُعْطِهم) النّبِيْ ؤاش يدم (السحائِط) أي: ثمره" (وَلَمْ 

يَكْسِرْهُ) أي: لم يكسر القّمر من الدّخل (لَهُمْ) أي: لم يعيّن ولم يقسمه عليهم (قَالَ) ولأبي ذرٌ: 

«وقال»: (سَأَعْدُو عَلَيْكَ عَدَا) ولأبي ذر: ا(عليكم» بميم الجمع» وسقط عنده لفظ «غدًا" (فَعَدَا 

عَلَْنَا حِينَ أَصْبَحَ» فَدَعَا في ثَمَرِهَا) بالمُلّئة» أي: في ثمر الّخل0؟(يِالبَرَكَةِ) أي : بعد أن طاف 


000 


والتتتام سل 


)١(‏ «أيضًا»: ليس في (د). 

()) في (ل): «أو حلّه؛» وفي هامشها: قوله: أو حلَّه) كذا بخظّه, وصوابه: «حّله؛ كما يأتي في خظّه قريبًا. 
(*) في (د): «الثّمرة». 

(4) في (د): «التّخلة». 
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وموضع التّرجمة من هذا الحديث١(2‏ قوله: ااسأغدو عليك»» وقد سقطت التّرجمة وحديثها 
هذا في رواية النّسفئّ» وتبعه أكثر الشُّرّاح» وقد سبق الحديث في «باب إذا قضى دون حقّه أو 
حذّله» [ح:45*] ويأتى بعد بابين إن شاء الله تعالى [ح: 00:؟]. 


عباتا ص باع تال الخفاسس اوالققدم لقسكه 0 


(باب مَنْ بََ) من الحكام (مَالَ المُفْلِس أو المُغدم) عكمر الذاله - مال الفقير (فَقَسَمَهُ) 

ثمن مال المفلس ( يي الذوقاء) بسب ديرتهم البحالة لا الموجلة: م تعن كد هي اللفوش: 
ولا يُستّدام له الحَجْر كما لا يُحجّر عليه”" به» فلو لم يُقسّم حتَّى حل المُؤْجَّلء التحق بالحالٌ 
(أَ أَعْطَاُ) أي: أعطى الحاكمٌ المُعدّمَ ثمن ما باعه يومًا بيوم (حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى تَفْيِهِ) أي: 
وقريبه وزوجته القديمة ومملوكه("-كأمٌ ولده- نفقة المعسرين» ويكسوهم بالمعروف؛ 
لإطلاق حديث : : «ابدأ بنفسك ثمٌ بمن تعول» إن لم يكن له كسبٌ لائقٌ به وإِلّا فلاء بل يُنفِق 
ويكسو من كسبهء فإن فَضَلَ منه شيء رُدّ إلى المالء أو تَقَصَ كُمّْلَ من المال» فإن امتنع من 
الكسب فقضيّة كلام «المنهاج» و«المطلب أَنَّهِ فق عليه من ماله» واختاره الإسنوي. وقضيّة 
كلام المتولّي خلافه» واختاره السُبكيئ» والأوّل أشبه بقاعدة الباب من أنه لا يُؤْمَر بتحصيل 
لسن محال 

0 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدْ : حَدَّنَنَا يَزِيدُ بن زَرَيْعِ : ل : حَدََّنا عَطَاءُ بْنُ أي رَبَاحٍ» 


عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله بت قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلُ غلَامًا لَهُ عَنْ دُبْرء فَقَالَ النّبِْ سؤاشسامم: «مَنْ يَشْعَرِيهِ مِئّي ؟» 


فَاشْئَرَاهُ نُعَيِمُ بْنُ عَبْدِ اللو» فَأخَذْ أخَذَّ تَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إلَيْه. 


وبه قال: (حَدَّتَنَا مُسَدَّ د 0 
الرّاي مُصمَّرَاء قال: (حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ المُعَلُّ) بكسر اللّام» قال 00 
اا والموحدة عن جَابر عبد اله) الأنصارئ () لله (قالَ :أ عق رَجُل) وزاد الكُشْمِيْهََِ : 


)2020 من هذا الحديث» : ليس في (د) و(ص) و(م). 
انرق (عليه»: مثبةٌ من (د). 
قازل» اوداز عدم وق ماف وا كنيفة لكيه 


المنّااء ولمسلم وأبي داود والنّسائئ من رواية أبي الزُبير: أعتق رجلٌ من بني عُذْرة: ولهم أيضًا 
في لفظ: أنَّ رجلا من الأنصار يُقال له: أبو مذكور أعتق (غَلَامًا لَهُ عَنْ دُبْرِ) يقال له: يعقوب. 
وكان قبطيًّاء كما عند البيهقئّ وغيره» وذكره ابن فتحون في «ذيله» على «الاستيعاب” في 
الصّحابة»» وأنّه سمّاه في «البخاريٌّ» والمسلماء لكنّ ذِكْرَهُ البخاريّ وهة(2"» وعند النّسائي: 
وكان -» أي: الرّجل- محتاجاء وكان عليه دينٌ» وني روايةٍ له : «فاحتاج الرّجل»» وفي لفظ : فقال 
00 «ألك مال غيره»؟ فقال: لا (قَقَالَ النّبُ) وفي نسخةٍ: «رسول الله» (باشييم: مَنْ 
يَشْتَرِيِ) أي: العبد (مِنّي ؟) مقتضاه: أنّهِ ةئم باشر البيع بنفسه الكريمة» وهو أولى بالمؤمنين 
5 لصي يس ا م 
رمي ا ل دس ا ل 
ابْنُ عَبْدِ اللو) بضمٌ الثون والميم”" وفتح العين المهملة» النّخّام(؟-بفتح الثون وتشديد الحاء 
المهملة - القرشيٌ» وني روايةٍ للبخاريّ [ح:187/]: فباعه بثمان مئة درهم» وعند أبي داود: بسبع 
م أو بتسع مئوّء د الآوّل» وأمّا رواية أبي داود فلم يضبطها راويها؛ ولهذا شك فيها 
(فَأَخَدَ) َداضّرة!) (تَمَنَهُ فَدَفْعَهُ إِلَيْه) زاد في لفظ للنسائيٌ قال: «اقض دينك)» ولمسلم 
والتّسائيئ: فدفعها إليه» ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فَضَلَ شيءٌ فلأهلك؛ فإن 
فَضْلَ عن أهلك شيءٌ فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شي فهكذا وهكذا» يقول: 
«افبين يديك وعن يمينك وعن شمالك»»؛ ولم يذكر في هذا الحديث الرّقيق» ولعلَّه داخل في 
الأهل. أو لأنَّ أكثر النّاس لا رقيق لهم» فأجرى الكلام على الغالبء أو أنَّ ذلك السّخص 
المخاطب لا رقيق له» وليس المراد بقوله: (فهكذا وهكذا») حقيقة هذه الجهات المحسوسة. 
ومطابقة الحديث للتّرجمة من جهة أنه بؤاشام باع على الرّجل ماله لكونه مديائاء ومال 
المديان إمَا أن يقسمه الإمام بنفسه؛ أو يسلمه إليه ليقسمه بين غرمائه» قاله ابن المنيّر. 


وهذا الحديث قد سبق في اباب بيع المُدبّرا من «كتاب البيوع» [ح: ]ا 


00 في هامش (ل): لوهم وَهْمًا) : بابه 2وَعَذَاء اامصباح». 

2( في بعض التُسخ : ١المفلس".‏ 

إفة «والميم»: ليس في (د). 

5( في هامش (ج) و(ل): الصّواب: أنه نعيم النََّّام لا نعيم ابن النّحّام. امنه). 


دعرو 7 لقا 


/: 


حيكدّابٌ ف الاستفاض 4-11 إركاد الكتاري 


- باب إِذَا أفْرَضْهُ إِلَى أجَلٍ مُسَمَّىء أ أَجلَهُ في البَيع 


نَالَ ابْنُ عْمَرَ في القَرْض إِلَى أَجَلٍ : لا بس به وَإِنْ أغطِي أَفْصَلَ مِنْ دَرَاهِيِهِ مَا لَمْ يَشْمَرِظء وَقَالَ 
عَطَاء وَعَمْرُو بْنُ ويئَارٍ: هُوَ إِلَى أَجَلِهِ في القرض. 


هذا«" (بابٌ) بالنّبوين (إِذَا أَقْرَضَهُ) أ ي: إذا أقرض رجلٌ رجلا دراهم أو دنانير» أو شيثًا مما 
يصحٌ فيه القرض (إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى) معلوم (أو أَجلَهُ) أي : النّمن (في البَئِ) فهو جائز فيهما عند 
عوراو رارض لور اا بز م لضي ا ار 
العقد. نعم(" يُستحَبٌ يُستَحَتٌ الوفاء باشتراط الأجل”"» قاله ابن الدّفعة (قَالَ) ولأبي ذرٌ: «وقال» (ابْنُ 
د ا د واس ا ار اس بج امداق 
وإن مط اشرق كرض رأنقال جر ةلن وي لتحي عري و لعةر ره له ولك جل دللكة» 
47٠١ب‏ فإن اشترطه/ حرم أخذه بل يبطل العقد وما رُوِي: من أنه اشيم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص 
أنّ يأخذ بعيرًا ببعيرين إلى أجلٍ» فمحمولٌ على البيع أو السَلَّم؛ إذ لا أَجَلَ في القرض كالصَّرف؛ 
يجام أنَّهِ يمتنع فيهما التّفاضل» وقد رواه أبو داود وغيره بلفظ : أمرني رسول الله اميم أن أشتر 
بعيرًا ببعيرين إلى أجل » وتعليق ابن عمر هذا وصله ابن أبي شيبة من طريق المغيرة قال: قلت 
لابن عمر: إِنَّي أسلف جيراني إلى العطاء. فيقضونى ي أجود من دراهمي» قال: لا بأس به مالم 
تشترط (وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح (وَعَمْرُو بْنُ دِيئَارِ) مما وصله عبد الرّرّاق عن ابن جريج 
عنهما: (مُوَ) أي: المقترض (إِلَى أَجَلِهِ) المقرّر بينه وبين المقرض (نفي القَرْض) فلو طلب أخذه 


311000 


قبل الأنجل لم يكن لذ ذلك »وهذا مذعب المالكيّة خلآفا للافقة الغلانة»افبويت عندهم في ذه 


المشتوف ضالة وإن أجل فيأخذه المقرض متى أحبٌ. 


4 - وَقَالَ النَبِثُ: حَدَّدِبِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَه عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَن بْنِ هُرْمُرَ عَنْ بي هْرَيْرَةَ 4 
عَنْ رَسُولٍ الله بقاشميام: أَنّهُ ذَكرَ رَجُلّا ِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَألَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُْلِقَهُ قَدَفَعَهَا ِلَب 
إلى أجل مم مُسَمَى... الحَدِيثٌ. 
)١(‏ «هذا»: مثبتٌ من (س) و(ص). 


0) في(ص): الكن). 
(*) في ((ص): «اشتراط الوقاء بالأجل». 


للغلامة القنطلافٍ 4722 نَابُ ف الاستقّاض 


(وَقَاَ اللَيِثُ) بن سعد الإمام؛ مما وصله المؤلئف ف «باب الكفالة» [ح:241)]: (حَدَّنبي) 
بالإفراد (جَعْفُْ بن ربعَة) بن شرحبيل بن حسنة» الكنديئة" المصري (عَْ عَبْدِارَحْمَنِ بْنِ هزرٌ) 
الأعرج (حَنْ أبِي هْرَيْرَةَ 4 » عَنْ رَسُو ل الله ؤاشعهدم: أَنَّهُذَكَرَرَجْلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَغْضَ 
بَنِي إِسْرَائِيلَ) لم يُسَمَّ وقيل: هو النّجاشيٌ» وحينئذلٍ فتكون نسبته إلى بني إسرائيل بطريق 
الاتباع لهمء لا أنه من نسلهم (أَنْ يُسْلِفَهُ) سقط هنا قوله في «الكفالة» [ح:١9؟؟]:‏ ألف دينارٍ 
(فَدَفَعَهَاا المسلف (إِلَيّْهِ) إلى المستسلف" (إِلَى أجل مُسَنّى) معلوم... (الحَدِيتَ) بطوله في 


عم 
_- 


«الكفالة» وغيرهاء ولأبي ذرٌ: (فذكر الحديث»» واحتجّ به على جواز التّأجيل في القرض» وهو 
مبنيئٌ على أنَّ شرعٌ من قبلنا شرع لداء وفي ذلك خلافٌ يأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في محلّه. 


02 
0 


- باب الشْفَاعَةِ في وَضُع الدَّيْنٍ 


(باب الشَمَاعَةِ في وَضْع) بعض ١(الدَّيْنِ)‏ لا إسقاطه كلّه. 


أ 5 ع و 1 2 م« --ه 5 ا انه - - 0 
اسل - حَذََّنَا مُوسَى : حَدََّنَا آَبُو عَوَانَة عَنْ مُغيرَةَ» عَنْ عَامِرء عَنْ جَاير 29 قَالَ: أصيبٌ 
عَبَدُ الله وَتَرَكَ عِيَالَا وَدَيْنَاء فَطلَبْتُ إِلَى أَصْحَاب الدَّيْن أَنْ يَضْعُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ فَأَبَوْاء فَأَتَيْتُ النّبىَ 


بؤاشييدل» فَاسْتَشْنَعْتُ به عَلَيْهمْء فَأبَواء فَقَالَ: (صَئْفْ تَمْرَكَ كُلَ شَيْءِ مِنْهُ عَلَى حِدَتِءعِذْقَ ابْن زَيْدٍ عَلَى 


جِدَةَء وَاللَّينَ عَلَى جِدَّو وَالعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ» كم أَحضِرْهُمْ حَنَّى آتِيَكَ» فَمَعَلْتُى ثُمَّ جَاءَ يل فَفَعَدَ عَلَيْ. 


2 
ع مع 


1 7 2 07 و2.ه امه وو سس لس ب 57 072 الم عي 3 00 1 
وَكَالَ لكل رَجُل حَنَّى استؤقء وَبَقِيَ الثَّمْرُ كمَا هو كأته لم يْمَسّ. وَغَرَوْت مَعَ النَبِيَ بؤاشيام عَلى 
َاضِح لَنا تَأَرْحَفٌ الجَمَلُ فَتَخَلّفَ عَلَيَ فَوَكَرَهُ النِّىْ بؤاشييام مِن خَلْفِه قَالَ: «يغييه وَلَكَ طَهْرُهُ 
00 عون اقشع سعوات ا وام عضة 1 عن اطي الم اق ١‏ ور قا ا ده 9 
إلى المَدِيتة)» فلمًا دنونا اسْتَأدَنْتٌ» فَقلتٌ: يَارَسُولَ اللى؛ إنيى حَدِيتُ عَهُدِ يعزس» قال ماش عم : 
2 مركي واس 1 6 ميم هه قي ."دابيا 2 اسم 200 م - 
«نَمَا تَرَوَجْتَ بِكْرًا آَمْ تيبا ؟2 قُلْتُ: تَيْبَاء أصِيبَ عَبْدُ الله وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِعَارَاء فَتَرَوَجْتُ نَيْبا تَعَلْمُهُنَ 
وَتُوَّدبْهُنَّه ثم قَالَ: «انتِ أَهْلَكَ). فَقَدِنتُ» فَأخْبَرْتٌ خَالِي ببَيْع الجَمَلٍ َلامبيء فَأخْبَْثُهُ بِإِعْيَاءِ 
الجَمَلء وَبالَذِي كَانَ مِنَ النَِّيَ بؤاشدد/ وَوَكِْه إِيَاهُ فلم قَدمْ الت بؤاشيام عَدَوْتُ إِلَيِْ الجَمَلِ» 
فَأعْطَانِي ثَمَنَ الجَمَلِ دَا لجَمَلَ وَسَهْمِيٍ مَعَ القؤم. 

رعو 


وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكئْ البصريٌ قال: (حَدَثَنَا أبُو عَوَانَة الوضّاح بن 


)00( في هامش (ج) و(ل): الكندي؛ ب «الثُون»: هو الصّواب»ء وفي خطّه : الكهديٌ ب«الهاء؛ بدل «الُون». 
بلق في (د): «المستلف». 


22/ 


دارملا 


ححدَابٌ و الاستِوّاض 451 إرقادالشارف 
عبد الله اليشكريٌ (عَنْ مُغِيرَةَ) بن مقسم -بكسر الميم- الضَّبّىَ (عَنْ عَامِر) الشَّعبِيَ (عَنْ جَابِر) هو 


ابن عبد الله/ الأنصاريّ (7) وعن أبيه أنّهِ (قَالَ: أُصِيِبَ) أبي (عَبْدُاللو) هو ابن عمرو(" بن حرام 
يوم أُحْدِ أي: قُتل (وَتَرَكَ عِيَالَا) -بكسر العين- سبع بناتٍ أو تسمًا (وَدَيْنَا) ثلاثين وَسْقًا -كما 
مرّ- [ح:1147 مع غيره (فَطَلَبْتُ إلى أُصْحَاب الدَّيْن) أي: انتهى طلبي إليهم (أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ 
قو انق آي از نز مدنا ورور اياعر لزي لضفه اليل ل 
«بعضً» (فَأَبَوا) أن يضعوا (فَأََيْتُ تُ البح ماشعدام فَاسْتَشْفَعْتُ سْتَشْمَعْتُ به عَلَيْهِمْ فَأَبَوا) أن يضعوا بعد أن 
سألهم بَيِضِرة تم في ذلك (فَقَالَ) بَصّدةإتم) لي : (صَئّفْ تَمْرَكَ) اجعله أصنافًا متميّزةً (كُلّ شَيْءِ مِنْهُ 
عَلَى حِدَّتِهِ) -بكسر الحاء وتخفيف الدَّال- على انفراده غير مختلط بغيره» والهاء عوضض من 
الواو» مثل : عِدَةِ (عِذْقٌ ابْن زَيْ) بكسر العين المهملة» وفي نسخةٍ بفتحها وسكون الذَّال المعجمة» 
والتسيه يدلا من الكابى» وعو غلم على عيحص' للك إليه دا الكرع الت من التتره:وقال 
الدّمياطئٌ : المشهور عذق زيدء والعَذق بالفتح: النّخلة» وبالكسر: الكباسة (عَلَى حِدَةٍ) ولأبي 
ذر: #على حدته» (وَاللَّينَ) -بكسر اللّام وسكون التّحتيّة- اسم جنس جمعيع» واحده لينةٌ؛ وهو 
من اللوكة فياؤه منقلبةٌ عن واو لسكونها وانكسار ما قبلها: نوعٌ من الثّمر أيضّاء أو هو رديئه 
وقيل: إِنَّ أهل المديئة يسمُون التّخل كلَّها ماعدا البرنيع والعجوة اللّونَ”(عَلَى حِدَةِ) ولأبي ذر: 
«على حدته» (وَالِعَجَْةً وهي من أجود الكّمر (عَلَى حِدَةٍء كُمّ أَحْضِرْهُمْ) بكسر الضَّاد المعجمة 
والجزم» فعل أمر» أي : 0 الغرماء (حَتَّى آتِيَكَ) قال جابرٌ: (اتقكلت) ما أمرمي به 2 َإس) من 
التّصديف وإحضار الغرماء (ثُمّ جَاءَ )) وفي نسخة: «ساشيرم)20" (فَفَعَدَ عَلَيْه) أي : على الدّمر 
(وَكَالَ) من الشّمر (لِكَُرَجْلٍ) من أصحاب الدّيون حفّه (حَنّى اشتؤقى) حقهم (وَبَقِيَ يَ الثَّمْرُ كَمَاهُوَ) 


دو 


قال الكرمانيٌ #كلية تناه مرهولة سعدا جره ميكدوف أو راق أي 0 دل (كَأَنهلَْ يعس ( 


)١(‏ «ابن عمرو»: ليس في (ص). 
02( تسن و سامون زم اللي 
() قوله: اوفي نسخة: بؤاشعيدم» : ليس في (د). 
(4) في هامش (د): قوله : "قال الكرمانيٌ : كلمة «مأ»... إلى آخره) : لعل في النسخ تحريفاء وكذلك وقع في نسخ العيني؛ 
ا ا 
بنحو «عليه»» والأصل: وبقي التّمر كالقدر الذي هو عليه سابقّاء وقوله: «أو زائدة» أي: ما». وحينئزٍ فيكون هو في 
ل اجو ا د ا دك 


للعلامة القشطلائي 35 » َّابٌ ف الاستفّاض 


بضمٌ التّحتيّة وفتح الميم مبنيّا للمفعول» وقال١‏ جابرٌ بالسّند المذكور: (وَغَزَوْتُ مَعَ النّبِيّ 
مزاشدِام) غزوة ذات الرّقاع كما قاله ابن إسحاق. أو تبوك» كما يأتي -إن شاء الله تعالى- في 
تعليق داود بن قيس في «الشّروط» [ح:118] (عَلَى نَاضِح لنا) بالضناد المعحية والحاء 
المهولة حمل يُسقَى عليه التّخل (َأَرْحَفٌ)"" بهمزةٍ مفتوحةٍ فزاي فحاءٍ مهملة ففاء. أي: 
كل وأعيا (الجَّمَلُ) بالجيم. وأصله: أنَّ البعير إذا تعب يجرٌ رسنه”". فكأنّهم كنّوا بقولهم: 
أزحف رسنه» أي: جرّه من الإعياء؛ ثم حذفوا المفعول لكثرة الاستعمال (فَتَخَلّفَ عَلَىَ) 
أي : عن القوم (فُوَكرَُ) بالواو بعد الفاء» أي : ضربه (الليى سزاشسام) بالعصا (مِنْ خَلْفَهِ) 
ولأبي ذرٌ عن الحَمُويي والمُستملي: «فركزه» بالرّاء بدل الواو» أي: ركز فيه العصاء والمرادٌ 
المبالغةٌ/ في ضربه بها(» فسبق القوم (قَالَ) بَإِضرإئم: (بِعْنِيه) في رواية سبقت [ح:2007]: داب 
«(بوَقِيِّ» (وَلَكَ طَهْرُهُ إِلَى المَدِيئَة) أي: ركوبه» وللنّسائئّ: «وأعرتك ظهره إلى المدينة» 
(فَلَمَا دَنَوْنَا) قربئا من المدينة (اسْتَأَدَنْتُ» فقُلْثُ0*: يَا رَسُولَ الله إِنّي حَدِيتُ عَهْدٍ بعْرْسء 
قَالَ مواشيتم: هَمَا تَرَوَجْتَ بكْرًا(" أَمْ) بالميم» ولأبوي ذرٌ والوقت: «أو» ( تيا ؟) بالمُغلّعة 
أوّله (قُلْتُ): تروّجت (تَيْبَاء أُصِيبَ عَبْدُ اللو) أبي (وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَارَاء فَمَرَوَجْتُ مَيْبنا 
تُعَلّمُهُنَّ وَمْوَدبْهُنَ» كم قَال) بَياضِرة/تم: (افْتٍ أَمْلَكَء فَقَدِمْتُ) عليهم (فَأَخْبَرْتُ خَالِي) ثعلبة 
ابن عَنَمة -بفتح العيرد الموجلة والتون- ابن عدي( بن سنان» الأنصاريً الخزرجيئ» وله 
خالٌ آخر اسمه عمرو بن غَتَمَة وأختهما أَنَيْسَة بدت غَئّمة أمُ جابر بن عبد الله (بِبَيْع الجَمَلٍ 


() في غير (ب) و(س): «قال». 

(؟) في هامش (ج): في #المصابيح»: افأزحف» بضمٌ الهمزة» مبنيٌ للمفعول. 

() في (د): (فِرْسَتهاء وكذا في الموضع اللاحق. 

(5) «بها»: ليس في (ص). 

)2( كذا في جميع النُسخ, وفي «اليونينيّة): ١قلتُ).‏ 

(5) في هامش (ج): بخطّه: بكسر الموحّدة» قال في «القاموس»: «العذراء» جمعه: «أبكار» والمصدر: البكارة؛ 
بالفتح, و«البّكر) بالضّمْ والفتح: ولد الثّاقة» وضبطه هنا في «اليونينيّة؛ بَكرًا -بفتح الموحّدة- ولا علمتُ 
لذلك معثىء ولعلّه سبق قلم: والله أعلم. 

إفق3 «أبي»: ليس في (ص). 

(6) في(د): اغرة ا وازاخواتخريف: 

4 قوله: وله خالٌ آخر اسمه عمرو بن عََمَة ... بن عبد الله؛ جاء في (د) بعد قوله: #ولم يهبه منه» اللّاحق. 


1/1 


ححِدَاب ذالاستِوّاض لك إركادالتتاري 


فَلَامَنِي) يحتمل أن يكون لوم”2" لكونه محتاجًا إليه؛ أو لكونه باعه للنَبِيعَ مؤاشم ولم يهبه 
منهء وعند ابن عساكر بإسناده إلى جابر : أنَّ اسم خاله الذي شهد به العقبة الجَدُ(") بن قيس » 
بالجيم والدّال المهملة؛ ورواه الطّبرانيُ وابن منده من طريق معاوية بن عمَّارٍ عن أبيه عن 
أبي الزُبير عن جابر بلفظ : حملني خالي جد بن قيس -وما أقدر أن أرمي بحجر - في السّبعين 
راكبًا من2” الأنصار الذين وفدوا على رسو الله سراشبي..... فذكر الحديث في "بيعة 
العقبة»”؟»» وإسناده قوي/» ويّقال0*©: إِنّه كان منافقاء فروى أبو نُعيم وابن مردويه من طريق 
الشكاك عن اين عقا أئه يزل فبهم ؛ لأورت قن سكول احتن 3 12 يق > [اكرية:+4] 
فيحتمل أنَّ الجدَّ خالٌ جابر من جهةٍ مجازيّةء وأن يكون هو الذي لامه على بيع الجمل؛ لِمَا 
انهم به من التّفاق بخلاف ثعلبة وعمروء وقد ذكر أبو عمر في آخر ترجمة جد بن قيس: أنه 
تاب وحسنت توبته (فَأَخْيَرْت) أي: خالي (يإِعْيَاءٍ الجَمَل وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيَ بؤاشيم 
وَوَكْزوِ) ولأبي ذرٌ عن الحَمُويي والمُستملي: «وركزه)<" (إِيَّاهُ فَلَمًا قَدِمَ التّبِيْ ملاشيدم 
عَدَوْتُ إِلَيْهِ ِالجَمَلِء فَأَعْطَانِي تَمَنَ الجَمَلِ) وزادني (3) أعطاني (الجَمَلَ وَسَهُمِي) من 
الفدينة ديإ كان الهاءنا “اسم يا ف إلى الياء0» مع نصبه**» عطفًا على المتصوب 
السابق» وفي البرماوي كالكرماني: ويُروّى : «وَسَهَمَني)0'" (مَعَّ القَْم) بفتح الهاء والميم فعل 


)١(‏ في (ص)و(م): الَامَه). 

62و في هامش (ج) و(ل): الجيم مفتوحة والدّال مشدّدة مضمومة. انتهى بخطّ شيخنا عجمي. 

(9) في (د): «في». 

(5) في هامش (ج): في اتفسير الإمام الشبكيع»: المعروف أنَّه -أي: الجدٌ بن قيس- لم يُبايع؛ اختبأ تحت إبط 
بعيره» وكان منافقّاء فلا يدخل الثَّار أحدٌ من شهد الحُدّيبية غيره؛ وهو صاحب الجمّل الأحمر. 

(0) في (د): لاوقيل». 

)3 كذا في النسخ, والذي في اليونينية أن روايتهم فركزه»» وقوله: «ولأبي ذرٌ عن الحَمُوبي والمُسْتملي: وركزه»: 
ليس في (م). 

(0) «إلى»: ليس في (ص) و(م). 

(8) في (د): اللياء؛». 

(9) في (ل): «اسم مضاف الياء مع نصبها»؛ وفي هامشها: «كذا بخظّه ولعلّه: مضاف للياء»؛ وفي هامش (ج) و(ل): 
وقوله: امع نصبها» كذا بخظّه» وصوابه: مع نصبه -أي: المضاف- وهو «سهم» بفتحة مقدّرة. 

)٠١(‏ في هامش (ج): بلفظ الفعل. 


للقلامة القشطلافي 1ق نَابٌ ف الاستقاض 


اتصلت به نون الوقاية» وضبطه في المصابيح» 5«التّبقيح»20: بتشديد الهاء. وهذا كما قال 
ابن الجوزي”»: من أحسن التّكرّم؛ لأنَّ من باع شيئًا فهو في الغالب محتاج لثمنه» فإذا تعوّض 
النّمن بقي في قلبه من البيع أسفٌ على فراقه؛ فإذا رُدَّ عليه المبيع مع ثمنه ذهب أسفه. وثبت 
فرحه/» وقضِيت حاجته. فكيف مع ما انضمٌ إليه من الريادة في النّمن؟! ل 


4 - باب ما يُنْهَى عَنْ إضَاعَةَ المَالِء وَقَولِ الله تَعَالَى : 9 وَأمَلَا مب التتساد » و( إدَ أ 


عَمَلَألْمُمْسِدِينَ 4 وَقَالَ في قَوْلِهِ تَعَالّى : «أصَلوبدك تَأْممك أَنتَترَكَ ما يمْبْدُ -ابآؤت أو أن تَنَمَلَ ف أموينَا 
مَانَسَكوا4 وَقَالَ تَعَالَى : «وََاموثو شه أنوككٌم» وَالحَجْر في ذَلِكَ» وما بُنْهَى عَنِ الخدَاع. 

(باب ما يُنْهَى) أي: النّهي (عَنْ إِضَاعَةٍ المَالِ) صرفه في غير وجهه أو في(" غير طاعة الله 
(وَقَوْلِ الله تَعَالَى) في سورة البقرة: (لوَمَثلَايْبٌ التنساد40)» [البقرة: 20]) وعند التَّسفيع* مما ذكره 
في افتح الباري»: (إنَّ الله لَا يُحِبُ الَسَاَ ولعله سهو من الناسخ, وإِلّا فالأول هو لفظ التنزيل (3) 
قوله تعالى في سورة يونس: 2 إن َه صمحم لَالْمْفْسِدِينَ 4 [يونس:١18])‏ لا يجعله ينفعهم» وقال ابن 
حجر: ولابن شبُويه والنّسفين : (وَإِنَ الله لا يُحِبُ» بدل هلَانْضَيعُ» وهذا سهرٌء والأوّل هو الثّلاوة 
(وَقَالَ في قَوْلِهِ تَعَالَى”) في سورة هود: (لاأَصَلَوبْلَك تأْمرْك أن تَبْرْكَ 4)» أي: بعرك («ما يعَبْدُ 
برآ 4) من الأصنام («أو أن تَنمَلَ نه أنوَِمَا مَاسَمَتوُ4 [هود:10]) من البخس””" والظّلم ونقص 
المكيال والميزان» وقد يتبادر إلى بعض الأذهان عطف «أن تََمَلَّ4 على «أن نَبْرْكَ 4 لأنّهِ يرى 
«أن» والفعل مرّتين وبينهما حرف العطف. وذلك باطلٌ؛ لأنّهِ لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالهم 
مايشاؤونء وإنَّما هو عطف على «ما)» فهو معمولٌ للَّركء أي: بترك أن نفعل؛ كذا في «المغنى) 


)١(‏ «كالتّبقيح»: ليس في (د) و(م). 

() في غير (د): «الجزريٌ'؛ وهو تحريف. 

(3) «في»: ليس في (د). 

(4) في هامش (ل): أي : لا يرتضيه» فاحذروا غضبه عليه. (بيضاوي». 
(0) في (د): «الإسماعيلئ»» والمثبت موافقٌ لمافي «الفتح» (62/0). 
(5) «في قوله»: ضُرِب عليها في (د). 

(0) في (د): «التّجش»» وفي نسخهة في هامشها كالمقبت. 

(8) في (ص) و(م): «أن نترك». 


دعاماب 


ححدَابٌ ذالاستِوّاض 168 » إرقاد التَاري 


لابن هشامء واتفسير) البيضاويٌ وغيرهماء وقال زيد بن أسلم: كان مما ينهاهم شعيبٌ يله عنه 
وعُذّبوا لأجله قطع الدّنائير والدّراهم» وكانوا يقرضون من أطراف الصّحاح لتفضل لهم القراضة 
(وَقَاكَ اللهُ تَعَالَى) في سورة النّساء : («ولابُوَوا الشتهآه») النّساء والصّبيان (<آمَوَككُم4 [النساء:5]) 
يقول: لا تعمدوا إلى أموالكم التي(" خرّلكه'2" الله وجعلها لكم معيشةً» فتعطونها إلى أزواجكم 
وبَنِيِكم» فيكونوا هم الذين يقومون عليكم» ثم تنظروا إلى ما في أيديهم» ولكن أمسكوا أموالكم 
وأنفقوا أنتم عليهم في كسوتهم ورزقهم» وعن أبي أمامة ممّاا" رواه ابن أبي حاتم بسنده؛؟ قال: 
قال رسول الله بواشييسم: (إِنَّ النّساءَ هنّ السّفهاءٌ إِلّا التي أطاعت قَيّمها»ء وعنده أيضًا: عن أبي 
هريرة: « ولا مُوَنوٌأ الشمَهاه أموكك »4 قال: الخدم» وهم شياطين الإنسء وعند ابن جرير عن أبي 
موسى: ثلاثةٌ يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجلٌ كانت له امرأةٌ سيّعة الخلق فلم يطلّقهاء ورجلٌ 
أعطى ماله سفيهاء وقد قال: «ولا مُوَنوا الشّمهة أموكك؛» ورجلٌٌ كان له دين على رجلٍ فلم يُشهد 
عليه. وقال الطَّبِريُ: الصّواب عندنا أنّها عائّةٌ في حقٌّ كل سفيه (وَالحَجْر في ذَلِكَ) بالجرٌ عطقا 
على «إضاعةٍ المال» أي: والحجر في السّفه(*»: والحَجْر في اللّغة: المنع» وفي الشَّرِعَ: المنع من 


2 اح كدر 


التَّصدّفات الماليّة» واللأصل فيه/: « واوا تي حَيَإِدَبَلَهوا يكح 4 الآية [النساء:1]... وقوله تعالى: 
«فن كان الَرِى عَيَئَهِ آلْحَقُ سَفِيهًا أَوْصَعِيفًا 47 الآية [البقرة: 24]. وقال ابن كثير في اتفسيره»: ويُؤْخَذ 
الحجر على السُّفهاء من هذه الآية» يعني: قوله تعالى: «ولا تُوْنوأ الشمهاه أموككم "4 والحجر 
نوعان: نوعٌ شرع لمصلحة الغير كالحَجُْر على المفلس للغرماء؛ والرّاهن للمرتهن في المرهون. 
والمريض للورثة في ثلثي ماله» والعبد لسيّده. والمُكاتب لسيّده«” ولله تعالى» والمرتدٌ 


1 في(ص) و(م): «الذي». ثم ذُكّرت الّمائر اللّاحقة. 

نلك في هامش (ل): «خَوَّله الله النَّيءَ تخويلا»: ملّكه إياه. «مختار». 

(7) في (د): افيما». 

(5) في هامش (ج): قال ابن أبي حاتم : حدَّثنا أبي: حدَّثئئا هشام بن عمّار : حدَّثنا صدقة بن خالد: حدَّئنا عثمان بن 
أبي العاتكة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة... فذكره. المنه». 

(5) في (ص): (السّفيه؛. 

(1) «طأَوْصَعِيِفًا 264: ليس في (ص) و(د). 

00 ««آَوَلِكُمْ 14 : مثبثٌ من (ب) و(س). 

(4) في(ص): «ليده؛» ولعلّه تحريف. 


للعلاجة القسطلانٍ 4 نَابٌ و الاستوّاض 
للتبتتت ‏ ل يي يت ال ل ل ال ل ل ل الم ا شي 

للم لمين» ونوعٌ شرع لمم لحة المج عجوو عللية وهو 35ة/: :كر الجون» والصّباء والسََقْه 2/4 
وكلٌ منها أعمٌ مما بعده (وَمَا يُنْهَى عَن الخدّاع) في البيع20» وهو( عطف على سابقه أيضًا. 


3 - حَدَّنَنا أبُو نُعَِم : حَدَّنَئَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الله بْن ِيئَارٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ 2 قَالَ: قَالَ 
رَجْلَ لِلتَبِيَ مزاشدم : إِنْي أُخْدَعٌ في البيُوع ‏ فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَفْل : لَا خِلَابَةَ) فَكَانَ الرَّجُلٌْ يقوله. 


وبه قال: (حَدَّتَنا أَبُو نُعَيْم) الفضل بن دُكين قال: (حَدَّنَنَا سْفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَبْدٍاللَه بْنِ 
ديئَار) أنّه قال: (سَمِعْتٌ ابْنَ عُمَرَ ب قَالَ: قَالَ رَجُْ) هو حَبّان بن منقذٍ أو والده منقذ«" ابن 
عمر و (لِليّبِيَ مؤاشيهام : إِني أُخْدَعُ) بضمٌ الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح الدَّال آخره عينٌ 
مهدلعيق» أئ: أغبّن (ني البُيُوع» فَمَالَ) بسكم له: (إِذَا بَاِيَعْتَ فَقُل: لا خِلَابَةً) بكسر الخاء 
المعجمة وتخفيف اللّام وبعد الألف مُوحَّدةٌ أي: لا خديعة”؟ (فَكَانَ الرَجُلُ يَقُولهُ) وهذه 
واقعةٌ عين وحكاية حال فمذهب الحنفيّة والشّافعيّة: أنَّ الغبن غير لازم» سواءٌ قنَ الغبن أو 
كَثْرَء وهو الأصحٌ من روايتي مالك» وقال البغداديُون من أصحابه: للمغبون الخيار بشرط أن 
يبلغ الغبن ثلث القيمة» وإن كان دونه فلاء وكذا قاله*» بعض الحنابلة. 

وهذا الحديث قد سبق في «باب ما يُكرّه من الخداع في البيع» من «كتاب البيوع» [ح:7١2]‏ 
ومطابقته لما ترجم له هنا( من حيث إِنَّ الرّجل كان يُحْبّن في البيوع » وهو" من إضاعة المال. 


رهم فى ف > زاملي ا أ لد 2 - 8 > و٠امة‏ 1 

- حَدَّنَنَا عُدْمَان: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الشْغْبيَء عَنْ وَرّادٍ مَوْلَى المُغِيرَةٍ بن 
0 0 6 اعت مت. تيم نة 57 حي موس ا 2 2 7 
شعبّة. عن المغيرَةٍ بن شعبّة قال: قال النبئْ ماش دم : (إن الله حَرَّمَ عَلِيِكُمْ عقوق الامّهَات. وَوَادٌَ 
0 5 0 ل 0 كاك تمر 
البََاتِ وَمَنَعَ و تِء وكرة لك قيل وَقَالَء وَكثرّة السَوَالِ وَإِضاعَة المَال). 


5 ةكءعء 3 ٠:‏ 1-3 70 0 ع م4 
وبه قال: (حَدَئْنَا) ولآبي ذر: «(حذثني» (عثمَان) بن أبي شيبة قال: (حَدَّتْنَا جَريرٌ) هوابن 


)١(‏ في (ص): «البيوع». 

(؟) في(د): «وما». 

(؟) زيدني (ص): «أي1. 

5( في هامش (ج) و(ل): أي : لا تخدعونيء فإِنَّ خديعتي لا تحلٌ. امنهه. 
(5) في(د): «قال». 

(6) لهنا»: ليس في (د). 

(0) في (د) و(م): اوهذا». 


داركم اا 


داب ؤالاستِتاض #كر» إريكَاد اناري 


عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن المعتمر (عَنِ الشَّعْبِيَ) عامر بن شراحيل (عَنْ وَرَّاٍ)1'" 
بتشديد الدَّاءء الكوقي (مَوْلّى المُغِيرَةٍ بْنِ شُعْبَة) وكاتبه (عَنْ المُغِيرَةٍ يْنِ شْعْيَةٌ) بن مسعودء 
التّقفَ» الصَّحابِيَ المشهور» أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة ثمٌ الكوفة: المُتوقُ سنة 
خمسين على الصّحيحء أنه (قَالَ: قَالَ النّبِن!؟؟ مؤاشل: إنَّ الله) بَؤْصن (حَرّمَ عَلَيكُمْ عُقُوقَ 
الأَمّهَاتِ) وكذا حرّم عقوق الآباءء وخصّ الأمّهات بالذّكر؛ لأنَّ يرهن مُقدّمٌ على بر الأب في 
تلقف والحنرٌ لضعفهنٌ» فهو من تخصيص الشَّيء بالذّكر إظهارًا لتعظيم موقعه (وَوَأَد) بفتح 
الواو وسكون الهمزة: دفن (البَنَاتِ) أحياءً حين يُولَّدْنَ/» وكان أهل الجاهليّة يفعلون ذلك 
كراهيةًٌ فيهنّ» وقيل: إِنَّ أوّل من فعل ذلك قيس بن عاصم التَّمِيمِيُ؛ وكان بعض أعدائه أغار 
عليه فَأَسَرَ ابنته("2» فاتَّخذْها لنفسه. ثم حصل بينهم ا فخيّر ابنته فاختارت زوجهاء 
فآلى قيس على نفسه ألا تُولّد له بنتٌ إلّادفنها حيّة فتبعه العرب على ذلك (وَمَنَعَ) بفتحاتٍ» 
بغير صرفيء ولأبي ذرّ: «(ومنْعًا» بسكون النُون مع تدوين العين»» أي: وحرّم عليكم منمَّ 
الواجبات من الحقوق (وَهَاتِ) بالبناء على الكسر”»: فعل أمر من الإيتاء» أي: وحرّم أخذ 
مالا يحل من أموال النّاسء أو يمنع النّاس رفده'" ويأخذ رفدهم (وَكَرِةَ لَكُمْ قِيل) كذا (وَقَالَ) 
فلانّ كذاء ممًا يتحدّث به من فضول الكلام (وَكَثْرَةَ السُوَّالِ) في العلم؛ للامتحان وإظهار 
المراء؛ أو مسألة أناس أموالهمء أو عمًا لا يعني؛ وربّما يكرهٌ المسؤولُ الجوات» فيفضي 


3 


ذا 


(1) في هامش (ج): بفتح الواو. 

00( في (د): لرسول الله4؛ والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 

(”7) في (د): لابنتها. 

(:) في هامش (ج): عبارة الكوراني: «ومنعًا وهات») أي : معنى هاتين الكلمتين بألا يراعوا قانون الشّرع» 
وانتصاب «منمًا» على أنه مفعول «حرّم»؛ والتٌقدير : حرّم عليكم مَنعًا وقولّكم: هات. أيّ منع كانء إذا لم يكن 
على وَفْق الشَّع. 

)0( في هامش (ل): قوله: ابالبناء على الكسر...» إلى آخره» كذا بخطّه؛ والذي في «التّوضيح» و#شرحه: أنَّ ههاتٍ؛ 
و«تعال» فِعُلا أمر مبنيّان على حذف حرف العلَّة» وهو الألف من «تعال»؛ والياء من «هات»»؛ خلاقًا للرّمخشريّ 
في قوله: إِنَّهما اسما فعل مبنيّان على الكسر في «هاتٍ»» وعلى الفتح في #تعالَ»؛ فكلام المؤلّف لا يوافق قول 
الرَّمخشريٌ باسميّتهماء ولاكلام غيره بفعليّتهما كما ترى» وقوله: «من الإيتاء» فيه نظرء يُتأمل. 


(5) في (د): «رفده النّاس». 


للعلامة القسطلاني قا اب ؤ الاستِوّاض 


إلى سكوته فيحقد عليهم”"» أو يلتجئ إلى أن يكذب. وعد منه قول الرّجل لصاحبه: أين كنت ؟ 
وأمّا المسائل المنهيئٌ عنها في زمنه بَِِضرةئَم فكان ذلك خوف" أن يُفرّض عليهم مالم يكن فرضاء 
وقد أمِنت الغائلة () كره أيضا (إِضَاعَةَ المّالِ) السّرف في إنفاقه؟ كالتّوسُع في الأطعمة النّذيذة» 
والملابس الحسنة» وتمويه الأواني والسّقوف بالذّهب والفضَّة؛ لما ينشأ عن ذلك من القسوة 
وغلظ الطّبع» وقال سعيد بن جبير: إنفاقه في الحرام» والأقوى أنه ما أُنفِق في غير وجهه المأذون 
فيه شرعاء سواءً كانت دينيّةٌ أودنيويّةٌ؛ فمنع منه؛ لأنَّ الله تعالى جعل المال قيامًا لمصالح العباد. 
وني تبذيرها تفويت تلك”" المصالح, إِمّا في حنٌّ مضيّعهاء وإمّا في حقٌّ غيره» ويُستَْتّى من ذلك 
كثرة إنفاقه في وجوه البرٌ لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يغوّت حم أخرويًا هو أهمٌ منه. والحاصل: 
أنَّا؛» في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجهء الأوّل: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعاء فلا شك في منعء 
والنَّاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعاء فلا ريب في كونه مطلوبًا بالشّرط المذكور. والثَّالث: 
إنفاقه في المباحات بالأصالة كملادً النّْسء فهذا يئة ينقسم إلى قسمين» أحدهما: أن يكون على وجهٍ 
يليق بحال المنفق وبقدر ماله» فهذا ليس بإسرافيء والنّاني/: ما لا يليق به عرفّاء وهو ينقسم أيضًا 
افا كرا لياسر ارد امور ولي باورا اويا لكر 
في شيءٍ من ذلكء» والجمهور: على أنَّه إسراف» وذهب بعض الشّافعيّة يّة: إلى أنّه ليس بإسرافي» 
قال: لأنَّه د تقوم به مصلحة البدن» وهو غرض صحيحٌ» وإذا كان في غير معصيةٍ فهو مباحٌ» قال ابن 
دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ماقاله. انتهى. وقد صرّح/ بالمنع القاضي حسينٌ » وتبعه 
الغزالئْ» وجزم به الرّافعيْ؛ وصّحّح في «باب الحجر) من الشّرح» وفي «المُحرّر): أنّهِ ليس بتبذير» 
وتبعه النُّوويٌ» والذي يترجّح أنّهِ ليس مذمومًا لذاته» لكنّهِ يفضي غالبًا إلى ارتكاب المحذور”) 
كسؤال الئّاسء وما أدَّى إلى المحذور فهو محذورٌ. 


)١(‏ في(د): لعليه). 

(9) في (ص)و(م): لخوقا». 

() في (د): «لعلك». 

(5) «أنَّ»: ليس في (د) و(ص) و(م). 
(45) في (ب) و(س): افليس هذا». 
(5) في(د): «المحظور». 


2 


دركماب 


ححَدَابٌ ذالاستقاض 4211# إرشَاد السَاري 


اللا مشاه موا ا ل ا د ل 
قول الله تعالى : « لا سَعَلُورت ألتّاسَ إلْحسَافًا © | البقرة: :197 ]» من (كتاب الزّكاة» [ح: 4700 .(]١‏ 


2١‏ - بابٌ العَبْدُ رَام في مَالٍ سَيّدِو وَلَا يَحْمَل إلا بإِذْنه 
هذا (بابٌ) بالتّيوين (العَبْدُرَاع في مَالِ سيد وَلَا يَعْمَل إلا بِإِذْهِ). 


-012 أو لزان خرن فوت عر الرخرج 00 اختريي ي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللو» عَنْ 
عَبْدِ اللو بْنِ عْمَرَ ِلك أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللو مؤاشعدام ب يفول : اقلم اع وَمَشؤُولَ عَنْ رجي َلِمَع 
وَهْوَ مَسَؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ وَالرَجُْلُ في أَمْلِه 4 داع وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتَهء وَالمَرْأَة في بَيْتِ رَوْجِهَا رَاعِيَة 


وَهْيَ مَسْؤُولَةَ عَنْ رَعِيِّتَهَ وَالخَادِمُ في مَالٍ سَيدِِ اع وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهك» قَالَ: : فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ 
من وَسُول الله مؤاشييام وأخيسبْ اللي ؤاش يدم قَالَ : اوَالرَجُلُ في مال أيه رَاع وَهْوَ مَسْؤُولَ عَنْ رَعِيّنِ 


ءرد 


َكُلّكُمْ رَاء وَكُلَّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتِدا. 


ويه قال: (حَدّتكا آثو اليَمَان) الح ووس قال: (أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ 
الزْهْرِيَّ) محمّد بن مسلم ابن شهاب أنه (قَالَ 0 وني فال ترات وا ل داص )ابه 
١ب‏ الله ين عْمَرَ يلك أنه َهُ سَمِعَ وَسُول اللو ؤاشييم) حال كونه (يَقُو يقول: كُلَكُمْ رَاعِ ى كل راع 
(مَسْؤُولٌ عَنْ رَءِ عِيّتو)أصل راع : : لراعي» بالياء؛ فأعِلَ إعلال ٠قاض»»‏ من رعى يرعى» وهو حفظ 
الشّيء وحسن التّعهد له والرّاعي هو الحافظ المُوتَمَن الملتزم صلاح ما قام عليه؛ فكلُ من كان 
تحت نظره شيءٌ فهو مطلوبٌ بالعدل فيه» والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته» فإن وى 
ماعليه من الدّعاية حصل له الحظّ الأوفر والجزاء الأكبرء وإن كان غير ذلك طالبه كل أحرة؛ 
من رعيّته بحقّه ثم فضّل ما أجمله فقال: (فَالإِمَامُ) الأعظم أو نائبه (رَاع) فيما استرعاه الله 
فعليه حفظ رعيّته فيما تعيّن عليه من حفظ شرائعهم والذَّبٌ عنهاء وعدم إهمال20 حدودهم 


أو(4) تضي حقوقهم» وترك حمايتهم ممّن جار عليهم ومجاهدة عدوٌهم» فلا يتصرّف فيهم 


(1) في هامش (ج): ويأتي في «الأدب» أيضا. 

(2) في(د): «واحد). 

(6) في غير (ب) و(س): «أو إهمال»؛ وتقرب منها عبارة النُوويٌ في ااشرح مسلم» (077/0): «والدّبٌ عنها لكل 
مع الإدعال والكلة ديه : تر ينعا لعا بي أ رسنال حدر فول قلت فق تيفل 


(4) في(ب)و(س):الو). 


للعلامة القسطلافي 45 كدَابٌ ذالاستِراض 


إِلّا بإذن الله وزاسولة #ولا يطلت جره الامز الل روه و متؤول ع تمده وَالَجُْ في أَمْلِه) : 
زوجته وتترعا برا ) بالقيام دهم والحل ني الكدقة وحسن العشْرة'"(وَهْوَّ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتَى 
وَالمَرْأَةٌ في بيت رَوْجهَا رَاعِيَةٌ) بحسن التّدبير ف أمر بيته والتَعهّد لخدمه2» وأضيافه (وَهْيَ 
مَسْؤُولة عَنْ رَعِيِّتَهَاء وَالخَادِمُ) أي: العبد (ني مال سَيِّدِهِ رَاع) بالقيام بحفظ ما في يده منه 
وخدمته» وسقط من”" رواية أبي ذرّ قوله «راع» (وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّيه قَالَ) ابن عمر: 
(فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُول الله بؤاشييط, وَأَحْسِبْ النَّبَِ مؤاشيام قَالَ: وَالرَجُلُ في مَال أيه( 
د ضر مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِتهِ ته فَكُلُكُمْ رَاع وَكُلُّكُمْ مَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَِهِ) قال الطيبئٌ: الفاء في 
«فكلكم) جواب شرط محذوفي للفذلكة؛ وهي التي يأتي بها النخاشسن3© بعد التفصيلن» 
ويقول : فذلك”7 كذا وكذا ضبطًا للحساب وتوقَيًا عن الؤيادة والتُّقصان فيما فضّلهء وقوله: 
١كلّكم‏ راع» تشبية تشبية”"" مُضمّر الأداق؛ أي : كلّكم مثل الرّاعي؛ اوكلكم مسؤولٌ عن رعيّته؛ ال 
عمل فيه معنى التّشبيه» وهذا مظّردٌ/ في التّفصيل» ووجه التّشبيه حفظ الشَّيء وحسن التَّعَهّد د/188أ 
لما استّحفِظه» وهو القدر المشترك في التّفصيل» وفيه: أنَّ الرّاعيَ ليس مطلوبًا لذاته» وإِنّما 
أقيم بحفظ ما استرعاه. انتهى. فمن لم يكن إماما ولا أهل له ولا سيّد ولا أب فرعايته على 
أصدقائه وأصحاب معاشرتهء وإذا كان كلٌ منّا راعيًا فَمَنِ الرّعيّة؟ أجاب”» الكرمانيٌ: 
أعضاؤه وجوارحه وقواه وحواسّهء أو الرّاعي يكون مرعيًًا باعتبارٍ آخر(") ككونه مرعيًّا للإمام» 
راعيّاا"" لأهله» أو الخطاب خاصٌ بأصحاب التَّصِرّفات. 


وهذا الحديث قد سبق في (باب الجمعة في القرى والمدن» من «كتاب الجمعة) [ح:457]. 


)١(‏ في(ب) و(س): «المعاشرة». 
(9) في(د): الخدمته). 
(*) في (ص): «في»2. 


(5) في (د): «ابنه)» وهو تصحيف. 


و 


(0) في(د): «المحاسب». 

(7) في غير (ب) و(س): الك»» وسقط من (م). 
(0) في (ص) و(م): لايشبه). 

(8) في(د): «كما قال». 


(9) «آخر»: ليس في (د). 
)0٠١(‏ قوله: «قَمَن الدّعيّة؟ أجاب... مرعيًا للإمام» راعيًا» سقط من (م). 


للعلامة القسْطَلافٍ ]2 


عٍِ 


(في الخُْصُومَاتِ) جمع خصومة (/ر دالت ) وسقط لغير أبي ذرٌ قوله «في الخصومات». 


١‏ - باب مَا يُذْكَرُ في الإشْخَاصٍ وَالخُصُومَةِ بَيْنَ المُسْلِمِ وَاليَهُودٍ 

(باب مَا يُذْكَرُ) بضمٌ أوّله وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول (ني الإشخَاص) بكسر الهمزة وسكون 
الشين وبالخاء(" المعجمتين» أي : : إحضار الغريم من برقع إلى يع وَلابَ ذرٌ زيادة: 
الوالملازمة» وهي «مفاعلةٌ»/ من اللّزوم» والمراد : أن يمنع الغريم غريمه من(" التصرْف حتّى 
يعطيه حقّه (و) ما يُذْكّر في (الخُّصُومَةٍ بَيْنَ | مُسل وَاليَهُودِ) ولأبي ذرٌ والأصيلئ: «واليهوديّ» 
بالإفراد. 1 


٠‏ - حَدََّنَا أَبُو الوَلِيدٍ: حَدَّنَنا سُعْبَةُ: قَالَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَة: أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِغتُ 


التَزّالَ : سَمِعْتٌ عَبْدَ الله يَقُوِلُ : سَمِعْتٌ رَجُلَا قَرَ آيَدَ سَمِعْتُ مِنَ الب بلاشيام خِلَافَهَاء فَأَخَذْتٌ بِيَدِه 


َأَتَيْتُ به رَسُولَ الله مؤاشيرم فَقَالَ : ١كلاكُمًا‏ مُحْسِنٌّ فَالَ سُعْبَةٌ مب : أَظْنهُ قَاَ: «لَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَْ كَانَ 
قَبْلَكُمْ اخْتَلَقُوا فَمَلَكُوا". 

وبه قال: (حَدَّكََا آَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطّيالسيئْ قال: (حَذَّثَنَا شعْبَةٌ) بن 
الحجّاج (قَالَ عَبْدُ المَلِكِ بْنْ مَْسَرَةَ) الهلالئْ الكوف التّابعيُ الزّرّااه". بزاي فراءٍ مُشْدَّدوَ: 
ا بحري نفدي ارت على الصواة برغو ار ارا 101 : سَمِعْتٌ الْتَزَّالَ) بتشديد 
النّون والرّايء زاد أبوذرٌ عن الكُشْمِيِهَبِيَ : (ابن سَبْرة)) -ب بفتح السّين المهملة وسكون المُوخّدة- 
الهلاليَ التَّابعيَ الكبيرء وذكره بعضهم في الصّحابة لإدراكه وليس له في «البخاريّ» سوى هذا 


(0) في(د): «والخاء». 
() في(د): «عن». 
(*) في هامش (ل): والزّرد -مُحوّكة - : الدّرع » والزّرّاد: صانعها. «قاموس» 


0 


داماب 


وَالحْصُومَات 52 4م إرشاد السَاري 


.و 


الحديث عن ابن مسعودء وآخر في الأشربة» إح:0:16] عن علىئ قال: (سَمِعْتٌ عَبْدَ الله) يعني : 
ابن مسعود 4# (يَقَولُ: سَمِعْتٌ رَجُلَا) قال الحافظ ابن حجر في «المقدّمة»: لم أعرف اسمهء 
وقال في «الفتح»: يحتمل أن يُفسَّر بعمر ث2 301 اصعبح ابن حتان» أنّها من سورة 
الرّحمن (سَمِعْتُ مِنّ النََِ مؤاشعدام خِلَافَهَاء فَأَحخَذْتُ بِيَدِو فَأَتَيْتُ به رَسُولَ الله ؤاشعيم) زاد في 
روايته عن آدم بن أبي إياس في (ب: بني إسرائيل» [ح »| : فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية27 
(فَقَاك) يل م : (كلاكُمًا مُحْسِنٌ) فإن قلت: كيف يستقيم هذا القول مع إظهار الكراهية؟ 
أجيب بأنَّ معنى الإحسان راجمٌ إلى ذلك الرّجل لقراءته» وإلى ابن مسعودٍ لسماعه من 
رسول الله مؤاش عدم » ثم د تحزي في ااحعباط”)+ والكراه راجع إلى جداه مع ذلك الرجله كما 
فعل عمر بهشام» كما سيأتي/ قريب إن قاء الله تناك جاء لأ ذلك عسيوق بالاختللاف» وكان 
الواجب عليه أن يقرّه على قراءته ثم يسأل عن وجههاء وقال المظهريٌ: الاختلاف في القرآن 
000 لأنَّ كك لفظ منه إذا جاز قراءته على وجهين أو أكثرء » فلو أنكر أحدٌ واحدًا(” من 
ينك الوجهين أو الوجوه فقد أنكر القرآن ولا يجوز في القرآن القول بالوّأي؛ لأنّ القرآن شن 
متّبعدٌ بل عليهما أن يسألا عن ذلك ممّن هو أعلم منهما (قَالَ ب شُعْبَةُ) بن الحجّاج بالسّند 
السّابق : (أَعُلتُهُ قَالَ) سؤاشيد : (لَا تَخْتَلِفُوا) أي: في القرآن» وفي «معجم» البغويّ عن أبي جهيم 
ابن الحارث بن الصّمّة : أنه اشيم قال: (إنَّ هذا القرآن أأنزل على سبعة أحرفي”؟»» فلا تماروا 


3د 


4 في (د) و(م): "الكراهة»؛ والمغبت مواق لما في #الصّحيح»: وكذا في (د) في الموضع اللّاحق. 

درق في (د): اللاحتياطا. 

(5) في (د): «وأخذ» «واحدا) معا. 

:)2 في هامش (ل): قوله: اسبعة أحرف») قال في «التّشر»: ولا زلتٌ أستشكل هذا الحديث. وأَفكّر فيه وأمعن التّظر 
في نيف وثلاثين سنةً حنّى فتح الله عليَ بما يمكن أن يكون صوابًا إن شاء الله وذلك أَني تتبّعت القراءات؛ 
صحيحهاء وشاذّهاء وضعيفها ومُنكّرها؛ فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنهاء 
وذلك؛ إِنّا في الحركات بلا تغيير في المعنى والصّورة؛ نحو: ظبَِالبمَلٍ 4 [الساء:/5] بأربعة» أي: وهي ضضم 
الباء» وسكون الخاء وضمّهما وفتحهماء وفتح الباء وسكون الخاءء أو بتغيّر في المعنى فقط؛ نحو: لاقتلعَىءَادَمٌ 
من ريه ك4 [البقرة: 60] لوَاذَكرَيمدَ أمَةِ 4 [يوسف:ه:] و (أَمَوِ)» أي: بفتح الهمزة والميم وكسر الهاء؛ بمعنى: 
نسيان. وإمًا في الحروف بتغيّر المعنى؛ لا الصُورة؛ نحو: تبلا 4 ول تَتْلُواأ4 [يونس: ."1 ول نُتَحّيكَ يِبَدَنِكَ 
لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَهَ) وٍانْنَييِكَ ِبَدَنِكَ © [يونس:؟4] أو عكس ذلك؛ نحو: #بَضْطَهَ © و#ابسطة © [البقرة: 410؟] 
و«الصّرَاط4 وطالشرَاط4 أو بتغيّرهما نحو: لأَسَّدَّ مِنَكْمْ 4 [العوبة: 4:] ولإمنهم)؛ وظيَأئلِ4 [النور: »| - 


0 


لعلامة القنطلافٍ 2 ذالحصمومًا 


عا ص سشنهله 


في القرآن؛ فإِنَّ المراء فيه كفرٌ) (فَإِنَّ مَنْ كَانَّ َبْلَكُمُ الحمَلَهُوا فَهَلَكُوا) وسقط لأبي الوقت عن 
الكشْمِيْمَن”" لفظ «كان». 

ومطابقة الحديث للتّرجمة -قال العينيئٌْ- في قوله: «لا تختلفوا» لأنَّ الاختلاف الذي 
يورّث الهلاك هو أشدٌ الخصومة؛ وقال الحافظ ابن حجر في قوله: (فأخذت بيده فأتيت 
رسول الله مؤاشيدم» قال: فإِنّه المناسب للتّرجمة”». انتهى. فهو شاملٌ للخصومة؛ وللإشخاص 
الذي هو إحضار الغريم من موضع إلى آخرء والله أعلم. 


١‏ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُّ فَرَعَةَ: حَدََّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَن ابْن شِهَابٍء عَنْ أبي سَلْمَة 


وعَبْدالرحْمَنٍ الأطرّج »عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ ‏ قَالَ : اك رجا وجل ِنَ اين وجل بن ُو 
قَالَ المُسْلِمْ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدَا عَلَى العَالَمِينَ فَقَالَ اليَهُودِيٌ: وَانّذِي اضْطَفَى مُوسَى عَلَى 
العَالَمِينَ قرع الُشِم يَدَهُ ند لِك َم ونه الُوِي» قحب المُودِي إلى الي بؤاشيام فأَخبر 
ِمَاكَانَ من مره وام المُشلمء دعا التِّيْ يؤاشيدةم المشلم فَسَألهْعَنْ لِك أخبَر خْبَرَه فَقَالَ النّيحْ قشعم : 
١لا‏ مج ا ا ا 
مُوسَى بَاطِسٌ جَانِبَ العَزشء قلا أَذْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ سْتَقْنَى اللَّه). 


وبه قال: (حَدَّكَئَا يَحْيَى بْنُ فَرَعَةَ) بالقاف والزَّاي والعين المهملة المفتوحاتء قال: 
(حَدَّتََا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن ! بواميم ين عبد الزجمن بن عرف» الزهرع العادي تردل يخدادة 
ثقةٌ حجّة تُكلّم فيه بلا قادح, وأحاديثه عن الزُهريّ مستقيمة””©» روى له الجماعة (عنٍ ابْنٍِ 
شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزُهريّ (عَنْ أَبِي سَلَّمَة) بن عبد الرّحمن (وَعَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن هرمز 
(الأَغْرَج) كلاهما (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 2) أنّهِ (قَالَ: اسْتّبٌ رَجْلَانِ» رَجُلّ مِنَ المُسْلِمِينَ) هو أبو 
بكر الصَّدَّيق بي كما أخرجه سفيان بن عيينة في جامعه»» وابن ن أبي الدّنيا في ١كتاب‏ البعث2؛ 


بلع رع رمع عر 


- و(يتألَ)» و(فامضوا إلى ذكر الله) [الجمعة:؛ وإمّا في التّقديم والتأخير؛ نحو: مون ويضَعلوست14الوبة: ]11١‏ 
وإجاءت سكرة الحقٌّ بالموت) [ق: 14] أو في الزّيادة والنْقصان نحو: 9 أَوَمئ4 9 وَوْضّئ © [البقرة:؟١]؛‏ فهذه 
سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها. 

)0 سيق العدبية إلى آن ليس الأبي لوقت رايا عن الكشميهني. 

9) في(د): الترجمته». 

() زيد في(م) و(ب): لو1. 
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دغ 18لا 


ممللد عو سام 000 204 
ذا خصومَات 18 # إرشاد الاري 


لكن في «تفسير سورة الأعراف» [ح:778:] من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ”" النّصريحٌ بأنّه من 
الأنصار» فيحمل على تعدَّد القصّة (وَرَجُلّ مِنَ اليَهُودِ) زعم ابن بشكوال: أنه حاص -بكسر 
الفاء وسكون النُون وبمهملتين22- وعزاه لابن إسحاق. قال في «الفتح»: والذي ذكره ابن 
إسحاق”": لفِنْحاص مع أبي بكر قصّةٌ أخرى في نزول!؟» قوله تعالى: «لَقَدسيعَأمَهمولَ الت 
الوأ رن أله مَعيروحنَ يا ع4 [آدعمران: ]18١‏ (قَالَ المُسْلِمْ) أبو بكر :#8 أو غيره؛ ولأبي ذر: «فقال 
السدلم): زوَالّذئ اضطني غك دا عَلَى العَالَمِينَء فَقَالَ الِيَهُودِيٌ لزع اقطان خومئ على 
العَالَمِينَ) وفي/ رواية عبد الله بن الفضل [ح:7414]: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها 
شيئًا/ كرهه؛ فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر (فَرَفَعَ المُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ دَلِكَ) أي: عند 
سماع قول اليهوديّ: (والذي اصطفى موسى على العالمين» لما فهمه من عموم لفظ «العالمين»؛ 
فيدخل فيه النَّبِئْ بؤاشسام» وقد تقرّر عند المسلم: أنَّ محمّدًا أفضل (مَلَْطْمَ وَجْهَ اليَمُودِيَ) 
عقوبة له على كذبه عنده (قَذَهَبَ اليَهُودِيُ إِلَى التَّبيح ملاشميدم فَأَخْبَرَهُ يِمَا كَانَ مِنْ أَمْرهِ وَأَمْرِ 
المَد يم فَدَعَا التّبِيْ اشيم المُسلِم قَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ كََخْبَر رَهُ) وفي رواية عبد الله بن الفضل : 
فقال اليهوديٌ: يا أبا القاسمء إِنَّ لي ذمّةَ وعهداء فما بال فلانٍ لطم وجهي؟ فقال: الم لطمت 
وجهه ؟2 فذكره» فغضب النَّبِحْ مقاشيدام حنَّى رُيِيَ في وجهه (فَقَالَ التي مؤاشيدام : لا ُخَيّرُونِي 
عَلَى مُوسَى) تخييرًا يؤدّي إلى تنقيصه2» أو تخييرًا يفضي بكم إلى الخصومة:» أو قاله 
تواضعًاء أو قبل أن7 يعلم أنه سيّد ولد آدم (فَإِنَّ النّاسَ يَصْعَقُونَ بفتح القن هن اعدوقة 
بكسرهاء إذا أغمي عليه من الفزع (يَوْ ْم القيَامَة» فََصْعَقُ م مَعَهُمْ» فَأَكُونٌ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقٌ) لم يبيّن 

دردية عرق تلن لقان من ا امروب اروك فو وروا يد اين الفعال فزق شق 
في الصُور فيْصعَق من في السّموات» ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم يفخ فيه أخرى فأكون 
أوّل من بُعث» (فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ العَرْش) آخذ بناحيةٍ منه بقرَّةٍ (فَلَا أَدْرِي أَكَانَّ) بهمزة 


(1) في هامش (ج): وهو الحديث الآتي قريبًا عقب هذا الحديث. 
(؟) في(د): «ومهملتين». 

زفرة زيد في (ص): «أنَ». 

(4) في (د): «أخرى ونزول»» وفي غير (س): لأخرى عند نزول». 
(0) في (د): «النقصان». 

(5) في(د): هما». 


للعلامة القشطلان 4 ؤالحْصُومَات 
تحت ل ا ل ار 0 
الاستفهام, ولأبي الوقت0©: اكان» (فِيمَنْ صَعقَ اناق ل فيكون ذلك له فَصيْلة ظاهرة9) 
(أَوْ كَانَ مِمّن اسْتَفْقٌ الله) في قوله تعالى : #فَصَعِقَ م من فى ألحَمَوَتٍ وم فالْاَرْضٍإِلَّا من َه أَشّهُ 4 [الزّمر:.34] 
فلم يُصعّقء فهي فضيلةً أيضًا. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا ف «التّوحيد) [ح:7472] وني «الرّقاق» [ح:2017]» ومسلمٌ في 
«الفضائل»» وأبو داود في «السّنَّة)» والنّسائئٌ في ١العوت)7".‏ 


415 - حَدَّنَنَا مُومَ ل ا حي 
سَعِيدٍ الخُذْرِيّ 298 قَالَ: بَيْتَمَا رَسُولُ الله بؤاشيم جَالِسٌ جَاءَ يَهُودِي) فَقَالَ: يا أَبَا القَاسِم عَرَبَ 
وجهي رَجُلَ بن أضْحَايكء فَقَالَ: من ؟». َال ل: جل بن الْأنصَارء قال ١اذْهُوه»»‏ فَقَال: (أعرَبْقهُ؟) 
َالَ: سَمِغْمهُ بالشوق يَحْلِفُ: وَالَِّي اضطقى مُوسى عَلَى البََرِء قُلْث: أي حَيِيتُ عَلَى مُحَمّد 
ا م" قَأَحَدَننِي عضب ضرَبْتُ وَجْهَهُ قَقَالَ نبو سؤاشدم : «لَا تُخَيرُوا بَينَ الأَنياءِ؛ فَإنَ النّاسَ 


يَضْعَقُونَ يَْمَ القامة» فَأَكُونُ وَل مَنْ تَنْمَقُ عَنْهُ الَرضء فَإذَا نا يمُوسَى آخِدْ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم 

المزشء فَلا دري أكَانَفِيمَئْ صَعِقَ» أ حُوسِبَ ِصَعْقَةٍ الأولّى». 
وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) المنقريٌ التبوذكيئٌ قال: (حَذَّثَنَا وُمَيْبٌ) بالّصغير» 

ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بفتح العين وسكون الميم (عَنْ أَبِيهِ) يحيى بن عمارة 

الأنصاريّ (عَنْ أَبِي سَعِيدِ) سعد بن مالك (الخُذْرِيّ 2) أنه (قَالَ: بَيْتَمَا) بالميم» ولأبوي ذرٌ 

والوقت: «بينا» (رَسُولَ الله بزاشييدم جَالِسٌ جَاءَ يَهُودِيٌ) قيل: اسمه فِنُحاص. كما مرّ (فَقَالَ: 

يَاأَبَا القايِمء صَرَب وَجْهِي رَجُلّ مِنْ أصْحَابِكَء فَقَالَ) كي ماشي: (مَنْ ؟ قَالَ) اليهوديٌ: 

ضربني (رَجُلٌ مِنَّ الأتصّان) سبق أنه أبو بكر الصّدَّيق/ 2؛ وهو مُعارَضُ بقوله هنا: (من د/44اب 

الأنصار»» فيُحمّل «الأنصار» على المعنى الأعمٌء أو على التَّعذَّد (قَال) بَِصَرةتم: (اذْعُوةُ) 

فدعوه فحضر (فَقَالَ) له بَنإِضِرةإتم: (أَصَرَبْتَهُ؟ قَالَ): نعم (سَمِعْتُهُ بِالسُوقٍ يكلف لد 

اصْطَفًى مُو قو عن ان ولآبي دُرحَنَ الكشي هيك 0 أي حرف نداء» 


ستفهام 


أي: يا(خَبِيتُ) أصطفى موسى (عَلَى مُحَمَّدٍ باش ؟) استفهامٌ إنكا نكاريٌ (تَأَحَذَدْبِي عَضْبَةٌ 


(0) في(د): لذركءوا لمغبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 
(0) «فيكون ذلك له فضيلة ظاهرةً»: ليس في (د). 
2 في (د): «البعوث»» ولعلَّه تصحيف. 
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ؤاحخْصومَات 48 إرقاد التاري 


َه 


غَرَبْتُ وَجْهَهُ فَقَالَ انب مزاشيرسم: لا مُخَيّرُوا بَيْنَ الأَنبَِاءِ) تخييرٌ تنقيصء وإِلّاء فالتّفضيل 
يدع نابت كال انشاني لازا فا شيا ريد لتر » [الإسراء: ه] ويلك الرْسَلُ فَصَلْمَا بِعصَهِمعَلَ 
بَعْضِ 4 [البقرة: 007] (فَإِنَّ النّاصَ يَضْعَفُونَ يَوْمَ الققامة كأكُون و0 عل اتنشق عله الآزضى) أي 
كلمع يضرع موقيو اقل الكادن العمليده عراناا الا فد وي نا 101 مُوسَى) هو" (آخِذ 
ِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَاءِ تم العَرْشِ) أي : بعمود من عمده (قَلَا أذرئ أكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ) أي :يمن غظلي 
عليه من كين بعك فأفاق قبلي (أَمْ خُوسِب بِصَعْقَةِ) الدّار (الأولّى) وهي صعقة الظور 
المذكورة في قوله تعالى: #وَحَرَّ مُوَئ صَهِكَا4 [الأعراف: "14] ولا منافاة بين قوله في الحديث 
السّابق [ح:١241]:‏ «أو كان ممّن استثنى الله)» وبين قوله هنا: (أم لوزي بعودقة؟الأر ني لأن 
المعنى: لا أدري أيّ هذه الثّلاثة كانت» من الإفاقة» أو الاستثداء» أو المحاسبة”". 


ومطاب بقة الحديث للئَّر جمة في قو له بَرِابِ العم : (ادعوه)؛ فإنَ المراد به إشخاصه بين يديه ملاشعرام. 


والحديث أخرجه المؤلف أيضا في «التّفسير» [ح:72:]/» و«الدّيات» [ح:1937] ولأحاديث 
الأنبياء َِرِضرة كما [ح حومم] و«التّوحيد) [ح:7497]ء ومسلمٌ في «أحاديث الأنبياء»ء وأبو داود 
فى «السُنَّة) مختصرًا: ١لا‏ تخيّروا بين الأنبياء). 


4١‏ ؟ - حَدَّمَنَا مُوسَى: حَدَّنَنَا مَمَامٌ »عَنْ قَتَادَةَ عَنْ تس 2 : أَنَّ يَهُودِيًا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةِ بَيْنَ 


حَجَرَيْن؛ قيل: مَنْ فَعَلَ هَذَا بك ؟ أَفْلان ؟ أَفْلَان ؟ ؟ حَنَى سمى اليَهُوديَ» فَأَوْمَثْ بِرَأْسِهَاء فَأَخْدَ 
اليَهُودِنُ فَاعْمَرَفَء فَأَمَرَ به التي بؤاشيام فَرْضَ رَأْسْهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. 

وبه قال: (حَدَّكَنَا مُوسَى) هو ابن إسماعيل التَّبوذكيْ قال: (حَدَّنَنَا هَمَّامُ) هو ابن يحيى بن 
دينار ا لبصر يْ (عَنْ قَتَادَة) بن دعامة (عَنْ ع سر : 9 يهُودد يارَضَ) بتشديد الضاذ المححمة) 


)١(‏ «من»: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(؟) «هو) :ليس في(د). 

(*) قال السندي في #حاشيته»: قلت: وحاصله أنَّ كلّا من الرٌّوايتين وقع فيهما اختصارء وإِلّا فالتّردِيد كان في كل 
منهما بين ثلاثة أشياء» وهذا الذي قاله غير ظاهرء والظّاهر أنه لا مقابلة بين الاستفناء والمحاسبة حنَّى يحسن 
التّرديد بينهما بل المحاسية سببٌٍ للاستثناء ء فهما كشيءٍ واحدٍ» وسببيّة أحدهما لعدم الصّعقة كسببيّة الآخرء 
فذكر في إحدى الرٌّوايتين يخ الأمعناءة وق الكانية ماهو ستيه وهر المحاسية بدا على انسيت الكيت سيت 
لذلك الشَّيءء فالسُّؤال من أصله ساقط؛ والله تعالى أعلم. 


لد 4 وَالخْصُومَات 


م 


: دق لأسن جَارِيَة) لم ع هي ولا اليهودي. نعم في رواية أبي داود: أنَّها كانت من 

الل و ل 0 
فأخذ أوضاحا كانت عليهاء وَرَضْمَ0) رأسهاء والأوضاح نوعٌ من الحلئ يُعمَل من الفضَّةء 
ولسلم: فرضخ رأسها بين حجرينء وللتَّرمذيٌ: خرجت جارية عليها أوضاحٌ؛ فأخذها يهودي 
فرضخ رأسهاء وأخذ ما عليها من الحلئ؛ قال: فأُدركت”" وبها رمقٌ. فأتِي بها النّبِئْ مواشيط 
(قيل: مَنْ فَعَلَ هَذَا) الرَضَّ (بك؟ أَفْلَان) فَعَلهُ؟ استفهامٌ استخباري/ (أَفْلّان)! فَعَلهُ؟ قاله د6/هها 
مرّتين» وفائدته: أن يُعرّف المنَّهمء ليطانب (حَنََّى سَمّى) القائل (اليَهُودِيَ) ولغير أبي ذرٌ: 
(احلي سمّي) بضمٌ السّين وكسر الميم مبنيًّا للمفعول «اليهودي» بالرّئع كاك ع الفاعل 
فرعت ولاب ذرٌ: «(فأومأت» بهمزةٍ بعد الميم» أي: أشارت (يَرَأسِهًا) أي : نعم فاخ 
اليَهُودِيُ) بضمٌ الهمزة وكسر الخاء المعجمة» و«اليهوديٌ رَفْعٌ (فَاغْتَرَفَ) أنّهِ فعل بها ذ 
(فَأَمَرَ به النَبِْ مؤاشيدام» فَرْضٌ رَأْسْهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ) احتجٌ به(* المالكيّة والشَّافعيّة والحنايلة 
والجمهور: على أنَّ من قَتَلَ بشيء يُقتّل بمثله» وعلى أنَّ القصاص لا يختصٌ بالمُحدّد. بل 
يغبت بالمُثقّل خلافًا لأبي حديفة»» حيث قال: لا قصاص إِلّا في القتل بمُحدَّد""» وتمسّك 
المالكيّة بهذا الحديث لمذهبهم في ثبوت القتل على المنَّهم بمُجرّد قول المجروح» وهو تَسّكٌ 
باطلٌ؛ لأنَّ اليهوديّ اعترف كما ترى” وإِنَّما قل باعترافه قاله النّووٌ. 


)0 في (د): #غدا»» ولعلّهِ تصحيف. 

فق في (ب) و(س): افرضح»؛ وكذا في المواضع اللاحقة؛ وكلاهما صحيحٌ معنّى 

(0) قوله: «وللتّرمذيٌ : خرجت جاريةٌ عليها ... قال كار كن معط ان رمن 

(:) في (ص): «ابن فلان»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 

(0) «به4: ليس في (د). 

(5) في هامش (ج): دون صاحبيه. فإنّهما يُثبتان القصاص بالمثِقّل أيضًا. وفي هامش (ل): أي: الإمام الأعظم» 
خلافًا لصاحبيه؛ فإنّهما يقولان بالقصاص بغير المحدّد كما هو معلوم في محلّه. انتهى الشَّيِخْ «عبد الحيّ». 

(0) في (د): لبمحدودا. 

69 في (د) : «نرى»» وقد رد الشيخ قُمّلة يلل ل هذا وبيِّن مذهب المالكية فقال : المالكية لا يثبتون القتل بمجرد قول 
المجروح. بل إنما اعتبروه لونًا لا بدّ معه من قسامة. فصمّ الاستدلال على اعتباره؛ إذ لو كان لغوا لما كان 
لسؤالها معنى ولا طلب الخصم بسببه وأما اعترافه فقد أغنى عن القسامة» وحينئذ فدعوى البطلان هي 
الباطلة . انتهى. 


دم/هماب 


وَالخْصومّات #617 إريقاد السَاري 
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف”" أيضًا في الوصايا» [ح:0747] و«الدّيات» [ح:18070]؛ ومسلمٌ 
في «الحدود)» وابن ماجه في «الدّيات». 


؟ - باب مَنْ افيه وَالضعف لعفل وَإِن لمكن حَجرَ عَلَْهِ الإقام» ويُذْكرُ مَنْ بتاير 2 » 


عَنِ ابي يؤاشييام: رد عَلَى المُعَصَدّقٍ قَبْلَ النّفِي كُمَتَهَاهه وَقَالَ مَالِك : إِذَاكَانَ لِرَجُلٍ عَلَّى رَجُلٍ 
َال وَلَهُ عبد لاشَيْء لَهُغَيِرُهُ فَأَضْتَقه لَم بَجْزِْحْقُهُ 


إناتاكة رو أنه الكنفية) الشقه: ضدٌ الؤُشد الذي هو صلاح الدِّين والمال (5) أَمْرَ (الضَّعِيفٍ 
العَفْلٍِ) وهو أعمٌ من السّفيه (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجرَ عَلَيْهِ الإمَامُ) وهذا مذهب ابن القاسم, وقصَرَه'» 
أصبعٌ على من ظهر سَفَهُه وقال الشّافعيّة : لايْرَدُ مطلقًا لاما تصّف”” بعد الحجر. 
ولأبي ذرٌّ: «أنَّ النّبيَ» (سؤاشيثم رَدَّ عَلَى المُتَصَدّق) المحتاج لما تصدّق به (قَبْلَ التي ُ 
تَهَاهُ) أي: عن مثل هذه الصّدقة بعد ذلك» ضيه 
من طريق محمود بن لبيدٍ عن جابر في قصّة الذي أتى بمثل البيضة من ذهب أصابها في معدن 
فقال: يارسول الله خذها منّى صدقةً فوالله ما لي مال غيرهاء فأعرض عنه» فأعاد» فحذفه 


و53 يعم اولمسويع الع رعر خازر هو ابو يداه الأنصاريٌ (,رْة. ء عن التيزة) 


بهاء ثم قال : يأتي أحدكم بماله لا يملك غيره فيتصدّق به ثمٌّ يقعد بعد ذلك يتكمّف النّاس» 
إِنَّما 0 عن ظهر غتى)» ورواه أبو داود وصحّحه ابن خزيمة؛ كذا قاله ابن حجر في 
«المقدّمة»). وزادئي الكرير: فم ظهر لي أن البخاريّ إِنّما أراد قصّة الذي دبّر عبده فباعه التّبِىُ 
شعي [ح: 204] كما قاله عبد الح وإنَّما لم يجزم؛ بل عبّر بصيغة النّمريض؛ لأنْ القدر 
رجلٌ من بني عُذّرة عبدًا له عن دبر» فبلغ ذلك رسول الله اشيم فقال: «ألك مال غيره؟» 
فقال: لا... الحديث.» وفيه: ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيءٌ فلأهلك...2/ 


(1) في (د): «المصئّف». 

(») زيد في (ص): «ابن»؛ والمغبت موافقٌ لمافي «الفتح» (810//0). 

(5) في هامش (ل): قوله: «إلا ما تصدّف...» إلى آخره» أي: إِلّا تَصَدْف وقع بعد الحجرء ذهما» موصولٌ حرق 
أؤلت مع ما بعدها بمصدرء ولا يجوز أن تكون موصولًا اسميًا؛ لفقد التّرط المعتبر في حذف العائد. انتهى 


شيخنا «م.ح ش». 


للعلهة القنطلاني 4 والحموكات 

اسيم ليا 1 
الحديث» وهذه الرّيادة تفئّد بها أبو الرُّبير وليس هو من شرط البخاري» والبخاري”" لا يجزم 
غالبًا إِلّا بما كان على شرطه (وَكَالَ مَالِكُ) الإمام الأعظم مما أخرجه ابن وهب في «المُوطأ» 
عنه: (إِذَا كَانَ لِرَجُل عَلَى رَجُل مَالَء وَلَهُ عَبْدُ للا هَْء لَهُ غَيْدهُ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجْرْ عِنْقَه وهذا 
استنبطه من قصّة المدبّر السّابقة 


- وَمَنْ َع على الضّعِيف وَنَخوه دقع تمه ِنَم بالإضلاح وَالقَِم بسن إن أفْسدَبَغدُ 
مَتَعَهُ؛ لأنَّ النّبِيَ بؤاشييد نَهَى عَنْ إِضَاعَةٍ المَالِء وَقَالَ لِلّذِي يُخْدَعٌ في البَيْع : (إِذَا بَايَعْتَ فَقل 
لا خِلابَة». وَلَّمْيَأْخُِ النَبِْ ؤاشييهم مَالَهُ 


(وَمَنْ بََ) بواو العطف على سابقه» ولأبوي ذرٌّ والوقت: اباب من باع (عَلَى الضّعِيف) 
العقل (وَنَحْوِهِ) وهو الصّفيه (فَدَفَعَّ) وللأبوين©: (ودفع» (تَمَنَهُإِلَيْهِ وَأَمَرَُ/ بالإضلاح وَالقِيَامِ 7/4" 
ِسَّأَنِهِ) وهذا حاصل ما فعله النَّبِْ اشام في ابيع المُدبّر) [ح: 2084] (فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ) بالضمٌّ 
أي: فإن أفسد الشَّعيفُ العقل بعد ذلك (مَتَعَهُ) من التَّصدُف (لأَنَّ الي مؤاشييام نَهَى عَنْ 
إِضَاعَةَ المّال) كما مرّ قريبًا (وَقَانَ) اضرم (لِلَّذِي يُخُدَعٌ في البَبع) أي يَغْبّنَ فيه : (إِذا بَايَعْتَ 
مسد 1 ](وَلَمْ يَأْخُذِ النّبِْ ؤاش دسم مَالَّهُ) أي : مال الرّجل الذي 
باع غلامه؛ لأنّهِ لم يظهر عنده سفهه حقيقة ؛ إذ لوظهر تمدع من أده 


و 


21 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّنََا عَبِدُ العَِيز بْنُ مُسْلِمٍ : حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ ديد 
سَمِعْتُ ابْنَ عُعَرَ 6 قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعٌ ني البيِع» فَقَالَ لَهُ النِّيْ بؤاشييام م: (إِذَا بَايَعْتَ فَقَلْ: 
لا خِلَابَة» فَكَانَ يَعُولَهُ. 


(عَبْدُ العزيز بن مُشيم) القَسملرئ*) المروزيه فم البصريئ قال: (حَدَكَا عد لله بن دِيارِقَالَ: 


)١(‏ «والبخاريٌ»: ليس في(ص). 

() في(د): «ولأبوي ذرٌ والوقت». 

(7) في(ص): «قريبًا». 

(4) في هامش (ج) و(ل): بفتح القافء وسكون السين المهملة» وفتح الميم» وفي آخرها لام. هذه النسبة إلى 
القَساملة؛ بفتح القاف. وكسر الميم: قبيلة من الأزد» نزلت البصرة» فنسبت المحلّة إليهم أيضّاء وعبد العزيز 
ابن مسلم أخو المغيرة أصلهما من مَرُوء كانا ينزلان القسامل بالبصرة. اترتيب». 


دلوملا 


ؤاحصبوات 7ق إيكادالكاتك 


و لصم 


شيعت ابن عمد نيك قَالَ: كَانَ رَجُلّ) اسمه حَبّان بن منقذ» الأنصاريٌ الصَّحابِيْ ابن الصَّحابيٌ» 


المازنيئٌ (يُخْدَعٌ في البَيْع) وكان قد شح في بعض مغازيه مع النَّبِيَ بؤاشييتم بحجر من بعض 
الحصون.ء فأصابته في رأسه مأمومةٌ فتخيّر بها لسانه وعقله؛ لكدّه لم يخرج عن التّمييز (فَقَالَ لَه 
النّبِحُ مزاشدةم) بعد أن شك" إليه ما يلقى من الغبن: (إِذَا بَايَعْتَ فَقَلْ: لَا خِلَابَةَ) بكسر الخاء 
المعجمة وتخفيف اللّام» أي: لا خديعة (فَكَانَ يَقُولَهُ) وعند الدَّارفْطئئ: فجعل رسول الله 
مزإاشيدثم له الخيار فيما يشتريه ثلانّاء فلو كان الغبن مثبمًا للخيار لما احتاج إلى اشتراط 
الخيار ثلانّاء ولا احتاج أيضًا إلى قوله: «لا خلابة»» فهي واقعةٌ عين وحكايةٌ حال مخصوصة 
بصاحبها لا تتعدّاه"'» إلى غيره» وفي «التّرمذيٌ) من حديث آأنين: أن رجلا كان في عُقّدته0) 
ضعفق”؟ وكان يبايع» وأنَّ أهله أتوا النَبِيَ اشيم فقالوا: يارسول الله احجر عليه؛ فدعاه 
النّبحُ مؤاشدم فنهاه» فقال: يا رسول الله إنّي لا أصبر عن البيع» فقال: (إذا بايعت فقل : هاء 
ولا خلابة»» واستدل به الشَّافعيْ وأحمد/ على حجر السّفيه الذي لا يُحسِن التَّصِرّفء ووجه 
ذلك أنّه لما طلب أهله إلى النَّبِيتَ اشيم الحجر عليه دعاه فنهاه عن البيع » وهذا هو الحجرء 
وقال التّرمذيُ: وني الباب عن ابن عمر حديث أنس» وحديثٌ20» حسنٌ صحيحٌ غريبٌ» 
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم» وقالوا: يُحجّر على الرّجل الحر في البيع 
والشَّراء إذا كان ضعيف العقل» وهو قول أحمد وإسحاق» ولم ير بعضهم أن يُحجّر على الحرٌ 
البالغ. انتهى. وهو قول الحنفيّة". 


وسبق هذا الحديث في اباب ما يكرّه من الخداع في البيع» في (كتاب البيوع»”" [ح: .]211١‏ 


32 


6 حَدَّنَنَا عَاصِمُ بن عَلَِ : حَدَّنَنَا ابْنُ أبى ذئب, عَنْ مُحَمَّدٍ بْن المُنْكَدِرِء عَنْ جاير 2 
رَجُلّا أَعْتَقّ عَبْدَالَهُ لَيْسَ لَّهُ مَالٌَ غَيْرُهُ فَرَدَهُ الت مواشعيدم» فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيِمُ بْنُ النَحّام. 


(0) في(د): «اشتكى). 

(؟) في (ص و(م): ايتعدّاه). 

زفرف في (د): «عقله؛». 

4 في هامش (ج) و(ل): قوله: في عقدته ضَعف»» قال في «التّهاية»: أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه. 
(0) #حديتٌ»: ليس في (د) و(س). 

(7) في هامش (ج) و(ل): أي: الإمام الأعظم. وخالفه صاحباه موافقة للإمام الشّافعيٌ رضي الله عنهم أجمعين. 
(0170) «في البيع في كتاب البيوع؛ : ليس في (د). 
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6 


وبه قال: (حَدَّثَنَاعَاصِمُ بْنُ عَلِيَ) الواسطيئٌ قال: (حَدَََّا ابْنُ أبي ِنْبٍ) محمّد بن عبد الرّحمن 
(عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ المُنْكَدِرِ) بن عبد الله ب بن الهُدّير -بالتّصغير - التّيمِئَ المدنئ (عَنْ جَايِر) هو ابن 
عبد الله الأنصاريّ (2 : أ رَجُلُا) من الصّحابة يُسمّى بأبي مذكور (أَعْتَّقَ عَيِدَا لهُ) يقال له 
يعقوب (لَيْسَ لَهُ مَالٌَ غَيْرْهُ) وأطلق العتق هنا وقيّده في الرّواية السّابقة [ح:*40؟] بقوله: اعن دبراء 
فيّحمّل المُطلّق على المُقيّد جمعًا بين الحديثين (قَرَدَهُ النِْ سواشطام) تدبِيرَه0" (فَابْتَاعَهُ مِنْهُ) 
أي: ابتاع العبد من النَّبَِ لاشيم بثمان مئة درهم (تُعَيْمُ بْنُ النّنّام) بنونٍ مفتوحةٍ وحاء مهملةٍ 
مُشْدَّدقٍ وقوله: «ابن النَكّام) وقع كذلك في امُسنّد أحمدا وفي الصّحيحين» وغيرهماء لكن قال 
التوويٌ: قالوا: : وهو(» غلط» وصوابه: فاث شتراه النّكَام» فإِنَّ المشتري هو ثُعَيمٌ؛ ؛ وهو النَّحَّامء 
سمي بذلك لقول الت بؤاشيام: لدخلت الجئّة فسمعت فيها نحمةً تّيم والتّحمة: الصَّوتَ 
رقا هر ابلجرة ومي تق التليع و توه عدر زه دن بط علط الف قذبكا قل انلام 
عمرء وكان يكتم إسلامه» قال مصعبٌ الزبِيريُ: كان إسلامه قبل عمر ولكنّه لم يهاجر إِلّا قبيل 
فتح مكّة؛ وذلك لأنّه كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم» فلم أراد أن يهاجر قال له قومه: 
أقم ودِنْ بأيّ دين شئتء وقال الزُبير: ذكروا أنه لمّا قدم المدينة قال له التي مؤاشدم: (يا نُعَيمْ؛ 
إِنَّ قومك كانوا خيرًا لك من قومي»» قال: بل قومك خيرٌ يا رسول الله قال: (إنَّ قومي أخرجوني» 
وإِنَّ قومك أقرُّوك)”؟) فقال نُعَيمٌ: يارسول الله إِنَّ قومك أخرجوك إلى الهجرة وإِنَّ قومي 
حيري نوا سيوج تالافك سساويه ا المافيا زا ركد زم با فتسحها زناه 
ابن المنيّرء وهو أنَّ العلماء/ اختلفوا في سفيه الحال قبل الحكم هل تُرَدُ عقوده؟ واختلف قول 
مالك في ذلك. واختار البخاريُ ردّهاء واستدلٌ بحديث المُدبَّره وذكر قول مالك في ردٌ عتق المديان 
قبل الحجر إذا أحاط الدَّين بماله» ويلزم مالكًا رد أفعال سفيه الحال؛ لأنَّ الحجر في المديان 
والسّفيه مطردٌء ثم فهم البخاريٌ أنّهِ يردُ:*» عليه حديث الذي يُخدّعء فإنَّ النَبَِ بؤاشيييم الع 


)00 في هامش (ل): قوله: «تَدْبِيرَةُ)؛ بالئٌّصب: بدل من الضّمير في (فردٌه. 

(؟) في(د): «وهذا). 

قرف في (ص): «السّلعة»» وهو تحريف. 

(4) قوله: «إنَّ قومي أخرجوني. وإِنَّ قومك أقرُوك»: سقط من (د)» وفيها: #رسول الله بؤاشييم». 


:20 في (ص): «يرده). 
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على أنه يُخدّع. وأمضى أفعاله الماضية والمستقبلة» فنبّه على أنَّ الذي تُرَدُ أفعاله هو الظَّاهِرٌ 
السَّفْهِ البيّنُ الإضاعة؛ كإضاعة صاحب المُدبِّر وأنَّ المخدوع في البيوع يمكنه الاحتراز» وقد 
نتّهه0" الوّسول على ذلك. ثمٌ فهم أنّه يرد عليه كون النَّبَِ مؤاشهام أعطى صاحب المُدبّر 
ثمنه» ولو كان بيعه لأجل السّفه؛ لَّمَا سلّم إليه النَّمنْء فنبّه على أنه إنّما أعطاه بعد أن أعلمه 
طريق الؤُّشدء وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه» وما كان السّفه حينئذٍ فسقاء وإنّما كان لشيءٍ من 
الغفلة» وعدم البصيرة بمواقع المصالحء فلمًا بيّنها كفاه ذلك» ولو ظهر لَلتَبِيَ سواشعيم بعد 
ذلك أنه لم يهتد ولم يرشد"»؛ لمنعه التَّصُّفٌ مطلقًا وحجر عليه”. 


(باب كُلَام الَخّصُوم بَعْضِهمْ في بَْض) أي40): فيما لا يوجب حدًّا ولا تعزيرًا. 


541097-15 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة» عَنِ الأغمش. عَنْ شَّقِيق» عَنْ عَبْدٍ الله زه 
خوك العام سيام؟ «مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِين وَهْوَ فِيهًا قَاجِرٌ لِيَفْمَطِعَ بها مَالَ امرِي مُشلِم 


قَانَ: قَقَالَ الأَشْعَتُ: ف -والله- كَانَ ذَلِكَء كان بَيْبِي وَبَيْنَ رَجْلٍ مِنَ الِيَهُودٍ أَرْض فَجَحَدَنِي» 
َقدَمف إلى ال بؤاشيم» فقا لي ز سول الله اش يريم : «ألَكَ بَيَْةُ؟» قُلْثٌ : لاء قَالَ مَك لِمَُودِي : 
«اخلف»». قَالَ: قُلْتُ: ل 0 ذبن يترون يعَهُدٍ 


سك 


لل وَلَيِمَ تَمَناقلنًا 4 إِلَى آخِر الآيَةٍ 


قال : (حَدََّنَا مُحَمَدُ) هوابن سلام كما ذكره أبو نعيم وخلف قال: : (أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً) 
محمّد بن خازم -بالخاء المعجمة والزَّاي- العورين (عَنِ الأغش) سليمان بن مهران (عَنْ 
شَقِيق) أبي وائل» هو ابن سلمة» الأسديّ الكوقِّ (عَنْ عَبْدٍ اللى) بن مسعود (2/92) أ أنّه (قَالَ: قَالَ 


)١(‏ في(د): انبّها, 

2غ( في هامش (ج) و(ل) : قوله : ا يَرْشّدا من بابي (قَثَلَظ وااتَعِبَ1. 

قرف في هامش (ج): : قال ابن بال : ما كان من الّفه اليسير والخداع الذي لا يكاد يسلم منه أحدّ؛ لا يوجب الحَجْرَ 
ولا رّدَّ ما وقع له قبل ذلك؛ ؛ كما لم يردٌ عليه السَّلامُ بِيعَ الذي قال له: : قل : (لا خلابة» وما كان مِنّ البيع فاحشًا 
في السّفه؛ فإنّه يُرَدُ كما رد سزاشسل تدبير العبد. انتهى امنها. 

(5) «أي4: ليس في (د). 


للعلامة القسطلانٍ 4 والخصومات 


م 


رَسُولُ الله بؤاشييام : مَنْ حَلَفٌ عَلَّى يمِين) أي: محلوف يمينء أو على شيءٍ بيمين (وَهْوَ فِيهًا) 
أي: والحال أنه فيها (فَاجِرٌ) كاذبٌ (لمَفْتَطِعَ بهَا) أي: 5 الفاجرة (مَالَ ام مُسْلِم) أو 
ذم » والتّقييد بالمسلم جرى على الغالب» كما جرى على الغالب في تقييده بمال» والّا فلا 
فرق بين المسلم والذَّمّيَ والمعاهد وغيرهم20» ولا بين المال وغيره في ذلك؛ لأنَّ الحقوق”» 
كلَّها في ذلك2» سوائٌ ومعنى اقتطاعه المال: أن يأخذه بغير حقّه بل بمجرّد يمينه المحكوم 
بها في ظاهر الشّرع (لَّقِي الله) بَوْملَ يوم القيامة (وَهْوَّ عَلَيْهِ غَضْبَانُ جملةٌ اسميّةٌ وقعت حالاء 
والغضب من المخلوقين شيءٌ يداخل قلوبهم؛ ولا يليق أن يُوصّف الباري تعالى بذلك» 
فِيوَّوّل ذلك على ما يليق به تعالى» فيُحمّل على آثاره ولوازمه» فيكون/ المراد: أن يعامله 
معاملة المغضوب عليه؛ فيعدّبه بما شاء من أنواع العذاب (قَال0؟»: فَقَالَ الأشْعَتُ) ابن قيس 
الكندي: (فَ -وَالله- كَانَ ذَلِكَء كَانَ بَبِِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ) اسمه الجَفْشِيش0» بالجيم 
الع كدر مل :لمحتن يننا سكن ياك علج الأعية ولاو لاعن الكتريو 
والقسسلن + لأكان بين رجن وبيني» (أَرْضُ) ول«مسلم»: أرضض باليمن» وفي «باب الخصومة 
في البئر» [ح:851؟]: كانت لي بئرٌ في أرض ادن فَقَدَّمْتَهُ إِلَى النَبِيتَ مؤاشيدم» فَقَالَ لِي 


ود 


رَسُولُ الله مؤاشيم: أَلَكَ بَئَةٌ ؟) أي : تشهد لك باستحقاقك ما ادّعيته ؟ قال الأشعث:(قُلْتٌ : لَا) 


بيّعةَ لي (قَالَ: فَقَالَ) بَإةاكم (لِلْيَهُودِيَ : اخلفء قَالَ) الأشعث:(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللو إِذَا يَحْلِفَ) 
بالتّصب بإِذَا» (وَيَذْهَبَ بِمَالِي) بنصب «يذهب» عطمًا على سابقه» وهذا موضع التّرجمة» فإنّه 
نسبه إلى الحلف الكاذب؛ لأنّه أخبر بما كان يعلمه منه(مَأَنْرََ الله َعَالَى « إن الَْيُْونَ 4) أي : 
يسعذلوة سود أله 4) بما عاهدوا الله عليه من الإيمان بالرّسول(20 والوفاء بالأمانات 


- 2< 
م 2 


(«وَأَيْمَنمَ 4) وبما حلفوا عليه ( ما تَمَنا يلا 4) متاع الدّنيا (إِلَى آخِر الآيَةِ) في سورة آل عمران [/الا]» 


دلق زيد في (ص): «في ذلك2. 

02( في (م): الا بالحقوق»» وهو تحريف. 

() في (ص) و(م): «في ذلك كلّها». 

(:) «قال»: ليس في (د). 

(ه) في (د): «الجشيش»» وهو تحريفء وفي هامش (ل): قوله: "الجفشيش» قال في «القاموس»: الجفشيش: لقب 
أبي الخير معدان بن الأسود بن معديكرب الصّحابي. 


(5) في غير (د) و(س): «بالرّسل». 


درام ةا 


2 


ؤَالحخْصُومَات #عتد» إرشَاد السَاري 


ا لاع ع عرس ا مر ل سل سدس 35-2 2 5 ين .نير سس سمس مح سر سا مم 
«اوتبلك لَأحَلَقَّ لهم في الايغرز ولا يعكلمهم أنه أي: بما يسرّهه”") «وَلا يَنظر إِلتهميومَ الْقِيدمَةَ ولا 
بتَكيهدْ وَلَهْرْ عَدَابْ لبد 4). وقيل : نزلت في أحبارٍ حرّفوا التّوراة» وبدّلوا : نعت(') محمّد 
اشام وحكم الأمانات وغيرهما؟» وأخذوا على ذلك رشوة. وقيل: نزلت في رجل أقام 


سلعة في السُّوق» فحلف لقد اشتراها بما لم يشتر 


وقد سبق هذا2*» الحديث في (المساقاة» [ح:251]. 


ع 


- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَّدِ: حَدَّنَنَا عُنْمَانُ عر ل 
0 


واصمهة 


حُجْرَتِه فَتَادَى : (يَا كَعْبُ)» قَالَ: 0 يَارَسُولَ اللى قَال: ا مِنْ دَيْنكَ هَذَاك ف 


١‏ شَعْكَء قَال: لَقَدْ قَعَأْ و يَارَسُولَ اللو قَالَ: ١قُمْ‏ فَاقْضِها. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) المُسئَديُ -بفتح الثون- - قال: (حَدَّكَنَا عُْفْمَانُ بْنُ عُْمَوَ) 
ابن فارس العبديُ/ البصريٌ» وأصله من بخارى قال: (أَخْبَرَتَا) ولأبوي ذرٌ والوقت: «حدَّثنا» 
(يُونْسش) بن يزيدء الأيلئ (عَنْ الزّهْرِيَ) محمّد بن مسلم بن شهاب (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كعْبٍ بْنٍ 
مَالِكِء عَنْ) أبيه (كعْب : أَنَهُ تَقَاضَى | كْ أبِي حَدْرَّدِ) بفتح الحاء وسكون الدَّال المهملتين 
ثم راءِ مفتوحة ثمٌ دا مُهِمَلةٍ قال الجوهريٌ: ولم يأتِ من الأسماء على افعلع» بتكرير العين غير 
«حَدْرَده», واسمه عبد الله الأسلمي (دَيْنَا) وعند العّلبرانٌ: أنه كان أوقيتين (كَانَ لَهُ عَلَيْهِ في 
المتدية متعلن باتقاضى 70"( فَازْتَفَعَتُ أَصْوَاتُهُمَا حَّ حَقّ سَمِعَهًا) أي: اللأصوات (رَسُولَ الله مواش عردم 


)١(‏ لأي: بمايسرّهم!: ليس في(ص). 

ك2 في هامش (ج) و(ل): الثّلاوة كذاء وسقط من خط الشّارح ليم الْقِكمَة 4. 

(9) في (د): لنعمة»» ولعلّه تحريفٌ. 

(4) في (د) و(م): لوغيرها». 

(6) «هذا|»: ليس في (د). 

5 في هامش (ج) و(ل): وتمامه: ولو كان افعلل»؛ لكان من المضاعف؛ لأنَّ العين واللّام من جمس واحلوء وليس 
هو منه. انتهى. قال في «القاموس»: والحدرد: القصير. 

(0) «متعلّقٌ ب«تقاضى»»: ليس في (د) و(م). 


للعلجة القنطلافٍ 4 وَايخصّومَات 
وَهْوَ في َيِه فَخَرَجَ إَِيِمَا حَنَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتو)/ بكسر السّين المهملة وسكون الجيم 
وبالفاء» أي: سترهاء أو هو أحد طرفي السُّتر المُفرّج (فَنَادَى) سزاشطام: (يَا كغبُء قَالَ) كعبٌ: 
(لَبَيِكَ يَارَسُولَ اللو» قَالَ) بَإضِدة/تم: (ضَعْ مِنْ دَيْيكَ هَذَاء فَأَوْمَْ) بالفاء» أي: أشارء ولأبي ذرٌ: 
(وأومأ (إلَيِْ أي): ضع (الشَّظْرَ) أي: ضع النّصف (قَالَ) كعبٌ: (لَقَدْ فَعَلْث يَارَسُولَ اللهِ) عبّر 
بالماضي مبالغة في امتثال الأمر (قال) بَدِِسِرإتَمْ لابن أبيى حدرد: قم قَافْضِهِ) الشّطر الآخره 
ومطابقة التّرجمة في قوله: «فارتفعت أصواتهما» مع قوله في بعض طرق الحديث: افتلاحيا"؛ 
فإِنَ ذلك يدل على أنّه وقع بينهما ما يقتضي ذلك. 


وهذا الحديث قد سبق في «باب التّقاضي والملازمة في المسجد» من (كتاب الصّلاة») ة» إح :لاهة]. 


1ع انراز برضت : أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَن ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَرْوَة : بْن الزْبَيْكِ عَنْ 


عبوالتغتن بو عبد الجار رِيّ أَنَهُ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَّ الخَكَلابٍ 42 يَقُولُ يدك جكاء زن حكي نن 
جرّام يَقْرَأْسُورَة الفكَان ن عَلَّى غَيْرِ ما أَفْرَؤْمَاء وَكَانَ رَسُولُ الله بؤاشيي أَفْرَأَنِيهَا وَكذتٌ أن أجل عَلَيء 
َع نَل حتّى انرق فم لبن يراه فحنت به رَسُولَ الله مؤاشييدم» كفت : ني سمغت هذا يَقْرَأ 
عَلَى غَيْر ما أَْرََتَِيهَاء قَقَالَ ِي : «أَرْسِلْه», كُمَ و قَالَ لَهُ : «اقْرَأ» فَقَرَأَ قَالَ : «مَكدًا أُنْزلَثْ) ثُمَ قَالَ ِي: 
«افرَأ». فَقَرَأْثُء فَقَالَ: «مَكَدًا أنْرلَتْء إِنَّ القرْآنَ أُنزلَ عَلَى سَبْعَةٍ سَبْعَةِ أَحْرّف فَافْرَؤْوْا مِنْهُ ما تَيَسّرَ). 
وبه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ) التَّتّسيْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) إمام دار الهجرة؛ ابن 
أنس» الأصبحيئ (عَنِ ابْنِ شِهّابٍ) محمّد بن مسلم الزهري (عَنْ عُرْوَة : بْنِ الزْبيْر) بن العوّام (عَنْ 
عَبْد الرَّحم حْمَن7" بْن عَبْدِ) بالتّدوين» غير مضافي لشيءٍ ءِ (القَارِيّ) بتشديد التّحتيّق تله 1 لين 
القارة» بطنٌ من خزيمة بن مدركة» وليس منسوبًا إلى القراءة» وكان عبد الرّحمن هذا من كبار 
التّابعين» وذكر في الصّحابة لكونه أتي به النَّبِىَ سؤاشسام وهو صغيرٌ كما(" أخرجه البغويُ في 
«مُعجّم الصّحابة» بإسناد(؟» لا بأس به (أَنَّهُ قَالَ: َم سَمِعْتٌ عمّرَ بْنَ | لخَطَاب ضَ ول سمغت 
هِشَامَ بْنَ حَكيم بْن حِرّام) بالحاء المهملة والزَّايء الأسديً. وله ولآبيه يك : وأسلما يوم 
)00( في (ص): #عبد الله وفي هامشها نسخة: «عبد الرّحمن1. 
(9) في(م): المنسوبٌ». 


(*) «كما»: ليس في (د). 
(4) في (د): البسند». 


داثلاماب 


دما 


د المسصيومات #9 إرشاد السَاري 
الك ل ا ا ا 0 


الفتح (يَقْرَأ سُورَةَ الفُرْكَانِ) وغلط من قال: «سورة الأحزاب» (عَلَى غَيْرِ مَا أَفْرَؤْهَاء وَكَانَ 
رَسُولُ الله سؤاشيدم أَفْرَأَنِيهَاء وَكذتُ أَنْ أَعْجَل عَلْيْهِ) بفتح الهمزة وسكون العين وفتح 
الجيم. ولأبي ذرٌ في نسخةٍ: أن أُعَجُل عليه» بضمٌ الهمزة وفتح العين وتشديد الجيم 
المكسورة. أي : أن أخاصمه وأظهر بوادر غضبي عليه (تُمَ أَمْهَلُْهُ حَنَّى انْصَرَفٌ) قال العينيٌ 
كالكرمانيئ: أي: من القراءة. انتهى. وفيه نظرٌ؛ فإِنَّ في الفضائل» في اباب أنزل القرآن على 
سبعة أحرفي» [ح:4152] من رواية عُقَيل عن ابن شهاب: فكدت أُساوره'" في الصّلاةء 
فتصئرت حنّى عليه فيكون المراد هنا: حنَّى انصرف من الصّلاة كح لَتَبْْهُ) بعشديد 
الفوكدة الآولى: وسكون النّانية (بِرِدَائِه)» جعلته في عنقه وجررته به؛ لثلّا ينفلت» وإِنّما 
فعل ذلك به(" اعتناءً بالقرآن» وذبًّا عنه» ومحافظة على لفظه”*؟» كما سمعه من غير عدول 
إلى ما تجوّزه العربيّة» مع ما كان عليه من الشَّدَّة في الأمر بالمعروف (فَجِنْتٌ يِه رَسُوَلَ الله 
اشيم )/. وفي رواية عُقَيل عن ابن شهاب: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله مواشييام 
(فَقُلْتُ: إِئّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَةُ) زاد عُقَيلٌ: سورة الفرقان (عَلَى غَيْرِ مَا أَفْرَأُتَييهَاء فَقَالَ) 
بَض رتم ( لي : أَرْسِلْهُ) أي: أطلق هشامًا؛ لأنّه كان ممسوكًا معه2* (ثُمَّ قَال) بَِإضرةم (لَهُ) أي : 
لهشام: (افْرَأء فَقَرَأ) زاد عُقَيلٌ: القراءة التي سمعته يقرأ (قَالَ) بوتكم : (هَكَذَا أُنْزِنَث) قال 
عمر: (كُمَ قَالَ) بَيجَرة/تُم لي : اقْرَأْ فَقَوَأْتُ) كما أق رأني (فَقَالَ) بَِِضِرةإتَم: (هَكَذَا أنرلك) 3 
قال بكم تطييبًا لعمر؛ للا ينكر تصويب الشَّيئِينَ المختلفين: (إِنَّ القَرْآنَ أنْزِلَ عن 
سَبْعَةِ أَحْرُفي) أي: أوجهٍ من الاختلاف» وذلك إِمّا في الحركات” بلا تغيير في المعنى 
والصُورة» نحو: البّخْلِ( والبَخَلِ(" ويُحسَب بوجهينء أو بتغيير في المعنى فقط» نحو: 


0 في هامش (ج) و(ل): أي: آخذ برأسه. انتهى. المساورة: الأخذ بالرّأس كما في «القاموس». 
(؟) في(ب): ابرداته4» وهو تصحيفٌ. 

(9) «به»: ليس في (ص) و(م). 

(4) في (د): «اللّفظ». وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 

(6) في (د) و(م): امنهك. 

(5) في (ص):«بالحركات». 

(/ا) في (م): «العجل». 

(8) «والبَخّل»: ليس في (س). 


للعلاهة القنطلاني 41 والحسريات 


6 


لَلوح ءَادَمُ مِن رَيَهكِسَسٍ »© [البقرة: 50]/ 9 وَأدَكَرَ بَمَدَ أَةِ 4 |يوسف: ه:] و( أَمَهِ)20: وإما في الحروف 


ول ل 


بتغيير المعنى لا الصُورة نحو: 9تَدْنُوا 4 و(تَُوأ © [يونس:0.] و«تنيِيكَ ِبَدَنِكَ كوس لِمَنَ حَلَفَكَ ماي 4 
[يونس:؟4] ول تَُحِيِكَيبَدَنكَ 114 [يونس:42] أو عكس ذلك نحو: #بَسَطةٌ © [البقرة:240] و9بَصِطَة 6 » 
[البقرة: 147] و آلصّرَط4 و( الصَرّط 4 [الفاتحة:1] أو بتغييرهما نحو: «أسّدَّ مِكْم © و هينبم » 
[غافر: ]2١‏ و(يَأئلٍ 4 و« يتألَ4 [الثُور: ؟] ولإفامضوا إلى ذكر الله) [الجمعة: 14 وإمّا في التّقديم 
والتأخير نحو : لفَشْئْلونوَبفتذُوت » [التّوبة:١11]‏ (اوجاءت سكرة الحق بالموت"") [ق:14] أو 
في الرّيادة والتّقصان نحو: «أوْصى» ول9اوَضّئ © [البقرة:1+2] وظالذَكَوالق4 [الّيل:"] فهذا ما يرجع 
إليه صحيح القراءات وشاذَّهاء وضعيفها ومُدكرهاء لا يخرج شيءٌ عنه» وأمّا نحو اختلاف 
الإظهار والإدغام والرّوم والإشمام مما يُعبّر عنه بالأصول. فليس من الاختلاف الذي يتنرّع 
فيه اللّفظ أو المعنى ؛ لأنَّ هذه الصّفات المتنرّعة في أدائه لا نُخرجه عن أن يكون لفظًا واحدّاء 
ولئن فُرض فيكون من الأوّل» ويأتي -إن شاء الله تعالى بعونه سبحانه- مزيدٌ لذلك في 
«فضائل القرآن»» وفي كتابي الذي جمعته في (فنون القراءات الأربعة عشر» من ذلك ما يكفي 
ويشفي (فَافْرَؤُوا مِنْهُ) أي: من المُنزّل بالسّبعة (مَا تَيَتّرَ) فيه إشارة إلى الحكمة في التَّعدُد وأنّه 
للئّيسير على القارئ» ولم يقع في شيءٍ من الظرق فيما علمت تعيين الأحرف التي اختلف 
فيها عمر وهشامٌ من سورة الفرقان» نعم يأتي -إن شاء الله تعالى- ما اختّلف في ذلك من دون 
الصّحابة» فمن بعدهم في هذه السُورة في "باب الفضائل» [ح:442؛] والغرض من الحديث هنا 
قوله: «ثجَّ لبّبته بردائه»)» ففيه مع إنكاره عليه بالقول إنكاره عليه!؟ بالفعل. 


وقد أخرج المؤلّف هذا الحديث في «فضائل القرآن» [ح:؟ةة:] و«التّوحيد) [ح: ]| وفي 
(«استتابة المرتدّين» [ح: اكاك ومسلم قْ «الصّلاة) وكذا أبو داود» وأخرجه الترمذيٌ قٍِ «القراءة» 2 
والنّسائئُ في «الصّلاة» وفي (فضائل القرآن2/. 


)0 ليس في (ب)؛ وفي (ص): «أمد»؛ وهو تحريف. 

(١‏ زيد في (ب): #التكون لمن خلفك»» وقوله: الآ َدَنِكَ 14: ليس في (س). 
29 في (د): «لآَلْمَوْتِ بي 4», وهي القراءة المتواترة. 

(4) «بالقول إنكاره عليه»: ليس في (م). 


شرق 


درولاب 


وَالْمَيُومَات 51# » إرقَاد الكَاري 
ه - باب إِخْرَاجٍ أَهْل المَعَاصِي وَالخُصُوم مِنَ البْيُوتِ بَعْدَ المَعْرفَةٍ 


م ة كرا غعروةٌ :ع 5 لي 00007 


(باب إِخْرَاجٍ َهْلٍ المَعَاصِي وَالخْصُوم ين البْيُوتٍ بَغدَ المغرقة) أي: بأحوالهم على سبيل 
التّأديبٍ لهم (وَقَدُ أَخْرَجَ عْمَرُ) بن الخطّاب :28 (أخْتَ أبي بكر ) الصّدّيق 28 أمَّ فروة من بيتها 
جين تَانحت) لما ترق أبو بكر أخوهاء وعلاها بالدّرّة ضرباتٍ فتفرّق التتوائح حين سمعن ذلك» 
كما وصله ابن سعد في «البقات» بإسناد صحيح من طريق الزُهرِيّ عن سعيد بن المُسيّب. 


يل - حَدَّمَنَا مُحَمَدُ بْنُ يَضَّارِ : حَدََّنَا مُحَمَدُ ابْنُ آبِي عَدِيّ. عَنْ شْعْبَةَ» عَنْ سَعْدٍ بْن إِبْرَاهِيمَ 


عَنْ ‏ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن ن النَّبِحَ ملاشيريم قَالَ : «لَقَدْ هَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ يالصَّلاةٍ 


َتام 1 حَرَقَ عَلَيْهِنْا. 


لي 


وبه قال وخا اي انا بسع المووه ريد المعجمة؛ ابن عثمان العبد 
البصريٌ» أبو بكر بندارٌ قال: (حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَبي عَدِيّ) نسبه لجدّه واسم أبيه إبراهيم» 
البصريٌ (عَنْ شُعْبَةً) بن الحجّاج (عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِيْرَاهِيمٌ) بسكون العين» ابن(© عبد الرّحمن بن 
عوفي الرُهريّ 4# (عَنْ) عمّه (حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَن) بن عوفي الزُهريّ (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نه 
(عَن انوع مؤاشيم) أنه (قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ) أي: قصدت (أَنْ آمْرَ بالصّلَاةٍ قَتُهَامَ) بالتّصب عطقا 
0 المنصوب ب«أن»., و«أل) في «الصّلاة» للعهد. ففي روايةٍ: أنها العشاء»ء وفي أخرى: 
الفجرء وفي أخرى: الجمعة» أو للجنس فهو عاءٌ» وفي روايةٍ: «يتخلّفون عن الصّلاة» مطلقّاء 
فيُحمَل على التعَذّد (ثمّ أخَالِفَ) أي: آتي (إِلَى َنَازِلٍ قَوْمِ لّا يَمْهَدُونَ الصَّلّاة في الجماعة 
(تَأَحَرّقَ) بالتّشديد (عَلَْهِمْ) أي : بيوتهم» كما في الأخرى اح 344 ] وهذا موضع التَّرجمة؛ لأنّه 
إذا أحرقها عليهم بادروا بالخروج منها. 


وسبق هذا الحديث 5 «باب وجوب صلاة الجماعة» من «كتاب الصّلاة) [ح:144]. 


” - باب دَعْوَى الوَصِيٌ لِلْمَيتِ 


(باب دَعْوَى الوَصِيٌ لِلْمَيّتِ) أي: عنه في الاستلحاق وغيره من الحقوق. 


)١(‏ «ابن»: سقط من (م). 


عَلامة القسطلاني 4329 وَالخصومَات 


١‏ - حَدَّمَنا عَبْدُ الله بْنُّ مُحَمَّدِ: حَدَّكَنَا سْفْيَانُء عَن الزُهْرِيٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْسَةَ بي 


بْنَ أبي وَّاصِ اخْتَصَمَا إِلَى النّبي مزاش عم في ابن أَمَهِ رَمْعَةَ فَقَالَ سَعْد: 


5 
> همه 


رس > وممه 


لل أو َصَانِي أَحِي إِذا قَدِْتُ أن أنْظر ابن أمَةِ زَْمَةَ َافِيضه؛ َإِنهُ انِي» وَقَالَ عَبْد ْن زَِعَةٌ: 
مَةِ أبي» وَُلِدَ عَلَى فْرَاش أبي» فَرَأَى النَّبِيئْ مؤاشطسم شّبَهَا بَيُناء فَقَالَ 03 لايا عند ده 


انز برررط راي رون يالل 


0 
١ 


١ رَمْعَةَ‎ 


وبه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ اللو بْنُ بْنُ مُحَمَّدِ) المُستدي قال: (حَدَّتَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْئَة (عن 
الزْهْرِيٌ) محمّد بن مسلم (عَنْ عُْوَةً) بن الزّبير (عَنْ عَائِفَةَ : أن 
بسكون المي( ولأبي ذر: ا(رّمّعة(» بفتحها (وَسَعْدَ بْنَ أَبي وَقَاصٍ) أخا عتبة بن أبي 
وقّاصٍ لأبيه؛ واسم أبي وقَّاصٍ مالك بن أُمَيبٍ (اخْتَصَمَا) عام الفتح (إِلَّى التَبِيَ مؤاشيط 
في ابْن أَمَةِ رَمْعَةّ) أي: جاريته» واسمٌ ابنها عبدٌ الرّحمن الصّحابِيٌ (فَقَالَ سَعْدَ : يَارَسُولَ اللو 


1 


أَوْصَانِي أَخِي) عتبة (إذَا قَدِمْتُ) بتاء المتكلّم» أي: مكّةء ولأبي ذرٌ: «إذا قدمتَ» بتاء 
الخطاب (أَنْ أَنْظرَ ابْنَّ أقة رشق ) تسكوة الترق وقطع همزة «أنظراء أو بوصل الهمزة 
فتُكسّر النُون والرّاء0؟ (فَاقَبِضْهُ) بهمزة الوصل والجزم على الأمر» ولأبي ذرٌ: «فأقبضًه»/ 
بهمزة قطع وفتح الضَادا” (فَإنَُ اننبي) أي: : لكونه وطتئها (وَقَالَ عَبْدَ بْنُ زَمْعَةَ: هو (أَحِي وَابْنُ أ 
أَبِي» وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ أَبِي) زمعة (قَرَأَى النَّبئْ سؤاشدام) في عبد الرّحمن الابن7" المُتنارّع فيه (صَّبَها 

ناا زاد أبو ذرٌ والأصيليُ : (بعتبة» (فَقَالَ) بَِاضّرةإم : (هُوّ) أي : الولد/ (لَكَ) أي: أخوك(يَا 0 


م 


َمْعَة) برفع العبدً) ونصبه!"؛ ونصب «ابن» كذا في الفرع» وقال البرماويٌ: ينبغي أن يقرأ برفع 


)00 زيد في (ص): 7الله» وليس بصحيح. 

(؟) في (د): «العين»» وليس بصحيح. 

8 «رميةه ليس الم 7 

(4) في هامش (ج): أي: وصلاء ومع ذلك لا يتعيّن الكسرء بل يجوز الضَُّء وبهما قُرئء إِلّا أن تكون الرٌّواية 
بالكسر فقط. 

(0) الذي في نسخنا من اليونينية أن رواية أبي ذر: «إذا قَدِمْتٌ أن أنظر ابن أمةٍ زمعة فَأفْيِضْهُ» كالمثبت في المتن. 

)١(‏ «الابن»: ليس في (د). 

[“4 في هامش (ج): قوله: «برفع عبد...» إلى آخره» كذا ذكره الزّركشيُ في «يا عبّاس بن عبد المطّلب». قال البدر: 
يريد ب«الرّفم والتّصب»؛ الضَّمّ والفتح؛ إذ مثلّه في المنادّيَاتٍ مبنيٌ على الضَّمٌ وفتح للإتباع أو التركيب - 


001 


دروملا 


وَالحصمُومَات 45 إركاد التتاري 


0 


«عبد» فقط؛ لأنّه0'» علمٌ» ونصب «ابن» دائمًا على الأكثر» فقد قال في «التّسهيل»: فربّما ضمٌ «ابن» 
إتباعا (الوّلدٌ لِلفِرّاش) أي: لصاحبه. زاد في الأخرى [ح:200]: واللعاهر الحَجَّرا (وَاحْتَحِبِي مِنْهُ) 
أي: من الولد (يَا سَوْدَةُ) قطعًا للذريعة بعد حكمه بالظاهر» فكأنّه حكم بحكمين حكم ظاهر وهو 
الولد للفراش» وباطن وهو الاحتجاب لأجل الشّبهء وللرّجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها!". 
وهذا الحديث سبق في أوائل «البيوع» [ح:*2005] ويأتي إن شاء الله تعالى في (كتاب الفرائض» 


زح:ةغ/ات]. 


- 


وَقَيّدَ اْنُ عَبّاسِ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيم القَرْآن وَالسُئَنِ وَالفَرَائْضٍ. 
(باب) مشروعيّة (الَّثّيِ ِمَنْ مُخْشَى مَعَرَئهُ) بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الرّاء 
أي : فساده (وَ يده ابْنُْ عَبّاسٍِ) يرك فيما وصله ابن سعد في «الطّبقات» وأبو نعيم في ١الحلية»‏ 
(عِكْرِمَةً) مولا (عَلَى تَعْلِيم القَرْآنِ وَالسْئَنِوَالفَرَائْضٍ). 


ع مور عَدَّكَنَا اللَّمهُ م ما 7 
؟؟؟؟ - حَدَثنَا قتيْبَة : حَدَئنَا الليث» عن سَعِيد بن ابي كي ٠.‏ 


ود د الاو ا 2 تعر وعد كث ا جار ة عش ر ؟  .4‏ 2 22. وك خوا لذ: عيَايَةٌ 45 أكَال صَكَرٌ 
بَعَتَ رَسُولَ الله مزاشم خَيْلا قبَلَ نَجْدٍء فجاءَت برّجل مِنْ بني عِيفة يُقال له: ثمَامَة بْنْ أثال سَيٍ 
”"- 


أَمْل اليَمَامَةَ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِء فَخَرَجَّ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ماشيرهم قَالَ: «مَا عِنْدَكَ 


2 


ا 


يا تْمَامَةُ؟» قَالَ: عِنْدِي يا مُحَمَّدُ خَيْرٌ قَذَكَرَ الحَدِيتَ قَالَ: (أَظَلِقوا ثُمَام 


- على الخلاف. انتهى. وفي «التّصريح» في «يا زيدٌ بن سعد): بضمٌ «زيد؛ على الأصلء وفتحه إِمَّا على الإتباع 
لفتحة «ابن» أو على تركيب الصّفة مع الموصوف 5«خمسة عَشَّرا أو على إقحام «ابن» وإضافة «زيد» إلى 
«سعد»؛ فعلى الأوّل فتحةٌ ازيد» فتحة إتباع» وعلى الثاني بناء» وعلى الثَّالث إعراب» وفتحة «ابن» على الأوّل 
فالأحسنٌ كونٌُ «ابن» نعنّاء ويجوز كوثه بدلا أو بيانًا أو منادّى أو معمولَ فعل» وإذا فتحتٌ فالنَّعتُ لاغير. 

)00 زيد في (ص) و(ل): اغير»؛ وفي هامشهما: قوله: الأنَّهِ غير عَلَّمِ»؛ كذا بخظّه مُشْكّكًا عليه وهو ثابثٌ كذلك في 
«البرماوئٌ»» وصوابه: إسقاط لفظة «اغير»؛ إذ اعبد» علعٌ» لاغير علم؛ كما هو ظاهرٌ. ونحوه في هامش (ج). 

202 في هامش (ج): قوله: «وللرّجل...» إلى آخرهء عبارة #شرح التّقريب»: ولآحاد النّاس منعٌ زوجته مِنَ الاجتماع 
بمحارمهاء قال ابن حزم الظاهِريُ: ليس فرضًا على المرأة رؤيةٌ أخيها لهاء إِنّما الفرضُ عليها صلهٌ رَحِمِه 
فقط» ولم يأمرها بأن لا تصله. 

إفة في هامش (ج) و(ل): أي : قيّده بالقيد في رجليه على تعليمه إيّاه ذلك. ذكره الشيخ زكريًا. انتهى. ومئله في «الفتح». 


للعلامة القسطلان 200 وَالخْصُومَات 


وبه قال: (حَدَثَنا ِب بن سعيدٍ قال: (حَدَّنَنَااللَِّتُ) بن سعد الإمام (عَنْ سَعِيد بْن بي سَعِيدِ) 
المقبري (أَنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ 27 يَقُولُ: بَعَتَ رَسُولُ الله بؤاشييام خَيْلُا) أي: ركبانا (قِبَلَ نَجْدِ) 
بكسر القاف وفتح المُوخّدة؛ أي: جهة نجد ومقابلهاء وكان أميرهم محمّد بن مسلمة أرسله 
ةكم في ثلاثين راكبًا إلى القّْطاء("" سنة ست قاله ابن إسحاق» وقال سيف في «الفتوح» له: 
كان أميرها العبّاس بن عبد المتٌالب» وهو الذي أسر ثمامة (فَجَاءَتْ بِرَجُْلٍ مِنْ بَبِي حَدِيمَة يُقَالَ لَهُ: 
ا أكَالِ) بضمٌّ المُعلّية وتخفيف الميم وبعد الألف ميمٌ أخرى مفتوحةً و«أثال»: بضمٌ 
الهمزة وتخفيف المُثلّئة وبعد الألف لامٌ (سَيدُ أل الوزن جعي السمية قوق بن اليم 
على مرحلتين من الطّائف (فَرَبَطوُ بِسَارِيَةِ ِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ) للتَُونّ خوفًا من معرّته» وهذا 
موضع التّرجمة» وقد كان شريحٌ القاضي إذا قضى على رجل أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم. 
فإن أعطى حمّه وإلّا أمر به إلى السّجن (فَحَرَجَ إِلَْهِ رَسُولُ الله اشيم قَالَ) ولأبوي ذرٌ والوقت: 
«فقال»: (مَا عِنْدَكَ يَاثْمَامَةُ؟ قَالَ: عِنْدِي يا مُحَمَدُ خَيْرٌ) وفي «صحيح ابن خزيمة!: أنَّ ثمامة أيسرء 
فكان النَّبِئُ راطم يغدو إليه؛ فيقول: اما عندك يا ثمامة ؟» فيقول: إن تَقَدّلْ تقتل ذادم؛ وإن تَمُنَّ 
تَمنَّ على شاكر» وإن تُرِدٍ المال نعطك منه ما شئت (تَذَكَرَ الحَدِيتٌ) بتمامه كما سيأتي(» 
-إن شاء الله تعالى - في «المغازي» [ح:72”؛] (قَالَ) ضرمم » ولأبوي ذرّ والوقت: (فقال»: (أَظلقُوا 
ُمَامَةً) أي: بعد أن أسلم» كما قد صرح به في بقيّة!"» حديث ابن خزيمة السّابق» ولفظه: فم اشيم 
يومًا فأسلم فحلّه وهو يردُ على/ ظاهر قول البرماويّ كالكرمانيئ : أسره رسول الله سؤاشميهلم» ثم 
أطلقه فأسلم. بفاء التّعقيب المقتضية لتأخْر إسلامه عن حَلّها؛). 


)0 زيد في (د): «في». وفي هامش (ج): بضمٌ القاف وسكون الرّاء. 

() في(د): (يأتي1. 

(*) «بقيّة»: ليس في (ص). 

(4) قال السندي في #حاشيته»: المفهوم من رواية «الصحيحين» أنّه أسلم بعد أن أطلق» ولذلك استدلٌ به المصئٌف 
فيما بعد على جواز المنٌ على الكافر» وقرّره القسطلّاني وغيره عليه إل أنَّ القسطلاني قال ههنا: إِنَّه أطلق بعد 
أن أسلم» واستشهد لذلك ببعض روايات ابن خزيمة ورد به على الكرماني والبرماوي في قولهما: ثم أطلقه 
فأسلم» فلا وجه لهذا الرّدٌ بعد أن كان قولهما ممّا يوافقه روايات «الصحيحين»؛ والأقرب أنَّ رواية ابن خزيمة 
شِادَةٌ لاتعارض روايات «الصحيحين؛. والله تعالى أعلم. 


د9/8ماب 


ا 


وتات 4 إرشاد السَاري 


م 


وقد سبق الحديث في «باب الاغتسال إذا أَسْلَّم» وربط الأسير أيضا في المسجد» من ١كتاب‏ 


الصّلاة»(2 [ح:72؛] ويأتي إن شاء الله تعالى في «المغازي» [ح:1772]. 


- باب الرَّبْطٍ وَالحَبْس في الحَرّم 

وَاسْترَى افع بن عَبْدِالحَارثٍ دارا لِلسَجْنٍ بمَكَة من صَفْوَاَْن أميّة» عَلَى أن عْمَرَ عُمَرَ إن رَضِيَ 
فَالبَئِع بَِعُهُ وَإن لَمْ يَرضَ عْمَرُ فَِصَفْوَانَ أي مِمَِ» وَسَجَنَ ابْنُ الْبَئِرِيمَكَة. 

(باب الرّبْطٍ وَالحَبْس) للغريم (ني الحَرّمء وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنْ عَبْدِ الحَارِثْ) الخزاعي؛ 
وكان من فضلاء #الطخابة :ركان من جلة عقال عفر واسستعملة عل مكة ودار الجن بمكة) 
نتم القن «مقندرة اسع نذا من اباني نض ن يعر ستجتاة بالقتح من صَنْوَاد بن 
َيه الجمحئ المكّئَ الصَّحابئَ (عَلَى أَنَّ عْمَرَ) بن الختّلاب 2#» بفتح الهمزة وتشديد 
التُون (إِنْ رَضِيَ) بكسر الهمزة وسكين؟) التونة ولآبي در: : «على إِنْ عُمَرُ رضي» بكسر 
الهمزة وسكون”" التُونَء أدخل «على» على (إن» الشَّرطيّة نظرًا إلى المعنى» كأنّه قال: على 
هذا الشّرط: (فَالبَيْعُ بَيْعْهُ وَإِنْ لَمْ يَوْضَ عُمَُ) بالابتياع المذكور (فَلِصَفْوَانَ) في مقابلة 
الانتفاع إلى أن يعود الجواب من عمر (أرْبَعُ مِنَةِ) ولآبي ذرّ زيادة: «ديئارٍ(؟»), واستشكل: 
أن البيع بمثل هذا الشَّرط فاسدٌ/؛ وأجيب بأنّهِ لم يدخل الشَّرط في نفس العقدء بل هو وعدٌ 
وهو يقتضيه العقدء أو بِيعٌ بشرط الخيار لعمر بعد أن أوقع العقد لهء كما صرّح به في رواية 
عبد الرَرّاق وابن أبي شيبة والبيهقيئ» حيث ذكروه موصولا من طرق عن عمرو بن دينارٍ 
عن عبد الرّحمن بن فَرُوخ به» قال في «الفتح»: : ووجّهه ابن المنيّر : بأنَّ العهدة ة في ثمن البيع 
على المشتري وإن ذكر أنَّهِ يشتري لغيره. لأنّه المباشر للعقد» »قال : وكأن ابن المنيّر وقف 
مع ظاهر اللّفظء ولم ير سياقه تامًّا فظنٌ أن الأربع مئةٍ هي الدَّمن الذي اشترى به نافعٌ » وليس 


)١(‏ «من كتاب الصّلاة» : ليس في (د) و(ص). 

(9) في (د): لوسكون). 

(*) في (م): الوتسكين». 

0:) في (ص): #دنانير»» والمثيت موافقٌ لمافي «اليونينيّة». 


(6) «عن»: ليس في (ب). 


للعلجة القسطلان 2 قات 


0 


كذلك. وإِنَّما كان الّمن أربعة آلافي. انتهى. وقال العينئ: يحتمل أن تكون هذه الأربعة 
آلافي دراه أو دنانيرٌ» لكنّ الظّاهر الدّراهمء وكانت من بيت المالء وبعيدٌ أنَّ عمر 8 كان 

يشتري دارًا للسّجن بأربعة آلاف دينارٍ لشدَّة احترازه على بيت المال. انتهى20". وليُنظر قوله 
في رواية أبي ذرٌ: (أربع مئة دينار» (وَسَجَنَ ابْنُ الزُبَيْر) عبد الله أي: : المديون (بِمَكَّةً) أيَّام 
ولايته عليهاء وهذا وصله ابن سعدٍ من طريق ضعيفيء وكذا وصله خليفة بن خيّاط في 
«تاريخه» 0 لله اسه اه 


يْرَةَ ظِيّت قَالَ: بَعََ هت لبي وشم خيلا تج مجاهت 


وبه قال: (حَدَّثََا عَبْدُ لل يْنُّ يُوسُفَ) امنيس قال: (حَدَّكَنَا اللَيِتُ) بن سعد الإمام (قَالَ: 
حَدَّنَِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ أبِي سَعِيدٍ) المقبريٌ أنَّهِ (سَمِعَ أبَا هْرَيْرَةَ ,4 قَالَ: بَعَتَ النَّبِْ مؤاشيوطر 
خَيْلًا) فرسانًا (قِبَلَ تَجْدِء قَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَدِيفَة يُقَال لَه لَهُ: ثُمَامَةُ ْنُ أكَال/ فَرَبَظُوهُ بِسَارِيَة 
مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ) وهذا الحديث قد سبق في الباب المتقدّم بأتمٌ منه [ح:22؛2] وقد أشار(» 
المؤلّف بما(؟؛ ساقه هنا إلى رد ما رواه ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عن طاوس: أو 
كان يكره السّجن بمكّة ويقول: إِنّه لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة» فأراد 
المؤلّف(© يله أن يعارضه بأثر عمر وابن الرُبير وصفوان قانع وهم من الصّحابة» وقوّى 
ذلك بقصّة ثُمَامة» وقد ريط في مسجد المدينة» وهو أيضًا حرمٌ فلم يَمْتَعْ ذلك من الرّبط فيه 


قاله في «فتح الباري». والله أعله0"). 


(1) في هامش (ج) و(ل): قال المهلّب: اشتراها نافع من صفوان للسّجن» وشرط إن رضي عمر البيع فهي لعمر» 
وإن لم يرض بالنّمن المذكور فالدَّار لنافع بأربع مئة دينار» وهذا البيع جائز. امنها. 

(؟) «كتابه»: ليس في (د) و(س). 

(”) في(ص): ل«أرادا. 

(4) في(ص): هما». 

(4) في(ص): «المصئّف»". 

(5) «والله أعلم»: مثبتٌ من (م). 


عدن 


وا حُصومَات 29 » إرشَاد السََاري 


9 - باب المُلَازَّمَةٍ 


بس الم ري 


(باب المُلَازَّمَةِ ارتم ) و 2 ذرٌ: (بابٌ» بالتّدوين «في الملازمة» كذا في فرع7" "اليونينيّة)» 
ونسب في #الفتح» ثبوت البسملة قبل التّرجمة لرواية الأصيليئ وكريمة» وسقوطها للباقين. 


نكهومب مور المع عسو . كوم وك تحن سكي مهكد 4٠‏ جب وم 152 شّ* ع 
211 - حَدَدُنَا يَحْيَى ابن ب بكير: حَدَئنا | لليث: حَدثئى جَعْفْرٌ بْنّْ رَبِيعَة» وَقَالَ غيْرُه: حَذئني 


اللَِّتُ قَالَ: حَدّدَنِي جَعْفَرُ بْنْ وَيمَة عَنْ عَبْدِالرَحْمَنٍ بْنِ هم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كفب بْنٍ مَالِك 
الأنْصَارِيَ» عَنْ كَمْبٍ بْن مَالِكٍ 40 : أَنّهُ كَانَلَهُ عَلَى عَبدِ الله ْنِ بي حَذرَدٍ الأسْلّمِي دَيْنْ» ُلَقِيَهُ 
لَه كلما حت ازَقَعَت أَضْوَائهُمَا فمَرٌ ما النّبِيْ يؤاضيد/ ققَالَ: يا َغْب1. وَأسَارَ ياه 


22 
دع 


كانه 


وبه قال: (حَدَّنََايَحْبَى ابن بُكيْر) بضعٌ المُوحّدة مُصفُرَاء قال: (حَدَثَنَا اللَّيِثُ) بن سعد 
الإمام قال: (حَذَّتَنَي) بالإفراد (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَة) ولأبي ذرٌ: «عن جعفر» (وَقَالَ غَيْرُُ) أي : غير 
يحيى ابن بكير» مما وصله الإسماعيلئ من طريق شعيب بن اللّيث قال: (حَدّنَّيِي) بالإفراد 
(اللَيِْثُ) بن سعد الإمام (قَالَ: حَدَّنّبِي) بالإفراد (جَعْفْرُ بْنُ رَبِيعَةً) قال العينيٌ: والفرق بين 


ذا 


الكاريقين 31 الأزك روي واغرنا و الثاني ب١حدّشي).‏ انتهى. وهذا الذي قاله إنَّما يتأنّى على 
رواية أبي ذَرٌ أنّا على رواية الآخرين فلا (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ) ولأبي ذرٌ عن || 5 ميْهَنِي : (عن 
عبد الله)» (بْن هُْمُرٌ) الأعرج (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَْبٍ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيَ» عَنْ) أبيه (كَعْبٍ بْنٍ 
مالك 2 : أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْد اللو بْنَ أبي حَدْرَدٍ الأَسْلَّمِيَ دَيْنْ) وكان أوقيتين» كما عند 
اللبرائئ (فَلَقِيَهُ فَلَرِمَهُ) أي: فلزم كعبٌ بن مالك ابنَ أبي حدرد (مَتَكَلّمَا حَتَّى ارْتَمَعَتْ 


َصْوَاتُهُمَاء فَمَيَ بهمًا التَّبِْ مزاشدام) وكعبٌ ملازِمُه» ولم ينكر عليه ذلك (فَقَالَ) بست : 


(تاكفةح وأقَار بِيَقِو كَأنَهُ يَعَوْلُ) له :ضع واللنة اتن فيكف زنلقة كيت لفت )له 


- 


(عَلَيْهِ وَتَوَكَ) له (نِضْفًا) وقد سبق هذا الحديث غير مرَّةَ [ح: /ا2418:40]. 


)١(‏ «فرع»: ليس في (ص). 
(؟) في (د): عبد الرّحمن»» وليس بصحيح. 


للعلجة القنطلانٍ 4 و الحميومات 


٠‏ - باب التَّقَاضِي 


(باب وا فل المطالية به: 


الضحَىء عن تدزوقي عن لحان كا كنت قيفي الجاهلئة: 00 


كَأَتَئيُهُ أَتَقَاضَادُء قَقَالَ : لا أَقْضِيك حَنَّى تَكْفْرْ بِمُْحَكَدِ فَقَلْتُ : لا وَالنو لَا أَكْفْرُ بمُحَمَّدٍ بوإشيرط حَنّى 
يُمِيعَكَ الله كُمَ يَبْعَكَكَ قَالَ: فَدَعْنِي حَتّى أَمُوتَ» كم أنِعتَ فَأُونَى مَالَا وَوَلَدَاء نم أقْضِيَكَ. » فَتَرَلَثْ 
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#أَوبْتَ الى حكتر باينا وكا لاوير مال 


ار م 


وولدا» الآيَة. 


وبه قال: (حَدَّكَنَا إِسْحَاقٌ) بن رَاهُوْيَهِ قال: (حَدَّكَنَا وَهْبُ بْنُ جرير) بفتح الجيم(" (بْنِ 
حَازِمٍ) الأزديٌ البصريٌ قال: (أَخْيَرَنَا شُعْبَةٌ) بن الحجّاج (عَنِ الأَعْمه عْمَشِ) سليمان (عَنْ أَبِي 
الضحَى) مسلم بن صُبِيح الكوف (عَنْ مَسْوُوقي) بن الأجدع (عَنْ خَبّابٍ) بفتح الخاء المعجمة 
وعدي الشوخدة وزحد الألف موخدة احرف :ابن الآزته أنه قال :“كنت قَينا) أي : حدَّادًا (في 
الجَاهِليَّة وَكَانَ) وفي رواية: «وكانت» (لِي عَلَى العَاصٍ بْنِ وَائِلٍ دَرَاهِم) أجرة 
0 أي/: أطلب منه دراهمي (فَقَالَ) أي: العاص لي: (لا أقْضِيكٌ) دراهمك (حَتَّى تَكْفْرَ 
: » فَقَلْتُ: لا وَاشْلى لا أَكْمْرُ بمُْحَمَّدٍ مؤاشيداام حَنَّى يُمِيئَكَ | ظث يَبْعَنَكَ) خاطبه9» على 
اعتقاده أنّه لا يُبِعَتْء فكأنّه قال: لا أكفر أبداء زاد الترمدي: قال: وإئي ميث ثَّ مبعوث ؟! 
فقلت: نعم (قَالَ: فَدَعْبِي حَتَّى أَمُوتَ كُمَّ أَنْعَتَ) بالنّصب عطفًا على المنصوب السّابق 
(تَأُوتَى مَالّا) بضمٌ الهمزة وفتح الّاء مبنًا للمفعول (وَوَلَّدَاء كُمَ أقْضِيَكَ) بالتصب عطفًا على 
السّابق (كَتَرَلَتْ : لأَْرََيْتَالرَى حكَمَرَ باينا 4) بالق رآن (9وَكَالَلَدُويَك مَالَا وَوََدا4) أي: في الجنّة 
بعد البعث (الآيّةَ [مريم: 71]) وسقط لأبي ذرٌ لفظ «الآية». 


)١(‏ «بفتح الجيم» : ليس في (ص). 

20( ل 
تكذيب ذلك اللعين في إنكاره البعثء ولا ينافيه قوله: «حنَّى» لأنها تأتي بمعنى (إِلّا المنقطعة» فتكون 
بمعنى #لكن» التي صرّحوا بأنَّ ما بعدها كلام مستأنف. انتهى. وقد تقدَّم الكلام على ذلك في #باب ذكر القين؟ 
من «كتاب البيوع»؛ فليراجع. 


رق 


دلاثم 9 اب 


للعلمة القَسْطلَانٍ 4 الفهمرس 


4 - كدَابٌ التبوع 112100000000000( 
١‏ - باب مَاجَاءَ في قَوْلٍ الله تعالى : 8 فَإدًا قْضِي تٍاَلصَلوه فأنتش ,واف لأرض....4 5155585 
؟ - بابٌ الحَلَالَ بَيّنْ وَالحَرَامُ بين وَبَبْنَهُمَا مُشَبَهَاتْ 11000000( 


ه - باب مَنْ لم يَرَ الوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ المُصَّهَاتِ مل ا 
5 - باب قَوْلٍ الله تعالى : #وَإذًَ روأ جحْرَةٌ أوَلَوَا انمَضُوأ ليها » 008 0 0 0100000 
- باب مَنْ لَمْ يُبَالٍ مِنْ حَيْتُ كَسَبَ الْمَالَ ببب00000 0000 
6 - باب التّجَارَةٍ في البَرَ م ا 8 
4 - باب الخُرُوجٍ في التّجَارَةٍ 0اا0 1 1[ 1[ [ [ [ [ [ 1 ا 
٠١‏ - باب العُجَارَة في لخر د00 001111111 
١‏ - بابٌ: لوَإِذَا روا تحر أوَهَوا تصوأ ليها 4 0 0 0 0000 
؟ - بِابُ قَْلٍ الله تَعَالَى : #أَنَفِفُوا من يبت مَاحسَبَئّرَ 4 11710000000 
٠٠‏ - باب مَنْ أَحَبّ البَسْط في الرّرْق 11[ ا 110 
- باب شرَاءِ النَّبَِ مؤاشيطام بِالْنّسِيئَةٍ 1[1ذ[1[1[ز[ز[ |[ 1 011 


6 - باب كشب الوَّجُل وَعَمَلِهِ بِيّدِهِ 100 


9 - باب إِذَا بَيّنَ البَيّعَانِء وَلِمْ يَكْثّمَا وَنَضَحَا 00000011 


لحل - باب بَيعٍ الخلط ين الشمر ا 00 
1 - باب ما قل في اللّحَامِ وَلْجرَار لف و ل مونة لوقو وه ل ووه تمع مويو ةدماه ل لاق ج201 ل ل ا 


2 


؟ - باب مَا يَمْحَنُ الكَذِبُ وَالْكِثْمَانُ ١‏ البَيْع 00 0 
*؟ - باب قَوْلٍ الله تعالى : ( يَكايَههَا ءامنا 1لا تَأكُلوا اويا ...»> 0 1 0001111 
4؟ - باب آكل الرّيًا وَسَاهِدِهِ وَكَاتِبهِ 001001011 0 
0 - باب موكل الرّبًا ام نف لدع مطل 1ج الحاو اوتاه حت وك ام رطعم واه اللي وعد 1 رك لوده ل 1 1/192 


الفهرس 2 #01 إرقاد التاري 


- باث: « يمك هياور الدكب ونه ليث كذ دم » 0 
- باب ما يُكْرَهُ مِنَ الحَلِفي في ابيع 1 1[ 0غ 
8 - باب ما قِيِلَ في الصّرَّاغْ 0000121 ااا 


4 - باب ذِكْر القَيْنِ وَالْحَدّاد 0001012110 ا ااا 
0 باب ذِكْمُ الخَيَاط 00 اا 4 
١‏ - باب ؤكر التّسَاجٍ 21017 
6" - ياب النّجَّارٍ .... دببببب00102 0 0 ا ا 
“ا - باب شِرَاءِ الإمَام الحَوَائِجَ ِتَفْسِهِ ووو 91 
4" - بابُ شِرَاءِ الدَّابٌ وَالْحَمِيرِ وإذَا ا شْتَرَى دَابَةَ أو جَمَلُا وَهْوَعَلَيْهِ؛ٍ 0 
هم باب الأّ.ء سْوَاق التي كَانَتُ في الجَاهِلية قَتَمَادَ يَعَ بها النّاسُ في الإشلام 1-7 اا 
>" - باب شِرَاءِ الإبل الهيم أو الأَجْرَب ماق ب ا ال ا و ب 1 
- باب بَيْع السلّاح في الفغْةٍ وَعَيْرِهَاء وَكرِء عمْرَانَ بن ُصَيْنِ بَيعَهُ في الِعَْة ال 
والاديات فق العطار وينم اليشات 8 0 1 300000 : ا ا ا ا 
8 باب ذِكْر الحَجّام .. لمت لوال روطام الم اوس ا ا 131/1 
© بات الشجازة فيف تكد لنشة للدجال والتشاد ا 000 
١‏ - بَابٌ صَاحِبُ السَلْعَة أَحَقُ بالسّؤْم ب ا جا م ل اداه وم ب مش لا 
؟؛ - بَابٌ: كم يَجُورُ الجهارٌ؟ ا ١‏ 0 1 01 
5# - باب إِذَالَمْ يْوَ قث في الجمَار؛ هَل يَجُوزُ الب 9 01 
4 - بابٌ: «الْبَيّعَانٍ بِالْخِيّارِ مَا لَمْ يَتَفْدَقَا» 000000101211 ااا ااا 0 
ه: -باتٌ : إِذَا 2 خَيّر أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ البَيِع ؛ فد وَجَبَ الْبَيْعُ 0 [[ذ[ز[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 0 
سد مدت ١‏ الام قو وو اا ا ارو 11 


- باب إِذَا ام شْتَرَى شَيْنًا قَوَهَبَ مِنْ سَاعَبَهِ قَبْلَأَنْ يَتَفَدَكَا وَلَّمْ ير البَائعُ مُ عَلَى المُمْتَرِي اوقد و ١118‏ 
8 - باب مَايُكْرَهُ مِنَ الخدّاع في البَيْع بدبب00101013131211 نا 


9 - باب ما ذُكِرَ في الأَسْوّاق ا 0 
6٠‏ - باب كَرَاهِيَةِ المَّحَبٍ في السُوق 000 0 ااا 
١‏ - باب الكَيْلٍ عَلَى البَائِع وَالْمُعْطِي ؛ لِقَولٍ الله تَعَالَى : «وَإِدًا لوهم أو وَرنوْهُمْ مجيرُونَ» 0000 
؟ - باب ما يُسْتَحَبُ اكز ام وما ردق الج الا اماو طارو ا ووه ا لو ا قا 


مده با ب بَرَكَةِ صَاع المبي ؤاذيية/ وَمُدُو فيه حَائِشَهُ بك» عَنِ لني بؤاشهام 1 0 
4 - باب مَا يُذكَرُ في بَيْع العَامٍءوَالْحْكْرَةٍ 0 1 1 1 1 1 1 ا 


هه - باب بيع الطَعَامٍ َل أن ُفْبَض وَبَيِع مَالَيْس عِنْدَلَ ا 010 1 
5ه دبات فن يَأ ذا 93 تكرى ظلعاما عونا الايزيقة كان تؤرقة إلن تخلف والأدت ف ذلك 1١‏ 


للعلامة القسَطلَاني 4 الفهرس 


لاه - باب إِذَا ام شتَرَى مَعَاعا أو دَابَةَ وَضَعَهُ عند البَاِع أ مَاتَ قَبْلَ أن يُقْبَضَ الى ل 10 
8 - باب لا يبيمُ عَلَى بَئِع أَخِيهء وَلَايَسُومُ عَلَى سَوْم أخِيوء حَتّى يَأدَنَلهُ أذ يعو 1 
4 - باب بَيْع المُرَايَدَةٍ الح و 1116131 
ب :لا يَجُورُذَلِكَ البَيْمُ 1ذ1ذ1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا ااا 
31١‏ باب بَيْع الغَرَرِء وَحَبَلٍ الحَبَلَةٍ 0000 ااا 
3 - باب بَيِع المُلَامَسَةٍ وَقَالَ َس : نَهَى عَنْهُ الب سؤاشييام اا خانة اح ماو ا 
3 - باب بَيْع المُتَابَدٌة» وَقَالَ أنَس : نَهَى عَنْهُ انبح اشام اا ا 1171 
54 - باب النّهِي لْبَائ ِع أنْلَا يُحَفلَ الإيلوَاَْقرََلََْم َكل مُحَفَلَ م ا ا 11/1 
4 - باب إِنْ ضَاءَ رد المُصَوَاةَ في حَلَْتِهَا صَاعٌ مِنْ َمْرِ ا[ 00 
1 - باب بَيْع العَبْدِ الزّانِي ا ببدبب0000201 0 0 0 ااا 
7 - باب البيِع والشّرَاءِ ِمعَ السَاءِ شا ا ا ا 1 
8 - باب هَل ب يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِبعَيْر أَجْرِ ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أو يَنْصَحُهُ ؟ 0 0 00 
538 - باب مَنْ كر أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ بَجْرِ اا الا ا العم مخ اما وك 13 
٠١‏ - باب لا يَبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادِ ِالسَّمْسَرَةٍ محم و للم و لو ال ا ال اا 1 
١‏ - باب النّهِي عَنْ تلفي الُكْبَانِء وَأَنَبَيعَهُ مَزدُودٌ 0001010101 0 
- باب مُْتَهَى التَلمّي 1 1 1 ااا 1 
7٠‏ - باب إِذَا اشْتَرَط شُرْوطًا في البَئِع لا تَجِلُ 0 00000 0 0 100[ 
4 - باب بَيْع الثَّمْرِ بِالثَمرِ ا 0 
7 باب بَيْع الزّبِيبٍ بالرّبيب» وَالمَلعَام بالطعَام 0 اا 
220 الشّعِير الشَّعِيرِ ااا 110101011011 
- باب بيع الذَّهَبٍيَالذَّهَبٍ و و او ان م 1 
ئ>ى[7”2> - باب بَيِع الفِضَةٍ الْفِضّةٍ كوو ود اموق بايا وا عافدو لعو ووب اماك ل 911 
7 عيات بزع الذيتار بالذيثار نساء 00 
6 - باب بيع ارق لذب تَسِيئة 00 1|141[ |[ ز[ز[ز[ز [ز [ز ز ز ‏ 1 ا 
١‏ - باب بَيْع الذَّهَبٍ بِالْوَرِق يَدا بيد ارو لوقك اا و ا ا 61 
5 - باب بَنِع المُرَابئَِ» وَهْي بَيِعُ الكّمر بالمّمَرِ وَبَيِعُ ازيب بِالْكَرْمء وَبَْعُ رايا 000 
8 - بابُ بَيْع الفّمَرِعَلَى رُؤوس الَخْل بالذَّمَبِ والْفَِّةٍ 000 
4 - باب تَفْسِير العَرَايا راطمب ام أل حا أ رام لسري بلطو وار الم امالك 
4 - بابُ بَيْع القُمَارِ قبل أن يَبدُوَ صَلَاحُهَا 17 00011 ااا 
6 - باب ب بَيْع الدَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَّاحُهَا ا 921 


/4 - باب إِذَا بَاعَ القُمَارَقَبِلَ أن يبد يَئدُوَ صَلَاحْهَاء كُمَأَصَابَيْهُ عَامَةَ فَهُوَ مِنَ البَائِع 6 


الفهرس 41 


وم 


8 - باب شِرَاءٍ العام إِلَّى أجَل ا ا 11 
لحله باب إذ راد َع تمر يكخر خيرم اا اا ا ااا 0 
54 - باب من بَاع تخا كذ أبْرَثء أو أزضًا مَؤرُوعَة» أو جار ا ا 0 
اكرتبات بع الززع والظقام كيلا م اما 01 
دنا َي النّخْلٍ ِأَضْلِهِ مو ا ا ا 1 1 
ديات بن المدامر: خم لعي و ع جا م ع مس أو لج ع و بو ل اق أ م7 م يو ]1 118 
هد بات بهم الخقار واغله اطتمامات انق او امل او ا امد جما فو ال ج81 119 
- بابُ مَنْ أَجْرَى أَدْرَ الأمَصَار عَلَى ما يَكَعَارَقُونٌ يَِكَوُ:ْ بَْتهُمْ في البُيُوع» وَالإِجَارََء وَالْمَكْيَالٍ 0 
1 - باب بَيْع الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيِكهِ 001 00 0 ا 
47 تالاضن ز الو وروص تاها وتوم ل 0 
8 - باب إِذَا اشْتَرَى سَيْعًا عر بِعَثرِ إذْنِهِ قَرَضِيَ متش ا خا اطخ ا ل 
4 - باب الشرَاءِ وَالْمئع مع المُشْركين وهل المزب ب ا 
٠‏ - باب شِرَاءِ الممْلُوك مِنَ الخزبي وَهِبَتهوَِحْقِهِ بعلا لو له الولو ع ل 37 
١‏ - باب جُلُودٍ المَيْئَةِ قَبْل أَنْ تُذْبَمَ 11 1 1 1 ا 0 
؟ - باب قَثْل الخنزير 00 
٠١‏ - باب لا يُدَابُ شَحْمٌ المَيَْةِ وَلَا يُبَاعٌ وَدَكُهُ اا ا 10 
5 - باب بَيْع المّصَاوير الِّي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ؛ وَمَا يُكْرَهُ م ذَلِكَ 0 00 
6 - باب تخْريم القّجَارَةٍ في الْكَمْرِ 1[ 0000 
- باب إِنْمٍ مَنْ بَاعَ خرًا ما لخ اط ا 0 


٠ 7‏ - باب أَمْر التََح سؤاشييا/ المَهُود به بيع أَرَضِيهِمْ وَدِمَنِهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ ز[ز ز ز ز [ ز ز ز ز ز 0 0 10000000 


م - باب بَبِع اعد وَالْحَوَانٍ الْحيوَانٍ تيك 1 1 1 1 1 ا ااا 
6 - باب بَيْع الرّقيق ايا 1[ 1[ 1[ 0 
٠‏ - باب بَبِع المُدَبر 0 
باب هَل يُسَافِدُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَبْركَهًا؟ 11[ 0 
١١5‏ - بابُ بَيْع المََِةِوَالِأضْتَامٍ تو و ا ا ا 
1١‏ - باب قَمَن الكَلْبِ 000 


للعلامة القنَطلانٍ لق 
- بابُ السَلَم إلى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أضلّ 89 ش52« 


5 - بِابُ السَّلّم في النَخْل 00 
3 - باب الوه في اكلم 0000 


37 الم رس ل 0[ ز[ز [ز[ز[ز[ز [ز ‏ 1 
1 - باب السَّلَمٍ إِلَى أَنْ تُنتَجَ 6 ا 


7" - داب ب الاجارة 6197 2# 


١‏ - بابٌ في الإِجَارَةٍ: اسْتِنْجَارٍ الرَّجُلٍ الصَّالِح +++ ش53 
2 - باب رَعيٍ الكتم عَلَى قَرَاريظ ............ 5*8 
" - بِابُ اسْيَنْجًا المُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُ ورَقِ أ إِذَالَمْ يُوجَدْ أَهْلُالإسشلام 
؛ - بابٌ إِذَا اسْتَأَجَرَ أجيرًا لِيَعْمَلَ لَهُبَعْدَ ثَلَا َةِ يام أو بَعْدَ شَهْرِ كم 
0 - باب الأجير في الغَْوِ اموه وله وميا لو م ا 2 ا 
5 - بابُ مَنِ اسْتَأجَرَ جيرا َبَيّنَ لَهُ الأأجَلَء وَلَْ ب يُبيّنِ العَمَلَ 000 
١‏ - بِابٌ إِذَا اسْتَأَجَرٌ أجيرًا عَلَى تيع عايطا ريه أذ يتقش جلا 5 
6 - باب الجا رَةَإِلَى يضف النَّهَارٍ مومعل مو مست و طاو ممه ال 2 0 
4 - بابُ الإجَارَةٍإِلَى صَلَاةٍ العَضْرٍ 1 11110111 
٠‏ - باب إِنْم مَنْ مَنعَ أَجْرَ الأجيرٍ ب 1 0 
١‏ - بابُ الجارَةَنَ العضر إِلَى اللَيِلٍ م 
1 - باب من اسْتَأَجَرَ أجيرًا فرك أَجْرَه 1110000 


١‏ - بِابُ مَنْ آجَرَ تَفْسَهُلِيَحْملَ عَلَى طَهْرِو كُمٌ تَصَدَّقٌّ به و وَأَجْرَةٍ الحَمَّالٍ 


5 - بِابُ أجْر السَّمْسَرَةٍ 0 3*357000ظ, 
١‏ رونك كر تاه الدج قله وق فشر لوق اد لخدب 52500 
3 - بِابُْ ما يُعْطى في الوُقْيَةِ عَلَى أَحْيّاءِ العَرَب بِفَاتِحَةِ الكتَاب 1 


1١/‏ - بِابٌ ضَريبَة العَبْدِ وَتَعَاهَدِ صَرَائِبٍ الإِمَاءِ عنم وف ع ةينه لطن قي 


الفهرس نا شن إرشاد الشخاري 
- باب خُرَاجٍ الحَجّام املق لشو ونال اوم و ا وو او اف ولف وق الال الل ل 1017 
4 - باب مَنْ كُلّمَ مَوَالِيَ العَبْدٍ أَنْ يُخَمُفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ ااا 
٠‏ - باب كشب البَغْع وَالإِمَاءِ ا 0000 1 1 1 [ 1 1 ااا 


١؟‏ - بابٌُ عَسْب القَحْل أ ا الو ول لوول او ووه اال 1 
؟؟ - باب إِذَا اسْتَأجَرَ أَْضًا قَمَاتَ أَحَدُهُمَا اا ااا 


-١‏ باب في الحَوَالَةٍ» وَهَلْ يَرْجِمُ في الحَوَالَة ؟ سم خط 


؟ - بابٌ إِذَا أَحَالَ عَلَّى مَلَِ فَلَيْسَ لَهُرَدُ ااا 
* - بابٌ إِنْ أَحَالَ دَيْنَ المَِّتِ عَلَّى رَجُل جَارٌ ا 1 


وس ١‏ - بَابَ الكمّالة في الّضٍوَالدَيِوْن بِالأأبَدْانِ وَغَيِْهَا 0 اا 
؟ - باث قل الله تَعَالَى : «وَآلَدنَ عَهَدَتْ أَيَمنْحكُمَ مَنَافوْهُمْ صِيبيُمْ 4 م ا 0 
© - بابٌ مَنْ تَكَفَنَ عَنْ مَيّتِ دَيْنَا؛ فَلَيْسَ لَه أَنْ يَرْجِمَ وَبهِ قَالَ الحَسَنٌّ الاتساها اسن اللا 1 
- باب جِوَارِ أَبِي بَكْر في حَهْدِ ان بزاشييام وَعَقْدِهِ اا 
ه - بِابُ الدَّيْن ما نت الس اا 1 ماس الم د سا وام ل ل 


1 باب في وَكَالَةِ الدَّريكِ الشَّرِيكَ في القسْمَةٍ وَغَيْرِهَا انكس ا كاي ا و‎ - ١ 
؟ - باب إِذَا وَكَّلَ المُسْلِمُ حَرْبيًا فيدَارٍ الحَزْبء أ في دار الإسْلام جَارَ االمخو ا‎ 
1 بابُ الوَكَالَةِ في الصَّرْف وَالْمِيرَانِ وَكَد وَكَلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ في الصَّرْفٍ‎ - © 
6 باب إِذَا أْصَرَ الرَاعِي َو الوكيل شَاةًتَمُوتُ أَوْ شما يَفسْدُ؛ بح أو أضْلَح ما يَخَافُ عَلَيْهِ الفَسَادَ‎ - 4 
ه - بابٌ وَكَالَةُ التَّاهِدٍ وَالْغَائِبٍ جَائِرَة ا 000 0 0 0 0 غ21‎ 
بابُ الوَكَالَة في قَضَاءٍ الدَّيُونِ ذ1[1[ز[ز[ ز [ [ [ ا‎ - 5 
باب إِذَا وَهَبَ شيعا لوَكيل أو شَفِيع قَوْمِ جَارَ ال لماشو طب  وااط رك مخ ا‎ - / 
1 م - باب : إِذَاوَكَلَ رَجُل أن يُْطِى عَيْنَاوَلَع بين كم بُطِي» فَأَعْطى عَلَى ما يَعَعَارَفهُ انا‎ 
1 بابُ وَكَالَةِ الإمْرَأةٍ الإمَامَ في التّكاح م و ا اس مط سمط‎ - 9 
بابٌ إَِاوَكََ رَجْلا فَكَرَكَ اوكيلع شَيًْا فأَجَارَه امكل فهو جَائِرْ اسمن ا ا‎ - ٠ 


للعلامة القشطلاني 02 


1111110 0009 باب إِذَا بَاعَ الوَكيلٌ شَيْئًا قَاسِدَا فَبَئِعُهُ مَزْدُودْ‎ - ١ 
5 ؟ - باب الوَكَالَة في الوَقف وَتَمَقَيهِوَأَنْ يُعِعَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأكُلَ بِالْمعْرُوفٍ‎ 
2 باب الوَكَالَةِ في الحُدُودٍ ل ا ا ل اخ‎ - 1 
0 باب الوَكَالَة في البُدْنِ وَتَعَامُدِمًا‎ - ١5 
بابٌ إِذَا قَالَ الدَجُلُ لِوَكيله: ضَعْهُ حَيْتُ أَرَاكَ الْهُ؛ وَقَالَ الوكيلٌ : قَدْ سَمِعْتٌ مَا‎ - 6 


- باب وَكَالَةِ الأمين في الخِرَّانَة وَتَحْوِمًا 0005 


١‏ - مَاجَاءَ في الحَرتوَالْمَرَارَعَةٍ ل 
١‏ - بَابُ قَضْلٍ الزَِّع وَالْكَرْسإِذَا أكل مِنْهُ ا ا 1 ا 1 


؟ - باب ما يُحلَّرُ مِنْ عَوَاقِبٍ الإشْتِعَال بِآلَةِ ارزع أو مُجَاوَرَةٍ الحَدٌ الّذِي مر به .. 
* - باب اقْتِنَاءِ الكَلبٍ لِلْحَوْثِ 5 00 0 1[ 11011111 
4 - باب اسْتِعْمَالٍ البَقَر لِلْحِرَانَة ا 


و. بي 


ه - بابٌ: إِذَا قَالَ: اكْفِبِي مَؤُوَة الَخْلٍ أو غَيْرِ وَتُهْرِكْبِي في الَّمَرِ 52*37 
١‏ - باب قَظع الشَّجَر وَالئَخْل ب و ار ا ل 1 


+ دياك الأرازغة الفا ونطره 11100 


4 - باب إِذَالَمْ يَشْتَرطِ السّيِينَ في المُرَارَعَةٍ 9ب-ب-ب 1 0 1 1 111 


١‏ - باب المُرَارَعَةٍ مَعَ المَهُودٍ العاا اط طان وان الما لوو 1ه لال ةم و 1 ل 
1 - باب ما يكْرَهُ مِنَ الشّدوط في المُرَارَعَةٍ 000 
1 - باب إِذَا زَرَعَ ِمَالٍ قَوْم بمَثْرِإِذْنِهمْ» وَكَانَ في ذَلِكَ صَلَاح لَهُمْ 21 


- باب أَؤْقَاف أَضْحَاب النَّبِيَ بؤاشيدم وَأَرْض الخَرَاج وَمُرَارَعَتِهمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ 


6 - باب مَنْ أحيًا أزضا مَوَانَا 000000000000 


الفهمريس 40# 


وت 


- حتاث اللنحاقاة وال 81 
١‏ - بابٌ في الشّوب. وَقَوْلِ الله تَعَالَى «وَبَعَلْسَاينَ المآء كل َي حي أقلا يمون » ل 661 
١م‏ - باب في الشوْبء وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ المَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيْمَهُ جَائِرَة مَفْشُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَفْسُوم الم 0 
؟ - باب مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أحَنْ بِالْمَاءِ حَنَّى يَرْوَى ار و لالط ارخ 
* - بابٌ مَنْ حَفَّرَ بِْرَا في ِلْكه لَمْ يَضْمَنْ و مط الما و اوم وه ماع اا ل 61011 
5 - باب الخُصُومَةٍ في اليثْر وَالْقَضَاءِ فيهًا ل ل 5 
ه - باب إِنْم مَنْ مَنَعَ اْنَ السّبيل مِنّ المَاءِ اذ[ ا 0 
: باجادكر الأنها 1 5-508 اذ[ 1 ااا 
- باب شُرْبٍ الأَغْلّى قَبْلَ الأشفّل ا ا ا و 9141 
ميات قز الأغلى إلى الكنيين 1111 1 1[ 000 
4 - باب قَصْلٍ سَقَيٍ المَاءِ 2008 لاا وم او الل وول ل 0:11 
سا3 رأى أن نكت اكد نو الدزية حي بدائة 0 
١‏ - باب لَا جِمَى إِلَا ل وَلِرَسُولِهِ مؤاشيرم اا م جم لما ار ل ا م أده ل وك ممصي سيآ 14 6:6 
؟ - باب شُوْبٍ النَّاسِ وسَقَي الدَّوَابٌ مِنَ الأَنْهَارٍ ا ا 60 
1 - باب بَيْع الحطب وَالْكّلا 2 
ديات التطائم سحو اب الاك لطبا ااا اد سيق وسو مسي كه 
6 - باب كِعَابَةِ القَطائِع 11111[ 111000 
15 دبا حب الزين على القاء امسا اق الما الاق ادي الرو ةوجع ا لوو وود مور م لا م لا جرد لانة 
- باب الرَّجُلٍ يَكُونُ لَه مَمَوْ أَوْشِرْبٌ في حَائِطٍ أَوْ نَخْلٍ الو اوس ا اذ 
- كات والاستقاض وَأدَاءِ ا اه 
١‏ - باب مَن اشْعَرَى بِالدَّيْنِ وَلَئْسَ عِنْدَهُ تَمَنَه أو ليم ز[ز [ز[ز[ز [ز [ [ [ [ 0 0000000 
؟ - باب م كد وَل الئاس بُرِيدُأدَاَهَاء أو 0 ل ال 
٠"‏ - باب أَدَاءٍ الدّيُونِ 10110 
؛ - باب اسْتَفْرَاضٍ الإبلٍ 1[ [ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا 20 
ه - باب حُسْن التَّقَاضِي 000000 00000 
١‏ - بابٌ هَل يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنْهِ ل ال لس للا ا ا لي ا 813 
+ - باب حُسْن القَضَاءِ ل 1 اومن نا اجو وه 
4 - بابٌ إِذَا قَضَى دُونَ حَّهِ أو حَلَّلَهُ ؟ فَهُوَ جَايْرُ 0 ا 
4 - بابٌ إِذَا قَاصٌ أَوْ جَارَفَهُ في الدَّيْنٍ ن تمْرَا يكمْر أو غَيْرِه ا 1[1[1ذ1ز1 1 اك 


علامة القسَطلان 40 الفهرس 

00000000 باب من اسْتَعَاذً مِنَ الدَّيْنِ‎ - ٠١ 
0 باب الصَّلَاةٍ عَلَى مَنْ تَرَكَدَْنَ 0101015 ااا‎ - ١ 
0 ؟ - بابٌ مَظلْ المَيئَ ظُلْمْ 00001 ااا‎ 
بِابٌ لِصَاحِبٍ الحَقٌ مَقَالَ ا [[ز[ذ[1ز1 1[ [ |[ ااا‎ - 
00000000 0 0 0 باب إِذَا وَجَدَ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ في البَِع وَالْمَرْض وَالْوَدِيعَةٍ؛ فَْوَأَحَنُ به وذ‎ - ١5 
01 باب من أغ و الخرية إلى انعد أذ تخوو وم يو يك مكلا‎ 16 
5 باب مَنْ با اعَ مَالَ المُفْلِسٍ أو المُعْدِم فَقَسَمَهٍُ بَيْنَ العْرَمَاءِ أَوْ أَعْظَاهُ حَنَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ‎ 7 
باب إِذَا أَفرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى أز لهي البِع 11 1 1 1 اا‎ - 
باب الشَمَاعَةٍ في وَضْع الدٍَّ يْنِ 00 , 1#1#17171ذ1111ذذ1ذ11اا ا‎ - 
باب ما يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةٍ المَال ا‎ 4 
1 بابٌ العَبْدُ رَاع في مَالٍ سَيّدِوء وَلَا يَعْمَلُ إِلّا بإذْنه‎ - ١ 
وَالخْصّومَات م ا ةو وس‎ - 3 
3 باب ما يُذَْدْ في الإشخَاص وَالْخُصُومَوَيَيَِ امنا وَالْيَهُودٍ مم ل‎ - ١ 
باب مَنْ رَدَأَمْرَ السّفِيهِ وَالضّعِيف العَفْلٍ وَإِنْ ا يَكُنْ حَجَرَ عَلَيِْ الإِمَامُ منج لا ا‎ - 5 
وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيف وَنَحْو قَدَهَعَ تَمَنَهُ إلَيْوَأمرهُ بالإضلاح وَالْقِيَام يكَأنِه ا‎ - * 

4 - باب كَلَام الخُصُوم بَعْضِهِمْ في بَحْضٍ 000 0 
ه - باب تراج أل المقاصي وَالْخُصُوم من اميت بعد المُْرقةٍ 00 
5 - باب ذَعْوَى الوّصِي لِلْمَيّتِ 0 ا 
اباب التوثق يكن تذقى مفدثة دوع ا ا 1 
8 - باب الوَبْطٍ وَالْحَبْسِ في الحرّم 00000 0 
4 - باب المُلَارَّمَةٍ اا ذ1ز[ز[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ |[ [ ز ز ز ز[  [‏ ز 0001 
٠‏ - باب التَّقَاضِي اذ[ |[ ذ [ 1[ [ [ز[ ز[ 1[ [ 1[ 0 ا 


